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زار 


بن ر اح 


سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله» وبعده 


فإتمَامًا لما وعدنا به من إحراج هذه الشروح في صورة بديعة تيسر على القارئ 
قراءتها بعد إذ كانت مجموعة ملتبسة معًا في سفر واحد» يسرنا أن نقدم لدارسي البلاغة 
العربية هذا الكتاب الموسوم بمواهب الفتاح للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد 
ابن يعقوب المغربي» وهو من العلماء الموسوعيين المبرزين في شى العلوم شأنه شأن علماء 
عصره في تلك الأزمنة. 

والكتاب شرح لتلخيص المفتاح يسير فيه مؤلفه على طريقة الشراح المعمهودة 
في ذلك الوقت من شرح الحدود وتعليلهاء وتفصيل ا محمل» وتوضيح المشكل» وشرح 
غريب الألفاظ وغير ذلك. 

وفي ثنايا الشرح بحد مناقشات لغيره من الشراح ممن سبقوه في شرح هذا 
السفر الجامع» ومآخحذ واعتراضات» وانتصارا وترجيحًا وغير ذلك. 

والكتاب بعد ذلك» حلقة من حلقات هذا التراث البلاغي الذي لا يسع 
الدارس المعاصر إلا أن يقرأه بعين الإحلال والتوقير مع التمحيص ليستخرج خير ما فيه 
ما يصلح أن يكون بداية لتجديد بلاغي مؤسس على حذور عميقة ضاربة في عمق هذا 
التراث البلاغي. 


هزاء وقد كات خطتنا س2 ميق هذا السمر الجليل كالتالي: 


١-اعتمدت‏ في تحقيق هذا الكتاب على النسخة المصورة عن طبعته القديمة 
المتداولة» مع الاستعانة في تصحيحها .كمخطوطات الكتاب في دار الكتب المصرية. 

۲ -تخريج الشواهد القرآنية. ) 

٣-تخریج‏ الشواهد الحديثية في كتب الحديث المشهورة مع الحكم على 


الحديث. 
؛ - تخريج الشواهد الشعرية في دواوينها ومصادرها في كتب الأدب وك 
التراث البلاغي. 


ه-شرح معان الألفاظ الغريبة. 

5-الترجمة الوافية لكل من الخطيب القرزويي صاحب الأصل (التلخيص) وابن 
يعقوب المغربي صاحب الشرح (مواهب الفتاح). 

٠‏ -الفهارس العلمية الشاملة للموضوعات وللشواهد الشعرية. 

/-ثبت مصادر التحقيق. 


هذاء والله تعالى نسأل أن نفع به عباده وأن مخف س لنا ما وقع فيه من مرلل وخلل» 


وأن جزل لا ا موب ة على مأ بذلنا فيه من جهد . 
Ê 1 )‏ 


ترجمة جلال الدين القروينى 
صاحب " التلخيص' 

اتمه ونسبه: 

هو محمد بن عبدال رمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن الحسن بن على 
أبوالمعالى بن سعد الدين بن أبى القاسم ابن إمام الدين الشافعى العلامة. 
ولادته ونشأته: 

ولد سنة ست وستين وستمائة 777 ه وسكن الروم مع والده وأحيه واه شتا 
وتفقه حى ولى قضاء ناحية بالروم وله دون العشرين» ثم قدم هو وأخوه أيام التتر من 
بلادهم إلى دمشق. 

ته . 
الحاضرة حسن الملتقى حلو العبارة حاد الذهن جيد البحث منصفاء فيه مع الذكاء 

وكان جوادا صرف مال الأوقاف على الفقراء وامحتاجين. وكان مايح الصورة 
فصيح العبارة كبير الذقن موطأ الأكناف جم الفضيلة يحب الأدب ويحاضر به 
ود يستحصمر نکته. 
طلبه للعلم ومشايخه: 

سمع من العز الفاروتى“ وطائفة وأخذ عن الأيكى وغيره وخرج له البرزالى حجزءا 


وكان يرغب الناس ف الاشتغال بأصول الفقه وق المعاى والبيان. 


)١(‏ كذا فى الدرر الكامنة» وق بغية الوعاة: الفاروثى» وف مفتاح السعادة: الفاروقى. 


۷ 


ولى القضاء فى ناحية الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق» وخطب بجامع القلعة لما 
أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظنون:" المعروف بخطيب دمشق " ولعل هذا سبب 
شهرته بالخطيب القزويئ» وكان يفى كثيرا. 
مصنفاته: 

قال ابن كثير:" له مصنفات ف المعاى» مصنف مشهور اسمه التلخيص اختصر فيه 
المفتاح للسكاكى ". وهو من أجل المختصرات فيه كما قال السبيؤطى.:وله: إيضاح 
التلحيص» والسور المرجانن من شعر الأرحان. ظ 
وفاته: 

قال ابن حجر:" قال الذههى: مات فى منتصف جمادى الأولى سنة ۷۳۹ هل 
وشيعه عالم عظيم وكثر التأسف عليه وسيرته تحتمل كراريس وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهى على عادته فى الرمز إلى مع ب الى يا | 
اه كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير: "دفن بالصوفية. يي ا أو 
جاو زها"”'. 





)١(‏ راحع ترجمته فى الدرر الكامنة لابن حجر (7/14) 5) والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير ))١88/1١ ٤(‏ وبغية 
الوعاة للسيوطى »)١517 2١55/١‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده )۱۹٤/۱(‏ والأعلام »)١97/5(‏ وكشف 
الظنون .)٤۷۳/١(‏ 


ترجهمة ابن يعقوب المغربى 


نسبه وكنيته: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالى” '. 
نسبته إلى بن ولال من قبائل العرب بالمغرب» وقد اشتهر بابن يعقوب على اسم جده 
الأكبر. 

مياة03: تاريخ ميلاده مجهول حيث لم تحدد كتب التراحم سنة ميلاده» 
ولكنهم ذكروا أنه من أهل فاس بالمغرب العربى. 

حياته: لم يعلم عن الشيخ من تفاصيل حياته شيء يذكرء وکل ما علم عنه أنه 
كان فقيها مالكيّاء تولى التدريس ممسجد الإسماعيلية بمكناسة» ويبدو أن لهذا الشيخ 
اهتمامات علمية مختلفة؛ حيث لم يقتصر على الفقه فقطء بل تعداه إلى مختلف العلوم؛ 
مثل البلاغة, والنحوء والمنطق» والتاريخ. 

ويبدو أن الشيخ ابن يعقوب المغربى قد ألقى على تلامذته ومريديه شرحه 
لنلخيص المفتاح للخطيب القزوين؛ وغيره من الشروح أثناء تدريسه فى مس جد 
الإسماعيلية كما أن كتب التراجم لم تذكر له شيوخًا يكون قد تتلمذ على أيديهم أو 
أفاد من علمهم» ولم يذكروا له -أيضا- تلامذة بحباء تتلمذوا على يديه ويبدو أنه لم 
تكن له أسفار خارج المغرب العربى» ولم ينتقل من مكناس؛ لأن كتب. التراجم أكدت 
على تدريسه .مسجدها الإسماعيلى. وكذلك وفاته فيها. 

وفاته: توق ابن يعقوب ممكناس سنة ۲۸٠١ه‏ الموافق سنة 5١/11١م»‏ ولك سن 
حالف الشيخ المراغى هذا التاريخ فقال: "لا نعلم تاريخ وفاته بالضبط» والمعروف أنهفا 
حوالى سنة عشر ومائة. وألض»هجرية (١١١١ه)".‏ 





(١)هذا‏ ما ذكره الزركلى فى الأعلام» وقد ذكر صاحب هدية: العازفين. أن شهرته "الدلائى"» أما صاحب كشف 
الظنون ذكر أن شهرته "الولائى". 


مۇلفاتە: يبدو أن ابن يعقوب كان له باع طويل ف التأليف؛ حيث ذكرت له 
كتب التراحم كثيرًا من الكتب فى شن العلوم» ولكنها فى معظمها كانت شروحا 


ا 

1١‏ -شرح تلخيص المفتاح المسمى مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 
“شرح مختصر المنطق للسنوسى. 

4 -شرح روضة الأزهار للجأدرى. 

ه-شرح المقاصد للسعد. 

*-شرح منظومة الجوهر المكنون للأخضرى. 

۷-شرح رسالة السيد الشريف الجرجانى. 

۸-شرح لامية الأفعال لابن مالك فى التصريف. 

۹-شرح جمل الخونجى فى المنطق. 

لان ” ا 


١-مباحث‏ الأنوار فى أخبار بعض الأخيار. 


(١)انظر:‏ كشف الظنون »)۳٠۹/۳(‏ وهدية العارفين »)١70/0(‏ والأعلام (١/141؟)؛‏ وتاريخ علوم البلاغة 
للمراغى ص(١1١).‏ | 


شرح مواهب الفتاح 


على تلخيص المفتاح 
لابن بعقوب المغربى 





ار 

1 لع 
كلمة الافتتاح 
للخطيب القزوينى 


)٩ ٤(‏ الحمد لله على ما أنعم» وعلم من البيان ما لم نعلي والصلاةٌ والسلام على سيّدنا 
محمار حير مَنْ نطق بالصواب» وأفضل من أنى اليكّمة وقصل الطاب وعلى آله الأطهار..؛ 
وصحايته الأخيار. 

(88) أما بعد: 

فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا؛ وأدقها سرًا؛ إذ به ترف دقائي 
ةا ونُكْشَفْ عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن أستارهاء وكان القسم الشالث 
من ””يفتاح العلوم“ الذى صنّفه الفاضل العامة ارب ا السكاكى - أعظّمَّ ما 
صنف فيه من الكتب المشهورة نفعًا؛ لكونه أحسَئْهًا ترتيئاء وأئمّها تحريراء وأكثرها للأصول 
جمعاء ولكن كان غير مصون عن الحشوٍ والتطويل والتعقيد؛ قابلاً للإختصار مفتقر) إلى 
الإيضاح والتجريد: : أت مخقصرًا يتضمُّ ما فيه من القواعدء وتیل على ماخاح ليه من 
الأمثلة والشواهد» ولم آل حُهّدًا ف تحقيقه وهذيه؛ وريه ترتيا أرب تناولاً من ترتية ول 
الغ ف اختصار لفظه : تقريبًا لتعاطية؛ وطلبًا لتسهيل فهْمِهِ على طالبية» وأضفت إلى ذلك 
فوائدَ عثرت فى بعض كتب القوم عليها؛ وزوائد لم أظفرْ فى كلام أحدٍ بالتصريح يما ولا 
الإشارة إليهاء وسميته: ”تيص المفتاء“ 

وا امال اڈ تال من فض أن مع به کان اماه نه ول فاته وو 
حسبى ونعم الوكيل! 


ا 
\ 
١‏ 
0 
3-5 


5 
3 


فی بیان معني ال أفصاحة» والبلاغة 


١ ١۸(‏ الفصاحة: يوصف ها الفرد""» والكلام والمتكلم. 
)١١١‏ والبلاغة: يوصف ها الأخيران فقط. ٠‏ 
فالفصاحة فى المفرد: نخلره من تنافر الحروف» والغراب» ومخالفة القياس: 
فالتنا ١ ٩‏ [من الطويل]: 
عَدَائْرة مُسسْتَشزِرَات إلى الغلا 
١١‏ ) والغرابة: نحو [من الرجر]: 
وَفَاحِمَا وَمَرْسِئًا مرج 
أى: كالسيف السُرَيْجى ف الدقة والاستواء أو كالسراج ف البريق واللمعان. 
(015) والخالفةا “ نحو [من الرجر]: 
الْحَمْدُ لله الْعبى الاجر“ 





)١‏ أى الكلمة الفردة فيغال: كلمة فصيحة» وشرط ذلك أن ينظر إلى الكلمة داحل سياقهاء لا كما فعل البلاغيون 
حيث نظروا إلى الكلمة المفردة معزولة عن سياقهاء ثم وضعوا لها ما سوف يتلى عليك قريبا من شروط فصاحتها. 
(۲) هو وصف ف الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق ها 

() هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المع ولا مأنوسة الاستعمال» يصعب تخريج معناها. 

(4) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ضر 5 وعرام لاع وأسرار البلاغة ١714/١‏ الفاحم: الشعر الأسود 
كالفحم. والمرسن: الأنف» ومسرج هى موضع الشاهد لعدم ظهور معناها. . وقبله: ””ومقلة وحاجبا مزحجا” وقد 
اختلفوا فى تخريج كلمة (مسرجا) هذه فقيل: : المعئى وصف الأنف بأنه كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء» 
وسريج اسم حداد تنسب إليه السيوف» أو كالسراج فى البريق واللمعان» أو هو من قولهم: سرج الله وجهه؛ أى 
مجه وحسنه» وقيل غير ذلك. 

(5) هى أن تكون الكلمة على خلاف قواعد الصرف. 

)١9(‏ البيت لأب النجم الراحز. وبعده: ””أنت مليك الناس ربا فاقبل ' والشاهد فيه كلمة (الأحلل) لأن الموافق 
لقواعد الصرف هو ( الأجل) بإدغام اللامين. 


(01)قيل0"©: ومن الكراهة فى السمع؛ نحو [من المتقارب]: 
كرم الجرشى شريف السب“ 

(۱۱۷) وفيه نظر": 
وف الكلام: خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيد» مع فصاحتها: 
فالضعف” نحو: ضرب غلامه زيدا. 
والتنافر” ": كقوله [من الرجر]: 

2 5 5 5 
وليس قرب قبر حرب قبر") 
وقوله"“ [من الطويل]: ظ 
کرم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي 
0١٠١‏ والتعقيد: ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ لخلل: 
إما فى النظم: كقول الفرزدق فى حال هشاء“: 
وما مثله فى الناس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 


)١(‏ أى قيل: فصاحة المفرد خلوص ما سبق ذكره» وأيضا من الكراهة ف السمع. ظ 

(۲) البيت للمتنى» وهو فى مدح سيف الدولة» والجرشى: النفس. وصدره: مبارك الاسم أغر اللقب 

(۳) لأن الكراهة ال السمع هنا من قبيل الغرابة. 

٤(‏ )أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهرر, كالإضمار قبل أن يذكر اللفظ. 
(©) هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا. 

(1) أورده فخر الدين الرازى فى ماية الإيحاز ص۳١٠‏ بلا عزو. وقبله: ”وقبر حرب بمكان قفر“ وهو بمحهول 
القائل. القفر: الخالى من الماء والكلا. ظ 

(۷) البيت لأبى تمام أورده فخر الدين الرازى فى غهاية الإيحاز ص۲۳٠‏ وحاء البيت برواية: . 

کرم متى أمدحه أمدحه والوری جميعا ومهما لته لمته وحدى ‏ < 
(۸) حال هشام بن عبدالملك بن مروان أحد ملوك بن أمية» وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إسصاعيل 


المخزومى. 


أى: : ليس مثله فق الناس حو يقار إلا مملكا أبو امو أبوه. 
5207 - وإمّا فى الإنتقال“: كقول الآختر' “ [ [من الطويل]: 
مَأَطْلْبُْ بُعْدَ الدّار عَنْكم لِتَقَرْبوا وتسكب عَيْتَاى الدُمُوع لِتَجْمُدَا . 
فإن الانتقال من جود العين إلى بها بالدمو ع لا إلى ما قصده من السرور. 
)١7(‏ قيل””: ومِنْ كثرة التكرار» وتتأبع الإضافات؛ كقوله [من الطريل]: 

سوح لها مها عَليِهَا شواهد ٠‏ 


وقوله [من الطويل]: 
حَمَامَة جَرْعَا حَوْمَةٍ الجَندل اسْجَعى.. 
وفيه نظر! 


© ؟7١)‏ وف المتكله”" ملكة يقتدر ا على التعبير عن المقصود, بلفظر فصيح. 
(۷ )و البلاغة ف الكلام: مطابقته n‏ الحال» مع فصاحته. 
هو مختلف؛ فان مقامات الكلام متفاو َ: | 
كا عن التدكير» والإطلاق» والتقدم والذكر: بيا مقام حلافه. 
ومقام الفصل: يباين مقام الوصل. 





)١(‏ مملكا: أى رحل أعطى الملك وهو هشام المذكورء وأبوأمه: أى أبو أم هشام أى أبوالممدوح وهو خال هشام؛ 
وحاصله الإخبار بأن الممدوح لا مثل له فى الناس إلا ابن أحته الذى هو المملك. 

(۲( أى لخلل واقع فى انتقال الذهن من معن اللفظ الأصلى إلى معن آخر ملابس للأصلى قد استعمل اللفظ ليفهم 
منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو الجاز. 

(۳) هو العباس بن الأحنف الشاعر الغزل المشهور. والشاهد فى قوله: لتجمدا. 

)٤(‏ أى انتقال الذهن المعهود من جمود العين إلى بخلها بالدموع إنما يكون فى حالة الحزن والبكاء لا فى حالة الفسرح 
والسرور. 

(ه) أى فصاحة الكلام ترجع أيضا إلى خلوصه من كثرة التكرار...... إل. 

)١(‏ مثال لكثرة التكرار. والبيت للمتبى وصدره: وتسعدن ف غمرة بعد غمرة» وسبوح أى فرس حسن الجر ى لا 
تتعب راكبهاء كأفا تحرى ف الماء. 

(۷) أى الفصاحة الكائنة في المتكلم. 


(8) أى مقتضى الحال. 


ومقام الإيحاز: يباين مام حلافه. 

وكذا: حطاب الذكى مع حطاب الغ ولكل كلمةٍ مع صاحبتها مقام. 

)١78(‏ وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للإعتبار المناميب7", وانحطاطة 
بعدمهاء فمقتضى الحال: هو الاعتبارٌ 52 | | 

)١١١(‏ فالبلاعُة؛ راجعة إلى اللفظٍ باعتبار إفلاته امعين بال ركيب» وكثيرًا ما يسسّى لك 
فان ارما وي( فان 

أعلى: وهو حَدٌ الإعجاز وما يقرب منه. 

وأ وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه» التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. 

وبينهما مراب كثيرة وتَْبعُها وجوه أخر ُورٹ الكلام حسنًا. 

وق المتكلم: ملكة يقتدر ها على تأليفي كلام بليغ. 

عم أن كل بليغْ فصيح» ولا عكس. 

)١9 3‏ وأن البلاغة مَرْجعها: 

١‏ - إلى الاحتراز عن الخطا ف تأدية المعن المراد. 

-١‏ وإلى تمبيز الفصيح من غيره: 

واثاني": منه ما بين فى علم متن اللغة» أو التصريفء أو النحوء أو يدرك باحس وهو ما 
عدا التعقيد المعنوى. 0 ۰ 

)۱۳١(‏ وما رز به عن الأول : علم المعاق. 

وما يرز به عن التعقيلٍ المعنوى: علمٌ الييان. . 

وما يعرف به وجوه التحسين: عِلَمُ البديع. 

وكثير” ' يسمى الجميع: علم البيان. 

وبعضهم س الأول: عَم المعان» و الأخخيرين: عَم البيان» والثلاثة: 3 البديع. 


)١(‏ أى للحال والمقام. 

(۲) أى بلاغة الكلام. 

(۳) أى تمييز الفصيح من غيره. 

)٤(‏ أى عن الخطأ فى تأدية المعئ المراد. 


(5) أى كثير من الناس. 


القن الأول 


)١(‏ وهو عل يُْرَفْ به أحوال اللفظ العربى الى ها يطابق مقتضّى الحال. 
١١‏ وينحصرٌ فى ثمانية أبواب: 

-١‏ أحو ال الإسناد الخبر 4 ؟- أحو ال المستد إليه. 

م- أحوال المسنّد. 4 - أحوال متعلقات الفعل. 

ه- القصر. -٦‏ الإنشاء.. 

۷ القصل والوصل. ٠‏ ۸- الإيجازٌ والإطناب و المساواة. 
لأن الكلام إِمّا حبر وإما إنشاء لأنه: 

إنْ كان لنسبه حارج تطابقه أو لا تطابقة: فخبرٌ وإلا: فإنشاء. 

والْخبرُ: لأب له من مسند إليه» ومسنلد» وإسناد. 

)١ 4 4(‏ والمسئّدُ: قد یکون له متعلّقات إذا كان فعلا أو فى معناه. 

وكل من الإسناد والتعلق: إما بقصر أو بغير قصر. 

وك جملة قُرئَتْ بأخرى: ما معطوفة عليها أو غير معطوفة. 

والكلام البليغ: إِمّا زائدٌ على أصل المراد لفائدة أو غير زائد. 


تنبيه 


ن ار ت قو 
53 ور ٤ E:‏ و e‏ 
وقيل: مطابقيٌهُ لاعتقاد امبر ولو حطأء وعدَمُه("؛ بدليل قوله تعالى: لإإن المَمَافِقِينَ 
لكاذبون]0": ظ 





(۱) أى وكذب الخبر: عدمها. 
(۲) المنافقون: .١‏ 


855 )2 57 بأن المعتى : لکاذبون ف الشهادة» أو ف تسمتهاء أو فى الشهود بهفى 
زعمهم. 
الحا سز( مطابقنّةُ مع الإعتقاد فام اوقا الس يدف ولا ٠‏ اب 
بدليل: لأأفتَرَى عَلَى الله كَليًا أم به جئة“؛ لأن المراد بالثان غيرٌ الكذب؛ لأنه قسيمه» وغيرٌ 
الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه : 
ورد: بأن المعتى: ”أم لم يفتر؟!“؛ فعيْرَ عنه ب ”اة“ ؛ لأن الحنون لا افتراء له. 
۰ و 
أحوال الإسناد الخبري 
)١85(‏ لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المحاطب: إِمّا الحكى أو كونهعالمَابه؛ 
وف الأول: فائدة الخبر. 
والثانى: لازمها. 
)١88(‏ وقد يُنزل العام يمما منزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موحب العلم؛ فينبغى أن 
صر من التركيب على قَدْر الحاجة: 
)١85(‏ فان کان خالى الذهْن من ا محکې والتردد فيه: سی عن مؤكدات الحكم. وإن 
کان مترددا فيه» طالمًا له: ع ریه عركد: 
وإن كان منكرًا: وجب رك بحسب الإنكار؛ كما قال الله ستعالى- EE‏ 
عيسى» عليه السلا إذ کذبوا ف اللرّة الأولى: لإا یکم مسلون وف الثانية: لإا کہ 
رساو 


)١(‏ أى: قال الحاحظ. 

(۲) أى مع اعتقاد أنه غير مطابق. 
(۳) أى غير هذين القسمين. 
)٤(‏ سباً: ۸. 

.۱٤ يس:‎ )9( 


.١1 يس:‎ 0) 


(١ 695‏ ويسمى الضرب الأول: ابتدائياء والثان: طلبياء والثالث: إنكارياء وإخراج الكلام 
عليها: إخراجا على مقتضى الظاهر. 
)١89(‏ وكثيرًا ما يرج على خخلافه. 


إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 


يحل غيرُ السائل كالسائل: إذا قدّم إليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب 
التردد؛ نحو (إولاًتُحَاطِيتى فى الي طَلَمُوا إِْهُمْ مُغرَقُون0". 
( 05 وغ لكر كالمتكر: إذا لاح عليه شَيْء من أمارات ا كا 
[من السريع]: 
جَاء شَقِيقٌ عارضًا رمه إن بى عمك فيهمْرماح 
"5١‏ والذكِرٌ كير الك : إذا كات 8 ما إن ا ارت 7 زو راحم 
ف . 
)١54(‏ وهكذا اعتبارات لَْى. 
ثم الإسناد: 
-١ )١54(‏ منه: عقيف ل رهف إسناد الفعل - أو معناه- إلى ما هو له عند التكلم فى 
الظاهر؛ كقول المؤين: ا الله ابقل وقول الحاهل: أت ابيع ابقل وقولك: 
05 زیڈ وأنت تعلم أنه ل يجىء. 
(۱۹۸) ؟- ومنه: از عقلى» وهو: إسناده إلى مُلابس له غير ما هو له بتأول. 


.۲۷ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) أى ويجعل غير المنكر كالمنكر. 

(۳) البيت لحجل بن نضلة الباهلى» وهو شاعر حاهلى» والبيت فى ”دلائل الإعجاز” للجرحان» ص٤‏ 2*0 717) 
والمصباح لبدر الدين بن مالك» (5)» وأ الإيضاح” للقزويى .)5١/١(‏ 

)٤(‏ أى: ويجعل المنكر كغير المنكر. 

(0) البقرة: ۲. 


ين ملابسات شَتَّى : يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدّرء والزمان» 
والكان السب 
فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به - إذا كان مبئيّا له حقيقة كما مر. 
وإلى غيرهما - للملابسة-: مَحَاز؛ كقوهم: عيشة راضية وسيل ممعم وشِغْرٌ شاع 
غار صائم» ومر جار وى الأمير المديئة. 
(۷۲) وقولنا: ”بتأول“: برج ما مر من قول الجاهل؛ وهذا لم يُحْمَلَ نحو قول“ [من 


أشاب الصَغِيرَ وأفتى الك ر كر الْقدَاة ومر الْعَشيى 


Cer 5 


على الحاز؛ ما يلم أو ب بان قال م رد ظاهرة؛ كما اسيل على أن إسناد مر ال 
قول أ الحم [من الرجز]: 
مير نة زعا عَنْ فزع جذب الليالى أَنْطِِى أو أسرعي“ 


حاز بقوله عَقَِهُ إمن الرجر]: 
ااه قيل الله لالش مين اطليى 
)١76(‏ وأقسامه أربعة: أن طرفيه: 
إمّا حقيقتان: نحو: أنبت الربيع البقل. 
أو مجازان: نحو: أحيا الأرض شَبّاب الرّمَان. 


أو مختلفان: نحرٌ: أنبت البقل شباب الزمان» وأحيا الأرض الربيع. 


(۲) البيت للصلتان العبدى أورده بدر الدين بن مالك ف المصباح ص4 4 ١‏ بلا عزوء وعبدالقاهر الجرحاق ف أسرار 
البلاغة ص٤٤۲‏ . 

فة أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص10 2١‏ وفخر فخر الدين الرازى فى فاية الإيجاز ص۸۲٠‏ وعزاه لأأبى النجم 
وميز عنه: أى عن الرأس. الق زاع: الشعر اختمع فى نواحى الرأس. حذب الليالى: أى مضيها واختلافها. أبطئى أو 
أسرعى: حال من الليالى» على تقدير القول» أى مقولا فيها. 


۲١ 


(۱۷۷) وهو ف القرآن كثيرٌ: [وإذا ليت عَلَيْهِمْ آيانهُ زادنهم انا" يدب 


أتاءيم يزع عنهما لاسما يرما جل اولان شيا (إوأخرجت 
الأرض أثقالم). 

(۱۷۸) وهو غر حختص بای بل يَجْرى فق الانشاء؛ نحو لأا امان لين لی صر ٩)‏ 

ولا بد له من قرينة: 

أو معنوية: كاستحالة قيام المسنَدٍ بالمذكور: 

عقلاً: كقولك: م وات ف اليك 

أو عادة: نحو: هرم الأميرٌ المدئدَ. 

و کصدوره عن الموحَدٍ فى مثل [من المتقارب] : 

)۱۸١(‏ ومعرفة حقيقيه: 

ما ظاهرة: كما فى قوله تعالى: قم ربحت تجاركهم])" أى: فما ربوا ق تجارتهم. 

eee Ty 
الوافرأ:‎ 

یز يدك وجهُّهُ ئها إذَا مازدتة تق( 
و ا سانو ۰ ` | 


.۲ الأنفال:‎ )١( 
.6 القصص:‎ )۲( 
.77 الأعراف:‎ )۳( 
.١١ المزمل:‎ )5( 
٠.۴ الزلزلة:‎ )( 
.۳١ غافر:‎ )1( 
.٠١ البقرة:‎ )۷( 


(۸) البيت لأب نواس الشاعرء أورده فخر الدين الرازى ف فاية الإيجاز ص۱۷۷ بلا عزو. 


۲ 


بالربيع الفاعل الحقيقي؛ بقرينة نسبة الإنبات إليه» وعلى هذا القياس غيره): 


وفيه نظر”": 
أ- لأنه يسنتلزم أن يكون المراد ب”عيشَة“ فى قوله تعالى: فهو فى عِيشَةٍ راض ة4 
صاحِبها؛ كما سيأتى. 
ل تصح الإضافة فى نحو: ”نهاره صائم ؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه. 
- وألا يكون الأمرٌ بالبناء لهامان. 


- وأن يتوق غو انيت لزي ايز "على انسح 
واللوازم كلها منتفية. 
ب- ولأنه تقض نحو اة صائم ؛ لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه. 


أحوال المستد إليه0”) 
أولا: حذف المسند إليه, وذكرة. 


حذف المسند إليه: 
)١ 88(‏ أما حذفة: 
-١‏ للإحتراز عن العَبّث بناء على الظاهر. 
- أو تخييل العدول إلى أقوى ا كقوله [من الخفيف]: 
قال لى: كيف أنت قَلْت: علي ° 


)١(‏ أى: فيما ذهب إليه السكاكى نظر. 

.٠١ القارعة:‎ )۲( 

(۳) المسند اصطلاحًا هو: المتحدث به أو المحمول أو الخبر» والخبر هو: كل ما يصلح أن يخبر به كخرر المبتداً. 
والمسند إليه: هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه. ويسمى أيضا: المحكوم عليه ويسمى العمدة والمتحدث عنه. 

)٤(‏ عجزه: سهر دائم وحزن طويل. والبيت في دلائل الإعجاز غير منسوب 184. والمعاهد »)٠٠١/١(‏ والإيضاح 


5077/١١‏ ه). 


۲۳ 


0 0 0 
۳- أو احتبار تنبه السامع عند القرينة. -٤‏ أو مقدار تنبهه. 


- أو إيهام صونه عن لسانك. *- أو عكسه. 
- أو ادعاء التعين. -٠‏ أو نحو ذلك. 


ذكر المسند إليه 
(095) وأا ذکرہ فة 
١-لكونه‏ الأصل ولا مَُنَضى للعدول عنه. 
- أو للإحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. 


۳- أو التنبيه على غباوة السامع. -٤‏ أو زيادة الإيضاح والتقرير. 
- أو إظهار تعظيجه. ”- أو إهانته. 
۷- أو التبرك بذكره. ۸- أو استلذاذه. 


- أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب؛ نحرٌ: لإهى عَصّاى]". 
ثانيًا: تعريف المسند إليهء وتنكيره. 


أ- تعريف المسند إليه: 
تعريف المستد إليه بالإضمار: 
)١456(‏ وأمًا تعريفه: فبالإضمار: 
-١‏ لان امقام للتكلم. ؟- أو الخطاب. 


88 أو الغيبة. 
)١۹۷(‏ وأصل الخطاب أن يكون لمعيّنء وقد يترك إلى غيره؛ يحم كل مخاطب؛ خحرٌ: ولو 


إن 9 ^~ 


ترى إذ الْمُجْرِمُونَ اكِسُو رعوسهم عند رھم" أى: تناهصت حالَهُمْ فى الظهور؛ فلا يخخص 





)١(‏ طه 
(۲) السجدة: ؟7١.‏ 


۲ ٤ 


بها مخاطب. 
تعريف المسند إليه بالعَلمية: 


١-لإحضاره‏ بعينه ى ذهن السامع ابتداء باسم مختصٌ به؛ نحو: لإقل هُوَ الله أد2". 


- أو تعظيم. © أو إهانة. 


- أو كناية. ه- أو إيهام استلذاذه. 
- أو التبرّك به. ۷- أو نحو ذلك. 
تعريف المسند إليه بالموصولية: 
)۴١۲(‏ وبالموصولية: 


-١‏ لعدم عم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلّة؛ كقولك: الذى كان معنا أمس رجُل 
عالم. 

- أو لأستهجان التصريح بالإسم. 

أو زیاده التقرير؛ نحو: إوراودته لتى هُوَ فى بها عَنْ کن فس . 

5 - أو التفخيم؛ نحو: :: لإفعَشيهُم من اليم ما غضيهة)0. 

ا تبيه المخاطب على نخطأ؛ نحو [من الكامل]: 
إن الذِين تر وهم إخوَاككم يَشْفِى غليل صدُورِهِم eh‏ 

”- أو الإبماء إلى وجه بناء الخبر؛ غو : إن ال ین كبرو ن عن عّادنی سيذخلون جهنم 





.١:صالخإللا‎ )١( 

(۲) يوسف: 77. 

(۳) له 

(5) البيت لعبدة بن الطيب» وهو شاعر مخضرم (شعر /٠‏ 18)» التبيان »)١55/١(‏ المفضليات )١147(‏ شرح عقود 
الجحمان ص1۷ معاهد التنصيص )٠١١/١(‏ 


داخرين)7". 
۷- ثم إن ريما جيل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم: 
لشأنه؛ نحو [ من الكامل]: 
إن الى سَمَكَ السماء بتى نَا بيا دَعَائِمُهُ عر وأ 7 
أو شأن غيره نحو: الین كذبوا شَعَيبًا كاثوا هُم الخاسرين). 
تعريف المسند إليه بالإشارة: 
(۲۰۷) وبالإشارة: 
5 لتمييزه أكمل تبي نحو [من البسيط]: 
ذا أبوالصقر قَرْدا فى مَحَاسِنهِ من نسل شان بين الال والس 
- أو التعريض بغباوة السامع؛ كقوله [من الطويل]: 
وليك آبَائى فجثنى بِمِئْلِهم إِذَا جَمَعَيْنَا ي جَرِيْرَ المج امع 
۳- أو بيان حاله فى القرب» أو البَعْدِ أو التوسّط؛ كقولك: هذا أو ذلك أو ذاك زيد. 
(۲۰۹) 4- أو تحقيره بالقراب؛ نحو: لهذا الى يَذَكُرُ آلِهَتَكمْ 
- أو تعظيه بالبعد؛ نحو: لالم ذَلِكَ الكتاب4”. 
- أو تحقيره؛ كما يقال: ذلك اللعين فل كذا. 
)۲٠٠١(‏ ۷- أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه عدر ارد بعده من أجلها؛ 
)١١‏ غافر: .٦‏ 
(۲) البيت للفرزدق» أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص٦ »١‏ وهو ف ديوانه ص 2١55‏ والإيضاح ص7١١.‏ 
(۳) الأعراف: .٩۲‏ 
)٤(‏ البيت لابن الرومى» وسقط عجزه في بعض النسخ. 
)١(‏ البيت للفرزدق ف “ديوانه'' (4۱۸/۱۱)» وأساس البلاغة (جمع)» والإشارات والتنبيهات ۱۸٤‏ والإيضاح 


(۱۱۹/۱)» (والتبيان) للطيى )١51/١(‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى. 


٠.۳١ الأنبياء:‎ )5( 
.7 - ١ البقرة:‎ )۷( 


۲٦ 


خر: اوليك عَلَى هُدَى ين رهم وأُوليك هُم المُفلِحُونَ0". 
تعريف المسند إليه باللام: 
۲۲) وباللام: 
-١‏ للاشارة إلى معهود؛ نحو: اولس الک کالاتی4“ أى: ده الذى طت 
كالى وهَبْت لها. 
-١‏ أو إلى نفس الحقيقة؛ كقولك: الرجل حير من المرأة. 
۳- وقد يأتى لواحا باعتبار عَهُِيَهِ فى الذهن؛ كقولك: ”ادحل السوق“؛ حيث لا عهد 
وهذا فى المعئ كالتكرة. 
٤‏ - وقد يفي الاستغراق”©؛ نحرٌ: إن الإنسّان فى خر“ وهو ضَربان: 
- حقيقي؛ نحو: [عالم اقب والشهادة أى: كل غَيْبٍ وشهادة. 
SG sS‏ 
(۲۱۹) واستغراق المفرّد أشمل؛ بدليل صحة: ”لا رحال فى الدار“: إذا كان فيها 
رجحل أو رحلان» دون: ”لا رل“ . 
(۲۲۱) ولا تنا بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف إنما يدل عليه جردا 
عن معن الوّحدةي» ولأنه بمعتّى كل فرد لا بجحموع الأفراد؛ ولهذا امتتع ETE‏ 


الجمع. 





.۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .۳۹٣‏ 

(۳) سقطت (ليس) من ط د/ حفاحى» وأثبتناها من شروح التلخيص» والمقصود (ليس الذكر الذى طلبته امسسرأة 
عمران كالأنثى ال وهبت هما). 

)٤(‏ أى المعرف باللام المشار ها إلى الحقيقة. 

.۲ العصر:‎ )١( 


." السجدة:‎ )٦( 


¥۷ 


تعريف المسند إليه بالإضافة: 
(۲۲۲) وبالإضافة: 
١-لأنها‏ أحصرٌ طريق (إلى إحضار المستد إليهم' '؛ نحو [من الطويل| 
هَوَاى مَعْ الركب اليَمَانينَ مص 5ك 
: أو تضَمنها تعظيمًا لشأن لضاف ایب أو المضافء أو غيرهما؛ كقولك: عَبدِى 
حَضَرَ وعبدُ الخليفة ركب» وعَبّدُ السلطان عندى» 
- أو تحقيرًا؛ نحو: ولد الحجام حاضرٌ. 


ب- تنكير المسند إليه 


(574) وأما نكر ف 
-١‏ للإفراد؛ خحرٌ: لإوَجَاءَ وجل من أقصى المَديَةٍيَسلَى)1”. 
- أو النوعيّة؟ نحو: تإوعلى أبصارهم E‏ 0 
۳- أو التعظيم. 
-٣‏ أو التحقير؛ كقوله [من من 
لَه حاب فى كل أَمْرِ يشي وَلَيْس لَهُ عَنْ طالب الْعُرْف حَاجب 
٣‏ کقوهم: إن وبا ون ل َم 
- أو التقليل؛ نحو: (ورضوان من الله أك . 
۷- وقد جاء للتعظيم والتكثير؛ نحو: : لون كيوك قد كدت رسلا “ أى: ذوو 





)١١‏ هذه الجملة غير موجودة فى النسخ المطبوعة› بين أيديناء وأثبتناها من ط د/ خحفاحى. 

(۲) البيت لجعفر بن علبة» عجزه: (حنيب وحثماق يمكة موثق). المصعد: المبعد الذامب ف الأرض. الجنيسب: 
الجنوب المستتبع. الجثمان: الشخص. الموثق: المقيد. 

.5١ القصص:‎ )۳( 

(5) البقرة: ۷ 

(5) البيت لأبى السمط حفيد مروان بن أبى حفصة. 

(5) التوبة: ؟لا. 


۲۸ 


عدد كير وآيات عظام. 
(۲۲۷) ومن تنکیر غيره: 
-١‏ للإفراد أو النوعية؛ نحو: لإواللَهُ خلق كل دَابَةِ م ديا 
-١‏ وللتعظيم؛ نحرٌ: لإفذُوا بحرب مِنَ الله ورسُولي”' 
۳- وللتحقير؛ و : إن تر إلا 935 
۶ و 
الثا: إتبا ع المسند إليه» وعدمة 
وصف المستد إليه: 
(۲۲۹) وأا وصفةُ فلكونه: 
اما افا م كلك : الجسم الطويل العريض العميق يتاج إلى فراغ 
يلك ونحوه فى الكشض: قول [من اسر ح]: 
الألمَعِىَ الذى يَضنُ بك الظ ر كأن قد رأى وقد سی(“ 
- أو مخصصا؛ نحو: زيد التاحرٌ عندنا. 
+- أو مدا أو ذماءِ نحو جاعق زیڈ العالم أو" اللجاهل؛ حيث يعن للوصوف قبل ذكره. 
- أو تأكيدًا؛ نحو: امس الدابرٌ كان يومًا عظيمًا. 
تو كيد المسند إليه: 
اکى ف 
١‏ - للتقرير. 





.٤ فاطر:‎ )١١ 

(؟) النور: .٤‏ 

(۳) البقرة: ۲۷۹. 

.۳۲ الجانية:‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لأوس بن حجر الشاعر الجاهلى ف ديوانه ص۳٥»‏ أورده بدر الدين بن مالك ف المصباح ص۲۲› 
والإيضاح ص ١7١‏ والألمعى: الذكى المتوقدء والبيت من قصيدة له ف رثاء فضالة بن كلدة الأسدى. 

)٦(‏ سقطت (أو) من ط د/ خفاحی. 


55 


- أو لدفع توهّم التجوزء أو السهوء أو عدم الشمول. 
بيان المسند إليه: 
(76) وأما بیان ف 
- لإيضاحه باسم ختص به؛ نحو: كيم صديقكَ خالة. 
الإبدال من المسند اليه: 
۲۳١‏ ) وما الإبدال من فل: 
- لزيادة التقرير» نحو: حاعن أحوك زي وجاء القوم أكتْرَهُم وسيلب عمر 
العطف على المستد إليه 
(۲۳۹) وأمّا العطف» ف: 
-١‏ لتفصيل المسئّد إليه ا نحو: حاعن زیڈ وعمرو. 
؟- أو للستد كذلك؛ نحوٌ: حاعن زیڈ فعمرو أو تم عمرّوء أو جاعن القوم حن خال. 
۳ أو رد السامع إلى الصواب؛ تحو: جاع زید لا عمرو. 
4 - أو صرف الحكم إلى آخر؛ نحو: جاع زیڈ بل عمروء وما جاعن n‏ 
ه- أو الشك أو التشكيك للسامع؛ نحو: جاعن زيدٌ أو عمرو. 
فصا °“ المستد إليه: 
(f)‏ 252000 
- لتخصيصه بالمسند. 


ولو ويه 


. ٦۲۷ص فى طبعة د/ حفاحى (سلب عمر وزيد) هكذا وهذا خحطأء والصواب ما أثبتناه» وانظر ط الحليي/‎ )١( 
سقطت من ط د/ خفاحی.‎ )۲( 


(۳) أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. 


رابعا: تقديم المستد إليه, وتأخيره: 


تقديم المستد إليه: 
٤(‏ 5 ۲) وأما تقدركه: فلكون ذكره أَهم: 
-١‏ إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. 
ا وما ليتمكن الخيرٌ فى ذهن السامع؛ لأن ف المبتدأ تشويقا إليه؛ كقوله"" [من الخفيف]: 
والِى حَارَت الْبَريّةفيه حَيَوَانَ مُستَحْدث هن جَمَاد 
۳- وإمّا لتعجيل الْسَرةَ أو الَساءة؛ للتفاؤل أو التطير) حو عاق اركف والسّفاح فى 


دار صديقك. 
- وإما لإيهام: 
ب أنه الأ يرول عن اطاط د 
-وإمًا لنحو ذلك. | 
رأى عبدالقاهر: 


)۲٤۸(‏ قال عبدالقاهر: ”وقد يقدم ل يفي تخصيصة بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفي؛ نحو: 
م نا قت هذاء أى: ل ل مع أنه قول غيري؛ وهنا لم يصح: (ما أنا قلت ولا غسيري)» ولا 


(ما أنا رأيت أحدا) ولا: (ما أنا ضربت إلا زد يدا)؛ وإلا فقد يأتى للتخصيص؛ ردا على من زک 


انفراد غيره به» أو مشا رکه فيه؛ نحو: (أنا سعيّت فى حاحتك). 

و دغل ال" لا غیری» وعلى الثاق بنحو: ”وخدِي“. وقد يأتى لتقوية الحكي؛ 
نحوٌ: (هو يُعْطِى الزيل)» وكذا إذا كان الفعل منفيا؛ نحو: (أنت لا کب فإننه أشة فى 
الكذب من: (لا تكُزِب)» وكذا مِن: (لا تكذِب أنت)؛ أنه تاك الحكوم عليه لا اکم 

وإن نی الفعل على منک أفاد ت تخصيص ال يئس أو الواحد به؛ نحو: وجل ا ای لا 


8 ولا رحلان“ 5 





. ٠١ص والإيضاح ص١۳ والمصباح‎ ٠۲ البيت للمعرّى» فق داليته المشهورة بسقط الزند‎ )١( 


۳١ 


رأى السكاكى: 

(۲۳) ووافقه السك كي على ذلك؛ إلا أنه قال: التقدم يفي الإحتصاص إن: 

-١‏ جاز تقدير کونو ف الأصل مورا على أنه فاعل معنّى فقط؛ نحوٌ: (أنا قمت). 

۲- وقدر". ظ ظ 

ولا فلا يفيد إلا تقوى الحك سواء جاز كما مر ولم يقدّر أو ل ز؛ نحو: ”زد قام“. 

واستثتى المدكرء بجعله من باب: إوَأَسَرُوا الَجْوَى الْذِينَ ظَلَمو ا أى: على القول 
بالإبدال من الضمير؛ لثلا ينتفى التحصيص إذ لا سيب له سواه؛ بخلاف المعرف. 

(787) ثم قال: ”وشرطه ألا يمس من التختصيص مانع”؛ كقولنا: '“رجل حاعني“ على ما 
مره دون قولهم: ”شر اهر ذا ئاب“: 

أمّا على التقدير الأول“: فلإمتناع أن يراد: اهر شر لا خبير. 

وأمّا على الثاي“: لوه عن مَِانَ استعماله. 

وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه ب: (ما اهر ذا ناب إلا شرّ)-: فالوججه تفظيع 
شأن الشر بتنكيره“: ۰ 

(/6") وفيه نظر: 
-١‏ إذ لقاع اللفظى والمعنوى سواء فل امتناع التقدم» ما بيا على حا هما؛ فتجويز تقدم 


2 
المعنوى دون اللفظى تحكم. 





)١(‏ أى المسند إليه. 

(۲) السعد: التقدم يفيد الاحتصاص إن حاز تقدير كونه (أى المسند إليه) فى الأصل مؤخيرًا على أنه فاعل معفئى 
فقط (لا لفظا) نحو أنا قمت (فإنه يجوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا فاعلاً معن تأكيدًا لفظا) وقدر (عطف على جاز 
يعن أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين أحدهما حواز التقدير» والآخر أن يعتبر ذلك» أى يقدر أنه كان فى 
الأصل موخرا). 

(۳) الأنبياء: ۳. 

)٤(‏ يعن تخصيص الجحنس. 

(6) يعن تخصيص الواحد. 


۳۲ 


-١‏ ثم لا نسلّم انتفاءً التخصيص لولا تقدير التقدم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره. 
- ثم لا نسلم امتناع أن يراد: ”اهر شر لا حير 

(۲۹۲) ثم قال: '”ويقرّب مِنْ (هو قام): (زيدٌ قائم) ف التقرّى؛ لتضمنه الضمير وشبّهةا'" 
بالخالى عنه' “: من جهة عدم تيه ف التكلم والخطاب والميية؛ وهذا م يكم بأنه جملة ولا 
عومل معاملتّهًا ف البناء“. 

)۲۹٤(‏ وما یری تقديكه لفط ”مل“ و ”غير“ فى نحو: (مثلك لاي ل) و 
(غيرٌك لا يَجُود) معنى: أنت لا بحل و(أنت تحود) من غير إرادة تعريض لغير الخحاطب 
لكونه أعوّن على المراد“ بمما. ۰ 

(5568) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه وال غا ال و : ركل إنسان ميقم بخلاف مالو 
ره :ر مم كل إنسان)؛ فإنه يفيدُ نفى احم عن جملة الأفرادء لا عن كل فرد؛ وفك 
اثلا يلرّم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموجبّة المهْمَلة المعدولة امحمول ف قرَّة السالبة الحريٌة 
الستارمة ّى الحكم عن المحملة دون كل فرد» والسالبةالمهمَلَة ى قوة السالبة الكل ة القتضي 1 
اتی عن كل رد ورود موضوچقا ل سباق الف 

(519) وفيه نظر: 

-١‏ لأن النفى عن الحملة فى الصورة الأول وعن كل فرد ف الثانية: إنما أفاده الإاسناد إلى 





)١(‏ أى السكاكى. 

(۲) أى عن الضمير. 

(۳) لغير المحاطب هكذا فى بعض النسخ» وق البعض الآخر بغير المخاطب بالباء» والمراد أنه لا يراد بالمثل والغير 
إنسان آخخر مماثل للمخاطب أو غير ممائل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية. 

(4) أى هذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية الى هى أبلغ من التصريح والتقدم لإفادته 
التقوى أعون على ذلك. 

(©) وهی كل إنسان لم يقم. 

(1) وهی م يقم كل إنسان. 


۲۳ 


ما أضيف إليه اا وقد زال ذلك الإسناد؛ فيكون تأسيسًا لا تأكيدا. 
؟- ولأن الثا: ية إذا أفادت النفى عن كل فرد» فقد أفادت النفى عن الحملة» فإذا حلت على 

الان لا يكون 0 ولأن النكرة المنفيّة إذا عمّتْء كان قوللا لم يقم 

إنسان“ كلية لا مُهُمَلة. 

(11؟) وقال عبدالقاهر: ”إن كانت كلمة ”كل“ داخلة فى حيز النفى بأن ارت عن 
أداته؛ نحو [من البسيط] : 

ما كل ما يمى الْمَرْء وُذ ركة... 

أو معمولة للفعل المنفي» غو ”ما جاعق القوم كلهم“ أو: ”ما حاعق کل قوم“ أو 
”ل آذ کل الدراهم“ أو: ”کل الدراهم لم آذ “-: توه النفى إلى الشمول خاصّة وأفاد 
بوت الفعل أو الوصف لبعضء أو تعلق به. 

وإلا عب: كقول الب يل لا قال له ذو اليديْن : أقصْرت الصلاة ام سيت؟! - -: کل ذلك 


م یک وعليه قولهُ [من الرجز] : 

Fn.‏ فارز E‏ و ا 

قد ص صبَحَت أم الخيار تَدَعِى عَلَىَ ذا كلهُ لم أ صنتو 
تأخيرٌ المستا إليه: 


(7175) وأمًا تأخيره: فلاقتضاء الام تق المستد. 





)١(‏ وهو لفظ إنسان. 

() اوی میقم کل انان 

(۳) فى بعض النسخ؛ حذفت كل . 

(5) عجز البيت للمتبى» وعجزه: 

تأتى الرياح با لا تشتهى السفن 

(©) أحد الصحابة. 

(1) الحديث أخحرحاه فى الصحيحين» البخارى ف الصلاة ۸۸» ومسلم ف المساحد ۹۷» 18 وغيرهما. 


(۷) البيت لأب النجم الراحز المشهور وهو ف المصباح ص 5 .١‏ 


۳٤ 


إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: 

)۷( هذا کله مقتضى الظاهر؛ وقد پر ج الكلام على حلافه: 

أ- فيوضَعٌ المضمَرٌ موضع المظهر؛ كقولهم: (نعْم رحا مكان: (نعْمَ الرجل زيدٌ) فى أحد 
القولين”"2, وقولهم: (هو أو هى زيدٌ عا لم) مكان الشأن أو القصة؛ ليتمكن ما عة فى ذهن 
السامع؛ لأنه إذا لم يَفَهَمْ منه معنى» اننظره. 

(۲۸۰) وقد يعكس: 

أ- فإن کان" اسم إشارة:» ف: 
- كمال العناية بتمييزه"؛ ساس کم بدیع؛ كقوله“ [من البسيط]: 

كم عاقل عَاقِل ايت مَذَاهِبُهُ ‏ وجاهل جَاهِل لماه مَرْزُوهَاا 
هذا الى ترك الأوهام حَاِرَةٌ ‏ وَصيْر العام لير زلديق! 
١-أو‏ التهكم بالسامع» كما إذا كان فاقِدَ البصر. 0 


*- أو النداء على كمال بلادته. 5 - أو فطانته. 

: کمال لو رو( وغل م غير هالا ° [ الطويل]‎ i 

© وادعاء ل ظهوره ؟ و علي من عير هدا الباب من ا ].ء 
عالت كئ أشجى ومَا بك عِلةَ 20 ثرِيدين قغلى قد طَفِرت بدلك“ 


)١(‏ وهو قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف» لا على رأى من يجعله مبتدأء ونعم رحلا خبر. 
(۲) أى المظهر الذى وضع موضع المضمر. 
(۳) أى تميز المسند إليه. 
)٤(‏ البيتان لابن الراوندى الزنديق أوردهما بدرالدين بن مالك ف المصباح ص4 27 وقد أورد الإمام الطيى ف التبيان 
فى حوابه بيتين لطيفين هما: 
كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عدم 
ومن جاهل مكثر ماله . ذلك تقدير العزيز العليم 
انظر التبيان للطيى بتحقيقى )٠١۸/١(‏ ط المكتبة التجاريةء مكة. 
(5) أى ظهور المشار إليه. ) 
(1) أى على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور. 
(۷) أى باب المسند إليه. 


78) ب- وإن کان غيرّه» ف: 
-١‏ لزيادة التمكين» نحو: لإقل هُوَ الل أَحَدّ الله المد ونظيره مر“ غيره: #وَبالْحقٌ 
أنسزلناه وبالْحَق نزل). 
۲- أو إدخال روع فى ضمير السامع وتربية المهابة. 
۳- أو تقوية داعى المأمور. 
مثالهُما: قول الخلفاء: أُمِيرٌ المؤمنين يأَمرّك بكذاء وعليه مر غيره“: (إفإذا عَرَمْتَ قوکل 
عَلَى اللّه0". 
5 - أو الاستعطاف؛ كقوله”” [من الوافر]: 
٠‏ إلى عَبَدُك الْعَاصى ااا 58 
85١‏ السكاكى : هنا ر مختص بالمسند إليه» ولا هذا القدر» ا من تكلم 
والخطاب والعَيْةٍ مطلقا“: يلقل إلى الآحر» ويسمّى هذا النقل التفانًا؛ كقوله" [من المتقارب] : 


مم سم 


تطاول للك بالأئمد 0 


)١(‏ البيت لابن الدمينة» فى ديوانه ص٦١‏ وأورده بدر الدين بن مالك ف المصباح ص75. 

(۲) سورة الإخحلاص: 5-1 

(۳) أى نظير قوله تعالى ”قل هو الله أحد الله الصمد“ من غير باب المسند إليه. 

() سورة الإسراء: ٠٠٠١‏ 

(5) أى على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور من غير باب المسند إليه. 

(19) سورة آل عمران: .١89‏ 

ف ينسب البيت لرابعة العدوية وقيل: لإبراهيم بن أدهم وعجزه: مقرًا بالذنوب وقد دعاكا. أورده محمد بن على الجرحان فل 
الإشارات ص ه »٠‏ وبدر الدين بن مالك فى المصباح ص .7١‏ 

(۸) أى وسواء کان فى المسند إليه أو غيره وسواء كان كل منها واردة فى الكلام أو كان مقتضى الظاهر إيراده. 
(9) هو لامرئ القيس فى ديوانه ٠٤٤‏ والإيضاح ص15 1.ء والمصباح ص9”. والأنمد موضع» بفتح الهمزة وضم 
الميم» وعجزه: ونام الخلى ونم ترقد. 


۳٢ 


(۲۸۸) والمشهور”": أن الإلتفات هو التعبيرٌ عن معنّى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه 
باحر منهاء وهذا أخص: | 

مال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: وما لى لآ اعد الى قطرنى وله ُرجَمُون). 

وإلى النية: إا أغطيتاك اكور فصل رَبك والحر74. 

)۲۹٠(‏ ومن الخطاب إلى التكلم [من الطويل]: 

طَحَا بك قَلْبْ فى الْحِسَان روب بُعَيْدَ الشبّاب عَصْرَ حَان مَشِيبْ 

كُلْفى لى وقد شط ويها ٠‏ وعادت عَرَد يننا وَحُطوبُ" 

وإلى الغية: حى إذا كم فى الفلك وجرن به). 

(۲۹۲) ومن الغيبة إلى التكلم #واللهُ الذى أرمّل اليا ح یر مّحَابًا فتاه وإلى 
لخطاب: لايك توم اَن باك شن 

083 رودن" ان الكلك إذا تقل عن امتلووت إل املو كان الت ني 
لنشاط السامع» وأكدّ إيقاظًا للإصغاء إليه؛ وقد حص مواق 00 كما فى الفاتحة؛ فإن العبد 
إذا ذكرَ الحقيق بالحمد عن قلب حاضرء يد من نفسه محر كا للإقبال عليه؛ وكلما أجرى عليه 
صفة من تلك الصفات العظا» قوى ذلك الحرّك إلى أن يثول الأمرٌ إلى حاتتها المفيدة: أنه مالك 
الأمر كله ف يوم الجزاء» فحينئذ: يوحب الإقبال عليه» والخطاب بتخصيصه بغاية الخضو ع» 





)١١‏ هذا مذهب الجمهور. 

(۲) سورة يس: ۲۲. 

(۳) سورة الكوثر: .5-١‏ 

(5) البيتان لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص۳۳ والمصباح ص237 والإيضاح ص58 »١‏ طحا: ذهب وبعد. الولى: 
القرب. 

(9) يونس: ۲۲. 

.٩ فاطر:‎ )٦( 

(۷) الفانحة: ج - ه. 

(۸) وحه حسن الالتفات. 


(9) أى تحديدًا وإحداثا. 


۳۷ 


والاستعانة فى المهمّات. 

(©79) ومن خلاف المقتضى: المخاطب بغير ما يُترقبُ بحمل كلاه على حلاف مراد 
بها على أنه هو الأولى القصد؛ كقول المبَعتْرى للحَجَّاجٍ - وقد قال له متوعدًا: "حيتي 
عى الأَذْهَمِ!'»-: ”مل الأمير يحل على الأدهّمٍ والأشهّب!“”" أى: من كان مثل الأمير ف 
السلطان وبسطة اليد فدہ بأن ب لا أن فد E‏ | ۰ 

(7945) أو السائل بغير ما يتطلب؛ بتسزيل سؤاله مُنزلة غيره؛ تنبيها على أنه 
لأولَى بحالوء أو للم له؛ كقوله تعالى: : يسنألوئك عَن الأهِلّةٍ قل هى مواقت لاس 

والحَح4 وكقوله تعالى: لإيساًلوئك مَاذَا يُنفِقُونَ قل ما أَلْفَقكُمْ من خَيّْر فلِلْوَالِدَيِن 
وَالأَقرَبينَ وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السبيل). 

(۲۹۸) ومنه: التعبير عن المستقيل بلفظ الاضي؛ تنبيهًا على تحقق وقوعه؛ خرٌ: وخ فى 
الور فصق مَنْ فى السات وَمَنْ فى الأر ض4 ومثله: وإن الذين راقع ونحوه: 
لإذلك يوم مَحْمُو ع لَه له الاس" . 

(. ."") ومنه: القَلب"؛ نحو: عَرَضَتُ الناقة على الحوض. 

وق السكاكي مطلقا. ۰ 





(1) فحمل الأدهم فى كلام الحجاج على الفرس الأدهم - وهو الذى غلب سواده حى ذهب البياض الذى فيه - وضم إليسه 
الأشهب أى الذى غلب بياضه حي ذهب سواده» ومراد الحجاج إغا هو القيدء فنبه القبعثرى على أن احمل على الفرس الأدهم هو 
الأولى بأن يقصده الأمير. 

(۲) يصفد كيكرم: معن يعطى؛ ويصفد كيضرب يعن يقيد لكنه فى ط الحلى: ”فجدير بأن يُصّعِدَ لا أن صد“ 
فليراجع!. 

(۳) سورة البقرة: .١175‏ 

.7١6© سورة البقرة:‎ )٤( 

(©) سورة الزمر: 1۸ . 

(1) سورة الذاريات: 1. 

(۷) سورة هود: .١٠١7‏ 


(8) هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. 


۲۸ 


ورده غيره مطلقا. 
(۱ ۳۰ والحق: أنه إنْ تضمّن اعتبارا لطيفاء قبل؛ كقوله [من الرجز]: 
وَمَهْمَهِ مُفْسيّرة أَرْجَاؤه کان لَوْنَ أَرْضِِه سَمَاوو) 
أى: لونها. ۰ ظ 
وإلا رد؛ كقوله [من الواف]: 
كما طت ببالْفَدَن السٌّيّاعَ() 





)1( الرحز لرؤبة فى ديوانه ص" والمصباح ص؟ 54» والإيضاح صه 2.١5‏ والإشارات ص3 ه؛ المهممه: المفازة. 
مغبرة: مملوعة بالغبرة. أرحاؤه: أطرافه ونواحيه. 

(۲) البيت للقطامى الشاعر فى ديوانه ص٦٤‏ وللصباح ص١‏ 4 ؛ والإيضاح ص77١.‏ وصدره: فلما أن حرى تعن عليها. الفدن: 
القصر› السياع: الطين بالتجن: وللعين: كما طينت الفدن بالسياع. 


۳۹ 


أحوال المسنّد 


ترك المسند: 
١3‏ ”) أما تركة: فلما م بسع [من الطويل]: 


وقول“ [من المنسرح] : 
تحن با علدا وألست بما عندك راض والرأى مُختلف 
وقولك: زيدٌ منطلق وعمرّو» وقولك: حرجت فإذا زيدٌ. 
وقول“ [من المنسرح] : 
إن مَحَلا و إن ماتخلا ا 


أى: إن لنا فى الدنياء وإن لنا عنها. 
وقوله تعالى: (أقل لو شم تمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَةِ ربّى)“. 
وقوله له تعالى: فصر بر جمیل# يحتمل الأمرين» أى: أجل أو فأمرى. 
(۳۰۸) ولابد من قرينة: ضع اك رامو عش نم: (إولين سَالتَهُمُ من خَلقَ 
السمَوات والأرض ليقولن الل أو مقدّر؛ نحو [من الطويل] : 
يبك يزيد ضارع لِحُصُومَةٍ 56 


)١(‏ أى فى حذف المسند إليه. 

(۲) هو لضابىء بن الحرث البرجمى وصدر البيت: ومن يك أمسى بالمدينة رحله. وقيار: اسم فرس أو جمل للشاعر. 
(۳) البيت لقيس بن الخطيم. فى لسان العرب (قعد)» وخزانة الأدب .596/١١‏ 

)٤(‏ شطر بيت للأعشى أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص۳٦»‏ وعجزه: ”وإن فى السفر إذ مضوا 
مهلا . 
(©) سورة الإسراء : .٠٠١‏ 
(1) يوسف: ۱۸. 


.۲٣ لقمان:‎ )۷( 


وفضلَهُ على خلافه'": بتكرّر الإسناد إجمالاً ثم تفصيلاء وبوقوع نحو ”يزيد“ غير فضلةِ 
وبكون معرفة الفاعل كحصول نَعْمةٍ غير مترقبة؛ لأن أول الكلام غير مطمع ف ذكره. 
ذكر المسند: 
وأما ذکره: 
(۳۱۱) فلما مر أو أن تعن كونه اسما أو فعلاً. 
(۳۹۲) وأما إفراد ه: 
فلكونهٍ غير سيى مع عدم إفادة تقوى الحكم» والمراد بالسيى نحو: زيدٌ أبوه منطلق. 
)5١8 9‏ وأما كونه فعلا: 
فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أحصر وجه» مع إفادة التجدّد» كقوله [من الكامل] : 
أو كلما وردت عُكَاظ قبيلة عدوا إلى عَرِيفَهُم توس(" ؟! 
(۳۹۷) وأمًا كونه امما: ۰ 
فاد عدمهما؛ كقوله [من البسيط]. 
لا يالف الدّرهمُ اْمَضْرُوب رتنا لكن يمر عليْهَا وهو مطل“ 
(140") وأما تقييد الفعل.مفعول ونحوه: 
فلتربية الفائدة. 
والمقيّدٌُ: فى نحو: (كان زيد منطلقا) هو (منطلقا)» لا وكان). 


)١(‏ أى رححان نحو (ليبك يزيد ضارع مبنيا للمفعول على خلافه يعن ليبك يزيد ضار ع» مبنيًا للفاعل ناصبًا ليزيد 
ورافعا لضارع). 

(۲) أى: وأما ذكر المسند فلما مر فى ذكر المسند إليه. 

(۳) أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص55 وهو لطريف بن تميم العنبرى. عريف القوم: رئيس هم أو 
القيم بأمرهم..يتوسم: يتأمل. 

)٤(‏ أى عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد يعن لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. 

(0) البيت للنضر بن حوية» أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص50. 


١ 


وأما ت رکه": 

فلمانع منها"". 

(۳۲۰) وأما تقييده بالشرط: 

فلإعتبارات لا تعرف إلا معرفة ما ين أدواته من التفصيلء وقد ين ذلك فى علم النحوء 
ولک لعن لتر مهن ى: لوا" رالا را 

ف ”إن“ و””إذا: للشرط ف الاستقبال؛ لك أصل (إن) عدم الحرم بوقوع الشرطء 
وأصل (إذ) الحزم بوقوعه» ولذلك كان النادر مَوْقعًا ل ”إن“ وغلّب لفظ الماضى مع ””إذا"»؛ 
نحر: ذا جَاعيهُمُ الْحَسَئَة قالوا لتا هَذِه وإن نيهم سيئة يبروا بِمُوسَى ومَن مَعَه)0" لأن 
المراد الحسنة المطلقة؛ وهذا عرفت تعريف الجنس» والسيئة نادرة بالنسبة إليها؛ وهذا ات 

(۳۲۵) وقد تستعمل (إن) ف الحزم تاها أو لعدم جزم الخاطب؛ كقولك لمن يكذبك: 
إن صَّدَقَت فماذا تفعَل؟“» أو لتنزيله منزلة الجاهل؛ لمخالفيِهِ مقتضى العلم» أو التويخ 
وتصوير أن امقام -لاشتماله على ما يقلّمُالشرطً عن أصلِه - لا يصلّحٌ إلا لفرضه» كما برض 
المحال؛ نحو: لضب كم الذَكْرَ صفحًا إن 6 قوم مُسرفین “٨)‏ فيمن قرأ (إن) بالكسرء 
أو تغليب غير الصيف به على المتصيف به وقول تعالى: ون کشم فى رب مما ن زلا علّسى 
با6 يحتملها. 

(۳۳۰) وليب يجرى ف فون كثرة؛ كقولء تعال: وكات وی66 وفوا 
تعال: ابل اشم قم تجهلون)7", ومنه: أبوان» 01 ظ 





)١(‏ أى ترك التقييد. 
(۲) أى من تربية الفائدة. 
(۳) الأعراف: .٠۳١‏ 
(5) الزخحرف: ©. 

(0) البقرة: ۲۳. 

.١١ التحرعم:‎ )5( 

.٠١ النمل:‎ )۷( 


۲ 


50) ولكوفما يق مر بره ن الاسقالٍ کان كلمن جلقى لضي تباي 
ولا يخلَفَ ذلك لفظًا إلا إنكثة؛ كإبراز غير الحاصل ف معرض الحاصل لقوة الأسباب» أو كون 
ما هو للوقوع كالواقع؛ أو التفاؤل؛ أو إظهار الرغبة فى وقوعه؛ نحو: ”إن ظَفرت بحسن العاقة 
فهو للمرام“؛ إن الطالب إذا عَظْمَتْ رغبته فى حصول أمرء يكر تصوره إياه» فريّما ييل ليه 
حاصلا؛ وعليه: إن أردن تحص ). 

السكاكى: أو للتعريض؛ نحو: ليرا اشرت ليطن عَمَلْك"2, 0 ف التعريض: 
وما 0 ل ابد الذى فطرنى276 أى: وما لكم لا سلون الذى فط ركم؛ ل «(وإللِه 
ُرْجَعُون) ووجة حسنه: إسماع المخحاطبين الح على وجه لا يزيد غضبهم فهو ترك التصريح 
بنسبتهم إلى الباطل؛ ويعِينُ على قبوله؛ لكونه أدحّل فل إحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما 
يريد لنفسه. 

)۳١۲(‏ و(لو): للشرط ف الماضىء مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم» عدم الوت 
والمضى فى جلتيها؛ فدخولا على المضارع فى نحو: الَو بُطيعكم فى كثير مِن الأشفر 
م6 لِقَصْدٍ استمرار الفعل فيمما مضّى وقا فوقًا؛؟ كما لف قوله 
تعالى: الله يَستهزِئ بهم" ون نحو: ولو ترَى إذ وقفوا عَلَى الار)"؛ لتسزيله 
منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا حلاف ف إخباره؛ كما ف ربا يوذ الِْيِنَ 
قروا" أو لاستحضار الصورة؛ كما فى قوله تعالى: قر سَحَابا)" استحضارا 


.۳٣۳ النور:‎ )١( 
.٠١ الزمر:‎ )۲( 
.۲۲ يس:‎ )۳( 
.۷ الحجرات:‎ )٤( 
.٠١ البقرة:‎ )0( 
.۲۷ الأنعام:‎ )1( 
.۲ الحجر:‎ )۷( 


(A)‏ الروم: 48غ. 


۳ 


لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 

(۳۵۲) وأما تنکیره: 

فلارادة عدم الحصر والعهد؛ كقولك: زيد كاتب» وعمرو شاعر» أو م نر اإمُدَى 
لمق ين 

)"٠۳(‏ وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف: 

فلكون الفائدة أتم؛ كما مر. 

وأما تركه: 

فظاهر مما سبق. 

٤(‏ © ") وأما تعريفه: 

فلإفادة السامع حكمًا على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف باحر مثلهء أو لازم حكم 
كذلك””؛ نحو: ””زيدٌ أحوك وعمرٌو المنطلق'' باعتبار تعريف العهد أو الجنس» وعكسهما“. 
الثاني “: قد يفيد قصرّ الجنس على شيء تحقيقا؛ نحو: زيدٌ الأميرٌ» أو مبالغة لكماله فيه؛ نمحو: 





عمرو الشجاع. 

(:5”) وقيل: الاسم متعين ن للابتداء؛ لدلالته على الذات» والصفة للخبريّة؛ لدلالتها على أمر 
نسبى: 

ورد بأنَ المعيى: الشخص الذى له الصفة صاحبُ الاسم. 

(59") وأما كوه جملة: 

فللتقوى» أو لكونه سببّا» كما مر. 
)١(‏ البقرة: م 


(1) نحو: ما زيد شيئا. 

(۳) أى: على أمر معلوم بآخر مثله. 

(4) أى: عكس المثالين المذكورين وهما: أحوك زيد والمنطلق عمرو. 
(0) يعين: اعتبار تعريف الحنس. 


٤ 


واسميّها وفعلينها وشرطيها: لما مر" . 

وظرفيها: لاختصار الفعلية؛ إذ هى مقدّرة بالفعل؛ على الأصح. 

(©5”) وأما تأخيره: 
فلأن ذكر المسند إليه أهم؛ كما مر. 

(55”) وأما تقديعه: 
فلتخصيصه”" بالمسند إليه؛ نحرٌ: لا فيها غوّل) أى: بخلاف حمور الدنيا؛ ولهذا لم يقدّم 
الظرف ف نحو: لا ربب فيه ؛ لملا يفيد ثبوت الريب فى سائر كتب الله تعالى. 
أو اتبيه من أول الأمر -على أنه خيرٌ لا نعت؛ كقوله [من الطويل] “: 
له هِمَمٌ لا هى لِكبَارهَا وف اى أجل ه مِنَ الدهرا 
أو التفاؤل؛ أو التشويق إلى ذكر المسند إليه؛ كقوله [من البسيط]: 
ثلاثة شرة شرق الدّليا ببَهْجَِهَا شَمْسُ الصّحَى واأبُوإمْحَاق وا 
تنبيه 


e 


(2 


(۳۷۴ كني ما ذكره فى هذا اباب -والذی قل - غير صر مما؛ كالذ كر 


)١(‏ يعئ: أن كون المسند جملة للسببيّة أو للتقوى» وكون تلك الحملة اسمية للدوام والثبوت. و كوها فعلية للتجدد 
والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلالة على أحصر وحه. وكوما شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من 
أدوات الشرط. 

(۲) أى: لقصر المسند إليه على المسند. 

. ٤۷ الصافات:‎ )۳( 

.۲ البقرة:‎ )٤( 

(5) أورده محمد بن على الجرحان ف الإشارات ص۷۸. وقيل: إنه لحسان. والصحيح أنه لبكر بن النطاح ف ألى 
دلف. 

(5)أورده محمد بن على الجحرحان ف الإشارات ص۷۹. والبيت محمد بن وهيب فل مدح المعتصم. والشاهد تقسم 
ثلائة وهو المسند. 

(۷) يعن: باب المسند. 


(۸) يععئ: باب المسند إليه. 


{° 


والحذف وغيرهماء والفطن إذا أنقنَ اعتبار ذلك فيهماء لا فی عليه اعتباره فى غيرهما. 
أحوال متعلقات الفعل 


)۳۷١(‏ الفعل مع المفعول كالفعْلٍ مع الفاعل» ف أن الغرّض من ذكره مع" إفادة تسه 
به لا إفادة وقوعه مطلقا؛ فإذا لم يذ كر معه» فالغرض إن كان إِنبتَهُ لفاعله أو نفيَهُ عنه 
مطلقا: نزل منزلة اللازم» ولم يقر له مفعول؛ لأن المقدّر كالمذكور» وهو ضربان؛ لأنه 
إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا.عفعول مخصوص» دلت عليه قرينة أو (“: 

(۳۷۸) الثالئ: کقوله تعالى: #إقل هَل د ستو الذي مون والذين لا يَعْلمُون. 

الستكاكى: ثم إذا كان القام حا “ لا استدلاا“) أفاد ذل“ مع التعميوا '“؛ دفمًا 
ایک 

والأول" ": كقول البحترى فق العرٌ بلله [من الخفيف] : 

شج حُسّاده وَغَيْظَ داه ان یری مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ وَاعِي ٠۳‏ 
أى: أن يكون ذو رؤية» وذو مع فيُدرك محاسته زأخار الظاهرة الدالة على استحقاقه 





. أى: من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل؛ أو ذكر الفعل مع كل منهما.‎ )١( 
أى: المفعول به مع الفعل المتعدى.‎ )۲( 

(۳) أى: من غير اعتبار عموم فى الفعل أو حصوص فيه» ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه. 
)٤(‏ أى عن ذلك الفعل. ظ 
(5) أى أو لا يجعل ذلك. 

.٩ الزمر:‎ )1( 

(۷) أى يكتفى فيه .>مجرد الظن. 

(۸) يطلب فيه اليقين البرهان. 

(9) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا. 

٠١١‏ ) أى ف أفراد الفعل. 

)١١(‏ اللازم من مله على فرد دون آخر. 

)١7(‏ وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا عفعول مخصوص. 

.8١ص البيت أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات‎ )١۳( 


"ع 


الإمامة دون غيره؛ فلا يُحِسُّوا إلى منازعته سبيلا. 

وإلا“ وحَب التقديرٌ بحسب القرائن. 

م الحذف: 

(85”) إمَا للبيان بعد الإبمام -كما فى فِعْلٍ المشيئة- ما لم يكن تعلقة به غريًا؛ نحوٌ: فو 
شَاء لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ" جلاف نحو [من الطويل] : 

و لو شت أن أبكى دما لبكيتة . . 

وأما قول [من الطويل]: ' 

رم نی ئی الوق عبر تفرك , فلو شنت أن أنكى بَكَيْتْ تفكرًا 

فليس منه؛ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقى. 

(8”) وإما لدفع توهم إرادة غير مراد ابتداء؛؟ كقوله“ [من الطريل]: 

وَكمْ ذدت عَنّى مِنْ تَحَامُل حَادث وسَوْرة أيام حَرَرَنَ إلى الْعَظُم! 

E EOE 

(۳۸۹) وإما لأنه أريد ذكره ثانا على وجه يَنضمّنُ إيقاع الفعل على صريح لفظه؛ إظ هارا 
لكمال العناية بوقوعه“ عليه ؛ كقوله“ [من الخفيف]: 

قد طلبَنا فلم تجذ لَك فى اسز دد والْمَجْدٍ وَالْمَكَارِم مشلا 

ويحوز أن يكون د رك مواجهة للمدوح بطلب مغل له. 

949١‏ وإمًا للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: قد كان منك ما ولم أى: كل أحد؛ وعليه: 


)١(‏ أى وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد 
تعلقه.مفعول غير مذكور. 

.١49 الأنعام:‎ )۲( 

(7) هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد. 

)٤(‏ البيت للبحترى» أورده محمد بن على الجرحاق فى الإشارات ص۸۲. 

(5) أى الفعل الثان. 

(1) أى على المفعول. 

(۷) البيت للبحترى التخريج السابق. 


<¥ 


إوالله يَدْعُو إلى دار الستلام76". 

(97”) وما نجرد الإاحتصار عند قيام قرينة؛ نحر: أَصِعَيْتُ إليهء أى: أذني؛ وعليه: (أرنى 
لظ يك أى: ذاتك. 

(4”) وإما للرعاية على الفاصلة؛ نحو: ما ودعَك ربك وما قَلَى0". 

(84") وإما لاستهجان ذكره؛ كقول عائشة رضى الله عنها: رما رت مِنْه؛ ولا رأى 
مني“ أى: العورة. 

85١‏ 8) وإما لنكنة أخرى. 

(88”") - وتقديم مفعوله» ونحوه عليه: ل الخطأ فى التعيين؛؟ كقولك: زيدا غ لين 
اعتقد أنكَ عرفت إنساناء وإنه غير زيد» وتقول لتأكيده لا غيرَه؛ ولذلك7 لا يقال: "مازيذا 
ضرت ولاغير “ ولا: ”ما زیدا ضرت ولك أكرمئة». 

وأما نحو: ”زيدا عرف“ فتأكيدٌ إن قذر امهس قبل المنصوب؛ وإلا فتخصيصٌٌ. ‏ 

وأا نحو: لوم مود فَهدياهُم): فلا فيد إلا لتخصيص؛ وكذلك قولك: ”بريد مرت“ . 


ص 


(۳۹۹) والتحصيص لازم للتقدم غابا؛ ولهنا يقال ق: لاك بد وباك تتن" معناه: 





.۲١ يونس:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 47 .١‏ 

(۳) الضحى: ”7. 

(4) أخرحه الطبراق فى ”الصغیر“ (ص۲۷) ومن طريقه أبونعيم (1417/8) والخطيب )770/١(‏ وف سنده ”بركة 
بن محمد الحلبي''» ولا بركة فيه» فإنه كذاب وضاع. وقد ذكر الحافظ بن حجر لاوا الیو ال" 
(۱۳/۲) وقال: تفرد به بركة» وعدّه من أباطيله. وقال ابن عدى فى ” مختصر الكامل'' ص4 :١5‏ ' وسائر أحاديث 
بركة مناكير باطلة كلهاء لا يرد بها غيره» وله من الأحاديث البواطل عن الثقات غير ما ذكرته» وهو ضعيف كما 
قال عبدان“ راحع آداب الزفاف للشيخ الألباقى ص4 ". 

(5) فى بعض النسخ” ولهذا". 

(1) فصلت: ۱۷. 


(۷) الفاتحة: ه. 


۸ 


ك ت بالعبادة والاستعانة» وق: إلى الله تُحْشَرُونَ3'' معناه: إليه لا إلى غيره. 
فيد فى الجميع 11 التخصيص- اهتمامًا بالمقدّم؛ وار ف (باسم اله مؤخحرًً. 

وأو ر د: #اقر ا باسم ربك0". 

وأحيب: بأن الأهم فيه القراءة» وبأنّه متعلقّ ب(اقرأ) الثان» ومعين الأول: أوجد القراءة. 

سد بعض معمولائه على بعض لأن أصله 5 لع ب 
كالفاعل فى نحو: ضرب زيدٌ عَم“ ؛ والمفعول الأول فى نحو: ”أعطَيّت زيدا درم“ . أو لأن 
ذكره أَُهَمُ؛ِ كقولك: ”قل الخارجىّ فلان“. أو لأن فى يا ببيان المعتّى؛ نحرٌ: لإوقال 
رجُل هومن من آل فرعو يكم َه" فإنه لو أ لمن آل فرعون عن قوله: يكم 
إعَائة- لوهم أنه من صلة (ِيَكُم)؛ فلا يهم أنه منهم. 

أو بالتناسُب؛ كرعاية الفاصلة؛ نحو: (إفأَوجَسَ فى تفسه خيفة مُوسّى). 


القصر 


^ القصر””: حقيقي”” حقيقي ') وغير حقيقي ۾ ' وكل منهما نوعان: قصرٌ الموصوف على‎ )٤۰۸( 
افق و فصر الضلفةا على الإ خر ال ال‎ 


(۱) آل عمران: .۱١۸‏ 

.١ العلق:‎ )۲( 

(۳) غافر: ۲۸. 

(5) طه: 1۷. 

)٥(‏ هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. 

)١(‏ أى: بحسب الحقيقة وق نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا. 

(۷) أى: بحسب الإضافة إلى شيء آحر بألا يتجاوز إلى ذلك الشيء» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شسيء آحر فى 
الجملة. 

(۸) وهو ألا يتحاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخحرى» لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. 

(4) وهو ألا تتحاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخرء لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات 
أحری. 


۹ 


والأول؟) من الحقيقى: نحوٌ: ”ما زي إلا كاتب“ إذا أريد أنه لا -يتتصف بغيرها؛ وهو لا 
يكاد بز تعر الإحاطة بصفات الشيء. 

والثاائ: كثير؛ نحو: ”ما ف الدار إلا زيذ“ وقد يقصد به المبالغة؛ لِعَدَم الاعتداد بغير 
المذكور. | 

(41) والأول من غير الحقيقى: تخصيص أمر بصفة دون أخرىء أو مكائها. 

)4١‏ والثابى: تخصيص صفة بأمر دون آخخَرَ أو مكاله. 

a‏ ضربان» والمخاطب الأول من ضرتى ك9 م يعتقدٌ الش ركة» ويسمى: قصر 
إفراد؛ لقطع الش ركة. 

بقار 1" اه ينقد اک ويسمى: صر قلب؛ لقلب حكم المخاطبء أو تساويا“ 
عنده» ويسمى: قصر تعيين. 

(470) وشرْط قصر الموصوف على الصفة نرادا عدم تناق الوصفَين؛ وق ا: قق 
تنافيهماء وقصر التعْيين أعم. 


[طرق القصر] 


(0؟57) وللقصر طرق: 
منها: العطف؛ كقولك ف قصره إفرادا: ”زیڈ شاعرٌ لا كاتبا“ أو: ”ما زيدٌ كاتا بل 





)١(‏ أى: بالصفة هنا. 

(۲) وهى المع القائم بالغير. 

(۳) وهو التابع الذى يدل على معن فى متبوعه غير الشمول. 

)٤( )‏ أى: قصر الموصوف على الصفة. 

(0) أى بالثان. 

(5) أى من قصر الصفة ۳ الموصوف وقصر الموصوف على الصفة» ويعئئ: بالأول التخصيص بشيء دون شيء. 
(۷) أى: والمخاطب بالثان أعن التخصيص بشيء من ضربى كل من القصرين. 

(۸) عطف على قوله: يعتقد العكس. 


شاعرٌ » وقلبًا: ”زیڈ قائم لا قاعِدٌ » أو: ”ما زيدٌ قاعدًا بل قائم''» وف قصرها: زيدٌ شاعرٌ لا 
عمرو أو: ‏ ماعمرو شاعرا بل زيد” 

(8؟4) ومنها: النفى والاستشاء؛ كقولك فى قصره: ” ما زیڈ إلا شاعر . و: ما زیڈ إلا 
قائم ' وف قصرها: ما شاعر إلا زيد . 

و64 مها إلعة تولك ف قصرءة "لها زية كان ررد غا وة قا رون 
قصرها: ”لما قائمٌ زيد“؛ لتضمنه"“ معين: (ما) و(إلآم؛ لقول المفسرين لما حرم یکم 
الم“ بالنصبء معناه: ما حرّم عليكم إلا الميئّة. وهو المطابق لقراءة الرفع”' لمر » ولقول 
النحاة: (إنّما) لإثبات ها يل كر باي 9 ما سواه. ولصحة انفصال الضمير معه؛ قال الفرزدق 
[من الطويل]: 

أنا الذَائِدُ الْحَامِى الذمار وإئمَا يِذَافِعُ عن أُحْسَابهِمْ أئا أو مثلي © 

(©"4) ومنها: التقدرم؛ كقولك فى قصره: ”میم أنا“» وف قصرها: ”نا كفيت مُهمّك" '. 

(45) وهذه الطرق مختلف من وجوه؛ فدلالة الرابع بالفحوى» والباقية بالوضع 

(47370) والأصل ف الأول: اص على المت والمنفى -كما مر فلا ميرك إلا كراهمة 
الإطناب؟ كما إذا قيل: يد يعلم النحوى والتصريف» الروك أو: ۳ 17 پات النحو 
وعمرو وبكر“فتقول فيهما: ”زي يعلَمُ انحو لا غير" أو نحوه. 

وق الثلاثة الباقية: اص على اغبت فقط. 

r ۱‏ . ذتن6» عه 0 الكل" 1 

والنفى لا يجامع الثاني؟ لأن شرط المنفى ب لا : ألا يكون منفيا قبلها بغيرها. ويبجامع 
الأخيرين؛ فيقال: ”فما أنا تميمى لا قيسي““؛ و: ”هو يأتين لا عمرو“؛ لأن النفى فيهما غير 
مصرّح به؛ كما يقال: (امتنع زي عن ابحيء لا عمرو). 





)١(‏ هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر. 

.١١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) أى: رفع الميتة. 

)٤(‏ فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد. 
)٥(‏ أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص 4١‏ الذمار: العهد. 


أه 


السكاكى: ”شرط مجامعته للثالث: ألا يكون الوصفٌ مختصًا بالموصوف؛ نحو نما 
يجيب الین يمون . 

عبدالقاهر: ”لا تسن فى المختص؛ كما تسن فى غيره؛ وهذا أقرب. 

49 4) وأصل الثان: أن يكون ما استُعْمِلَ له ما يجهله المخاطب وينكره» لاف الفالث؛ 
كقولك لصاحبك- وقد رأيت شببحًا من بعيد-: ”ما هو إلا زی“ إذا اعتقده غيره مُصيرً. 

(5 5 6) وقد ينسزلالعلوممنزلةالههول لاعتبار مناسب؛ فيستعمل له فان إفرادا و 
وما محمد إلا رَسُول)2" أى: مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من الحلاك» نزل 
استعظامهُهٌ هلاكة منزلة إنكارهم إياهء أو قلبَا؛ نحو: إن ا إن اشم ! إلا شر مغلا" فالمخاطبون - 
وهم الرسل» عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا جاهلين بكوم بشراء ولا منكرين لذلك؛ 
لكنهم نزلوا منزلة امنكرين؛ لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشراء مع إصرار المخاطبين 
على دعوى الرسالة. وقول إن نحن إلا بَسَرٌ فلكم “: من باب محاراة الخَصم؛ ليغ ر 
حيث يراد تبكيةُ لا لتسليم انتفاء الرسالة» وكقولك: ”إنّما هو أحوك“ لمن يعلم ذلك ويقر به 
وأنك ريد أن ترفقة غليه: ۰ 

(49 4) وقد ينزل اجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره؛ فيستعمل له اثالث؛ نحو: إا 
حن مُصْلِحُون]7” ؛ لذلك جاء: لإأله هم م امقس ون للرد عليهم مكنا .ما ترى. 

ومزيّة (إنّما) على العطف: لايك ا و ا رای رف و نحو 
لاما يكَدَكرُ أولو الألباب )4 ؛ فإنه تعريض بأن الكفار -من فرط جهلهم- كالبهائم» فطمع 





.۳١ الأنعام:‎ )١( 
. ۱٤٤ آل عمران:‎ )۲( 
٠١ إبراهيم:‎ )۳( 
.١١ إبراهيم:‎ )5( 
.١١ البقرة:‎ )6( 
.١7 البقرة:‎ )1( 


.٠۹ الرعد:‎ )۷( 


o 


(4817) ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر -على ما مر- يقع ما بين الفعل والفاعل نحو: 
”ما قام إلا زيد“ وغيرهماء ففى الاستثناء يؤر المقصور عليه مع أداة الاستثناء» وقل تقد هما 


بحالهما؛ نحر: ”ما ضرب إلا عَسْرًا زیڈ و ”ما ضرّب إلا زيدٌ عمرًا'”" ؛ لاستلزامه قصر 
الصفة قبل تمامها. 


(5488) ووجه'" الدميع: أن النفى فى الاستثناء المفرّغ يتوجه إلى مقدّر» وهو مستشى منه 
Ee 1 5 ٍ‏ 7 9 3 
عام مناسب للمستثى فى جنسه وصفته» فإذا أوجب منه المقدر شيء ب (إلا)› جاء القصرء وف 
17 660 


(481) ”لما“ يؤر المقصور عليه؛ تقول: ”ّما ضرب زيدٌ عمرا' » ولا يجوز تقديعه على 
د للالتباس e‏ > 7“ ق إفادة القصرين؛ وق امتناع مجامعة (/0). 


الإنشاء 


(489) إن كان طلبّا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وأنواعه كثيرة: 

(45) منها التمني“» واللفظ الموضوع له (ليت)» ولا يشترط إمكان المتمنى؛ تقول: 
اليا E‏ وقد یتمنی ب (هل)؛ نحو: ”هل لى مر“ شفيع؟! . حيث يلم أن لا 
شفع له» وب (لو)؛ نحو: لو تأتين؛ فتحدني!“؛ بالنتصب. 

السكاكى: کان خرو التندم والتخصيص» وهى: (مَّلام» ولألا) بقلب الهاء همزة 
و(لولا) وو م): مأحوذة منهما" مر كين مع (لا) و(ما) المزيدتين؛ لتضمُنهما معن اتم ي؛ 


)١(‏ أى: فى قصر الفاعل على المفعول؛ وق بعض النسخ: ”ما ضرّب عمرًا زي“ وهو خطأ. 
(۲) فى قصر المفعول على الفاعل. ول بعض النسخ (وما ضرب زيد عمرا). 

(۳) أى السبب فى إفادة النفى والاستثناء فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك. 
)٤(‏ هو الكلام الذى ليس لنسبته ارج تطابقه أو لا تطابقه. 

(©) هو طلب حصول شيء على سبيل الحبة. 

)٦(‏ ويشترط ذلك ف الترحى. 

(۷) أى: من هل ولو اللتين للتمئى. 


oY 


ليتولّد منه فى الماضى التندتم؛ نحو: ”هلا أكرمّت زيدًا!“» وف المضارع التخصيص؛ نحو: ”هلا 
تقوم!. وقد تى ب (لعل) فيُْطَى حكم (ليت)؛ نحو: ”لعلى أحج؛ فأزورك“؛ بالنصب؛ لبعد 
المرجُو عن الحصول. 

7 4) ومنها: الاستفهام؛ وألفاظه الموضوعة له: (الهمزة) و(هل) و(ما) ورمن ولأي) 
ورک و(كيف) و(أئن) و(أتى) و(متّى) و(أيّان): 

فت لد لطلب التصديق؛ كقولك: ”أقام زيد؟ » و أزيد قائم؟ . أو التصورء 
كقولك: ”أدب ف الإناء أم عسّر؟ ”أفى الخابية دبك أم ف الرّق؟'“'؛ ولهذاا" لم يقبح: 
أزيدٌ قام؟ وأعمرًا عرَفْت؟ و المسئول عنه يما: هو ما يليها؛ كالفعل ف: أَضْرَبْتَ زيدًا؟ والفاعل 
ق: نت ضربْت زيد؟ واللفعول ف: أزيدًا ضرَبُت؟ (47/0) و”مَل“: لطلب التصديق 
فحسئُبُ؛ نحو: هل قام زيد؟ وهل عمرو قاعدٌ؟ ولهذا امتنع: هل زي قام أم عمرو؟ وقبّحَ: هل 
زيدًا ضربت؟ أن التقدتم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل دون: ”هل زيدًا ضري 4؟ 2 
حواز تقدير المفسّر قبل (زيدا). . 

وجعَلَ السكاكئ فبْح: ”هل جل عُرف؟“ لذلك» ویازمه ألا يقبح: ”هل زیڈ عُرف؟“. 

وعلل غيره قَبْسَهُما بأن (هل) عن ”قد“ ف الأصل. 

وترك الممزة قبلها لكثرة وقوعها فل الاستفهام. 

)٤۷۳(‏ وهى تخصص المضارعَ بالاستقبال» فلا يصح: ”هل تضرب زيدًا وهو أحوك؟) 
(415) ولاختصاص التصديق بهاء وتخصيصها المضارع بالاستقبال: كان لما مزيدٌ احتصاص »عا 
كوه زمايًا أظه؛ كالفعل؛ وهنا كان لإقهل اشم شاكرون”" أدل على طلب الشكر من: ””فهل 
تشکرون؟ » “فهل أنتم تشكرو ن؟“؛ لأن إبراز ما سيتجدد فى معرض اثابت دل على كمال العناية 
بحصوله؛ و من': ”افاعم شاکرون؟“؛ وإن كان للثبوت؛ لأن (هل) أدعَى للفعل من ''الهمزة “؛ فت رک 
e‏ على ذلك؛ وهذا لا يحسَن: ”هل زي منطلقٌ؟”" إلا من البليغ. 

)٤۷۹(‏ وهی قسمان: 





)١(‏ أى بحيء الحمزة لطلب التصور. 
(۲) الأنبياء: .8٠١‏ 


ه 


بسيطة: وهى الى يطلب جما وجود الشيء» كقولنا: ”هل الحركة موجودة؟“. 

ومركبة: وهى الى يطلب بها وحود شيء لشيء؛ كقولنا: هل الحركة دائمة؟“. 

(48) والباقية: لطلب التصور فقط 

قيل: فطلب ب ات شرح الاسم؛ كقولنا: ما العنقاء؟ أو ماهية الم كقولنا: ما 
الحركة؟ وتقع (هل) البسيطة ف الترتيب بينهما. 

(6۸۲) وب (من): العارض المشخص لذى العلم؛ كقولنا: من فى الدار؟ 

وقال السكاكى: يسأل ب (ما) عن الجنس؟؛ تقو ل ما عندك؟ أى: أى أجناس الأشياء عندك؟ 
وجوابه: كتاب ونحوه» أو عن الوصف؛ تقول: ما زيد؟ وجوابه: الكرع ونحوه» وب ”من“ عن 
الجنس من ذوى العلم؛ تقول: مَنْ جبريل؟ أى: أبشرٌ هو أم مَك أم جني؟: وفيه نظر. 

(485) وب ”أي“ عما عير أحد المتشاركيْن فى أمر يعمّهما؛ نحو: لإأى الفريقين خير 
مقاما)" أى: حن أم أصحاب محمد (عليه السلام)؟. 

(489) و#””كم“: عن العدده خو: سلب ريل کم اهم من ای یچ 

وب كيف : عن الحال. 

وب أين'': عن المكان. 

وب مئ :عن الزمان. 

(6A7)‏ و أيان': عن الزمان المستقبل» قيل: وتستعمل فى مواضع التفخيم؛ مشل: 
يسال يان يَوْم الْقَيامَة4“. 


)١(‏ أى بين (ما) الى لشرح الاسم وال لطلب الماهية. 

(۲) إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح فى حواب ”من جبريل“ أن يقال: ملك» بل يقال: ملك من عند 
الله ونحوه ما يفى تشخصه. 

(۳) مرع: ۷۳. 

.7١١ البقرة:‎ )٤( 

(0) القيامة: ". 


نات 


مجك "قن ی تار یی ین ر ارا رک الى د 
وأخرى عع من أين؛ نحو: ئى لك هذا . 

(484) ثم إن هذه الكلمات كثيرًا ما تستعمل فى غير الاستفهام؛ كالاستبطاء؛ نحو: كم 
دعوك؟» والتعجب؛ نحو ما لى لا أَرَى اههد والتنبيه على الضلال؛ نحو: إفأين 
ذْهبُون والوعيد؛ كقولك لمن يسئ الأدب: ”ألم أؤدب فاأًا؟“ إذا عَلِمَ المحاطّبُ ذلك 
والتقرير بإيلاء المقرّر به الهمزة؛ كما مر والإنكار كذلك؛ خحوٌ: لإأَغَيْرَ الله تدغون)؛ 
عر الله تخد ر ؛ ومنه: یس الله بکاف عبد أى: الله كاف عبده؛ لأن إنكار 
النفى نفى له» ونفى النفى إثبات؛ رساي رونا “إن لممزة فيه للتقرير بها دخله النفى لا 
بالنفي . 

(445) ولإنكار الفعل ور عرو دوق قد ا2 اعا انز ده لب 
تھا والإنكار: ام للتوبيخ, أى: ما كان ينبغى أن يكون؛ نحو: أعصيّت ربّك؟ أو لا ينبغى أن 
يكون؛ نحرٌ: أتعصى ربّك؟ أو للتكذيب» أى: م يكن؛ نحو: للافاصفاكم ربكم الین أو 
لا يكون؛ نحو: ركمو ° والتهكم؛ و #أصلاك نامرك أن ترك مَا يعد 
باو '» والتحقير؛ نحو: مّنْ هذا؟ والتهويل؛ كقراءة ابن عباس -رضى الله عنه-: ولق 





. 7377 البقرة:‎ )١( 
.۳۷ آل عمران:‎ )۲( 
.٠١ النمل:‎ )۳( 
.75 التكوير:‎ )٤( 
فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسئول عنه الهمزة.‎ )0( 
.1١ الأنعام:‎ )5( 
.١ 4 الأنعام:‎ )۷( 
.55 الزمر:‎ )۸( 
.٤ الإسراء:‎ )8( 
.۲۸ :دوه)٠١٠١(‎ 
.۸۷ :دوه)١١١‎ 
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نَجِينا تی إسْراثيل من العذاب هين هن فرْعَون]”' بلفظ الاستفهام» ورفع ''فِرْعَوْن''؛ ولهذا 
قال: 5 عَاليًا من المُسرفين والاستبعاد؛ حو : اى لهم الذكْرَى وقد جَاءِهُمْ رسُول 
مين ا ولوا عن His‏ / / 

)44 ومنها: الأمر, والأظهرٌ: أن صيغته مِنّ المقترنةٍ باللام؛ نحو: ”'ليَحْضْرْ زي“ 
وغيرها؛ حو: أكرم عمرًاء وروي" بكرّاء موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر الفهم 
عند سماعها إلى ذلك المعنى. ۰ 

(۵۰۲) وقد تستعمّل لغيره؛ كالإباحة؛ نحو: حالس الحسن أو ابن سييرين» والتهديد؛ نحو 
اموا ما شم“ والتعجيز؛ خو: فوا بسُورة من مثو والتسخير؛ نحو: الكوئوا 
قردة خاسيئين) والإهانة؛ : ((كوئوا جار 1 حَدِيدًا”'"» والتسو 3 نحر: [اصبرو ا أو 
لا تطبرو والتمئي؛ نحو [من الطويل]: 

ألا ايها اليل الط يل ألا اجَلب © 

والدعاء؛ نحو رب اغفِر لى» والالتماس؛ كقولك لمن يساويك رتبة: ”افعل“ بدون 
الااستعلاء. 

)٥۰۹(‏ ثم الأمر: قال السكاكى: ٠‏ حه لر ر؛ لأنه الظاهرٌ من الطلب» و لتبادر الفهم عند الأمر 
بشيء بعد الأمر؛ بخلافه إلى تغيير الأمر الأول» دون الحمع» وإرادة التراحي؛ وفيه نظر. 


.71-٠. الدحان:‎ )۱( 

.١١ - ۱۳ الدحان:‎ )۲( 

(۳) فالمراد بصيغته: ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسما أو فعلا. 

. فصلت: ۰گ‎ )٤( 

.۲۳ البقرة:‎ )٥( 

."© البقرة:‎ )5١( 

.6٠ الإسراء:‎ )۷( 

(۸) الطور: ٠ه‏ 

(9) أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص۷١١‏ وعزاه لامرئ القيس. وعجزه: بصبح؛ وما الإصباح 


كال 


oY 


(011) ومنها: النهي"» وله حرف واحدء وهو (لا) احازمة ف نحو قولك: ”لا تفع“ 
وهو كالأمر فى الاستعلاء. وقد يستعمل فى غير طلب الكف”" أو الترك”"؛ كالتهديد؛ كقولك 
لعب لا بمتثل أمرك: ”لا متيل أمري!“. 

(8) وهذه الأربعة“ يجوز تقديرٌ الشرط بعدها؛ كقولك: ”لیت لى مالا أنفقة”©“ وأين 
ك اررك؟ وأکرمٰی أکرنك" ولا تشن یکن خيرا لك 

(5 ١ه)‏ وأما ال د کر آلا رل ارت را فوا من الاستفهام. 

)۵٠١(‏ ويجوز”” "افق غيرها لقرينة؛ نحو: ام انَذُوا من دونه أولياء الله هو الى“ 
أى: إن أرادوا أولياء بحق. ۰ ۰ 

171 08) ومنها: النداء وقد تستعمل صيغته”” '؛ كالإغراء فى قولك لن أل يتظلم: يا 
مظلوم» والاحتصاص ف قوهم: أنا أفعل كذا أيها ا أى: متخصصا من بين الرحال. ‏ 

(019) ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء: إِما للتفاؤل أو لإظهار احرص ف وقوعه» كما مسر 
والدعاء بصيغة الماضى من البليغ -كقوله: رحمه الله تعالل- يحتملهماء أو للاحتراز عن صورة الأمسرء 


)١(‏ وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء. 

(۲) أى عن الفعل كما هو مذهب البعض. 

(۳) أى أو طلب الترك كما هو مذهب البعض» فإم قد اختلفوا فى أن مقتضى النهى كف النفس عن الفعل 
بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس ألا تفعل. 

)٤(‏ وهى التمى والاستفهام والأمر والنهى. 

)٥(‏ فى طء د حفاحى» وط الحلى زيادة: (أى إن أرزقه أنفقه). 

(1) فى ط. د حفاحى» وط الحلى زيادة: (أى إن تعرفنيه أزرك). 

(۷) فى ط. د حفاحى» وط الحلى زيادة: (أى إن تكرمئ أكرمك). 

(۸) فى ط. د خحفاحى» وط الحلى زيادة: (أى إلا تشتمئ يكن خيرًا لك). 
(9) طلب الشيء بلا حث ولا تأكيد. 

)٠١(‏ فى ط. د خحفاحى» وط الحلى زيادة: (تقدير الشرط). 

.5 الشورى:‎ )١١١ 


(۱۲) فى ط. د حفاحى» وط الحلى زيادة: (فى غير معناه). 


4ه 


أو لِحَمْل المخاطب على المطلوب بأن يكون من لا ثحب أن يكذّب الطالب(". 


تنبيه 


(879) الإنشاء كالخبر فى كثير ما ذكرَفى الأبواب الخمسة السابقة؛ فليعتيئه الناظر. 


)١(‏ أى ينسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك ”تأتيى غدًا؟ ' مقام ائتێ. 


هه 


وم يو ص ه و 
الفصل والوصل 

(4 ۲ الوضل عطف بعض احمل على بعض؛ والفصل تركة. فإذا أت جملة بعد جملة» 
فالأولى: إما يكون ها محل من الإعراب أو لا: 

٤(‏ 87) وعلى الأول: إن قَصِدَ تشريك الثانية ها فى حكمه» عُطِفتَ عليها كالمفرد؛ فشرط 
كونه مقبولاً بالواو ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة؛ نحو: زيد يكب ويشكُن أو: بى 
ويَمَعٌ؛ ولهذا عيب على أبى تمام قولة [من الكامل]: 

لآ وَالْذِى هُوَ عَالِمٌ أن اوی صر وان ابا الْحُْسَيْن كريم 
(۲۷) وإلا: فصت عنها؛ نحو: وإدًا خَلَوَا إلى شياطينهم قَالُوا إا مَعَكُمْ إِنَمَا نحن 


اور ون اله يَستهزئ بهم ل بف الله يَستهِئ بهم على ا معَكُم) لأنه يسس 


من مقوهم. 

(۵۲۹) وعلى الثالى: إن قصد رَبْطّها ما على معنى عاطفي سوى الواو - عُطإفت به» نحو: 
”دحل زيدٌ فخرج عمرٌو“ » أو: ”ثم حرج عمرّو'“؛ إذا قصد التعقيبُ» أو المهلة. 

(©08) وإلا: فإن كان للأولى حكم لقص إعطاؤه لاثانية - فالفصل؛ نحو: (وإذا خَلوا 
إلى شياطينهم) الآيت لم يُمطّف: اله ستهزئ بهم) على: (إقسالوا4؛ لفلا يشاركه ف 
الاخختصاص بالظرف؛ لِمَا مر. 

و إل فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام. أو الاتصال» أو شبه أحدهما - فكذلك. 

وإلاً فالوصل متعين: 

(/01) أمّا كمال الاتقطاع: فلاختلافهما حبرا وإنشاء لغظا ومعئّى؛ نحو [من البسيط]: 

وقال رَائِدُهُمْ رسوا نراولُهَا ‏ فكُل حف امْرئ يجرى بوقدار 

أو معنّى فقط؛ نحو: ”مات فلان» ر 1 الله!““ أو لأنه لا ا كما سیا ۰ 

(649) وأما كمال الاتصال: فلكون الثانية: 

موکد للأُولى؛ لدفع توهُم جوز أو غلط؛ نحو: للا رب فيد؛ فإنه م بولغ فى وصفِه 


و9 


ببلوغه الدرحة القصرّى ف الكمال؛ بجَعلٍ المبتدأ “ذلك » وتعريف الخبر باللام-: جاز أن 
يتوهم - م : آله ما يرْمى به راف فأتبعه نفا لذلك التوهقم؛ فوزائه وات 
”تسه“ ق: ”حاعن زيدٌ نفسة“ وتَحُوُ: هُدَى لِلْمكقِينَ4؛ فإن معناه: أنه فى المداية بالغ 
فوج لا ارد کا حي كأنه هداية محضة؛ وهذا معى: إذلك الكتاب)؛ لأن اة كوا 
مر الكاب الكامل ٠‏ والمراد بكماله: كمال ف الحداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت ف 
درجات الكمال؛ فوزانه وزان زیڈ الثان فى: جاعن زيد زيد . 

699 ©) أو بدلا منها؛ لأنها غير وافية بتمام المرادء أو كغير الوافيةء بخلاف الثانيةء والقام 
يقنضى اعتناء بشأنه لنكتة؛ ككونه مطلويًا فى نفسه أو فظيعَاء أو عجياء أو لطيفا؛ غر : مد أمَدكم 
بمَا تَعْلَمُونَ مد كم بألْعَام وبين وجات وعيون “ فان المراد التنبيه على نعم الله تعالى» والفان 
أوفى بتأديته؛ لدلالته 3 بالتفصيل 58 إحالة على ع المخحاطيين المعانديين؛ فوزاة ا 
”وجه“ ى: ”أعجبى زَيْدٌ وجه“ لدحول الثاق فى الأول» وخحرٌ قوله" [من الطويل] : 

أقول لَه ارحَل لا نقِِمَنَ ندا وإلا فكن ف فى السّرٌ وَالْجَهْرِ مُسْلِما 

فإن المراد به إظهار كمال الكراهة لإقامته» وقو قوله: (لا فيم عندنا) أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه 
بالمطابقة مع التأكيد؛ فوزانه وزان ”ها“ فق: ”أعجى الدار حخسشها“؛ (887)لأن عدم 
الإقامة مغاير للارتحال» وغير داحل فيه مع ما بينهما من الملابسة. 

(5 08) أو بيأنا ها؛ -لنفائها؛ لفوَسُوس | له اليِطَانْ قال يا آدم هَل أدلك عَلَى شجرة 
الخد ومُلكِ الى" ؛ فن وزانه وزان 0 ف.قوله [من الرجر]: 

أَقِسمَ بالله أبو حفص ب 

(388) وأما كوا كالمنقطعةٍ عنها: فلكون عطفها عليها مُوهِمًا لعطفها على غيرهاء 

ويسمّى الفصنل لذلك قطعًا؛ مثاله [من الكامل] : 





ITE TT الشعراء:‎ )١( 
أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص۱۲۳ بلا عزو.‎ )۲( 
طه‎ )۳( 


)٤(‏ وبعده: ما مسها من نقب ولا دبر. 


1١ 


كط سَلْمَى أننى فى بها بدلا أراها فى الصّلال هيم ٠‏ 
e (00۸)‏ الاستئناف. 
)00۸( وأما كوا كالمتصلة بها: فلكوفا جوابا لسؤال اقتضته الأولى؛ زل منزلته 
قفص عدها؛ كما يفضل الراب عن المنؤال: 
(69ه6) السكاكى: 10 ذلك منزلة الواقع لنكتة؛ كإغناء السامع عن أن يسسأل» أو 
مثل ألا يُسسْمَعَ منه شی وپس الفصل لذلك اسعنافاء وكذا الثانية» وهو ثلاثة أض رب؛ لأن 
السؤال: 
إا عن سبب الحكم مطلقا؛ 00 ا 
أى: ما بالك عليلاً؛ أو: ما سبّبُ علتك؟ 1 
وإمّا عن سبب حاص نحو: لإوما رئ تفسى إن التفس لا مًارة بالسوء"؛ كأنه قيل: 
هل النفس ا بالسو؟ وهذا الضرب يقتضى تاک الحكم؛ لين 
(۵۹۲) وإما عن غيرهما؛ نحو: ([قالوا سّلآمًا قال سّلام06” أى: فماذا قال؟ وقوله [ من 
الكامل]: 
َعَم العوّاذل أكنى فى عَمْرَة ‏ صدقوا ولكن ری لا جلى“ 
(085) وأيضا: منه ما يأتى بإعادة اسم ما استونض عنه؛ عو اخ ا 
حقيق بالإحسان' را یی عل عه ر "أحسنت إلى زيد؛ صديقك القدمُ أمل 
لذلك”"'؛ وهذا أبَغ. 





. والشاهد فصل ””أراها“ عن وتظن‎ ١5 البيت لأبى تمام أورده محمد بن على الجرجان فى الإشارات ص5‎ )١( 
بلا عزو.‎ ١١ أورده محمد بن على الجرجاق ف الإشارات صه‎ )۲( 

.٥۳ يوسف:‎ )۳( 

)٤(‏ أى فى أحوال الإسناد الخبرى. 

(6) هود: 15. 


59) أورده محمد بن على الترحان ف الإشارات صه ؟ ١‏ بلا عزو والطيى ف التبيان ص47 .١‏ الغمرة: الشدة. ش 


1۲ 


(955) وقد يُحذف صدرٌ الاستعناف؛ نحو: يسح لَه فيا بدو وَالآصّال رسال" 
وعليه: “نهم الرجل زی“ على قول 

وقد يحذف كله: نّا مع قيام شىء مقامه؛ نحو قول الحماسي”: [من الوافى]: 

زعشم أن إخوككم فرش لهم إلف ويس لَكُمْ إلأف“ 

أو بدون ذلك؛ نحو: لإفنغم المَاهدون4“ أى: نحن؛ على قول“ . 

وأما الوصل لدفع الإيهام: فكقوهم: (لا وأيدك اللم). 

وأما التوسط: فإذا فقا خبرًا وإنشاء» لفظًا ومعئى» أو معنّى فقط بجامع؛ كقوله تعالى: 
يخادعُون الله وهو خادعهُم 4 وقوله تعالى: رن الأبرار فى يم وإن الفجّار فى 
جحي" وقوله تعالى: #إكلوا وَاشربُوا وَل رفوا و كقوله: لاذ أخذا شاق بنى 
إمرائیل لا عدون إلا الله وبالوَاِدَنٍ إحْسَانًا وذى الْقَرَى والْيَامَى وَالْمَسَاكين وفوا لئاس 
خسشا أى: لا تعبدوا» وتحسنون» .معين: أخسنواء أو: وأحْسنوا. 

والحامع يينهما: حب أن يكون باعتبار المسنَد إليهما والمسندين جِيعًا؛ نحو: يشعرٌ زيد ويب 
ويعطى ويمنع؛ وزيدٌ شاع وعمرو كاتب» وزيدٌ طويل» وعمرٌو قصيرٌ؛ لمناسبة بينهما؛ بخلاف: زي 
شاع وعمرو كاتب؛ بدوفهماء وزيدٌ شاعرٌ وعمرٌو طويل؛ مطلقا. 

السكاكى: " الجامع يبن الشيقين“: 





.۳۷ - ”5 النور:‎ )١( 

(۲) أى: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هو زيد» ويجعل الجملة استفنافا جوابًا للسؤال عن 
تفسير الفاعل المبهم. 

(۳) البيت لمساور بن هندء من شعراء الحماسة. 

٤۸ الذاريات:‎ )5( 

(5) أى: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هم نحن. 

.١٤١ النساء:‎ )5( 

.١ 4 - ١ الانفطار:‎ )۷( 

.”١ الأعراف:‎ )۸( 

(9) البقرة: 7لم. 


1۳ 


(ه/اه) إِما عقلى: بأن يكون بينهما اتحاد فى التصور أو عائل؛ فإن العقل بتجریده الثلين عن 
التشخص فى الخارج يرفمٌ التعدد بينهماء أو تضايفٌ كما نين العلة والعلولغ أو الأقل والأكثر. 

(91/4) أو وثمي: بان يكون بين تصر رهما شيهُ مائل؛ كلوئ ياض وصفرة؛ ف إن لوهم 
يبرزهما ف معرض اللين؛ ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة الى فى قوله ٠‏ سن لبسيط]. 

َة شرق اللي يها شَمْسُ الصّحى وأبو إمْحَاق وَالْقَمَرُ 

(081) أو تضاد؛ کالسواد وابياض؛ والكفر والإبمان» وما يتصف بما؛ كالأبيض والأسود, 
والمؤمن والكافر؛ (465) أو شبةٌ تضاد؛ كالسماء والأرض»ء والأول والثان؛ اقبي نجه ليها 
منزلة التضايف؛ ولذلك جحد الد أقرب خطورا بالبال مع الضد. 

أو خيالى: بأن يكون بين تصوَريْهما تقارن فى الخيال سابق» وأسبابه مختلفة؛ ولذلك احتلفت 
ر الثابتة فى الخيالات تريّبًا ووضوحًا؛ٍ ولصاحب علم امعان فضْل احتياج إلى معرفة الجامع؛ 

ف : 

لا سسا الخيالي؛ فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة. 

(88) ومن محسّنات الوصل: تناس امحماتين فى الاسمية أو الفعلية» والفعليتين فى المضى 
والمضارعة» إلا لمانع. 


٠ تذني‎ 


(*84) أصل الحال المنتقلة: أن تكون بغير واو؛ لأا فى المع حكم على صاحبها كالخبر 
روطف له كالنعت» لكر ولف هذا إذا كانت جملق فإها من حيث هى جملة مستقلة بالإفادة» 
فتحتاجٌ إلى ما يربطها بصاحبهاء وكل من الضمير والواو صالح للربط والأصل هو الضمير؛ 
بدليل المفردة» والخخبر» » والنعت. 

(0۹۸) فالجملة: إن حلت عن ضمير صاحبهاء وجب الواو» وكل جملةٍ حالية عن ضمير 
ما يجوز أن ينتصب عنه حال: يصح أن تقح حال عنه بالواو» إلا المصدّرة بالمضارع المثست؛ نحو: 


ا 0 و ”کا عمرو““؛ 1 او 





e et, (۲( 


1 


(*٭ ۰( وإلأ”'" فن كانت قل والفعل مضارع E‏ امتنع دحوها؟ نحو: ولا تمن 
لستتكير)؛ لأن الأصل الفردةء وهى تدل على حصول صفةٍ غير ثابتةٍ مقارنةٍ لم حولت قينا 
له» وهو كذلك؛ أما الحصول: فلكو نه فعلا مثبًاء وأما المقارئة: فلكونه مضارعا. 
وأما ما جاء من نحو: I‏ ار من المتقارب]: 
فلا حَضِيت أظافِرَهُمُ | تجوت وأَرْضهُمْ مال“ 
فقيل: على حذف البتدأء أى: وأناأصك› وأنا أرهنهم. 
وقيل: الأول شاد والثان ضرورة. 
(505) وقال عبدالقاهر: هى فيهما للعطف» والأصل: و صككت“ “. و رهت“ ؛ عُلِل 
عن لفظ الماضى إلى المضار ع؛ حكاية للحال. 
وإن كان منفيًا: فالأمران؛ كقراءة ابن ذكوان: فَاستقِيمًا ولأ ان التخفيف» ونحو: 
(إومًا لنا لا ومن بالل لذلالته غلى المقارنة؛ لكو نه مضتار عا دون الصو ل؛ لكوته ما 
(1۰۸) وکنا إن کان ماضيًا لفظا أو معئ؛ كقوله تعالی: لی يكون لی غلام ود نی 
لكر وقوله: أو جاعو کم حصرت ٠‏ طورشم ٠‏ وقوله:9[ ّى یکون لى غلام ولم 
يَمْسَسسى بشر) وقوله: #فائقلبوا بنعمةٍ مِنَ الله وفضل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء ”» وقوله: (إأم 
حسم أن دلوا اة رلا تانكم مل الذي خلا من قبلک ". 





)١(‏ عطف على قوله ”إن حلت“ أى وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. 
(۲) المدير: ". 

(۳) أورده محمد بن على الجرحان فل الإشارات ص۳۷٠‏ وهو لعبدالله بن همام السلولى. 
(5) يونس: 89. 

.۸ 4 المائدة:‎ )٥( 

(1) آل عمران: 6٠‏ 

(۷) النسماء: 

.٠١ مرعم:‎ )۸( 

(9) آل عمران: 74 .١‏ 

.7١ 54 البقرة:‎ )٠١( 


(509) أما المثبت: فلدلالته على الحصول؛ لكونه فعلاً مثبنّاه دون المقارنة؛ لكونه ماضيّا؛ 
ولهذا شرط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدرة. 

وأما المنفئ: فلدلالته على المقارنة دون الحصول: 

أما الأول: فلأن (لَمّا): للاستغراق» وغيرَهَ: لانتفاء متقدّم مع أن الأصل استمراره؛ 
يج الذلالة عليه" عند الإطلاق؛ بخلاف 2 إن و ضع الفعل على إفادة التجدد؛ 
وتحقيقة: أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف استمرار الوجود. 

وأما الثان“: فلكونه منفًا. ۰ 

0١59‏ وإن كانت اسمية: فالمشهور جواز تركها؛ لعكس ما مر فى الماضى الث يم 
كلمي فوه إلى فى. ر دخولها ول لعدم دلالتها على عدم الثبوت» مع ظهور الاستئناف فيهاء 
خسن زيادة رابط؛ نر لإفلاً تَجَعَلوا لله ألدادا وأنشم تعلَمُون). 

وقال عبدالقاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال» وجبت» نحو: "حاءن زيت وهو 
يسرع“ أو وهو مسرع ع“ وإن جيل نحو: ”على كتفه سیف“ حالاً کر فيها تركها؛ و 
[من الطويل]: 

و اف الْبَازى E‏ ا 
ويحسٌُ الترك: تارة ول سم حرف على البتدأً؛ كقوله [من 1 
َقُلْت: عَسَى أن تبُصرينى كأفا ٠‏ بني حَوَالََ الأسّود الْحَوّارد 
وأخرى”” لوقو ع الحملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله 5" السريع] : 





)١(‏ أى: غير (لا) مثل (لم وما). 

(۲) أى: بالنفى المستمر. 

(۳) أى: على المقارنة. 

(5) أى: عدم دلالته على الحصول. 

.۲۲ البقرة:‎ )0١( 

)ا( أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص5١‏ وعزاه لبشار. وصدر البيت: إذا أنكرتى بلدة أو نكرتها. 
(۷) البيت للفرزدق. الحوارد: من حرد إذا غضب. 

(۸) أى ويحسن الترك تارة أخرى. 
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الإيجاز والإطناب والمساواة 


)۲١(‏ السكاكى: ما الإيجاز والإطناب فلكوهُما نسبيين7" لا يتيسّر الكلام فيهما إلا 
ترك التحقيق والتعيين» وبالبناء على أمر عرق وهو متعارف الأوساط؛ أى كلامهم فى محجرى 
عرفهم ف تأدية الع وهو لا يحمد فى باب البلاغة ولا يذم فالإيجاز: أداء المقصود بساك ع 
عبارة المتعارّف» والإطناب: أداؤه باكر منها“. 

(57) ثم قال: ”الاحتصار - لكونه نسبيًا: يرجع فيه تارة إلى ما سبق» وأخرى إلى كون 
القام خليقا بأبسط مما ذكر“؛ وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبيًا لا يقتضى تعر تحقيق معناه. غم 
ا عل ليها ت رل ارت إل اة 

والأقرب أن يقال: ق لتعبير عن المراد تأدية أَصلهِ بلفظر مساو له أو ناقص عن 
واف أو زائد عليه» لفائدة: ۰ 


(1۹) واحترز ب واف عن الإحلال؛ كقوله [من بحزوء الكامل]: 


والعيش خَيْرٌ فى لال الوك مر عاش ML‏ 
أى: الناعم» وف ظلال العقل. 


وب فائدة”' عن التطويل؛ نحو [من الوافر] : 


َه مول سسا يي سهد 3 
وألفى قولهَا كبا وم“ 
وعن الحشو المفسدٍ ك الندى"” ف قوله [من الطريل]: 





)١(‏ البيت لابن الرومى. 

(۲) أى من الأمور النسبية الى يتوقف تعقلها فى القياس على تعقل شيء آخر. 

(1) أورده محمد بن على الجر حاف فى الإشارات ص47 ١‏ وهو للحارث بن حازة. النوك: الحمق. 

)٤(‏ أورده محمد بن على الجرجان فى الإشارات ص45 ١‏ لعدى بن الأبرش. وصدره: وقددت الأديم لراهشسيه. 
قددت قطعت. الراهشان عرقان ف باطن الذراعين. والضمير فى (راهشيه) وق (ألفى) لجذيهة بن الأبرش وف 
(قددت) وف (قوها) للزباء. 
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وَل فَضْلَ فيها للشَجَاعَة وَاَدَى وص الى لَوْلا لِقَاءُ شعُوب © 
lf Sof‏ وده َه 1 و١؟‏ 
وأعْلم عِلمَ اليَوْمِ والأئس قله ٠‏ 


(المساواة) 


۳٠(‏ المساواة: نحو قوله تعالى: ولا حيق الْمَكْر الستئ إلا بأيه”"» وقوله [مسن 
الطويل]: 
ك اليل الى هُوَ مُذرجى ‏ وإن حلت أن الْمْنتَأَى عَنك واس ٠‏ 
(الإيجاز) 


(1۳۲) والإيجاز ضربان: 

إيجاز القصرء وهو: ما ليس بحذف؛ نحو: #(ولكم فی القصَاص ح4 فإن معناه کنیر» 
ولفظه يسير» ولا حذف فيه وفضِلهُ على ما كان عندهم أُوجَرَ كلام فى هذا امسن وهو: 
”القنل اتی للقئل'“: بقلة حروف ما يناظره منه» والنصّ على المطلوب”"2» وما يفيه تتكيرٌ 
(حياة) من التعظيم؛ لمنعه عمًا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد» أو النوعيّة الحاصلة للمقتول 
والقاتل بالارتداع» واطّراده» وخلوّه عن التكرارء واستغنائه عن تقدير محذوف والمطابقة. 

40 وإيجاز الحذف وامحذوف إِما جزء جملة مضاف؛ نحو قوله تعالى: #إواشأل 


)١(‏ أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص١٤٠‏ وهو للمتبى: شعوب: المنية. 

(۲) أورده محمد بن على الجرجان فى الإشارات ص 4 ١‏ وهو لزهير من معلقته وعجزه: ولكنى عن علم ما ف غد 
جي 

. ٤۳ فاطر:‎ )۳( 

)٤(‏ أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص٦٠٠‏ وهو للنابغة فى النعمان. 

ظ (©6) البقرة: .٠۷۹‏ 

(1) وهو الحياة. 


1۸ 


القرية6 أو موصوف؛ نحو [من الوافر]: 
أنا اب لوطلع الا“ 

أى أنا ابن رجحل حلا أو صفة؛ نحر: إو كَانَ ببسيو سنو سي 
ا غو : رن ف هم وام تن یکم وت لح كم زح م مون أى: 
كل مذهب ممكنء مثالهما: 7 تعالى: ولو تَرَى إذ وقفوا على ار أو غير“ ذلك؛ نحو 
وله تعالى: لإا یسوی هنكم ن أن ين قبل الفح وال أى: ومن أن بعده وقاتل؛ 
بدليل ما بعذه. 

(1454) وإما جملة مسيّة عن مذكور؛ نحو: لاليحق الْحَقّ ويُبطِلَ الْبَاطِل )7 أى: فر ما 
فعل) أو سببا لك كور ۽ نحو: : لإفائة فجرت "إن قدر: فضربه کا ٤‏ ونجوز أن لر E‏ 


صرت بها فقد انفحرت“» أو غیرھ ؛ نحو: عم المَاهِدُونَ! على ما مر”"". 


.۸۲ يوسف:‎ )١١ 

(۲) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص45 ١‏ وهو لسحيم الرياحى» وعجزه: مي أضع العمامة 
تعرفون. 

(۳) الكهف: ۷۹. 

)٤(‏ أى فى آخر باب الإنشاء. 

(9 )ن 

(1) الأنعام: ۳۷. 

(۷) أى المذكور كالمسند والمسند إليه والمفعول كما فى الأبواب السابقة وكالمعطوف مع حرف العطف. 

.٠١ الفتح:‎ )۸( 

.۸ الأنفال:‎ )8١ 

٦٠ البقرة:‎ )١٠١١ 

)١١(‏ أى غير المسبب والسبين. 

)١۲(‏ أى ف بحث الاستثئناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المنخصوص خبر مبتدأ محذوف. 
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(545) وإما أك من جملة؛ نحو: ئا بتكم بتَأويله فار لون يوس ف أى: إلى 
یو سف؛ لأستعبره الرؤياء ففعَلوا وأتاه» فقال له: يا يوسف. 

والحذف على وجهين: ألا يقام شيء مقام امحذوف؛ كما مء وأن يقام؛ نحر: لإوإن 
يُكَذْبُوكَ فقد كذبَت رسل من فلك أى: فلا تحزن واصبر. 

وأدلته كثيرة: 

منها: أن يدل العقل عليه e‏ الأظهرٌ على تعيبن المحذوف؛ نحو: لحرت غيم 
الم“ . 

ومنها: أن يدل العقل عليهما؛ نحو: #إوجاء ربك أى: أمره أو عذابة. 

)56٠١‏ ومنها: أن يدل لعفل غل والعادة على التعيين؛ نحو: (إفذلكن الذى الى 
فيه(" فإنه يحتمل ”ف حبه“؛ لقوله تعالى: لإقَد سَعَفهًا حا . ”وف مراودته' ؛ لقوله 
تعالى: راود اها عَنْ كفسه7"” »و ”فى شأنه“ حن يشملهماء والعادة دلت على القان؛ لأن 
الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة؛ لقهره إياه. 

ومنها: الشروع ف الفعل؛ نحو: (باسم الله)؛ فيقدّر ما جعلت التسمية ميا له. 

ومنها: الاقتران؛ كقوهم للمعرس: ”“بالرّقاء ولبنينَ"“ أى: أعرسنت. 





١١)يوسف:‏ ه540 -45. 

.٤ فاطر:‎ )۲( 

(۳) المائدة: ۳. 

(5) الفجر: ۲۲. 

(0) قوله: ””أى: أمره أو عذابه“ فيه نظرء فإن السلف لا يرون هذا التأويل» بل يثبتون لله صفة البجيء عقتضى ظاهر 
هذه الآيات» ولا يوجب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه. وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم -رحمه 
الله- فقد أجاب عن تأويل الفرق الكلامية لصفة ابحيء وغيرهاء فى حديثه عن ”” كسر طاغوت امجاز . 

(1) يوسف: ۳۲. 

.3١ يوسف:‎ )۷( 


.5١ يوسف:‎ )۸( 


(الإطناب) 


(587) والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإهام؛ رى العتى فى صورتين ممتلفتين» أو ليتمكن ٠‏ 
ف النفس فضل مَك أو لتكمل لذة العلم به؛ نحو: لإرب اشْرَّح لى صَْرى)0", فإن ([اشرح 
لى): ما يفيد تفسيره» ومنه باب نعم على أحد 
القولين؛ إذ لو أريد الاحتصارء لكفى: زیڈ 

ووجه حسنه -سوى ما ذكر-: إبراز الكلام فى معرض الاعتدال» وإيهام الجممع بين 
خافن 

(181) ومنه التوشیع» وهو: أن يوتى فل عجر الكلام عى مغر بائنين» ثانيهما 
معطوف على الأول؛ نحو: (يشييب ابن آدم يشب مَعَهُ حَصتان: الجرص» وطول الأمل)”". 

وإما بذكر الخاص بعد العام؛ للتتبيه على فضله؛ حي كأنه من ججنسه؛ تتسزيلاً للتغاير فى الوصف 
منزلة التغاير فى النات؛ نحو: لإْحَافِظوا على الصّلوَات والصّلاة الوس 

(569) وإما بالتكرير لنكتة؛ كتأكيد الإنذار فى: كلا سف تَعْلَمُونَ ثم كلا سّواف 
غود ون ”شه“ لاله على أن الإنفار فان أبعم 

(5551) وإما بالإيغال؛ فقيل: هو ختم البيت عا يفيد نكتة يَنِمُ المعيى بدونها؛ كزيادة المبالغة 
ف قوها [من البسيط]: 

وإن صخرا اتم م الهداة به کاله غلم ف رأة 030 


.586 طه:‎ )١١ 

(۲) التوشيع فى اللغة: لف القطن المندوف» وهو فى الاصطلاح على ما ذكر: ”أن يؤتى فى عجز الكلام مشن... 
ال . 

(۳) الحديث رواه مسلم والترمذى وابن ماحة عن أنس بلفظ: (ابن آدم... الحديث). 

(5) البقرة: ۲۳۸. 

.٤- ۳ التكائر:‎ )٥( 


(1) البيت للخنساء دیواما ص۸۰ ويروى: أغر أبلج تأتم الحداة به والمصباح ص۲۳۰. 


۷1 


وتحقيق التشبيه فى قوله"“ [من الطويل]: 
كان عُيُونَ الْوَحْشِ حول خِيّائتَا 2 وَأَرْخُلَِا الْجَرْع الْذِى لم يقب 
وقيل: لا يختصٌ بالشعر؛ وسل بقوله تعالى: وا من لا يسالكم جرا وهم هتون 
(1584) وإما بالتذييل؛ وهو تعقيبُ الهملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد» وهو 
ضربات: 
3 خر ج مخرج لمثل؛ نحو: إذلك جَرَيناهم بما كفروا وهل نُجَازى إلا الكفررً“ 
على وجه. ظ 
وضرب ارح مخرج امثل؛ نحو: لوقل جاء الْحَقَ ورَهقَالْبَاطِل إن الَْاطِل كان 
زهو ق4 
وهو -أيضًا- إِما لتأكيد منطوق؛ كهذه الآية. وإما لتأكيد طهر ؛ كقوله [من و 
ولت بمُستيق أخا لا كلض على شَعَثٍ أى الرّجَال اهدب“ 
)517١١‏ وإما اك » ويسمى الاحتراس -أيضا- وهو أن يؤتى فى كلام يوهم حلاف 
المقصود ما يدفعه؛ كقوله من [الكامل]: 
فَسَقَى ديارك ير نفُسدهَا ‏ صرب الربيع ودع تهبى 
ونحر: فة على اهتين أعرَّة على الْكَافِين)". 
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)١(‏ البيت لامرئ القيس ديوانه ص۷٠۲»‏ والإيضاح ص”0". والجزح: الخرز اليمان الذى فيه سواد وبياض. 
سن 57 
(۳) سباً: ۱۷. 
)٤(‏ الإسراء: .۸١‏ 
(0) البيت للنابغة ديوانه ص1٦‏ أورده محمد بن على الحرحاف فى الإشارات ص١٠٠‏ وهو من قصيدة يعتذر فيها 
للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها: 
أتان 5 اللعن- أنك ل" وتلك الى أهتم منها وأنصب 
الشعث: التفرق وذميم الخصال. 
(1) البيت لطرفة ديوانه ص٦٤ 2١‏ والإيضاح ص١١27‏ والمصباح ص 5١١‏ . 


(۷( المائدة: 5 ©. 


Y۲ 


(1۷۲) وإما بالتتميم وهو أن يؤتى فى كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة» لنكتة؛ 
كالمبالغة؛ نحو: اإويطعمُون الطعام على !014 ف وجه أى: مع حبه. 

(5774) وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى ف أثناء كلام أو بین کلامیٔن متصاین [ب] معسی 
بجملةٍ أو أكثر لا حل لها من الإعراب» لنكنة سوى دفع الإيهام؛ كالتنزيه فى قوله تعالى: 
لويَجَعَلُونَ لله الات سبْحَائَُ وهم ما يَسْتَهُون4: والدعاء فى قوله [من السريع] : 

إن اللمانين وها ف أحوجّت سَمْى إلى ترْجمَانا" 

: والتنبيه قول" [من الكامل أو السريع]‎ )٩۷۷( 

وما جاء يبن كلاميّن وهو أكثٌ من جملة: قولهُ تعال: وهن من حَيْث أُمَرَكُمْ الل إن 
الله يحب الَوَابِينَ ويحب المتطهرين نساؤ که راث کک فإن قوله: لإنسّا 2 عات 
كم بيان لقوله: لإفانُوضُنٌ مِنْ حَيْثْ اَم ركم اللّهُ). 

وقال قوم: قد تكون النكتة فيه غير ما ذْكِرَ. 

ثم جوّز بعضّهم وقوعَه آخيرَ جملة لا تليها جملة متصلة ها؛ فيشمّل التذييل» وبعسض صور 
التكميل. و بعضهم كوه غير جملة؛ فيشمل بعض صور التنميم والتكميل. 

64 وا بغر لكا کنر تمال: ان يوون لمش وت حرا بون 
بِحَمْدٍ رهم ويُؤوئُونَ به فإنه لو احتصر» ل يُذكر: ومون به لأن إعامم لا ينكره مَنْ 
بنبتهم» وحسّن ذكرَه إظهار شرف الإبمان؛ ترغيًا فيه. 

واعلم: أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقل هاء بالنسبة إلى 





.۸ الإنسان:‎ )١( 

(۲) البيت لعوف بن محلم الشيبان أورده محمد بن على الجرحاف ف الإشارات ص57 ١‏ . 

(۳) أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص57١.‏ 

(5) البقرة: ۲۲۲ -7؟5. 

(©) وقوله: ”وإما بغير ذلك“ عطف على قوله: ””إما بالإيضاح بعد الإههام'* فى أول حديث المصنف عن الإطناب. 


(19) غافر: ۷. 
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كلام آخخَرَ مساو له فى أصل المعين؛ كقوله [من الطريل] : 


م بماك سلس - ع 
صد عن الديا إذا ع سن" E‏ 
عن يا ]د عن سودد ولو بَرّزت فى زی عذراء تاھد 


ولت بنط إلى جانب الى إذا كانت الْعليَاء فى جانب الفقر 9) 
ويقرب منه قول تعالل: ل 99 سال مايقل وهم يسود" 
لي إن E es‏ 6 6) * ه SM‏ 2 
ونر إن شنا عَلَى الاس قَوْلَهُمْ 2 ولا يُنْكِرُونَ القول حِينَ تقول“ 


)١(‏ البيت لأبى تمام. 

(۲) البيت لأب سعيد المخزومى. 
(۳) الأنبياء: 77 . 

)٤(‏ البيت للسموأل اليهودى. 


V٤ 


شرح مواهب الفتاح 
لابن يعقوب المغربى 
على كتاب التلخيص 
الفن الأول 
علم المعابىئ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(حمدا) لمن أبان المعاى بأساليب البيان» وأبدع فى مقتضى أحوال ال موحودات 
لظاقى ارز ت ءار بوسدتة إن الان ور رة عن اا إل شرت خافض :ادلم 
وتلحيصه» وبيده مفتاح العلوم؛ لتكريم من شاء بنفى الجهالة عنه وتمحيصه. والصلاة 
والسلام على من ظهر سعد الدين بظهوره» سيدنا ومولانا محمد الذى ببلاغة كتابه 
وفصاحته انبسطت على البسيطة سواطع نوره» وعلى أله وصحابته الوارئين عنه بديع 
المعاى والألفاظ الذين هم لحقيقة كلامه وبحازه كفلاء بالبيان والاحتفاظ. 

(أما بعد)» فإن أمر العلم قبل هذا متضائل الحجة» متضايق المحجة حين معاله 
موسومة بالاندراس» ورحوع الحشاشة إليه من روحه بادية الإياس لتضاعف أهوال 
على معاشره تشيب النواصى» بشغل كل عن نفسه بكثرة ما يقاسى» ولترادف فاقات 
كاسرة لعزماتهم أشد من كسر المام العواصى» فهى بحيث تذوب لها الجنادل الصم 
القواسى؛ حي صار من هو منهم أهل لاقتناص أزاهره» وجدير بنظم فرائد جواهره 
منبوذا بالعراء ملزوم أفنية الورى» منقطع المدد فى تلك اذد" لا يأوى له أحدء فهام 
حزب أهل العلم ف ظلمات الافتقار» وطال عليهم ليل الإلغاء والاحتقار إلى أن 
تدا ركهم نعمة من رمم بطلو ع طالع السعادة لحزيهم؛ وذلك بظهور الدولة الشريفية» ‏ 
المولوية الحاشمية الإسماعيلية؛ فإذا بدور عزهم طالعة مس فرة» وإذا وجوه أفراحهم 
ضاحكة مستبشرة» فذهبوا حينئذ فى العلوم كل مذهب» وتسنموا فى المدارك أعلى ما 
يطلب» فعمّت بجحالس التدريس مساجدهم وغشيت رحمة التعاطى للمفهوم معاهدهم؛ 
فصارت حجج العلم لديهم تتمايل اتضاحاء وشبهات االجهل فى جانبهم تتضاءل 
افتضاحاء ولم يزالوا فى الارتقاء فى تلك المدار ج» وق التنافس فيها دائما طلباً لسلوك 
أعدل المناهج» إلى أن بلغوا أعلى مراتب الإنشاء والتأليف» فصاروا بعد التعلم والتعرف 
رؤوس التعاليم والتعاريف» ثم زادهم من لا يخيب لآمل أمله» ولا يبطل لعامل مؤمن 
عمله نعمة منه بأن جعل خليفته فيهم هو المنصور بالله تعالى مولانا إسماعيل» رأس 


)١(‏ بين المدد بالفتح والدد بضم الميم حناس ناقصء والمدد هو العون, والمدد جمع مد وهى الحزء من الزمان. 


VV 


أملاك العصرء وهامة القماعيل» وجعله ملاحظا لهم بعين الإحلال والتوقير» رءعوفا 
م رأفة الوالد بولده الصغير» خافضا لهم جناح رحمته. حافظاً لهم من الإهانة بسطوته 
مادا عليهم سرادقات عزته» يزيد محسنهم ف الإحسان» ويتجاوز عن مسيئهم بالعفو 
والامتنان» قد كفاهم مهمات دنياهم» وأنعش لنبل المعالى قواهم» آمنهم من المخوف 
بحسن ما أظهره» وفتح لهم منافع الدين والدنيا بصفاء ما أضمره» خلد الله تعالى ملكه» 
را من سره فيه فاه ومن فال أون آنه اه فال ف ا و ا ب فن 
هذا دعاء للبرية شامل. 

ثم إن من بركات هذه الدولة السعيدة» ومن لطائف ميامينها العديدة» أن ققح 
لى فى إنشاء عدة من المؤلفات» فى فنون وعلوم مختلفات» وذلك بعد أن تعاطيت جملة 
وافرة من العلوم مع غصن دوحة هذه الدولة الأنضرء وبحم أفلاكها الذى مو أبمى 
وأزهرء عالمها المحقق» وقيد أوابدها المدقق» مولانا محمد بن إسماعيل- لازال هو وأهله 
مبلغين جميع المقاصد الخيرية بلا تغيير ولا تبديل- فأشار إلى التأليف» وإشارته فقح 
وغنم» وامتثال أمره مساعدة وحتم» فكان هذا الشرح من جملتها وثما يجب الثناء به 
على المولى- تبارك وتعالى - المعين على إنشائهء فهو الحادى للعبد إلى مراشده الدينية 
والدنيوية؛ ليشتغل بها بصدق نيته واعتنائه» وسبب ذلك- مع سابق المشيئة وإشارة مسن 
ذكر- أن شرف علم البيان ما لا احتلاف فيه» بحيث لا يتصور ف تقريره الشبهة الما 
ينافيه» ثم إن من أحكم كتبه المتداولات الكتاب المسمّى بتلخيص المفتاح» فإن فيه من 
اللطائف والمعانى ما لا تحيط بتحريره الحواشى والشراح ثم إن الإمام سعد الدين- 
رحمه الله تعالى- ممن صرف عنان العناية لشرح معانيه» وتصدى لاسستخراج لطائف 
مبانيه» فوضع عليه مختصرأ ومطولا. وكان المختصر من الشرحين لمتعاطيه ملحا 


ومعولا. 


)١(‏ واحدها قمعول: وهى براعيم النبت» والقمعال أيضا: سيد القوم» ورئيس الرعاة. ويقصد بذلك: مدحه والثناء 
عليه. انظر اللسان (قمع). 
۷۸ 


ولما وفقت بعون الله تعالى لقراءة ذلك الشرح مررت فيه على غوامض رما 
تعتاص على بعض الأفهام» ومحال كثيرة تفتقر لا حالة إلى مزيد من الكلام» وأكثرها لا 
يكفى فيه ما ف المطولء بل يحتاج إلى حارج عما فى ذلك الشرح من بيان أو زيادة ها 
يتكمل» فرأيت أن أضع عليه شرحا يكون لذلك المختصر محارياً لقصد بيان عويصهء 
مع زيادة فوائد وأبحاث تتعلق با نحل تكميلا لتحقيقه وتلخيصه؛ فيكون للمتن شرحاًء 
وللشرح بسطا وفتحاء فإن وجد فيه مطالعه زيادة بسطر ف التعبير أو تكراراً لبيان المعيى 
ف أثناء التقرير والتصويرء فلا ينبغى له أن يعده من اللغو الذى لا يعرج عليه. ومن 
التطويل الذى لا يلتفت فق الشرح إليه» بل يعده من مناسبه ونما يكون مرغوباً لطالبه؛ 
لأنه غير حال من حكمة إما لصعوبة المععى» فأريد إظهاره فى غير ما قالب ليتضح على 
الوحه الأكمل» أو لتوقف كمال البيان على ما سبق» فأريد كفاية مؤنة المراجعة؛ لأن 
ذلك هو السبيل الأعدل أو لغير ذلك مما يدركه اللبيب» ويعده المصنف من المقصد 
الحسن العجيب» وحيث كان هذا هو المقصود من تأسيس بنيته ناسب أن أضيف إلى 
ذلك أولا قرم طبه وضاى مطالعة ةضوا إل اة مال الف ل وة عظنسة» 
إلى مؤلفه مع عذره بأن المؤلف غالبا يقع ف تأليفه» ولو مع شدة التحقق بالعلوم سقطه 
وزلله. ولا أملت إتمامه بعون الله تعالى وفضله على الوحه المشار إليه راجيا منه تعالى 
بلوغ المراد» ومتوكلا به فى ذلك عليه ترجمته (بمواهب الففاح فى شرح تلخيسص 
المفتاح) وهذا أوان الشروع فى ذلك وعلى الله الاتكال فى تحقيق ما هنالك. 


۷۹ 


شرح المغربى لمقدمة السعد على تلخيص المفتاح 

(نحمدك) أى نصفك بالوصف الحميل الذى أنت أهله (يا من) المشهور جواز 
الإطلاق لمن كما يشهد به قوله تعالى:لإأفمن يخلق كمن لا يخلق7'' وقول »ه:لأومن 
عنده علم الكتاب)") فلعل الخلاف المنقول عن صاحب المتوسط فى غير "مسن"؛ 
فليس لإيراد عبارته كبير رة حينئك. 

(شرح) أى فتح (صدورنا) أى قلوبنا بتهيئتها (ل)علم كيفية (تلخيص) أى 
تنقيح وتمذيب (البيان)» وهو المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير» (فى إيضاح) 
يتعلق بتلخيص أى نحمدك يا من علمنا كيف نلخص البيان عند قصدنا لإيضساح 
(المعاى) بذلك البيان» (ونور قلوبنا) هو معن شرح صدرنا إلا أن الأول فى علم كيفية 
التلخيص وهذا ف العلم مطلقاً (بلوامع) متعلق بنور أى نحمدك يا من أذهب عن قلوبنا 
الظلمة؛ بسبب إيجاد المعاى المعلومة الى هى في قلوبنا كالنجوم اللوامع أى الظاهرة 
الضوءء فعلى هذا تكون إضافتها إلى قوله (التبيان) من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن 
المعلومات موصوفة بالبيان أى بيانها وظهورها (من مطالع المثان) حال من اللوامع» أى 
نحمدك يا من نور قلوبنا باللوامع حال كون تلك اللوامع حاصلة ف قلوبنا من مطالعتنا 
مطالع المغان» والمثان جمع مثى مى به القرآن لأن السور والقصص ثثن فيه» ومطالع 
القرآن ألفاظه شبهت .مواضع طلوع الشمس؛ لأن منها تبدو المعاى» وتطلع» ويحتمل أن 
يكون نعتاً أى اللوامع حاصلة لنا من مطالع المثان. 

(ونصلى على نبيك محمد) أى نطلب له منك زيادة التشريف والتعظيم (المؤيد) 
أى الذى أيدت أى قويت (دلائل إعجازه) أى الأمور الى حصل ما إعجازه الخلق عن 
معارضته فى دعوى الرسالة وهى من القرآن وغيره» فدلت على صدقه؛ فإضافة الدلائل 
إلى الإعجاز من الإضافة بحرد الملابسة؛ لأن تلك الدلائل الكائنة من القرآن كالإخبار 


.١ا/ النحل:‎ )١( 
.٤٣ الرعد:‎ )۲( 
تعريفه المذكور هنا هو حدّه لغة لا اصطلاحا.‎ )۳( 


ات وال سارب 7 والكائنة من غيره كانشقاق القمر دلت بواسطة إظهارها 
عجر الخلق على صدقه”'"» فالمدلول عليه هو الصدق» والإعجاز ملابس لتلك الدلائل؛ 





(بأسرار البلاغة) مئعلق بالمؤيد أى الذى قويت دلائل صدقه عند ظهور عجز 
الخلق عن معارضته بأسرار البلاغة؛ لأنها ظاهرة فى الإعجاز بها فقويت ها تلك الأدلةء 
أن تكون من -إضافة البيان أى: بالأسرار الي هى 
مجموع حزئيات البلاغة على أن يراد بالبلاغة ما تحصل به» ويحتمل أن تكون الإضافة 
على باهها أى بالجكم المراعاة لتحصيل البلاغة الى هى المطابقة لمقتضى الخال كمراعاة 
التأكيد عند الإنكار, وت رکه عند عدمه (و) صلی (على آله) أى أقاربه من بن هاشم 
(وصحبه) أى: أصحابه» وهم من لقيه وآمن به. 

(المحرزين قصب اللمبق)7'؟ أى: الفائزين بالغلبة عند المناضلة والمبادرة (قى 
مضامير) جمع مضمارء وهو فى الأصل موضع إجراء الخيل؛ والمراد هنا مواطن المباراة 
وامغالبة فى (الفصاحة) وهى ملكة يقتدر ما على الإتيان بكلام قصيح؛ والمراد مضامير 
استعمال تلك الملكة, (والبراعة) وهى تفوق الإنسان على أقرانه فى البلاغة وغيرهاء 
والكلام تمثيل شبه حال المتسابقين على الخيل فق الميدان إلى قصب ينصب أمامهم؛ 
ليفوز بالغلبة محرزه بالسبق إليه بحال الصحابة وغلبتهم لما قاواهم فى الفصاحة والبلاغة 
ف وجه الظفر بالعلو بعد الملازعة والمباراة» فاستعمل كلام الأول ف الثانى» ولا يخفى 
وجه الابتداء بالحمد والصلاةء وأما التعبير بالجملة المضارعية فلافادة دوام التجدد 
المناسب لتجدد النعم المحموط عليهاء والنون فيهما للإشارة إلى أن الحمد والصلاة ما 
ينفرد فيه» ولا يخفى ما فى كر البيان والفصاحة والبلاغة والبراعة فيها والمعانى 









وإضافة الأسرار إلى البلاغة 


















)١(‏ (على صدقه) الحار وا حرور متعلق بالفعل (دلت). 


(۲) قصب السبق: قصبة تنصب للمتثسابقين» ويفوز بالغلبة من يحرزها. 


م١‎ 





والإعجاز والمثاى من براعة الاستهلالء وما ف ذكر التلخيص والإيضاح والمصباح الى 
هى أسماء لكتب من الإيهام الذى هو أن يشار باللفظ إلى البعيد من معنييه. 

(وبعد) هو ظرف مبئ على الضم لقطعه عن الإضافة والأصل» وبعد الممد 
والصلاة» وهو متعلق بأما الى قامت الواو مقامها أو بالشرط الى قامت أما مقام جملته 
وهو مهما يكن من شىء ولا كان هذا الشرط عاما يفيد التأكيد فى جوابه لإفادته 
تحققه بكل حال أفادته أما القائمة مقامه» والغرض هنا بمحرد الانتقال من غرض إلى 
آحر» وإنما نقلت لهذا الغرض؛ لأن ربط الجواب بكل شيء المفاد للشرط بعد الحممد 
والصلاة يفيد ترتب ذلك الحواب عليهما وارتباطه ببعديتهماء ولهذا رتبه فقال: (فيقول 
العبد الفقير مسعود بن عمر المدعو) أى المسمى (سعدا) وق بعض النسخ المدعو بسعد 
بزيادة الباءء وحذف المضاف إليه- وهوالدين؛ لأن لقبه سعد الدين إذ ذاك جائز 
اختصارا (التفتازان) نسبة لتفتازان بلد بخراسان (هداه الله سواء الطريق) أى بين له 
الطريق السواء وهو الذى لا اعوجاج فيه» ويحتمل وسط الطريق» والمراد بالطريق 
الدليل الموصل إلى حقيقة العلم» ولذلك عطف عليه نتيجة ذلك فقال (وأذاقه حلاوة 
التحقيق)؛ لأن التحقيق الذى هو إثبات ما يحاول علمه فى كنهه من غير أن يثبت جهلا 
فى غير كنهه نتيجة الدليل الواضح» ولا شبه التحقيق بشيء له حسلاوة كالعسل فى 
استطابة النفوس أضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية ثم أضاف له الحلاوة والإذاقة 
اللذين هما من لوازم المشبه به تخييلاء والدعاء بالحداية أمام الشروع فى تحقيق العم لا 

(قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح) هذا مقوله والمقصود الإحبار الآن 
بهذا القول لا حكاية قوله فى المستقبل كما لايخفى. (وأغنيته) أى: التلخيص 
(بالإصباح) أى: بشرح ذى إصباح؛ لأنه هو فى وضوحه يكون النظر فيه كالدخول ف 
الصباح» فالإصباح ملابس للشرح لاتصافه ما يشبهه (عن المصباح) أى عن شروح 


)١(‏ أى: أن يكون للفظ معنيان قريب وبعيد» ويريد البعيد منهماء وإن أوهم إرادة القريب» ويسم أبضا بالتورية 


وهى من فنون البديع. 


A۲ 


| 


أحر يكون النظر فيها كالشهود بالمصباح» وف ذكر اسم المصباح الذى هو اسم كتاب 
لابن مالك إيهام» وف إطلاق الإصباح على شرحه إعاء إلى أنه ينبغفى أن يسمى 
بالإصباح ولكن لم يعثر له جلى هذه التسمية» فغلبت عليه التسمية بالمطول (وأودعته) 
أى الشرح المفهوم من شرجت» ويحتمل على بعد أن يعود الضمير على التلخيص أى 
شرح (غرائب نكت) أى نكتا غريبة تستبدع وتسستظرف 
إذا بحث به فيهاء ومن لازم ذلك ظهور لون فى ذلك 
استعملت النكتة من هذه المادة فى كل لون حالف لما 
أحاط به ثم استعير ذلك للطائف المعان لمخالفتها لغيرها سمحت بما الأنظار) أى 
حادت ها الأنظار مع أنها للطافتها ما يبخل به» وشبه النظر بإنسان جاد .مبخول به ف 
التلبس بإيجاد ما يستحسنء افأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية ثم أضاف إليها 
السماحة استعارة تخييلية (ووشحته) أى زينت الشرح (بلطائف فقر) جمع فقرة وههى 
عظم الظهر فى الأصل م استعز حلي يصاع على هينه ثم استغتر لكسسلام خمسوض 
سيأتى إن شاء الله تعالى» وهو المراد هنا. 

(سبكتها) أى صاغت تلك الفقر (يد الأفكار) ولا شبه الفكر بصواغ فى إيحاد 
تشلبيه ف النفس استعارة بالكناية» وأضاف إليه اليد والسبك 
ء والجم) أى الكثيرة من االمموم وهو الكسثرة. 










المكان مخالف لما أحاط به 













(سألون صرف الهمة) أى: إرسال قصدى (نحر) أى: 
إلى جهة (اختصاره) أى: الجتصار الشرح» وأراد بالجهة الاشتغال باحتصاره» وأراد 
بالاختصار جرد الإتيان منه ببعضه مع إسقاط بسط التعبير عن ذلك البعض بدليل قوله: 
(والاقتصار على بيان معانيه) أى: معان التلخيص ( و كشف أستاره) هو معن ما قبله. 
ولا يخفى ما فيه من تشتيت الضمائرء اتكل فيها على الظهور لذهن السامع» وى ذكر 








السكاكي» ولنا عليه تحقيق ودراسة 


)١(‏ المصباح في علوم البلاغة لبدر الذين بن مالك من الكتب الحيدة النافعة الى اتبع فيها صاحبها مدرسة 
تاريخ البلاغة» منشور بدار الكتب العلمية - بيروت. 


AY 





الرؤية ووصف السائلين بالكثرة والفضل والذكاء تأكيد موجب الامتثال حيث كان 
السؤال تمن هو يبهذا الوصف مع مباشرتهم ووصوهم للمسئولء ولم يكن بالمراسلة؛ ولا 
من غيرهم ثم بين الحامل لهم على السؤال بقوله: سألون ذلك (لا شاهدوا من أن 
المحصلين) أى: الذين حصلوا غير هذا الشرح أو من شأفم التحصيل (قد تقاصرت) أى 
قصرت إذ ليس المراد أنهم قدروا لكن تقاصروا أى: استعملوا القصور (هممهم) أى 
عزائمهم (عن استطلاع طوالع) أى م تبلغ عزائمهم أن يستطلعوا طوالع (أنواره) أى: 
علوم ذلك الشرح الى هى كالأنوار الحقيقية الطالعة» فإذا كان المحصلون فى هذه الحالة 
بالنسبة لذلك الشرح فما ظنك بغيرهم! ولا منافاة بين الاستطلاع والطوالع؛ لأن تلك 
الطوالع باعتبارهم غائبة فى لطافتها تحتاج إلى استطلاع أى إلى طلب طلو ع ها أو إلى 
إطلاعها بناء على أن السين والتاء للطلب أو التعدية (وتقاعدت عزائمهم) هو ععصى 
تقاصرت هممهم (عن استكشاف) أى: إظهار (خبيئات أسراره) أى: لطائف علومه 
المخبآت فى لطفها فاحتاحت إلى استكشاف فهو معن استطلاع طوالع أنواره (و) لما 
شاهدوا أيضا من (أن المنتحلين) أى: الآحذين لكلام غيرهم مظهرين أنه لهم (قد قلبوا 
أحداق الأخذ والانتهاب) شبه الآخذ لكلام الغير ظلماء وهو الانتهاب بإنسان غاصب 
بجامع ملابسة التعدى فيما هو للغير» فأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية» وذكسر 
تقليب الأحداق تخييلا؛ لأن تقليب الحدقة من لوازم المشبه به» وبالحدقة يتكمل أو 
يتقوم وجه الشبه إذ بالنظر يحصل التعدى فى الأحذ؛ ويحتمل أن تكون إضافة الأحداق 
إلى الأحذ بحرد الملابسة» أى: قلبوا أحداقهم للأحذ فيكون الكلام كناية عن الاعتناء 
بالأحذ فتقليهم أحداق الأخذ عبارة عن اعتنائهم بذلك الأخذ (و) إن المنتحلين (مدوا 
أعناق المسخ على ذلك الكتاب) شبه أيضا أحذهم الذى هو كالمسخ» وهو تبديل 
صورة بأقبح منها بإنسان مفسد يضع الأشياء فى غير مواضعها بجامع التلبس بالإفسادء 
وعبر عن الأحذ بالمسخ بحازا للإشارة إلى أن المعيى المنقول بعبارهم يكون فى تلك 
العبارة ال هى كالصورة له أقبح منه فى عبارة الكتاب» ولا شبهه كذلك أضمر التشبيه 
ف النفس كناية» وأضاف إليها الإعتاق تخييلاء فالمسخ على هذا قد اجتمع فيه كونه 


Af 


بحازا حقيقيا واستعارة الاي وهو من الغريب الذى لا يكاد يوحد له مثالء وف 
التعبير مد العنق على الكتاب المضمن معن العكوف عليه إشارة إلى شدة الاشتغال ببه 
كما تقدم فى تقليب الأحداق» فهذه الفقرة بمعئ الى قبلهاء وإنما كان التقاصر وأحذد 
المتتحلين علة لطلب اختصار الكتاب؛ لأن فى اختصاره نفع المتقاصرين بإعطائهم 
مقدورهم وقمع المنتحلين بإطراح الناس بذلك المختصر مصنوعهم فينقمعون' أ عن 
الاشتغال بالانتحال لبطلان مرجوهم من ملاحظة الناس إياهم. 





هذا الخنطب) أى: عن هذا الأمر» وهو اختصار الككاب 
يقال: أضرب عن كذا .معن أعرض عنه (صفحا) أى إعراضاء فيكون مفعولا مطلقا أو 
معرضا على أنه حال موكلة أو للإعراض على أنه مفعول لأجله» ولكن على هذا يحب 
أن يراد ما يصح علة للاعراض كثمرة الإعراض إذ لا يصح كون الشيء علة لنفسه» 
فيراد به مثلا هنا قطعا للجحج القيل والقال؛ لأن التأليف لا يخلو صاحبه من ذلك» ولو 
أبدع فيه» وف الإعراض قطع لذلك أو استجلابا للراحة؛ لأن فى الإعراض استجلاب 
ذلك فليتأمل (وأطوى دون مرامهم) أى: مطلويهم (كشحا) والكشح هو ما من أسفل 
الخاصرة إلى الضلع الأسفل» وطيه معلوم» وعبر به عن لازمه عرفاء وهو عدم وصول 
صاحبه به إلى المطوى عنه) ثم استعمل فى مطلق الامتناع من الشيء بحازا مرسلا من 
التعبير ما هو لعدم الوصول لشيء مخصوص عن عدم الوصول مطلقاء ويحتمل أن يكون 
الكلام تمثيلاء وأنه شبه له من الامتناع من الشيء المطلوب بحال من طوى كش حه 
عن مماسة الشيء» فعبر بلفظ الثاى عن الأول» والمراد أنه ألغى النظر عن مطلو هم ثم 
علل إلغاء النظر بقوله (علها مى ب)أن مطلويهم وهو شرح يقع الاتفاق عليه فيترك 
غيره مما للمنتحلين كا محال ل(أن مستحسن الطباع بأسرها) أى: بجميعهاء والأسر فى 
الأصل حبل يربط به الأ 
فقد ذهب بكليته» ثم کی 
آخرها) فيلزم عمومها + 














( ويقال: ذهب الأسير اسر ف أى : بحبله» وإذا ذهب بأسره 
به عن الجميع مطلقاء (ومقبول الأسماع) قبولا آتياء إ(عن 
؛ لأن الإتيان عن الآخر فرع الإتيان عما قبله (أمر) حبر 


)١(‏ يقال: أقمعه: أى قهره وأذله فانة 


مستحسن أى ت ركت ذلك لما علمت من أن ما يستحسنه الناس جميعا أمر (لا يسعه) 
أى: لا يقوم به (مقدور البشر) أى: لا يتناوله مقدور المخلوق (وإفغاهو) أى: 
مستحسن جميع الناس (شأن خالق القوى والقدر) ولا يلزم من هذا القول بتأثير القدرة 
الحادثة كما يقول به من هذه عبارته فى الأصلء وهو الزمخشرى حواز التعبير بذلك عند 
السى عن الاستطاعة (و) منعيئ أيضا عن مساعدقم علمى ب(أن هذا الفن قد نضب) 
أى: غار“ (اليوم ماؤه) ونضوب مائه عبارة عن ذهاب فائدته» شبه حال الفن ف 
انقطاع نتائجه بأصل يابس لنضوب مائه فأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناييسة» 
وذكر نضوب الماء تخييل (فصار) عند متعاطيه (جدالا) أى: اختلافا ولغطا (بلا أثر) 
أى: بلا فائدة لعدم وقوف متعاطيه على حقائق أسراره فيتمشدقون بظواهره (وذهمب 
رواؤه). بضم الراء: حسن منظره أو بفتحها .مع عذبه» وهو عبارة عن ذهاب حقائقه 
(فعاد) أى ذلك الفن (حلافا) أى: إنكارا أو احتجاجا (بلا ثمر) أى: بلا فائدة» وفيه 
لطف تشبيه الكلام فيه بشجر الخلاف» وهى لا ثمر للها وهى المسماة بالصفصاف (حىّ 
طارت) أى انتهى به الأمر فى الاضمحلال إلى أن طارت (بقية آثار) أى: أبحاث 
(السلف) من العلماء (أدراج الرياح) أى: اضمحلت فلم يبق منها فائدة, والأدراج: 
جمع درج وهو الطريق» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق» أو ظرف أى: فى طريق 
الرياح أو طيران طريق الرياح وأراد بطريق الرياح حالهاء وهو سرعة ذهابه سما طارت 
به ومن لازم ذلك تلفه وعدم وحدانه» وهو المعبر عنه هنا مجازا مرسلاء و كثيرا ما يعبر 
بأدراج الرياح عن عدم وجدان فائدة الشيء يبمذا الوجه» ومنه قوهم:"ذهب دمه أدراج 
الرياح" أى: ذهب هدرا و لم يترتب على دمه فائدة الأحذ بالثأر ولا غيرها (و) حي 
(سالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح) وهذه عبارة أيضا عن اضمحلال بقية 
السلف ويتوجه فى هذه العبارة أن يكون شبه الأحاديث فى تلك الأبحاث بقوم مسرعين . 
السير حي غابوا فى عدم الوجدان» والغيبة بعد الحضور بسرعة فأضمر التشبيه فى النفس 
كناية» وذكر المطايا والبطاح والأعناق تخييل» ويحتمل أن يكون الكلام تمثيلا وأنه شبه 


)١(‏ يقال: غار الماء أى: سفل في الأرض. 


A٦ 


حال الأبحاث ف ذهابها بال ركب المسرعين فاستعمل تركيب الثانى للأول» وعلى هذا 
يكون ذكر الأحاديث تحريداء وهذا مأحوذ من قوله: 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباط-() 

والأباطح: 0 المكان المنبسط فيه دقاق الحصى» والمطى هى الإبل؛ 
ولا كان سيرها عند كثركها يشبه سيل الماء فيه من جهة الاتصال والسرعة والحسن 
شبهوا سير الإبل فيه بالسيلان» ونسبوه للأعناق؛ لأن فيها تظهر السرعة» فهذا الكلام 
بحاز فى أصله» وتحوز به ثانيا بالاستعارة أو التمثيل كما قررنا فليفهم. 

(وأما الأحذ والانتهاب) هذا معطوف على مقدر إذ كأنه قال: أما ما ذكرتم 
من وضع الاختصار لعله يتفق عليه فينتفع به» فذلك مما يرغب فيه» ويحمل على الوضع 
لولا أن أعلم أن مستحسن الطباع غير ممكن من مخلوق عادة» مع علمى بترك الاس 
هذا الفن» فصار التأليف فيه تضييعا للوقت لعدم وجدان المشتغلين» وأما دفع الأحذء 
والانتهاب له فليس ما يحتمل على الوضع (ف)إنه (أمر يرتاح) أى: يطمئن (له اللبيب) 
ويفرح به» فلا يطلب قطعه بالاختصار لما فيه من الأجر والرفعة؛ لأن نسبة الآحذين 
من ذلك الشرح منا نسبة اشارب وضيع لفضلة من هو أعلى كما قال: 
الأرض جرعة (فللأرض من كأس الكرام نصيب) 
الفاء مكان الواو للترتيب يعئ فنسبتهم منا نسبة الأرض من 
شارب ملا الكأس؛ وهذا يعلم أن الكلام حكاية على وجه الإشارة إلى التمثيلء 
ويحتمل أن يكون تمثيلا قة وأنه شبه حاله معهم ف رفعته ودنوهم فى أحذ النفع 
القليل بحال الأرض مع ال ربين فاستعمل للحال الأول ما للحال الان إذ المعى أنا لا 
نتغيظ من ذلك؛ لأن لحم من فضلتنا ما للأرض من كأس الشارب فليفهم ثم قال 
(وكيف ينهر) أى يطرد (عن) علومنا الى هى ك«(الأفهار السائلون) نائب فاعل ينهر 
(ولمثل هذا) الأحذ (فليعمل العاملون) لما فيه من رفعة صاحبه علما ودينا أما علما: فلا 
يحتاج المنتحلين إلى الأخذ ¿ علومه» وأما دينا: فلتمكينهم بإظهاره من الأحذ منه» ولم 
























)١(‏ دلائل الإعجاز: ٤‏ ۰۷9 ۰۲۹۲ 595. بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 


AY 


بكنعه حسدهم مع صبره على نسبتهم ماله لأنفسهم يعن فلا يكون ذلك حاملا على 
التأليف» وق الكلام تعيير الآحذين وتقبيح لشأفم بالنسبة إلى أنفسهم» ولو كان 
بالنسبة إلى المأخوذ منه رفعة له (ثم مازادهم مدافعق) بترك إحابتهم (إلا شغفا)أى حبا 
شديدا (وغراما) أى: ولوعا بالمطلوب (وظماأ) أى عطشا معن رغبة فى مطلوهم (ف 
هواجر الطلب) شبه الطلب بزمن به هواجر جمع هاجرة» وهى وقت اشتداد الجر بجامع 
كون كل منهما مظنة للاشتمال على ما يطلب دفعه» فأضمر التشبيه استعارة بالكناية» 
وذكر الهواجر تخييلا (وأواما) بضم الهمزة» وهو العطش (ف)لما رأيت ازدياد شغفهم 
رحمتهم ف(انتصبت) أى: قمت وانتدبت (لشرح الكتاب) شرحا كائنا (على وفق 
مقترحهم) بأن يكون على الحالة الى يطلبون من الاختصار والاقتراح طلب من غير 
روية» وهو مما يدل على كمال الرغبة (ثانيا) نعت للشرح المقدر بعد نعته باججرور» 
أى: شرحا ثانياء ويحتمل أن يكون ظرفا أى: شرحا كائنا ف زمن ثان باعتبار الأول؛ 
ويحتمل على بعد أن يكون حالا من ضمير انتصبت ويكون .معن جاعلا الشرح ثانياء 
وفيه تجوز فى تعديته ثانيا إلى الشرح بتضمينه للفعل المتعدى حاعلاء وإنما قانا ذلك؛ 
لأنه إنما يقال: ثنيته صرت له ثانيا لاجعلت له شيئا آحر ثانيا» وعلى هذا الاحتمال 
المستبعد يكون لفظ ثانيا فى قوله (ولعنان العناية نحو اختصاره ثانيا) معطوفا على ثانيا 
الأول؛ لأنهما حالان معا حينئذ» وعلى الاحتمالين الأولين يجب إسقاط الواو لعدم 
ظهور ما يعطف عليه» وقوله لعنان متعلق بثانيا الثاني» وهو من ثنيت الفرس بالعنان 
صرفته به» وقد شبه العناية الى هى شدة الاهتمام بالشيء فى التوصل إلى المرغوب 
بالفرس كناية فذكر صرف العنان تخييلاء ونحو الاختصار جهته» وأراد بالجهة اشتغاله 
به ثم شكا ما صاحب هذا الانتصاب مما ينافى حصول المراد فقال: (مع جمود القريحة) 
أى: الطبيعة العقلية» وجمودها عدم انبساطها ف المدارك» وهو مستعار من جمود الماء فى 
قلة الانتفاع إلا بعد التكلف» وأصل القريحة أول ما يستنبط من البئر» ثم استعير لأول 
مستنبط من العلم لملابسة كل منهما الحياة؛ لأن العلم سبب حياة الروح» والماء بب 


A۸ 


[ 
حياة الجسم ثم استعمل ف نفس العقل بناء على أنه نفس العلم مجازا مرسلاء ثم صار ) 
حقيقة عرفية» ويتوجه أنه شبه العقل بالماء كناية» وذكر الجمود تخييلا. 

(بصر البليات) والصر البرد الشديد الذى يجمد به الماءء وإضافته إلى البليات 
لبه كما لا يخفى (و حمود) أى : انطفاء (الفطنة) أى : العققفل 
والذكاء بذهاب كثرة منافعه فى مدا ركه» وكأنه شبه الفطنة باللار ف انتشارها فى 
المدارك وتحكمها فيها كانتشار النار وعدم تقلب شيء من امحترق عنهاء فأضمر التشبيه 
كناية» ونسب لما ما هو مل لوازم المشبه به وهو الخمود (بصرصر) أى: الريح الشديدة 
(النكبات) أى: المصائب» اوإضافته لما بعده كإضافة الصر لما بعده. قيل: وفى تشسبيه 
الطنيعة الحفلنة بالا رار ما يدل عل ردقا وإعقداها و اها من طرق رة 
والبرودة معاء ولم تمل لأحدها على الخصوص. 

(و) مع (ترامى الللدان بى والأقطار) للالتباس بالأسفار الضرورية (و) مع 
(نبو) أى: بعد (الأوطان غين) ف تلك الأسفار (و) نبو (الأوطار) أى: الحوائج عى 
فيها؛ لأنها سبب الاغترابا المانع عادة من نيل الأوطار (حن) أى: ف(طفقت) أى: 
(كل) مكان (أغبر) أى: كثير الغبرة (قاتم الأرحاء) أى: 
مظلم النواحى بتلك الغبرة (و) طفقت (أحرر) أى: أهذب وأنقح (كل سطر منه) أى: 
من هذا المختصر (فى شطر) أى قطعة وطرف (من الغبراء) وهى التراب المتطاير عند 
المشي أو غيره» وصار حالى فى هذه الأسفار ف انتقالى من موضع إلى آخر حال القائل 
(يوما) أكون (بحزوى) اسلم موضع (و) أكون (يوما) آخر (بالعقيق) موضع (و) أكون 
(بالعذيب) موضع آخر (يوما و)''' أكون (يوما) آخر (بالخليصاء) موضع (ولما وفقت 
بعون الله تعالى) أى: بإعانته وتقويته (للإتمام) هذا يدل على تأخير الخطبة عن التأخير. 
ت (عنه) عن الكتاب المشروح أو عن الشرح (ختامه 
. أما إزالة الختام أى: الطابع السائر للمشروع باختتام 
فاء بختامه» والمراد بالختام على هذا انبهامه ججازا عن الختام 





من إضافة المشبه به إلى | 























(وفضضت) أى: أزلت وف 
بالاحتتام) أى: بختمه وتا 
الشرح» فالمراد به إزالة ١‏ 
)١(‏ سقطت من المطبوع. 


۸۹ 


ا محسوسء وأما إزالة الختام عن الشرح؛ فلأنه مستور لا يشتغل به إلا بعد ختامه. 
ويحتمل هذا ف المشروح أيضاء لأنه لا يتفهم منه إلا بعد تمحامه. وق بعض النسخ 
قوضت بالقاف ثم الواو من التقويض» وهو نقض البناء من غير هدم» ول موضع الختام 
فى هذه النسخة الخيام بالمثناة أسفل جمع حيمة» وهو معن ما قبله؛ لأن الملراد إزالة 
الساتر عن الاشتغال بالشرح بختامه (بعدما كشفت عن وجوه خرائده اللثام) شبه معان 
الكتاب فى حسنها واحتجابها على الأفهام بالخرائد» وهى الجوارى المستحسنات 
فاستعار ها الخرائد وذكر اللثام» وهو ما يوضع على الفم والوجوه ترشيح (و) بعدما 
(وضعت كنوز فرائده) إلى محاسن علومه الى هى كالكنوز فى خفائهاء والفرائد ف 
الأصل الجواهر المستحسنة ثم استعيرت محاسن العلم (على طرف الثمام) متعلق 
بوضعت» أى: وضعت تلك العلوم على حد الثمام وطريقته» والنمام نبت سهل 
التناول. وما كان على حده وطريقته فى السهولة يكون سهل التناول» وبعدية التقويسض 
عن كشف أستار الكتاب إنما تتم إذا أريد به كما تقدم رفع الحجاب بينه وبين الناس 
ف تمكنهم من مطالعته» ولا شك أن ذلك يكون بالاختتام الذى هو بعد تفسويره 
وكشف أستاره (سعد الزمان) بظهور الخير فيه وهو جواب لما (وساعد الإقبال) أى: 
وافقئ بعد الإباية على كل مطلوب (ودنا الم) أى: قرب ما امن بظهور أمارته 
(وأحابت الآمال) أى وافقتئ فى الاتصال ما مرجواتى بعد الإباية» ونسبة اسا إلى 
الزمان والمساعدة للإقبال محاز عقلىء والمراد أهلهما. ودنو الى بدنو زمانه» فهو على 
إسقاط المضاف» وشبه الآمال بإنسان مجيب بعد الطلب ف حصول المراد فى اللجملة 
فأضمر التشبيه فى النفس كناية» وذكر الإحابة تخييلا (وتبسم) عطف على سعد (ف 
وجوه رجائى المطالب) شبه المطالب بإنسان مرغوب منه التناول متبسم» وشبه الرحاء 
بإنسان طالب استعارة بالكناية فيهمةء وإضافته إلى الأول الوجه» وإلى الثاف التبسم 
تخييل» والمراد إقبال المطالب بعد بعدهاء ثم بين سبب سعادة الزمان وإقبال المطالب 
بقوله (ب)سبب (أن توجهت تلقاء) أى جهة (مدين) أى: مكان شبيه مدين» وهو 


مكان شعيب عليه السلام فى حصول المآرب فيه» فهو استعارة من العلم ويأتى و جه 





ذلك ف بابه إن شاء الله تعالى» وإضافته إلى (المآرب) إعاء إلى وجه الشبه» وهذا الكلام 
مقتبس من قوله تعالى ولا توجه تلقاء مدين#" ثم أبدل من المكان الذى هو مدين 
المآرب قوله (حضرة) أى: مكان (من أنام الأنام) أى: حعل الخلق نائمين (ى ظل 
الأمان) أى: فى الأمان الذى هو كالظل فى وجود الراحة فيه» وهذا تخلص لمدح 
صاحب مكانه ووقته. 

(وأفاض عليهم سبجال العدل والإحسان) شبه حال الملك فى نفعه العام وكثرة 
عدله بالسجال جمع سجل؛ وهو ا سي ا النفع للطالبين مطلقاء 
ا بساق مثلاء وذكر العدل بحريد ف التثميل (ورد 
بسياسته) وحسن تدبيره (الغرار) بكسر الغين» وهو النوم (إلى الأجفان) أى: العيون 
وهذا كناية عن كثرة العافية الى يكون معها النوم المفقود فى وقت الشر الكائن قبل 
الممدوح (وسد ميبته) أى: .ممخافة غيره له (دون يأحوج الفتنة) أى: دون الفتنة الى هى 
ف كثرقها وفسادها كيأحوج (طرق العدوان) مفعول سد» وسده طرق العدوان بقهره 
أهل العدوان» فسد طرقه عبارة عن قطع أسبابه؛ لأن سد الطريق يستلزم قطع ما يأتى 
من قبله فهو بحاز مرسل» ويحتمل غير ذلك (وأعاد رميم الفضائل منشورا) شبه 
ا جع فصيلة ومو ا عدج يا ا ماود يي جاه بالموتى فى ذهابما 
واضمحلانها منذ أزمان كناية فنسب إليها العظام الرميمة» وهى البوالى تخييلاً ونسب 
إلى الممدوح أنه أعادها م 















رة» أى: مبعوثة بعد موا (ووقع بأقلام الخطيات) أى: 
كتب بالخطيات» وهى الرماح الى هى ف التأثير فى ذى صفح كالأقلام (على صحائف 
الصفائح”'' لنصرة الأنام) أى: كتب على الصفائح» وهى السيوف العراض الى هى 
للتأثر بالخطيات كالصحائف القرطاسية للتأثر بالأقلام (منثورا) أى: أثر تأثيرا ككتابة 
كلام منثور» فإضافة الأقلام والصحائف لا بعدهما من إضافة المشبه به إلى المشسبه؛ وف 
قوله وقع استعارة تبعية حيك أطلق التوقيع فيه» وهو فى العرف الكتب على تأثير 
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(۲) بين الصحائف والصفائح ناقص. 








۹۱ 





الخطيات ف السيوف» وذكر المنثور ترشيح» وذلك كناية عن كثرة الجهاد» ولذلك قال 
لنصرة أى: كتب منثورا بالخطيات على السيوف لأجل تة للق أ" الممدوح. 

(وهو السلطان الأعظم) لا وزيره أو خليفته (مالك رقاب الأمم) بقهره لهم 
(ملاذ) أى: ملجأ (سلاطين العرب والعجم) لدفعه عنهم مالا يطيقون دفعه ولو كانوا 
ما هم عليه (ملجأ) أى: مهرب (صناديد) جمع صنديد بكسر الصاد وهو الشجاع 
المقدام (ملوك العا ) لأن الشجاعة والقوة تنتهى إليه فيلجأون إليه فيما لا يستطيعون 
(ظل الله تعالى على بريته) أى: خليقته) وتسميه السلطان ظلا؛ لأنه يلجأ إلية من 
الشدائد كما يلجأ إلى الظل من الحرء وإضافته إلى الله تعالى؛ لأنه هو الناصر له والمملك 
له (وحليفته فى خليقته) حيث أعطاه قوة يتحكم با فى العباد وأمره فيهم بالعدل الذى 
هو وصفةه: 

(حافظ البلاد) من الشرور بأسرها (وناصر العباد) على جميع الأعداء (ماحى 
ظلم الظلم والعناد) أى: مذهب الظلم والعناد اللذين ما كالظلمات ف الاغتمام 
عندهماء وعدم الوصول معهما إلى رشد ونفع (رافع منار الشريعة النبوية) والمنار 
الصومعة» ورفع منار الشريعة كناية عن إظهارها؛ لأن رفع المنار يستلزم هور 
مصاحبهاء وهو ما رفع له (ناصب) أى: رافع (رايات) أى: أعلام العلوم الدينية» 
فالكلام كناية كما قبله. (حافض جناح الرحمة لأهل الحق واليقين) شبه رحمته بطائر له 
أفراخ يخفض الحناح ويرخيها لحفظ تلك الأفراخ» ووجه الشبه حفظ ما يخشى فساده» 
فأضمر التشبيه ف النفس استعارة بالكناية وذكر الجناح تخييل» ويحتمل غير ذلك (ماد 
سرادقات الأمن) الحاصل (بالنصر والعز والفتح المبين) أى: البين. والسرادقات هى 
أحبية الرؤساءء وإضافتها إلى الأمن من إضافة المشبه به إلى المشبه وذكر المد ترشيح 
للتشبيه» ووحه الشبه کون كل منهما ملجاً لدفع ما يكره (كهف الأنام) شبه بالكهف 
ف الالتجاء إليه (ملاذ) أى: ملجأ (الخلق قاطبة) أى: جميعا (ظل الإله) للالتجاء من حر 
الشدائد إليه كالظل (حلال الحق والدين) أى: به يعظم الحق فى صدور الخلق ويعظضم 
الدين» ولا يخفى ما فى هذا الثناء من سوء المبالغة (أبو المظفر) كنية الممدوح (السلطان 
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محمود) امه (حان بك خان) لقب أعجمى له (خلد الله سرادق عظمته وجلاله) أى: 
أدام الله عظمته الى هى كالسرادق ف الالتجاء إليها. (وأدام رواء) حمسن منظر أو 
عذب. (نعيم الآمال) أى: تلعم أرباب الآمال الكائن (من سجال أفضاله) أى: من 
أفضاله الذى هو فى فيضانه على الدوام كالسجال ف إفراغها على العطاش» (ف)حيث 
كان الممدوح يذه الصفة (حاولت) أى: رمت (هذا الكتاب التشبث بأذيال الإقبال) 
شبه إقبال الممدوح بالعطاء إرحل لابس شريف من استمسك بأذياله بلغ المراد ونجا مسن 
كل جائحة فى الاستغناء بهم فأضمر التشبيه فى النفس كناية وأضاف التشبث بالأذيال 










إليه تخييلا (و) حاولت (الاستظلال بظلال الرأفة والإفضال) أى: رمت تناول إفضاله. 
ورأفته اللذين هما كالظلال و اللالتحاء فإضافة الظلال إلى الرأفة من إضافة المشبه به 
إلى المشبه» وذكر الاستظلال ترشيح للتشبيه (ف)بسبب قصدى لتلك اعحاولة والدحول 
ف تلك الرأفة والإفضال (جبعلت تأليفه) أى: هذا الكتاب (خدمة لسدته الى هى ملتشم 
شفاء الأقيال) السدة عتبة الباب» والأقيال جمع قيل وهو ملك من ملوك حمير» والمراد ‏ 
هنا الملك مطلقاء وإذا وصفل العتبة بكوفا تلتكم أى: تستلم بشفاء الملوك» فما نك 
بغيرهم» والسدة كناية عن الممدو ”2 أى: جعلت هذا الكتاب خحدمة للممدوح» 
والخدمة فى الأصل سعاية : مراد المحدوم» ولا كان هذا الممدوح راغبا فى الحق والعلم 
ف زعم المادح كان التأليف خدمة له» ففى الكلام مدحه يمذا المعي» وهو كونه راغبا 
ف الخيرات آمرا ما (و) خدامة للسدة الى هى (معول رجاء الآمال) أى: على تلك 
السدة يعى مولاها يعول ويتكل الراجون فى آمالهم» وف الكلام تشبيه الآمال بالطالبين 
كناية» وذكر الرحاء والتعويل تخييل (و) تلك السدة أيضا (مبوأ) أى: منزل (العظمة 
والجلال) وهذا كناية عن صاحبها (لازالت) تلك السدة (محط) أى: محلا تحط به 
(رحال الأفاضل) عند انتهائهم فى أسفارهم إذ لا يرحلون إلا لها لطلب إفضاهها (و) 
لازالت (ملاذ) أى: ملجأ (أرباب) أى أصحاب (الفضائل) وهى ما يطلب تحصيله مسن 
الفضل (و) لازالت (عون الإسلام) يستعينون بها على حلب كل مهم (و) لازالت 











)١(‏ وهى ما تسمى كناية عن نسبة | كقوهم (اجحد بين برديه). 
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(غوث الأنام) يستغيثون يما على دفع كل ملم (ب)جاه (النبى) محمد (و) بجاه (آله عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام) انتهى شرح الخطبة» فلنشرع بعدها ف المقصود. 
فنقول: ابتدأ المصنف كتابه بعد التبرك بالبسملة بجملة الحمدلة لدلالتها على الدوام 
والغبوت» ولكوفا فاتحة الكتاب العزيزء ولورود الأمر بالابتداء يما فى الحديث الشريف 
مع تضمنها أداء شكر بعض ما يحب شكره من النعم الى تأليف هذا الكتاب من آثارها 
فقال: 
القول في الحمد والشكر 

ةاد هو اا امان عل فت اع والشكر فل فيه 
تعظيم المنعم بسبب النعمة فحين لم يقيد الحمد بكونه فى مقابلة النعمة صح أن يكون 
متعلقه النعمة» وأن يكون محرد استحقاق الكمالء وقد قيد باللسان»ء فلا يرد إلا منه. 
وحين لم بقيد الشكر بكونه فعل اللسان صح وروده منه ومن سائر الأركان؛ وقد قيد 
بكونه فى مقابلة الإحسان فلا يكون متعلقه غيره» فالحمد على هذا أخص موردا إذ لا 
يرد إلا من اللسان» وأعم متعلقاء لصحة كون متعلقه الإحسان وغيره» والشكر أعم 
موردا لوروده من اللسان وغيره» وأحص متعلقا؛ لأنه لا يكون إلا فى مقابلة الإحسان» 
فلهذا كان بينهما عموم من وجه يجتمعان ف الفعل اللساى فق مقابلة الإنعام» وينفرد 
الشكر فيما يكون بغير اللسان» والحمد فيما يكون لا فى مقابلة الإحسان» وهذا أمر 
مشهور معلوم. 

والله: علم على ذات واجب الوجود المستحق لكل كمال؛ ولذلك علق به 
الحمد لثئلا يتوهم اخحتصاص استحقاق الحمد لو علق بوصف كالرزاق مثلا بجهة ذلك 
الوصف فتضمن الكلام الاستحقاق الذاتى وسينبه على الاستحقاق الإحسان بقوله بعد 
على ما أنعم وأل فى الحمد للجنس؟؛ لأنه المتبادر عند انتفاء قرينة إرادة عموم الأفراد» 
والعهد الخارحى» ومع ذلك لا يناق الاحتصاص؛ لأن التعريف بالألف واللام الجنسية 
مع كون الخبر ظرفا خاصا ما يفيد الاحتصاص كقولنا: الكرم فى العرب والشجاعة ف 
فريش» والطريق ف إفادته أن التخصيص بالجنس من حيث هو يستلزم انتفاء كل فرد 
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منه عن غيره لوجود الحنس فى ضمن ذلك الفرد» وإلا لزم عدم الاحتصاص حينفف» 
والفرق بين إفادة لام الجنس لعموم الأفراد» وإفادتها بواسطة حصر ما هى فيه لعموم 
نفى الأفراد عن الغير ظاهرء وهو أن الوجه الأول فيه إشارة باللام إلى الحقيقة فى ضمن 
كل فرد .معونة القرائن كقوله تعالى :إن الإنسان لفى خسر”(' والثان إنما فيه الإشارة 
إلى الجنس فى ضمن فرد واحد لكن لا أفاد التعريف والتقدتم الاختصاص استلزم انتفاء 
عامة أفراد الجنس عن غير المختص فمن قال هنا بالعموم أراد حصر أفراد الجنس فى 
المختص لاقتضاء الاختصاص المستفاد من التعريف نفيها عن غيره» ومن قال بالجنسية 
أراد أنها للإشارة إلى الجنس فى ضمن فرد واحدء والمآل فى الاحتصاص واحدء والحصر 
على المذهب السئئ ظاهر؛ لأن الحمد إما مستحق بالذات أو بالفعل. 

وأما على المذهب الاعتزالى فلأن غير المستحق بالذات هذا المحمود هو الذى 
مكن من أسبابه» وهو خالق تلك القوى فعاد الكل إليه ذاتا وفعلاء ولهذا صح من 
الزمخشرى ارتكابه مفاد الحصر فى هذا المقام مع كونه اعتزاليا ممن يقول بخلق الأفعال - 
أذل الله بدعته ومحاها أبدا. 

ثم إن إفادة الجملة لإنشاء الحمد الذى هو المقصود منها إما أها نقلت من مادة 
الإخبار إلى الإنشاء عرفا كما نقلت ألفاظ العقود كبعت وأعتققت من الخبر إلى 
الإنشاء وإما لأن اراد بالحمد المحمود به؛ فتتضمن الحملة ثبوت اتصاف المحمود بجميع 
ما يحمده به فيصح الثناء عضمون الحملة» ويصح أن يراد بالحمد معناه ويفيد هذا المعى 
بطريق اللزوم أيضا إذ يصير التقدير حينئذ» والثناء بكل وصف جميل يستحقه الله تعالى» 
وإذا استحق أن يثى عليه بكل جيل فقد أثئ عليه ذاكر الجملة بأنه قد استحق أن 
يتصف بكل جيل وقدم ذكر لفظ الحمد على لفظ الحلالة» ولو كان الوصف بالجميل 
لا يستفاد إلا من مجموع الحزأين مع كون الجلالة أهم لشرف ذاقا؛ لأن لفظ الممد 
أنسب لمقام الثناء مع كونه عبارة عن وصف مصدوق الحلالة فليس غيرها كما أنه ليس 
عينها فى المصدوق والأهمية النسبية» ولو بالعروض تقدم فى باب البلاغة على الأهمية 
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الذاتية إذ ليس المراد بالذاتية إلا ما يحق عند عدم عروض مناسب للمقام» ولهذا قيل: 
لإاقر أ باسم ربك04"© قدم اقرأ؛ لأن الأهم أى: الأنسب لمقام القراءة اللفظ الدال 
عليهاء وإنما قلنا كذلك؛ لأن الحاكم بالترجيح ف التقديم فى باب البلاغة قصد البليسغ» 
وهو تابع لما يناسب المقام» وقد يزيل الذاتيات بذلك القصدء ألا يرى أن الركن الأعظم 
ف الإسناد وهو المبتدأ قد يزيله قصد البليغ أن يفيد بحذفه إيهام أن ذكره كالعبث 
لوجود ما يدل عليه فى المقام. 

(على ما أنعم) أى: على إنعامه» وهو متعلق بأحمد مقدراء وإنما لم ججعله متعلقا 
بالحمد المصرح به لفلا يلزم الإخبار عن الموصول قبل كمال الصلة وجعلنا ما مصدرية 
لملا يحوج جعلها اسما إلى تقدير الضمير؛ ولأن الحمد على الإنعام إلذى هو وصف 
الحمود أحق من الحمد على المنعم به إذ لا يصح على المنعم به إلا باعتبار الإنعام» 
وحذف مفعول أنعم؛ ليوهم السامع قصور العبارة عن الإحاطة به وقلناليوهم 
السامع» ولم نقل لتحقق قصور العبارة» ولو كان ذلك هو الواقع عند قصد الإحاطة 
تفصيلا؛ لأنه لا يتحقق القضور لصحة الإحاطة بالإجمال كقولنا: الحمد لله على كل 
نعمة أو لأن الذى ينبغى عند قصد شكر نعم المحمود تفصيلها ليتبين جمال المشكور 
وكرمه» عند ذلك يتعذر الاستيفاء فيتوهم اختصاصها بشيء دون شيء» فحذف نفيا 
لذلك التوهم الواقع بذلك التفصيلء ثم لما أفاد العموم بالحذف لما ذكر خصص نوعين 
بالذكر لأهميتهما للحاجة إليهما فى بقاء الإنسان فى عافيته وسلامته» وهما نعمة البيان 
ونعمة تحقق العدل أما نعمة البيان» وهو المنطق الفصيح المرب عما لف الضميرء 
فجلالتها المفيدة لأهمية تخصيصها بالذكر أن الإنسان فى غاية الافتقار عادة فى مصالحه 
إلى مخالطة أبناء جنسه؛ ليستعين بهم على التوصل إلى مآربه الضرورية وغيرهاء وعند 
الاستعانة يحتاج كل منهم إلى أن يطلع صاحبه عما فى ضميره» ليعينه فيه والتوصل 
بالإشارة مع ما فيه من مشقة البطء ف التبليغ لا يعم غير المبصر» والتوصل بالكتابة فيه 
مشقة عظيمة؛ فكان التوصل بالعبارة غاية النعمة؛ لعمومها وسهولتها لكوما كيفييات 
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تعرض للنفس الضرورى» وأما نعمة العدل فلأن المخالطة الموقوف عليها بقاء النوع 
الإنسانى عادة تؤدى عند قصد التوصل إلى ما يفتقر إليه كل إلى التخالف فق الشهوات؛ 
فيدافع كل صاحبه عما يشتهى لنفسه فيظلم القوى الضعيف» ويدفع الصالح عما ينبغى 
له كل سخيف» فاحتيج إلى العدل الرافع للظلم» والعدل لا يتم إلا بقضايا كليات تحيط 
بجميع الحزئيات ضرورة أن ما يتعلق بجزئية قد لا يتعدى إلى أحرى» وتلك القوانين هى 
من جزئيات الشرع فأشار إلى النعمة الأولى عاطفا لها لمزيد اهتمام كما ذكرنا ققال 
(وعلم من البيان ما لم نعلم) أى: نحمده تعالى على تعليمه لنا ما لم نعلم من البيانء 
فمن البيان بيان لما قدم عليه لرعاية السجع وزاد ما لم نعلم مع كون التعليم يستازمه 
هذه الرعاية» ولزيادة التأكيد لما فيه من الإشارة إلى كمال النعمة حيث علمنا ما لسنا 
أهلا لعلمه بسهولة» والبيان هو: المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير كما تقدم» وفيه 
الإماء إلى أن هذا العلم المقصود مما يتعلق بالبيان» وهو براعة الاستهلال ثم أشار إلى 
الحمد على النعمة الثانية بالدعاء لمن ظهرت على يديده؛ لأن العدل لا يستقيم على يد 
كل أحد إذ لا ينفذ ف كل فرد حي يكون بحيث يكون حصوصية لملزمه با يقبل منه» 
ولا يكون له حصوصية حى يعلم أنه حص به مظهره من عند خالق الكل» ولا يظهر 
ذلك إلا بظهور الرسالة المدلول عليها بالمعجزات المتضمنة للشرائع الجامعة للعدل 
وقوانينه» فأومأ إلى ما ذكر بالدعاء لصاحب المعجزات كما ذكرنا فقال (والصلاة) 
وهی من الله تعالى لرسوله- صلى الله عليه وسلم- زيادة تشريف وترفيع» ومن الخلق 
طلب ذلك (والسلام) وهو الأمان من كل خحوف» والسلامة من كل أذى أو كلام 
التحية والتكريم (على سيدنا) أى ملتجئنا فى المهمات وق دفع الملمات (محمد) امه - 
صلى الله عليه وسلم- الدال على كثرة محامده (خير من نطق بالصواب) أى أعلى من 
تكلم بالصواب» وهو ضد الخطأ؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- لا ينطق على الهوى» 
وهو نعت محمد ثم عطف عليه قوله (وأفضل من أوتى) أى: أعطى (الحكمة) وهى 
حقائق العلوم والألفاظ الدالة على تلك الحقائق» ويطلق كثيرا على علم الشرائع؛ وم 
يذكر فاعل الإيتاء لتعينه للعلم بأنه ليس إلا الله تعالى. 
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(وفصل الخطاب) أى: وأفضل من أوتى فصل الخطاب» وهو الخطاب الفاصل بين الحق 
والباطل أو الخنطاب المفصول أى: المتبين الذى يفهمه سامعه» ويعرف مواقع الذكر 
والحذف والتقدم والتأحير منه وغير ذلك» فالفصل فعل بم عن مفعول أو عع فاعلء 
وى ذكر الحكمة الدالة على علم الشرائع؛ وذكر فصل الخطاب الدال على الكلام 
المقبول الذى لا مقال فيه» ولا عيب ولا رد لأحد؛ إشارة إلى ما يحق به ذلك» وهو 
المعجزات المثبتة للرسالة المتضمنة لقرائن العدل الذى هو أحد النعمتين المحمود عليهماء 
وف تعليق الدعاء للرسول الموصوف بما ذكر على وصفه المذكور إماء إلى أن من جملة 
ما استحق به الدعاء ظهور تلك النعمة على يده؛ لأن تعليق الحكم ما يناسب يشعر 
بعليته فيتضمن الشكر لتلك النعمة كما بيناه آنفاء ثم صلى على من هم المعينول 
للشارع فى تبليغ الشرائع وتعليمها فقال: (وعلى آله) أى: أهله وهم المؤمنون من بى 
هاشمء وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة ثم أبدلت ألفا بدليل قوم فى التصغير أهيل 
والآل لا يضاف إلا لما فيه شرف وخخطرء فلا يقال آل الحداد وآل الجزار (الأطهار) أى 
الطاهرين من وصم الشقاوة» فهو جمع طاهر على غير قياس» وفيه إماء إلى قوله 
تعالى :نما رید الله ليذهب عنكم الرجْسَ ُهل الْبَيْتِ ويُطهركم هیر (و) 
على (صحابته) اسم جمع لصاحب (الأخيار) أى: المختارين وهو جمع خير بالتشديد لا 
حير الذى هو اسم التفضيل؛ لأنه فى الأصل لا يئى ولا نجع والمراد بالصاحب 
الصحابى وهو كل من لقيه وآمن به- صلى الله عليه وسلم- وفيه ليماء إلى قوله 
تعالى : لكشم خَيْرَ هة حرجت لاس4“ وقد تبين ما أشير إليه من الأتين وجه 
تخصيص الآل بالوصف بالأطهار والصحابة بالوصف بالأخيار (أما بعد) أى: مهما 
يكن من شيء بعد الحمد والصلاة على النبى- صلى الله عليه وسلم- فكذا إلخ فبعد 
ظرف مبئئ لقطعه عن الإضافة مع نية معن المضاف إليه» والعامل فيه إما الفعل الذى 
نابت عنه أماء أو أما بنفسها لنيابتها عن الفعل» ولا كانت أما.معن مهما يكن من 
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شيء» ومهما هنا اسم شرط مبتدأء والمبتدأ ملزوم الاسمية والشرط ملزوم الفاء فى بعض 
الأحيان؛ ألزمت أما القائمة مقامها لصوق الاسم» ووجود الفاء بعده إبقاء فى الجملة 
لأئر امحذوف. وإقامة اللازم الذى هو الاسمية» والفاء مقام الملزوم الذى هو المبتدأ 
والشرط وهو مهما. ويحتمل أن يراعى فى معن الشرطية الفعل المطلوب لى#هما وهو 
ظاهر» وإنما قيدنا ابتدائية مهما بمنا لأنها قد تكون فى غير هذا المكان مفعولا كقولنا: 
مهما تعطى من شيء أقبل (فلما) قيل: إن لما هذه ظرف زمان بمعين: حين يليها مساض 
لفظا كقولنا: لما جئتئى أكرمتك أو معن كقولنا: لما لم تحجئئ أهنتك تستعمل اسستعمال 
الشرط فى ربط شيء .عدخحوها وهو التحقيق؛ لأن مواد استعمالها شاهدة بذلك» وقيل: 
إها حرف شرط لما وقع؛ لوقوع غيره عكس لوء لا أها لما لم يقع لانتفاء غيره» والمفاد 
ف أحد التقديرين قريب من الآخرء وإنما اختلف ف إعرايها اسما فتطلب عاملا أو حرفا 
فلاء وإنما قلنا لما هذه احترازا من لما أحت لم الى هى حرف جزم فليست محلا هذا 
الاحتلاف (كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا) أى: لما كان العلم الذى 
يفرق به بين الكلام البليغ وغيره وهو يشمل نوعين أحدهما: علم المعاق والثان- علم 
البيان أى: لما كان هذان العلمان مع العلم الذى تعرف به الوجوه المحسنة للكلام البليغ 
وهو البديع من أعلى العلوم وأرفعها قدراء ولا يلزم من كون هذه العلوم من أجل 
العلوم كوما أجلها جميعاء وإنما يلزم كوا من الطائفة الى هى أجل العلوم» فيصح أن 
يكون من تلك الطائفة ما هو أجل منها كعلم التوحيد والشرائع (و) كان من (أدقها) 
أى العلوم (سرا) أى سر هذا العلم مع تابعه من أدق .أسرار العلوم» وأراد بسر العلم ما 
يدرك بذلك العلم ثم بين علة أدقية السر بقوله (إذ به) أى: هذا العلم وتوابعه لا بغيره 
من سائر العلوم (تعرف دقائق العربية وأسرارها) والدقائق والأسرار .معى» وهى المعان 
الدقيقة والحكم المعتبرة فى تراكيب البلغاء الى تفتقر إلى السليقة الكاملة العربية» والفطنة 
المتوقدة فى تعلم تلك الأسرار لا المعاى البادية فى مبدأ التأمل المدركة حت للبلداء» فلما 
كان به تعرف دقائق العربية الى هى من أدق الدقائق لا ظواهرها كان من أدق العلوم 
سراء ثم أشار إلى علة أرفعية القدر بقوله: (ويكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن 
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أستارها) أى: بالعلم المذكور وتوابعه دون سائر العلوم تكشف الأستار عن وجوه 
الإعجاز» أى: عن طريق البلاغة وأنواعها الى يما يحصل إعجاز الخلق عن المعارضة 
للقرآن فى نظمه وبلاغته» الى هى غاية مطابقته لمقتضى الحال» ونظم القرآن أمسلوبه 
ا لخاص المقتضى لتناسب دلالة كلمه إفرادا وتركيبا؛ لكونه فى غاية المطابققة لمقتضى 
الحال فالنظم الخاص فيه مستلزم للبلاغة فيه» ولا يطلق النظم فى الجملة على جمع 
الكلمات كيفما اتفق من غير رعاية المناسبة فى المعئ» ومن غير رعاية المطابقة الذى 
وجوده فى القرآن محال» فلما كان هذا العلم مختصا بإدراك كون القرآن معجزا؛ 
لاشتماله على الدقائق والأسرار بالبلاغة الى بالاطلاع عليها يقطع بعجز الخلق عن 
معارضته» وذلك وسيلة للعلم برسالة نبينا -صلى الله عليه وسلم- والتصديق برسالته - 
صلى الله عليه وسلم- موجب للفوز فى الدنيا والآخرة» كان هذا العم من أحل 
العلوم؛ لأن معلومه وغايته من أجل المعلومات وأجل الغايات» والعلوم إنما تتففاوت فى 
فوائدها وغايتهاء ولما كانت المحسنات البديعية مؤكدة لحسن البلاغة» جعل لها مدحل 
فى الأجلية لأن المؤكد للشيء لا بأس أن يعطى حكم أصله» ولا يخفى أن مابه 
حصلت أدقية سره هو الآيل لما حصلت به أجليته» فلا يخلو الكلام من ضرب من 
التفنن والتأكيد» ثم إن فى كلام المصنف من جهة ما فيه من الاستعارة تمشيتين» 
إحداهما: أن يكون المصنف قد شبه أوجه الإعجاز وهى أنواع البلاغة وطرقها الى 
حصل ها الإعجاز» وتجمعها المطابقة لمقتضى الحال بالذكر والحذفه والتعريف 
والتنكير» والحقيقة والبحاز» والكناية» وغير ذلك مما لا ينحصر بالأشياء احتجبة تحت 
الأستار» لخفائها إلا عن القليل ممن يصلح للاطلاع على جماللها بكشف أستارهاء 
فأضمر التشبيه فى النفس استعارة بالكناية على ما سيجيئ تحقيقها إن شاء الله تعالى» 
ويكون حينئذ ذكر الأستار اللازمة للمشبه به استعارة تخييلية» والتعبير عن هذه الطرق 
بالوجوه إيهام وهو التورية» وذلك بأن يطلق اللفظ الذى له معنيان على أبعدهصا 
وأقلهما استعمالا؛ وذلك لأن استعمال الوجه فى الجارحة المعلومة أقرب» ومثله قوله 


تعالى لإوالسَمَاء بَتَيْنَاهَا بأيٍْ“ فإن إطلاق اليد على القدرة إيهام وتورية؛ لأن 
إطلاقها على الجارحة أقرب إلى الفهم. 

والتمشية الثانية: أن يكون قد شبه ما وقع به الإعجاز أو نفس الإعجاز» بناء 
على أن الإعجاز أطلق على ما وقع به أو على نفس حقيقته من إطلاق المصدر على 
اسم المفعول أولا بالصور المستحسنة فى ميلان النفس وتشوفها لإدراكهاء فيكون 
إضمار التشبيه ف النفس استعارة بالكناية أيضاء وذكر الأستار ترشيح للتشبيه لأا ما 
يلائم المشبه به» ويكون ذكر الوجوه تخييلية» وإنما لم تجعل الأسستار تخييلاً فى هذه 
التمشية؛ لأن الصور المستحسنة من حيث هى ليست الأستار من لازمها الخاص الذى 
يتقوم به وجه الشبه أو يتكمل» بخلاف الأشياء المحتجبة تحت الستر كما فق التمشية 
الأولى» ثم عطف على جملة كان قوله (وكان القسم الثالث) الكائن (مسن) مجموع 
الكتاب المسمى (مفتاح العلوم الذى صنفه) أى: مفتاح العلوم (الفاضل العلامة أبو 
يعقوب يوسف السكاكى) رحمه الله تعالى (أعظم ما صنف) هو خبر كان (فيه) أى: 
فيما تقدم» وهو علم البلاغة وتوابعها (من الكتب المشهورة) وهو بيان "لما" أى: كان 
القسم الثالث أعظم المصنفات ال هى الكتب المشهورة فى ذلك الفن (نفعا) تمييز من 
قوله أعظم أى: نفع ذلك القسم أعظم أنفاع تلك الكتب المشهورة ف هذا الفن» وإنما 
اتير الشهورات؛ لأنه إذا كان أنفع المشهورات فغيرها أحرىء وإِئما كان أعظمها نفعا 
(لكونه أحسنها ترتيبا) أى: لكون ذلك القسم أحسن تلك الكتب ف ترتيب مساللة 
وفصوله؛ والترتيب وضع كل شيء ف مرتبته الى تنبغي له» ولا كانت كل مسألة وكل 
كلمة يجوز أن تكون لها مراتب تناسب أن توضع فيهاء وبعض تلك المراتب أحسن من 
بعض جاز أن يكون تأليف أحسن من آخر فى ترتيب كلماته وفصوله ومسائله» ورءما 
تكو البجائل ر وجا ل ماعا ولك رح كل راح فیا يني ف 
فتكون كلآلى عقد انفصم فانتثرت فيفتقر كمال حسنها إلى نظمها بالترتيب وههذا 
يوصف تأليف الشيخ عبد القاهر مع بلاغة مؤلفة لما لم يراع فيه حسن الترتيب بأنه 
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كلآلى عقد انفصم (وأتمها تحريرا) عطف على أحسن أى: لما كان نفع ذلك القسم 
أعظم لكونه أحسن من تلك الكتب» ولكونه أتم منها فى تحريره» والتحرير والتهذيب 
والتنقيح بإزالة موجبات التعقيد والخلل والتفاوت فى تام التحرير إنما هو بالنسبة إلى 
مراتب القرب من التمام وإلا فبعد فرض تمام التحرير فلا تفاوت فيه حى تصح الأتمية 

(وأكثرها للأصول جمعا) أى: لما كان نفع القسم الثالث أعظم من نفع غيره 
لكونه كما ذكر» ولكونه أيضا أكثر تلك الكتب فى جمعه لأصول الفن» وذكرنا 
التحرير والترتيب والجمع محرورة بالباء عند التقرير لبيان المعى بسهولة» وإلا فهى ف 
الإعراب تمييزات محولة فى الأصل عن الفاعل. 

وقوله: للأصولء متعلق مقدر دل عليه جمعاء ولم يتعلق بالمذكور؛ لأن الملصدر 
إغا يعمل فى مثل هذا بتقديره بأن والفعل فهو ف تأويل الموصول وصلته» والموصول لا 
يتقدم عليه معمول صلته لكن الأصح جوازه فى الظرف؛ لأن له حصوصية التوسع لما 
تقرر أنه» كنفس الواقع فيه؛ لشدة ارتباطه به مععى» فصار لا ينفك عن عامله معئ, 
فكأنه ل يتقدم عليه؛ ولهذا قيل فيه: إن رائحة الفعل تكفى فى عمله. 

(ولكن) ذلك القسم الثالث مع كونه موصوفا .ما تقدم المقتضى للاستغناء به 
عن تأليف آخر ف معناه فيه عيوب أخرى تقتضى الحاجة إلى تأليف آخر فى معناه محرر 
من تلك العيوب وهى أن ذلك القسم (كان غير مصون) أى: غير حفوظ (من الحشو) 
وهو الزائد المستغيئ عنه مع تعينه كقوله: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله”") 

فقوله: قبله يتعين للزيادة وهو غير محتاج إليه» ويأتى إن شاء الله تعالى أن فيه 

قسمين مفسد» وغير مفسد. 


(و) من (التطويل) وهو الزائد بلا فائدة من غير أن يتعين كقوله: 


(۱) صدر بیت» وعجزه: "ولكنن عن علم ما في غد عم“ الزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ؟ 27 ولسان ارب 
۹1/10 (عمى)) وهذيب اللغة عه .Y‏ 


وألفى قوها كذباً ومین“ 

والكذب ولمين معن واحد» فأيهما أسقط صح المعن مع الآخرء فلم يتععين 
أحدهما للزيادة؛ فالفرق بين الحشو والتطويل التعين وعدمه» مع كون الحشو قد يعرض- 
فيه لتعينه إفساد المععى وسيأتى ما فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

(و) من (التعقيد) والتعقيد الذى يتصف به الكلام وهو المراد ههنا هو: كون 
الكلام معقدا أى: مغلقا لا ينفهم إلا بتكليف. وهو على ما يأتى إن شاء الله تعالى 
قسمان: معنوى ولفظى وأما الذى يتصف به المتكلم فهو جعل الكلام كذلك. 

(قابلا للاختصار) بإزالة ما فيه من التطويل (مفتقرا إلى الإيضاح) أى: محتاحا 
إلى إزالة تعقيده؛ ليتضح معناه. 

(و) مفتقرا إلى (التجريد) بإزالة ما فيه من الحشو فقوله: قابلا مفتقرا حبر إن 
بعد حبر وقد تبين أن فى كلامه النشر المخلوط» ولو أتى بالمرتب لقال: مفتقرا إلى 
التجريد قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح» ولكن صنيعه أسدٌ؛ لأن الإيضاح بإزالة 
التعقيد والتجريد بإزالة الحشو يشتركان ف الافتقار أيهما لأن ضد كل منهما عيب 
بحب إزالته» فناسب التعبير فى جانبهما بالافتقار والاختصار بإزالة التطويل ليس فى 
منزلة الافتقار إليه» إذ ليس ضده بعيب تحب إزالته» ولكونه أقرب من الآخرين قدمه 
ف الذكر كما يقدم الأيسر» ليتفرغ إلى الأهم» وأخرهما مجموعين فيما يشت ركان فيه 
وهو الافتقار إليهما؛ لأن ضديهما من العيوب. 

(ألفت) كتابا (مختصرا) هذا جواب قوله: لما كان علم البلاغة إل أى: لما كان 
علم البلاغة رفيع الرتبة» والقسم الثالث أحسن مصنفاته فيما تقدم وفيه التطويل 
والتعقيد» والحشو احتيج إلى كتاب يزيل ما فيه فألفت مختصرا. (يتضمن) ذلك المختصر 
أى يشتمل على (ما فيه) أى: فى القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعدة» وهى 
الضابط» والمراد به قضية تتضمن حكما كليا يشمل بعمومه جميع الجزئيات» والمراد 


)١١‏ عجز بيت وصدره: "'وقددت الأدم لراهشيه". والبيت لعدى بن زيد في ذيل ديوانه ص87١2‏ لسان المرب 
۳ (مين)؛ ومعاهد التنصيص .7١١/١‏ 


باز يات هنا القضايا الى موضوعاتها مشمولة لموضوع القاعدة الكلية وذلك كقولنا 
بالنسبة إلى هذا الفن: كل حكم منكر يجب توكيده فإن هذا يشمل الحكم الذى هو 
ثبوت القيام لزيد عند إنكار عمرو» فيثبت له حكم القاعدة» وهو أنه يحب توكيده 
فيقال: إن زيدا لقائم (ويشتمل) ذلك المختصر (على ما يحتاج إليه من الأمثلة 
والشواهد) والفرق بين المثال والشاهد: أن المثال لا يشترط فيه كونه صادرا ممن يستدل 
بکلامه» والشاهد يشترط فيه كونه صادرا من يوثق بعربيته ويستدل بكلامه؛ فلهذا 
كان الأول أعم من الثاق» وإنما افترقا عا ذكر؛ لأن الغرض من الأمثلة إيضاح القاعدة 
لتتصور فصح بكل كلام» والغرض من الشاهد تقريرها وتثبيتها فلا يصح إلا من كلام 
من يستشهد به» ويلزم من التقرير التام الإيضاح دون العكس. 

(و م آل) فعل مضارع بحزوم بحذف الواو إذ هو من الألو وهو التقصير, 
فضمن معن المنع فمعناه م أمنعك (جهدا) بضم اجيم وفتحها فحذف المفعول الأول 
وذكر الثان وهو حهدا» ويحتمل أن يكون على بابه فينصب جهدا بإسقاط الخافض 
أى: لم أترك شيئا من اجتهادى فى تحقيق هذا المختصر أى: تنقيحه عما لا ينبغى من 
الفساد معن ولفظا (ورتبته) أى: هذا المختصر (ترتيبا أقرب تناولا من ترتييه) أى: 
وجعلت مسائله» وفصوله فى رتب هى فيها أسهل أخذ» لكوما يستعان ببعضها على 
فهم بعض» وينبئ إدراك بعضها على إدراك بعض من ترتيب السكاكى للقسم الشالث. 
ولا شك أن الترتيب إن كان على الوجه المذكور كان المرتب أسهل أخذا مما یکین 
كذلك. (و ل أبالغ فى اختصار لفظه) أى: المختصر» بل ارتكبت فى الاختصار طريق 
الاعتدال (تقريبا لتعاطيه) أى: انتفت من المبالغة فى الاختصار لأحل قصد التقريب إلى 
الأفهام عند تعاطيه بالمدارسة. فالتقريب علة للانتفاء المفهوم من قوله لم لا علة لأبالغ؛ 
لأنه يصير المع حينعذ: أن المبالغة الكائنة لأجل التقريب انتفت مئ» ولا يناف ذلك 
وجود مبالغة كائنة لغير التقريب» وليس هذا المعئ مرادا هنا (وطلبا لتسهيل فهمه على 
طالبيه) أى انتفت المبالغة فى الاختصار لما تقدم» وانتفت لأجل الطلب» والحرص على 
تسهيل فهم المختصر على الطالبين لفهمه» فإن المبالغة فى الاختصار ما يوجب صعوبة 


الفهم. وصعوبة الفهم ما يوجب منافرة الكتاب فيترك تعاطيه وتداوله. وقدوصف 
المصنف كتابه بأنه مهذب سهل المأخذ مع الاختصار وف ذلك تعريض بأن لا تطويل 
فيه» ولا حشوء ولا تعقيد كما للسكاكى قال ف المطول: ولعمرى لقد أفرط المصنف 
فى وصف القسم الثالث بأن فيه حشواء وتطويلاء وتعقيدا تصريحاء ولا يعن فى قوله. 
"'ولكن كان غير مصون إل . وتلويحا ثانيا يعن فى قوله "قابلا للاختصار إل . 
وتعريضا ثالثا يعن فى وصفه كتابه بضد ذلك (وأضفت) أى: ضممت (إلى ذلك) إلى 
ما تضمنه من قواعد القسم الثالث» وما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد (فوائد) مع 
الفائدة وهى: ما يتجدد مما له نفع. (عثرت) أى اطلعت من غير قصد طلبها 
بخصوصها. (فى بعض كتب القوم) ويععئ بالقوم البيانيين (عليها) أى: على تلك الفوائد 
(وزوائد لم أظفر) أى: لم أتصلء و لم أفز (فى كلام أحد بالتصريح مه)) أى: بتلك 
الزوائد (ولا الإشارة إليها) وذلك بأن يدل عليها كلام أحدهم» ولو بمطلق الالتزام» أو 
بالمفهوم وإلا ضعف فتؤخذ منه ولو لم يقصدها صاحب هذا الكلام» ولا ينال فى ذلك 
كون أصل مدركها قواعد هذا الفن مممارستها وقواعد فن آحر؛ لأن ما يدرك عمارسة 
القواعد» ويحصل ما لا ينسب لأحد (وسميته) أى: هذا المختصر (تلخيص المفتاح) أى: 
تنقيحه» وقذيبه فى الجملة. وهذا المختصر المعين تلخيص المفتاح فإذا سمى هذا الاسم 
طابق باعتبار معناه الكلى هذا المعئ الجزئى» أو طابق هذا الاسم باعتبار معناه الجزئى 
معناه الكلى. 

(وأنا أسأل الله تعالى) أى: سميته» والحال أن أسأل الله تعالى (من فضله أن 
ينفع به) كل طالب (كما نفع بأصله) أى: أسأل الله تعالى النفع به حال كون ذلك 
النفع كائنا من فضله وجوده» لا لعمل ثقة بإخلاصه؛ ولا لسعى ثقة بإتمامه» بل عجرد 
الفضل والكرم. كما نفع بأصله وهو المفتاح وكونه أصلا؛ لأنه تلخيص للقسم الفالث 
منه. وما كان جزؤه أصلا لغيره فهو أصل لذلك الغير. وصح ورود الحال من أن ينفع 
مع تنكيره لتقدمه» وحص السؤال بوقت التسمية- بعد التمام المشعرة بمدح الممسمى- 
دفعا لما يخشى من عجب التمدح بالعمل الموجب لنقصان بركته ونفعه (إنه ولى ذلك) 


أى: سألته تعالى؛ لأنه متولى أمر ذلك النفع حصولا ونفعا. كما أنه المتولى لكل شيء. 
ولا شريك له ف شيء ما البتة (وهو) أى: الله تعالى حسبی» أى: كاق عن غيره ف كل 
شيء» فلا أطلب مرادى من غيره (ونعم الوكيل) يحتمل أن يعطف على جملة هو حسبى 
فيكون المخصوص بالمدح محذوفا أى: ونعم الوكيل المفوض إليه فى جميع الأمور هو 
أى: الله تعالى» ويحتمل أن يعطف على الخبر وهو لفظ حسيى؛ لأنه ف تأويل الفعملء 
فيكون فى تأويل الحملة بفاعله إذ التقدير» وهو يحسبئى أى: يكفيئ؛ فيكون المخصوص 
هو الضمير الذى اقتضى العطف وجوده مقدماء وكون المخصوص مقدما فيه خلاف» 
قيل: يجوز وقيل: المقدم دليل المخصوص المؤخر» وممن نص على الأول صاحب المفتاح» 
وإذا كانت جملة وهو حسبى خبراء وكانت جملة نعم الوكيل إنشاء لزم» سواء عطفت 
على حبر الأولى بالتأويل المتقدم؛ أو على جملتها عطف الإنشاء على الإخبار وهو 
تمنو ع؛ لأن بين الإنشاء والإخبار كمال الانقطاع على ما يأتى» وقد يجاب بجعل الأولى 
لإنشاء الثناء على الله تعالى بأنه الكاى فى جميع المهمات ولو كان الثناء بالحملة الاسمية 
قليلا؛ لأن ارتكابه أحف من ارتكاب العطف مع كمال الانقطاع» أو بجحل الثانية 
معطوفة على حير الأولى بتقدير القول» فتكون الحملتان حبريتين إلا أن الثانية مشتملة 
على إنشاء حكى فيكون التقدير: وهو حسبى وهو المقول فيه نعم الوكيل هوىء 
وارتكاب هذا أيضا مع ما فيه من التقدير المخر ج عن الظاهر أقرب من عطف الإنشاء 
على الإخبار. 

ثم شرع فى أجزاء المقصود بالذكر من التأليف» وهى أربعة: مقدمة وثلاثة 
فنون لأن ما يذكر ف التأليف إما أن يكون من المقاصد ف الفن أو لاء فإن لم يكن من 
المقاصد بل ثما يستعان به على المقصود فهو المقدمة, وإلا بأن كان من المقاصد فإن كان 
الغرض منه إدراك الأحوال الى يطابق ها مقتضى الحال؛ ليحترز بذلك عن الخطا ف 
تأدية المعين الذى يراد زائدا على أصل المراد» فهو الفن الأول المسمى بالمعانء وإن لم 
يكن الغرض ما ذكر بل شيء آخرء فإن كان ذلك الشيء الآحر العلم بالأحوال الى ما 
يحخترز عن التعقيد المعنوى؛ فهو الفن الثان المسمى بالبيان» وإن لم يكن الغرض ما ذكر 


فهو الفن الثالث» والاعتماد فى الحصر على الاستقراء والخاتمة داحلة فى الفن الثالث 
عند المصنف؛ لأنه نص ف غير هذا الكتاب على أنها من الفن الثالث؛ لاما راجعة إلى 
ا محسنات اللفظية فلا يحتاج إلى جعلها جزء من المقصود كما قيل؛ فبدأ بالمقدمة مها 
أولا فقال: هذه (مقدمة) فى بيان معيئ الفصاحة والبلاغة» وبيان انحصار العلم فى الفنون 
الثلائة وغير ذلك مما ينساق إليه الكلام» ولم يعرف المقدمة لعدم تقدم ما يشعر يماء 
فكان المقام مقام تنكيرهاء وأصل التنكير إفادة الإفراد؛ لأن المفرد أقل ما ينطلق عليه 
المنكر» وذلك كاف ف الغرض» أما كون تنوينها للتعظيم أو التقليل فلا يتعلق به 
الغرض؛ لأن نسبة مقدمة كل فن وكل كتاب إليه لا تتفاوت غالباء حي يكون مقامها 
بالنسبة إليه تارة يوجب كوفها عظيمة؛ وتارة يوجب كوفا حقيرة» فلا يتشوف إلا 
لوجودها لا لكوهًا عظيمة أو قليلة؛ ولهذا لم يستعمل هذه مقدمة عظيمة لهذا الفن أو 
قليلة له» ولو كان يمكن بالتكلف وصفها بالعظمة أو القلة على حلاف المخقاد من 
المؤلفين» ولأحل برودة هذا المععئ فيها؛ كان الخلاف فيه ما لا ينبغي أن يقع بين 
المحصلين» وأما الفنون فلما انحر الكلام في آخحر هذه المقدمة إلى ذكرها فى قوله: وما 
يحترز به عن الخطأ إلخ» ناسب ذكرها بطريق التعريف» لكن لم يذكرها باسم الففن» 
وإنما ذكر مصدوقه لكن العهد مما يكفى فيه الذكر التضمئ» وهو ظاهر غير أن إخباره 
عن الفن بأنه علم كذا إخبار بمعلوم لتقدمه فى آخر التقسيم؛ وقد أحيب عنه بأن 
الإحبار ف الثاى والثالث حوزه بعدد العهدء وق الأول تبعية ما بعده له» وههنا بث 
وهو أن مقدمة العلم يتوقف عليها إدراك ذلك الفن» وهذه الأمور المذكورة ههنا لا 
يتوقف عليه الفن» فإن صاحب المفتاح ذكرها بعد الفنين وأيضا مقدمة العلم كما قيل: 
هى حد العلم وبيان غايته وموضوعه» وهذه الأشياء لم يذكر فيها الموضوع بالتصريح 
ولا الغاية» والجواب أن المراد بالمقدمة ههنا مقدمة الكتاب» وهى طائفة من كلامه» 
تتقدم أمام المطلوب لارتباط معناها به وانتفاع بذلك المعى فيه» ولا شك أن المقدمة 
إذا أريدت هذا المع صدقت على هذه الطائفة المذكورة أمام المطلوب لارتباط معناهما 
به الذى هو: تفسير البلاغة والفصاحة اللتين قصد معرفتهما من وضع هذا الفن إذ عما 


منشأ غايته الى هى معرفة إعجاز القرآن وبيان انحصار العلم فى الثلاثة الى يوقف على 
معان الفنون فى الحملة» ولا يخفى ارتباط ما ذكر بالمقصودء وأما مقدمة العلم» وههى 
المعاى الى يتوقف عليها الفن» فقد تكون نفس مدلول الألفاظ المتقدمة الى هى فى 
مقدمة الكتاب» وقد يكون غيرها مدلولماء وعلى أنا لا نسلم اشتراط التوقف الحقيقى» 
بل المراد التوقف الكمالى» ولا نسلم اشتراط كوفا ذكر الموضوع والغاية والحد فققطء 
فلا يرد البحث أصلا فتحصل ف الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. أن الأولى 
مرحعها إلى المعئ المتوقف عليه كمالا أو حقيقة» والثانية مرجعها إلى الألفاظ الدالة 
على ان الع غا راط اقفن ف ها ا يقال ل حن دلول قت 
الكتاب ومقدمة العلم عموما من وحه» أو يقال: إن بين الدال على مقدمة العلم» 
ومقدمة الكتاب عموما من وجهء وهذا الفرق مما حفى على كثير من الناس وف هذا 
المقال محال للبحث وما ذكر كاف فيه. 

ثم مهد لتعريف الفصاحة والبلاغة تمهيداء بأن بين اعتلاف كل منهما 
باحتلاف الموصوفات؛ ليتأتى تعريف كل على حدةء إذ لا يمكن جمع الأشياء المحتلفة 
ف المعئ فى تعريف واحدء ولو اتحد اللفظ. لعدم اشتراكها ف الفصلء الذى تتميز به 
عما سواهاء ويعمها دون غيرهاء وإلا لم يتحقق اختلافها فى الفصولء فإن العين 
الباصرة» والنقد» والماء الجارى» لا يمكن تعريفها باعتبار هذه المعاى تعريفا واحدا. 

الفرق بين الفصاحة والبلاغة 

فقال: (الفصاحة) وهى ف اللغة: لا تخلو عن معئ الظهور» فيك ون فعلها 
لازماء كقولهم فصح اللبن إذا ظهر من رغوته» أو عن معن الإبانة فيكون فعلها فى 
المع متعدياء كأفصح الأعجمى أبان مراده» ونقلت عرفا إلى وصف ف الكلمة» 
والكلام» والمتكلم» لا يخلو ذلك الوصف من ملابسة وضوح وظهور» فهى حقيقة 
عرفية. (يوصف با المفرد والكلام) فيقال فى المفرد كلمة فصيحة؛ وفى الكلام هذا 


أما دحول المركب ف الإسناد المفيد فى الكلام فلا إشكال فيه» وكذا دحول 
الكلمة الواحدة ف المفرد» وأما المركب غير المفيد» فقيل: داحل فى الكلام لأنه رها 
يكون بيت غير مشتمل على الإفادة» ومع ذلك فهو يوصف بالفصاحة» فيدحل فى 
الكلام» ورد بأن وصفه بالفصاحة لا يستلزم تسميته كلاما؛ حى يدحل فى مسماه» 
وإنما المقتضى لدخول المركب الغير المفيد فى الكلام أن يقال فيه مثلا: هذا كلام فصيح 
لاوصفه بالفصاحة فقط؛ لأن الوصف بالفصاحة أعم من التسمية بالكلام» والأعم لا 
يستلزم الأحص» فيجوز أن يكون وصفه بالفصاحة؛ لكون كلماته فصيحة لا لكونه 
كلاما مركبا مع فصاحة الكلمات» وقيل: داحل ف المفرد؛ لمقابلته بالكلام» والكلام إذا 
أطلق ينصرف عرفا للمفيد» فيكون مقابلة ما ليس كذلك» فيدحل ف المفرد الم ركب 
الغير المفيد» وإنما جعلنا مقابلته بالكلام دليلا على ما ذكر؛ لأن المفرد يذكر فى مقابلته 
المث» فيراد به ما ليس يثئ» وف مقابلته المركب» فبراد به ما ليس .بم ركبء وف مقاباته 
الكلام وقد تقدم أن الكلام على الإطلاق ينصرف إلى المفيد» فيراد به ما ليس بكلام 
مفيد» فيدحل فيه المركب الغير المفيد» ولكن يتوقف على تسليم هذه المقابلة» والمشهور 
ف المقابلة مقابلته بالجملة» وهى أعم من المفيد» ويرد عليه أيضا لزوم دحول غسبر 
الفصيح من المركب الغير المفيد فى تعريف فصاحة المفرد فيما سيأتى؛ لأنه قال فيه: 
فالفصاحة ف المفرد خلوصه من تنافر الحروف إلخ» ولا شك أنه يصدق على مثل قوله 
ف المثال الآتى- إن شاء الله تعالى- 

ولیس قرب قبر حرب7 

أنه حلص من تنافر الحروف إلى آحر القيود إذ الموجود فيه تنافر الكلمات لا 

تنافر الحروف» فيكون مفردا فصيحاء وليس كذلك: إلا أن يقال: تنافر الكلمات يرجع 


)١(‏ البيت هو: وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
الرجز أنشده الجاحظ كما في دلائل الإعجاز ص 257 وهو مهول القائل؛ ويدعى بعض الناسبين أنه )لجن رئى به 


حرب بن أمية حد معاوية بعد أن هتف به فمات. 


إلى تنافر مجموع حروفهاء ثم على تقدير تمحل الجواب فى هذا يدخل ف التعريف مالم 
يخلص من التعقيد اللفظى- تأمله. 

(و) يوصف بالفصاحة (المتكلم) -أيضا- إذ يقال: هذا شاعر فصيح» وكاتب 
فصيح. (والبلاغة) الى هى غير خالية عن معى الانتهاء» والوصول» لا باعتبار اللغفة. 
ولا باعتبار ما نقلت إليه؛ لأا نقلت إلى بلوغ الكلام إلى المرتبة الى يحب مراعاها فى 
المطابقة. (يوصف ها الأخيران) وهما الكلام والمتكلم (فقط) هو اسم فعل.معئ انته 
فكأنه يقول: فإذا وصفت جا الأخيرين فانته عن وصف الكلمة مما إذ لم يسمع كلمة 
بليغة» وقيل: إن العلة فى عدم وصف الكلمة بماء أن معناها المطابقة لمقتتضى الحال» 
والمطابقة المذكورة إِنما تحصل برعاية الاعتبارات الزائدة على أصل المراد -كما يأتى- 
فلا تتحقق إلا فى ذى الإسناد المفيد» وذلك منتف عن الكلمة» ورد بأن ذلك إنما يتم 
إن سلم أن لا بلاغة إلا ما ذكر» فتخص بذى الإفادة» فإذا حاز أن تكون ثم بلاغة 
أحرى يصح وجودها فى الكلمة- كما تعقل ذلك ف الفصاحة- ۾ يكن ذلك علة فى 
عدم وصف الكلمة بالبلاغة» فإن قال: هذا المعلل لا معن للبلاغة فى كلام العرب إلا 
هذا المعى» وهو محال ف الكلمة» عاد إلى انتفاء السماع وهو الذى عللنا به ثم لما بين 
حال الفصاحة والبلاغة» ليتحقق اختلاف معان كل منهما باعتبار تلك المحال» أفرد 
كلا منهما بتعريف فتعدد باعتبار تلك ا محال لتعذر جمع المعان المختلففة لف تعريف 
واحد إذ لا تشترك المختلفات فى فصل وإلا لم تخالف» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
المعيى» ونظير ذلك تقسيم الاستثناء إلى: متصل» ومنقطع؛ ثم تعريف كل منهماء على 
أن الاستثناءين حكن جمعهما ف التعريف بالوقوع بعد إلا فيتميزان عما عداهما من 
الفضلات» فليس كما هنا ف التعذرء فقال: مقدما تعريف الفصاحة على البلاغة» 
لكوها مأحوذة فى تعريف البلاغة» وفصاحة المفرد على فصاحة الكلام» والمتكلمء 
لتوقف وجودهما على وحودها إن أردت معرفة كل منهما باعتبار محالهما. 

(فالفصاحة) الكائنة (ف المفرد) هى (خلوصه من تنافر الحروف و) خلوصه من 
(الغرابة و) خلوصه من (مخالفة القياس اللغوى) أى: الضابط المتقرر من استقراء 
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الاستعمال اللغوى» كقولنا: كلما تحركت الياءء أو الواو وانفتح ما قبلهما قلبا ألففاء 
ويجحرى مجرى ما دحل لف القياس ما نبت عن الواضع التزامه» ولو كان مخالفا للقياس 
كإبدال الماء همزة فى ماء مثلاء ثم إن الجارى على لسان بعضهم أن الفصاحة هى: كون / 
الكلمة جارية على الاستعمال المشهور المتقرر عمن يوثق بعربيتهم» وعليه يكون 
تفسيرها بالخلوص عن هذه الأمور الذى هو عدم تلك الأمور تفسيرا بالخاصة العدمية 
على وجه التسامح» ولو قيل بأنها نفس الخلوص عما ذكر لم يبعد؛ لأن هذه الأمور 
أسام اصطلاحية لا حجر فيهاء ولا كان هذا التفسير مرجع ه إلى التفسير بالعدم 
اللضاف» وهو إنما يفهم .معرفة ما يضاف إليه شرع فى بيان هذه الأمور المضاف إليها 
الخلوص» فقال: إن أردت معرفة هذه الأشياء (فالتنافر) منها معن فى حروفها يوحجب 
عسر النطق يما (نحو) مستشزرات من قوله. 

(غدائره مستشزرات إلى العلا“ تضل العقاص فى مثنى ومرسل 

يعن أن غدائر الشعر أى: ذوائبه مستشزرات أى: مرفوعات إن روى بفقتح 
الزاى» أو مرتفعات إن روى بكسرهاء يقال: استشزره أى: رفعه واستشزر ارتفع إلى . 
العلا أى: إلى جهة السماء ثم وصف الشعر بما يو كد الكثرةء فقال: تضل أى: تغيب 
العقاص جمع عقيصة وهى: الخصلة من الشعر ف المثى: وهو المفتول» وق المرسل: وهو 
ضد المفتول» ولا كان الغرض بيان كثرة الشعر بين أن غدائره أى: أجزاءه المشدودة 
بالخيوط» وهى: الذوائب كثيرة أوحبت لتراكمها ارتفاعها إلى العملا ثم إن بجمموع 
الشعر قسمه إلى العقاص الغير الطويلة» وهى: المرتفعة المشدودة» وإلى المثى والمرسل» 
وأن تلك العقاص تغيب من كثرة الشعر فى جنس المثى والمرسل» وبه يعلم أن العقاص 
من وضع الظاهر موضع المضمرء وأن القسمة ثلاثية لا رباعية» وهذا التنافر متففاوت› 
وقد مع ما هو أعظم من مستشزرات كقوهم: الهعخع» وهو: نبت ترعاه الإبل» 
وامحكم ف التنافر الذوق؛ لأن كل ما يحاول أن يض بط به من قرب المخارج» أو 
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تباعدهاء أو توسطء مهموس رخو بين شدید» ورحو مجهورء كما قيل فی مستشزرات 
فإن الشين فيه توسطت بالوجه المذكور بين ما ذكر وغير ذلك فقد نقضء أما التوأسط 
مما ذكر فلو كان موجبا للتنافر لأوحبه ‏ مستشرفات» لوجود ما ذكر فیه» ولا تافر 
فيه قطعاء وأما التباعد فهو كثير مع الفصاحة كبلغ» وأما التقارب فقد بى بعضهم على 
إخلاله بالفصاحه؛ لأجل التنافر فيه» والتزم انتفاء الفصاحة عن كلم ة ألم أعهد فى 
التنزيلء واحتاج إلى الاعتذار بأن اشتمال الكلام الطويل على كلمة غير فصيحة لا 
يوجب كون ذلك الكلام غير فصيح» إذ حاصله وصف الكل بوصف انتفى عن حزئه 
وهو صحيح» فإن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية لا يوجب عدم وصفه 
بكونه عربياء فقاس الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة على الكلام الطويل 
المشتمل على كلمة غير عربية» فى صحة وصف كل منهما بوصف ليس ف جحزئه» 
يجامع الطول» ووجود الوصف ف الجل» ورد بأن القياس من شرطه وجود الحكم فى 
الأصل» والحكم الذى هو صحة وصف الشيء هما ليس وصفا الجزئه لم يوحد لى 
الكلام العربى» الذى هو الأصل المقيس عليه؛ وما يتوهم من كون بعض الكلم ليست 
عربية كالقسطاس والمشكاة- ف الآية الكريمة(!2- لا نسلمه» بل هى عربية نما تواطمأت 
فيه العربية مع غيرهاء أو المراد بوصف الكل الموجود فى الكلام العربى» ما يعم جميع 
الأحزاءء وهو كونه عرب النظمء فالقياس فاسد لعدم وجود الحكم فى الأصلء ورد- 
أيضا- بعد تسليم وجود الحكم فى الأصل بوجود الفارق» وهو أن الكلام الفصيح مسن 
شرطه فصاحة الكلمات» وليس المقيس عليه الذى هو الكلام العربى من شرطه عربية 
كلماته جميعاء فعلى هذا لا يتصور كلام فصيح» وبعض كلماته غير فصيحة» طال أو 
قصر؛ لأن شرط فصاحة الكلام فصاحة كل كلمة منه» بل يمكن أن يتأنس بوجود ما 
يسمى كلاما ف الجملة من غير شرط فصاحة كلماته جميعاء وهو المركب الغير المفيد 
على مذهب من يفسر الكلام هنا بالمفيد؛ لأن شرط فصاحة الكلمات حيئئذ إنما هو لي 
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المفيد» وأما على مذهب هذا القائل فلم يكن له ما يتأنس به من مسمى كلام لا 
تشترط فيه فصاحة كلماته» إذ لا يوجد كلام فى الجملة لا.-يشترط فيه فصاحة 
الكلمات على مذهبه؛ لأنه يفسر الكلام ما ليس بكلمة فيدخل المفيد وغيره» فعموم 
الاشتراط على مذهبه ألزم» لكن مقتضى هذا أن صاحب المذهب الأول يكون غير 
المفيد عنده فصيحاء ولو اشتمل على كلمات غير فصيحة» ولا أظنه يقول به» ولو كان 
هو اللازم لتفسيره- تأمل. 

ورد -أيضا- بأن التزام وحود كلام غير فصيح- ولو لم يطل فى التتزيل- 
بل وجود كلمة غير فصيحة» نما يقول إلى نسبة ما لا يليق بجلاله تعالى إليه من الجحهل» 
أو العجز إذ لا موجب لترك الفصيح إلى غيره عادة إلا أحد هذين» فالواحب الجزم 
بعدم التنافر بتقارب المخحرج» كما يشهد به الذوق- والله اعلم. 

(والغرابة) هى: كون الكلمة وحشية أى: غير مأنوسة الاستعمال» ويلزم كوا 
غير ظاهرة المعئ بالنسبة لمن تلك الكلمة وحشية لديه» والوحشية قسمان: قبيحة 
مستكرهة ذوقاء لعدم تداوها فى لغة حلص العرب» وهم: أهل البادية دون المولدين» 
وهى مخلة بالفصاحة مطلقا كجحيش للفريد أى: المستبد بأمره الذى لا يشاور الناس 
ف رأية» وحسنة وهى: غير مخلة بالفصاحة بالنسبة إلى العرب الخلص إذ ليست بالنسبة 
إليهم غير ظاهرة المعئ» ومنها غريب القرآن» والحديث» فغرابة المستتحسنة إخلالما 
بالفصاحة نسبى يكون باعتبار قوم وهم المولدون دون قوم وهم الخلص. (نحو) مسرج 
من قوله: 

ومقلة وحاجبا مزجج”" 

أى: مدققا مطولاء وقيل: زجج الحاحب: دقته» واستقواسه أى: "صيرورته 
كالقوس. (وفاحما) أى: وشعرا أسود كالفحم. (ومرسنا) أى: أنفا (مسرجا) أى: 
منسوبا للسراج» أو للسريجى» وهو: السيف المنسوب لقين يسمى سريجاء ونظيره 
قولهم: تممته» فهو متمم» أى: نسبته لتميم لكن المعلوم فى أحذ فعل بتشديد العين 
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للنسبة كونه لا على طريق التشبيه» وكونه من الثلاثى» كفسقته نسبته للفسق؛ ولحذا 
كان غريبا؛ لعدم جريانه على النظير» فافتقر إلى تكلف موجب لصعوبة الفهم» ولخفائه؛ 
احتلفوا فى تخريجه» وأما كونه على طريقة فعل معن صار كذاء كقوس صار كالقوس» 
فلا يصح إذ الواحب أن يقال حينئذ: مسرجا بكسر الراءء لعدم تعديه» والرواية بالفتح» 
ثم فسر مسرجا على الاحتمالين بقوله (أى كالسيف السريجى ف الدقة والاستواء أو 
كالسراج ف البريق واللمعان) ولا يخفى ما فى تشبيه الأنف بالسيف أو السراج من 
البرودة» ومن حلاف المعتاد فى تراكيب البلغاء» واعتباراهم حن لو صرح بالتشبيه لمج, 
فكيف يكون الحال من الرمز إلى التشبيه؟ وورد فى كتب اللغة تفسير سرج ببهج» 
وحسن» يقال: سرج الله أمرك أى: بمجه» وحسنه» فتوحه فى مسرجا الذى عدوه 
غريباء أن يقال: لم لم تحعلوه من سرج الدال على الحسن؛ فيخخرج عن الغرابة؟ وأحيب 
بأنه جعله اسم مفعول من سر ج» .معئ: حسن لا يعين كونه غير غريب» ووحوده فى 
بعض كتب اللغة؛ لا يدل على عدم غرابته؛ لاحتمال تقرر غرابته هذا المعى» الذى هو 
الحسن» ثم فسره بعض من اطلع على معناه مع غرايته إذ لا بمتدع تفسير الغريب بعد 
الاطلاع عليه ولا يجب العلم بكونه غريباء ولا التنبيه على غرابته عند تفسيره» ونما يدل 
على غرابته مطلقا تمثيل أئمة النقل به للغريب» فإذا كان لا يتحقق خروجه عن الغرابة 
بالوجه المذكور؛ لم تكن فائدة لإجرائه دون غيره ما يحقق غرابته» لكن يرد حينفذ أن 
الأولى ت ركه؛ لمثال تتعين غرابته» ولا يحتمل غيرها إلا أن هذا بحث فى المثال. 

وأحيب -أيضا- بأن سرج .معئ: حسن يحتمل أن يكون مستحدثا مولدا من 
السراج» ويكون مسرجا قليما فيكون الحكم بغرابة مسرجا سابقا على استحداث 
سر ج» ويكتنع أحذه منه. لامتنا ع أحذ السابق من اللاحق» ثم لو سلم أخذه منه على 
تقدير هذا الاستحداث وتقدير تأحر مسرجا عن سرج فيكون غريبا- أيضا- فيعود إلى 
ال جة الأو ل لأن الولد غريب اة ال الغربية الشهورة الى وفعت حدما كب 
التفسير فى الأصل» وقد صرح بعض الأئمة ما يقتضى استحداث سرج من السراج 
حيث قال: السريجى نسبة إلى السراج» يعن على غير قياس» والنسبة على طريق التشبيه 


بالسراج فى الرونق» حى كأنه فيه سراجاء أو كأنه صار سراجا قال: ومنه سرج الله 
أمره أى: يمجه وحسنه» وهو يحتمل وجهين متقاربين. 

أحدهما: أن يكون المعئى من وصف الشيء بالسريجى» لكثرة مائه فكأنه 
السراج» قوهم: سرج الله أمره أى: صيره كالسريجى أى: كالمشبه بالسراج» فهو بهذا 
ا لمعن التشبيهى .معن جعله شبيهاء لا معن أن الله تعالى شبهه به» أو نسبه إلى السراج- 
كما لا يخفى. 

والآخر: أن يكون المععى من الأخذ من السراج سرج الله وحهه وبكل تقدير 
فلا يخلو من الحاجة إلى تكلف التخريج الذى أوجبه الاستحداث من السراج» لكن 
الحق أن كلامه لا يدل إلا على الاستحداث» وهو أعم من التوايد الموجب قطعا 
للغرابة؛ لأن الاستحداث يوجد من أهل اللغة» لكن إذا حرج المستحدث عن الأصل 
وصار لا يفهم إلا بتكلف صار غريبا مخلا بالفصاحة» فهذا التصريح يدل على الغرابة 
لو لم يدل على التوليدء فيعود ف الحقيقة مئل ما ف المئن- تأمل والله الموفق. 

فإن قلت إذا كانت الغرابة فيها مستحسن» ومنه غريب القرآن» ومعلوم أن 
الغرابة تخل بالفصاحة فى الحملة وحينئذ يلزم أن يشتمل القرآن على غير الفصيح» قلت: 
لا نسلم لزومه أما إذا بنينا على ما تقدم من أن الغرابة فيه باعتبار المولدين فظاهر؛ لأن 
فصاحة القرآن باعتبار الخلص من العرب» إذ بلغتهم نزل وعلى تقدير تسليم أن الغرابة 
فيه باعتبار بعض الخلص دون بعض؛ بأن يكون الوحشى هو ما لم تتداوله عرب فظاهر 
أيضا لأن القرآن مشتمل على أنواع من لغات العرب» فعربيه فصيح بالنسبة للعرب ف 
الجملة إذ العرب بلسافم فى الجملة نزل القرآن العظيم» وإن كان غالبه قرشياء وغاية ما 
فيه أن غريبه لا يكون كغيره فى الفصاحة» وهو مسلم؛ لأن القرآن متفاوت فى نفسه فى 
البلاغة والفصاحة» فتحصل من هذا أن الغرابة المخلة بالفصاحة هى الغرابة المطلقة لا 
المقيدة» ورا يراد هنا أن الغريب المستقبح هو المتوعر المشتمل على الثقل ذوقاء ويه 
بحث؛ لأن الققيل بذلك يرجع إلى ال متنافر أو الوحشى على 
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الإطلاق- كما أشرنا إليه» وهو الغريب عند جميع العرب مولدهم وغيره» فلا يمستثقل 
إلا لأحدهماء فلا حاجة لزيادة قوله ذوقا تأمل فى هذا المقام. 

(والمخالفة) الى هى: كون الكلمة غير جارية على القانون الذى يتقرر به 
حكم المفردات اللغوية» والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون التصريفىء فإذا 
اقتضى قلب الياء ألفا مثلا فوردت الكلمة بخلاف ذلك» فقد حرجت عن القانون 
فتكون غير فصيحة ويتقرر أيضا بثبوت الاستعمال الكثير» ولو كان على حلاف 
القياس» إذ ذلك كالاستثناء من القانون» كقلب الهمزة من الهاء فى لفظ ماء» و كقلب 
الواو من الحاء» ثم قلب الواو ألفا فى آل» وكقلب الألف من الحمزة فى يأبى مضارع أبى» 
وكتصحيح الواو مع تحركها وانفتاح ما قبلها فى عور يعور فإن هذه بجحرى على 
القياس» لكنها ثبت عن الواضع حكمها واستعمالها- هكذاء فصارت فى تقرر حكمها 
عن الواضع بالاستعمال الكثير كالداخلة فى القانون» وكفتح عين الكلمة أو ضمهاأو 
كسرها أو سكوفا الثابت نقله لغة» فخلافه يخل بالفصاحة» ولذلك كانت العبارة 
الجامعة أن يقال: المخالفة كون الكلمة على حلاف ما ثبت فيها عن الواضع 
بالاستعمال الكثير» فإن قيل استعمال العرب وضع فلا تتصور المخالفة بالنسبة إليهم.ء 
والمخالفة بالنسبة إلى غيرهم لا تضاد الفصاحة فهى لغو لا ينبغى الاحتراز عنها؛ لأن 
كلام غيرهم لا يوصف بالفصاحة» ولا يعد منهاء قلت: لا نسلم أن مطلق اسستعمال 
العرب كالوضع» بل الكثير المعتبر فتتصور المخالفة باعتبارهم- كما أشرنا إليه ف 
التقرير» ولا نسلم أن كلام المتشبه بالعرب المولد لا يوصف بالفصاحة» ولا بعدمها ولا 
يخفى تصور المخالفة باعتباره نحو الأجلل فإن الثابت عن الواضع الأحل بالإدغام- 
هكذاء ففكه مخالف ف قوله: 

(الحمد لله العلى الأجلل) الواحد الفرد القديم الأول 

(قيل) فصاحة المفرد هى الخلوص من الأمور المتقدمة (و) حلوصه (من الكراهة 
ف السمع) بأن يمج طبعا عند ماعه وذلك (نحو) الجرشى فى قول أبى الطيب: 





)١(‏ الرجز لأبي النجم في خزانة الأدب ۳۹۰/۲ ولسان العرب ١١7/١‏ (جلل). 
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مارك الاسم أغر اللقب”' 

أى: مشهور الاسم والأغر فى الأصل هو: الأبيض الحبهة فى الخيلء ثم نتقل 
لكل مشهور معروف؛ لاستلزام الغرة للظهور والشهرة بين ما ليس كذلك. (كريم 
المرشى) أى: كريم النفس. (شريف النسب وفيه) أى: وفيما ذكر هذا القائل (نفظفر) 
لأن استثقال الطبع للمسموع لا يتصور عادة إلا بكونه وحشيا تنكره الأسمماع» 
وتستقله الطباع على ما تقدم فى تفسير الوحشى» فيدخحل ف الغرابة المخحترز عنهاء 
وذلك كقوله: تكأكأتم على تكأكؤ كم على ذى جنة افرنقعوا عئ. 
أى: احتمعتم علي احتماعكم على الحنون» تفرقوا عن فالتكأكؤ والافرنقاع مكروهان 
ف السمع هذا المعى» وأصل هذا الكلام أن رحلا سقط من حمار» فاجتمع الناس عليه 
فخاطبهم هذا الكلام وأما توجيه النظر بأن الكراهة فى السمع ليست إلا من قبح 
الصوت» فلو احترز عنهاء حرج كثير من الكلمات المتفق على فصاحتها بسبب نطسق 
حشن الصوت بماء مردود بأنه لو كان المراد كذلك لزم کون الجرشی غير مكروه ف 
السمع إلا عند نطق خحشن الصوت» وليس كذلكء فإنا نقطع بكراهته دون مرادفه 
الذى هو النفس وإن نطق به جميل الصوت» فحصر الكراهة فى السمع فى قبح النغغم 
ليرد عا ذكر باطل» فحمل كلام المصنف على غير ذلك أحق» همذا تقرير كلام 
المعترض» لكن هذا الاعتراض إن كان عن به الخلخالى فهو لا يحصر الكراهة فيما ذكر 
حى يتجه عليه النظر ما ذكرء بل يجعل الكراهة قد تنشأ من ترتيب ينفر منه الطبي» 
ويستقبحه من غير تنافر في الحروف» فعليه يحتاج إلى الاحتراز عن الكراهة» وقد تندشاً 
عن قبح النغمة أو الغرابة» فلا يحتاج إلى الاحتراز عنهاء نعم على فهم الخلخالى لا يتجه 
تنظير المصنف ف قول القائل يشترط انتفاء الكراهة؛ لأنه يكفى فى الحاحة إلى الاشتراط 
كون ذى الترتيب المنفر للطبع لا يخرج إلا بذكرها. 
وأما على التفسير الأول للتنظير فظاهرء غير أنه لا مانع من أن يدعى أنه لا يحصر فى 
الكراهة فى السمع فق الغرابة الوحشيةء بل يجوز استقباح الكلمة طبعاً من غير غرابة-, 
كما أومأ إليه الخلخالى - فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك الاستقباح- تأمل فى هذا المقام. 


«1۹۸/۲ صدر البيت» وعجزه: "كرع الجر شی شر یف الس > والبيت من المتقارب» وهو للمتني قي ديوانه‎ )١١ 
.١١/١ ط دار الكتب العلمية» وشرح عقود الجمان‎ 
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فصاحة الكلام 

(و) الفصاحة رف الكلام خلوصه من ضعف التأليف) ويحصل هذا الخلوص 
بكون الكلام جارياً على القانون المشهور (و) خلوصه من (تنافر الكلمات) وذلك بأن 
لا يثقل فى اللسان اجتماع كلماته» وأما أن لا تثقل الكلمات ولكن معانيها غير 
متناسبة كسطل ونعل وسيف إذا عطفت فذلك يخل بالبلاغة لا بالفصاحة» وسيعلم إن 
شاء الله تعالى فى الفصل والوصل. 

(و) خلوصه من (التعقيد) وذلك بأن لا يضعف فهم المععى من الكلام بوحه 
يرجع إلى اللفظ ولا بوجه يرجع إلى المعين» ثم يشترط فى الخلوص عن هذه الأمور 
الثلاثة فى فصاحة الكلام» أن يكون ذلك الخلوص (مع فصاحتها) أى: فصاحة 
الكلمات» وأما إن حلص الكلام من هذه الثلاثة لكن مع عدم فصاحة بعض كلماته م 
يكن فصيحا كقولنا: شعره مستشزر وزيد أحلل وأنفه مسرج» وقد علم من قولنا: ثم 
يشترط الخ" أن قوله: مع فصاحتها متعلق بقوله: خلوصه الخ» وليس حالا من الكلمات 
المعمول”' لتنافر كما قيل» وإلا كان المعئ يشترط فى الكلام خلوصه من تنافر 
الكلمات الموصوفة بالفصاحة» فيقتضى أن تنافر الكلمات الموصوفة بعد الفصاحة لا 
يشترط الخلوص منه» فيلزم أن الكلام الذى تكون كلماته متنافرة إلا أا غير فصيحة» 
يكون ذلك الكلام فضا وهو فاسد؛ لأن المتنافر الكلمات مع عدم فصاحتها أولى 
بالخروج عن الكلام الفصيح المتنافر الكلمات مع فصاحتهاء فليفهم. 

ولما كان هذا التعريف- كما تقدم فى فصاحة المفرد- حاصله: التعريف بانتفاء 
أشياء تخصوصة:؛ والعدم المضاف إنما يعرف بإدراك المضاف إليه شرع فى بيان تلك 
الأشياء المنفية ف فصاحة الكلام, فقال: (فالضعف): منها أن يكون الكلام اران 
تركيبه على حلاف القانون المشهور عند جمهور النحويين» وإن كان بعضهم يجوز ذلك 
الت ركيب» وذلك كالإضمار قبل أن يذ كر لفظ المعاد EEE‏ او یدک جنا 
يقتضى معناه ولو لم يذكر لفظه» أو يكون فى حكم المذكور ولو لم يذكر لففه ولا 


)١١‏ أى: أن (الكلمات) وقعت را ل (تنافر). 
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ماه إا ل يذ كر معاد الضمير تا حل هذه الوجوم كان الاين ضغيفا وو خرب 
غلامه زيدا) فإذا كان الغلام هو الضارب وعاد منه الضمير على زيد» فقد ذكر ضمير 
زيد قبل ذكر لفظ زيد حقيقة وتقديرا؛ لأنه فى رتبة التأخير لكونه مفعولاً وقبل ذكر 
معناه» ومع ذلك فليس فى حكم المذكورء فهذا التأليف ضعيف يخل بالفصاحة» وأما إن 
كان الإضمار بعد الذكر لفظا حقيقة كجاءن رجل فأكرمته» أو تقديرا كضرب غلامه 
زيد على أن زيدا فاعل لأنه فى تقدير التقدم أو كان الإضمار بعد ذكر ما يتضمن 
معناه كقوله تعالى: 8[ اغْدِلُوا هُوَ أرب لِتّقَوَى”'' فإن الضمير عائد إلى العدل المفهوم 
من اعدلواء أو كان المعاد فى حكم المذكورء وذلك بأن لا يتقدم ما يدل على معنا 
ولا يتقدم لفظا صريحا أو تقديراء ولكن المعاد مؤخر مع وجود نكتة ف الإضمار أولاً 
كالإهام؛ ثم البيان ليتمكن ف ذهر, السامع عند اقتضاء المقام ذلك» كضمير الشأن فى 
نحو: هو زبد قائم» وضمير رب ف قوله: 
رب فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائما فأجابوا9) 

فلا ضعف فى كل ذلك» وقد فهم من قولنا:"مع نكتة" أن الفرق بين الإضمار . 
الموجب للضعف والإضمار الحكمى وجود النكتة وعدمهاء وإغا جعل متقدما كيبا 
لأن أصل المعاد التقدم» ولما لم بمنع من التقدم إلا وجود النكتة فى التأحر صار فى حكم 
المذكور أولا فافهم. 

(والتنافر) منها: الذى هو كون النطق بالكلمات ثقيلا على اللسانء إما قل 
أوجبه التقاء بجموع كل كلمة من مجموع الأخرى (كقوله) أى: حى صاح على 
حرب بن أمية فمات ف فلاة» ويسمى نوع هذا اجى هاتفاً: 

وقبر حرب بمكان قفر (وليس قرب قبر حرب قبر) 


.۸ المائدة:‎ )١( 


(۲) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2١9/7‏ وشرح شواهد المغئى ص4 ۸۷. 
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ولا يخفى ما فيه من التناهى ف الثقل» وإما ثقلاً أوجبه اجتماع بعض حروف 
كل كلمة مع حروف من الأخرى (و) ذلك (كقوله: كرمع مق أمدحه أمدحه 
والورى) أى الخلائق (معى) أى إذا مدحته» مدحته والحال أن الورى معىء 
وساعدن الناس جميعا فيه لعموم إحسانه فيهم (وإذا ما لمته) وعبر باللوم في مقابلة 
المدح- مع أنه إنما يقابل بالذم- تأدبا مع الممدوح وللإماء إلى أن ذمه إنما هو لوم 
وعتاب على نحو تفضيل الغير على اللائم» وإلا فلا ذم (لمته وحدى) أى: إذا لمته لم أجد 
مساعداء وعبر بإذا الى تستعمل ف التحقيق إيهاما لوجود تحقق الدعوى» وهو وحود 
اللوم مع عدم مساعد, ولا شلك أن عكار اندج ا چب قاذ من جیه کار اا 
والحاء» وأما نفس اجتماع الحاء والماء بدون تكرار فلا يوحب ثقلاً يخل بالفصاحة؛ فإنه 
قد وحد فى التزيل المنزه عما يخل بالفصاحة كقوله تعالى لأفسبحه7' وهذا المثال 
أحسن مما قبله فى التنافر» فقول من أنشد هذا بين يديه:"أن فى تكرار أمدحه هجنه 
حارجحة عن حد الاعتدال ومنافرة كلية- ليس المراد بذلك كونه فى فاية عسر النطقء 
بل زيادته على التنافر المغتفر لوجود ما هو أعسر منه كالبيت السابق (والتعقيد) منها: 
الات هره در نراق لبي الول أ كو الكل عفدا لا مله هة 1 
الذى هو وصف الفاعل» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا هو (أن لا يكون) الكلام (ظاهر 
الدلالة على) المع (المراد) للمتكلم فيلزم أن يكون المعئ غير ظاهر المدلوليية عند 
السامع» وعدم ظهور المراد من الكلام يكون (لخلل) حاصل (إما فى النظم) والتر كيب 
لذلك الكلام» بأن تكون ألفاظه على حلاف ترتيب المعانى بالتقدم والتأخير مفلاء أو 
أنقص منها بالحذف الموحب للفسادء أو غير ذلك مما يوجب صعوبة الفهم» كالعطف 
على التوهمء والجر با بحاورة مثلاء ويسمى التعقيد الذى أوجبه خلل ت ركيب اللفظ: 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: "معى وإذا ما لته لمته وحدى"» أورده فخر الدين الرازي في هاية الإيجاز ص ۲۳١٠ء‏ وعزاه 
إلى أبي تمام» وهو كذلك في الإيضاح ص١٠‏ بتحقيق د/ عبد الحميد هنداوي. 
(۲) ق: ٤‏ » الطور: 49.. 
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تعقيدا لفظياء وذلك (كقول الفرزدق ق) مدح (خال هشام) بن عبد الملك أحد ملوك 
بن أمية» وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى. 
(وما مثله فى الناس إلا تملكا أبو أمه حی» أبوه يقاربه)7') 

أى لم يوجد لهذا الممدوح مثلء هو (حى يقاربه) أى أحد يشبهه فى الفضائل 
كائن ذلك الحى المقارب ف الناس (إلا) رجلا (تملكا) أى أعطى الملك وهو هشام 
المذكور (أبو أمه) أى: أبو أم ذلك المملك هو (أبوه) أى: أبو هذا الممدوح وإنما أخير 
بأن أبا الممدوح أبو أم المملك؛ لأن كونه حالك المملك نما يزيد فى مدحه» وحاصله: 
الإخبار بأن الممدوح لا مثل له ف الناس إلا ابن أحته الذى هو المملك. وإنما أبدل مسن 
المنل حى يقاربه ليماء إلى أن المنفى مقاربه ف الممائلة» لا الممائلة ف نفسها. 

ففى هذا الكلام من التعقيد ما لا يخفى بسبب الفصل بين المبتدأ والخبر وههو 
"أبو أمه أبوه" بالأحبي وهو "حى" والفصل بين الموصوف وهو "حى" والصفة وهسى 
جملة "يقاربه" بأحبى وهو "أبوه" والفصل الكثير بين البدل وهو "حى" بين المبدل منه 
وهو "مثله" وفيه أيضا تقدم المستئئ وهو "ملكا" على المستئى منه وهو "حى" لأنه ولو 
كان جائزا حلاف المطبوع فهو مما يزداد به التعقيد القابل للشدة والضعفء فقوله: 
'مثله' اسم ماء وخبره ف الناس' و'حى” بدل من اسمهاء ولا يصح غيره دون قلق 
يظهر ذلك بالتأمل. 

ولا كانت صعوبة الفهم هى مناط التعقيد» جاز حصوله .عحموع أشياء كلها 
حائزة» لكن لكوفا غير مطبوعة- كتقدم المستثئ وتقدم المفعول وتأخير المبتدأ مثلا إذا 
اجتمعت- أوجبت تلك الصعوبة» فعلم من هذا أنه لا يستغغئ عن التعقيد اللفظى بذكر 
ضعف التأليف لحواز حصوله بأشياء كلها جارية على القانون» إلا أكما حلاف المطبوع 
السهل» كما لا يستغى بالتعقيد عن الضعف لحواز حصوله بدون التعقيد» كقولنا: زيد 


أحسن من غيره بتنوين أحسن فما يقال من الاستغناء بأحدهما عن الآخر غير صحيح. 


وشرح عقود الجمان .١1/١‏ 


وكذا ما يقال من أن ذكر تقدم المستثى فى موجبات التعقيد لا يصح» لجريانه على 
القانون النحوى؛ لأن ذلك مبئى على أن ضعف التأليف يلزم من نفيه نفى التعقيد 
اللفظى» وقد تقدم عدم الاستلزام بأن تقدم المستثئئ مما يزيد التعقيد فيصح ذكره فى 
موجباته (وإما فى الانتقال) أى: يحصل التعقيد بصعوبة فهم المراد لخلل واقع فى تأليف 
اللفظ أو لخلل واقع فى الانتقال أى: فى انتقال الذهن من معن اللفظ الأصلى إلى معيئئى 
آخر ملابس للأصلى» قد استعمل اللفظ ليفهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو 
المجاز» فإن شرط فصاحة الكناية واجاز أن يكون الفهم سريعا لكون المع الثاى المراد 
كناية أو جحازا قريبا فهمه من الأصل ف ت ركيب الاستعمال العرق» وأما إن لم يكن 
كذلك بأن كان فهم الملابس بعيدا عن الفهم عرفاء بحيث يفتقر فى فهمه إلى وسائط 
التفكرات الكثيرة» فالحاحة إلى كثرة الترددات فى الفكر هى الموجبة لعدم سرعة الفهم» 
فالمراد بكثرة الوسائط كثرة التفكرات المحتاجة فى الفهم» ويحتمل أن يكون مراد من 
قال: إن سبب الصعو بة الوسائط الكثيرة الوسائط الحسية وخصها بالذكر؛ لأن غالب 
الصعوبة معها وفيه ضعف لأن مناط الصعوبة ما تقدم كما سنبينه الآن» ويلزم من بعد 
الفهم حفاء القرائن» وقد علم من قولنا بعيدا عن الفهم عرفا أن المناط فى الصعوبة عدم 
الجريان على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم» لا كثرة الوسائط الحسية» فإِهها قد تكثر من 
غير صعوبة» كما يأتى فى قولهم: فلان كثير الرماد كناية عن المضياف فإن الوسائط 
كثيرة فيه ولكن لا تعقيد» ولا كانت الصعوبة مظنة اضطراب الفكرء والفكر هى 
المؤدية إلى الفهم صح جعلها وسائط ووصفها بالكثرة» ثم مشل للخلل الموحود فى 
الانتقال بقوله: (كقول الآخر) ولم يقل كقوله؛ لثلا يتوهم أنه الفرزدق: 


(سأطلب بعدا لدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا)”"' 


فقد عبر بسكب الدموع لينتقل من معناه إلى لازمه الذى هو وحود الحزن 
الذى يحصل كثيرا عن فراق الأحبة» وهذا أمر سريع الإدراك عرفاء وهذا يقال: أبكاه 


. ۲۹٣۸ص ودلائل الإعجاز‎ 2١ ط دار الكتب» والإيضاح ص‎ 2٠١ البيت للعباس بن أحنف» في ديوانه ص"‎ )١( 


۲۲ 


الدهر كناية عن أحزنه» وأضحكه كناية عن سره» وأصاب فى هذه الكناية ولكن أخطأ 
ف تعبيره عن مراده بقوله: لتجمدا أى العين وهو الفرح أو السرور بدوام لقاء الأحبة 
(فإن الانتقال) عرفا إنما هو (من جمود العين إلى بخلها بالدموع) عند طلبه منهاء ومعلوم 
أنه إنما يطلب منها عند شدة الحزن؛ لأن المقام مقامه حينئذ»ء وذلك كقوله: 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجارى دمعها لجمود”' 

أى : بخيلة» ولهذا لا يقال حمد الله عينك أى: أسرها إلا إلى ما قصده من 
السرور) ولو أراد الانتقال بسرعة على مقتضى العرف إلى ما قصد من السرور لقال 
لأضحكا؛ لأن الضحك يكن به عن السرور كما تقدم كثيرا. وفى معن البيت وجهان: 

أحدهما: أن الزمان والأحبة من عادتهم عكس المراد» فأطلب حلاف المراد 
لعلئى أغالطهم فيأتون بالمراد» وهذا يحسنه إظهار أن القائل يطلب مغالطة الزمان على 
وجه الظرافة والتمليح» وإلا فلا يخفى أن الأحبة والزمان على تقدير تسليم هذا إنها 
يأتون بخلاف المراد فى نفس الأمر لا بخلافه فى الظاهرء ولهذا قيل: إن هذا الكلام 
فاسد» وقد علمت أنه بحسن بإظهار قصد المغالطة على وجه الظرافة. 

والوجه الثابئ: أن المراد بالطلب ارتكاب فعل الطالب بإظهار عدم الضحجر 
الحاصل بالصبرء وتوطين النفس على المكروه المؤدى إلى إفاضة الدموع؛ ليحصل عن 
ذلك دوام السرور بدوام التلاقى» فإن الصبر مفتاح الفرج (قيل): فصاحة الكلام: مى 
خلوصه ما تقدم (و) خلوصه أيضا (من كثرة التكرار) والمراد بالكثرة ههنا ما فوق 
الواحدة, فذكر الشيء أيضا ثانيا تكراره» وذكره ثالتا كثرة» سواء كان المذكور ضميرا 
أو غيره. 

(و) خلوصه أيضا من (تتابع الإضافات) وسواء كانت متداخلة أو لا فكثرة 
التكرار (كقوله) : 

وتسعدى فى غمرة بعد غمرة (سبوح ها منها عليها شواهد)” 
)١(‏ البيت لأبي عطاء السندى في رثاء ابن هبيرة عندما قتله المنصور. يوم واسط بعد أن أمنه» وواسط مدينة بالعراق 


بناها الحجاجء والبيت في شرح الحماسة للتبريزى 2١51/7‏ والإشارات والتنبيهات ص7١.‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو للمتښي في ديوانه ىل وشرح التبيان ١/لام“ك‏ وق التبيان للطيي ؟57/7. 
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أى وتسعدن بالفوز بالغنائم والنجاة فى شدة بعد شدة فرس سبوح أى: حسنة 
العدو لا تتعب راكبها فكأفها تسبح على الماء» ويوصف بسبوح المذكر والمؤنث» ثم 
وصف الفرس بدلائل حابتها بقوله: لما منها عليها شواهد أى: لتلك الفرس شواهد 
عليها أى: تشهد على نحابتها حال كون:.تلك الشواهد كائنة منهاء لأن علامة نحابة 
الفرس توجحد ف حلقتها غالبا» فشواهد فاعل بلهاء أو مبتدأ و لها: حبره» وعليها: متعلق 
بشواهد» ومنها: حال من "شواهد" (و) تتابع الإضافات ( كقوله: 


حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى) فأنت بمرأى من سعاد ومسمع( 


فحمامة: مضافة إلى حرعاء وهو تأنيث الأجرع: وهو المكان ذو الحجارة 

السودء أو مكان الرمل الذى لا ينبت شيئاء وحرعا: مضاف إلى حومة: وهى معتظلم 
الشيء» وحومة: مضاف إلى الجندل بسكون النون: وهو الحجر والمراد به هنا مكان 
الحجارة» فهو .معن الجندل: بفتح النون وكسر الدالء وقوله: فأنت يمرأى من سعاد 
كما قيل: أن يكون المعئ: فأنت بحيث ترين سعاد وتسمعين كلامها هذا الدليل النقلى» 
وكذا لا يصح من جهة التصرف العقلى أيضاء وهو أن الأمر بالسجع- الذى هو هنا 
هدير الحمام وشبهه» لما نزلت الحمامة فيه بالنداء والأمر به منزلة العاقل المأمور 
بالتغى- كان الغرض منه إسماع الغير لإسماع المأمور للغير كذا قيل وفيه أن هذا إنما 
وأما إن كان المقام مقام إظهار أن المأمور فى موضع النشاط والطرب برؤية المحبوب 
وسماع كلامه كان المناسب اسجعى اهتزازا وطرباً من شهود سعاد وسماع كلامها 
(وفيه) أى : وفيما قاله هذا القائل من أن الخلوص من تتابع الإضافات و كثرة اللک تراز 
يحناج إلى زيادة فى الحد (نظر) لأن كثرة التكرار» وتتابع الإضافات إن أوحبا ثقلا 
لسانيا- فقد وقع الاحتراز منهما بالخلوص من التنافر» وإِن ۾ يوحباه» فلا يحترز منهماء 


)١(‏ البيت لابن بابك أبى القاسم عبد الصمد بن بابك في الإيضاح ص86 )١‏ والإشارات والتنبيهات ص١١)2‏ والتبنان 
للطيي 7/8/7 5. 


١7 : 


بدليل وجودهما ف القرآن العزيز من غير إخلاهما بالفصاحة إجاعا لعدم الثقل فتتابع 
الإضافات ف قوله تعالى :لإمثغل دأب قوم نوح#" وكثرة التكرار فى قوله تعالى: 
(إوالشمس وضحاها) إلى آخر السورة؛ وف الحديث فى وصف يوسف- على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام:"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكرم يوسف ابن 
يعقوب بن إسحق بن ابراه وهذا الحديث الشريف اشتمل على كثرة التكرار 
وعلى تتابع الإضافات؛ لأن الإضافات تشمل كما تقدم: المتداخلة بأن يكون الأول 
مضافا للثان» والثاى للثالث كمثال المصنف» وغير المتداخلة: كالحديث (و) الفصاحة 
الكائنة رف المتكلم) هى (ملكة يقتدر ها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح) فالملكة 
جنس ف الحد» فلا يفهم إلا بفهمهاء وهی عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره» ولا 
يقتضى القسمة ولا عدمها فى عله اقتضاء أوليّ فخرج بقولنا:"لا يتوقف تعقله على 
تعقل غيره" الأعراض النسبية كالأبوة والبنوة والفعل وهو كون الشيء مؤثراً فى غبره 
مادام 0 والانفعال: وهو كون الشيء متأثرا لغيره مادام متأثرا ونحو ذلك كاللاين: 
وهو حصول الشيء ف المكان» والمق: وهو حصول الشيء ف الزمان» وغير ذلك, 
وخرج بقولنا: ولا يقتضى القسمة ما يقتضى القسمة لذاته كالكليات: مشل العدد 
والمقدار من الطول والعرض والعمق» وخرج بقولنا: ولا عدم القسمة ما يقتضى 
عدمهاء كالنقطة الى هى مبدأ الخط. وهو مقدار لا يقبل القسمة إلا فى جهة واحدة» 
ومبدؤه وهو النقطة لا تقبل القسمة لذاهاء والوحدة: كون الشيء لا يقبل القسمة 
بوجه» فمفهوم كون الشيء لا يقبل القسمة الذى هو الوحدة هو ما لا يقبلها لذاته 
أيضاء وقولنا: ف محله تصوير أى: لا يقبل العرض القسمة ولا عدمها فى محله» لكن هذا 
يخالف قوهم: إن المقدار يقبلها من غير اعتبار محله, فهذا القيد لا فائدة له على هذا لأن 
القابل فى امحل قابل لذاته وإلا فلا. 


.5”١ غافر:‎ )۱( 
.١ الشمس:‎ )۲( 


(۳) أخرحه البخارى في کتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم ۳۳۹۰» ومسلم» حديث رقم ۲۳۷۳. 
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ويحتمل أن يراد با محل الذات وعلى هذا يحترز به عن الذى يقتضيهاء لكن 
ا م وعلى هذا يكون مغنياً عن قولنا: اقتضاء أوليا؛ لأنه إنما زيد اقتضاء أوليا 
ليدخل ف الكيفية نحو العلم با لمعلومات والإرادة للمرادات» فإن العلم باعتبار نفسه لا 
يقتضى قسمة ولا عدمهاء وباعتبار متعلقاته المتعددة يقتضى القسمة» وباعتبار اتحاد 
تعلق بتك عدمهاء افاقنضناؤه للقسنة أو عدمها لآ أولاً أى:بالناخهيل ثانا أى: 
بالعرض» وما ينبغى التنبه له هنا أن ما وصف به العرض- من اقتضاء القسمة وعدمهاء 
ودخول النسب والإضافات فيه» وانقسام العلم باعتبار العرض- اصطلاح فيلسوق وإلا 
فالمعلوم فى العرض اخحتصاصه بالموجود والنسب والإضافات اعتباراتء والمعلوم فى 
عرض ملق آله لا يقي القسمة وه اللي :إن انستانة على همم أيضًا إا هر 
بناء على صحة تعلقه .عتعدد» وأما إن قلنا: إن كل علم يتعلق بغير منقسم لم يتصور ما 
ذكر» وكان ينبغى تفسير الكيفية ما يفهم عرفاء وهو: أا صفة وجودية» فإن اختصت 
بذوات النفوس الناطقية فهى نفسانية» ثم إن رسخت برسوخ أمثاها أى: بتواليها فهى 
ملكة» فإن هذا أقرب وارتكبت تفسيرها السابق لما فيه من تشحيذ القرائح. بدقته» 
وهذا كلام عرض ف البين» فلنرجع لتتميم حد المصنف لفصاحة المتكلم فقوله:" يقتدر 
ما على التعبير" حرج به ملكة يقتدر بما على استحضاره المعانى كالعلم بفن من الفنون» 
وقال:"يقتدر ولم يقل"يعبر" إشارة إلى أن من فيه الاقتدار على التعبير فهو فصيح» ولو 
م يعبر أصلاً والمراد بالقدرة: القريبة لثلا يقال العلم والحياة يقتدر يما على التعبير؛ 
لأن الاقتدار يمما ليس بالمباشرة» بل بتوسط سليقة عربية أو تعلم وممارسة وقوله: بلفظ 
ضيح ا يفل يكلام فصي كلا ينوهم التفاض ا كيه اي 
الإسنادى» فالتعبير عن المقصود الإسنادى هو الإخبار عن قيام زيد بقولنا: زيد قائم 
وهو ظاهر والتعبير عن المقصود الذى ليس بإسنادى» كأن يتعلق الغرض .م عرفة الناطق 
أو السامع عدد أشياء مختلفة وأسماءها فيقال: بساط» ثوب» فرس» سيف» إلى آخرهاء 
فالغرض من ذكرها معرفة عددها وأسمائهاء ولا يحتاج إلى تمحل تقدير مبتدأ وخبر للها 
ليلزم كون المقصود تر كيبا اتاد يا دا وإن كان هو مقتضى الصناعة النحوية؛ لأن 
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الغرض حاصل يمجرد استقصاء أسمائها مفردة» وهو أن يعرف عددها السامع أو الناطق 
وأسماءهاء فإذا استقصيت مصحوبة بعدهاء فقد عرف عددها وأسماؤها. 
بلاغة الكلام 

ثم عرف البلاغة» وقد تقدم أنها تختص بالكلام والمتكلم» فقال: (والبلاغغة ف 
الكلام) هى (مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته) بمعيى: أن الحال الذى هو أمر يقتضى 
أن يؤتى بالكلام على صفة مخصوصة تناسبه كالإنكار مثلاً إذا اقتضى أن يورد الكلام 
مع صاحب ذلك الإنكار مؤكداء فالكلام الموصوف بالتأكيد مقتضاه وهو كلى يصدق 
على قول القائل: إن زيد قائم» أو زيد والله إنه قائم أو ما أشبه ذلك فإذا قيل فى حال 
الإنكار: إن زيدا قائم» فهذا كلام» جزئى مطابق» لذلك الكلام الكلى لكونه من 
مفرداته» وكما صح أن يقال:"الكلى يطابق الحزئى" يصح عكسه وهو: أن الجزئى 
يطابق الكلى؛ لأن المطابقة نسبة لا تعقل إلا بين شيئين فمطابقة هذا الجرئى لذلك 
الكلى الذى هو مقتضى الحال فإن كلا من جزئياته مكيف خارجا يما تكيف به كليه 
ذهنا من التأكيد مثلا هى البلاغة» وقد يطلق مقتضى الحال على كيفية الكلام الى هى 
نفس : الا كيك مثالا المناسنة لذللف الخال والخطب في ذلك سهلء وهذا المعئ الذي به 
يندفع ما يتوهم من أن قولهم: إن حصوصية هذا الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع 
قوهم: إن التأكيد مثلا مقتضى الحال يلزم منه مطابقة الشيء لنفسه هو المقرر ف المطول 
فى تفسير علم المعاى» ولا يخفى أن اعتبار الكلية والجزئية بين المطابق والمطابق بفتح الباء 
ينتفى به هذا التوهم» سواء اعتبر ذلك ف الخصوصية» أو ف الكلام تأمله. 

ثم مهد لبيان مقتضيات الأحوال وتحقيقها على وجه الإجمال الموجب للتشوف 
إلى الوقوف عليها تفصيلاً كما يأتى بعد قوله: (وهو) أى: مقتضى الال المناسب 
لخصوصية فيه أو تلك الخصوصية بعينها (مختلف) باحتلاف الأحوال المقتضية له. 

(فإن مقامات الكلام) أى الأحوال المقتضية لخصوصيات فيه (متفاوتة) فى 
مقتضاها كما اختلفت فى حقائقهاء وذلك أن تباين الأسباب ف الاقتضاء يؤذن بتباين 
السات فإن الاعتبار الذى هو الشيء المعتبر فى المقام لكونه مقتضى له» كال تأكيد 


¥ 


باعتبار مقام الإنكار- يغاير الاعتبار اللائق مقام غير الإنكار مثلا» وهو عدم التأكيد, 
فتقرر يبهذا أن المقام والحال شيء واحد» وكذا الاعتبار ومقتضى الحال كما يأتى» وأنه 
لا فرق بين المقام والحال فى الحقيقة» بل الفرق بينهما بالوهم» فإذا توهم فى سبب ورود 
الكلام بخصوصية ما كونه زمانا لذلك الكلام مى حالا؛ لتحول الزمان ببسرعة:» وإذا 
توهم فيه كونه محلاً له سمى مقاماء ويختلفان أيضاً فى الاستعمال» فالمقام يستعمل مضافا 
للمقتضيات» فيقال: مقام التأكيد مثلاً والحال يستعمل كثيراً مضافا للمقتضى فيقال: 
حال الإنكار فالإضافة بيانية» ثم أشار إلى تحقيق مقتضيات الأحوال وضبطها إجمالاء 
كما أشرنا إليه وهى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بأجزاء الكلام» وما يتعلق بكلامين فأكثرء 
وفنا تعلق نا عا ماقا فده الفا على هذا ال يي قر (فمقام كل من التنكير 
والإطلاق والتقدم والذكر يباين مقام خلافه) أى حلاف كل من تلك الأمور» فمقام 
تنكير المسند إليه والمسند يباين مقام تعريف كل منهماء كقولنا: زيد الققائم» ومقام 
إطلاق الحكم ون امان :از ا دوع قل كان ريد فاني أو داوق کا 
زيد إلا قائم» وكذا مقام إطلاق تعلق المسند إن كان فعلاً بفاعله أو مفعوله مثلاء يباين 
مقام تقييد ذلك التعلق بأداة قصرء كما قام إلا زيد» وما ضربت إلا عمراء وكذا مقام 
إطلاق المسند إليه أو المسند يباين مقام تقييد كل منهما بتابع» كزيد الطويل رحل 
صالح» وكذا مقام إطلاق متعلق المسند إن كان فعلاً أو مشتقا يباين مقام تقييد ذلك 
المتعلق بتابع أو المسند المتعلق به بشرط أو مفعول» كقولنا: فى تقييد المتعلق بالتابع: أت 
ضارب أو ضربت زيدا الطويل» وف تقييد المسند المتعلق به بشرطهء أنا أكرم زيدا إن 
جاه راق a‏ نا :نامي قار با ريد امو كذ مقا RAR‏ إليه :كز يست 
قائم أو متعلقات المسند كقولنا: TOT‏ مع قا فسان ا 
التأخير فى ذلك» وكذا مقام ذكر أحد المسندين يباين مقام حذفه وهو ظاهرء ولا بخفى 
أن هذه الأشياء تتعلق بأحزاء الحملة» ثم أشار إلى ما يتعلق بالكلامين» فأكثر فاصلاً عما 
قبله لعظم شأنه وهو الفصل والوصل فقال: (ومقام الفصل) الذى هو ترك عطف بعض 
الجمل على بعض (يباين مقام الوصل) الذى هو عطف بعضها على بتعضء ولم يفل 
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حلافه بدلا عن الوصل كما قال فيما قبله؛ لأن الوصل نفس الخلاف» وهو أوضح منه؛ 
ES‏ أما كونه أوضح فظاهرء وأما كونه أخصر؛ فلأن خلافه فيه 
كلمتان» والوصل كلمة واحدة» وحرف التعريف منه كال حزء ثم أشار إلى ما يتعانق 
هما معا فاصلاً له لعظم الشأن أيضاً فقال: (ومقام الإيحاز) وهو إقلال اللفظ مع كثرة 
المع (يباين مقام خلافه) وهو الإطناب الذى هو أن يزاد ف الكلام على أصل المراد 
لفائدة» والمساواة الى هى أن لا يزاد عليه ولا ينقص» ولا يخفى أن هذه الثلاثة تحرى فى 
الأحزاء وف الجمل (وكذا حطاب الذكى مع خطاب الغى) فإن مقام الذكاء يناسبه من 
اللطائف والدقائق الخفية الحاصلة فى نفس المعان المرادة أو بالتلطف ف التعبير بالممحمازات 
والكنايات والإيجازات ما لا يناسب مقام الغباوة من المعان البادية لظهورها فى نفسهاء 
أو بالإيضاح بالعبارات الحقيقية المتداولة (و) كذا (لكل كلمة) ركبت (مع صاحبتها 
مقام) يناسب ذلك الت ركيب» ليس لتلك الكلمة مع صاحبة ها أخرى ما هى من جنس 
الصاحبة الأولى» مثلا الفعل مع "إن" من أدوات الشروط الى هى ف الأصل للشك ف 
مدخلها له مقام معها يباين مقامه مع "إذا" الى الأصل فيها الجزم بوقوع الشرطء وكذا 
أداة الشرط الى هى "إن" مثلا لها مقام مع الماضى يباين مقامها مع المضارع» وكذا 
المسند إليه له مع المسند الفعلى مقام يباين مقامه مع المسند الأسمى» وهكذا كل كلمة 
مع غيرها لما مقام معها لا يكون ها مع غيرها ما يشارك تلك فى أصل المعين» ثم أشار 
إلى ما يعرف به اتحاد مقتضى الحال والاعتبار المناسب» وأن من عبر بأحدهما فلا يريد 
غير المعى الآخر كما قد يتوهم بقوله: (وارتفاع شأن الكلام) الفصيح؛ لأن غير 
الفصيح لا رفعة له ولا حسن (فى الحسن) الذاتى: وهو الحاصل بالبلاغة؛ إذ لا عرة 
بحسن المحسنات البديعية الذى هو العرض بدون الذاتى (والقبول) عند البلغاء. 

وقوله (مطابقته) أى: الكلام الفصيح» هو خبر ارتفاع (للاعتبار) أى للأمر 
المعتبر (المناسب) للمقام الذى هو الحال يقال: اعتبرت الشيء راعيته ونظضرت لحاله 
مهتما به لا ملغياً له (وانخطاطه) أى: انحطاط شأنه (بعدمها) أى بعدم مطابقة الكلام 
للاعتبار المناسب» واعتبار المناسبة يوحد بحقيقته ويبحصل» كما ينبغى من البليغ بالسليقة 
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أى الطبيعة العربية أو بالممارسة لتراكيب البلغاء والتتبع لخواصهاء ويؤكد ذلك تممارسة 
هذا الفن وإضافة الارتفاع» وهو مصدر إلى معرفة حال كونه مبتدأ ما يفيد الحصر 
كقولك: ضر زيدا فى الدار فيفيد هذا الكلام أن لا ارتفاع لشأن الكلام فى الحسسن 
الذاتى إلا عطابقته للاعتبار المناسب» وقد علم أنه لا يرتفع إلا بالبلاغة الى هى المطابقة 
لقتضى الحال» فا انحصر الارتفاع في مطابقة الاعتبار وقد حصر فى مطابقة المقتضى 
لزم اتحادهما أو تساويهما إذ لو تباينا لم يصح أحد الحصرين» إذ لو قيل: لا يكرم E,‏ 
ا عرو ك هة !للا الك نط اران عا و كان كان ينها عو مطل 
أحدهماء إذ لو قيل مثلاً: لا يحصل التنفس إلا بالإنسانية ولا يحصل إلا بمطلق الحيوانية 
بطل الحصر الأول لصحة حصول التنفس على مقتضى الحصر الثانى العام بجيوانية لا 
إنسانية معهاء والحصران ف الارتفاع صدقا معاء فوجب كون الاعتبار المناسب 
ومقتضى الحال متحدين أو متساويين بحيث يصدق أحدهما على الآخرء وإلا بطل أحد 
الحصرين وهذا معن قوله: (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) أى: فلا يتوهم أفهما 
شيئان» وهو ظاهر» وقد تبين عا ذكر من كون ارتفاع الكلام بدلالته على الاعتبار 
المناسب أن البلاغة يوصف ها اللفظ باعتبار المعئ» فأشار إلى ترتيب ذلك على ما تقدم 
لدفع ما يتوهم من التناقض ف كلام صاحب دلائل الإعجاز؛ لأنه تارة يصف البلاغة 
باللفظ وتارة يصف ها المعيئ وتارة ينفيها عن اللفظ» وتارة ينفيها عن المعئ. 

فقال: (فالبلاغة راحعة إلى اللفظ) فيصح وصفه با فيقال: هذا اللفظ بليغ» 
ولكن وصفه لا باعتبار كونه لفظأ وبحرد صوت» ولا باعتبار أنه دل على المعيئن الأول 
الذى هو محرد إفادة النسبة بين الطرفين على أى وجه كانت تلك النسبة» فإن هذا 
المع مطروح ف الطريق يتناوله الأعرابى والأعجمى والبدوى والقروى» فلا يوصف 
اللفظ من أجل الدلالة عليه بالبلاغة» وإنما يوصف ا (باعتبار إفادته) أى اللفظ (المعى) 
الثان وهو الخصوصية الى تناسب المقام» ويتعلق بها الغرض لاقتضائها المقام» كال تأكيد 
بالنسبة للإنكار» وكالايجاز فى الضجرء وكالإطناب فى احبوبية» وغغبر ذلك من 
الاعتبارات والخنصوصيات الزائدة على أصل المراد. 
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وقوله: (بالتركيب) تصوير لا لإخراج شيء ضرورة استحالة إفادة معن يحسن 
السكوت عليه بدون التركيب الذى هو المراد هنا وهو متعلق بإفادة» ونبه به على أن 
البلاغة لما كانت هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال- الذى هو خصوصية زائدة على 
أصل المراد- تعين أن وجودها فرع وجود الت ركيب المفيد» فإن وجود الأخص وهو 
الاعتبار الزائد على أصل المراد فرع وجود الأعم الذى هو أصل المراد» وأصل المراد لا 
يكون إلا بالتركيب المفيد» فكذا الزائد عليه فالكلمات المفردة والألفاظ المحردة عن 
المعيى الزائدة لا توصف بالبلاغة» فقول الشيخ عبد القاهر: "إن البلاغة ترجع إلى المع 
لا إلى اللفظ' يعى إلى المعين الثان الخاص لا إلى اللفظء يعن باعتبار إفادته المععمئ الأول 
المطروح ف الطريق» وقوله:"ترجع إلى اللفظ يعن باعتبار إفادته المع الخاص فلا تناقض 
ف كلامه ثم أشار إلى أن إطلاق لفظ الفصاحة على معن البلاغة واقع فى ألسنة أمل 
الفن كثيراء ومن ذلك قوهم:"إن إعجاز القرآن من جهة كونه ف أعلى مراتسب 
الفصاحة" ويعنون بالفصاحة هذا ا معن فقال: (وكثيرا ما يسمى ذلك) المع الذى هو 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال (فصاحة أيضا) ونصب كثيرا إما على المفعولية المطلقة 
على أن يضمن "يسمى" معن يطلق» ذلك إطلاقا كثيراء وإما على الظرفية أى: زمانا 
كثيرا يسمى ذلك فصاحة» وزيادة ما لتأكيد الكثرة ثم أشار إلى تفاوت البلاغة باعتبار 
تمام المراعاة للخصائص المناسبة فى كل مقام وعدم تمامهاء وأنما فى ذلك ثلاث مراتسب 
بقوله (وها) أى: ولبلاغة الكلام (طرفان) طرف (أعلى وهو حد الإعجاز) أى: القدر 
الذى إذا روعى فق الكلام حرج عن طوق البشرء ووقع به الإعجازء وسماه حداً أعلى؛ 
لأنه توهم ما يراعى فق البلاغة كمدارج يرتقى فيها الكلام فإذا بلغ الحد الأعلى من 
تلك المدارج كان إعجازاء وقوله: (وما يقرب منه) يحتمل أن يكون معطوفا علسى 
"حد"» وهو الأقرب إلى اللفظ» فيكون خبرا عن الأعلى؛ ويرد عليه أن ما يقرب من 
الأعلى ليس بأعلى قطعاء لأنا إن أردنا بالطرف الأعلى الشخص فلا يصح الإخبار عنه 
ما يقرب منه؛ لأنه حلافه» وإن أردنا النوع فلابد من وجه تتحقق به نوعيته الشاملة 


لأفراده وبه صار الجميع أعلى» والنوعية بالإعجاز تخر ج ما يقر ب من حد الإعحانزء 
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فلا يصح الإخبار والنوعية بغيره لم تتبين» ويهذا رد فى الشرح على هذا الإعراب» 
أوضحه فيه. 

ولك أن تقول ل لا يراد أن نوع الأعلى يشمل نوعين حد الإعجاز وما يقرب 
منه فيصح الإخبار عن نوع الأعلى بنوعيه» كما يقال: الإنسان زنجى وغيره؟ تأمله» 
ويحتمل أن يكون معطوفا على هو» ويكون حد الإعجاز خبرا عنهما فيكون التقدير: 
وهو أى: الأعلى» وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز وهو صحيح؛ فإن التنزيل فيه 
ما هو معناه فى البلاغة وما هو دون ذلكء, وكلاهما وقع به الإعجاز (و) طرف (أسفل 
وهو ما) أى القدر الذى (إذا) / يراع ق الكلام بأن (غير الكلام عنه) أى عن ذلك 
القدر (إلى ما) أى: إلى قدر هو (دونه) أى دون ذلك القدر الأسفل (التتحق) ذلك 
الكلام المغير عن مراعاة ذلك القدر» وإن كان فصيحا (عند البلغاء بأصوات الحيوانات) 
أى: نزل منزلتها فى عدم مراعاة اللطائف المناسبة للمقامات والخصوصيات الزائدة 
على أصل المراد؛ لصدورها عن الناطق بها على وجه الاتفاق بلا مراعاة تناسب 
(وبينهما) أى: بين الطرفين الأعلى والأسفل (مراتب كثيرة) فكل مقام وحال فيه 
مراتب كثيرة بحسب الاعتبارات المناسبة له» فما من شيء يراععى ف الخصوصيات 
المناسبات إلا وهى مرتبة فى ذلك المقام» مثلا مقام الإنكار التام إذا أكد فييه بتأكيد 
واحد فهذا الاعتبار مرتبة» وإذا أكد فيه بتأكيدين فهذا الاعتبار مرتبة هى فوق الأول 
وإذا بولغ فى التأكيد» فهذا الاعتبار مرتبة هى أعلى نما قبلهاء فتتفاوت الرتب 
والاعتبارات ف المقام الواحد وتتفاوت الرتب ف المقامات من جهة أن ما يراعى مثلا فى 
مقام هو أعلى وأصعب مما يراعى فى مقام آخر» كمقام الحقيقة مع مقام انحاز» فرعاية 
اعتبارات الحاز أعلى» ولذلك كان التفاوت بتفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات» 
وذلك بالبعد عن أسباب الخلل فى الفصاحة ف كل مقام (وتتبعها) أى وتتبع بلاغة 
الكلام (وجوه أخر) أى أحوال عارضة للكلام» سوى الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال 
(تورث) تلك الوجوه (الكلام حسنا) زائدا على الحسن الذاتى الحاصل بالبلاغة» ونبه 
بقوله: "تتبع" على أن حسن الكلام بهذه الأوجه لا يعتبر حي يحصل متبوعه الذى هو 
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خن اللاغة وا كانت هذه الأ رجه لآ ترحب الكل تة اسطلا حي ةه فان 
التجنيس والترصيع مثلاً لا يوجبان عرفا لموجدهما فى الكلام تسميته بجنساً ومرصعاء 
ولو جاز ذلك لغةء وإنما توجب التسمية للكلام عرفا فيقال: هذا الكلام مرصع أو 
بجنس جعل تبعيتها حاصلة لبلاغة الكلام دون المتكلم. 


بلاغة المتكلم 

(والبلاغة) الكائنة (فى المتكلم) هى (ملكة) أئن كيفية 'راسخة ف التفس (يقتدر 
بما) أى: بتلك الملكة (على تأليف كلام بليغ) مى شاء وإنما زدنا "م شاء" لثلا يقال: 
إن الحد صادق على من له ملكة على تأليف الكلام البليغ مرة واحدة» والبليغ لابد أن 
يكون بحيث يؤلف الكلام البليغ الداحل تحت قصده من أراد» ورا أشعر يذه الزيادة» 
قوله:"ملكة"؛ لأن القدرة على التأليف مرة منشؤها أمر عارض لا ملكة راسخة (فعلم) 
من أحذ الفصاحة فى تعريف البلاغة (أن كل بليغ) سواء كان ذلك البليغ متكلما أو 
كلاما (فصيح) لأن البلاغة أحص من الفصاحة؛ وكلما وجد الأخص وجد الأعم (ولا 
عكس) كليا أى: لا يصدق كل فصيح بليغ» وهذا هو المعى بالعكس اللغوى» وذلك 
لأن الفصاحة أعم ولا يلزم من صدق الأعم صدق الأحص» فيجوز وحود كلام فصيح 
غير بليغ» ووجود ملكة الفصاحة دون ملكة البلاغة. 

وعموم لفظ البليغ للكلام والمتكلم: إما لكونه من باب المشترك المسستعمل فى 
معنييه وكذا الفصيح» وإما بتأويل أن المراد ما يصدق عليه لفظ البليغ» فيكون من باب 
التواطؤ لاشتراك المتكلم والكلام فى كون كل منهما مصدوق البليغ. 

ومثل هذا الاعتبار يحرى فى لفظ الفصيح فيكون المعى: كل مصدوق للبلايغ 
مصدوق للفصيح (و) علم أيضا (أن البلاغة) ف الكلام (مرجعها) أى رجوع ها (إلى) 
وجود (الاحتراز عن الفط الذى يكرت وق تادية المعئ المرادم زائذا على أصل المراد: 
ومعين رحو ع البلاغة إلى الاحتراز المذكور: أن الاحتراز هو الذى يحب حصوله 
لتحصل البلاغة؛ إذ لو انتفى الاحتراز وأتى بالكلام اتفاقياء أمكن أن لا يطابق فتنتفى 
البلاغة» بل الغالب حينئذ وحود ذلك الانتفاء» ومثل هذا المعئ ما يقال: مرجع الود 


١77 


إلى الغى أى: الغى هو الذى يجب حصوله ليمكن الجود» وليس الكلام على معي 
قولحم: مرجع كذا إلى كذا .معيئن: مآله إليه الذى هو الغالب فى الاستعمال» كقولنا: 
مرجع الحدال إلى فساد القلوب أى: مآله لأن الاحتراز يحب سبقه البلاغة وليس علة 
غائية له (و) علم أيضا ما تقدم أن مرجع البلاغة (إلى تمييز) الكلام (الفصيح من غيره) 
وف ضمن تمييز الكلام الفصيح تمييز الكلمات الفصيحة» لاشتراط فصاحتها فى الكلام» 
وذلك لأن الفصاحة شرط ف البلاغة» فلابد من حصول الشرط ليحصل المشروط فإذا 
م بميز الفصيح وأتى بالكلام اتفاقيا أمكن أن يؤتى به غير فصيح» فلا تحصل البلاغفة 
وإن اتفقت مطابقة ذلك الكلام لمقتضى الحال» بل الغالب عند عدم التمييز عدم 
الفصاحة» ثم إن بيان أن مرجع البلاغة إلى الاحتراز والتميز المذكورين تمهيد لبيان وجه 
الحاجة إلى هذا العلم؛ لأنه إذا علم ما يحتاج إليه فى حصول البلاغة» وعلم أن بعض ما 
يحتاج إليه مدرك بعلوم أحرى وبعضه بالحسن والنظر افتقر فيما لم يدرك إلى علم يحقق 
به فيكون ذلك العلم قد مست الحاجة إليه. وهو هذا الفن بقسيمه وإلى هذا أشار 
بقوله:. 

(والثاق) من مرجعى البلاغة وهو: تمييز الفصيح من غيره (منه ما يبين فى علم 
متن اللغة) يعين: أن تمييز الفصيح من غيره لما كان موقوفا على معرفة الأمور المنافية 
للفصاحة» احتيج إلى ما يتوصل به إلى معرفة تلك الأمورء فمن تلك الأمور ما يتبين فى 
العلم المسمى بعلم متن اللغة أى: معرفة أوضاع المفردات اللغوية» ويسمى هذا العلم 
علم المتن» لأن المتن: هو ظهر الشيء ووسطه وقوته» وهذا العلم تعلق بذات اللفظ 
ومعناه» والعلوم المتعلقة باللغة غير هذا العلم- كالنحو مثلاً - تعلقت بالألفاظ لا من 
حيث المعن الموضوع له اللفظ» وما تعلق بالمعين أقوى؛ لأن الاس إلى إدراك المعيئن 
أحوجء ولمتبين فى هذا الفن دون غيره نما يناف الفصاحة فيحصل بإدراكه تمييز الفصيح 
من غيره هو الغرابة لا يقال: لا يذكر فى هذا الفن: أن هذا اللفظ غريب وهذا ليس 
بغريب» فلا تدرك الغرابة فى علم متن اللغة» لأنا نقول: معن الإدراك: أن من أحاط 
e E‏ ونا رس O‏ قثا عي الألقاظ NNN‏ 
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أن تقرر عنده أن ما يوجد فى هذه الكتب وأمئالها هو المأنوس المشهورء انتقل ذهنه إلى 
أن غير ما وجد ههنا مما يفتقر إلى التنقير والتفتيش عنه فى الكتب المطولة المبسوطة» اليئ 
لم تختص بالمشهور كتكأكأتم» وافرنقعواء أو إلى تخريج غير مأنوس كمسرج» فهو غير 
سالم من الغرابة؛ لأن بأضدادها تتبين الأشياء» ومعلوم أن كل مخرج على غير ما يشتهر 
يفتقر إلى التنقير عنه فى الكتب المبسوطةء وأما المخرج على المعهود فهو يوجد غالبا فى 
الكتب المتداولة» فذكر الحاجة إلى التنقير المذكور يغين عن ذكر التخريج المذكور. إلا 
أن ذكره أبين» ولا ينحصر البيان فى التنصيص على الغرابة مثلاء أو ما ينزل منزلة 
التتصيص» كأن يقال: هذا مما يبحث عنه فى الكتب المبسوطة حي يرد البحث فليتأمل. 

(أو التصريف) أى: ومن تلك الأمور المنافية للفصاحة الى يتوقف تمييز الفصيح 
من غيره على إدراكها ما بين فى علم التصريف» كمخالفة القياس فى بنية الكلمة؛ إذ به 
يعرف أن الأحلل بفك الإدغام مخالف للقياس» وإنما القياس فيه الإدغام. 

(أو النحو) أى ومن تلك الأمور ما يعرف بعلم النحو» كضعف التأليف فى 
نحو: ضرب غلامه زيداء على أن زيدا مفعول» فإن الإضمار قبل الذكر ههنا ضعيف 
كما تقدم» وكالتعقيد اللفظى كما تقدم ف قوله: وما مثله فى الناس إلا ملكا الخ كذا 
قيل» وفيه نظر؛ لأن الأمور الموجبة للتعقيد اللفظى إن كان اجتماعها يوجب ضعف 
التأليف» فذكر ضعف التأليف يى عن ذكر التعقيد اللفظى» وقد تقدم عند هذا القائل 
أنه لا يستغئ به عنه» وإن لم يوجب اجتماعها ضعف التأليف لم يعرف التعقيد بالنحو؛ 
إذ غاية ما يدرك بالنحو حريان هذا التركيب مثلا على القانون الشهور أو عدم 
حريانه. وقد يجاب على هذا بأن ثما يدرك بالنحو كون هذا أصلا كتقدم الفاعل على 
المفعول» وكون هذا خلافه كالعكس» فيكون ذلك ذريعة إلى أن اجتماع أمور هى 
حلافات الأصل ولو كانت كلها جائزة» ما يوجب صعوبة الفهم؛ لأن الخروج عن 
الأصل من أوجه كثيرة غير مطبوع» فيوجب صعوبة الفهم» وهو التعقيد اللفظي» لكن 
العلم بهذا من النحو قد يدعى خفاؤه فلا يغ عن غيره فيه (أو يدرك بالحس) أى: ومن 
تلك الأمور ما يدرك بالحس, أى: بالطبع النطقى والاستثقال اللفظى» إذ بذلك يعرف 
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تنافر حروف "مستشزرات" وكلمات قوله فيما تقدم:"وليس قرب قبر حرب قبر 
(وهو ماعدا التعقيد المعنوى) يعين: أن كل ما يخل بالفصاحة ما سوى التعقيد المعضوى 
يدرك بأحد تلك العلوم, أو يدرك بالحس» وأما التعقيد المعنوى: وهو ثما يخل بالفصاحة 
فلا يدرك بتلك العلوم ولا بالحس» فمست الحاجة إلى فن يعرف به التعقيد المعنوى 
ليكمل العلم بأحد مرجعى البلاغة» وهو تمييز الفصيح عن غيره» وأما المرجع الأخر 
وهو الاحتراز عن الخطأ فلم يدرك منه شيء بالعلوم ولا با لحس» فمست الحاجة إلى فن 
ثان يعرف منه ما يحترز به عن الخطأ فى التأدية» وإنما مست الحاجة إلى ما تكمل به 
معرفة البلاغة؛ لأن معرفتها وسيلة لمعرفة أن القرآن معجز فى بلاغته» وإدراك إعحجاز 
القرآن المقوى للإبمان فماية الأمل وغاية ما يستعمل فيه الإنسان الكد فى العمل. 
فالضمير فى قوله: وهو ماعدا الخ عائد على ما يدرك بأحد تلك العلوم أو يدرك 
بالحس» وليس عائداً على ما يدرك بالحس فقطء لأن ذلك يقتضى أن ماعدا التعتقيد 
المعنوى نما يخل بالفصاحة مدرك بالحس» وذلك يقتضى أن تلك العلوم لا يحتاج إليها 
فى إدراك شيء مما عدا التعقيد المعنوى وإن الحس كاف فيه» وهو مناقض لما قبله. إلا 
أن يقدر أن المعيئ: ما عدا التعقيد ما لا يدرك بتلك العلوم» وهو تكلف» وغذا قيل: إنه 
سهو ظاهر ثم أشار إلى تسمية الفنين اللذين أنتج ما تقدم مس الحاجة إليهما فى تكميل 
إدراك مرجعى البلاغة فقال: (وما يحترز به عن الأول) أى: والعلم الذى به يدرك ما 
يحترز به على الخطأ فى تأدية ا معن المراد هو: (علم المعاق) وسمى علم المعاى؛ لأن ما 
يدرك به معان مختلفة زائدة على أصل المراد (وما يحترز به عن التعقيد المعنوى) أى: 
والعلم الذى يدرك به ما يقع به الاحتراز عن التعقيد المعنوى هو (علم البياذ) وس مى 
علم البيان؛ لأن له مزيد تعلق بالوضوح والبيان» من حيث إن علم البيان به يعرف 
احتلاف طرق الدلالة فى الوضوح والبيان على ما يأتى فى تعريفه» ويمس مى العلمان 
علمى البلاغة؛ لأن هما مزيد اختصاص بالبلاغة» أما ف المعاى فواضح؛ لأن به يعرف 
ما يطابق به الكلام مقتضى الحال من حيث هو كذلك على ما يأتى والبلاغة: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال» وأما فن البيان؛ فلأنه وإن كان مفاده وثمرته معرفة ما يزول به 
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التعقيد المعنوى وهو مما تتوقف عليه البلاغة كتوقفها على مفاد النحو مثلا الذى هو ما 
يزال به ضعف التأليف- لما كان الحامل على وضعه تكميل ما تتوقف عليه البلاغة كان 
أمس ها بخلاف النحوء فالحامل تصحيح ما يؤدى به أصل المراد» وهو مقصود مستقل 
عند غير البلغاء بخلاف إزالة التعقيد المعنوى لا يتعرض له إلا من له طموح للبلاغة: 
وأيضا الأحوال المقدرة فيه من فوائدها الأكثرية جعلها لمطابقة مقتضى الحال» كاتحاز 
والحقيقة والكناية» ولو لم تذكر فيه على ذلك الوجه بخلاف الأحوال المذكورة فى 
النحو» وما يعرف به وجوه التحسين: علم البديع» أشار به إلى أنهم قد احتاجوا إلى ما 
يعرف به أوجه تزيد حسنا لحسن البلاغة» فوضعوا لذلك علما موه علم البديع؛ لأن 
مفاده بديع الحسن ظريف الاستعمال» وف هذا الكلام ما يفهم منه ماانحصر فيه 
مقصود الكتاب» وهو ثلاثة فنون؛ لأن وضع الكتاب فى علم البلاغة وتوابعها وبجموع 
ذلك ثلاثة فنون» فانحصر فيها مقصود الكتاب (وكثير يسمى الجميع علم الييان) أى 
والكثير من أهل الفن يسمى جميع الفنون علم البيان» لتعلقها جميعا بالبيان: وهو المنطق 
الفصيح المعرب عما فى الضمير (وبعضهم) أى: وبعض الناس (يسمى الأخيرين) وها 
البيان والبديع (علم البيان) تغليبا للبيان المتبوع على البديع التابع (و) بعضهم ( يسمى) 
العلوم (الثلاثة) من المعاى والبيان والبديع علم (البديع) لأن البديع: هو الشيء الذى 
يستحسن لظرافته وغرابته» وعدم وجود مثاله من جنسه» وهذه العلوم كذلك. 

فهذه أوجه التسامى وهى لا تخفى على المتأمل؛ ولا ذكر مصادق الفنون 
الثلاثة وأسماءها ناسب ذكرها ف التراحم بطريق العهد؛ لأن العهد يكفى فيه الذكر 
الضمئ كما تقدم» فأشار إلى الأول منها فقال: 
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(الفن الأول) 
علم امعان 

والإخبار عنه بأنه علم المعاي» ولو كان معلوما مما قبله ليناسب الفنين بعد 
والإخبار عنهما صحيح لطول العهد» وقدمه على علم البيان؛ لأن رة علم المعاني 
رعاية المطابقة لمقتضى الحال» وثمرة البيان هى الاحتراز عن التعقيد المعغنوى» وذلك 
بسبب معرفة إيراد المع الواحد بطرق مختلفة مع معرفة المقبول منها ليترك غيره» وثمرة 
العلم الثاى إِنما تعتبر بعد حصول ثمرة الأول» فصار الأول باعتبار مرحعه وثمرته كالجزء 
للثاى باعتبار مرجعه وفائدته فى عدم وجود الثانية بدون الأولى» كما لا يوجد الكل 
بدون الجزءء كذا يستفاد من كلامهم وفيه نظر؛ لأن اعتبار المطابقة أيضا لا عبرة مما ف 
باب البلاغة بدون انتفاء التعقيد المعنوى الذى إنما ينتفى .تمعرفة الإيراد على الوجه 
المقبول» وإن أريد وجود حاصل الفنين من غير مراعاة باب البلاغة صح وجود كل 
منهما بدون الآخرء بل المتبادر أن البيان هو الذى يكون للمعاق كالجزء؛ لأن مفاده 
جزء من أجزاء الفصاحة الى هى شرط ف البلاغة الى هى المطابقة لمقتضى الحال» وعلم 
المعاى أمس بالمطابقة من غيره» نعم معرفة إيراد المعيئ الواحد بالطرق المختلفة بعد انتفاء 
التعقيد المعنوى عن جملة تلك الطرق» إذا اعتبرت بالقبول أى: من حيث معرفة ما 
يناسب المقام منهاء فيعتبر» وما لاء فلا تستلزم فى باب البلاغة معرفة المطابقة ف الجملة 
لمقتضى الحال» كاستلزام الكل الجزءء ولا تستلزم معرفة المطابقة معرفة هذا الإيراد. 
وهذا كاف ف مناسبة التقدم لكن هذا إذا قطع النظر عن معرفة نفى التعقيد المعنوىء 
وإلا فهو ملازم لمعرفة الإيراد المذكورء ومعرفة المطابقة فى باب البلاغة لا تتم إلا بذلك 
فيعود الأول تأمل. 

ثم لما كان الطالب لمسائل ينبغى له علمها بجهة تجمعها ليأمن من تضييع وقته 
فيما لا يعنيه قدم التعريف الجامع لمسائل الفن فقال: (وهو علم) أى: ملكة يقتدر مها 
على إدراكات أمور جزئية» وتحقيق ذلك أن القواعد المقررة فى الفن توجب ممارستهاء 
وكثرة تصفحها قوة يصح لمن قامت به أن يدرك ما ما يدحل تحت القصد, بما يرد 
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عليه من جزئيات ذلك الفن» مثلا نعرف بممارسة هذا الفن أن هذا المقام اللخص وص 
يناسبه هذا التأكيد, أو هذا الذكرء أو هذا الحذف» ونعرف ف فن الفقه أن هذا الفعل 
حرم؛ أو مكروه» أو مباح» أو غير ذلك ثم لا يجب أن تكون تلك الجزئيات حاصطلة 
بعد ممارسة الفن كمجرد الالتفات» ولا عجرد التذكر لما لحصوهاء ثم غابت بل يجوز أن 
يكون حصوها بتكسب حاصل عن استعمال مقتضى تلك القواعد بنشسهاء أو ما 
ينسب وينضاف إليهاء وظاهر هذا: أن تلك الملكة» وتلك القوة» لا تسمى باعتبار 
إحضار تلك القواعد بدون جزئياقاء علما بذلك الفن؛ لاما بالنسبة إليها ليست جهة 
إدراكهاء بل جهة استحضارهاء فلا تسمى تلك الملكة باعتبار إحضار تلك القواععد 
علماء لأن العلم يقال فيه هو جهة إدراك» ولذلك يشبه العلم بالحياة» والملكة باعتبار 
الجزئيات جهة إدراك» فهى علم باعتبارهاء ولو قيل بأنها علم باعتبار القواعد أيضا ما 
بعد» بل هو الواحب لما حهة إدراك الاستحضار»ء ويجحوز أن يراد بالعلم القواعدء إذ 
كما تدرك جزئياتهاء وإذ علم أن المراد بحصول العلم: حصول قوة يصح معها صحة 
قريبة من الفعل إدراك ما يدحل تحت القصد من الحزئيات الوارد ل يرد ما يقال من أن 
العلم بجميع حزئيات المسائل محال لغير علام الغيوب» والعلم ببعضها مطلقا لا يكفى فى 
تسمية صاحب العلم عالما به» وإلا كان من عرف بعض مسائل الفقه فقيها مثلاك ولا 
يقال: إن اشتراط علم كل مسئلة فى التعريف لا يصح» واشتراط البعض المعين لا دليل 
عليه» والبعض المبهم إحالة على جهالة؛ لأنا نقول: ليس المراد واحدا من هذه» بل المراد 
حصول قوة يتأتى بها ما ذكر فليتأمل. 

(يعرف به أحوال اللفظ العربى الى با يطابق) ذلك اللفظ (مقتضى الحال) 
وعبر بيعرف؛ لأن المدارك كما تقدم بالملكة الجزئيات» والمناسب ما يتعلق بالجزئى: 
المعرفة» وإنما كان متعلقا حزئياء لأن المراد بالجزئى ههنا الجزئى الإضاف» والجزئى 
الإضاق هو ما اندرج تحت كلى سواء كان حقيقيا أو لاء وخرج بقوله أحوال اللفظ 
العربى أحوال العجمى؛ لأن الصناعة لم توضع له وحرج بقوله: الى يما يطابق الخ ما لا 
تحصل المطابقة به أصلاء كالإعلال والتصحيح والإعراب» ونحو ذلك ما يفتقر إليه ف 
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تأدية أصل المعن بالتراكيب العربية» وكا محسنات البديعية؛ لأنه إنما يؤتى بها بعد حصول 
المطابقة بغيرهاء وحرج بقوله أيضا: يطابق يما مقتضى الحال علم البيان؛ لأن الأمور 
المذكورة فيه من تحقيق امحاز بأنواعه والحقيقة والكناية وما يتعلق بذلك لم تذكر فيه من 
حيث إنه يطابق ها مقتضى الحال» وإذا اعتبرت من تلك الحيثية كانت من هذا الففن» 
وإنما ذكرت من حيث ما يقبل منها لا ما لا يقبل» ومن حيث تحقيق تفاصيلها وأصول 
شروط الحاز منها؛ ليحترز بذلك عن التعقيد المعنوى؛ وإنما حرج ما ذكر؛ لأن المراد أن 
هذه الأحوال تعرف ف هذا الفن من حيث إما يطابق بها مقتضى الحال» إذ لم تذكر 
فيها جرد تصور معانيهاء فإن معان التعريف والتنكير والتقدمم والتأحير والحذف 
والذكر وغير ذلك قد عرفت ف فن آخرء وإنما ذكرت هنا من هذه الحيثية» فخحرج 
بذلك علم البيان كما قررناء ثم إنه ينبغى أن يفهم الكلام على معن أن هذه الأحوال 
ما يطابق الكلام» الموجحودة هى فيه» جزئيات كلام كلى هو مقتضى الحال مكيفا 
بتلك الكيفية» وقد تقدم أن مقتضى الحال كلام كلى مكيف بكيفية كلية» ومطابقة 
كلام حزئى مكيف بكيفية جزئية» فطابق هذا الجزئى ذلك الكلى لصدق الكلى عليه 
عكس ما يقال: إن الكلى يطابق حزئية» وقد تقدم تحقيقه. 

وأما من قال: إن مقتضى الحال هو تلك الكيفيات ومعلوم أن يما يطابق الكلام 
مقتضى الحال فيلزم عليه مطابقة تلك الكيفيات لنفسها؛ لأنه إذا كانت تلك الكيفيات 
نفس المقتضى» وها يحصل التطابق لزم ما ذكر. كذا قيل وفيه نظر؛ لأنا كما جعلنا 
وجه احتلاف الكلامين المتطابقين كون أحدهما كليا والآحر حزئياء ونفينا بذلك 
مطابقة الشيء لنفسه صح ذلك الاعتبار بعينه فى الكيفية بأن تغيير إحداهما كلية 
ل ل ا ل 

وقد تقدم ما يفيده ثم من جملة أحوال اللفظ أحوال الإسناد؛ لأن الإسناد لما 
كان متعلقا بطرف الحملة وهى لفظ كانت أحواله من التأكيد وغيره مثلا متعلقة كمذا 
الاعتبار بالحملة» الى طرفاها من جنس اللفظ بواسطة أن المتعلق بطرف الشيء متعلق 
بذلك الشيء» فلا يرد ما يقال من أن الإسناد معن» فأحواله أحوال المعى لا لأحوال 
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اللفظ المذكورة فى تعريف الفن» فتخرج عن تعريف الفن وهى منه ثم أشار إلى أن 
المقصود من الفن منحصر ف ثمانية أبواب» ليقف طالبه على معانيه من تسامى الأبواب 
فى الجملة» فإن ذلك مما يزيد الحرص فيه والبصيرة فى أموره» ولم يعتبر التشبيه ولا 
تعريف الفن لعدم كوهما من المقاصد (وينحصر) المقصود من هذا الفن وهو فن المعان 
(ف عانية أبواب) ولما كان الفن لا يصدق على الباب الواحد من هذه الأبواب كان 
حصره ف الأبواب من باب حصر الكل ف الأجزاء؛ لأن الكل لا يصدق على كل جزء 
كحصر السرير فى الخشب والمسامير مع الحيئة» لا من باب حصر الكلى فى الجزئيات 
كحصر الكلمة فى الاسم والفعل والحرف؛ لأن الكلى صادق على كل حزئى» ثم بين 
الأبواب فقال: أول الأبواب: (أحوال الإسناد الخبرى) وثانيها: (أحوال المسند إليه) 
وثالئها: (أحوال المسند) ورابعها: (أحوال متعلقات الفعلا) وخامسها: (القصر) 
وسادسها: (الإنشاء) وسابعها: (الفصل والوصل) وثامنها: (الإيحاز والإطناب 
والمساواة)» ثم أشار إلى وجه الحصر» وهو استقرائى فقال (لأنه) أى: الكلام (إن كان 
لنسبته) الى هى تعلق أحد الطرفين- وهما المسند والمسند إليه- بالآخر على وجه 
التمام» وذلك بأن يكون يحسن السكوتعليه معن (نخارج) فاعل لكان والمعن الخارج: 
هو نسبة بين الطرفين تتحقق فى الخارج فى أحد الأزمنة الثلاثة من حال ومضى 
واستقبال (تطابقه) أى تطابق تلك النسبة الخارحية النسبة المفهومة من الكلام» بأن 
تكون فى الخارج كما دل عليها اللفظ (أو لا تطابقه) بأن تكون على خلاف مادل 
عليه الكلام (فخبر) أى: فذلك الكلام الذى له تلك النسبة حبر» وذلك كقولنا: زيد 
قائم فهذا كلام له نسبة مفهومة هى اتصاف زيد بالقيام فى الخارج» ثم القيام بالنمسبة 
إلى ذات زيد خخارجا إما إن ينتسب له على وجه الاتصاف به» قتكون النسبة مطابقة لم 
فهم من اللفظ» فيكون الكلام صدقا أو تكون النسبة بين القيام وزيد نسبته الانتفاء 
بأن لا يتصف زيد بالقيام» فيكون الكلام كذبا فقد ظهر أن هذا الكلام له نسبة دل 
على وقوعها خارجاء وف نفس الأمر نسبة أيضا أى معن ف الخارج يطابق فيصدق 
الكلام» أو لا يطابق فيكذب» فهذا الكلام حينئذ حبر (وإلا) يكن لتلك النسبة المفهومة 
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من الكلام معن حارج فى أحد الأزمنة الثلاثة» بأن لا يقصد بالكلام حصول نسبة 
خارجية بل قصد به كون نسبته توجد باللفظ (فإنشاء) أى: فالكلام الموصوف ما ذكر 
إنشاء كقولك: بعت عند قصد إنشاء البيع "وقم" مثلا فإن نسبة البيع إلى الفاعل إنما 
وجدت باللفظ» وكذا نسبة القيام للمخاطب على وجه الأمر إماوحدت بنفس 
التلفظ» من غير قصد إلى أن إحدى النسبتين حاصلة الآن أو فى المضى أو الاستقبال؛ 
وفسرنا النسبة بالتعلق الخ ليعم الإحبار» سواء كان إيجابا أو سلبا شرطيا كان أو حملياء 
وليعم الإنشاء مطلقا وأما تفسيرها بإيقاع المحكوم به على امحكوم عليه أو سلبه عنه» فلا 
يصح؛ لأن ذلك التفسير يوجب تخصيصها بالخبر الحملى دون الإنشاء والخبر الشرطى» 
اعرد اع يعن ولك رعا ينك حا ف انعا الاد إل ار اللاي يوق اك 
بالصدق والكذبء وإلى الإنشاء- أن الكلام الذى يحسن السكوت عليه لا محالة 
يتضمن نسبة المسند إلى المسند إليه» فإن كان القصد منه الدلالة على أن تلك اللسسبة 
المفهومة من الكلام حصلت ف الواقع ووقعت ف الخارج بين معن المسند والمسند إليه» 
فذلك الكلام خبر» وإن كان القصد الدلالة على أن اللفظ وحدت به تلك النسبة 
فالكلام إنشاء. 

فنسبة الخبر المفهومة من اللفظ يدل اللفظ على أها كذلك فيما بين معيئ 
المسند إليه والمسند خارجاء لكن لما كانت الدلالة وضعية أمكن تخلفها بأن لا تكون 
كذلك فيما بين المعنيين فى نفس الأمرء فيكون الكلام كذباء وأن تكون كذلك فيكون 
الكلام صدقاء فإذا قلنا: زيد قائم فالمفهوم منه ثبوت القيام لزيد فى الخارج فإذا أردت 
تحقق المطابقة أو عدمها فاقطع النظر عما يدل عليه اللفظ. ويفهم بالذهن» وانظر نسسبة 
القيام لزيد حارجاء فلا محالة تحد بينهما إما نسبة الثبوت بأن يكون هذا ذاك» أعيئن بأن 
يكون زيد قائماء وإما نسبة السلب بأن لا يكون هذا ذاك فإن كان الأول حصل 
الطباق بين المفهوم وما وقع فى نفس الأمر فيثبت الصدق» وإن كان الان لم يحصل 
الطباق فيثبت الكذب» وإنما تأتى هذه المطابقة عند قطع النظر عن المفمئهوم فينسب 
الواقع عليه لأهما حينئذ شيئان فيحصل الطباق بينهماء وأما إن نظ رت إلى المفهوم 
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وهو حصول النسبة فى الخارج فلا تعدد للنسبة فلا يطابق» إذ لا يطابق الشيء نفسه؛ 
لأن ما فى الخارج باعتبار دلالة اللفظ عليه هو هوء وأما احتمال الكذب فهو عقلى لا 
مفهوم للفظ ثم قد معت فى تحقيق المطابقة أا تكون بتحقيق وقوع تلك النسبة 
المفهومة للفظ خارجاء فرعا توهم أن ذلك يناف القول المشهور وهو: أن النسبة بين 
الموضوع والمحمول من الاعتبارات الى لا وحود لما حارحا فيجب أن تعلم أن ذلك لا 
ينافيه؛ لأن المعين بالتحقق خحارجا حصول تلك النسبة فى الخارج عن العقلء واتصاف 
الموضوع بماء لا كونما من الأمور الوجودية الى تحقق وجودها -خارجا فى العيان. 

وفرق بين قولنا: هذا الإمكان أو هذه النسبة حاصلة فى الخارج عن الذهن 
ععئ: الاتصاف بذلك فى نفس الأمرء فإنه صحيح لصحة اتصاف الوحوديات 
بالاعتبارات كالإمكان وعدم الوحوب وبين قولنا: هذا أمر محقق وحوده فى الخارج 
والعيان كبياض الجسم مثلاء فالمراد بالوقوع ق الخارج: الاتصاف بالشيء فيه» وهذا 
المع صحيح على كلا القولين» أعئ: القول بأن النسبة وجودية خارحية وهو ضعيف» 
أو اعتبارية فيه وهو الحق» ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قائم وصدق هذا القول لزم أن 
زيدا اتصف بالقيام» وحصل له فى الواقع على كل حال ولا يسع أحدا إتكاره بعد 
ثبوت الصدق» وإلا كان كذبا سواء قلنا: إن النسبة وجودية أو اعتبارية» وهذا المىئ 
الذى هو وقوع الاتصاف الحارى على كل قول هو الذى تعئ بوجحوة السسسبة أى: 
حصوها خارجاء فيجرى على كل قول لا كوا من الأمور الوجودية خارجاء حن 
يختص بالقول بأها من الأمور المحققة الوحود خارجاء كالبياض مثلا تأمله؛ فإن قد 
أطلت فيه مع ضرب من التكرار لاستصعاب الناس فهمه من بعض الشروح. 

نم إنك قد سمعت أيضا أن الإنشاء هو الكلام الموجد لنسبته فيجب أن يعلم أن 
نسبة المسند إلى المسند إليه لا يوجدها الكلام إذ لا يوجب الكلام اتصاف أحد بصفة 
حقيقية كالقيام أو القعود فى "قم" أو اقعد مثلا أو البيع الذى هو الإبدال المخصوص ف 
"بعت" مثلاء وإنما الذى يوجبه الكلام ويقتضيه أن تلك النسبة دل على تكيفها بكيفية 
عائدة فى حصوطا إلى اللفظ فيوجب قم واقعد "مثلا نسبة القيام والقعود للمعخاطب 
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مكيفين بكوهما مأمورا بمما وكون الشيء مأمورا به كيفية يرحع فى وجودها إلى 
وجود صيغة الكلام وكذا البيع الذى هو الإبدال يفيد بعت نسبته إلى الفاعل مكيفا 
بكونه وجدت صيغة إنشاء با اعتباره شرعا لدلالتها على الرضا به فتأمله؛ فإنه من 
دقائق هذا امحل والله الموفق .عنه» فإذا تحقق أن الكلام إما خبرا أو إنشاء احتيج إلى وضع 
باب للإنشاء؛ وهو كاف فيه من حيث هوء وأما الخبر فله باعتبار ما يعرض لحملته أو 
أحزائه أبواب أغيئ عن ذكر ما يصح اعتباره منها فى الإنشاء ذكره فيهاء وإلى أبواب 
الإخبار أشار بقوله: (والخبر لابد له من مسند إليه ومسند) فاحتيج إلى ما بين +لجممسع 
أحوالهما (و) لابد له من (إسناد) فاحتيج إلى باب يشتمل على أحواله (والمسند قد 
يكون له متعلقات) كال مفعول والحال وا مجرور والظرف» وإنما تكون له متعاقفات (إذا 
كان فعلا أو) ما (ث معناه) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول» وما أشبه ذلك 
كالصفة المشبهة واسم التفضيل» فاحتيج إلى وضع باب لتعلقات الفعل» وهذا الكلام 
يوهم احتصاص أحوال المسند إليه والمسند إلى آخرها بالخبر» وليس كذلك ضرورة 
وجودها ف الإنشاء » غير أن غالب لطائف هذه الأحوال إنما هو فى المخبر. فخص 
بذكرها فيه وما يوحد ف الإنشاء من الاعتبارات الراجعة هذه الأشياء يستفاد من 
ذكرها ف الخبر. (وكل من الإسناد والتعلق إما) أن يكون (بقصر) لأحد المسندين 
وأحد المتعلقين على الآخر (أو) يكون (بغير قصر) لأحدهما على الآخرء فاحتيج لباب 
القصر» ولا يخفى أن القصر من أحوال أحد المسندين وأحد المتعلقين» ولم يستفد من 
الكلام وجه إفراده بالباب حي لم يجعل فى أحوال المسندين ومتعلقات الفعل. 

والوجه ف الإفراد صعوبة أمره بكثرة مباحثه بخلاف نحو التعريف والتذكير 
والتقدم والتأخير مثلا (وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة) 
فاحتيج إلى باب الفصل والوصلء ولا يخفى أيضا أن الفصل والوصل من أحوال الجمل 
ولم يبين وجه إفراده بالباب ولا وجه إفراد الإسناد مع أن المناسب لكونمما من أحوال 
الجملة جمعهماء والوحه الصعوبة فيهما وكثرة المباحث كما تنقدم فى القصرهء وكذا 
الإنشاءء فإنه من أحوال الحملة أيضاء ووجه إفراده ما ذكر (والكلام البليغ إما زائد 
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على أصل المراد لفائدة أو غير زائد) يعون لفائدة أيضا فاحتيج إلى باب الإطناب الذى 
هو أن يزاد الكلام على أصل المراد لفائدة» والإيجاز الذى هو: تقليل اللفظ لفائدة 
والمساواة الى هى عدم الزيادة والتقليل لفائدة» ومى لم تكن الزيادة لفائدة كان 
تطويلاء ولم يكن الكلام بليغا فالبلاغة تستلزم الفائدة» ولكن زادها بعد ذكر بليغ 
لزيادة البيان» وكذا الإيحاز والمساواة مى لم يكن إسقاط الزيادة فيهما لفائدة حرجا عن 
معن البلاغة؛ ولذلك نبهنا على التقييد يما فيهماء ومعلوم أيضا أن هذه الثلاثة تتعالق 
بالمفردات؛ أو بالجمل فهى من أحوالهما و لم يبين وجه الحالة إلى إفرادها عن أحوال كل 
من المفردات والحمل والوجه ما تقدم من كثرة المباحث» ولا كان حاصل هذا الكلام 
حصر الأبواب من غير بيان وجه إفراد بعض الأحوال بالتبويب عن بعسض» وحصر 
الأبواب استقرائى» لم يفد إلا ما يفيده عدهاء وقد تقدم كان لا طائل تحته مع ظهوره. 

وقد أشرنا إلى وجه الإفراد وذلك هو الأهم» ولا ذكر الخبر ومن وصفه 
المشهور الصدق والكذب مع الإشارة إلى معناهما بقوله: تطابقه أو لا تطابقه» وى ذلك 
ذكر الصدق والكذب إجمالا وضع لذكرهما تفصيلا تنبيها فقال هذا. 


الصدق والكذب 
في الخبر 

(تنبيه) فى تفسير الصدق والكذب» وق ذكر ما يتعلق مما من الاستدلال 
والرد والخلاف. 

والتنبيه اصطلاحا: اسم لتفصيل ما تقدم إجمالاء وهو يحتمل أن يراد به الىئ 
أو اللفظ الدال على ذلك المعئ لا يقال: فحينئذ لا يصح إطلاق التنبيه الاصطلاحى 
على هذا البحث؛ لأن المذكور فيما تقدم إجمالا بعد التمحل السابق إغفماهو بحجرد 
الصدق والكذبء لا الخلاف ف التفسير والاستدلال والرد والواسطة؛ لأنا تقول: لا 
يحب الاقتصار ف الترجمة على مدلوهاء بل يجوز أن يضاف إليه ما يناسبه» وقد احتلف 
الناس ف الخبر فقيل: ينحصر فق الصدق والكذبء وقيل: لا ينحصر بل منه ما ليس 
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بصدق ولا كذب به وهو الواسطة» ثم القائلون بالا نحصار: احتلفوا فى تفسير الصدق 
والكذب اللذين انحصر الكلام فيهما فقال الجمهور: (صدق الخبر مطابقت) نسبتب 
(له) الإيقاعية أو الانتزاعية (ل)لنسبة الكائنة بين الطرفين فى (الواقع) وما فى نفس 
الأمر» وذلك أنك إن قطعت النظر عما يفهم من اللفظ من النسبة الحكمية» فإنك تحد 
بين الطرفين فى الخارج وف نفس الأمر نسبة ثبوت أحدهما للآخر» أو نسبة السلب» 
فإن كانت تلك النسبة مطابقة لما فهم من اللفظ» فمطابقة تلك النسبة الخارحية 
المفهومة من اللفظ صدق» وهو معن قوله: الصدق مطابقة الخبر للواقع» وعدم مطابقة 
تلك النسبة للواقع كذب» وإليه أشار بقوله (وكذبه) أى وكذب الخبر (عدمها) أى 
عدم مطابقة تلك النسبة للواقع» وإنما قدرنا نسبة؛ لأن الخبر لا مطابقة فيه باعتبار كونه 
لفظا ولا باعتبار مفرداته» وإنما تتحقق فيه المطابقة أو عدمها باعتبار النسبة المتضمنة له» 
وقد تقدم هذا المعى ف الفرق بين الخبر والإنشاء (وقيل): صدق الخبر هو: (مطابقتته) 
أى: مطابقة نسبته المدلولة له (لاعتقاد المخبر) أى النسبة المعتقد للمخبر (ولو) كان 
ذلك الاعتقاد (خطأ) وجهلا لم يطابق الواقع (وكذبه) أى: وكذب الخبر (عدمها) أى: 
عدم مطابقته للنسبة المعتقدة» سواء كانت تلك النسبة كذلك ف نفس الأمر أو لا فإذا 
أخبر الإنسان هما يبادر كل أحد إلى تكذيبه فيه للعلم بخلافه ضرورة» وفرضنا اعتقاد 
مطابقته كان خبره صدقاء كقوله: السماء تحتنا معتقدا لظاهره. وإذا أخبر عن ظاهره 
صدق حي عند الصبيان والبله معتقدا حلاف ظاهره» فخبره كذب كقوله: السماء 
فوقناء ولا ينحصر الاعتقاد فى هذا الباب فى الحزم بل يشمل الظن» وهذ التفسير 
للصدق والكذب يقتضى وجود الواسطة» وهو خبر الشاك إذ لا اعتقاد له حى يطابقه 
حكم الخبر أو لا يطابقه» والقائل به من يقول بالانحصار ولكن إنما يرد عليه إن كان 
يسمى كلام الشاك حبرا باعتبار أن له نسبة مفهومة كسائر الأخبار» وأما إن كان لا 
يسميه خبرا باعتبار أن لا نسبة له فى الاعتقاد لم يلزم ثبوت الواسطة» وقد يجاب عنه 
بأن الشاك لما كان لا معتقد له» صدق على خبره أنه لم يطابق معتقده» إذ لا معتقد له 
يطابق» فنفى الاعتقاد يستلزم عدم مطابقة النسبة للمعتقد؛ لأن المطابقة للمعتقد فرع 
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وحود اعتقاده» فإذا انتفى الاعتقاد انتفت مطابقته» وهذا الجواب تمحل وتقدير عقلى لا 
مفهوم من الاستعمال عرفا. 

وف تسمية كلام الشاك حبرا احتمالان تقدم توجيههما وأظه رهما لغة وعرفا 
التسمية؛ لأنه إذا كان كلام معتقد الباطل يسمى حبرا فأجرى كلام الشاك والقائل 
بأن صدق الخبر مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها وهو النظام من المعتزلة» إنما قال ذلك 
(بدليل) قوله تعالى: (إإذا جَاءَكَ الْمتافقون قالوا شد نك لَرَسُول الله وَاللَهُ يعم 
نك لَرَسُولَهُ واللهُ شه إن الْمُافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4)''' فقد كذهم الله تعالى فى قوللحم: 
إنك لرسول الله وهو حير مطابق للواقع ومفهومه حق فالتكذيب لعدم مطابقته 
لاعتقادهم الفاسد, فدل على أن كذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد» فإذا كان الخبر قد 
جعل كذباً لعدم مطابقته للاعتقاد مع مطابقته للواقع» فأحرى إذا لم يطابق الواقع 
والاعتقاد فعا لأنه بالكذب أجدر» وإذا تحقق أن الكذب محرد عدم مطابقة الاعتقاد 
كان الصدق مقابله لعدم الواسطة بالاتفاق من الخصم» فيكون الصدق هو تلك 
المطابقةء فلا يرد أن يقال بعد تسليم أن الكذب ما ذكر لا يلزم منه أن الصدق مطابقة 
الاعتقاد» بل ولا أن الكذب بحرد عدم مطابقة الاعتقادء لاحتمال أن الكذب هو عدم 
تلك المطابقة» مع موافقة الواقع؛ لأنه هو الموجود فى الدليل» وهذا الاستدلال ليس من 
باب إقامة الدليل على التصورء الذى هو انتقاش معن التعريف ف القلب؛ لأن هذا لا 
يقام عليه الدليل بل هو من باب أن هذا المع يسمى ف اللغة أو العرف بكذاء وهو من 
التصديق لا من التصور. 

(ورد) الاستدلال المذكور بالمنع وهو آنا لا نسلم أن التكذيب راجع لقولهم: 
إنك لرسول الله بل إلى حبر استلزمته الشهادة» ولو كانت إنشاء وذلك (ب)تأويل 
(أن المعئ لكاذبون فى الشهادة) باعتبار ذلك الخبر المتضمن للشهادة» ووجه التضمن أن 
الشهادة هى إظهار اللفظ الدال على علم الشاهد >مضمون المشهود به علماً كالشهود 
بالعين» فإذا قال القائل: أشهد إن زيدا لصالي فقد أظهر ذه الشهادة اللفظية أنه عام 
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بصلاح زيد علما كالشهود, ويؤكد ذلك إتيانه بالجملة الى أظهر العام عضموفها 
مؤكدة بأن واللام» ومن لازم مظهر الشهادة بالوحه المذكور عرفا أنما حاصطلة عن 
صميم اعتقاد ذلك المشهود به» وواطأ ما فى القلب ما ف اللفظ؛ لأن ذلك هو الغرض 
لمتبادر للسامع من ذلك الإظهارء» ولا كان من لازم الشهادة هذا المع وهو أن 
صدورها من صميم الاعتقاد» وهذا المع يصح الإخبار به فرعا نزل صحة الإخبار به 
منزلة وقوع ذلك الإخبار» فيعود التكذيب له وهذا يقال: الشهادة تتضمن الإخحبار» 
وعليه يكون المع ف الآية الكريمة: لكاذبون فى الشهادة باعتبار استلزام حال الناطق يما 
عرفا أكما عن خلوص الاعتقاد وصميم القلب» فالمكذب فيه هو هذا المع لا فى قولهم: 
إنك لرسول الله وإنما كذبوا فيه؛ لأنهم منافقون يقولون بأفواههم ويظهرون من حالم 
ما ليس ف قلويهم (أو) بتأويل أن ا معن لكاذبون (فى تسميتها) أى تسمية هذا الإظهار 
لهذا الإخبار شهادة» وإنما ألزموا تسمية هذا الإظهار شهادة؛ لأن من وقع منه معن لزم 
صحة الإخبار عنه بأنه يسمى باسمه» فيصح إن كان ذلك المع على غير ظاهره. أو 
نزل منزلة ما هو على غير ظاهره أن يكذب الواقع منه ذلك المع فى تلك التسمية 
اللازمة» ويحتمل أن يكون المعئ: لكاذبون فى تسمية متعلق نشهد, وهو الخبر المشهود 
عضمونه شهادة أى مشهودا به؛ لأن من شهد بأن أظهر اللفظ الدال على أن المشهود 
به حقق» فقد لزم من ذلك صحة الإحبار عن ذلك المشهود به أنه يسمى شهادة؛ لأنه 
قام به معن كونه مشهودا به؛ فيصح تسميته شهادة» بمعئ أنه مشهود به فكذبوا 
باعتبار هذه التسمية اللازمة» لكن التكذيب ف ادعاء وجود معن الشهادة الحقيقية 
وسرها الباطيئن وهو التأويل الأول» يستلزم التكذيب فى وجود التسمية الحقيقية المدعاة 
باقتضاء الحال لماء فالتأويل الأول يغئ عن هذاء على أنا لا نسلم أن التسمية تتوقف 
على كون الشهادة مطابقة فتصح مع غير المطابقة» فلا يصح التكذيب ف التسمية» 
وحمله على التكذيب ف التسمية الحقيقية -كما تقدم- تأويل فى ضمن تأويل» وذلك 
ما يضعف ذلك التأويل» وقيلء المعيئن: لكاذبون ف قوهم:"نشهد" لأنه إحبار عن 
الحال» وهو ضعيف؛ لأن الشهادة على الصحيح إنشاء (أو) نسلم أن التكذيب عسائد 
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للمشهود به ولا يدل على المدعى» وذلك بتأويل أن المعئ: لكاذبون رف المشهود به) 
وهو قولهم: إنك لرسول الله لكن لا .معن أنهم كاذبون فيه لعدم مطابقته لاعتقادهم 
بل .معيئ: لكاذبون فيه باعتبار الواقع» لكن لا باعتبار الواقع فى نفسه وحقيقته؛ لأنه 
باعتبار نفسه وحقيقته صدق بل باعتبار الواقع (ف زعمهم) الفاسد» ووهمهم الكاسد 
معن أهم صيروا بزعمهم واعتقادهم هذا الكلام الصدق كذبا فى الواقي ولو كان بغيو 
اعتبار زعمهم صدقا فى الواقع فكأنه قيل: إنهم يزعمون أنهم يكذبون فى هذا الكلام 
الصدق أى: يزعمون أن هذا الكلام م يطابق الواقع» فقد ظهر أن الكذب هنا أطلق 
على عدم مطابقة الواقع بواسطة الزعم» وكثيرا ما يقال: هذا الكلام المطابق للواقع فى 
زعم فلان إنه كذب أى: مم يطابق الواقع» فمعيئ لكاذبون على هذا: الزاعمون امم 
كذبوا فى هذا الخبر الصدق» وإطلاق الكذب على زعم أن الخبر كذب شائع عرفا 
فقد اتضح هذا التأويل وأنه ليس اعترافا؛ فإن الكذب هنا إنما هو باعتبار عدم مطابقة 
الزعم والاعتقاد؛ وذلك للفرق الظاهر بين قولنا هذا الكلام لم يطابق زعم فلان» وهذا 
الكلام لم يطابق الواقع فى زعم فلان؛ لأن الأول يصدق ف الكلام الذى لم ينطق به 
فلان قط ولا شعر به» والثان لا يصدق إلا فى الكلام المشعور به» واعتقد أنه ليس 
كذلك» وف المعى الأول: المطابقة فيه تنسب وتعتبر بالقياس إلى الاعتقاد وق الفان: 
تعتبر بالقياس إلى الواقع» ولكن نفى المطابقة بالزعم لا عا فى نفس الأمر مع معناه» وقد 
أطنبت فق تقرير هذا امحل لصعوبته على بعض الأذهان» ثم أشار إلى تفسير الصدق 
والكذب على مذهب من يثبت الواسطة فقال (الحاحظ) من المعتزلة من يثبت الواسطة 
قال فى تفسير الصدق والكذب:"والواسطة صدق الخبر" (مطابقة) نسبت(ه) للنسبة 
الخارجية (مع الاعتقاد) أى: مع اعتقاد أن مدلوله كذلك ف نفس الأمرء فقد شرط فى 
الصدق أمرين المطابقة والاعتقاد معا (و) كذب الخبر (عدمها معه) أى: انتفاء المطابقة 
لما ف نفس الأمر مع اعتقاد أنه غير مطابق لما فى نفس الأمر» فقد اعتبر فى الكذب 
والصدق معا الاعتقاد, إلا أن الاعتقاد فى الصدق يتعلق بالمطابقة للواقع» وق الكذب 
يتعلق بعدمهاء والأقسام المتصورة ههنا ف المطابقة وعدمها ستة؛ لأن مطابقة الكلام 
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للواقع: إما: مع وجود اعتقاد موافق» أو مع وجود اعتقاد مخالف» أو ببدون وجود 
اعتقاد أصلاء وعدم مطابقته للواقع: إما مع وجود اعتقاد موافق للكلام» أو مع وحود 
مخالف له» أو بدون اعتقاد أصلاء فهذه ستة: ثلاثة فى وجود مطابقة الكلام للواقع. 
وثلائة فى عدم وجود تلك المطابقة» وقد اشترط فى الصدق وجود المطابقة مع اعتقادهاء 
وهو الأول من ثلاثة أقسام المطابقة» وف الكذب عدم المطابقة مع اعتقاد ذلك المد 
وهو الأول من ثلاثة أقسام عدم المطابقة» وبقيت أربعة: اثنان من أقسام المطابقة» واثنان 
من أقسام عدمهاء وهى الواسطة»ء وإلى ذلك أشار بقوله: (وغيرهما) أى وغير هذين 
القسمين وهى الأربعة السابقة (ليس بصدق ولا كذب) بل هو واسطة» فتبين هذا أن 
تفسير الحاحظ للصدق أخص من تفسير الجمهور» لأن مقتضى تفسيره: أن الصدق 
لابد فيه من مطابقة الواقع والاعتقاد ا والدمهور قد اعتبروا مطابقة الواقع لاغيرء 
وإنما قلنا: إن مقتضى تفسيره ما ذكر؛ لأنه لم يقل: مطابقته الواقع والاعتقاد معاء لكن 
قوله: مع اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد. فإن من اعتقد أن ما فهم من الكلام 
صحيح وهو كون مدلوله كذلك ف نفس الأمرء فقد طابق مفهوم الكلام اعتقاده» ولو 
لم يكن كذلك ف نفس الأمر فأحرى إذا اتحد الواقع والاعتقاد ا إذا اتحد الواققع 
والاعتقاد فمطابقته لأحدهما تستلزم مطابقة الآخرء وإن تفسيره الكذب أيضا أحص من 
تفسیرهم؛ لأنه اعتبر عدم المطابقة للواقع والاعتقاد ا وهم اعتبروا ع دم المطابقة 
للواقع لا غير» وإنما قلنا كذلك؛ لأنه ولو لم يصرح بالتفسير كذلك لكن لزم من 
كلامه؛ لأن ما ذكر من اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد الذى ذكروا؛ 
وذلك لأن الواقع حينئذ والاعتقاد متحدان» فمفهوم اللفظ إذا لم يطابق أحدهما فيلزم 
أن لا يطابق الآخر. 

وأثبت الحاحظ الواسطة فى الجملة (بدليل) قوله تعالى حكاية عن الكفار. 

لذا مُرَكُمْ كل مُمَرّق إِنَكُمْ لَفِي حَلْق جَدِيدٍ* أفْتَرَى عَلَى الله كنبا أم به 
جنّة) 7" فإهم حصروا إخبار لوحي د E‏ با حشر را طول 
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عليه ما قيل: أفترى ف الافتراء: وهو الكذب» وف الإخبار: حالة الجنون» وإنما قلنا: فى 
الإخبار حال الجنون لا فى "أم به جنة" لأن الاتصاف بوجود الجنون الذى هو مدلول 
به جنة لا يصدق عليه الإخبار حى ينحصر فيه وف مقابله مثلاء بل نقول:هو إنشاء 
باعتبار الأصلء إذ المعى: هل افترى علي كذبا أم هل به جنون؟ فأخبر حال الجنون» 
فإن روعى الأصل لم يصح وصفه بأوصاف الخبر من الصدق أو غيره» وإن روعى أن 
المع إما أنه مفتر وإما أن به جنونا لم يصح صدق الخبر عليه بهذا المعى أيضاء حن 
يوصف بأوصافه» فتعين إرادة لازمه وهو الإخبار حال الجنون وهو الموصوف بالصدق 
أو غيره» فالمراد أن أمره دائر بين كونه أفترى أو أخبر حال الجنون» فصورته صورة 
استفهام لطلب التعيين لاعتقاد أن الواقع أحدهماء والمراد الحصر على وجه منع الخلو 
والاجتماع معاء وإنما دل هذا الكلام على ثبوت الواسطة (لأن المراد بالشان) وهو 
الإخبار حال الجنون (غير الكذب) وإنما كان المراد غير الكذب (لأنه) أى: لأن الفان 
(قسیمه) أى قسيم الافتراء الذى هو الكذب» وقسيم الشيء على وجه منع الجممع لا 
يصدق عليه» ويهذا يعلم أن الحصر على وجه منع الجمع والخلو معا (و) المراد بالشان 
أيضا وهو الإخبار حال الجنون (غير الصدق) وإنما قلنا: مرادهم به غير الصدق أيضا 
(لأنهم لم يعتقدوه) أى: لم يعتقدوا الصدق فى إخبار النبى- صلى الله عليه وسلم- 
لأنهم كفار أعداء لا يعتقدون الصدق أصلاء بل هو غاية البعد عن اعتقادهم لكفرههم 
لا يقال: عدم اعتقاد الصدق بعدم الاعتقاد أصلا فيتصور منهم التسليم بأن يكون غير 
معتقدين صدقا ولا عدمه» فيصح أن يكون الحاصل فى نفس الأمر عندهم الصدق؛ لأنا 
نقول: إهم أعداء كفار معتقدون لعدم الصدق» فعبر المصنف عن اعتقاد عدم الصدق 
بعدم اعتقاد الصدق؛ للعلم بعنادهم, ولو عبر به كان أظهرء فإذا كان الإاخبار حال 
الجنون لم يريدوا به صدقا ولا كذبا لما ذكرء فقد أرادوا بذلك غيرهما وه م عرب 
يستدل باطلاقهم وإرادتهم؛ لزم أن مرادهم بالإخبار حال الجنون ما هو واسطة» ققد 
حعل عدم اعتقادهم للصدق المتضمن لاعتقادهم عدم الصدق دليلا على إرادة غير 
الصدق وهو غير الكذب أيضا ما ذكرء فتم الدليل» ول يجعل عدم الاعتقاد للصدق 
دليلا على عدم وجود الصدق حى يرد أن عدم اعتقاد الصدق لا يستلزم عدم وجود 


وهو ظاهر» وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينتج إلا ثبوت الواسطة فى الجملة لا 
ثبوتما على الوجه المذكور عند الحاحظ (ورد) هذا الاستدلال (بأن المععى) أى: معفيئى 
قوله:لأأمْ به جنّة) (أم لم يفتر) فيكون مرادهم- لعنة الله عليهم- إن أخباره ليست من 
الله تعالى على كل حال بل إما أنه احتلق ذلك بالقصد أو وقع بلا قصد, فعبر بالافتراء 
الذى هو الاختلاق عن قصد عن معناه» وعبر عن مقابله وهو عدم الافتراء بوجود اللجنة 
لاستلزامه عدم الافتراء على وجه الكناية وهو معن قوله: (فعبر عنه) أى: عن عدم 
الافتراء (بالحنة لأن امحنون لا افتراء له) فعلى هذا يكون حصر الإحبار ف الافتراء 
وعدمه من حصر الكذب ف نوعيه» وهما الكذب عمدا وهو الافتراء والكذب لا عمدا 
وهو المراد بعدم الافتراء» وهذا ظاهر إن سلم أن الافتراء هو الكذب عن عمد» وهر 
الأظهرء فى أكثر الاستعمال لا يقال مقابلة الافتراء بعدمه لا تدل على أن المراد بعدمه 
كذب» لا عن عمد لصدق عدم الافتراء بالصدق» ولا تحسن مقابلة الشيء إلا مما 
يعانده صدقاً؛ لأنا نقول: كوم كفارا معتقدين غير الصدق يعين أن المراد عندهم بعدم 
الافتراء الكذب لا عن عمد فكأفهم يقولون ليس ثم الإحلاف الواقع فإما أنه تعمده أو 
م يتعمده لجنون فناسب المقابلة» وقد رد الله تبارك تعالى عليهم- لعنة الله عليهم- مخبرا 
بضلاهم وأنهم الكاذبون متوعداً عليهم بقوله وهو أصدق القائلين: يل الْذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ بالآخرة في الْعَذَاب وَالضّلال اليد ثم شرع ف الأبواب الثمانية وقدم 
منها أحوال الخبر عن الإنشاء؛ لأن مباحثه أكثر ولطائفه كما يعلم بتتبع التراكيب 
أعجب» ولأن الإنشاء فرع الخبر؛ لأنه إما بنقل كنعم وعسىء أو بآية كهلءأو 
باشقاق كقم» وقدم من أحوال الخبر أحوال الإسناد عن أحوال المسندين؛ لأن Ee‏ 
عنهما من حيث وصفهما بالإسنادء ولا يتعقلان باعتبار الاتصاف بالإسند إلا بعد 
تعقل الإسناد وأما كون الإسناد من النسب الي لا تعقل إلا بين المنتسبين» فيلزم تأخر 
اعتباره عن الطرفين فذلك باعتبار ذات المسندين» وبحثنا فى هذا الفن عنهما من حيث 
كوفما مسندين» وهما من تلك الحيثية متأخران؛ لا من حيث ذاتهما فقال: 


قاع سا۸ 


(أحوال الإسناد الخبرى) 

وهو ضم كلمة أو ما يحرى بجحراها إلى أخرى على وحه يفيد أن مفهوم 
إحداهما ثابت لمصدوق أو مفهوم الأحرى» وإنما فسرناه بضم كلمة لا بإثبات مفهوم 
لفهوم كما قيل للقطع بأن الإسناد من عوارض الألفاظ لا من عوارض معانيهاء والمراد 
ما يبحرى محرى الكلمة: ما يؤول ما ولو كان حملة فى نفسهء كقولنا: زيد أبوه قائم 
وعمرو ضحك صاحبه ثم مهد لتفصيل أحوال الإسناد الخبرى قوله:"لا شك أن قصد 
المحبر" أى: المعلم حعضمون الخبر» لا من يلقى الحملة الخبرية ويتلفظ مها فى الجملة» فلا 
يتعين أن يكون قصده ما ذكر؛ لأنه قد يلقى الجملة الخبرية محرد التحسر والتحزن» كما 
قال تفال شكارة عن اقرأة عجران رب ني وَضَعْيُهًا انى فمرادها إظهار التحزن 
على ما فات من رجائهاء وهو کون ما فى بطنها ذكراء ولغير ذلك كقوله تعالى حكاية 
عن زكريا- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-9إرب إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مني" 
وليس مراده الإفادة» وإنما مراده التخضع وإظهار الضعف» ومثل هذا كثير (بخبره) أى: 
مقصود بخبره فهو متعلق بقصد (إفادة المخاطب) حبر أن» أى: إفادة المخبر المغتحخاطب 
أحد أمرين (إما الحكم): وهو وقوع النسبة أو لا- وقوعها لا إيقاعها- أو انتزاعها وإلا 
لم يتطرق إليه الإنكار والتكذيب. وإنما كان المقصود ما ذكر؛ لأنه مدلول الكسلام, 
وكونه مدلول الكلام مع قصد إفادته لا يقتضى وقوعه حزما لأن الدلالة وضعية يصح 

ومن قال: الكلام لا يدل على وقوع النسبة أراد أنه لا يقتضى وقوعها افا 
كما قلنا لا أنه لا يفهم الوقوع منه» فإن ذلك هو مفهوم الكلام قطعاء ولا يصح 
إنكاره» فإنا إذا قلنا: زيد قائم فمفهومه ومدلوله ثبوت القيام لزيد..وأما احتمال عدم 
ارت فلن داولا له العلا بز امال عل من و ع لسن ا 
لكوما وضعية» وقد تقدم التنبيه على هذا (أو كونه) أى: المخبر (عالما بالحكم) لأن 
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or 


أصل الإخبار اعتقاد المخبر لمعن ما أخبر به» فلا يرد أن يقال: خبر الشاك لا علم معه. 
فلا يفيد الخبر علم المخبر؛ لأن إفادة العلم بالبناء على الأغلب» ويحتمل أن يراد بالعلم 
تصور النسبة» فلا ينفك عنهما. 

(ويسمى الأول) وهو الحكم (فائدة الخبر)؛ لأنه مدلول اللفظ. ومن شأنه أن 
يقصد إفادته لوضع اللفظ له؛ لأن من شأن وضع اللفظ إفادة ما وضع له» فلا يضر فى 
تسميته فائدة كونه قد يعلم أو لا (و) يسمى (الثان) وهو كون المخبر عاللماً بالحكم 
(لازمها) أى: لازم فائدة الخبر؛ لأن إفادة تلك الفائدة» الى هى الحكم تستلزم إفادة 
كون المخبر عالماء فإنه إذا قال القائل: زيد عام بالنحوء فقد أفاد السامع وصف زيد 
بعلمه النحو واستفادة العلم من الخبر إنما هو بتقييد المخبر غالباء وعند الشك بكونه هل 
هو عام أو لا؟ يلزم العلم أن المخبر عام أى: متعقل لمضمون الكلام» ولذلك يقال: من 
أين علمت هذا؟ فيقال: من حبر زيد» ولو قيل له حينئذ وما علم زيد يما أخحبر؟ عد 
ذلك من باب التعنيت وإنكار ضروريات المشهورات» فالمراد بكونه لازم الفائدة أن 
ذلك هو الغالب والجارى على العرف» وأنه عند السماع من شأنه حصوله» فهو فى 
حكم المعلوم بالضرورة» فلا يرد أنه يجوز أن يسمع الكلام ويغفل عن كون مخبره عللماء 
ولا أن يقال: قد يخبر بالكلام شاك أو جاهلء وقد تقدم التنبيه على هذا فليتأمل بخلاف 
إفادة هذا اللازم» فلا يستلزم إفادة الفائدة؛ لأنها قد تكون معلومة قبل» كقولنا لرحل 
حفظ القرآن: أنت حفظت القرآن لأنه عام بحفظه وإنما الغرض إفادته أناعالون 
بحفظه» وأما حضور الفائدة حالة إفادة اللازم الجهول بعد العلم» فليس بعلم حديد» بل 
هو تذكر فلا يعتبر حي يقال اللازم يستلزم الفائدة أيضا فليفهم. 

فإذا كان الحكم يلزم من العلم به العلم بكون المخبر به عالما بدون العكس 
تقرر بينهما ما يتقرر بين اللازم والملزوم» فناسب أن يسمى كون المخبر عالما لاأزناء 
وهو ظاهرء ثم لما بين المصنف أن مدلول الكلام يسمى فائدته» ويسمى علم المحبر 
بذلك المدلول لازمهاء ومعلوم أن العام مما لا يستفيدهما من الكلام» والكلام الذى لا 
يستفاد منه ما يقصد به ليس من شأن العقلاء الخطاب به» بين أنه قد يلقى الكلام للعالم 


غ ه ١‏ 


مما لتنزيله منزلة الجاهل» ولا يكون إيراد الكلام حينئذ خاليا عن الفائدة المقصودة 
للعقلاء فقال: 

(وقد ينزل العالم) أى: وقد ينزل المتكلم مخاطبة العالم (يمما) أى: بفائدة 
الخبر الى هى مدلوله» وبلازمها الذى هو كون المتكلم عالماً بتلك الفائدة (منزلة 
الجاهل) بمما فيلقى إليه الكلام كما يلقى للجاهل المستفيد تنبيها على أنه هو وا.لجاهل 
سواء (لعدم جريه على موجب العلم) بالفائدتين» فإن فائدة العلم العمل مقتضاههء 
وبذلك تكون له مزية على الجهل؛ فيكون ذلك الإلقاء كصريح التعبير والتوبيخ على 
عدم العمل مموجب العلم» فيقال مثلا لتارك الصلاة: الصلاة واحبة يا هذاء وإن كان 
عالما بوجويها إيماء إلى أنه لا يتصور تركها إلا من الجاهل بالوحوب» وإشارة إلى أنه هو 
والجاهل سواء ففى ذلك من التوبيخ ما لا يخفى» هذا فى تنزيل العالم بالفائدة 
منزلة الجاهل بماء وهو الأكثر استعمالاء وقد ينزل العالم باللازم منزلة الجاهل» 
كما إذا آذاك إنسان إذ ترى أنه لا يباشر به إلا من يعتقد مؤذيه كفره ولا يعلم الله 
ورسوله فتقول تنزيلا له منزلة من اعتقد جهلك بالله ورسوله: الله ربا ومحمد 
صلى الله عليه وسلم رسولنا؛ لعدم حريه على موجب علمه بأنك عالم أن الله رب 
العالمين» ومحمدا -صلى الله عليه وسلم-رسوله» ولو قلت فى هذا المقام:"أنا مسلم" كان 
مثالا لتنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل» كما لا يخفى» وقد ورد كثيراً تتزيل 
العام بالشيء منزلة الجاهل به» ولو لم يكن ذلك الشيء فائدة الخبرء ولا لازمها 
لاعتبارات خطابيةة مرجعها إلى التسوية بينه وبين اماف هراك ر لحاله» وذلك 
كقوله تعالى: ولق عَلِمُوا لمن اشتراه ما له في الآخيرة مِنْ خلاق)" ففى هذا الكلام 
إثبات العلم لأهل الكتاب بأن لا ثواب لمن اشتراه» ولا رک نزلوامنزلة من 
جهل؛ فنفى عنهم العلة مطلقا أو علمهم المخصوص ف قوله تعالى :لإولَيئس ما شَرَوا به 
اسهم لو كَانُوا يَعْلَمُونَ” تعبيراً هم وليس فى هذا الخطاب إلقاء كلام مضمنه أن 
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لا ثواب لمشتريه إلى من لم يعمل موجب علمه به أو إلى من لم يعمل موجب علمه 
بعلم المخحاطب (بكسر الطاء) به حي يكون من باب إلقاء الكلام لفائدة الخبر أو 
للازمهاء تنزيلاً للعا م مما منزلة الجاهل» بل لما نزل عالمهم منزلة الجاهل نفى 
عنه العلم؛ لأنه والجاهل سواء» فرجع إلى أنه من باب تنزيل الشيء منزلة عدمهه. 
فينفى لا من باب تنزيل علم الفائدة أو لازمها منزلة الجهل هماء فيلقى لذلك 
المنزل كلام يفيدهما. 

وتحقيق ذلك أن الخطاب لسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ليس 
هنالك ما يقتضى عدم عملهم موجب علمهم به» مع أنه لا دليل على علمهم .مضمون 
الخطاب حال توجهه لهم فتعين كونه من تنزيل الشيء منزلة عدمه ف الجملة, 
ومثل هذا التنزيل الأخير أعيى تنزيل الشيء منزلة عدمه فينفى» قوله تعالى وما 
رَمَيْت إِذْ َمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَىي 276 نزل رميه -صلى الله عليه وسلم- المشركين 
بقبضة الحصى يوم بدر ما ترتب عليه من الأمر الغريب» وهو وقوع الحصى فى عين 
كل ياعم قن لكلف مرا عله اه ااا قب عا كام عا يانه جسن 
حصائص القادر المختار تذكيرا للنعمة وتنبيها على الخصوصية الكائنة بالقدرة» وإشارة 
إلى أن هذا الواقع عمحض القدرة سببه بالنسبة إليه كالعدم إذ لا يقاومه» وأما حمله على 
نوما رمت حقيقة بل اله رى فليس من التزيل فى شسيء؛ الأن المتفسى 
كون الرمى بالتأثير وعلى الحقيقة» وهو صحيح على ظاهره» ولا بين الغرض الأصلسى 
ف الكلام» ومعلوم أن الزيادة على الحتاج فى كل شيء نما لا ينبغى» رتب على ذلك أنه 
ينبغى أن يقتصر من الكلام على ما يفيد ذلك القدر فقال: (فينبغى) إذا كان الغفرض 
الأصلى من الكلام ما تقدم (أن يقتصر من التركيب على قدر الحاحة) أى: أن يقتصر 
من ألفاظ التركيب على ما يفيد الغرض المذكور إذ هو المقدار المحتاج» حيث لا يتعلق 
الغرض بالزائد فى المقام» وإلا كان المزيد لغواء واللغو باطل مخل بالبلاغة (ف)حين 
وجب الاقتصار على القدر امحتاج (إن كان) الملقى إليه الكلام (خحالى الذهن من 
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الحكم) والمراد بالحكم: الاعتقاد» ولو كان غير جازم وهو الظن (و) كان مع ذلك 
حالى الذهن من (التردد فيه) أى: الحكم .عع وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فهو ش بيه 
بباب: عندى درهم ونصفه» ومعئ الخلو من الاعتقاد والتردد: أنه لم يخطر الحكم بباله 
على وجه التردد» ولا حطر على وجه الاعتقاد» ومعلوم أن التردد والاعتقاد متنافيانء 
فلا يلزم من نفى أحدهما نفى الآخر حى يستغن بذكر نفى ذلك الآخر كما قيل» نعم 
لو أريد بالعلم بالحكم: تصوره لزم من نفى تصوره نفى التردد فيه» وليس ذلك هو 
المراد هنا؛ لأن الذى يلقى إليه الكلام على الوجه الآتى لا يشترط فيه عدم التصور 
أصلاء بل عدم الاعتقاد وعدم التردد الكائنين بعد التصور (استغى) جواب إن (عن 
مؤكدات الحكم) لحصول الغرض: وهو قبول معن الخبر بلا مؤكد؛ لأن الذهن الخالى 
يتمكن منه الحكم بلا مؤكد كما قيل» فوجد قلباً خالياً فتمکن (وإن کان) الملقى إل 
الكلام (مترددا فيه) أى: فى الحكم .معين: أنه تردد في النسبة بعد تصور الموضوع 
والمحمول هل تلك النسبة تحققت ف الواقع بين الطرفين أم لا؟ (طالباً لهم أى: لالك 
الحكم متشوقا لحاله ف نفس الأمرء و م يحترز بالطلب عن شيء؛ لأن الجارى طبعاً أن 
امتردد ف الشيء متشوف له طالب للاطلاع على شأنه؛ وإلا كان ملغياً منسياً غير 
متردد فيه (حسن تقويته مؤكد) أى: إن كان السامع طالبا للحكم» حسن في باب 
البلاغة تقويته عو كد دفعا لاستقراء أحد الترددين» وإعما قال حسن؛ لأن من لم يؤكد- 
والحالة هذه- لا يكون ف درجة التنزل عن البلاغة» كحال من لم يؤكد فى الإنكار» 
بل حال من م يؤكد فى الإنكار نزل وإن كان كل منهما قد فاته ما يراعى فى باب 
البلاغة» وهذا الذى ذكر المصنف من أن التأكيد يحسن عند التردد والطلب يلزم منه 
حسنه عند وجود الظن فى حلاف الحكم المؤكد من باب أحرى» لكن يخالف كلام 
الشيخ فى دلائل الإعجازء فإنه إغما حكم بحسن التأكيد إذا كان المخاطب له ظن فى 
حلاف الحكم المؤكد لا عند الطلب» قال: وإلا لزم أن لا يحسن قولنا: فرح مثلا حوابا 
لقول السائل: كيف زيد؟ بل يقال على مقتضى حسن التأكيد عند الطلب: إنه فرح 
(وإن كان) الذى أريد حطابه بحكم (منکرا) لذلك الحكم (وحب توكيده) أى: تأكيد 


ذلك الحكم ويتفاوت التأكيد حينئذ (بحسب) تفاوت (الإنكار) قوة وضعفاء فإن وقع 
الإنكار فى الجملة كفى فيه تأكيد يقاومه فى إزالته» وإن بولغ فى الإنكار بولغ في 
التأكيد» لإزالته» وذلك (كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى) -على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام- (إذ كذبوا ف المرة الأولى لإإنًاإِلكُمْ مُرْسَلُونَ0" وفي) المرة 
(الثانية) لرا يَعْلَمُ رإئا إلَيكُمْ مُرْسَلُونَ4)”" ولا شك أن التأكيد فى قول الاين 
الأولين فى المرة الأول : لإِنا يكم مُرْسَلونَ) أدن من التأكيد فى قول الثلاثة فى 
التكذيب الثا نلإربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون4لأن الأول ليس فيه إلا ااقتأكيد بأن 
والجملة الاسميةء لعدم مبالغة المرسل إليهم ف الإنكار» والثاى فيه التأكيد بالقسم 
المتضمن لحملة"ربنا يعلم" لأنها فى تأويل تقسيم "بعلم ربنا" أو "بربنا العليم"» وبأن 
واللام و الجملة الاسمية لمبالغة المخاطبين فى الإنكار حيث قالوالإمَا ألم إلا شر 
ما6" ففى هذا الكلام إنكار الرسالة بطريق الكناية الى هى أبلغ من الحقيقة لأن 
البشرية ف زعمهم تستلزم نفى الرسالة» وقالوا لما ازل الرّحْمَنْ مِن شيء إن اشم إلا 
بون فبالغ المرسلون ف التأكيد إزالة لهذا الإنكار البليغ» فلا يزم كون التأكيد 
على قدر الإنكار فى العدد» بل أن يقوى بقوته ويضعف بضعفه» فلا يرد أن يقال هنا: 
زاد التأكيد على عدد الإنكار والمرسل الأول اثنان» لكن الاثنين تكذيب للثلائة؛ لأن 
المرسل والمرسل به واحد فإنكاره مع الاثنين كإنكاره مع الثلاثة» ولهذا صح ضمير 
الجمع فى قوله:"كذبوا" والقرية أنطاكية والمرسلان الأولان: هعون ويحيى -عليهما 
السلام-» والثالث المعزز به أى: المقوى به الاثنان قيل:بولش- عليه السلام-» وقيل: بيب 
الخار سرف الله عنه- فإن قيل: إن قول المنكرين:"ما أنتم إلا بشر مثلنا" إنكار للرسالة من الله 
تعالى؛ لأا هى ال يرون منافاتها للبشرية» والواقع أن الرسالة من عيمسى -عليه السلام-» 


.١ ٤ : يس‎ )١١ 
۱٦ : يس‎ )۲( 
.١6 يس:‎ )۲( 


. ۱١ يس:‎ )٤( 


ورسل عيسى لا ينكر المرسل إليهم جحامعة رسالتهم من غيره للبشرية» فما تأويل هذا 
الكلام؟ فالجواب أنمم لما دعوهم إلى رسالة رسول الله بإذن نزلوا رسالة رسول 
الرسول كرسالة الرسول؛ لأن التصديق هذه تصديق بتلك» فخاطبوا الأصل بواسطة 
حطاب الفرع .عا يقتضى أصل الرسالة فى زعمهم تأمله. 

(ويسمى الغرض الأول) وهو خلو الكلام عن عدم مؤكد عند عدم الإنتكار 
(ابتدائيا) لأنه هو الواقع في الابتداء إذ الأصل حلو الذهن (و) يسمى (الثان) وهو كونه 
مؤكدا استحسانا مع المتردد الطالب (طلبيا) لأنه للطالب (و) يسمى (الثالث): وهو 
كون الكلام مؤكدا وجوبا مع المنكر: (إنكارياً) لوقوعه فى مقابلة الإنكار (و) يمسمى 
(إخراج الكلام عليها) أى: على هذه الوجوه؛ وهو الخلو من التأكيد فى الإلقاء الأول 
و الاتصاف بتأكيد الاستحسان ف الإلقاء الثان» وبتأكيد الوجوب ف الإلقاء القفالث» 
(إخر اجا على مقتضى الظاهر) فصفة الكلام باعتبار تلك المقامات تسمى بالتسامى 
الأول» والإتيان به باعتبار اتصافه مما يقتضى تلك المقامات يسمى إخراجا على مقتضى 
الظاهر» أى مقتضى ظاهر الحال واحترز به عن إخراجه على مقتضى تنزيل غير 
المنكر كالمنكر فيو كد أو المنكر كغيره فلا يؤكد, فإن هذا إخراج على مقتضى الحال 
لا على مقتضى ظاهر الحال» فمقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال؛ لأن 
مقتضى الحال فى الجملة يصدق بنوعين: مقتضى ظاهره بأن لا يكون ثم تنزيل شيء 
كغيره» ومقتضى باطنه بأن يكون ثم تنزيل حال كغيره» فظهر أن مقتضى الحال أعم 
مطلقا من مقتضى الظاهر» فلو فرض تنزيل غير المنكر كا منكر ومع ذلك ترك التأكيد 
لم يكن من مقتضى الحال فى شيء؛ لأنه بعد التنزيل زال اعتبار الظاهر» فلا يكون 
ترك التأكيد من مقتضى الحال صلا وهذا يعلم أن ظاهر الحال '"مقتضى" إنما يككون 
المقتضى الحال "إن لم يكن ثم تنزيل" وأما "إن كان ثم تنزيل" لم تكن موافقة 
الظاهر مقتضى الحال» إذ لا يعرف ذلك التنزيل إلا بإجراء الكلام على مقتضاه» 
فتحقق بمذا العموم بالإطلاق بين مقتضى الظاهر والحال كما تقدم» وإلى هذا اتنزيل 
أشار بقوله (وكثيرا ما) أى: وزماناً كثيراً (يخرج) الكلام (على خلافه) أى: حلاف 


١5 


مقتضى ظاهر الحال (فيجعل غير السائل كالسائل) فيؤكد الكلام معه استحساناء وإنما 
خر ج الكلام معه كذلك بتنزيله كالسائل (إذا قدم إليه) أى: إلى غير السائل (ما 
يلوح) أى يشير (له ب)جنس (الخبر) وذلك بأن يذكر له شيء من شان صاحب 
الذكاء والفطنة التسار ع منه إلى فهم جنس الكلام أو نوعه» فإن تسارع إليه وتردد فيه 
بالفعل حرج عن التنزيل» وإلا (ف)هو بحيث (يستشرف له استشراف المستردد 
الطالب) والاستشراف إلى الشيء أن ينظر إليه الإنسان رافعاً رأسه باسطاً كفه على 
عينه» كالمتقى لشعاع الشمس» وذلك نحو قوله تعالى (لإولا أخاطبني في اليس 
ظَلَمُوا )0 والخطاب لنوح أى ٠١‏ لا تكلمق يا نوح ف شأن قومك ولا تشفع ف دفع 
العذاب عنهمء وقد تقدم قوله أيضا لإواصتع الفلك بأعْيننَ 4 فكان المقام مقام التردد 
ف أن القوم هل حكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: (لرإنْهُمْ مُغرَقُون) بأن الجملة 
الاسمية وقد علم من قولنا:"فكان المقام مقام التردد" أن المراد بقوله "يستشرف” كون 
المقام مقام الاستشراف كما قررناء لا وقوع الاستشراف بالفعل» وإلا كا المقام 
ظاهريًا لا تنزيلياً وعلم من قولنا:"جنسه ونوعه" أنه يجب أن يكون بحيث يتردد ف 
شخص الخبر ونوعه» سواء كانت نوعية الخبر أو شخصيته باعتبار ذاته؛ أو باعتبار 
المخبر عنه» بل يكفى كونه بحيث يتردد فى الجنس فى صحة الجواب بالشخصء مؤكدا 
لتضمنه للجنس» كقوله تعا ليا بها الاس الوا ربكم إن رَلْرَنَة السساغَةٍ شيء 
عَظِيجُ)”" فإن حطاب الناس بأمرهم بتقوى رهم يشعر بأن ذلك الأمر خوف» فكان 
المقام مقام التردد هل أمامهم شيء عظيم يقع لهم إن لم يتقوا من غير تعيين ذلك 
الشيء؟ فقيل: إن زلزلة الساعة شىء عظيم مؤكداً مع تعيين شخص المخبر عنه تأمله. 
(و) يجعل (غير المنكر) ودحل فيه حالى الذهن والطالب (كالمنكر) فيلقى إليه 
الكلام مؤكداً على سبيل الوجوب أما دخول الخالى فواضح» وأما الطالب فلأن التأكيد 


(۱) هود : ۳۷. 
(۲) هود: ۲۷ . 


. ١ المج:‎ )۳( 


١1 


فى حقه لا يحبء فيزداد درجة الوحوب بجعله كالمنكرء والمراد بالوحوب شدة التسأكيد 
ونما يجعل غير المنكر كالمنكر (إذا لاح) أى: بأن (عليه شيء من أمارات الإنكار) 
والمراد بأمارات الإنكار ههنا ما يناسب باعتبار حال من ظهرت تلك الأمارات عليه 
كونه منكرا فى زعم المتكلم لا الأمارات الموجبة لظن الإنكار» وإلا كان تأكيد الكلام 
ظاهريا لا تنزيليا وذلك (نحو) قوله: 
(جاء شقيق عارضا رمحه إن بنى عمك فيهم رماح)7) 

فإن مسمى شقيق لما جاء» وقد وضع رنحه على عرض أى: جحانب» يقال: 
عرض السيف على فخذيه» وعرض العود على إناء إذا وضع كلا منهما فيما ذكر على 
حانب» ولم يجئ على هيئة المتهيئ جرد الفرار أو للدفاع مع الفرار لخوفه من بى عمه؛ 
لأن جبنه وقلة فائدته وضعف بنيته فى زعم الشاعر يقتضى له هيئة الدفاع مع الفرارء لا 
هيئة من لا يبالى بأعدائه من بى عمه» حى يضع رمحه على تلك الهيئة نزل منزلة 
من أنكر أن في أعدائه من بى عمه رماحا: جمع رمح» على أن تكون ف .معن عند أو 
جمع رامح ولا نزل منزلة المنكر لالتباسه عا يناسب الإنكار باعتبار حبنه وضعفه- 
وهو عرض رمحه- حوطب على وجه التأكيد بقوله: إن ب عمك فيهم رماح» وهو لا 
ينكر أن فى بى عمه رماحاء وف الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن شقيقا اسم 
ظاهر علم» وهو من قبيل الغيبة» والكاف فى بى عمك حطاب ثم إن قال ذلك فى 
حضرة شقيق ففيه التفات من حطابه إلى الغيبة الى فى الاسم الظاهر فيكون فى الكلام 
التفاتان وف البيت التهكم بشقيق» وأنه لو علم رماحا فى بى عمه لم يكن إلا بصدد 
التهيؤ للفرار عند النزال والتبرى من أمارات الشجاعة وأمارات قلة المبالاة بالكفاح 
ف مجامع الرحال» ويحتمل أن يكون المعين: أنه لو علم أن ف بى عمه رماحا ما قويست 
يده على حمل الرماح لحبنه وضعفه ولكن المناسب حينئذ: جاء شقيق برمحه لأن المراد 
أنه لا يناسبه استصحاب الرمح أصلا كالمرأة» ويحتمل أنه عبر بوضع الرمح على 
استصحابه» وهذا التهكم فى شقيق جار على طريقة قوله: 


.7 والمصباح ص١١ والإيضاح ص4‎ ۳۹/١ البيت لحجل بن نضلة الباهلى في شرح عقود الجمان‎ )١( 
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فقلت محرز لما التقينا 2 تنكب لا يقطرك الزحاه(') 

يرميه بالضعف وقلة الفائدة وعدم حضوره مجامع الحروب» بحيث يخشى عليه 
أن يداس أى: يوطأ بالأقدام ويقطر أى: يلقى على قفاه عند الزحام» فالتأكيد الذى 
كان الأصل فيه عرفا أن يدل على الإنكار حيث استعمل ف غير المنكر ينتقل منه إلى 
تنزيله منزلة المنكرء كالانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ ولذلك قيل: إن الدلالة هنا 
من باب الكناية الى هى أن يستعمل الملزوم لينتقل منه إلى اللازم» ولما كان وضع الرمح 
عرضاً إنما جعل أمارة على الإنكار من جهة كون شقيق مرميا بالجبن فى زعم الشاعر 
كان من لطيفة هذا التنزيل إظهار التهكم والاستهزاء كما ذكرناء فحسن بذلك 
الكلام وبلغ فيه المرام» ولولا رميه بالحبن كان وضع الرمح كذلك أمارة على قلة المبالاة 
الدالة على الشجاعة تأمله. 

(و) يجعل (المنكر) ويجرى جحراه المتردد الطالب (كغير المنكر) وهو الخالى 
الذهن» ولا يدحل فيه الطالب» إذ لا معن لقولنا: يجعل كالطالب» فلا يؤكد الكلام 
بل الطالب أيضا ينزل منزلة الخالى الذهن» فلا يؤكده معه» وحمله على معن جعل 
المنكر كالطالب» فيستحسن التأكيد ولا يحب ف غاية البعد» إذ الوجوب وعدمه أمر 
حفى ليس مما يكئ عنه بعوارض اللفظ» وقد تقدم أن التنزيل دلالته من الكناية 
فافهم. 

وإنما ينزل المنكر كغيره (إذا كان معه) أى: مع المنكر (ما) أى: دلائل 
وشواهد (إن تأمله) أى: إن تفكر فى تلك الدلائل معه (ارتدع) أى رجع عن إنكاره. 
والمراد بوجود الدلائل معه: تصورها وشهودها بالحس الظاهر أو الباطن لا وجودها فى 
نفس الأمر ولو غابت عن علمه؛ لأن ذلك لا يكفى فى التنزيل على ما سنقرره» وما: 
واقعة على الدلائل كما قررنا لا على العقل كما قيل» وإلا كان المناسب أن يقول إن 
تأمل به وإن أراد القائل بالعقل الدلائل المعقولة عاد للشواهد» وأيضا الغرض من هذا 
التنزيل بيان وضوح تلك الدلائل وقيام الحجة بماء وإن الجحود معها كالعدم لا يقوم 


)١(‏ البيت لأبي ثمامة البراء بن عازب الأنصارى. 
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به الاعتذار لصاحبه» وجرد وجود العقل لا يكفى فى الغرض حي تحضر الدلائل» 
فوجب الحمل على ما ذكر» وذلك كقولك لحاحد حقية الإسلام: دين الإسلام حسق 
إعاء إلى أن ححوده قد تناهت الأدلة المزيلة له فى الوضوح والظهور على أن المح ود 
معها كالعدم؛ فلا يلتفت إلى مقتضاه» وفى ذلك من توهين حجة الخصم ما لا يخفىء 
وذلك من لطائف هذا التنزيل وقوله (نحو لا ريب فيه8)”'' تنظير لتنزيل الشيء 
منزلة عدمه فينفى» كما نزل الإنكار منزلة عدمه فنفى مقتضاه وهو التأكيد. 
وإنما قلنا تنظير لا تمثيل لوجهين. 

أحدهما: أن ظاهره بدون التنزيل للريب منزلة عدمه فينفى لا يصح لوقوع 
ا ا كاك لاطي مك ليل ی لل اكد 
سلب الريب» ثم يترك لأن ثم دلائل على سلب الريب وهذا لا يصح لوحوده مسن 
الكفرة كما ذكرنا فكيف يكون ثما قامت عليه الأدلة الواضحة؟! 

والآخر: على تقدير تأويله ما يصحح جعله مثله لتنزيل المنكر منزلة غيره 
فترك تأكيده بأن يكون المعئ "لا ريب فيه" أى: ليس مما ينبغى أن يرتاب فيه وهذا 
الحكم وهو كونه لا ينبغى أن یرتاب فيه ثما ينكره كثير من الناس» فلوجود ما يدل 
على أله لالض آن ر تاب فيه لكر لین غلا للريب» رل کار الک کدی 
فألقى إليه الكلام غير مؤ كد ينافيه أو يعكر عليه قوله بعد» وهكذا اعتبارات النفى فإنه 
يدل على أنه لم يمثل فيما تقدم بالنفى بل نظر به» وأيضا لا نسلم أن لا ريب فيه لا 
تأكيد فيه؛ لأن بناء "لا" مع اسمها يفيد تأكيد النفى. 

وقد يجاب عن هذا بأن الذى فيه تحقق عموم المنفى لا تأكيد وقوع نفس 
النفى» ويؤيد ما قيل أن لا ريب فيه منزلة التأكيد اللفظى لذلك الكتاب فكأنه قيل 
ذلك الكتاب ذلك الكتاب» وعليه يكون تابعا لما قبله كسائر التأكيد اللفظى فيترك فيه 
کد كما قله ا چە ای ف عجان لع ران الاد كماءق کک لبس عاذ لر یب 


لظهور أمره» وهذا معن لا ريب فيه» ولكن قد يقال فى هذا: إن الكمال فى نفى محلية 


.۲ البقرة:‎ )١١ 


الريب يتضمن تأكيد نفى الريب وأيضا الخطاب للنيى- صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه» ولا إنكار حم» اللهم إلا أن يراعى حال السامعين من الكفرة ولهذا كله كان 
الأحسن جعله تنظيرا لا تمثيلا (وهكذا) أى : مثل اعتبارات الإثبات (اعتبارات النفى) 
فيقال فى خالى الذهن ف النفى: ما زيد قائم بلا تأكيد وهو الابتدائيىء وق المتردد 
الطالب: ما زيد بقائم بالتأكيد المستحسن» وهو الطلبى وق المنكر: والله ما زيد بقائم 
بالتأكيد الواحب وهو الإنكاري» وقد ينزل غير المنكر كالمنكر أيضا في كد معه 
النفى» فيقال فيمن ظهرت عليه أمارات إنكار عدم خلو البلد من أعدائه بى فلان مشلا 
حيئه يهيئة الآمن: والله ما حلا البلد من بى فلان» والمنكر كغيره إذا كان معه ما إن 
تأمله ارتدع فيلقى إليه الكلام حلوا من التأكيدء كقولك لمنكر كون دين اللجوسية ليس 
بحق: ما دين امحوسية ا ولمنكر أن لا حق ق أحكام اليهودية أو النصرانية أو 
الاعتزال: ما فى أحكام اليهودية أو النصرانية أو الاعتزال حق. 
الحقيقة وامجاز العقليان 

ثم أشار إلى تفصيل فى الإسناد» وأن منه الحقيقى وا محازى فقال: (ثم الإسناد) 
ر ا ا ا سر اوا و ادو عرق اتماص سينا 
الكلام بالإسناد الخبرى (منه حقيقة عقلية) ولم يقل: ثم الكلام منه حقيقة عقلية؛ لأن 
من جعل الكلام هو الموصوف بكونه حقيقة عقلية إنما جعله كذلك باعتبار اشتماله 
على ما تسلط عليه التصرف العقلى منه وهو الإسناد؛ لأن من أدرك الأوضاع الإفرادية 
أمكنه بالعقل نسبة أحد مدلولى اللفظ لمدلول الآخر من غير توقف على أمر موضوع 
لذلك» فكان اتصاف الكلام بالحقيقة العقلية وامحازية العقلية بالتبع للأمر العقلى وهو 
السات هاف اداح رها جيه روت ليا أرق لون اة 
بالأصالة من جعل الكلام معروضا لهما؛ لأن ذلك بالتبع. 

ولم يأت بصيغة الحصر بأن يقول: إما حقيقة وإما محاز؛ لأن الإسناد لا ينحصر 
فيهما عند المصنف؛ لأن نسبة المبتدأ إلى الخبر عنده ليس بحقيقة ولا بجاز وهو جازم 


بذلك لا سيما إن كان الخبر جامدا كقولنا: الحيوان جنس والإنسان نوع. 
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ثم إن الجاز العقلى والحقيقة العقلية أوردهما غير المصنف فى علم البيان الموضوع 
لبيان ما يعرف به كيفية إيراد المعن الواحد بطرق مختلفة فى وض وح الدلالة؛ لأن 
احتلاف الطرق يكون بالحقيقة والمحازية فى الجملة» وأوردهما المصنف فى علم الان 
لأنهما من أحوال الكلام المفيد باعتبار عروضهما لإسناده الذى به صار مفيداء والكلام 
المفيد فيه تراعى المعانى الزائدة على أصل المراد ليطابق ما الكلام مقتضى الحال» بخلاف 
الحقيقة وا محاز اللغويين فليسا من أحوال الكلام المفيد» بل من أحوال أجزائه» والمفيد 
من حيث إنه مفيد بالإسناد هو المعروض للمعان الزائدة على أصل المع المراد ليطابق 
ها مقتضى الحال كما تقدم» لكن يرد على هذا أهُما إنما يكونان من علم المعان إن 
ذكرا فيه من حيث المطابقة لمقتضى الحال» ولم يذكرا فيه من تلك الحيثية بل من حيث 
تفسيرهما وذكر أقسامهماء وقد يجاب عن هذا بأن تصور حقيقتهما يدرك معه بسهولة 
ما يذكر فى علم المعاقى كيفية الاستعمال للمطابقة لمقتضى ال حال؛ لأنه إذا علم أن ا باز 
يفيد تأكيد الملابسة علم أنه لا يعدل إليه إلا عند اقتضاء المقام لذلك التتأكيد مشلا 
فكأنه ذكر ولو لم يصرح به لوضوحه (وهى) أى: الإسناد المسمى بالحقيقة العقايةة, 
ولذلك أنث الضمير (إسناد الفعل أو معناه) يعئ: إسناد لفظ الفعل أو إسناد لفظ دال. 
على معن الفعل الأصلى» وهو الحدث لأنه هو الذى دل عليه جوهر اللفظ دون 
الزمان» وذلك كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل 
والظرف والجحار وا نحرورء وإما قلنا إسناد لفظ؛ لأن معروض الإسناد كما تقدم هو 
اللفظ لا المعين إلا بتوسع (إلى ما هو له) أى: إلى شيء ذلك الفعل أو معناه لذلك 
الشيء» يعن أن إسناد لفظ الفعل أو لفظ دل على معناه إلى لفظ له أى: لمعن ذلك 
اللفظ مدلول ذلك الفعل أو مدلول ذلك اللفظ الدال على معئ الفعل هو الحقيقة 
بالشرط الآتى» فإذا قلنا: ضربت زيدا فقد أسندنا إلى الفاعل لفظ ضرب الدال على 
المعى الذى هو وصف الفاعل» فيكون حقيقة» وكذا إذا قلنا ضرب عمرو بكسر الراء 
على ان قمر مرب د ادان الل لفقل النولن الى هو صرب الدال علي 
وصف المفعول» فيكون حقيقة» وظاهر عموم ما أن المبتدأ داخل إذا أسند إليهما 


١ 1° 


مدلوله وصف مدلول المبتدأ كقوله: إنما هى أى: الناقة إقبال وإدبار؛ لأن الإقبال 
والإدبار وصف الناقة فيكون حقيقة» وقد نصوا على أن صدق الإقبال والإدبار على 
الناقة هنا جحازء إذ ليس المراد تشبيهها بالإقبال حي يكون تشبيهها بليغاء ولا المراد ذات 
إقبال وإدبار» ولو كان صحيح المعن لأنه يفيت”' المبالغة المقصودة للشاعر» وهى 
كوفا لكثرة وقوع الإقبال والإدبار منها صارت نفس كل منهماء وهذا النوع من ابحاز 
المرسل يفيد المبالغة فى كثرة الاتصاف» ولو لم يكن على طريق التشبيه» ولا يجاب بأن 
الإسناد إلى المبتدأ عند المصنف سواء كان فيه إطلاق المسند على المسند إليه بتأويل أو 
لاء لا يسمى جازا عقليا ولا حقيقة عقلية؛ لأن التعاريف لا يتكل فيها على أمر حارج 
عنهاء بل الجواب أنا لا نسلم أن إسناد الإقبال والإدبار هنا لما هو له للقطع بأن إسناد 
الخبر إلى المبتدأ إنما يكون إسنادا لما هو له إن كان على معن أنه من مصدوقاته ومن 
مسمياته الأصلية» ومعلوم أن الناقة ليست من مسميات الإقبال والإدبار فى الأصل- 
ولو كانا وصفين لما- إذ لا يحملان عليها بالمواطأة» بل بالاشتقاق» فلا يكون إطلاقهما 
عليها حقيقة إلا إن كان أصليا لا تأويل فيه» ولا يصح ذلك فيهما إلا بتأويل» فيكون 
إطلاقهما وإسنادهما مجحازا» لكن يرد على هذا أن المصنف يدخل فى تعريفه الآتى ف 
امجاز ما يراه ا عنه» وهو الإسناد إلى المبتدأ فتأمله. 

ولا اركرة لسن ا اليه كرت وا اله وعتبة أذ جسن ااه 
بالأتعافن سرا كان صادرا غنه بالاحثيار كضربء أو قي ضادر غنه كذلك کات 
وسواء كان ما يطلق عليه عرفا أنه فعل لله تعالى كالحياة» أو يطلق عليه عرفا أنه قعل 
لغيره کالضرب» ولو كان كل فعلاً الله تعالى ف نفس الأمرء ولا كان المتبادر من كون 
الشيء لما هو له كونه له فى الواقع وف نفس الأمر وذلك يخرج نحو قول الجاهل: أنبت 
الربيع البقل كما سيأتى زاد قوله (عند المتكلم) لإدخاله» ولا كان قوله عند المتكلم 
يتبادر منه أن المراد عنده فى اعتقاده؛ لأن قول القائل: هذا الذى عند فلان إنما يتبادر 


منه أن المع هذا فى اعتقاده» وذلك يخرج قول القائل: جاء زيد. وهو يعلم أنه م جى 


)١(‏ كذا في الأصل. 


حيث لم ينصب القرينة لأن يصدق عليه أنه ليس ف اعتقاد المتكلم» وسيأتى أنه حقيقة) 
زاد قوله: (فى الظاهر) لإدحاله؛ لأنه هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله فلم مرج 
عن التعريف إلا ما فيه إسناد لغير ما هو له عند المتكلم غيرأ بحسب الظاهر لا غيرا فى 
نفس الأمر ولا فى الاعتقادء وإنما يكون غيرا عند المتكلم بحسب الظاهر إن نصب ) 
المتكلم قرينة على إرادة غير الظاهر كما يأتى فى تعريف ابمحاز فدحل فى الحقيقة هو ما 
لم تصحبه القرينة أربعة أقسام. 

أوها: ما يطابق الواقع والاعتقاد معا (كقول المؤمن: أنبت الله البقل) فإن 
إنبات البقل فق الواقع لله تعالى» وهو كذلك ف اعتقاد المؤمن (و) ثانيها: ما يطابق 
الاعتقاد دون الواقع (كقول الجاهل) وهو من يعتقد نسبة التأثير إلى النمان بواسطة 
الأمطار (أنبت الربيع البقل) فإن إنبات البقل فق الواقع لله تعالى وق اعتقاد الجاهل 
للربيع» ويحتمل أن يراد بالربيع: المطر. 

وثالثها: ما يطابق الواقع دون الاعتقاد كقول المعتزلى: خلق الله أفعال العبد 
الاحتيارية إذا لم يعرف أنه يعتقد حلافه» فقد طابق هذا الإسناد الواقء؛ لأن حلق 
الأفعال كلها لله تعالى و م يطابق اعتقاد المعتزلى لاعتقاده أن خالق الأفعال الاختيارية 
هو العبد ولما لم ينصب القرينة صدق عليه أنه إسناد لمن هو له بحسب ظاهر حال 
المتكلم فهو من الحقيقة» ول يمثل المصنف ف المتن لهذا القسم لقلة وجوده. 

(و) رابعها: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد ك(قولك جاء زيد وأنت تعلم) 
فقط دون المخاطب (أنه لم جى) إما على وجه الكذب أو المداراة» فهو من الحقيقة ولو 
لم يطابق واحدا منهما؛ لأنه لما هو له فيما يظهر من حال المتكلم؛ وإنما قال: وأنت 
تعلم يعن دون المخاطب كما قررنا؛ لأنه لو علم المخاطب أيضا جاز أن ينصب علمه 
قرينة على إرادة غير الظاهر لعلاقة؛ فلا يتعين كونه حقيقة» لكن يرد على هذا التقدير 
أنه لا يمتنع أيضا أن ينصب المتكلم قرينة غير علم المخاطب على أنه أراد غير ظاهره ولو 
احتص بالعلم» وإن أريد نفى .العلم عن المخاطب خالا وال ذلك وم اق 
مطلقا- لم يتأت كونه ججازأ لفرض أن لا قرينةء وذلك باطل» ثم إنه على ذلك التقدير 


1۷ 


إنما يكون نصب علمه قرينة إذا علم المتكلم علم المخاطب بعدم المجيء» وإلا فلا فرق 
بين علم المحاطب وعدمه فى أن ظاهره الحقيقة) سواء كان على وجه الكذب المحض أو 
المداراة؛ لأن الكذب من باب الحقيقة إن كان مروجاء وأما إن علم كل بعلم الآخر ولا 
علاقة ولا قرينة فهو هذيان لا ينبغى أن يعد من الحقيقة» ولو كانت هى الأصل فيه ولا 
من البجاز» ويدحل ف الحقيقة ما فيه سلب؛ لأنه يقدر فيه أن الإثبات كان قبل النفى 
فيصدق ف قولنا: ما زيد قائم أن فيه إسناد القيام ف التقدير إلى زيد على أنه هو لههء 
وهذا فيه التكلف ووجود الخفاء فى التعريف» لكن الحمل عليه لإدخال ما فيه النفى من 
الحقيقة أولى من الحمل على معن أن المراد بالإسناد الحقيقى الاتصاف بالإثبات أو 
السلب على وجه الأصالة والحقيقة؛ لأنه يدحل قولنا: ما صام نمارك؛ لأن سلب الصيام 
عن النهار حقيقى ثابت فى نفس الأمر مع أنه بحاز قطعا (ومنه) أى: ومن الإسناد 
مطلقا (جاز عقلى) لأن حصوله بالتصرف العقلى» ويسمى بحازا حكميا لوقوعه فى 
الحكم بالمسند على المسند إليه» ويسمى أيضا محازا فى الإثبات» لحصوله فى إثبات أحد 
الطرفين للآحر والسلب حقيقته وبحازه تابعة لما يحق فى الإئبات كما تقدم» ويسمى 
أيضا إسنادا محازيا نسبة إلى الجاز معن المصدر؛ لأن الإسناد جاوز به المتكلم حقيقتته 
وأصله إلى غير ذلك (وهو) أى: امجاز العقلى (إسناده) أى: الفعل أو معناه على نسق ما 
تقدم فى الحقيقة (إلى ملابس) بفتح الباء (له) أى: للفعل أو معناه (غير ما) أى: غير 
الملابس الذى (هو) أى: الفعل أو معناه (له) أى لذلك الملابس يعن: أن الفعل الى 
للفاعل حقه أن يسند إلى الفاعل» فإذا أسند إلى غير الفاعل من مفعول أو مصدر أو 
فت ا لكرنه ماله فيان لك القيرءق مهه كالقافل ف سمظاق الي 
يكون إسناد ذلك الفعل لذلك الغير للملابسة محازا وكذا الفعل المبى للمفعول حقه أن 
يسند للمفعول وما يجرى جراه» فإذا أسند لغير ذلك كالفاعل لشبهه به ف الملابسة 
يكون إسناده له محازاء وقولنا: لشبهه فى الموضعين ليس المراد بذلك التشبيه الذى أصله 
أن يكون بالكاف» فيكون هذا مجازا لا استعارة على ما سيجيء, بل المراد أن ذلك هو 
المعتبر فى تحقق علاقة التجوز فى الإسناد من غير مراعاة شروط أصل التشبيه لا فى تقدير 


١1 


التركيب قبل التجوز ولا فى حصول محسنات التشبيه فى أصل المعى» وإذا لم يراع ذلك 
لم يقدر نقل لفظ المسند إليه لغير معناه فلا يكون استعارة فتأمل لملا يكون هذا مذهب 
السكاكى المردود فيما يأتى إن شاء الله تعالى» وقوله: غير ما هو له صادق بكونه غيرا 
فق الواقع فقط وغيراً عند المتكلم فيما يظهر من حاله» فأخرج الأول بقوله: (بأول) 
والتأول: التفعل من آل إلى كذا: رجع إليه» ومعناه: تطلب المال: وهو الموضع الذى 
يؤول إليه الكلام من حقيقته الأصلية» وذلك التطلب يكون من جهة العقل» ومعلوم أن 
تطلب العقل لشيء إنما يكون بالدليل والأمارة» وذلك بنصب القرينة على أن المراد غير 
الظاهر» فعاد حاصل معن التأول إلى الحمل بنصب القرينة على حلاف الظاهر» وينبغى 
أن يتنبه لكون التأول الذى هو التطلب المذكور يحتمل أن يكون من المتكلم» فيككون 
معن التطلب فى حقه: أنه تطلب بحازه قبل النطق به ما يتحقق به ذلك المحاز من 
شرطه» وهو العلاقة والقرينة» إذ الجاز بلا شرطه باطل» وعلى هذا فمن لم يذ كر العلاقة 
فللاستغناء عنها بالقرينة وعليه تكون "من" فل قولنا: من الحقيقة ابتدائية» ويكون مع 
التطلب لمصحح المحاز ودليله لا طلب الحقيقة بالدليل» ويحتمل أن يكون مع السامع 
فيكون معناه: أنه أسند إلى الغير مع كون المسند مصاحبا لكونه يتطلب السامع فيه 
حقيقة لظهور القرينة الدالة على خلافها وهو الموافق لما ذكرنا أولاء وتفسير الغير ما 
يعم الغير فى الواقع فقطى والغير في ظاهر الحال فقطء والغير في الاعتقاد فقط» والغير في 
الواقع» وظاهر الحال أو الاعتقادء والغير في الاعتقاد والظاهرء وذلك بأن يراد بذلك 
مطلق الغير» فيكون ذكر الغير أولاً كفصل الجنس» ويكون ذكره بتأويل الذى يعين 
الغير فى ظاهر الحال كفصل النوع يرد القول بأنه إن أراد الغير فى الواقع ‏ حرج قول 
الجاهل: أنبت الربيع البقل عند قصده الإسناد إلى السبب فى زعمه» وإن أراد الغير فى 
الظاهر لم يحتج إلى قوله: بتأول» وذلك لأن الغير إذا فسر بالقدر المشترك بين الغيرين 
وغيرهما أى: لا دليل على التعيين احتيج إلى بيان المراد من ذلك بخاصته» على أن هذا 
الاعتراض فيه التخصص بالواقع» وظاهر الحال بلا خصصء وقد يجاب بأن المخحصص 
أنا إن قطعنا النظر عن القرينة فالمتبادر الغير فى الواقع» وإن نظر إلى القرينة فهم مسنسها 


ع قن 


الغير بحسب الظاهر؛ لأنه هو المذكور فى تعريف الحقيقة» فلهذا حصص الترديد تمماء 
ولكن لا يخفى أن التفسير بالعموم يحتاج إلى التقييد؛ لأنه إنما يتجه إن سام أن أحد 
الاحتمالات السابقة لا يتبادر منه» وأما إن ادعى أن المتبادر من غير ما هو له إنما هو 
الغير عند المتكلم فيما يظهر من حاله أو الغير فى الواقع فقطء أو الغير فى الاعتقاد فقطء. 
أو فيهما لم يتجه ولح يتم تأمله. 

ثم (ملابسات شى) جمع شتيت» كمريض ومرضى .عع مفترقة مختلفة ثم 
أشار إلى تسمية تلك الملابسات فقال: (يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان 
وألكاف والب سرك كان عقليا أو.عاديا أو شرعا و اناغ ما و کر من تلات 
الفعل» فلا يسند ها الفعل» ولو كان ملابسا له بالتعلق كالمفعول معه والحال والتميسيز 
فلم يتعرض ها لأن المراد الملابسات الى يسند الفعل ها (فإسناده) أى: الفعل (للفاعل) 
إذا كان مبنيا له كقولنا قام زيد حقيقة (و) إسناده (للمفعول به إذا كان مبنيا له) 
كقولنا: ضرب بكسر الراء زيد (حقيقة) أيضا (كما م من الأمثلة فى قولنا: أنبت الله 
البقل إلى آخحرهاء وهذا فى أمثلة الفاعل وأمثلة الإسناد للمفعول به أو شبهه ظاهرة» وقد 
تقدم بعضها فى الشرح (و) إسناده (إلى غيرهما) أى: إلى غير الفاعل فى المبى له ويدحل 
فى الغير المفعول به وإلى غير المفعول به فى المبئى له ويدخل فى الغير الفاعل كما يدحل 
ف المفعول المجرور والظرف (للملابسة) أى: إسناد الفعل لغير ما بن له لأحل مشاهة ما 
بن له بغيره فى ملابسة الفعل لما (يحاز كقولهم) فيما بى للفاعل وأسند للمفعول بحا 
(#إعيشة راضية4)!'' فإن العيشة مرضية» وإما الراضى صاحبها (و) كقولهم فيما بى 
للمفعول وأسند للفاعل بحازا (سيل مفعم) فإن السيل مفعم بكسر العين: أى مالىئ لا 
مفعم بالفتح أى: مملوء يقال: أفعمت الإناء ملأته ماء (و) كقوطمم فيما بن للفاعل 
وأسند للمصدر بحازا (شعر شاعر) فإن الشاعر صاحب الشعر لا الشعرء إلا أنه يحتمل 
أن يراد بالشعر المشعور به لا المصدر الذى هو نفس الشعر فيكون من باب عيشة 
راضية» فالأولى التمثيل بنحو: جد جده؛ لأن الجد مصدر أسند إليه فعل الفاعل (و) 


.۲١ الحاقة:‎ )١( 


۷۰ 


كقوهم فيما بى للفاعل وأسند للزمان ججازا (ماره صائم) فإن النهار مصوم فيه وإنففا 
الصائم الإنسان فيه (و) كقوهم فيما بى للفاعل وأسند للمكان بحازا (مر جار) فإن 
الجارى هو الماء لا النهر الذى هو مكان جريه (و) قوهم فيما بى للفاعل وأسند للسبب 
بحازا (بئ الأمير المدينة) فإن الباى حقيقة هو العملة» والأمير سبب آمر وكذا السبب 
الآلى يسند إليه أيضا بحازاً كقوله تعالى: يوم يوم الْجْسّاب# فإن القيام فى 
الحقيقة لأهل الحساب» ولكن لأجله فكان الحساب علة غائية وسببا مآلياء وقد فهم 
من ذكره فى تفصيل الإسناد أن المسند يكون فعلاً أو معناه مسندا لغير ما ينبغى له من 
فاعل أو مفعول أو ما يجرى بحرى المفعول فى كون الفعل يحق للفاعل وعدل به عن 
الفاعل إليه للملابسة» وإن الملابسات هى ما ذكرء وأن الإسناد ليس على طريق ما 
يكون إلى المبتدأ فما تقدم فى قوله : 
غا هی إقبال وإدبار“ 

ليس من البحاز كما أنه ليس من الحقيقة» وقد تقدم أن التعريف يدخله وإن 
الاتكال فى الإحراج عن التعريف على ما ذكر خارجا عنه لا ينبغى» وما ينبغى إدخاله 
ف المفعول ليكون إسناد ما هو للفاعل له بحازا ما لا يتوصل إليه ذلك المسند إلا بحرف» 
فيكون المراد بالمفعول ما يتوصل إليه فعل الفاعل بنفسه أو بحرف فنحو قولهم؛ أسلوب 
حكيم ما أسند فيه إلى المفعول بواسطة الحرف» إذ الأصل أن الشخص حكيم ف 
أسلوبه» وكذا الضلال البعيد, إذ الأصل أن الكافر بعيد فى ضلاله؛ ثم إن ظاهر كلام 
المصنف أن الحاز العقلى لا يجرى ف الإسناد ولا يجرى ف تعلق الفعل بأن يعدل به عن 
التعلق بالمفعول به إلى جعله متعلقاً بغيره ولا فى إضافة ما ينبغى للفاعل لغيره» وليس 
كذلك بل نصوا على أن قول القائل نومت الليل وأحريت النهر من اممحاز؛ لأن فيه 
إيقاع الفعل كما يوقع على المفعول به على ما ليس ممفعول به فكان بحازأًء ومنه قوله 


)01( إبراهيم: ١؟.‏ 
(۲) عجز بيت للخنساء في ديوافها ص۳۸۳ ولسان العرب ۲۰٣/۷‏ (رهط) و (قبل) والبيت يروى بكامله هكذا: 


ترتع ما رتعت حى إذا ادكرت فإنما هى إقبال وإدبار. 


١ا/‎ 


تعالى ثإولا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسرفين)' لأن الطاعة فى الأصل إنما تقع على المسرفين؛ لأن 
المسرفين هو المفعول به» فكان إيقاعها على أمرهم بحازا وكذا قولنا أعجبنن إنبات 
الربيع؛ لأن إضافة الإنبات إلى الربيع إنما هى طريقة الإضافة إلى الفاعل وليس فاعلاً 
حقيقة» ومنه قوله تعالى لإشقاق بَيّْنَهِمَا”'إذ ليس البين فاعلاً وكذا قوله تعالى كم 
اليل وَالنَهَارٍ”""ولكن إنما يتم هذا إن نوى بالإضافة الوجه المذكورء وأما إن أريد إفها 
مطلق الملابسة كانت حقيقية؛ لأن البين يلابس الشقاق بالظرفية» والليل يلابس المكر 
كذلك» والإضافة تكون بأد سبب» فكلام المصنف لا يشمل ما ذكر إلا بتأويل 
الإسناد .ممطلق النسبة الشاملة للإيقا ع والإضافة والإسنادء وهو بعيد» وإغفهاجعلت 
النسبة الإيقاعية والإضافية بحازية لأنه تجوز يما عما ينبغى لها من كون الوقوع على 
المفعول به الحقيقى فى الأولى وكون الإضافة إلى الفاعل الحقيقى ف الثانية إلى غيرهماء 
كما تحوز بالإسناد عما ينبغى له إلى غيره» فكانت النسبة فيما ذكر محازية إلا اهُا قد 
تكون مع ذلك كناية عن المجاز الإسنادى كقولهم: سل الهموم فإن إيقاع التسلية على 
الحموم مجاز؛ لأا للشخص المهموم, ثم فيه الكناية عن كون الهموم حزينة إذ لا يسلى 
إلا الحزين» ففى هذه الإيقاعية كناية عن نسبة ما للفاعل للمفعول المتوصل إليه بواسطة 
الحرف» إذ يقال: حزن فلان فى همومه أو همومه كما تقدم» وبمذا يعلم أن هذا المحاز لا 
يحب أن يكون بالصراحة؛ بل يجوز حصوله بالكناية كهذا (وقوانا) أى: ف تعريف 
احاز (بتأويل يخرج ما مر من) نحو (قول الجاهل) بالمؤثر القادر: أنبت الربيع البقل 
قدا أن الإنبات حقيقة للربيع» فإن هذا الإسناد يصدق عليه أنه لغير من هو له؛ لأن 
الذى هو له إنما هو الله تعالى وقد تقدم أن هذا الإسناد من الجاهل حقيقة فلولا زيادة 
التأول الذى حاصله نصب القرينة على إرادة حلاف الظاهر لدخل ف تعريف ابحاز ممع 
أنه من الحقيقة» فيبطل به طرد التعريف وإنما دحل قول الجاهل؛ لأن امحاز لابد فيه مسن 


.٠١١ الشعراء:‎ )١( 
.٠١ النساء:‎ )۲( 


(۳) سبأ: ۳۳. 


¥۲ 


القرينة» وقول الجاهل لاقرينة فيه لاعتقاده ظاهره» وم أظهر القرينة على إرادة حلاف 
الذاهن عاق هارا ولس عوضونا حي يانه قل ااهل له ف لطاع رة ل لفحو 
وكما حرج قول الجاهل يخرج كل ما يصدق عليه أنه لغير من هو له لكن لا بحسب 
القرينة بل بحسب الواقع والاعتقاد معاء كالأقوال الكاذبة الى مقصود صاحبها ترويج 
ظاهرها بحسب الاعتقاد دون ما فى نفس الأمر» حيث لا ينصب القرينة كقول المعتزلى 
لن لا يعلم حاله وهو يخفها عنه إن الله خالق الأفعال كلهاء وإنما حص المصنف المحرج 
الأول وهو ما يطابق الاعتقاد دون الواقع بلا قرينة لأن السكاكى ذكر أن الخارج 
بالتأول الأقوال الكاذبة» فنبه المصنف على إخراج هذا القسم أيضاء أعيئ قول الجاهل 
حيث لا ينصب القرينة ولم ينبه على خروج ما يطابق الواقع دون الاعتقاد» كما تقدم 
فى قول المعتزلى المخفى لحاله ولا على حروج الأقوال الكاذبة لتسليم الثاى من هذين 
القسمين بالصراحة» والأول منهما بطريق الأحرى والظهورء ولهذا أيضا نبه على 
الإخراج بقيد التعريف مع أنه ليس من دأبه. 

(وهذا) أى ولأحل أن ما لا يطابق الواقع لا يكون بحازا إلا بالتأول الحاصل 
بنصب القرينة كما مر فى قول الجاهل الغير الناصب للقرينة لم يحمل نحو قوله: أشاب 
الصغير)”'2 أى: أوجد الشيب ف الصغير (وأفئ الكبير) أى: أوجد الفناء فى الكبير كر 
الغداة) فاعل أشاب أو أفئ, وكر الغداة: رجوعها بعد ذهاما بالأمس (ومر العشى): 
معطو ف على الفاعل ومر العشى: ذهابًا بعد حضورها وهذا عبارة عن تعاقب الأزمان 
(على النحاز) أى: لم يحمل إسناد أشاب وأفئ إلى كر الغداة ومر العشى على أنه ماز 
لاحتمال أن قائله دهرى يعتقد تأثير الزمان» فيكون الإسناد عنده حقيقيًا كما تقدم فى 
قول الجاهل (ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره) أى: لا يحمل على الجاز مادام 
لم يعلم أو يظن أن قائله مؤمن لا يعتقد الظاهر ولو أسقط لم يعلم كان أحصر؛ لأن 


)١(‏ البيت للصلتات العبدى في شرح الحماسة للمرزوقي ص5 »١5١‏ والتبيان للطيي ص7١ ١‏ بتحقيق د/ عبد الحميد 
هنداوی» والإيضاح ص۲۷٠‏ والتلخحيص ص۲١‏ > وهاية الايجاز ص ١٠٠١‏ › والمصباح :١غ‏ وامتحزاز البلاغغة 


. ۲ ٤ ٤ص‎ 


Y۳ 


الظن كاف عن العلم» فإن كان مؤمنا كان ظهور إمانه قرينة على إرادة حلاف 
الظاهر» فيكون محازا وإلا كان حقيقة لعدم التأويل (كما استدل) أى: مادام م يعلم 
بالاستدلال أن المراد حلاف الظاهر مثل ما استدل (على أن إسناد مين إلى حذب 
الليالى رف قول أبى النجم) 
ظ لا رأت رأسى كرأس الأصلع“ 

(ميز عنه) أى عن رأس أبى النجم (قنزعا عن قنزع) والقنزع: كالقزع 
هو الشعر امجتمع فى نواحى الرأس مع تخلل بياض جلد الرأس بين تلك النواحى (حذب 
الليالى) فاعل ميز» وحذب الليالى عبارة عن مضيها واختلافها ذهاباً وإياباء يقال: 
جذب الليل ذهب عامته» وذهاب الكل متضمن لذهاب العامة» وقوله: لأبطفى أو 
أسرعى) يحتمل أن يكون غزالة على قد اقول اق فقولا فيها حال جذها وذها ىما 
أبطئى أو أسرعى» أى: تحعل فى جذجا بطيئة أو سريعة» ويحتمل أن بكرن عا بتأويل 
أن صيغة الإنشاء معن الخبر أى: جذب الليالى حال كوفا بطيئة أو سريعة» ويحتمل أن 
يكون من كلام أبى النجم فيكون منقطعا عما قبله» ويكون المعيى أبطئى أيتها الليالى أو 
أسرعى ) فلا أبالى بعد فنائى وهرمى كيف كنت (مجحاز) أى كما استدل على أن إسيتاذ 
ميز إلى الجذب محاز فهو خبر إن (بقوله) أى: كما استدل على ما ذكر بقوله أى أبى 
النجم (عقيبه) أى بأثر قوله ميز إلخ (أفناه) أى: شعر أبى النجم أو أبا النبحم؛ لأن 
فناء الشعر مستلزم لفناء شباب أبى النجم (قيل الله) فاعل أفى .معن إرادته وأمره 
(للشمس اطلعى). 

حتى إذا واراك أفق فارجعى 

وإنما لم يقتصر على تفسير القول بالإرادة ولو كان هو الظاهر ويكون ما بعده 
ف تأويل الخبر على معن إرادة الله طلوع الشمس لاحتمال أن يكون ثم أمر للشمس 
بالطلوع .معن أمر حزنة الملائكة القائمين بماء ووجه الاستدلال على أن إسناد ميز إلى 


)١(‏ الرجز لأبي النجم في الإيضاح ص۲۸ والتلخيص ص۳٠‏ والمصباح ص45 ١‏ وفاية الإيجاز ص۲۷۸. 
(۲) الرجز لأبي النجم في الإيضاح ص6” والتلخيص ص7 .١1‏ وانظر ترحمته أبي النجم في الأغان .٠۸١/٠١‏ 


١ 7: 


جذب الليالى محاز أنه نسب آحراً إفناء الشعر إلى الإرادة» فدل على أن القائل لا يعتقد 
التأثير فى الشعر للزمان ومضيه» فإن قيل متعلق الإرادة فى كلامه إنهما هو طلوع 
الشمس» والدليل مب على جعل متعلقها الفناء فلعله يكون الإسناد الأخير عنده هو 
امحازء بدليل ما ذكر من جعل الإرادة متعلقة بطلوع الشمس» فيكون إسناد الفناء إلى 
الإرادة من الإسناد إلى السبب وهو محاز» قلنا: يؤخذ من نسبة الإفناء إلى إرادته ولو 
تعلقت فى كلامه بطلوع الشمس أنه تعالى يوصف باسمه المفئ؛ لأن الإفناء للذات ولو 
كان حصوله بالصفة ويؤخحذ من قوله أيضا. 
حتى إذا واراك أفق» فارجعى 

أن رحو ع الشمس بإرادته وإعادهها بقوته فيستفاد منه وصفه باسمه المعيد» فإذا 
كان فق اعتقاد المتكلم هذا الكلام أن الله تعالى هو المفئ والمعيد» ومن يعترف بالإعادة 
يعترف بالابتداء والإنشاء» فيكون هو المبدئ والمنشئ ف اعتقاده لم يكن من الدهريين 
الذين ينسبون التأثير إلى الزمان بدءا وفناءه .ولق أن :هذا الراب تكلق» والمتباذر مسن 
كلام أبى النجم هو مقتضى السؤال تأمله. 
أقسام اجاز العقلى 

ثم أشار إلى تقسيم ف الجاز العقلى باعتبار طرفيه فقال (وأقسامه) أى: اهاز 
العقلى (أربعة) باعتبار حقيقية الطرفين وبحازيتهما أو أحدهما وذلك (لأن طرفيه) وها 
المسند والمسند إليه (إما حقيقتان) باعتبار الوضع اللغوى (نحو أنبت الربيع البقل) 
فإنبات البقل الذى هو المسند حقيقى لاستعماله فى معناه اللغوى» والربيع الذى هو 
المسند إليه معناه كذلك فهما حقيقتان (أو محازان) لغويان (نحو أحيا الأرض شباب 
الزمان) فالإحياء الذى هو إيجاد الحياة قد استعمل فى غير معناه وهو إيحاد نضارة 
الأرض وإحداث خحضرتما؛ وذلك أن فى الأرض أصولاً ذوات القوى» .معن أن لحا قوة 
هى قبولها النمو وحدوث زهرقا بتهييج تلك الأصول وتحريكها بإحداث زهرتما 
وخضرتا نضارقا هى المراد بالإحياء فقوله: أحيا استعارة تبعية» وذلك أنه شبه إيحاد 


ا لخضرة وأنواع الأزهار بإعطاء الحياة وإيجادهاء ووجه الشبه كون كل منهما إحداث 


Vo 


ما هو منشأ المنافع والحاسن» إذ لا منفعة ولا حسن ف الموت» وكذا الشباب الذى هو 
المسند إليه معناه الأصلى كون الحيوان فى زمن ازدياد قوته» وإنما سمى هذا المع شباباً 
لأن الحرارة الغريزية حينئذ تكون مشبوبة مشتعلة: من شب النار: أوقدهاء وقد استعير 
لكون الزمان فى ابتداء حرارته الملابسة له وف ابتداء ازدياد قواه أى: الأصول ذوات 
القوى النباتية؛ لأنها إنما يتقوى نموها فيه» ووجه الشبه كون كل من الابتداءيسن 
متخا ا رب عليه من اة الأفراع والخابي» عك اشن الدى بكرو ق اخ 
زمان الحيوان وآحر زمان الأزهار والنبات بخمود تلك المحاسن واضمحلاماء فقد ظهر 
أن الطرفين محازان لغويان» والإسناد مع ذلك بحاز عقلى ولا منافاة بينهما (أو ختلفان) 
بأ یکرت احت امستدين ماري والاخر حقيقيا فإما أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه 
غارا زف ابع القن باب ادن فل الى هر رمات الل قق و المعد إل 
الذى هو شباب الزمان بحازى (و) إما عكسه نحو (أحيا الأرض الربيع) فالمسند الذى 
هو إحياء الأرض بحاز» والمسند إليه الذى هو الربيع حقيقة» وإنما نبه على التقسيم لفلا 
يتوهم عدم صحة تعدد اجاز فى كلام واحد من نوعين» ووجه الحصر على مذهب 
المصنف واضح؛ لأنه جعل ابحاز العقلى فى إسناد الفعل أو معناه إلى الفاعل أو غيره مما 
ليس مبتدأ كما تقدم» فانحصر فيما بين الكلمتين» والكلمتان لا يخلوان من هذه الأقسام 
فنحو: زيد اره صائم ابمحاز عند المصنف إنما هو فى إسناد صائم إلى ضمير النهار» وأما 
على مذهب السكاكى الذى يجعل احاز فيما بين إسناد جملة "مماره صائم" إلى زيد لأنه 
يفسر ابحاز العقلى بالكلام المفاد بإسناده حلاف ما عند المتكلم بتأول فهو مشكل؛ لأن 
مجموع نماره صائم وهو أحد طرف الحملة المفاد بإسنادها الخلاف لا يسمى محازاً لغويا؛ 
لأن ابحاز اللغوى فسره السكاكى بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له ومجموع 
نماره صائم ليس بكلمة فكان الحصر ف الأقسام الأربعة على مذهب السكاكى مشكلاً 
بهذا الوجه ولا يبطل الحصر على مذهب المصنف بالكناية» لأنها لا تخرج عن الحقيقة 
وابحاز على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 


۷1 


(وهو) أى: المحاز العقلى (فى القرآن كثير) وقد تقدم فى القرآن على متعلققه 
وهو كثير للاهتمام» ومعلوم أن كثرته فى القرآن لا تستلزم كونه أكثر من الحقيقة 
والغرض من بيان كثرته فى القرآن الرد على من يتوهم انتفاءه عنه» ولكن القائل بذلك 
لا بخصص النفى بابحاز العقلى بل يعممه فى كل ماز لإيهام الجاز الكذب؛ لأنه حلاف 
الظاهر والقرآن منزه عن ذلك ورد بأنه لا إيهام مع القرينة. 

وأما مله على أن القصد الرد على من ينفى وجود المحاز العقلى دون اللغفوى 
فلا يتم إلا برد تأويله الأمثلة دون محرد ذكر الأمثلة» ثم أشار إلى أمثلة وجوده فى القرآن 
فقال: وذلك كما ف قوله تعالى (إوإذا ليت عَلَيْهِمَ يانه زادثهُم إيَانا)”'' فإن إسناد 
زيادة الإبمان إلى الآيات محاز من باب الإسناد إلى السبب العادى؛ أن الزيادة فعل الله 
عز وحل» والآيات يزاد ها عادة ولم يقل المصنف: كقوله تعالى ليظهر أنه تمثيل» ولو 
كان ذلك هو المقصود؛ وذلك لإيهام أن المعين: وإذا تليت على منكرى المجاز فى القرآن 
آياته زادتهم إيمانا بوحوده فيه» فيكون فى الكلام اقتباس» لكن الغرض الحقيقى إنما هو 
التمثيل لا ما ذكر وكما ف قوله تعالى (لإيُذبُحٌ أبتاءهُم)) فإن فيه إسناد التذبيح إلى 
فرعون» وهو سبب آمر والمذبح فى الحقيقة أعوانه وكما فى قوله تعالى (لإيترع عنهمًا 
َِاسَهُمَا)”" فإن فيه إسناد نزع اللباس عن آدم وحواء لإبليس محازاً وهو فى الحقيقة 
لله عز وجل؛ لأن إبليس سبب بوسوسته ومقاسمته لهما أنه هما لمن الناصحين فى أكل 
الشجرة» وأكل الشجرة سبب نزع اللباس وسبب السبب سبب» فهو من باب 
الإسناد إلى السبب ولو كان بالتوسط وكما فى قوله تعالى ((إيَوْمًا يَجْعَل الْولْدَانَ 
شييبًا)”؟) نسب جعل الولدان شيباً: جمع أشيب إلى اليوم مجازا؛ لأن الضمير ف يجعل له 
دو بات ادل امان وا و ا له تال وو نموي عل أنهنشفخول 


.۲ الأنفال:‎ )١( 

. ٤ القصص:‎ )۲( 

. ۲۷ الأعراف:‎ )۳( 
. ١١ المرمل:‎ )٤( 
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به لتتقون أى: كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وهو يوم القيامة إن كفرتم؟ أى: إن 
بقيتم على الكفر؛ لأن الخطاب للكافرين» ويصح أن يكون معمولا لكفرتم» فيكون 
المعي: فكيف تقون عذاب الله الذى أمرتم باتقائه إن كفرتم يوما يجعل الولدان شسيباء 
وهو المشتمل على ذلك العذاب على أن يكون يوم منصوبا على إسقاط الخافض وهو 
الباء» أو ينصب على المفعولية بتضمين كفرتم أنكرتم وجحدتم أى: دمتم على ححدكم 
وإنكا ركم» وجعل الولدان شيباً: كناية عن تفاقم أهوال يوم القيامة؛ لأن الشيب ما 
يتسار ع ويلزم وجوده عند تفاقم الأحزان والحموم فيصح الانتقال من الشيب إلى التفاقم 
بالقرائن» ويحتمل أن يكون كناية عن طوله طولاً يبلغ فيه الصبيان أوان الشيب 
عي ل ل ل ES ml‏ ل 
التصريح بأن مقداره مسون ألف سنة وكما فى قوله تعالى لإوَأَخْرَجَت الأرض 
أَنقَالَّهَا ”'' فإن فيه إسناد الإخراج إلى الأرض محازاء e‏ 
باب الإسناد إلى الملابس الذى هو المكان» فإن الأرض- ولو كانت لا بحسن هنا أن 
يقال أحر ج فيها- يعتبر أن الإحراج منها قد ظهر متعلقه فيهاء فهى كالظرف هذا 
الاعتبار والأثقال: دفائن الأرض وخزائنها ودحل فى ذلك موتاها وكنوزهاء ثم عطف 
على قوله:"كثير" فقال (وغير مختص بالخبر) أى: وهو كثير وغير مختص بالخبر» ونبه 
على هذا لملا يتوهم من تسميته جازا فى الإثبات فى عبارة غير المصنف كما تقدم. 

ومن سوقه فى باب الإسناد الخبرى أنه مختص بالخبر فبين أنه لا يختص بالمخبر 
(بل يحرى ف الإنشاء) أيضاً (نحو) قوله تعالى حكاية عن أمر فرعون (ِلأيَا هامَانَ ابن 
لي صَرْحًا])”'' فإن فيه إسناد الأمر بالبناء إلى هامان محازا لكونه سببا آمراء والأمر ف 
الحقيقة للعملة؛ لأن المأمور فى القصد هو الذى يصدر منه المأمور به ومن و.حوهه فى 
الإنشاء وجود الاستفهام عن أمر الصلاة ف قوله تعالى ل(أصَلاك امرك 27 فإن 


. ۲ : الزلزلة‎ )١( 
. "5 : غافر‎ )۲( 
. ۸۷ : هود‎ )۳( 
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الاستفهام الذى هو على وجه التهكم من الكافرين ليس المراد منه أن الصلاة هل هى 
الآمرة أم لا؟ بل المراد يأمرك ربك فى صلاتك؟ أى ف تلبسك با وملازمتك لأمرهاء 
اريت لل لتقا واا حاص ان انر ر ان دة عو ا عظينا هو غاد 
الآباء» والقصد منهم- لعنة الله عليهم- الاستهزاء به وبالصلاة» وأنه لا يستحق ها شيئا 
من الخصوصية الى ادعى» وليس عنده مزية أحرى فى زعمهم الفاسد سواهاء فهو من 
الإسناد الإنشائى الذى حقه أن يكون للفاعل» وحول إلى المتعلق بالحرف محازاء 
ويحتمل أن يكون أوقات صلاتك تأمرك الى تلازم الصلاة فيهاء ومن هذا القبيل قولك 
مثلا: ليجد حدك أى: لتعظم عظمتك .معن لتجد أنت أى: لتعظم عظمة وليصم فارك 
أى: ولتصم أنت ف مارك لزوماء وغير هذا ما ليس الغرض منه أمر المذكور لعدم 
صحة وقوع الفعل منه» بل الغرض ملابسه» وكذا نحو قولنا: لا ينم ليلك» ولا يبصم 
مارك وغيره ما النهى فيه لغير ما وجه له» لعدم صحة صدور ترك المنهى عنه تمن وجه 
له النهى» وكذا ف التمئ كقولك: ليت النهر جار فإن المتمى حريه هو الماء لا اانهر 
وأسند المتمئ إلى ملابسه بحازا (ولابد له) أى للمجاز العقلى (من قرينة) تسدل على 
إرادة حلاف الظاهرء وهذا تحقيق لما استفيد من تعريف الحاز؛ لأن إرادة الخلاف مبفئ 
على ما يظهر من حال المتكلم لا على ما فى الباطن كما تقدم» ومعلوم أن فهم حلاف 
الظاهر إنما يكون بالقرينة الصارفة عن الظاهر؛ لأن المتبادر عند انتفائها هى الحقيقة 
(لفظية) نعت لقرينة (كما مر) فى قول أبى النجم: 
أفناه قيل الله للشمس اطلعى 

(أو معنوية كاستحالة قيام المسند ب) المسند إليه (المذكور) مع المسند (عقلاً) 
أى: استحالة من محرد تعقل معن النسبة لكون الاستحالة ضرورية لا يدعى خلافها 
محق ولا مبطل (كقولك: محبتك جاءت بى إليك) فإدراك استحالة قيام ايء الذى هو 
المشي بالأرجل بالمحبة ضرورى لكل عاقل» هذا إن لم يكن المعى: صيرتى جائيا كما 
هو مذهب غير سيبويه فى نحو هذا التركيب وإلا فلا استحالة تأمله. 
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(أو عادة) أى: وكاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور معه من جهة العادة 
(نحو هزم الأمير الجند) فإن العادة حكمت باستحالة اتصاف الأمير هزم الجندء وإن 
امكن عمل أن بهم الد وحده و قر قام امعد أى» اتضاف المستك إل باللنييتد 
يدخل فيه ما يصدر عن الفاعل بالاختيار: كضرب وقتل» ومالا يصدر كذلك: 
كعظم وشجع» لاشتراط كل ذلك فى اتصاف المسند إليه به (وصدوره عن الموحد) 
معطوف على مدخول الكاف وهو الاستحالة أى: ومن جملة القرائن المعنوية صدور 
الإسناد عن الموحد (فى مثل: 

أشاب الصغير) وأفنى الكبير ١‏ كر الغداة ومر العشى 

فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ليس مالا بضرورة العقول حي يكون 
من قسم امحال بالعقل» لأن المراد كما تقدم با حال العقلى الحال بضرورة العقول» وهذا 
الحكم وهو ثبوت الإشابة للزمان» ولو كان محالاً بالاستدلال العقلى لكن ليس الا 
بالضرورة الى هى المراد بالاستحالة العقلية فيما تقدم فلهذا احتجنا فى إبطال نسبة 
الأفعال لغير الله تعالى إلى الدليل فلا يكون هذا مستغئ عنه يما تقدم (ومعرفة حقيقته) 
ومعرفة ما يكون إسناد الفعل الجازى إليه حقيقة (إما ظاهرة) أى: إما أن تكون تلك 
المعرفة ظاهرة بظهور ما يكون بالإسناد إليه حقيقة» ولا يخفى ما فى نسبة القلهور إلى 
المعرفة من التسامح وذلك (كقوله تعالى:لأفمًا ربحت تجَارئهُم)”'فإن إسناد الربح 
إلى التجارة محاز والمسند إليه فى الحقيقة ظاهر رع ا (أى: فما ربحوا فى تحجارقم) 
فالتحارة لما كانت سبب الربح أسند إليها ججازا من باب الإسناد إلى السبب والرابح فى 
الحقيقة أربابها (وإما حفية) لعدم ظهور الفاعل الحقيقى (كما فى قولك: سرتئ رؤيتك) 
فإن الرؤية لا تتصف حقيقة يحعل المتكلم موصوفا بالسرور» وإئما يتصف بذلك المعل 
لله تعالى فالإسناد إليه هو الحقيقة (أى: سرن الله عند رؤيتك و) كما ف (قوله) أيضا 
(يزيدك وجهه ج أى: علما بحسن (إذا ما زدته نظرا) أى: إذا دققت الننظر ف 
)١(‏ البقرة: .١5‏ 


(۲) البيت لأبي نواس في ديوانه ص 775 ط. بيروت» والتلخيص ص17١.‏ والمفتاح 211١‏ والتبيان للطيبي 777/١‏ 
وبلا لمسبة ق ماية الإيجار ص۰۱۷۷ والإيضاح ص١‏ ۲ . 
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وجهه وأمعنته فيه ازددت فيه إدراك محاسن أخرى لم تكن تدرك بظاهر النظر؛ لأن 
وحهه مودوع المحاسن ظاهرة وباطنة» فالوجه لا يتصف بمعل المتكلم موصوفا بإدراك 
الحسن الزائد, فكان الإسناد إليه بجحازا وإنما يتصف بذلك الجعل الله تعالى» فالإسناد إليه 
هو الحقيقة (أى: يزيدك الله حسنا فى وجهه) فالإسناد فى المثالين إلى السبب بحاز وهو 
فى الأصل لله تعالى» وحفاء هذه الحقيقة من جهة عرف الاستعمال؛ لأنه لا يقصد 
الاستعمال الحقيقى فى عرف اللغة» فصار .منزلة الجاز اللغوى الذى لم تستعمل له 
حقيقة كما قيل فى الرحمن» وإنما نبه المصنف على أن الحقيقة للمجاز قد تكونخحفية 
للرد على الشيخ عبد القاهر فى قوله: إن نحو المثالين من اججاز فى الإسناد الذى لا حقيقة 
له» فبين أن له حقيقة خحفيت على الشيخ وهى ما بين من أن الإسناد فى الأصل لله تعالى 
وقد تبع فى هذا الرد الفخر الرازى حيث قال: كل فعل لابد له من فاعل لاستحالة 
صدوره بلا فاعل» فإن كان ذلك الفاعل هو ما أسند إليه الفعل فلا محاز» وإلا فيمكن 
تقديره. فاعتقد المصنف صحة هذا الكلام فقدر الفاعل ف المخالين الله تعالى؛ لأنه الفاعل 
الحقيقى» وهذا الرد يتجه إن كان مراد الشيخ أن ثم أفعالاً لا يتصف ها شيء على وجه 
الحقيقة ولا يمكن فرض موصوف لما أصلاء وليس ذلك مراده» بل المراد أن نحو: سرت 
رؤيتك» وأقدمئ بلدك حق لى على فلان» ويزيدك وجهه حسناء لا يقصد فى 
الاستعمال العرى فيها فاعل الإقدام» ولا فاعل السرور المتعدىء ولا فاعل الزيادة 
المتعدية» ولذلك لم يوجد فى ذلك الاستعمال إسنادها لما يحق أن يتصف كما لأنها 
لكوها اعتبارية ألغى عرفا استعمالها لموصوفها الذى تعتبر به» ولو صح أن لما موصوفا 
لأن الغرض من ذلك التركيب ما وجد خارجا من القدوم والسرور اللازمين والزيادة 
اللازمة» فصار هذا التركيب ف إسناده كاحاز الذى لم تستعمل له حقيقة. ولم يرد 
الشيخ أن هذه الأفعال الاعتبارية لا موصوف لما فى نفس الأمر يكون الإسناد إليه 
حقيقة» بل المراد أنه لم يستعمل لعدم تعلق الغرض به» ولهذا كان ما ذهب إليه المصنف 
تكلفا وفطلا خا لا يقد قالغال ولا لن به الغرض ن التتراكيب::وهسذا إن 
سلم اندفع به الرد على الشيخ» وإلا فالرد وارد فليتأمل» فإن هذا المقام ما صعب فهمه 
على كثير والله الموفق نه وكرمه. 


۱۸۱١ 


السكاكي ينكر المجاز العقلى 

(وأنكره) أى: الجاز العقلى الذى هو إسناد الفعل أو معناه لغير ما هو له بتأول 
(السكاكى) وجعل الإسناد ف أمثلته 1 وذلك أنه قال: الذى عندى نظمه ف 
سلك الاستعارة بالكناية وإدخاله فى بايماء بأن يجعل الربيع فى أنبت الربيع البقل مفلا 
استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى» ويكون نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة» وبه 
تحصل الاستعارة التخييلية الى هى أن يؤتى بشيء من لوازم المشبه به ويذكر مع المشبه» 
فعلى هذا يكون إثبات الإنبات الذى هو القرينة حقيقيّاء فلا يكون اجاز فى الإاسناد 
فههنا مستعار منه وهو المشبه به الذى هو الفاعل الحقيقى فى هذا المثال» ومستعار اله 
وهو معي الربيع» ومستعار وهو اللفظ المختص بالفاعل الحقيقىء وهذه أصول 
الاستعارة» لكن الاستعارة بالكناية لا يطلق فيه لفظ المستعار على المستعار له» ولكن 
يكتفى بشيء من لوازم المشبه عنه» ويطلق لفظ المستعار له وهو الربيع على الفاعل 
الحقيقى» والدليل على إطلاقه عليه الإتيان بشيء من لوازمه مع المشبه» وإثبات تلك 
اللوازم له حقيقة» ومبئ هذا الكلام كله على المبالغة فى التشبيه بجعل المشبه من جنس 
المشبه به فأطلق لفظ المشبه وأريد به المشبه به» وحصلت الكناية عن ذلك باللوازم 
السب اقام اة لوال بهذا اسار را ال کرت الیکا واھ إن 
أن ما مر) من الأمثلة (ونحوه) كقوله: شفى الطبيب المريض (استعارة بالكناية) وهى 
عند السكاكى كما تقدم أن يذكر لفظ المشبه وهو الربيع فى المثال ويراد به المشبه به 
وهو الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة شيء من اللوازم المساوية للمشبه به كالإنبات فى 
المثال» ونظيره تشبيه المنية بالسبع» ثم يطلق لفظ المنية على السبع بقرينة نسبة الل رازم 
المساوية للسبع له وهى المخالب فيقال مثلا: نشبت المنية أظفارها بفلان. 

أما مساواة اللازم الذى هو الإنبات للفاعل الحقيقى فظاهر؛ لأن المراد به 
الإنبات بالقوة وهو مساو وأما الأظفار فى السبع» فالمراد يما الأظضفار المخصوصة لا 
مطلق الأظفار» وهى مساوية له؛ لأن غير أظفار الأسد لا ينسب لما فعل نشب على 


۸۲ 


التحقيق» ويحتمل أن يكون المراد بالمساواة: الانتقال منها إلى المكئ عنه عرفاء كما 
ينتقل من المساوى للشيء» فعلى هذا تتحقق الاستعارة بالكناية فيما تقدم. 

(بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة الإنبات إليه) الذى هو 
من لوازم الفاعل الحقيقى المساوية» لأن إمكان الإنبات ليس إلا له فلا يفارقه (وعلى 
هذا القياس غيره) أى: غير هذا المثال» فيسلك بسائر الأمثلة هذا السبيل فنحو: شفى 
الطبيب المريض يراد بالطبيب الفاعل الحقيقى بقرينة نسبة شيء من لوازم الفاعل 
الحقيقى وهو الشفاء إليه» والحاصل من هذه الاستعارة أنك تش به الفاعل المحازى 
بالفاعل الحقيقى فى تعلق الفعل بكل منهماء ثم يفرد الجازى بالذكر مراداً به الحقيقىء 
ويدل على إرادته الإتيان معه بشيء من لوازم الفاعل الحقيقى» ولا يخفى أن هذا التشبيه 
متضمن للمبالغة فى تلبس الفاعل المجازى بالفعل حى صار كأنه المؤثر فيه الذى هو 
الفاعل الحقيقى» ولا يخفى بعد علم هذا ما فى تل تلبس الفعل بالمصدر» كما لا يخفى أيضا 
ما فى ارتكاب هذا التشبيه بالنسبة إلى الله تعالى من سوء الأدب» وقد أطنبنا ف بييان 
الاستعارة بالكناية ليظهر المراد منها عند السكاكى كل الظلهورء ويظهر ورود 
الاعتراض واللحواب. 


(وفيه) أى: وفيما ذهب إليه السكاكى من جعل امجاز العقالى من باب 
الاستعارة بالكناية (نظر) وذلك (لأنه يستلزم) حينئذ (أن يكون المراد بعيشة فى قوله 
تعالى لأفى عيشة راضية2'7 صاحبها) أنه هو الفاعل فى الأصلء والفاعل المحازى يحب 
أن يراد به الفاعل الحقيقى (لما سيأتى) فى تفسير الاستعارة بالكناية عند السكاكى وقد 
لاسي ا لبر و ب ا سوست 
الحقيقى بقرينة نسبة ما هو من لوازم الفاعل الحقيقى له» وهذا يقتضى أن يكون المراد 
بالعيشة صاحبها؛ لأنها من الفاعل الجازى» فيجب أن يراد بها الحقيقى وهو صاحبهاء 
وهذا لا يصح إذ لا معن لقولنا: هو فى صاحب عيشة راض ذلك الصاحب وتأويله 


. ۲١ الحاقة:‎ )١١ 
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ععئ: هو مستقر فى أصحاب العيش المرضى وكائن بينهم» خلاف المتبادر بل لا يصح؛ 
لأن عيشة نكرة» ولا يصح إطلاقها على الجمع» وأيضا مثل هذا الكلام لا يمستعمل فى 
مثل هذا المعين» ولو كان من لوازم معناه» وهذا الإلزام ظاهر إن أريد بالعيشة وبالضمير 
فى راضية شيء واحدء وأما إن أريد بالعيشة معناها الحقيقى وأريد بالضمير الذى وقع 
فيه لمحاز العيشة الي هى صاحبها بحازا على طريق الاستخدام فلا يتحقق هذا الإلزام 
إذ يصير المعن حينئذ هو فى عيشة راض صاحبها بماء ولكن على تسليم صحة 
الاستخدام المذكور لا يخلو عن ضعف لخلو الوصف حينئذ عن الرابط؛ لأن عود 
الضمير على ملابس الضمير الرابط لا يكفى فى الربط على المشهورء وق المثال مناقشة 
من وحه آخر يرجع إلى هذا بل هو تكميل له» وهو أنه إن أراد أن اجاز فى لفظ العيشة 
فليس من المحاز العقلى؛ لأنه عنده مبئ على تشبيه الفاعل المحازى بالحقيقى» والعيشة 
بحرور لا فاعل» بل يكون حينئذ من ابحاز المرسل أو غيره» ويلزم أن يكون إسناد 
الراضية إلى ضمير لفظ العيشة حقيقة؛ لأن الضمير العائد على البجاز لا يقال فيه: إنه 
بحاز لأن ا محاز فى معاده لا فيه إذ لا معن لاعتبار التشبيه فى مصدوق الضمير بعد كون 
معاده قد أطلق على المشبه به طريق المحاز التكاثر بالتشبيه أو بغيره» وإن أراد أن التجوز 
ف الضمير والعيشة على حقيقتها كان استخداما وفيه من الضعف ما تقدم مع إكامه 
جريان التشبيهى فى الضمير (ويستلزم) أيضا ما ذهب إليه الس كاكى (أن لا تصح 
الإضافة ف نحو: فهاره صائم) من كل ما أضيف فيه الفاعل احازى إلى الحقيقى؛ لأن 
المراد على ما تقرر بالفاعل البجازى هو الحقيقى» فيكون المراد بالنهار الذى هو الفاعل 
اجازى هو زيد الصائم بنفسه» وزيد المذكور وهو معاد الضمير» وق ذلك إضافة 
الشيء إلى نفسه وحمله على أنه من إضافة المسمى إلى الاسم ما لا يلتفت إليه لبلاغغفة 
هذا الكلام وكثرته» فليس من إضافة الشيء إلى نفسه بذلك التأويل لا بغيره لبلاقفه 
وكثرة وقوعه» وإضافة الشيء إلى نفسه نادر غير بليغ» ولا يخرج يبهذا التأويل عن 
الندرة» وقد وقعت هذه الإضافة فى الكلام المعجز كقوله تعالى لإفما ربحت تجاوقي7" 
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فقد أضيفت التجارة وهى قاعل ارا إل الضمير وهو الفاغل التقيقى: وش ذا القال 
أولى بالإلزام؛ لأن قولنا: نماره صائم يمكن التغيب فيه بادعاء حعل النهار لمعناه الحقيقى»› 
ثم حعل الضمير قى صائم الذى هو محل التجوز غائدا على التهار معنا المجازى على 
طريق الاستخدام كما تقد وف هذا من المناقشة مثل ما تقدم من لزوم التجوز بغير 
هذا انحاز إن كان التجوز فى هُار؛ لأن التجوز مفروض من الفاعل دون المبتدأ اللهم إلا 
أن يراد بالفاعل هنا المعنوى» ويلزم فيه حينئذ تحقق إضافة الشيء إلى نفسه» ومن لزوم 
الاستخدام إن كان التجوز ف الضمير فيخلو المسند عن (و) يستلزم ما ذهب إليه 
السكاكى أيضا (أن لا يكون الأمر بالبناء) فى قوله تعالى حكاية عن فرعون لإيا هامان 
ابن لى صرحا" بل للعملة؛ لأن هامان مرادف للضمير الذى وقع فيه التجوز فيكون 
فاعلاً بحازيا فيجب على ما تقدم أن يراد به الحقيقى» وهم العملة واللازم باطل لما علم 
من أن الخطاب معه والنداء إليه؛ لأن فرعون لعلوه لا يباشر العملة. 

(و) يستلزم ما ذهب إليه السكاكى أيضا (أن يتوقف) استعمال (نحو أنبت 
الربيع البقل) وشفى الطبيب المريض» وسرتئ رؤيتك» ويزيدك وجهه حسنا ما يكون 
الفاعل الحقيقى فيه هو الله تعالى (على السمع) أى يتوقف مثل هذا الاستعمال على 
سماعه من الشار ع؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية لا يسمى الله تعالى مالم يسم به نفسه فى 
لكاب ر نالعاو كان عا أو لک ترق اا اا ما لکا 
السماع غير صحيح؛ لأنه شاع استعماله من غير اختصاص من لا جعل أسماء الله تعالى 
توقيفية من العرب الإسلامية وغيرهم أتقيائهم وغيرهم. حي كاد أن يكون إجماعا 
سكوتياء وقد علمت أن هذا إنما يتم إن سلم ما ذكره وإلا فيمكن أن يدعى أنه لا يقع 
إلا من لا يتحرى الأمور الشرعية ويتبع الإطلاق الجاهلى وهو بعيد, ولا يجاب عن هذا 
الإلزام بأن مذهب السكاكى أن أسماءه تعالى غير توقيفية؛ لأن الرد عليه ليس باستعماله 
هو بل باستعمال غيره ممن يذهب إلى غير ذلك مع عدم إنكار غيره فصار استعمالاً 
عا ولو كان كما ذكر السكاكى لتركه من يراها توقيفية أو لأنكر عليه. 
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(واللوازم كلها منتفية) لما قررنا فيلزم انتفاء اللزوم وهو جعل ما فيه ابتتحاز 
العقلى من باب الاستعارة بالكناية حت يعود الإسناد حقيقياء ومى انتفى اللازم انتفسى 
الملزوم؛ لأن اللازم أعم أو مساوء ومن انتفى الأعم أو المساوى انتفى الأخص 
ومساويه» وقد علم أن هذه الاعتراضات كلها مبنية على أن الفاعل ابجازى أريد به 
الفاعل الحقيقى حقيقة» فإذا كان المراد بالعيشة صاحبها حقيقة لزم كون المعى هو فق 
صاحب عيشة» ولا يصح. وإذا كان المراد بالنهار زيد حقيقة كان من إضافة الشيء إلى 
نفسه معيئ» وإذا كان المراد امان العملة حقيقة كان الخطاب مع العملة والأمر هم وم 
يصح. وإذا كان المراد بالربيع: الفاعل المختار حقيقة كان مسمى با لم يرد به السمعء 
وأما إذا كان المراد بالفاعل المحازى الفاعل الحقيقى ادعاء بمعين: أنا ندعى أن العيشة 
ثبتت لما الصاحبية بالادعاء» وأطلقنا العيشة على الصاحب الادعائى لا الحقيقى» فلا 
يلزم الفساد» إذ لا بمنع الكون ف العيشة الحقيقية المدعى أنما لملابسة الفعل لها صارت 
صاحبها بدعوى المبالغة فى التشبيه» وأن النهار ثبت له الصائمية ادعاء لو أطلقنا النهار 
على الصائم الادعائى لا الحقيقى» فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه معى» بل إضافة 
النهار الذى هو الزمان حقيقة وادعى فيه أنه هو الصائم الحقيقى إلى ذلك الصائم 
الحقيقى ولا امتناع فيه» وإن المراد بمامان العملة بالادعاء لا بالحقيقة» فالخطاب حينقذد 
هامان المدعى أنه نفس العملة حقيقة» وهو صحيح وإن المراد بالربيع الفاعل الحقيتقى 
بالادعاء معن أن الربيع هو الزمان إلا أن المتكلم ادعى أن هذا الزمان فاعل حقيقىء 
ولا يتوقف إطلاق لفظ الفاعل البجازى على الفاعل الحقيقى بالادعاء على السمع» وإنما 
يتوقف على السمع فى الإطلاق على الفاعل الحقيقى حقيقة لا فى الإطلاق على الفاعل 
الادعائى» وإذا تمهد هذا وعلم أن الاعتراضات لا تتم إلا بكون المراد بالفاعل انحازى 
هو الفاعل الحقيقى حقيقة» وأما إن أريد الفاعل الحقيقى بالادعاء سقطت الاعتراضات؛ 
لأن المراد بالمجازى نفسه إلا أنه ادعى فيه أنه غيره» فاللازم على ذلك فى نفس الأمر 
كاللازم على عدم الادعاء اندفعت هذه الاعتراضات عن مذهب السكاكى إذ حقق أنه 
مذهبه فيما ذكر الإطلاق على الفاعل الادعائى لا الحقيقى» وهذا المذهب صرح به 
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فتندفع به عنه الاعتراضات حيث قال: المراد بالمنية- فى قولنا: أنشبت المنية أظفارها 
بفلان- السبع بادعاء السبعية اء وليس المراذ بالمنية السبع الحقيقى قطعاء بل المراد نفس 
المنية إلا أنه ادعى دخولما فى جنس السبع» فصار للسبع قسمان: متعارف وهو الحقيقى, 
وغير متعارف: وهو المنية الحقيقية» إلا أنما ادعيت لها السبعية» ولكن دفع الاعتراضات 
بما ذكر يوقع السكاكى فيما فر منه» وهو كون الإسناد لغير من هو له فى نفس الأمر 
للقطع بأن كون الإسناد حقيقياً إنما يتحقق إذا كان الصاحب الحقيقى الادعائى؛ لأنه 
نفس العيشة الحقيقية والإسناد لها بحاز ولا يخرجها الادعائى عن معناها حي يكون 
الإسناد لما حقيقة» وكذا يقال فى فاره صائمء والأمر لهامان وف إسناد الإنبات للربيع» 
فما فر منه السكاكى وقع فيه تأمل. 

(ولأنه) أى: ولأن ما ذهب إليه السكاكى من كون تلك الأمثلة جميعاً من 
الاستعارة بالكناية (ينتقض بنحو فاره صائم) وليله قائم ويومه ساكت وليله نائم ونحو 
ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى مع ا ممحازى (لاشتماله) أى: لاشتمال ما ذكر 
من الأمثلة (على ذكر طرق التشبيه) وما يشتمل على ذكر المشبه والمشبه به متنع مله 
على الاستعارة كما صرح به السكاكى وغيره» ولكن يجاب عن هذا بأن امتناع مل 
ما وجد فيه الطرفان على الاستعارة إنما هو فيما أنبأ فيه الت ركيب عن التشبيه كقولرنا 
زيد أسد؛ لأن حمل الأسد الحقيقى على زيد ممتنع» فتعين الحمل على طريق التشبيه» 
فيكون المعيئ: أنه كالأسد وقوله: على لحين الماء» فإن إضافة الشيء إلى نفسه ثمفنوع, 
وكون اللجين من أحوال الماء الصادقة عليه ممنو ع» فتعين الحمل على التشبيه أى: على 
الماء الذى هو كاللجين وهو الفضة فيكون من إضافة المشبه به إلى المشبه؛ لأن الإضافة ظ 
تقع بأدن سبب» وأما ما لا ينبئ عن التشبيه فلا يمتنع حمله على الاستعارة فقد جحعل 
السكاكى قوله: 

قد زر أزراره على القمر ”2 


)١(‏ البيت منسوب إلى أبي الحسن بن طباطبا العلوى» شرح المرشدى على عقود الجمان ج١‏ ص١ه‏ وشطره الأول 
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من باب الاستعارة مع اشتماله على الطرفين وها القمر والضمير العائد على 
الشخص المشبه بالقمر» لكن لما كان الت ركيب لا ينبئ عن التشبيه ولا يشعر به جل 
من باب الاستعارة فيكون من هذا القبيل: فهاره صائم. لكن يرد عليه أن الجين المساء 
اجعول من باب التشبيه على حده ولا يفترقان إلا فى أن لين الماء من إضافة المشبه به 
إلى المشبه» وفاره صائم عكسه» فإن كانت الإضافة تنبئ عن التشبيه ففيهما أو لا 
ففيهما والأنباء عن التشبيه ما لم يضبطوه بتفصيل تتحقق به موارده وتعلم به معاهده بل 
هلوا فيه فمن تر کیب هو بنفسه يثبته وينفيه فتأمله. 

(أحوال المسند إليه) 

أعئ الأحوال العارضة للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه معن أنها تعرض له 
قحال كوه سعدا إليه: له لاحل كرت سعدا إليده قان لخدف والذكر مفلا أل يفت 
لدم أجل کس اه بل الات لضا ول ةم ال کے فايب 
ا غ 

وأنا:] 1 اطووو لذ كر وك عنقي 0 كر هميد لبه 
لا لأحل كونه مسندا إليه فتأمله. 

وقدم أحوال المسند إليه على أحوال المسند؛ لأن المسند إليه هو الركن الأعظم 
الشديد الحاحة إليه على ما سنقرره. 

حذف المسند إليه 

(أما حذفه) بدأ من أحواله بالحذف؛ لأن سائر الأحوال متفرعة على ذكره 
والحذف عدم ذلك الذكر والعدم سابق لوجود الممكن» وعبر عن هذا العدم بالحذف 
فى حانب المسند إليه» وعبر عنه فى جانب المسند كما سيأتى بالترك ليماء إلى أن العدم 
هنا يستحق اسم الحذف الذى هو العدم الطارئ على الوجود, لكون الوجود الأصلى 
للمسند إليه؛ لأنه هو الركن الأعظم؛ لأنه عبارة عن الذات والمسند كالوصف له 
والذات أقوى ف الثبوت من الوصف» فالمسند إليه والمسند ولو افتقر ف الإفادة إلى كل 
منهماء لكن الدال منهما على الذات أشد فى الحاحة عند قصد الإفادة من الدال على 
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الوصف؛ لأن الحاجة إلى المضاف إليه المعروض أشد من الحاجة إلى المضاف العارض» 
فلذلك عبر عن عدم الإتيان بهذا بالحذف. وعن عدم الإتيان بذلك بالترك؛ للإشارة إلى 
أن وجود هذا ألزم حي كأن عدمه طارئ فكأنه أتى به ثم حذف» والآخر عدمه أصل 
على بابه فعدمه تركه من أصله (فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) أى: من 
الأحوال الموجبة للحذف الاحتراز المذكورء والحذف يتوقف على أمرين: 

أحدها: وحود ما يدل على المحذوف من قرينة. 

والآخر: وحود المرحح للحذف على الذكر. 

أما الأول: فهو مذكور فى غير هذا الفن كالنحو. 

وأما الثاى: فشرع فى تفصيله فمن جملته الاحتراز عن العبث» وذلك أن ما 
قامت عليه القرينة وظهر عند المخاطب فذكره يعد عبثاء والبليغ يعيبه فيحذفه لفلا 
ينسب إلى العبث لإتيانه .مما يستغئى عن ذ كره لظهوره» والعابث لا يلتفت إلى كلامه 
ويتلقى منه بالقبول» وقوله: بناء على الظاهر متعلق بالعبث» وإغا قال كذلك؛ لأن 
ذكره ليس عبثا ف الحقيقة؛ لأنه ركن للإسناد» وإنما كان عبثاً بحسب الظاهرء والنظر 
إلى القرينة بالنسبة لكون الحذف دافعا للعبث الموجود بحسب الظاهر هو مرجع مقتضى 
البلاغة فى هذا الحذف, وكون الحذف جائزاً للقرينة هو مرجع تأدية أصل المراد ما 
يحوز فليفهم. 

(أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ) أى: ومن جملة الأمور 
الى مراعاتها توحب الحذف أن يخيل المتكلم السامع بذلك الحذف أنه عدل إلى أققوى 
الدليلين اللذين هما العقل واللفظ» وأقواهما هو العقل؛ لأن الإدراك به يحصل من ذلك 
اللفظ أو من غيره» فعند الحذف يتبادر أن الإدراك بالعقل خاصة» وعند الذكر يتبادر 
أن الإدراك باللفظ» وإنما قال: تخييل إشارة إلى أن كون الإدراك عند الحذف بالأقوى 
وهو العقل» وعند الذكر بالأضعف وهو اللفظ» إنما ذلك أمر وهمى خيالى بالتبادر 
الحذاقي وأما عند التحقيق فلا يقع إدراك معن المسند إليه من التركيب للعقل إلا باللفظ 
مذكورا أو مقدرا كما لا يتأتى الإدراك من اللفظ بدون العقل» وههنا شىء وهو أن 
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التخييل المذكور إن كان وجه ارتكاب الحذف لأجله ما فيه من الظرافة فى إيهام أن ثم 
شيعا مستحسنا وهو العدول إلى أقوى الدليلين مع أنه ليس كذلك ف نفس الأمر فغايته 
أن يكون من الحسنات البديعية المعنوية؛ إذ ليس ف ذلك تطبيق الكلام اللفظى لمقتضى 
الحال الذى هو البلاغة» وإن كان الوجه أن ذلك التخييل طابق به الكلام مقتضى الحال 
فلم يظهر بعد وقد يجاب بأن من مقتضيات الأحوال تأكيد تقرر المحكوم عليه مع 
الاحتصار والعدول إلى الأقوى المخيل به» ما يحقق ذلك فإذا تعلق الغرض هذا التقرير 
لاقتضاء المقام إياه توصل إليه بتخييل العدول» وفيه تكلف وتمحل أو يقال: مقام إفهام 
أجزاء الكلام فى الجملة يناسبه إيقاع ذلك الإفهام بالأقوى كيف أمكن ولو تخييلا 
تأمله. 

ثم مغل ما يصح أن يكون الحذف للاحتراز أو التخييل المذكورين فقال: 

ركقوله: 

قال كيف أنت قلت عليل) 2 سهر دائم وحزن طويل9 

م يقل: أنا عليل للاحتراز أو التخييل المقررين أو هما معا؛ لأن لكل امرئ ف 
باب البلاغة ما نوى (أو اختبار تنبه السامع عند القرينة) هل يتنبه أم لا يتنبه إلا 
بالصراحة كما إذا حضر رجلان أحدهما تقدمت له صحبة دون صاحبه» فتقول 
للمخاطب: غادر تريد الصاحب غادر اختبار للسامع هل يتنبه أن المسند إليه هو 
الصاحب بقرينة نسبة الغدر إذ لا يناسب إلا الصاحب (أو) لاختبار (مقدار تنبهه) 
ومبلغ ذكائه هل يتنبه بالقرائن الخفية أو لا؟ كما إذا حضر شخصان أحدهما أقدم 
صحبة من الآخر فتقول: أحسن للاحسان واللى وتريد أقدمهما وهو زيد اختبار ا لذ كاء 
اللحاطب هل يتنبه لهذا المحذوف ذه القرينة الى معها خحفاء وهى: أن أهل الإحسان 
ذو الصداقة القديمة دون حادثها أم لا أو من مثل يهذين الوجهين إما للصعوبة أو لادعاء 
الظهور وما ذكرناه كاف ف التصوير فتأمل. 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في التبيان للطيي ١/١‏ > ودلائل الإعجاز ص۲۳۸ › والإيضاح و 
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ار لى اها وعونه عن باتك تفظيما له كنا دق غد ت الفح 
للمفعول فيقال: رزقنا ومطرنا تعظيما لذكر اسم الرازق وصونه عن رذالة لسانك 
فتقول عند حذف المسند إليه من غير إنابة مقرر للشرائع وموضح للدليل فيجب 
الاتباع» تريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم تذكره تعظيما وصونا له عن 
لسانك وإنما قال: إيهام الصون؛ لأنه إذا كان يكفى فى الحذف قصد إيهام الصون 
فأحرى عند قصد الصون بالفعل كما ف المثال. 

(أو) لإيهام (عكسه) وهو صون لسانك عنه تحقيرا له فتقول: ووس وف 
في الفساد فيما ضر وما نفع فوجبت مخالفته» تريد الشيطان فحذفته لقصد صون اللسان 
أو لإيهام صون اللسان عنه (أو) ل(تأتى الإنكار) أى: تيسره للمتكلم (لدى الحاحة) 
أى: عند الحاحة إلى الإنكار فتقول عند حضور جماعة فيهم عدو مهان: فاسق فاجر 
ليم والله تريد زيدا الذى هو العدو مثلاً ليتأتى لك الإنكار عند لومه أو تشكيه فتقول 
ما ميتك ما عنيتك (أو) ل(تعينه) أى: المسند إليه وهذا ولو كان يمكن أن يدعى 
دخوله فى الاحتراز لكن ذكر؛ لأن حذف الحلالة لا يقال فيه للاحتراز المذكورء لما فيه 
من سوء الأدب فقول مقلاً: عالق كل شىء رازق كل شىء ومعلوع أن هذا الوضف 
ليس إلا لله عز وجل فيقال له حذف المسند إليه هنا لتعينه لظهور أن لا حالق ولا رازق 
سواه» وذكره أيضا ليكون توطئة لقوله (أو لادعائه) أى: التعين فتقول: وهاب الألوف 
مقيم العدل» تريد السلطان, وتحذفه لادعاء تعينه وأنه لا يتصف بذلك غيره من رعيته 
(أو) ل(نحو ذلك) كضيق المقام عن إطالة الكلام بذكر المسند إليه بسسبب ضجر 
وسامة إليه من علته» فضاق صدره عن ذكر المسند إليه» وكخوف فوات فرصة وهى 
ما يغتنم تناوله بسبب الإطالة بذكر المسند إليه كقول الصياد عند عروض إبصار الغزال 
غزال غزال أى: هذا غزال فاصطادوه فحذف هذا؛ لأن ذك ره بحسب رغبته ف 
التسارع إليه وتوهمه أن فيه طولا كثيرا يفيته بزعمه ومحافظة على وزن ف البيست؛ لأن 
ذكر المسند إليه يفسد ذلك الوزن ويصح التمثيل له بقوله: قلت عليل إذ لو ذكره لم 
يستقم الوزن أو المحافظة على قافية فى آخر البيت؛ لأن ذكره يبطلها أو سجع فى النثر 


وهو كالروى فى الشعر؛ لأن ذكره يفسده» وأمثلة ما ذكر كثيرة وما أشبه ذلك 
كالإخفاء عن غير المقصود ماعه من الحاضرين؛ فتقول: جاء وتريد زيدأ لقيام القرينة 
عند المقصود سماعه دون غيره كما قيل إن إنسانا أرسل رسولا ليأتى بالمرسل إليه فقال 
له: اذهب إليه فإن وجدته فلا تقل له وإن ل تحده فقل له ثم ذهب الرسول فعاد وم 
يأت به فقال: يا سيدى ذهبت إليه فلم أجده فقلت له: ثم جاء فلم يحيء»؛ ومعئئى 
الكلام الأول: إن وحدت الرقيب فلا تقل للمبعوث إليه» وإن لم تحد الرآهيب فقل 
للمبعوث إليه» ومعئئ الثاى: ذهبت إلى المبعوث له فلم أجد الرقيب فقلت للمرسل إليه» 
ثم جاء الرقيب فلم يحئ المرسل إليه. 

وهذا الكلام ولو كان من غير هذا الباب لكن فيه من الحملة الإخفاء عن غير 
المقصود سماعه بحسن النظر له ليفهم المراد» وكاتباع الاستعمال على تركه لكونه مفلا 
لا يغير كقوهم: رمية من غير رام يضرب مثلاً لمن صدر منه ما ليس أهلاً للصدور منه؛ 
وكترك ذكره فى نظائره مثل ما فيه الرفع على المدح كقولنا: الحمد لله أهل الحمد» أى: 
هو أهل الحمد أو الرفع على الذم كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالرفع أى هو 
الرحيم أو الرفع على الترحم كقولنا: اللهم ارحم عبدك المسكين بالرفع أى: هو 
المسكين» فالرفع على هذه الأوحه يوجب الحذف فإن قلت: هذا وظيفة نحوى لا بيان 
إذ ليس فيما ذكر مطابقة لمقتضى الحال بل غاية ما هنا أن الحذف ملتزم لاقتضاء العربية 
ذلك. قلنا: التنبه لكون هذا الكلام لا يعدل فيه عن الحذف؛ لأن فيه الخروج عن 
حكمه فيما يوضع فيه من المقامات» حي إنه لولا ذلك لرجع إلى أصل الذكر هو زائد 
على مطلق وجوب الحذف ف العربية فيما ذكر» وبه طابق الكلام مقتضى حال 
استعماله» وهذا وظيفة بيان. 

والفرق بين اتباع الاستعمال واتباع الترك ف النظائر أن الأول يجوز أن يرد 
على خلاف القياس ولا يتصور فيه من يتكلم بغيره» ويكون قضية عينية كمثال 
مخصوص» والثان لا يكون إلا مقيسا وجود متكلم فيه بغير الحذف والله أعلم ثم أشار 
إلى نكت الذكر فقال: 
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ذكر المسند إليه 

(وأما ذكره) أى المسند إليه (فلكونه) أى: الذكر هو (الأصل) ولا مقتتضى 
للعدول عنه بأن لم تحضر نكتة ترحح الحذف والاحتراز عن العبث» ولو كان يمكن 
دائما مع وجود القرينة» لكن لا تلزم مراعاته واستحضاره» فقد يكون الخطاب مع من 
لا يعده عابثاء والموحب للحذف وقوع نفس الاحتراز لا إمكانه. 

(أو للاحتياط لضعف التعويل على القرينة) أى: يكون الذكر للاحتياط؛ لأن 
فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرينة إما لخفائها أو لعدم الوثوق بنبامة 
السامع» ولا يناف هذا ما تقدم من أن العقل أقوى الدليلين؛ لأن ما تقدم بحسب 
التخييل وبالنظر إلى مأخذ العقل مع ذات اللفظ وما هنا بحسب الحقيقة وبالنظر إلى 
العقل من القرينة واللفظ فالتقارب بينهما يجعل اللفظ فى أخذ المعن منه أقوى من 
القرينة لا يوحب تخييل قرن اللفظ فى الحملة على العقل فى الحملة حي يناف التخييل 
السابق لحواز عدم التبادر كذلك فليتأمل. فعلى هذا يقال مثلاً عند قول السائل: ماذا 
قال عمرو؟ عمرو قال كذا وكذا لضعف التعويل على قرينة السؤال؛ لأن بعض 
السامعين مثلاً تجوز عليه الغفلة عن السماع لها والتنبه للفهم منها ولو كان الفهم منها 
ET‏ 

(أو) علم أن السامع فهم المسند إليه بالقرينة ولكن ذكره (للتنبيه على غباوة) 
ذلك (السامع) إما لأا وصفه أو لقصد إهانته» فيقال فى ماذا قال عمرو؟ عمرو قال 
كذا وكذا ولو كان لا يجوز على السامع غفلة عن سماع السؤال ولا عدم الفهم منه 
کیا على انشغ لا بيقر أن يكون الخطاب معه إلا هكذا (أو) ل(زيادة الإيضاح) 
للمسند إليه (والتقرير) والتقرير وزيادة الإيضاح متقاربان ويحتمل أن يكون التقدير أو 
لزيادة التقرير بناء على التقرير مطلق الثبوت الحاصل بالقرينة» وعند الذكر يزداد ذلك 
التقرير به والخطب ف هذا قريب وعلى زيادة الإيضاح والتقرير قوله تعال أ ويك 
على هُڏى مِن ربّهم وَأُولّبك هُمْ الْمُفْلِحُونَ)”" ومن السر فى تقرير المسند إليه هنا 


)١(‏ البقرة: ه. 


بتكريره أن اسم الإشارة يكون لقصد التمييز لاختصاص المسند إليه بحكم بديع فيحصل 
الغرض من تشريفه بذلك الحكم فى أذهان السامعين» فحيث قرر هنا بالتكرير أفاد أن 
كلاً من الحكمين وهما الهدى ف العاجل والفلاح فى الآجل كاف في إيجابه قصد التميز 
ارف وجه ور اك سم لار اللارم لملا عام قر اسم اق رة اي 
وأحبر بالحكمين معا فلا يحصل هذا المعين الذى أفاده التقرير بأن يفيد أن بجموع 
الحكمين هو المفيد لقصد التمييز لا كل على حدة فتأمله؛ فإنه من السهل الممتنع (أو 
لإظهار تعظيمه) لكون اسمه نما يدل على تعظيمه نحو أمير المؤمنين حاضر وعالم الدنيا 
يكلمك وشريف أهل وقته يخاطبك (أو إهانته) أى: يذكر لإفادة ذكره إهانة المسند إليه 
لكون اسمه ما يدل على إهانته» فإذا قيل: هل حضر زيد؟ فتقول حضر ذلك اللئيم (أو 
للتبرك بذكره) كأن يكون المسند إليه مجمع البركات» فإذا قيل مثلاً: هل قال هذا القول 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ فتقول: نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. 
ويكفى فى الجواب لولا نحو هذا القصد أن يقال: نعم أو قاله ليعلم أن قائله البى- صلى 
الله عليه وسلم- (أو استلذاذه) بأن يكون فى ذكره لذة عند المتكلم» فإذا قيل مثلا: هل 
حضر حبيبك فلان؟ فتقول: الحبيب فلان حاضرء ويكفى لولا هذا القصد حضر (أو) 
لربسط الكلام) والإطناب فيه بذكر المسند إليه ولو دل الدليل عليه» وذلك (حيث) 
أى: ف زمان أو فى مكان (الإصغاء) فيه من السامع (مطلوب) لكون السامع يبتهج 
بسماعه الخطاب وتفزع يمكالمته مهج الألباب» ومن هذا المعن يطال الكلام مع الأحباء 
وأشراف القدر تعظما بكلامهم وتشرفا بخطاهم وتلذذا بسماعهم» وعلى هذا نحو قوله 
تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام [(هي عَصَاي)”" أتوكا 
عَلَيْهَايُ حين قال له تعالى وما تِلْكَ ونك يَا مُوسَى4 وكان يكفيه فى غير هذا 
المقام: عصا؛ لأن ما للسؤال عن الجنس؛ لأنه زاد المبتدأ و أحاب بالشخص المتضمن 
للجنس» فإن قيل: فلم زاد الوصف؟ قلنا: لأن السؤال ما قد يكون عن الوصفء فلعله 
جوز أن يكون السؤال عن الوصف والحنس معا فأجاب ما ذكر مع ما اقتضاه من 
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كون السماع مطلوباء ولا يقال فى هذا انحل إصفاء كما علم» ولو عير بالسماع 
ليناسب المثال كان أولى» وقد يكون الذكر لأمور أخرى كالتهويل» كماق قول 
القائل: أمير المؤمنين يأمرك بكذا تمويلاً على المخاطب بذكر الأمير باسم الإمارة 
للمؤمنين ليمتثل أمره» وكإظهار التعجب منه كما فى قول القائل: زيد يقاوم الأسدء 
ولا شك أن منشأ التعجب مقاومة الأسد» لكن فى ذكر المسند إليه إظهار للتعجب منه» 
وكتعيين الذى قصد التسجيل عليه أى: كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم. فإذا قال 
الحاكم: هل أقر هذا على نفسه بكذا؟ فيقول: الشاهد: نعم» أقر زيد هذا على نفسه 
بكذا. لثئلا يحد السامع السبيل إلى أن يقول للحاكم عند التسجيل» إنما فهم الشاهد 
أنك أشرت إلى غيرى» فأحاب» ولذلك م أنكر ولم أطلب الأعذار فيه» وقد يككون 
الذكر للتسجيل أى: التقرير لملا ينكر السماع كأن يقول الولى: فلانة زوجتكها.كسمع 
منها وقد قيل له: هل زوجتها؟ لفلا يتطرق إنكارهاء وأنها ما سمعت اسمهاء فحيئذ تقع 
الشهادة عليها بالسماع والرضا بلا شبهة» وقد يكون للتعيين عند الإشهاد» لا .عى 
الاستشهاد كأن يقال لشاهد واقعة لينقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة عند قصده إشهاد 
الناقل: هل باع هذا بكذا؟ فيقول المشهود على شهادته الذى قصد إشهاد الناقل: زيد 
باع كذاء ليتعين زيد فى قلب الشاهد فلا يقع فيه التباس ولا يجد المشهود عليه سبيلا 
للإنكار والتغليط» وكذا يقول الحاكم عند قصده تعيين من قد سجل عليه الحكم أى 
قرره عليه وقصد كتبه» وقد قيل له: هل حكمت على هذا: زيد حكمت عليه بكذا 
مسندا للشاهد على الحكم بوجه لا يتأتى فيه تغليط» وإنما أطلت فى مفال الشهادة 
والتسجيل لصعوبة تصوره. 

ثم أشار إلى نكت كل تعريف حاص ف المسند إليه» وأما النكتة العامة الموجبة 
للعدول عن التنكير فى الجملة فهى ما ف التعريف من أتمية الفائدة» فإن فائدة الخخبر أو 
لازمها كلما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة و أتمية للفائدة» فإذا قلنا: ثوب نفيس 
اشترى فى السوق لم يكن كقولنا: ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شر 
اشتراه فلان ابن فلان بألف دينار ف مكان كذاء والأصل ف التعيين الموحب لازدياد 


الفائدة المعارف؛ لأا تفيد التعيين بالوضع» والنكرة لا شك أنها يمكن تعيينها بالوصف 
الخاص كقولنا: الله خالق كل شيء هو رجاء كل أحد» لكن ليس ذلك بأصل الوضع 
فهو عارض قليل» فالمعارف ف ذلك هى الأصل وقدم التعريف ف المسند إليه عن 
التنكير؛ لأن التعريف فيه هو الأصل وقدم ف المسند التنكير لأنه فيه هو الأصل فأشار 
إلى نكتة الضمير وقدمه على سائر المعارف؛ لأنه عند النحويين أعرفها فى الحملة فقال: 
تعريف المسند إليه بالإضمار 

(وأما تعريفه) أى: جعل المسند إليه معرفة بإيراده كذلك (فا)يكون 
(بالإضمار) أى: بالإتيان به ضميرا (لأن المقام للمتكلم) ولا يشعر بالتكلم بخصوصه إلا 
بالضمير من المعارف» كقولك أنا عرفت ضميرك (أو) لأن المقام (للخطاب) ولا يشعر 
-أيضا- بخصوص الخطاب إلا الضمير كقولك: أنت عرفت ما فى ضميرى (أو) لأن 
المقام (للغيبة) ولا يشعر- أيضا- بخصوص الغيبة إلا الضمير ولهذا يقال فى الضمير ما 
أشعر بتكلم» أو حطاب» أو غيبة» ثم الغيبة لابد فيها من تقدم ذكر المعاد إما لفظا 
تحقيقا نحو حاءن زيد وهو يضحك أو تقديرا بأن يكون المعاد فى تقدير اتتققدتم؛ لأن 
التقدم رتبته نحو فى داره زيد فإن المبتدأ فى تقدير التقدم» وإما معن بأن يتقدم لفظ 
يدل عليه نحو قوله تعالى #اغْدِلُوا هو اقرب للتقورّى) فالضمير للعدل» وقد تققدم 
معناه فى لفظ (اعدلوا) أو بأن توجد قرينة دالة عليه نحو قوله تال ّى كوارت 
بِالْحِجّاب ]7 فإن قرينة ذكر العشى» والتوارى بالحجاب مع سياق الكلام الدال على 
فوات وقت الصلاة تدل على أن المعاد للشمس» وإما حكما بأن لا يدل عليه شيء نما 
ذكر لكن قدم لنكتة كضمير رب والشأن, فإن التقدم فيهما لازم للضمير لنكتة وههى 
البيان بعد الإهام لكن حكم الضمير التأحر فالمعاد فى حكم التقدم كذا قيل فى التقدم 
الحكمى ثم لما ذكر أن من موجبات الإضمار كون المقام مقام الخطاب ومعلوم أن 
الخطاب توجيه الكلام لحاضر مع أن المعارف ف الحملة الأصل فيها الوضع لتستعمل فى 
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معين حاف أن يتوهم أن الخطاب لا يعدل به إلى غير معين» فأشار إلى أنه قد يعدل به 
عن المعين» ومهد لذلك ببيان هذا الأصل فقال (وأصل الخطاب أن يكون لمعين) سواء 
كان جماعة أو لا. لا يقال قولكم أصل المعارف الوضع للتعيين بالاستعمال ينافيه وضع 
المعارف بلام الجنس؟ لأنه يستعمل فى غير معين؛ لأنا نقول ذلك ف غيره أو الأصل فيه 
هو أيضا التعيين لکن لما كان ما قصد تعيينه به وهو الجنس يصح وحوده فى متعدد نشأ 
عن ذلك العموم باعتبار وجود ما يعين به فى كثير بخلاف النكرة» فأصلها عدم التعيين 
(وقد يترك) الخطاب لمعين (إلى غيره) أى: غير معين (ليعم) الخطاب (كل مخاطب) على 
سبيل البدل لا على سبيل التناول دفعة» وإنما قلنا على سبيل البدل إشارة إلى أن 
الخطاب لا يخرج عن أصل وضعه من كل وجه حت يكون كالنكرات فى العموم؛ بل 
يصاحبه الإفراد المناسب للتعيين وللإشارة إلى أن العموم فيه هو العموم الذى كان ف 
أصل وضعه» فإن الضمير كما قيل إنما وضع وضعا عاما بدلياء ويتعين بعض ما يصح 
استعماله فيه بنفس ذلك الاستعمال والعموم البدلى فى الضمير المفرد والمثى ظاهرء وأما 
قم المع إن رر فعا ال اام أن الحدرم مدي لا ندل و کی 
اعتبار البدلى فيه بالنظر لكل جمع جمع تأمل» وذلك كقوله تعالى ولو رى إذ 
الْمُجْرِمُونَ ناكِسُو رعوسهم عِنْدَ ربّهِم6!' فإن هذا الخطاب لم يقصد به خاطب معين 
عرو نارنا منان رارف أن عن لك O a‏ مدن لباه 
ولا يخفى أنه لو ادعى أن العموم معى بواسطة جعل مدلول الضمير هو من الى هى من 
الصيغ العامة ما بعد» وعلى كل حال فالكلام حينئذ محاز ثم بين وجه كون الخطاب لا 
يختص به أحد وإنما يريد به العموم بقوله (أى تناهت أحواهم فى الظهور) لكل من _ 
يمكن أن يراهم من أهل المحشرء فلا تختص بتلك الأحوال رؤية راء دون آأحرء فإذا 
كانت أحوالهم كذلك (فلا يختص يهذا) الخطاب (مخاطب) دون غيره لوجود المشاركة 
من كل من تمكن منه الرؤية» فلكل من يسمع الخطاب دحل فيه ووحجد في بعض 
النسخ فلا يختص مما خاطب يعن فلا يختص برؤية حاهم مخاطب, أو فلا يختص بحام 
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رؤية مخاطب فيكون المخاطب فى أصله مضافا إليه» ثم حذف المضاف» وهو الرؤية» 
وأقيم المضاف إليه مقامه» ولذلك ذكر الفعل ثم أشار إلى نعت التعريف بلعلمية 
وأتبعها بالضمير؛ لأنها تليه ف التعريف فقال (و) يكون تعريفه. 
تعريف المسند إليه بالعلمية 

(بالعلمية) أى: بإيراده علما وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته الى 
تلازمه» ويرتفع بها عنه صحة تعدده بوجوده فى أفراد كثيرة» ومنها وجوده الخارجحى 
فلا يرد صحة تبدل بعض المشخحصات» فيكون اللفظ بعد تبدلها ببحجازاء وأماأسماء 
الكتب» فإن قلنا إا وضعت كلية للقدر المشترك بين النسخ» أو ما وجد فيها حرج 
عن العلمية» وإن قلنا إا للنقوش الأولى وهى نسخة المصنف كان الإطلاق على غيرها 
من باب تعدد الوضع»› فتدحل ف الأعلام المشتركة وكل ما يقدر فى أسماء الكتب من 
غير هذاء فهو تمحل لا حاصل له تأمله. 

(لإحضاره) أى: التعريف بالعلمية يكون لغرض إحضار المسند إليه (بعينه) 
أى: بشخصه ولو ما يرفع عنه التعدد كوجود المويةء وإنما قلنا كذلك؛ لأن ظاهره لا 
يشمل ما لا تعرف له مشخحصات» كمدلول الجلالة» واحترز بهذا من إحضاره باسم 
الجنس فإنه مشعر باعتبار أصل الوضع بالعموم» ولو عينت القرينة الهوية كقولنا رحسل 
عام جاءن فإن هذا لم يحضره من جهة المويةء وإنما أحضره من جهة الجنسية المنافية من 
حيث هى للشخصية ( فى ذهن السامع ابتداء ) أى: فى أول مرة واحترز به عن 
احضاره ثانيا بواسطة وجود العلم أولا نحو (جاءن زيد وهو راكب) فإن الضمير عينه 
بواسطة معاده الذى عينه أولاء فكان إحضاره به ثانياء والمراد بالإاحضارر الإحضار 
بالقوة» معن أنه إن أحضر به يكون ذلك الإحضار ثانياء فلا يرد أن يقال قد حضر 
بالمعاد فالإحضار بالضمير مع قوة العهد بالمعاد تحصيل للحاصل؛ لأنا نقول إذا أحضر 
به كما لو غفل عنه إثر الحضور يكون الإحضار ثانياء أو المراد الدلالة وهى المخالفة 
للأولى ف الجملة» وهى الثانية باعتبارهاء ثم إن المراد أيضا الإحضار باللفظ بعد 
الإحضار بآخر معين» فلا يرد أن المعرف بلام العهدء وبالصلة» وبالإضافة ذات العهد 
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الخارحى قد حضرت بتلك الأمور فإحضارها باللفظ يكون ثانيا؛ لأا ۾ تحضر أولا 
بلفظ معين ثم أحضرت ثانياء ولا يرد أيضا نحو جاءن رحل» وأكرمت الرحل؛ لأن 
الأول لم يعينه كما فى جاء زيد وهو يضحك مثلا (باسم مختص به) أى: مختص بالمسند 
إليه والمراد بالمسند إليه الذى هو معاد الضمائر فى هذا الكلام المعن لا اللفظ كما يظهر ‏ 
بأدن التفات» والمراد بتخصيصه به أن لا يطلق باعتبار ذلك الوضع على غيره فلا ترد 
الأعلام المشتركة بأن يقال إها أعلام» ولا تعين؛ لأنا نقول تعين شخص مدلوها باعتبار 
كل وضع مخصوص» وخحرج بهذا الإحضار سائر المعارف كالضمير للتكلم أو الخطاب 
واسم الإشارة والموصول والمعرف باللام والإضافة العهدية الخارجية؛ لأا كلها غير 
معينة ف أصل الوضع؛ بل بالاستعمال؛ وإنما ذكر القيود المذكورة» ولو كان يغن عنها 
ف إخراج غير العلم قوله باسم مختص به؛ لأن المراد تحقيق قيود كنه العلمية تفصيلا؛ 
لأن ذلك أوضح وأبين لما يراعى ف العلمية عند قصد استيفاء غرض إيرادها فى مقامهاء 
فإن الشيء المبين بالمطابقة» والتفصيل أظهر من المبين إجمالا كما فى التعريفء فإن 
المطابقة فيه أبين من التضمن لا يقال حاصل ما ذكر فى الضمير والعلم أنه يؤتى مما 
عند قصد الدلالة على معناهماء وهذا أمر تكفل به النحو واللغة» فإن كل لفظ إنما يؤتى 
للدلالة على معناه؛ لأنا نقول المراد مراعاة الاستعمال لهذا المعى بحيث لا يعدل عنه إلى 
غيره إما لغرض ينشأ عنه مناسب للمقام كما فى العلمية» فإن مقام الترحيد يناسبه 
مقتضاها أو لأنه لا مقتضى للعدول فامتنع ذلك العدول؛ لأنه لا يناسب المقام إلا ذلك 
المدلول لذاته كما فى الضميرء وهذا أمر بيان؛ لأنه التزام ما يناسب ولو كان ذاتيا» وقد 
تقدم نحو هذا وما ذكرنا من الاحتراز» والإخراج بقيد الابتداء هو المختار» وذلك أنه 
لو حملناه كما قيل على إخراج الاحضار بشرط لزم كون معن الابتداء أن الاحضار 
ذاتى» فإن كان معناه حينئذ لذاته أى: بلا توقف على شيء أصلا حرج نفس العلم 
لتوقفه على العلم بالوضع» وإن كان معناه بلا توقف إلا على الوضع حرجت المعارف 
لتوقفها بعد العلم بالوضع على أمور أخحرى» كتقدم الذكر فى ضمير الغيبة» والمعهود فى 
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المعرف بلام العهد» والعلم بالصلة ف الموصول» وحضور المشار إليه فى اسم الإشارة» 
ويحقق العهد فى المضاف فلا يبقى إلا العلم فيكون قوله باسم مختص به ضائعا تأمله. 
نحو لإقل هُوَ الله أحد7)4" أى: الشأن الله أحد, فهذا المقام مقام التوحيد» 
والعلمية أنسب به من سائر المعارف لما ذكر فى مفاده الموجب لقطع مادة توهم 
الاشتراك والله علم منقول من إله بعد إسقاط الحمزة» وزيادة لام التعريف عوضا عنها 
على ذات واجب الوجود الخالق للعالم من غير أن يكون مفهومه هذه الأوصاف؛ بل 
مدلوله هوية الواحب الأعظم وحقيقة الملك الأقدم» فهو جامع للذات والصفات وليس 
مدلوله مفهوم الإله الذى هو المعبود بالحق كما قيلء وإلا لم يكن قول لا إله إلا الله 
مفيداً للتوحيد؛ لأنه يكون المعيئ لا إله إلا المعبود بالحق» وحصر الألوهية ف المعبود 
بالحق لا يقتضى وحدانيته؛ لأنه كلى يصح وجوده باعتبار نفس مفهومه ف ضمن أفراد 
والإجماع على إفادته التوحيد» فيبطل هذا التقرير» وأيضا لو كان كذلك لزم إن كان 
المستثى منه المعبود بالحق استثناء الشيء من نفسه» وإن كان المعبود بالباطل لم يصح 
هذا الكلام أصلا لوجود المعبود بالباطل كثيراء ويكون الاستثناء فيه حينئذ منقطعا (أو 
تعظيم أو إهانة) أى: ويعرف المسند إليه بالعلمية» ليفيد تعظيماً لإشعاره به» لكونه مسن 
الألقاب الدالة على ذلك» أو ليفيد إهانة لإشعاره يما كما إذا قيل ف التعظيم هذا علي 
حضر وف الإهانة هذا أنف الناقة حضر (أو كناية) أى: يعرف المسند إليه بالعلمية 
ليكون كناية عن معن يستفاد منه باعتبار أصل وضعه قبل النقل» فيقال مثلا أبو لحب 
قال كذا) لينتقل منه إلى كونه جهنميا؛ لأن أبا لهب باعتبار أصل الوضع يشعر بعلابسة 
لب النار كما يقال أبو الشر» وأبو الخير» وأو الحرب» لملابس هذه الأشياء فإطلاقه 
إطلاقا علميا يمكن معه الشعور بالأصل مع القرائن» والشعور بالأصل يمكن معه الشعور 
يعلابسة النار المنخصوصة مع القرائن» وهو أنه جهنمى وى هذا الاستعمال انتقال من 
الملزوم إلى اللازم فى الجملة» وهذا القدر كاف فى هذا المقام فى تسمية هذا الانتقال 


الذى قد يقصد كناية من غير اشتراط شروط الكناية المخصوصة المعلومة» وأما الققول 
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أن ا اد الكتاية هنا أن رطلق :اللفظ و يراد هه لآزم هغاه كما قال حا وراد به 
لازمه الذى اشتهر به وهو الجحود» أو لم يشتهر به كما يقال أبو لهب ويراد به لازمه ف 
الجملة» وهو كونه جهنمياء ولا يراد الشخخص المسمى بحاتم» ولا بأبى لحب ففيه نظر» 
وذلك أن أهل الفن مثلوا فى هذا المقام بتبت يدا أبى لهب» ومعلوم قطعا أن المراد به 
الشخص لا لازمه» وأيضا لو كان كذلك فإن أراد أنه يطلق على غير مسماه بضرب 
من المشابهة واعتبار تناسب العلمية» وجعله كليا كما يطلق حاتم ويراد به جوادق 
الجملة بهذا الاعتبار كان استعارة على ما يأتى- إن شاء الله تعالى- لا كناية» وإن أراد 
الإطلاق عن الغير باعتبار اللزوم العرف من باب إطلاق المقيد على المطلق لا باعتبار 
المشابمة كإطلاق أبى جهل اللازم معناه الذى اشتهر به» وهو كونه جهنميا كان جمازا 
مرسلاء وإن أراد الإطلاق على لازم اتفق حصوله فى الشخحص» ولو لم يشتهر بلزومه 
حي يكون تشبيهيا أو إرساليا كان قولنا هذا الرحل مثيرا إلى كافر فعل كذا كناية عن 
الجهنمى ولم يقله أحد فتأمله. 

(أو إيهام استلذاذه) أى: إيهام المتكلم السامع أن العلم وجده لذيذا فأحرى إذا 
وجده لذيذا بالفعل كقوله: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر ”° 
كرر ليلى لإيهام الاستلذاذء أو لوقوع الاستلذاذء وكان يكفيه أم هى وإيهام الاستلذاذ 
يظهر عند تكرار اسم ما يظن محبوبا (أو التبرك به) كقولنا الله الحادى ومحمد هو الشفيع 
عند قول الجاهل هل الله المادى أو هل محمد الشفيع (أو نحو ذلك) كالتفاؤل فى قول 
القائل سعد فى دارك والتطير فى قولك السفاح فى دار صديقك والتسجيل على السامع 
أى: التحقيق والتثبيت عليه كما يحقق الشيء بالكناية حى لا يجد إلى إنكار السسماع 
سبيلا فإذا قيل لأحد هل سببت هذا وأهنته» فيقول زيد سببته وأهنته.مسمع منه فلا 


)١(‏ البيت لقيس بن الملوح في كتاب التبيان للطيي تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي ص8؛ ١‏ » وشرح المرشدى على 
عقود الجمان ١/۷ه.‏ 


يجد السبيل إلى أن يقول ما سكت إلا أن ظننته يحدث عن غيره وغير ذلك نما يناسب 
الأعلام كتأتى الإنكار لدى الحاجة حيث يكون العلم مشت ركا بين الحاضرين. 
تعريف المسند إليه بالموصولية 

(وبالموصولية) أى: تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول» وقدمه على اسم 
الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف, لأن فيه شبه الألقاب بإفادته وصف الرفعة 
وعكسهاء وأما المعرف بأل العهدية فهو مع المعرف بالموصولية فى رتبة واحدة ولذلك 
صح وصف المعرف بأل بالموصول كما فى قوله تعالى(الختاس* الذي يُوَسْوس)0" 
ولكن قدم الموصول عليه لما ذكر أيضا والمضاف رتبته رتبة ما يضاف إليه فتأحره عن 
ا ار أب :وغل التعريق باللوصضولية اه بن الما عار جا إل 
مفهوم ذهنا فهذا أصلها؛ فإذا قيل مثلا من أحسنت إليه بالأمس قد شكرك كان المعئ 
ذلك المعهود لك بأنك أحسنت إليه قد شكرك» ولو قلت بدله إنسان أحسنت إليه 
بالأمس قد شكرك لم يفد هذا العهد فى أصل الوضع كما أفاده الموصولء ولو كان قد 
يعرض له التعيين لاختصاص الوصف» ولهذا إذا أريد التعيين كان استعمال الموصول هو 
الأصل؛ لأنه يفيد التعيين بالوضع فترحح عن استعمال النكرة الموصوفة؛ لأن التعيين يما 
اتفاقى عرضى (لعدم علم المحاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك الذى 
كان معنا أمس رحل عا م) أى: التعريف بالموصولية يكون لعدم علم إلخ. لا يقال لا 
يتعين الموصول فيما ذكر لصحة أن يقال مصاحبنا بالأمس أو راحل مصاحب لنا 
بالأمس لأنا نقول أما ترك التعيين بالنكرة الموصوفة فلأن التعريف بالموصولية فى نو 
هذا أرجح لإفادته التعيين بالوضع كما تقدم» وأما إمكان التعبير بالمضاف لإفادة ما 
ذكر؛ لأن الإضافة- أيضا- أصلها العهد فلا يوجب سقوط الموصول؛ لأن ما حضر 
للبليغ ما يحقق نكتة المقام يكفى ف المراعاة» إذ لا يحب اختصاص النكتة ما استعمل لها 
تأمله. و لم يتعرض المصنف لا لا يعلم فيه المتكلم فقطء أو المتكلم والمخاطب معا سوى 
الصلة كقول القائل الذين ف بلاد المشرق لا أعرفهم إذا كان هو الجاهل بسوى هذه 
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الصلة أو لا نعرفهم إذا كانا معا جاهلين لقلة فائدة هذا الكلام؛ لأنه إذا لى يعرف إلا 
الصلة فعند ذلك لا يبقى حال يخبر به إلا عدم المعرفة ونفى المعرفة فى الإخبار لا يفييد 
غالبا ثم عطف على قوله لعدم قوله (أو لاستهجان) أى: استقباح (التصريح بالاسم) إما 
من جهة تركيبه من حروف يستقبح اجتماعهاء أو لإشعاره فى أصله بمعى تقع النفرة 
منه لاستقذاره عرفاء كأن يقال ما يضع فلان مثل ما للشاة بدلا عن ذكر اسم ما 
يوضع (أو لزيادة التقرير) يحتمل ثلاثة أوجه تقرير الغرض المسوق له الكلام» وليسس 
مسندا إليه» وتقرير المسند وتقرير المسند إليه والمثال محتمل للكل (نحو) قوله تعالى 
(«أورَاوَدث4)'" أى: يوسف التي هُرَ في بها عن سه 4 فالغرض المسوق له 
الكلام نزاهة يوسف» وبعده عن مظنة الفحشاء وما ذكر أشد تحقيقا وتقريرا لننك 
النزاهة نما لو قيل» وراودته امرأة العزيز؛ لأنه إذا امتنع مع كونه فى بيتها متمكنا فى 
حلوة منها كان غاية فى النزاهة» وماية فى الطهارة باطنا وظاهرا عن الفحشاء وفيه- 
أيضا- تقرير المراودة الى هى المسند لما يفيده كونه فى بيتها من فرط الألفة والاحتلاط 
ف خلوة فيتمكن منها على أتم وجه؛ فقد أفاد تقريرها ووجودها بأتم وجه ما ذكر مسن 
الموصول» وصلته» وفيه- أيضا- تقرير المسند إليه ونفى احتمال التشابه» والاشتراك 
اللذين يمكن حصوهما لو قيل مثلا امرأة العزيز أو زليخا ومعوئ راودته احختالت بما 
أمكن ها فى التوصل إليه وهو فاعلت من راد يرود ذهب وجاء فهو استعارة تمثياية 
على حد قولهم- ف المتردد فى أمر -أراك تقدم رجلاء وتوخر أحرى» كذا قيل ولا يبعد 
أن يقال نقلت المراودة عرفا إلى طلب التوصل إلى الشيء العزيز على من كان بيده 
بحث» وتمحل أى: تخيل» ثم إن المشهور عندهم أن الآية مثال لزيادة التقرير» والملمهوم 
من كلام السكاكى أفها مثال لزيادة التقرير والاستهجان؛ لأن زليخا من المستقبح فى 
ت ركيب الحروف ومن المسترذل فى كراهة اللسان ونفرة الس مع (أو التفخيم) أى: 
ويكون تعريف المسند إليه بالموصولية لما فيها من التفخيم» أى: التعظيم والتهويل (نحو) 
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قوله تعالى (فْعَشِيَهُمْ م مِنَ اليم مَا عشِيَهُو7" فإن فى هذا الإهام الكائن فى ما غشيهم 
من التفخيم والتهويل ما لا يخفى لما فيه من الإيماء إلى أن تفصيله تقصر عنه العبارة (أو 
تنبيه المخحاطب عن خطأ) أى: التعريف بالموصولية يكون لتنبيه المخاطب على خطأ (نحو 
قوله) ف وصية بنيه (إن الذين''' تروفهم) أى: تظنوفم (إحوانكم يشفى غليل 
صدورهم) أى: عطش قلوهم وحقدهم (أن تصرعوا) أى: تصابوا وقلكوا بالحوادث» 
ولا يخفى ما فى هذا من التنبيه على حطئهم فى هذا الظن بخلاف ما لو قال» (إن القوم 
الفلانيين يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا) لا يقال يمكن التنبيه على الخطأ- أيضا- 
بأن يقال إن ناسا تظنوهم إخوانكم وهم بنو فلان يشفى غليل صدورهم» فليست هذه 
خصوصة بالموصول فلا ينبغى ذكرها له لأنا نقول لا يحب اختصاص النكتسة من 
ذكرت له فإن استهجان التصريح يغ عنه فيه اسم آخر أيضا ومع ذلك ذكر من نكتة 
وقد تقدم التنبيه على هذا (أو الإبماء إلى وجه بناء الخبر) أى: يعرف المسند إليه 
بالموصولية لما فى صلته من الإبماء أى: الإشارة إلى وجه بناء الخبر أى: طريقه» ونورعه 
من ثواب» أو عقاب» أو مدح» أو ذم مثلا فقوله بناء على هذا مستدرك؛ لأن الملراد 
بالوجه نوع الخبر» فلا فائدة لزيادة البناء» ويحتمل أن يكون التقدير» والمعى الإهاء إلى 
وجه إيراد الخبر فيراد بالبناء الإتيان به وإيراده» ويراد بالوجه الطريق الذى يسلك» 
ويرتكب فى إيجاد الخبر من مدح وغيره فيظر المع لزيادة البناء تأمله. يعن وذلك الإيماء 
مناسب للمقام؛ لأن فيه شبه البيان بعد الإهام والمقام يقتضى التأكيد, وإن لم يكن 
هكذا كان من البديعيات تأمل» وذلك (نحو) قوله تعالى («إإن الْذِينَ يَستَكْبِرُونَ سن 
عبادتي سَيَدْخُلُونَ جهنم دَاخِرِين)”") ففى مضمون الصلة الذى هو الاستكبار عن 
عبادة الرب إعاء إلى أن الخبر المبئى على الموصول وصلته أمر من جنس الإذلال» 
والعقوبة وهو قوله تعالى إسَيدْخُلونَ جهنم داخِرين) أى: صاغرين فالمراد بالوجه كما 
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تقدم طريق الخبر ونوعه الذى يأتى عليه وأما تفسيره بالعلة؛ لأن الاستكبار عن العبادة 
على شرعية لدخول جحهنم» ففاسد لانتقاضه بقوله: 
إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا E‏ 
على ما يأتى إذ ليس سمك السماء علة لبناء بيت شرفهم» وبحدهم وبقوله: 
إن الذين تروهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم ‏ 

فإن ظنهم إخوانهم ليس علة لشفاء غليل صدورهم (ثم إنه) أى: الإعاء إلى 
وجه بناء الخبر لا بحرد جعل المسند إليه موصولا كما قيل؛ لأن سياق الكلام ينافيه» 
ولأنه يفهم أن ما ذكر بعد يوجد من غير الإبماء وهو فاسد كما يظهر (ر ما جعل 
ذريعة) أى: الإيماء رعا جعل ذريعة» أى وسيلة (إلى التعريض والتعظيم) أى: إلى 
الإشارة من عرض أى: جانب الكلام إلى التعظيم (لشأنه) أى: لشأن الخبر (نحو قوله) 
أى: الفرزدق”2 (إن الذى سمك السماء) أى: رفعها (بئ لنا بيتا) أى: بيت الشرف 
والجد لا بيت الكعبة» فإن ما تضمنته القصيدة يبعده (دعائمه) أى: قوائم ذلك البيت 
(أعز وأطول) من كل بيت» أو من بيتك يا جرير» فقوله إن الذى مك السماء فيه 
الإشارة إلى أن الخبر المبئ عليه أمر من جنس الرفعة» والبناء» والذوق شاهد صدق على 
ذلك الإبماء فإنه إذا قيل إن الذى صنع هذه الصنعة الغريبة فهم منه عرفا إن ما يبن عليه 
أمر من جنس الصنعة» والإتقان فإذا قيل صنع لى كذا كان التأكيد لما أشار إليهأول 
الكلام؛ ثم فى هذا الإبماء تعريض لتعظيم بناء بيتهم من حيث إنه فعل من رفع السماءء 
وصنع من أبدع وأتقن» فلك القمر الذى لا بناء أغرب» ولا أرفع منه فى مرأى العين لا 
يقال إا فيه التعريض بتعظيم البيت» وهو مفعول لا بتعظيم البناء الذى هو الخبر؛ لأنا 
نقول تعظيم البيت لتعلق بناء من بى السماء بماء فلا حيد عن اعتبار البناء فى التعظيم 
وهو الخبر» وهذا التقدير يقتضى أن جعل الموصول مع صلته ذريعة لا ينفك عن الإبماء 
إلى وجه بناء الخبر» ولو كان كما قيل محرد جعل المسند إليه موصولا هو ابحعول ذريعة 
لانفك عن الإبماء فى هذا المثال وشبهه وقد تقدم أن الذوق شاهد بوجود الإبماء فى هذا 
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كما وحد فى كل ما جعل ذريعة» وهذا ظاهر غير أنه يرد عليه أن الإماء ليس هو 
الموحب للتعظيم بدليل وجود التعظيم مع انتفاء الإيماء المذكور بتقديم المسند على المسند 
إليه» فإن الإيماء إنما يتتحقق عند جعل الموصول مبتدأ» وأما عند جعله فاعلا فلا إيماء 
ومع ذلك فالتعظيم موحود» فإنه لو قيل بى لنا من مك السماء بيتا فهم تعظيم بناء 
البيت من حيث يفهم أن فعل الصانع الواحد متشابه فالإبماء الذى يحصل بتقديم المسند 
إليه لا مدحل له فى التوصل إلى تعظيم شأن الخبر» ولا غيره» والجواب عن هذا بأن 
المفيد للتعظيم عند التقديم نفس الموصول» أو صلته لما فيه من الإيماء إلى جنس الخسيبر 
الدال على التعظيم» كما ف تعظيم شعيب فإنه لو بى عليه غير المومأ إليه بأن يرتب 
عليه غير الخسران لم يفد تعظيم شعيب» وعند التأحر نفس الكلام فاستفادة التعظيم من 
نفس الموصول وصلته تكون بطريق الإبماء» ولو كان يمكن بغيره- أيضا- فللإبماء دحل 
ق الإفادة وما يفيك الک تسب لفوولر امكتت و غر تلص نان از 
لشعيب» ولو أومأ إلى الخسران لكن تعظيمه مستفاد من نسبة الخسران للمكذب تقدم 
أو تأخر فكون التقدم يفيد الإيماء إلى الخسران المفيد للتعظيم لا يقتضى أن التعظيم يفيد 
نفس الإبماء من حيث هوء و كذا المفيد للتعظيم عند التقدمم فى البيت قطعا كحون البناء 
بناء من مك السماء وهو المفيد عند التأخر فلا مدحل لخصوص الإيماء من حيث هو 
ف الإفادة تأمل. (أو) جعل ذريعة لتعظيم (شأن غيره) أى غير الخبر (نمو لاالَذِينَ 
كَذْبُوا شعي فان فيه الإبماء إلى أن الخبر ابن عليه أمر مسن جنس الخسران 
والإهلاك؛ لأن تكذيب شعيب تكذيب معلوم النبوة مشهور الرسالة فلا يترتب عليه إلا 
الخسران والإهلاك وشبه ذلك فلذلك قال لإكَانُوا هُمْ الخاميرين# وفيه مع ذلك 
تعظيم شأن شعيب» حيث أوحب تكذيبه الخسران ف الدنيا والآخرة» ورا جعل 
الإبماء المذكور ذريعة إلى عكس هذا بأن يكون ذريعة إلى الإهانة بشأن الخبر نحو قول 
القائل إن الذى لا طاقة له على شيء أغاثئك تحقيرا لشأن إغاثته وهى الخبر» وكذا قول 
القائل إن الذى لا يعرف الفقه قد صنف فيه أو إلى الإهانة بشأن غير الخبر نحو إن الذى 
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يتبع الشيطان الخاسر تحقيرا لشأن الشيطان» وقد يجعل الإيماء ذريغة إلى تحقيق الخبر أى: 
تثبيته فى الخارج» وبيان تحقيق وقوعه فى نفس الأمر لكون ما كان الإيماء به كالدليل 
عليه وذلك نحو قوله: 

إن الى ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول7”) 

أى: إن الى انقطعت بكوفة الجند وهاجرت إليها قد أحذت الغول ودهاء 
وأهلكته ففى ذكر ضرب البيت بكوفة الجند وسميت كوفة الجند؛ لأن جند كسرى بماء 
وذكر هجرانا ما إيماء إلى أن الخبر المببئ عليه ما يحانس انقطاع المحبة وذهاب الوصل؛ 
لأن الانقطاع إليها كالدليل عليه فمع كونه فيه إماء لما ذكر فيه دلالة على حققه» فليس 
الإماء لوجه بناء الخبر نفس الإبماء إلى تحققه حى يستغئ بذكره عنه كما قيل؛ بل 
الإبماء أعم الحصوله بلا تحقق فى نحو قوله. 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا ا 

فإن فيه الإبماء من غير دلالة على تحققه إذ لا يدل مك السماء على بناء بيتهم 
لا لحصوله معه فى نحو المثال لكون ما أشير فيه إلى الوجه كالدليل على ذلك الوحه 
فتحقق با ذكر أمران. 

أحدهما: أن المومأ به لا يحب أن يكون علة للمومأ إليه» كما فى هذا المثال فإن 
ضرب البيت بكوفة الجند ليس علة لانقطاع المودة؛ بل الأمر بالعكس. 

والآخر: أن الإبماء قد يحصل بلا تحقق كما فى مك السماء فهذا تحقيق هذا 
امحل فليتأمل. 

تعريف المسند إليه بالإشارة وأغراضه 

(وبالإشارة) أى: وأما تعريف المسند إليه فيكون بالإشارة أى: بإيراده اسم 
إشارة (لتمييزه) أى: لتميز معن المسند إليه (أكمل تمييز) لغرض من الأغراض» كأن 
يكون فى مقام المدح» وق حال إجراء أوصاف الرفعة ونعوت الأثرة» فيكون تميزه- 
حينئذ- أعون على كمال المدح؛ لأن ذكر الممدوح عا يصاحبه حقا قصور ف الاعتناء 
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بأمره (نحو) قوله (هذا أبو الصقر فردا)”'' أى: فى حال كونه فرداء أو أمدح فردا فهو 
منصوب إما على الحال أو على تقدير الناصب (ق محاسنه) جمع حسن معن لا لفلا 
(من نسل شيبان) حبر بعد حبر (بين الضال والسلم) حال من نسل شيبان أى: حال 
كون نسل شيبان مستقرا بين الضال وهو السدرء والسلم هو شجر له شوك» وهما من 
شجر البوادى وأشار بذلك إلى ما تتمادح به العرب من سكن البادية؛ لأن العز مفقود 
ف الحضرء فقوله هذا إشارة إلى تمييز أبى الصقر أكمل تمييز ليكون مدحه فى الأذهمان 
كالنار على علم» وظهور نعته عند الناس كظهور البدر بلا غيم ولا خحسوفء. وإنما أفاد 
اسم الإشارة أكمل التمييز لتنزله فى المحسوس الذى أصله أن يستعمل فيه منزلة 
وضع اليد» ولو كان ف المعارف ما هو أعرف منه فإن ذلك لا يناق أن تككون فيه 
خصوصية يفوت ها ما سواه؛ لأن المراد بكون المعرفة أعرف من غيرها أنها أكثر بعدا 
من عروض الالتباس» وذلك لا يناق أن يكون ما هو دونه أقوى منه ى هذا المىئ 
الصورء فإن اسم الإشارة إذا كان المشا إليه حاضرا حسيا مع كون السامع رائيا أو 
نزل بتلك المنزلة أقوى من العلم المشترك فى الحالة الراهنة فلا يرد أن يقال إن تمييزه 
أكمل تمبيز يتوقف على أعرفيته» و لم تثبت بعد (أو التعريض بغباوة السامع) وأنه لا 
يدرك غير ا محسوس؛ لأن اسم الإشارة الأصل فيه أن يستعمل ف المحسوس المشاهد فيقع 
التعريض به كما يقع بنفس الإشارة الحسية وبنفس وضع اليد على الشيء؛ فإنه لو 
سألك إنسان بحضرة فاعل لفعل ماء فقال من هو» وقمت تضع يدك على ذلك الفاعل» 
ولو أحبت باسمه لعرفه كان فى ذلك من التعريض بغباوته ما لا يخفى لا سيما عند 
وحود القرائن الدالة على المسئول عنه» فاسم الإشارة يفهم التعريض بالغباوة كالإشارة 
حسا كقوله: 
أولئك آبائى فجئنی بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامء9) 





(١١)البيت‏ لابن الرومى ف الإيضاح ص(۹٤)‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى» والمفتاح ص(38)» والإشارات 
والتنبيهات ص(۳۸)» ولطائف التبيان ص(١0).‏ 
(۲) البيت للفرزدق في ديوانه 54١8005١١‏ . 


ففى قوله: أولئك آبائى تعريض بغباوة جرير» وأنه لا يدرك غير امحسوس 
بخلاف ما لو قال فلان» وفلان» وفلان آبائى» وقوله: فجئئ مثلهم أمر تعجيز أى: لا 
تقدر أن تأتى مثلهم فى مناقبهم إذا جمعتنا بجامع الافتخار والإنشاد يوم ما (أو بيان 
حاله فى القرب أو البعد أو التوسط) أى: يكون تعريف المسند إليه باسم الإشارة لبيان 
حال مع المسند إليه من قرب أو بعد أو توسطء وأحر ذكر التوسط؛ لأنه نسبة لا 
تدرك إلا بعد إدراك طرق القرب والبعد (كقولك) فى بيان حال القرب (هذا) زيد (أو 
ذلك) أى: وقولك ف بيان حال البعد ذلك زيد (وذاك) أى: وقولك فى بيان حال 
التو سط ذاك (زيد) وههنا بحث تقدمت الإشارة إلى مثله» وهو أن حاصل ما ذكر أن 
اسم الإشارة يستعمل لمعناه الذى هو المشار إليه القريب» والمشار إليه البعيد» والمشار 
إليه المتوسط» وهذا أمر معلوم لغة» وليس من وظائف هذا الفن» وأجيب بأن اللفوى 
بين معان هذه الألفاظ» والبيان بين أنه إذا أريد المشار إليه القريب مثلا أتتى باللفظ 
الدال عليه» وهذا زائد على أصل المراد الذى هو أن يعبر عن المسند إليه ليتصور ببأى 
لفظ محكوما عليه بالمسند» ورد هذا بأن الزيادة على أصل المراد لا تكفى ف مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال الى هى مراعاة الزيادة على أصل الوضع» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
مطلق الزيادة على أصل المراد مدركة بغير هذا الفن؛ لأنه إذا عرف معئ اللفظ فقد 
علم بالضرورة أنه إذا أريد ذلك المع أتى باللفظ الدال عليه با لخصوص» وهذا حاصل 
الزيادة على أصل المرادء فقد لزم على هذا اتحاد مقصد النحوى والبيان» ولو اعتلف 
التعبير والجواب أن المعين أنه إذا أريد معيئ اللفظ لغرض من الأغراض» إما كون مدلول 
ذلك اللفظ لا يناسب المقام غيره» فيكون الغرض ذاتيا؛ لأنه الأصلء ولا مقتضى 
للعدول عنه» وإما كونه ينشأ عنه معن آخر يناسب المقام كالإنباء بالقرب فى اسم 
الإشارة مثلا عن الحبة؛ لأن المحبوب قريب أتى بذلك اللفظ» وعلى هذا يككون ما 
سيأتى تفصيلا للغرض الناشى» ومثل هذا المذكور فى اسم الإشارةيقالفيما كان بيان 


سر استعماله مثل هذا البيان» كما تقدم ف العلم والضمير» وسيأتى فى غيرهما فليتأمل. 


(أو تحقيره) بالقرب أى: يعرف المسند إليه باسم الإشارة الدال على القريب» 
ليفيد تحقير معن المسند إليه بسبب القرب؛ لأن لفظ القرب يفيد ذلك كما يقال هذا 
أمر قريب أى: هين التناول سهل الامتهان وكذلك اسم الإشارة الدال على القرب 
(نحو) قوله تعالى- حكاية عن الكفرة-(ِأأَهَذَا الذي يذ كر آلهتَكُم)”') فمقصودمم 
باسم الإشارة المفهم للقرب- لعنة الله عليهم- تحقير المشار إليه» كأنهم يقولون أهذا 
الحقير يذكر الحتكم المستعظمة بنفى إلهيتها وتحقير شأفاء ولا غرابة فى انقلاب الحقائق 
عند الكافرء لأنه أحقر من أن يعظم من الإقرار بعظمته غنم وإدراك أن اتباع ما يقول 
حتم ختم الله لنا بالحسئ» وأوجب لنا بحبه- صلى الله عليه وسلم- المقر الأسىئ (أو 
تعظيمه بالبعد) أى: يعرف المسند إليه باسم الإشارة؛ لقصد تعظيم معناه بسبب دلالته 
على البعد فينزل بعد درجته وشرف منزلته منزلة بعد المسافة فيستعمل له اسم 
الإشارة الدال فى الأصل على البعد فإن لفظ البعد بنفسه يفيد التعظيم» كما يقال هذا 
أمر بعيد عن فلان أى: عزيز التناول بعيد الإدراك لا مثال فلان» لشرفه» ورفعته» فكذا 
اسم الإشارة الدال فى الأصل على البعد الحسى وذلك (نحو) قوله تعالى (ل(الم* ذلك 
الْكِتَاب)”'"أى: ذلك الرفيع المنسزلة ف البلاغة العزيز المرتبة فى علومه وأسلوبه هو 
الكتاب الكامل الذى يستحق أن يسمى كتابا حي كأنه لا كتاب سواه وهذا ف تعظيم 
المشار إليه وقد يكون لتعظيم المشير كقول الأمير لبعض الحاضرين من غير قصد حقارته 
ذلك قال كذا تعظيما لشأنه عن ذكر الألقاب الدالة على التكافؤ فى الخطاب» 
والتساوى ف الحاورات والجواب (أو تحقيره) بالبعد كما أن لفظ البعد يفييد ذلك» 
فيقال هذا بعيد عن هذه الحضرة» لتنزهها عن حقارته وذلك (نحو) قوله (ذلك اللعين 
فعل كذا) أى: ذلك الحقير البعيد لحقارته عن عز الخطاب والحضرة فعل كذا ثم إنه 
كثيرا يشار بلفظ ذلك إلى الغائب عينا كان» كقولك: حاعن رحل فققال لى ذلك 
الرجل كذا؛ تحكى أمره بعد غيبته» أو معن كقولك: قال لى إنسان كذا فسرى ذلك 
)١١(‏ الأنبياء : ۳١‏ . 
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القول» واستعمال لفظ هذا فى مثل ما ذكر قليل ويذكر كثيرا لنففظ ذلك للمعئ 
للحاضر؛ لأن المعيئ لعدم إدراكه بحاسة العين كالبعيد» كقولك: قسما بالله لقد كان 
كذا وإن ذلك لقسم عظيم. وقد يقال: وإن هذا لقسم عظيم (أو للتنبيه) أى: يكون 
تعريف المسند إليه باسم الإشارة للتنبيه (عند تعقيب المشار إليه بأوصاف) أى: عند 
إيراد أوصاف على عقب المشار إليه .معن أن الأوصاف ذكرت إثر ذكر المشار إليه 
فالتعقيب مصدر عقبه فلان إذا جاء على عقبه» ثم يعدى بالباء إلى مفعول ثان» فيتقال 
عقبه بالشىء إذا أتى بالشىء على عقبه» وحعل ذلك الشيء إثره وإذا عالم مدلول 
التعقيب لغة تبين أن تفسيره هنا بجعل اسم الإشارة بعقب أوصاف تفسير لا يطابق 
ا لمعن الأصلى, فهو فاسد لغةء ولو كان هذا المع حاصلا ف المثال؛ لأن اسم الإشارة 
أتى به عقب أوصاف قد عقب يا المشار إليه اللهم إلا أن يكون تساهلا بذكر المعى فى 
الجملة» ولو كان غير مطابق لموضوعه لغة (على أنه) هو متعلق بالتنبيه أى: التنبيه عند 
ما ذكر على أن المشار إليه (حدير) أى: حقيق (عا يرد بعده) أى: بعد اسم الإشارة من 
الحكم المطلوب (من أحلها) متعلق بجدير أى: حقيق بذلك الحكم من أجل الأوصاف 
ل ذكرت بعد ذكر المشار إليه (نحو) قوله تعالى الَذِينَ يُوْمنُونَ بِالْقَيْب ويْقيمُون 
الصّلاة وَمِمًا رزفتاهُم يفون" والْذِينَ يُوْمنُونَ بمَا ألزل إِلَيِكَ ومَا أنزل من قنك 
بالآخرة هم بُوقثون رأوليك على هذى من بهم وأوليك هلم امو ن”'فف. 
عقب المشار إليه وهو مصدوق المتقين بأوصاف هى الإيمان بالغيب وإقام الصلاة» 
والإنفاق مما رزق والإيمان ما أنزل والإعان بالآحرةء ثم عرف المسند إليه باسم 
الإشارة» وهو أولئك المشار به إلى مصدوق الذين؛ تنبيها على أن المشار إليه كان 
حديرا ما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الذى هو الهدى عاجلاء والفلاح» وهو البقاء 
الأبدى ف النعيم آحلا من أجل تلك الأوصافء فإن الذوق شاهد صدق على أنه إذا 
قيل الذى يحسن للسائل» ويغيث الملهوف» ويرحم الضعيف» ويقيم حق الضيف» ويعين 
على النوازل» ويوجد في الشدائد ذلك هو أهل التعظيم عند الورى» والأحق أن يتلقفى 


.٠ :۳ : البقرة‎ )١( 


بالقبول إذا يرى كان ذلك دالا على أن استحقاقه للتعظيم والقبول من أجل تلك 
الأوصاف؛ لأن تعليق الحكم بوصف مناسب كما أنباً عنه هنا اسم الإشارة إلى 
الموصوف يشعر بعليته» ثم ينشأ عن ذلك غرض آخر وهو الترغيب فى تحصيل تلك 
الأوصاف. 
تعريف المسند إليه باللام العهدية 

(وباللام) أى: تعريف المسند إليه باللام يكون (للإشارة) مما (إلى معهود) أى: إلى 
شيء من أفراد الحقيقة واحدا كان أو أكثر معهود بين المتكلم والمخاطب» وأصل العهد 
الإدراك» واللقاء حسا فاستعمل فى مطلق الإدراك المتقدم لاستلزام اللقاء للادراك فى 
الجملة يقال عهدت فلانا إذا أدركته» ولقيته» فالعهد المفاد باللام يكون لتقدم مشار 
إليه صريحاًء أو تقدمه كناية (نحو) قوله تعالى (لأوَلَيْسَ الذكرٌ كالأئتقى7" أى: ليس) 
الذكر (الذى طلبت به امرأة عمران؛ ليكون من سدنة بيت المقدس (ك الأنتى 
(الى وهبت لما) أى: لامرأة عمران» فالمثال مشتمل على المشار إليه المتقدم فإن اللام فى 
الأنثى» ولو كان ليس من باب المسند إليه؛ لأنه بحرور للإشارة إلى معهود تقدم صريحما 
فن قوله تعالى :(إقَالَتَْ رب ني وَضَعُْهَا أللى) فهو تنظير مناسبء واللام فى الذكر 
وهو المسند إليه للإشارة إلى معهود تقدم كناية فى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران 
رب ٳٿي درت لَك ما في بطي مُحَررا 7" فإن لفظ ما ولو كان يستعمل ان عموم 
الذكور والإناث لكن ذكر التحرير الذى لا يصلح إلا للذكور يدل على اما أرادت 
الذكر يما؛ لأن التحريرء وهو أن يعتق الولدء ويترك لخدمة بيت المقدس إنهمنايكون 
للذكور دون الإناث؛ لأنمن عورة لا يناسبهن الانكشاف الحاصل بالخدمة وليس المراد 
بالكناية هنا الكناية المعلومة؛ بل المراد استعمال المبهم ف معين بقرينة» فأشبه الكناية» 
وقد يقوم مقام ذكر المشار إليه باللام علم المخاطب به نحو حرج الأمير إذا لم يكن ف 
(۱) آل عمران : 5” . 


(۲) آل عمران : 5” . 
(۳) آل عمران : ۳٣‏ . 


البلد إلا أمير واحد» وكقولك للداخل أغلق الباب وقد يشار باللام إلى حاضر؛ لأن 
حضوره كعهده» كما فى وصف النادى» كيأيها الرجل» ووصف الإشارة» كقام هذا 
الرحل (أو) للإشارة (إلى نفس الحقيقة) أى: تعريف المسند إليه باللام يكون للإشضارة 
ها إلى نفس الحقيقة» ومفهوم مسمى اللفظ من غير اعتبار لمصدوق ذلك اللفظ» ولتلك 
الحقيقة فى الخارج» وف الإفراد وذلك (كقولك الرجل خير من المرأة) فإن المراد بلفظ 
الرحل مفهومه الذهئ» وهو الذكر الإنسان لامصدوق من ماصدقاته» وك ذا المراد 
بلفظ المرأة ولهذا صح الإخبار بالخيرية على الإطلاق من غير حاجة إلى بيان وجههاء 
لأن الجنس والحقيقة خير من الجحنس» ولو قصدت الفردية احتيج إلى بيان الوجه والأولى 
ف التمثيل قولناء فى التعريف: الكلمة لفظ مفرد مستعمل والإنسان الحيوان الناطق؛ لأن 
الحكم ف التعريف حقيقى مفهومى لا فردى بخلاف الحكم بالخيرية؛ فإن الفضل بين 
الذكورية» والأنوثية إنما يتحقق من خصال الإفراد لا من تصور كل منها؛ لكن لما كان 
مآل التصور إلى الأفضلية فى الخارج ثبتت الأفضلية للحقيقة لذاتها لا من جهة التصور 
فإن الشيء الذى هو فى قوة الحصول يثبت له حكم الحصول ألا ترى إلى تفضيل زيد 
على عمروء فإنه يصح باستعداده للنفع ولو لم ينفع بالفعل ويصح أن يراعى فل الخيرية 
حيرية بحرد الذكورية الثابتة على نفس الأنوثية من غير رعاية خصالها؛ فيكون الحكم 
حقيقيا لا فردياء فلا يحتاج إلى التأويل تأمله. 

(وقد يأتى) المعرف بلام الحقيقة (ل)فرد (واحد) من أفراد الحقيقة (باعتبار 
عهديته فى الذهن) وف هذه العبارة تسامح؛ لأن ظاهرها أن الفرد الواحد الذى استعمل 
فيه اللفظ له (عهدية فى الذهن) بنفسه فاستعمل له اللفظ باعتبارها؛ لكن المراد ظاهر 
للعلم بأن العهدية الذهنية من حيث هى للحقيقة فنسبتها للمفرد باعتبارها فمععئ الكلام 
أنه قد تقرر أن الكلى الطبيعى وهو اللفظ الموضوع للطبيعة أى: نفس الحقيقة المشتركة 
بين الأفراد قد يطلق على فرد من تلك الأفراد لوحودها فيه فيكون استعماله حقيقيا لا 
بحازيا فإذا صح هذا فى الكلى الغير المعرف. فالمعرف باللام الشار يما إلى الحقيقة 
كذلك يصح فيه الإطلاق على فرد توجد فيه تلك الحقيقة؛ لأن تعينها باللام ذهنا لا 
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بمنع وجودها فى الإفراد فيتبع وجودها فى الفرد صحة الإطلاق كالكلى الغير:الممرف 
فإذا أطلق اللفظ الحلى بأل الحقيقية على ذلك الفرد كان ذلك الإطلاق باعتبار عهدية 
جنسه وحقيقته فى الذهن لا باعتبار خصوص الفرد» ولذلك كان الإطلاق حقيقيا لا 
بحازيا وإنما يحمل على هذا حيث لا يصح إرادة حصة معينة من الحقيقة ولا إرادة 
الحقيقة نفسهاء كما ف قولنا: الإنسان نوع ولا إرادتها فى ضمن جميع الإفرادء كما 
يأتى بل تراد فى ضمن فرد ما لعدم صحة غير ذلك فإذا قيل مثلا: أطعم المسكين زكاة 
فطرك يوم العيد كان المعيئ أطعم فردا من أفراد الحقيقة الممسكينية المعهودة لديك 
المعروفة فى ذهنك» فالتنكير هنا ولو وجد باعتبار قرينة قصد الفرد فى الجملة» وهى 
الإطعام لكن لا ينفك عن الإعلام بعهدية حقيقته» ولذلك يقال إن هذا النوع من 
المشار به إلى الحقيقة نكرة باعتبار القرينة مساو للمنكر الذى وضع لفرد غير معين 
ومعرفة باعتبار نفسه» لإشارته إلى معهود هو حقيقة ذلك الفرد» وذلك (كقولك ادحل 
السوق حيث لا عهد) أى: لا معهود ف الخارج يشار إليه باللام كما إذا رأيت إنسانا 
لا بحسن القيام بأمور التوكل فتقول له أما أنت فلا يصلح لك هذاء ولكن ادحل 
السوق تعئ: للتجارة» والتسبب» فالمراد بالسوق بقرينة الدخول المأمور به فرد من أفراد 
حقيقة السوق» فلما أن عرفته باللام الى ل يتقدم للفرد المستعملة هى فيه عهد كانت 
الإشارة إلى تلك الحقيقة فكأنك تقول ادخل فردا من أفراد حقيقة السوق المعهودة لك 
N ESS GR a‏ فيه لصاف N‏ 
عليه فالقرينة صيرته فردا مطلقاء واللام عرفته باعتبار جنسه» فهو مع المنكر باعتبار 
القرينة متساويان» وباعتبار ما تفيده لام الحقيقة من الإشعار بعهديتها ذهنا المصاحب 
لذلك الإطلاق مختلفان» ومثل هذا قوله تعالى:لإوأحاف أن يَأْكُلَهُ الذئب)' فليس 
المراد كل ذئب» ولا حقيقة الذئب» ولا ذئب معين؛ بل فرد من أفراد حقيقة الذئبء 
وهذا معن قوله:"وهذا ف المععئ كالمنكرة" يعئ: باعتبار القرينة لا باعتبار مفاد اللام 
فإذا ادعيت القرينة الموجبة للتنكير جرت عليه أحكام التنكير ويراعى فيه كثيرا منفاد 


اللام فتجرى عليه أحكام المعارف» فيقع مبتدأء وصاحب حال» ووص فا للمعرفة» 
وموصوفا بماء ونحو ذلك كعطفه بيانا من المعرفة» والعكس» وككونهاسم كان 
ومعمولاً أولا لظن وشبه ذلك وهذا قال كالنكرة لا نكرة حقيقة ومن معاملته معاملة 
النكرة وصفه بالجملة الى هى فى معن المنكر كقوله: 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى <١‏ فمضيت ثمت قلت لا يعنينى 

فيسبئ: نعت للفيم» والمراد به فرد باعتبار عهدية حقيقته المقدرة فيه» ولم يمحل 
يسبئ حالا؛ لأن الغرض أن اليم دأبه السب» ومع ذلك تحمله القائل» وأعرض عنه لا 
تقييد السب بوقت المرور فقط الذى هو مقتضى كوها حالية إذ هى مشعرة بالتحول 
ف أصلها كذا قيل» ولكن المناسب لقوله:"فمضيت ثمت قلت لا يعنيئ" كوها حالية 
وإنغا قلنا المناسب إلخ؛ لأن التحمل بتأنيس النفس بعدم العناية قد لا يناسبه قصد إظهار 
دوام السب؛ ولأن قوله لا يعنيئ إنما يتبادر منه أنه قال فى حال ”ماع السب حال المرور 
لا أنه قاله فيمن دأبه السب» ولو فى غير حال المرور تأمله. 

(وقد يفيد) أى: المعرف باللام المشار مما إلى الحقيقة (الاستغراق) لحميع الأفراد 
وذلك بأن يشار إلى الحقيقة في ضمن كل فرد وقي أى محل وجدت فيه (نخحو) قوله 
تعالى (لإإن الإنْسَانَ لَفِي خُر فقد أشير فيه إلى الإنسانية في ضمن كل فرد مسن 
أفرادها و لم يشر إليها من حيث هى هى» كما في قولنا: الإنسان خير من البهيممة ولا 
إليها في ضمن فرد ماء كما في ادحل السوق ولا إليها في ضمن فرد معين كما في أغلق 
الباب؛ بل في ضمن الجميع بدليل الاستثناء الذي هو معيار العموم؛ لأن شرط دحول 
المستشئ في المستثئ منه لو ل يذكر وإنما شرط ما ذكر؛ لأن الحاحة إلى الاستشاء لا 
تتحقق إلا بتحقق الدحول» ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالعموم» وإرادة الجميع؛ لأنه إن 
أريد البعض مبهما لم يتحقق دخحول المستثى في المستثئ منه فلا تتحتقق الحاحة إلى 
الاستثناء» وإن أريد بعض معينلم يحتج إلى الاستثناء؛ لأن غيره لا يدحل واستثناؤه 


. ٠١۸۰ ۳۰۷/۱ البيت لعميرة بن حابر الحنفى » شرح شواهد الإيضاح ص۲۲۱ وخزانة الأدب‎ )١( 
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يبطل أصل الدلالة وأن أريد نفس الحقيقة لم يصح استثناء الإفراد لعدم تناول اللفظ لما 
فتعين إرادة الجميع ليصح استثناء غير المراد مما دحل» وإِنما جعلنا الضمير في قوله» وقد 
يأتى» وقد يفيد» عائدا على المعرف بلام الحقيقة؛ لأن اللام المفاد يما العهد المذكورء 
والاستغراق إنما تستعمل في المقامات الب لا تخلو عن ملاحظة الحقيقة على الوحه 
المذكور؛ ولأن قرينة تغيير الأسلوب» حيث قال وقد يأتى ولم يقل وللإشارة إلى كذا 
مع قرب العهد في معاد الضمير يدل على ذلك» وأيضا إدحال هذين القسمين في قسم 
المشار بما إلى الحقيقة» لإمكانه أولى في تقليل التقسيم من جعلهما قسمين من مطلق 
المعرف باللام ولو صح أيضا وههنا نكتتان: 

إحداهما: أن كلام المصنف يفيد أن أصل أقسام ما يتعرف باللام قسمان: 
المعرف بلام العهد الخارحى أصل لكل معين خارجىء والمعرف بلام الحقيقة أصل لما 
سوى ذلك لاقتصاره عليهما على حسب ما حملنا عليه كلامه باعتبار المقام والقرينة 
كما بينا. 

والأخرى: التنبيه للفرق بين ا محلى باللام المشار ما إلى الحقيقة واسم الجنسس» 
وبين التعريف بالعهد الذهيئ والخارحي» أما الأولان فالفرق بينها أن المحلى وضع 
للحقيقة مع الإشعار بوجودها فى الذهن واسم الجنس موضوع ها من غير اعتبار إشعار 
بالذهن فالذهن فى اسم الجنس مصاحب للوضع غير معتبر الإشعار به» وعدم اعتبار 
الذهن فى اسم الجنس لا يقتضى عدم مصاحبة الوضع للذهن؛ لأن عدم اعتبار الشيء 
ليس اعتبارا لعدمه» فإنك إذا لم تعتبر زيداء أى: لم تراعه لم يلزم منه انتفاؤه عنك» أى: 
عن صحبتك وإنما انتفت مراعاته وإن اعتبرت عدمه ونفيه لزم انتفاؤه عن صحبتك هذا 
على القول بأن اسم الجنس وضع للحقيقة» وأما على القول بأن وضع للوحدة الشائعة 
فلا يحتاج إلى هذا الفرق لظهوره بإدراك المدلول نعم يحتاج إلى هذا فيما اتفق من أسماء 
الأحناس على وضعه للحقيقة مثل المصدر كالرجعى ورجعى» والقربى وقربء وأما 
الفرق بين العهدين فهو أن الخارحى مشار فيه إلى حصة من الحقيقة واحدة أو اثنين أو 
جماعة تقدم العلم بما والذهئ مشار فيه إلى نفس الحقيقة» ومفهوم المسمى» وهذا الفرق 
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بين العهدين إنما هو باعتبار مفروضهاء وهما الشخص والحقيقة» وأما الفرق بينهما 
باغتبار أنفسهما أعيئن إفادة كون المشار إليه فى الحملة معهوداء فهذا لم يتبين بعد ولكنه 
عير محتاج إليه إلا من جهة المفاد عهديته وهو معروضهما تأمل. 


ضربا الاستغراق 

(وهو) أى: الاستغراق (ضربان) أحدهما (حقيقى) وهو أن يراد كل فرد ما 
يتناوله اللفظ لغة (نحو) قوله تعالى (لإعَالِم الَيْب والشّهادة4)'" أى: عالم (كل غيب 
وكل شهادة و) الآخر من الاستغراقى (عرف) وهو أن يراد باللفظ كل فرد يتناوله ذلك 
اللفظ بحسب ما يتعاطاه فيه أهل العرف (كقولنا جمع الأمير الصاغة) أى: صاغة بلده» 
ال ملک وای وهنا أ عام :ایشا رلک صوص الل كر "تفال الخال كل 
شئء]”" ثم جعل ذلك استغراقا عرفيا فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن العرف اقتضى عمومه 
وليس كذلك بل العرف اقتضى تخصيصه ببعض أفراده» والظاهر أنه يريد بالاستغراق 
العرق أن ذلك ف العرف يعد مستغرقاء وليس .حستغرق لحميع ما يصلح له بل لبنعض 
أنواعه. 

(تنبيه) اعلم أن كون الألف واللام للعموم أو لا مسئلة مهمة يحتاج إليها فى 
علوم المعاق» وأصول الفقه» والنحو ول أر من المصنفين فى شيء من هذه العلوم من 
حررها على التحقيق» وها أنا أذكر قواعد يتهذب ها المقصود ويبئ عليها ما بعدما 
وبالله التوفيق. 

الأولى: الألف واللام؛ إما أن تكون اما موصولاء أو حرفا فإن كانت اما 
فليس كلامنا فيه؛ لأنه حينئذ داحل فى الموصولات فله حكمها فى العموم بجميع أحواله 
وهذه فائدة جليلة يستفاد منهاء أن غالب ما يستدل به من لا أحصيه عددا من الأئمة 


فى إثبات العموم أو نفيه من المشتقات المعرفة بالألف واللام مف فاقوا 


YT: الأنعام‎ (1 


(۲) الزمر E‏ ا 


الْمُشْرٍ کین) ([الرّانية والرّاني)”" والسًار ق والسّار فة4 ليس من محل النزاع 
ف شيء» وإنما النزاع ف الألف واللام الحرفية بشروط ستأتى» وليتنبه لفائدة حليلة - 
أيضا- أهملها النحاة» أو أكثرهمء وهو أن إطلاق الألف واللام الداخلة على المشتقات 
موصولة لا يصح؛ لأها إنما تكون موصولة حيث أريد ما معن الفعل من التجدد» أما 
إذا أريد يما الثبوت فلاء فخر ج بذلك أسماء الفاعلين» وأسماء المفعولين إذا قصد يها 
الثبوت وحرج بذلك أفعل التفضيل» وحرجت الصفة المشبهة فإها يقصد ها النبوت» 
ولذلك قال ابن الحاجب ف نحو قوله تعالى:لإوكاثوا فيه مِنَ الراهِدِينَ € إن الأنف 
واللام هى المعرفة الموصولة فلا حاجة لتقدير عامل» ويمذا يعلم أن إطلاق أهل المعاى أن 
الاسم يدل على الثبوت والاستقرار ليس ماشيا على عمومه. 

الثانية: ما تدحل عليه الألف واللام الحرفية الى ليست شيعا ما سبق أقساممع 
الأول: جمع تصحيح» أو محلق به غير العددء أو جمع تكسير للقلة» أو الكثرة سواء 
كان له واحد من لفظه أم لا نحو: "الزيدين؛ والعالمين» والأرحل» والرحالء وأبابيل" 
وكذلك الداخلة على صيغة الأعلام بعد تنكيرها إما لقصد الشركة على رأى 
الزخشرى» حيث قال تدخل "أل" على العلم للش ركة» كما أضاف ف قوله: 

(علا زيدنا يوم النقى رأس زيدكم)””. 

أو لغير ذلك ومدلول كل منها الآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحدء 
كما صرح به بدر الدين بن مالك فى أول شرح الألفية» وهو حق ودلالة الجمع على 
كل واحد من أفراده بالمطابقة» ويكفيك فيه إطباق الناس على قولهم الجممع كتكرار 
الواحد» ويكفيك -أيضا- قولهم إنه لا جوز أن تقول جاء رحل» ورجل» ورحل ف 
القياس قالوا إذ لا فائدة ف هذا التكرار لإغناء لفظ الجمع عنه» فلو كانت دلالة رجال 


.۹ التوبة:‎ )١( 
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على رجحل بالتضمن لكان قولنا رحل» ورجحل» مشتملا على أعظم فائدة» وهى الانتقال 
من دلالة التضمن إلى دلالة المطابقة كما يجوز ويحسن الانتقال من الظاهر إلى اللص» 
ولكان جائزا حسناء وتحقيقه أن لفظ رجال ف الحقيقة لفظ رجحل إنما تغيرت هيئته 
فصار دالا على آحاد ينصرف لكل منها وينصب إلى كل منھا انصبابا واحدا ولا يكون 
دالا عليه بالتضمن؛ لأنه لم يوضع الاستغراق؛ لأن الموصول نما يدل على الاستغراق نحو 
(أكرم الذين يأتونك إلا زيدا) فصح التمثيل با لمطلق العموم» نعم إن كررنا علسى 
مذهب المازن الذى يرى أن أل مطلقا تعريفية» لا موصولية» ولو مع المشتق الصريح 
صح التمثيل للعموم باللام على كل حالء فافهم تأمله. 

ثم أشار إلى بيان وتحقيق فى الاستغراق باعتبار الأفراد وغيره فقال: (واستغراق 
المفرد) فى مدلوله امحقق بأداة العموم من حرف التعريف أو غيره كالنفى (أشمل) من 
استغراق المثئ» والمجموع فى مدلولهماء وذلك أن المفرد يتناول كل فرد فرد فيس تغرق 
حكمه آحاد التثنية» والجمع لت ركب كل واحد من آحادهما من جزأين» أو أجزاء هى 
آحاد المفرد الى استقل كل واحد منها بالحكم بخلاف التثنية والجمع» فالتثنية تتناول 
كل اثنين اثنين» فلا يتسلط حكمه على جزئهما وهو مدلول المفرد, والجمع يتناول كل 
جماعة جماعة فلا يتناول حكمه جزأه الذى هو مدلول المفرد وهذا يتحقق (بدليل صحة 
لا رحال ف الدار إذا كان فيها رجحل أو رجلان)؛ لأن النفى فيه إنما يتسلط على الجنس 
المفيد بكونه ف ضمن جماعة من أفراده فالنفى للجنس من حيث الجمعية» ولا يناف 
ذلك بقاؤه من حيث الفردية فيصح النفى المذكور (دون لا رحل)؛ لأن النفى فيه 
يتسلط على الجنس ف الحملة ولا يتحقق نفيه» وف الدار رجل أو رجلان» وكذا يصح 
قولنا لا رحلين إذا كان فيها واحد لمثل ما قرر ف الجمع» ولا يخفى أن هذا إنما يظضهر 
كل الظهور إن قلنا إن اسم الجنس النكرة موضوع للحقيقة وأما إن قلنا وضع للوحدة 
الشائعة فيقال فيه- أيضا- إن النفى متسلط على الجنس فى ضمن الوحدة فلا يناف 
ذلك بقاؤه فى ضمن الجمعية» والائنينية على حد ما تقرر فى تسلطه على الجنس ف 
ضمن الجمعية والاثنينية» فإن توجه النفى إلى الخصوصية فى الكل لم يناف ذلك بقاء 


۲۱۹ 


الجنس فى غير الخصوصية وإن توجه إلى الجنس فى الكل لم يبق فى خصوصية ماء وكلا 
الاستعمالين موجود فيصح لا رحل بالتنوين أى: واحد إذا كان ثم اثنان» أو جماعة ولا 
رحال ولا رجلان أى: لا جماعة ولا اثنين إذا كان ثم واحد» نعم استعمال الملمرد فى 
نفى الحنس أكثر من استعمال غيره» ويتمحض المفرد لنفى الجنس عند بقائه مع لاء ثم 
إن سلم كون المفرد أكثر استغراقا فيما ذكر؛ لأن النفى فى غير متسلط على الخصوصية 
فلا يلزم منه كون المفرد المعرف ف الإثبات أكثر استغراقا من غيره» فقد نص الأئة 
على أن الجمع المحلى يعم الحكم فيه كل فردء وهو فى ذلك أقوى من المفرد فإذا قيل: 
إن أحب المسلمين إلا زيداء فالمراد كل فرد فرد لا كل جمع وإلا قيل فى الاستثناء إلا 
الجمع الفلان وليست دلالته فى ذلك أضعف من قولنا إى أحب المسلم وقد صرح 
بذلك النحويون» وأهل اللغة» وصرح به أئمة التفسير فى كل ما وقع فى القرآن العريز 
فز هذا ال ج ((أغلم ت والأرض)”" لإوعلم آدم الأشمًاء 4" 
اإوإذ فل لِلملانكة) لوَاللَهُ يجب الْمُحْسنِينَ 76 وغير ذلك ما لا ينحصر حمل 
الجمع فى استغراقه على استغراق المفرد؛ لأنه إن حمل على استغراق آحاد المجحموع الذى 
هو مقتضى أصل دلالته لزم ف مضمونه التكرار» وأن لا تكون له آحاد متميزة؛ لأن 
الثلاثة مثلا من آحاده فإذا زيد عليها واحد كان أربعة وكان المجموع من آحاده فيدحل 
الأحد الأول ف الثان وإذا زيد واحد وكان خمسة لزم فيه دخول الأربعة» فيتكرر فيه 
كل فرد مع ما بعده إلى النهاية» بل مجموع الأفراد حينئذ موحب لتكرير جميع ما قبله؛ 
لأنه جماعة يدل عليها الجمع» فحينئذ لا يتحقق للجمع آحاد يجرى فيها العموم كما 
جرى ف المفرد» فلذلك جعلت آحاده آحاد المفرد ال لا يدحل بعضها فى بعض 
فافهمه ويرد ههنا ما أورده القراقى من أن الأعم إما أن يكون موضوعا لحميع الأفراد 
حقيقة أو محازا أو لبعضها أو لغيرهاء والقسمة حاضرة فإن وضع للجميع كان كل فرد 
)١١(‏ البقرة : ٠۳‏ . ظ 
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مدلولا بالتضمن وأنتم تقولون بالمطابقة» وإن وضع للبعض فلا عموم أو لغيرهما فالدلالة 
التزامية» وأنتم لا تقولون بها فخرجت دلالة العام عن جميع الدلالات» وجوابه مذكور 
فى غير هذا امحل نعم يفارق الجمع المفرد إذا نزل كل منهما عن درجة العموم بأن 
المفرد ينتهى فى ذلك التنزل إلى الواحد» والجمع ينتهى به إلى الجمع وقوله (ولا تناق 
بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه بجردا عن معن الوحدة) دفع 
لبحث يرد» وهو إفراد الاسم يدل على وحدة معناه؛ لأن اسم الجنس النكرة إن قلنا 
بوضعه للوحدة الشائعة فدلالته على الوحدة ظاهرة وإن قلنا بوضعه للحقيقة فالحقيقة 
مفردة والغرض منها ما تتحقق به وأقل ما يتبادر ثما يستعمل فيه فرد واحد» فكان إفراد 
الاسم مقتضيا للوحدة على كلا المذهبين» والاستغراق يناف ذلك فأجاب بأن لا تناق؛ 
لأن الحرف الدال على الاستغراق سواء كان حرف تعريف أو غيره إنما يدحل على 
الاسم بحردا عن معن الوحدة الى وضع لها أو الى اقتضاها ما يتبادر ف أصل استعماله 
على ما بيناء كما أنه جرد عن معن الكثرة فجاء الحرف مفيدا مع الاسم للاستغراق 
ولا يخفى لزوم المجخاز على القول بأن النكرة موضوعة لمعن الوحدة دون الأحرء ولا 
يخفى- أيضا- لزوم استعمال المفرد فيما يستعمل فيه الجمع حينئذ» وهو جميع الأفراد 
وهذا قيل إن عدم وصفه بنعت الجمع للمشاكلة اللفظية» وهذا نما ينفع فى وجه الفرق 
بين المفرد والجمع تأمله. 

ثم أشار إلى تعليل آخر يندفع به البحث أيضا فقال (ولأنه) أى: المفرد العام 
بدخول الحرف (معين كل فرد لا) معن (مجموع الأفراد) إذ لا مانع من أن يعتبر ف 
اللفظ عموم مع الإشعار باستقلال وحدة كل فرد عند اللفظ بالحكم إذ ليس المراد به 
أن معناه فرد واحد لا غير؛ بل مطلق الفرد الواحد كان مع غيره أم لا فإذا جاء حرف 
العموم أفاد مع اللفظ أن مدلوله المحكوم عليه ذلك الفرد مع ذلك الفرد» ومع ذلك إلى 
آخرها لا حموعها من غير إشعار بالوحدة الى كانت ف الأصل (وهذا) أى: ولأحل 
أن معناه كل فرد لا مجموع الأفراد (امتنع وصفه) أى: المفرد العام (بنعت الجمع) عند 
الجمهور وإن حكاه الأحفش ف الدينار الصفر والدرهم البيض» وذلك لأن نعت الجمع 
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إنما هو للمجموع لا لما فيه اعتبار كل فرد وهذا غاية ما يحاول فى تقرير هذا الجواب. 
وقد علم منافاته لما قبله لاقتضائه بقاء معن الوحدة واقتضاء الأول سلبها فكان الأولى 
أن يقول: أو لأنه إلخ بأو الى هى لأحد الشيئين ثم يرد أن يقال إن الدلالة على ما ذكر 
إنما تكون بعد الوضع له حقيقة أو بحازا ضرورة انتفائها عند انتفاء الوضع فحيشذ إن 
وضع الرجل مثلا حيث يقصد عمومه أو لا رجل لكل فرد على المعية عاد إلى جوع 
كوضع الجمع» وإن وضع على البدلية كما قيل فلا وجه له إذ لا عموم حينشد وإن 
وضع لغير ذلك فلم يفهم حى يحكم عليه فبطلت الحيلة فى بقاء معن الوحدة المانع مسن 
الوصف بنعت الحمع» والتأنس لذلك بأن المعى هذا الفرد» وذلك الفرد إلى آخرها لا 
حاصل له؛ لأن هذه ألفاظ لمعان متعددة» وكلامنا فى دلالة لفظ واحد على تلك المعان 
فتأمل فى هذا المقام. 
تعريف المسند إليه بالإضافة وأغراضه 

(وبالإضافة) أى: تعريف المسند إليه بالإضافة إلى بعض المعارف وقد علم أن 
مرتبة المضاف هى مرتبة ما أضيف إليه يكون (لأها) أى: الإضافة (أحصر طريق) يمكن 
إحضاره به ف ذهن السامع والاختصار يناسب المقام (نحو هواى)' 'أى: مهوي 
ومعلوم أن هذا أحصر ما يمكن ف المقام فى إحضار المسند إليه كالذى أهواه؛ أو محبوب 
أهواه» أو نحو ذلك والاختصار فى هذا المقام مطلوب لضيق الصدر وفرط الضجر 
والسآمة لكونه فى السجن والحبيب على الرحيل متوجه لازدياد البعد الموحب لتعذر 
الوصال (مع الركب اليمانيين مصعد) أى: مبعد ذاهب ف الأرض يقال (أصعد) ذهب 
ف الأرض وأبعد فيها قال الله تعالى لإذ تُصِعِدُونَ ولا تلوؤون74" وتام هذا البيت 
قوله: ۰ 

جنيب وجثمانى بمكة موثق 


.١١١/١ البيت وهو لحعفر بن علبة الحارثي» انظر معاهد التنصيص‎ )١( 
. ١١7” : آل عمران‎ )۲( 
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والجنيب ابحنوب المستتبع والجثمان الجسم والشخص والموثق هو المقيد بوثاق 
من قيد أو غيره ولفظ البيت خبرء والغرض منه التحسر والتحزن وإظهار الأسف (أو 
لتضمنها) أى: الإضافة (تعظيما لشأن المضاف إليه أو) لشأن (المضاف أو) لشأن 
(غيرهما) أى: غير المضاف إليه والمضاف (كقولك) ف تعظيم المضاف إليه (عبدى 
حضر) ففى إضافة العبد إلى الياء تعظيم المتكلم نفسه بأن له عبدا (و) كقولك تعظيم 
المحضاف (عبد الخليفة ركب) ففى إضافة العبد إلى الخليفة تعظيم العبد بأنه عبد الخليفة, 
فإن العبد يزهو ويشرف بقدر مولاه (و) كقولك فى تعظيم غير المضاف. والمضاف إليه 
(عبد السلطان عندى) ففى الإخبار بعندية عبد السلطان تعظيم للمتكلم أن العبد 
المضاف إلى السلطان لديه وياء المتكلم هنا ولو كانت مضافا إليها لكنها ليست مضافا 
إليها المسند إليه مع أن المضاف إليه ما أوجب لما التعظيم إلا بالمظروف الذى هو المسند 
إليه المضاف للسلطان وكون ما ثبت له التعظيم ليس مسندا إليه مضافا ولا مضافا إليه 
المسند إليه هو المراد بقوله أو غيرعماء ولا يريد غير المسند المضاف إليه فى الجملة؛ بل 
بقيد كون المضاف منهما مسندا إليه كما بينا (أو لتضمنه تحقيرا) إما للمضاف الذى 
هو المسند إليه (نحو ولد الحجام حاضر) تحقيرا للولد الذى هو مسند إليه بأنه ولد 
الحجام وإما المضاف إليه نحو " مهين زيد حاضر " تحقيرا لزيد بأن له مهيناء وإما 
لغيرهما نحو ' ولد الحجام جليس زيد " تحقيرا لزيد أن جليسه ولد الحجام؛ وليس 
صدا اله افا ولا مضياقا هة الد ايه وفك يدوق اة اله بالضاف لاغناتسنها 
عن تفصيل متعذر نحو اتفق أهل الحق على كذا لتعذر تسمية جميع أهل الحق» أو عن 
تفصيل متعسر نحو " أهل البلد فعلوا كذا " لأن تسمية أهل البلد ولو أمكن متعسر أو 
عن تفصيل منع منه مانع ولو لم يتعسر كأن يكون ف التسمية تقدم بعضهم على بعض 
وهو يغيظهم نحو ' علماء البلد فعلوا كذا " فلو قيل فلان وفلان كان فيه تعظيم 
بعضهم على بعض بالتقديم» وفيه غيظ المقدم عليه ونحو ذلك كأن يكون فى التسمية 
ذمهم وإهانتهم صريحا والتصريح مستكره نحو " علماء البلد مقصرون فى إظهار الحق " 
أو لتضمن الإضافة استعطافا كقوله تعالى» ولكن ف غير إضافة المسند إليه ([ لا ضار 
وَالِدةٌ بوَلّدِهَا ولا مَْلُود له وله 4 7" فإنه لما مى كل مسن الرجل والمرأة عن 


. ٣٣٣ : البقرة‎ )١( 


المضارة أضيف الولد لكل منهما استعطافا هما عليه أن لا يصدر منهما ضرر بصاحبه ‏ 
يؤذى به ولده إلى غير ذلك من اللطائف الى لا تنحصر. 
تدكير المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما تنكيره) أى: أما إيراد المسند إليه نكرة (فللافراد) أى: للقصد إلى مفرد 
أما إذا قلنا إن النكرة موضوعة للوحدة الشائعة فدلالة النكرة على المفرد ظاهرة» وأما 
إن قلنا إا موضوعة للحقيقة من حيث هى فإفادتا الإفراد باعتبار الاستعمال الأصلى؛ 
لأن الحقيقة يكفى فى تحققها فرد واحد وهذا هو الاستعمال الغالب فى النكرة كما 
تقدم» وقوله للإفراد يعيئ: لأن المقام لا يناسبه غير المفردء إما لأن الحكم المراد فى المقام 
ليس لغيره (نحو) قوله تعالى إوَجَاء رَجُل مِنْ أقصى الْمَدِيئَةِ يَسْعَى )27 فإذا كان 
الحكم لمفرد فالعدول لغيره حروج عما يناسب المقام» والزيادة عليه زيادة على قدر 
الحاحة» وهى من اللغو ومن هنا كان التعبير بالنكرة عن المفرد من باب البلاغة» فلا 
يقال دلالة النكرة على المفرد أمر لغوى وقد تقدم مثل هذاء وإما لينشأ عن الأفراد 
غرض آخر يناسب المقام يتضح عند الاستعمال ودحل ف الأفراد أفراد ائ كقولنا 
جاءن رجلان أى: فرد من ماصدقات المنئ» وأفراد الجمع كقولنا عناءن رسال آئ: 
فرد من ماصدقات الجمع (أو النوعية) أى: ينكر المسند إليه لإفادة النوعية؛ لأن النوع 
فرد باعتبار سائر الأنواع» وإنغا يشار للنوعية لغرض من الأغراض إما للإيماء إلى أن هذا 
نوع غير متعارف وإما للإشارة إلى أن الحكم من أحكام النوعية لا من أحكام الجنسية 
أو الفردية مخافة توهم ذلك» وينبغى أن يتنبه لكون إفادة التنكير لما ذكر إنما هو .بمعونة 
القرائن والمقام» وإما لغير ذلك وما فيه التنوين للنوعية المشار يما إلى نوع غير متعارف 
(نحو) قوله تعالى (لوَعَلَّى أَبْصَارِهِمْ غشاوة) أى: نوع من الأغطية وهو غطاء 
التعامى عن آيات الله تعالى» وإنما قلنا التعامى للإشارة إلى امم يعرفون حقيقة الآايات 


ويظهرون خلاف ذلك فالحاصل منهم التعامى لا العمى الذى هو عدم ظهور الآايات 


۰ : القصص‎ )١( 
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لهم أصلا وقيل إن التنوين ف الآية الكريمة للتعظيم أى: وعلى أبصارهم غشاوة عظيمة»› 
وهو نسب لا فيه من بيان بعد حالم عن الإيمان دون النوعية وقيل إن التعظيم هو 
النوعية- أيضا- لأن الغشاوة العظيمة نوع من الغشاوة» وفيه شيء؛ لأن المراد بالنوعية 
ريق ايل الحتسمية از ر يقال ار هری ميت عو طقال ار 
ولو صح اعتبار مطلق النوعية به بالنظر لما يفيده من الخصوصية» ويدل على أن المعتبر 
ف التعظيم الوصفية دون النوعية أنه كما يصح وجوده مع النوعية يصح وحوده مع 
الفرد فالإشعار بأحدهما حلاف الإشعار بالآخر نعم إن أراد أن التنوين يفهمهما معا مع 
اختلافهما لا أن إفادة أحدهما نفس إفادة الآخر فغير بعيد (أو التعظيم أو التحقير) أى: 
ينكر المسند إليه لإفادة تعظيم معناه أو تحقيره لمناسبة المقام ذلك (كقوله): 
فت لا يالى المدلجون نوره إلى بابه أن لا تضيء الكواكب 
(له حاجب فى كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب) 
فالتنكير فى حاحب الأول للتعظيم» وف الثاى للتحقير؛ لأن مقام المدح يقتضى 
أن الحاجحب أى: المانع عن كل ما يشين أى: يعيب الممدوح عظيم والحاحب عن 
المعروف والإحسان ينسلب حقيره فمن باب أحرى عظيمه؛ وذلك لا فى معى التتكير 
من الإبماء إلى أن هذا الأمر لا يعرف لبلوغه الدرجة العليا فى الرفعة أو فى الدقة فمن 
شأنه أن ينكر» ولا يعرف لكونه لا يدرك (أو التكثير) أى: وينكر المسند إليه للتكثير 
(كقوهم إن له لإبلا وإن له لغنما) فإن مقامات هذا الكلام تقتضى أن المراد إبلا كثيرة 
وغنما كذلك» وإنما أفاد التكثير مع أن الأصل ف النكرة الإفراد؛ لأن التدكير يشعر بأن 
هذا أمر ينكر لعدم الإحاطة به لكثرته كما تقدم فى بيان التعظيم» ومن هذا المع يفيد 
التقليل لما فى مع التنكير من الإبماء إلى أنه بلغ هذا الأمر إلى حيث لا تدرك قلته 
لانتهائها وخروجها عن القلة عادة فمن شأنه أن ينكر (أو التقليل نمحو) يعيئن ومن 


.٠١۷/١ معاهد التنصيص‎ » ٦٦/١ انظر شرح المرشدى على عقود الجمان‎ )١( 
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استعماله لمطلق التقليل عند المصنف قوله تعالى((إوَرِضُوَانَ مِنَ الله اکر أى: نما 
ذكر قبل من الحنة ونعيمهاء وقيل إن التنكير فى الرضوان للتعظيم وهو مبتدأ حذف 
حبره وأكبر» وصفه أى: ولهم رضوان عظيم من الله تعالى أكبر من كل ذلك زيادة على 
تلك النعم قيل إنه المناسب؛ لأن المقام مقام الامتنان بنعم الوعد فالمناسب التعظيم. 
وعلى الأول فالقلة فى الرضوان تقديرية باعتبار المتعلق الذى هو حقيقة فيهه فإن أول 
متعلقاته» وأقلها الخلود فى السلامة من العذاب» وإنما كان الرضوان ولو قل متعلقه أكبر 
من محرد دحول الحنة ونعيمها؛ لأن المراد الإعلام بالرضوان وهو مع أدن متعلقاته أكبر 
من محرد نعيم الحنة دون ماع الرضا؛ لأن لذة النفس بشرف كوفا مرضية عند المللك 
العظيم أكبر من كل لذة» ولو كان ذلك قليل المتعلق فافهم. 

والفرق بين التعظيم والتكثير ظاهر؛ لأن التعظيم راجع إلى رفعة الشأن» وعزة 
القدر» والكثرة راجعة إلى الكميات ف المقادير والأعداد» وكذا الفرق بين مقابليهماء 
وهما التحقير والتقليل» فالأول يرجع إلى الامتهان ودناءة القدرء والثان إلى قلة الأفراد 
والأجزاء إما حقيقة كما فى قولنا: فلان رب غنيمة» وإما تقديرا كما فى قولنا: قد 
يكون لفلان رضوان عن أهل عداوته» وإنما فرقنا بينهما؛ لأن بعض الناس توهم اتاد 
التعظيم والتكثير والتحقير والتقليل» وليس كذلك. نعم قد يستلزم أحدهما صاحبه» وقد 
أشار المصنف إلى أن بين التعظيم والتكثير فرقا بقوله:(وقد جاء) أى: التنكير (للتعظيم 
والتكثير نحو) قوله تعالى (لإوإن يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كذبت رسل مِن فبك( ) فتدكير رسل 
هنا يناسب التكثير (أى ذوو عدد كثير)» فأفاد كثرة عدد الرسل» ويناسب التعظيم 
أيضا أى (و) ذوو (آيات عظام) فإن عظم آية الرسالة ما يدل على عظمة شأن الرسول 
فى رسالته» فالأول ينظر إلى التكثير والثان ينظر إلى التعظيم» والغرض تسلية النجى- 
صلى الله عليه وسلم- ف عدم إعان الكفرة» وأمره بالتأسي يمن قبله فى عدم المبالاة مهم 
والأسف عليهم» ولا يقتضى هذا كون من قبله أعظم منه» ولا أن الآية لمن قبله أعظم 


. ۷٣ : التوبة‎ )١( 
. ٤ فاطر:‎ )۲( 
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من آيته؛ لأن المراد هذا الذى فعل معك من الإنكار» وعدم التصديق شأن الكفرة مع 
الأنبياء فتأس بهم بالصبر حى يأتى الفتح» ثم وصف الأنبياء .مما هم عليه فى نفس الأمر 
من الكثرة» وظهور الآيات للإشارة إلى أن مثل هذا التكذيب قد وقع من الكفرة كثيرا 
ليس فيه دلالة على أنهم أعظم منك ولا أن آياتهم أعظم من آياتك فإن التأسي يكون 
بحصول مثل الواقعة فى الحملة» ولا يلزم من ذلك كون صاحب الواقعة أعظم مبين 
المتأسي به وإلا توحه كون الكلام حينئذ عتابا إذ كأنه على هذا التقدير يقال: كيف 
لا تصبر» وقد صبر من هو أفضل منك؟ وليس هذا الى الأكرم محل هذا الخطاب ولا 
مناط لهذا العتاب ولو كان للملك إلا على أن يقول ما شاء إذ خطابه تعالى كله 
صواب فإذا حقق له المنزلة العلياء وأوجب له فضلا وكرما ما فى الدنيا والآخرة امحل 
الأسئ كان المع الأمر بالاقتداء من قبله الكثير» والتسلى يمن مضى وكفر به مع ظهور 
دليله؛ لأن ذلك وصف من قبله؛ لأنه أرفع فى ذلك ممن بعده. 

والحاصل أن التسلية بالرسل مع وصفهم هما هم عليه فى نفس الأمر لا يقتضى 
أهم أعلى منه- صلى الله عليه وسلم- فليفهم. 

وقد يكون التنكير لمقابلى التعظيم والتنكير وهما التقليل والتحقير كقولك: 
حصل لى من فلان شيء أى حقير قليل حيث يقتضى المقام ذلك. 

ثم لما مثل صاحب المفتاح بأمثلة من غير المسند إليه فى هذا المقام وتوهم 
بعضهم أنها مثال للمسند إليه» فاحتاج إلى تكلف التأويل أشار المصنف إلى أن مراده 
التمثيل كغيره لثلا يتوهم اختصاصه بالمسند إليه فقال:(ومن تنكير غيره) أى غير المسند 
إليه (للأفراد أو النوعية) لمناسبة كل منهما المقام الذى ورد فيه ذلك التنكير (نحو) قوله 
تعالى: (لإوالله خلق كل دابة من ماء) فيصح فيه كل فرد من أفراد الدواب من فرد 
نطفة معينة لأبيه هذا إذا أريد بالماء النطفة» ولكن يجب حيتكذ حمله على الكثير وا ببسل 
لخروج آدم وعيسى- عليهما السلام- ويحتمل أن يراد بالماء الفرد الذى هو جزء مادة 
ذلك الحيوان؛ لأن الحيوان من التراب» والماء والمحواء والنار وهذا على إرادة الفردية وأما 
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على النوعية فيكون المراد كل نوع من أنواع الدواب من كل نوع من أنواع المياه وهو 
نوع النطفة الى تختص بذلك النوع والنوع يصح خلقه» والخلق منه باعتبار أفراده لكن 
ليس الغرض الإشعار بالنوعية بل بالنوع فى ضمن الفرد ولابد من الاستثناء على هذا 
التقدير أيضا (و) من تنكبر غيره للتعظيم نحو ((إفَأَدنُوا بحَرْب مِنَ اللو وَرَسْولِه))”" 
أى: حرب عظيم؛ لأن الحرب القليل يؤذن بالتساهل ف النهى عن موحب الحرب» 
فكان المناسب ف المقام الحرب العظيم» (و) من تنكير غيره: (للتحقير نحو) قوله تعالى: 
إن نظن إلا ظَنَا)''" أى: حقيرا ضعيفا إذ الظن يوصف بالقوة والضعف» ويوصف 
بالحقارة والاعتبار» فلما كان الظن هنا فى تقدير الوصف صح استثناؤه على وجه 
التفريغ مما قبله؛ لأن الاستثناء المفرغ يجب أن يكون فيه ما قبل المستئى أعم منه فمطلق 
الظن هنا أعم من الحقير» ومن غيره فصح التفريغ» وأما لو أريد بحرد الظن كان المىئ 
ما نظن إلا الظن» والظن لا يحتمل غيره فلا يستثئ من نفسه كما لا يصح: ما ضرب 
إلا ضربا؛ لأن الاستثناء المفرغ يحب أن يكون من مقدر عام كما بينا» وعلى هذا لا 
يحناج إلى تأويل أن الأصل ما نحن إلا نظن ظناء ونحو ذلك مما قيل» وقد يكون التدكير 
لمانع من التعريف كقوله: 
إذا سئمت مهنده يمين لطول الحمل بدله شاو“ 

إذ لو قال يمينه لكان فيه نسبة السآمة إلى يمين الممدوح فكره ذلك فنكر» وقد 
يكون لقصد النكارة» والحهل با مسمى كما فى قوله تعالىلإأُو اطْرَحُوه أرض 4 أى 
منكورة مجهولة» وكما أن التنكير الذى هو ف معن البعضية لأن الفردية بعض مبهم من 
الحقيقة يفيد التعظيم» بالطريق السابق كذلك لفظ البعض؛ لإكامه ودلالته على أن المعبر 
عنه بلفظ البعض أعظم ف رفعته» وأجل من أن يعرف حي يصرح به فاشترك التتكير 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 
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والبعضية فى إفادة التعظيم من طريق الإكام» ويصح أن يفيده أحدهما عملابسته واستلزامه 
للآحر وذلك كقوله تعالى لإورفعتا بَعْضَهُمْ فق بَعْض درجات) أر الغ 
محمدا- صلى الله عليه وسلم- ففى إقامه بالتعبير عنه بالبعض من تعظيم قدره وإعلاء 
فضله وإعزاز شأنه ما لا يخفى والذوق السليم شاهد صدق على ذلك مع القرائن الدالة 
على المراد: 


وصف المسند إليه وأغراضه 

(وأما وصفه) أى: الإتيان للمسند إليه بالوصف الذى هو النعت» وليس المراد 
نفس الوصف الذى هو النعت إذ لا يناسب التعليل الآتى بعد؛ لأن المعلل فعل المتكلم 
الذى هو الإتيان بالوصف لا نفس الوصفء ولا يوافق أيضا ما تقدم» وما يأتى فى 
قوله: وأما تنكيره مثلا وقوله: وأما بيانه (فلكونه) أى: الإتيان بالوصف الذى هو 
النعت» أو لكون الوصف نفسه وهو الأولى؛ لأنه هو الموصوف عرفا بالبيان الآتى بعد 
والكشف وغير ذلك ثما يذكر ولو كان الإتيان به قد يوصف بذلك أيضاء وعلى الأول 
يكون الضمير عائدا على ما تقدم لغير المختار من معناه السابق فيكون من باب:.عندى 
درهم ونصفه وهو الاستخدام الآتى فى البديع إن شاء الله تعالى. 

(مبينا له) أى: للمسند إليه (كاشفا عن معناه) ومفسرا له بذاتياته أو بلوازم 
الذاتيات» والمقام يقتضى التفسير لجهل المخاطب بحقيقة المسند إليه أو لتنزيله منزلة 
الجاهل (كقولك) فى حطاب من لا يعلم معن الجسم وقد يكون ذلك سببا لإنكار 
الحكم: (الجسم الطويل) العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله) أى: الجسم الذى 
حقيقته ما ذكر يحتاج إلى الفراغ» وهو الخلاء لأن فيه أبعادا ثلاثة يها يقبل القسمة من 
ثلاث جهات فلابد له مما تنفذ فيه تلك الأبعاد» وهو الفراغ» ومعلوم أن الكشف هنا 
مجموع الأوصاف وعليه فا نجموع هو النعت المبين» ولا يصدق على كل أنه نعت مبين 
ويحتمل أن يكون النعت الأول هو المبين وما بعده قيد فى بيانه» والخطب سهل ثم إن 


. ۳۲ : الرحرف‎ )١( 


تفسيره ما ذكر إنما هو على المذهب الاعتزالى» وأما عند الحكماء: فالجسم هو المركب 
من الميولى أى الجواهر المفردة ومن الصورة» وعند أهل السنة هو ما تركب مسن 
جوهرين فأكثر» والفرق بين المذهب السى ومذهب الحكماء أن الصورة عند الحكماء 
لها دحل فى الت ركيب» وهى جزء الجسم وعند أهل السةة أن الت ركيب للجواهمر 
والصورة عرض اعتبارى أو حقيقى ولا مدل ها فى جزئية الجسم (ونحوه فى الكشف) 
أى: ومثل هذا القول فى محرد كون الوصف فيه للكشف والإيضاح لا ف كون 
الموصوف مسند إليه لأن الوصف ف الشاهد لغير المسند إليه (قوله). 

إن الذى جمع السماحة والنبج دة والبر والتقى جى" 

(الألمعى) وهو حبر إن قبله وقوله (الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد 
معا) تفسير للأ معى بلازمه ولا سئل الأصمعى عنه لم يزد على إنشاد هذا البيت» وهو 
مسند لا مسند إليه وإنما قلنا: بلازمه لأن الألمعى هو الذكى المتوقد الفطنة» ومن لازمه 
أنه إذا وضع عقله على شيء ليختبره أدرك من حاله الحكم الواقع فيه كان ظنه صوابا 
كأنه رأى موجبه أو معه إن كان ما يسمع» ويحتمل أن يكون الألمعى منصوبا صفة 
لاسم إن والخبر هو قوله بعد أودى فلا تنفع الإشاحة إل أى: هلك أو منصوبا بتقدير 
أعيى» وعلى كل حال فليس مسندا إليه (أو خصصا) أى: يؤتى بالوصف للمسند إليه 
لكون الوصف مخصصا أى: مقيدا له بتقليل الاشتراك فى النكرات فإنك إذا قلت: 
جاءن رجحل كان لكل فرد دحل ف الرجولية لاشتراك الأفراد فى معناه فإذا قلت: عام 
أحرجحت الجاهل فيقل الاشتراك لخروج جنس الجاهل أو برفع الاحتمال فى المعارف الى 
لا اشتراك فى استعمالماء فإذا قلت: جاءن لد أن يكون المراد به فلان أو آحر 
ما يعرض له الاشتراك فى التسمية فإذا قلت: التاحر حرج امحتمل الآخرء وإنما قلنا: فى 
المعارف ال لا اشتراك فى استعمالها؛ ليخرج المعرف بلام الجنس والمشار بما إلى فرد ما 
باعتبار عهدية جنسه فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة» ويدحل فى كلام المضنف 
الدكرة المشتركة كالعين فيقلل اشتراكها بالوصف المقيد» فإذا قيل عندى عين جارية 
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فقد قللنا اشتراكها فى مسمياها بالوصف الحارية فالتخصيص على ما مر عليه المصضنف 
شامل لما ذكر وأما فى عرف النحويين فالتخصيص مخصوص بتقليل الاشتراك فى 
النكرات» وأما رفع الاحتمال ف المعارف فهو مخصوص بالتوضيح» وينبغى أن يحممل 
كلامهم على أن المراد بالاشتراك الاشتراك المعنوى» وأما لو حملناه على اللفظى دحل 
العلم المشترك فتخصيص المشترك بالنكرات يكون تحكماء وعليه يلزم أن التقيد نحو 
الجارية فى العين فيما تقدم لا يسمى تخصيصا لاختصااصه بالاشتراك المعنوى ولا 
توضيحا لاختصاصه بالمعارف فتأمله. 

فالتخصيص ف المعارف (نحو: زيد التاجر عندنا) فإن وصفه بالتحارة يرفع 
احتمال التاجر وغيره» ومثاله ف النكرات ما تقدم وكذا قولنا: حاعن رحسل صالح 
فوصف الرجل بالصلاح يرفع دخول غير الصالح؛ (أو) لكون الوصف (مدحا أو ذما 
نحو: جاءن زيد العالم) (فيما الوصف فيه للمدح (أو) نحو: جاءن زيد (الجاهل) فيما 
الوصف فيه للذم» وإنما يكون الوصف للمدح ف الأول وللذم ف الثان (حيث يتعين 
الموصوف) وهو زيد فيهما قبل ذكره أى ذكر الوصف فيهما إذ لو لم يتعين كان لرفع 
الاحتمال فيكون تخصيصاء ومما ينبغى أن يعلم أن مرادهم إفادة المدح أو الذم وحده 
وإلا فلا يخفى أن العلم والجهل يفيدان المدح والذم» ولو مع التخصيص حيث لا يتعين 
الموصوف أيضا (أو لكونه) أى الوصف (تأكيدا) باعتبار إفادة موصوفه معناه لا تأكيدا 
اصطلاحيا (نحو: أمس الدابر كان يوما عظيما)؛ لأن لفظ الأمس يدل على الدبور 
والمضي لمعناه ووصفه بالدبور اقتضاه المقام كأن يشار به إلى تذكير تم بقائه والتأسف 
على مضيه إن كان ما فيه محبوبا وأنه ليته ما دبر أو تذكير نعمة الشكر على مضيه 
وتذكير مدح الصبرء والتحريض عليه لفناء العرارض إن كان ما فيه غير محبوب» وأما 
إن لم تكن نكتة فى ذلك التأكيد لم يكن من البلاغة فى شيء فافهم. 

وقد يكون المقصود من الوصف بيان بعض الاحتمال ف الموصوف وتفسسير 
يعطق اراد الااضلق وج الخ ل الكو ك ر غل و ال ل 
الموصوف بأجزائها أو لوازمها للجهل به كما تقدم بل على وجه يبين بعض محتملات 
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الاستعمال وهو الذى فيه عموم لاحصوص فإذا كان اللفظ قد يستعمل عرفا فى معيئ 
حاز أن يوصف بوصف لبيان أن المراد منه غير ما يراد به عرفا من خصوص فيفيد أن 
المع عام فلا يكون هذا الكلام تكرارا مع ما تقدم وذلك كقوله تعالى#إومًا مِنْ دابَة 
في الأرض ولا طَائِر يَطِيرُ بجتَاحَيْه”" فإن النكرة فى سياق النفى للعموم؛ لكن 
العموم رعا يكون عرفيا فيختص هما يراد به عرفا فلو لم يوصف الطائر والدابة بوصفى 
حنسيهما فلرعا فهم أن المراد الدابة والطائر البلديين العرفيين؛ لأن عموم العرف بحسب 
ما يتفاهم فيه» وهو ما يجرى ف البلد والزمان فلما وصف كل منهما بوصف جنسه 
أفاد ف الأول أن المراد بالدابة جنس الدابة لوصفها بوصف الجنس الذى هو الكون على 
الأرض عرفية كانت أو غيرها وأفاد الثانن أن المراد بالطائر جنس الطائر لوصفه بوصف 
الجنس الذى هو مطلق الطيران بالجناح متعارفا كان أو لا ولهذا أفاد الوصف فيهما 
مزيد عموم فليفهم ليتبين الفرق بين هذا وبين ما تقدم. 
توكيد المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما توكيده فللتقرير) أى: ت وكيد المسند إليه يكون لأغراض منها التقرير 
للمسند إليه إذا اقتضى المقام ذلك ومعن تقريره جعله فى ذهن السامع مقرراء وذلك 
حيث يخاف المتكلم أن يكون السامع غافلا عن سماعه أولا فيكرره ليسمعه ثانيا فيتقرر 
ويبلغ الحكم إلى السامع كما أريدء وكذلك حيث يخاف بعد سماعه أن يحمله على غير 
معناه غلطا أو تحوزا فيقال مثلا: حاعن زيد زيد, دفعا لأحد المحذورين» والثاى مهما 
ولو كان يستلزمه دفع توهم التجوز لكن قد يكون الذى خخطر فى بال المتكلم ورآه 
مناسبا للمقدم تحقق معن المسند إليه بدفع ما ينافيه فى الجملة وقد يكون نفس دفع 
توهم احاز؛ لأنه هو الذى اتخذ منه حذره بالخصوص» وأما حمل التقرير على تقرير 
الحكم كما فى نحو: أنا عرفت فإن المسند إليه ذكر أولا وثانيا فأسند الفعل إليه مبتسدا 
وإليه فاعلا فجاء فيه تأكيد الحكم وتقريره للإسناد مرتين على ما سيجيء فلا يصح ف 
هذا المقام؛ لأن المراد التأكيد الاصطلاحى والتأكيد الاصطلاحى لا يفيد الإسناد مرتين 


.۳۸ : الأنعام‎ )١( 


Y۲ 


حن يتقرر به الحكم وإنما قلنا ليس قولنا: أنا عرفت من التأكيد الاصطلاحى للعلم 
الضرورى بأن الفاعل لا يكون تأكيدا للمبتدأ ولو اتحد مصدوقهماء وكذا لا يصح 
حمله على تقرير ا محكوم عليه نحو: أنا سعيت فى حاجتك وحدى حيث أريد الرد على 
من توهم أن معك مشاركا فى السعى أو لا غيرى حيث أريد الرد على من زعم أن 
الساعى غيرك؛ لأن فى الأول تقرير أن المسند إليه الثابت له الحكم هو المتكلم منفردا لا 
مشارك له فى الحكم» وق الثانى تقرير أن الثابت له الحكم هو هؤلاء غيره وإنما قلا لا 
يصح لعدم كونه من التأكيد الاصطلاحى أيضا لأن وحدى حال ولا غيرى عطف مع 
أنه لا يسلم وجود تأكيد المسند إليه فى الوجهين بل تأكيد التخصيص الذى يستفاد من 
التقدم للرد على المخاطب فى زعم المشاركة أو الغيرية» ويسمى الأول قصر أفراد» 
والثان قصر قلب على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 

فالحاصل أن تأكيد الحكم كما فى: أنا عرفت ليس من تأكيد المسند إليه قطعا 
فإن تأكيد المسند إليه لا يقرر الحكم أصلاء وإنما المقرر له تقديم المسند إليه على الفعل 
ليفيد الإسناد مرتين كما يأتى فى كلام المصنف» والتأكيد بوحدى ولا غيرى ليس من 
التأكيد الاصطلاحى ومع ذلك فهو من تأكيد التخصيص لا من تأكيد المسند إليه 
فليفهم. 

(أو لدفع توهم التجوز) أى: يكون التوكيد لدفع توهم السامع أن المتكلم 
تحوز أى: تكلم با نحازء فيقول المتكلم مثلا: قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه 
لئلا يتوهم أن القاطع بعض غلمانه؛ وإنما أسند القطع إلى لفظ الأمير محازا فإطلاقه على 
الغلمان من إطلاق المسبب الآمر على السبب» ولا شك أن دفع توهم التجوز ف المسند 
إليه تما يقرر معناه حى لا يظن به غيره كما تقدم فى التقرير» لكن ذكر لما تقدم 
احتلاف القصد بالاعتبار فيهما وأن الغرض قد يكون هو نفس التقرير لدفع ما ينافييه 
من الغفلة فى السماع أو الخطأ فى الحمل» وقد يكون دفع خصوص توهم التجوز (و) 
لدفع توهم (السهو) بأن يخشى المتكلم أن يعتقد السامع أنه إنما ذكر المسند إليه مسهواء 
وأن صاحب الحكم غيره فيقول: حاءن زيد زيد لدفع توهم السامع أن الجائى غير 


ET 


زيد, وإنما ذكر المتكلم زيداً سهوا فالسهو المذكور ف التقرير سهو السامع عن ماع 
المسند إليه وغفلته عنه والمذكور هنا سهو المتكلم فى إثبات الحكم لغير من هو له وهذا 
السهو لا يدفعه التأكيد المعنوى إذ لو قال: جاءن زيد نفسه احتمل أن يكون المراد 
فهو ا ديا فد کر ر مكان مرو واعلم أن تأكيد المسند إليه بأن يتقرر أن 
المراد باللفظ مدلوله لا غيره جحازا وأنه لا سهو فى إطلاقه لا يناف كون الإسناد إليه 
بحازا فإذا قيل: جاءن زيد زيد أو نفسه لثلا يتوهم أن المراد غير زيد فسهاء وأن المراد 
به غلمانه محازا فذكر ليتحقق أن المراد به معناه الحقيقى صح أن يكون الإسناد إليه 
بحازا لكونه سببا فى بحيء الغير» ولكن هذا المعيئ يبعده الاستعمال لاسيما فى التأكيد 
المعنوى» وإنما هو احتمال عقلى» وإنما قلنا كذلك؛ لأن المتبادر من قولنا: جاء زيد زيد 
أو زيد نفسه دفع توهم التجوز فى إسناد الفعل لغير من هو له لا دفع توهم التبحوز فى 
إطلاق اللفظ على غير معناه» وإن كان هو الذى قررنابعد دفع توهم التجوز ليطابق ما 
ذكر من جواز التجوز فى الإسناد فافهم. 

(أو) لدفع توهم (عدم الشمول) فيؤكد المسند إليه بكل وأجمعينء وماق 
معناهما لأن الموكد- ولو كان أصله الدلالة على العموم- يجوز أن يراد به البعض مجمازا 
مرسلا من إطلاق الكل على البعض؛ لأن من لم يصدر منه الحكم فى حكم العدم 
فيتوهم عدم شمول المسند إليه فى نفس الأمر للجميع الأفراد فيدفع ذلك بأن يقال: خا 
القوم كلهم أو أجمعون أو يراد به الكل على أصله ولكن الحكم إنما صدر من البعض 
فجعل الصادر من البعض كالصادر من الكل لرضاهم به وموافقتهم عليه وتعصبهم فيه 
فكأنه صدر من الكل كما يقال: قتل بنو فلان بى فلان» ولو كان القاتل والمقتول 
واحد فيتوهم أن الحكم فى نفس الأمر لم يشمل الكل وإغنها أسند إلى الكل بهذا 
التنزيل ازا إسناديا فيدفع ذلك التوهم بالكل فيقال: قتل أولاد فلان كلهم فلانا 
فقد علم أن دفع توهم عدم الشمول لا يخلو من دفع توهم النجوزء إلا أن ذلك المتوهم 
يحتمل أن يكون من المحاز المرسل بالتأويل الأول أو من المحاز فى الإسناد بالتأويل الثان› 
لكن لما كان الغرض نفس دفع توهم عدم الشمول لا نفس دفع توهم ابحاز» ولو كان 
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هو مستند عدم الشمول ذكر للتنصيص على أعيان المسائل فى قصد البليغ» ولا يذهب 
عنك ما تقدم من أن أمثال هذه الأشياء ولو كانت ذكرت ف النحو تفسيرا تذكر هنا 
مراعاة مناسبة المقام فافهم. 

وأورد هنا أن التأكيد بكل يفيد قصد الإحاطة فى دلالة اللفظ المؤكد وإذا كان 
اماز فى نسبة الحكم إلى ذلك الكل صح مع ذلك التأكيد فلا يدفع التأكيد بكل ذلك 
التجوز فإنك إذا قلت: كلكم فعلتم كذا تعى: حيث أعنتم عليه صح هذا التجوز فى 
النسبة مع وجود مدلول كل فتأمله. 

بيان المسند إليه 

(وأما بيانه) أى: وأما إيراد عطف البيان للمسند إليه (فلايضاحه) أى: 
لإيضاح المسند إليه (باسم مختص به) أى بالمسند إليه أعى.عصدوققه» سواء كان 
الإيضاح بذات الاسم الثاى أو به مع المعبر به أولا؛ ولهذا لا يجب أن يكون الثاق 
أوضح ولا أحص من الأول» بل يجوز أن يثبت الاختصاص والإايض اح ,مجموع هما 
فأعرب الثاق منهما عطف بيان (نحو: قدم صديقك حالد) فيما يكون الثان أحص إذا 
فرض أنه لا يسمى من الأصدقاء بخالد إلا واحد فيكون بيانا للأول ونحو قوله: 

والمؤمن العائذات الطير يبمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند9') 

فيما يحصل الاختصاص والإيضاح ممجموع الأول والثاق» فيعرب الثانن بياناء 
وذلك لأن العائذات صادق على الطير وعلى غيره مما يعوذ بالحرم ويؤمنه الله تعالى فيه 
من سائر الوحوش» والطير صادق بالعائذ بالحرم المؤمن وبغيره» فحصل من بجموع هما 
البيان وأنه أقسم بالرب الذى آمن الطير الى عاذت بحرم الله تعالى حن لا تحاف 
فيمسحها الركبان ولا يتعرضون ها عكروه» والغيل والسند موضعان يماما بالحرم» 
وهذا المثال ليس من العطف للمسند إليه بل هو مشال لمطلق ما يحصلا البيان 
عجموعهماء وقد يكون عطف البيان للمدح كالنعت كما قيل فق قوله تعالىل[جعل الله 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص70 وفيه (السعد) مكان السند. 
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الكعبة البيت الحرام”'' إن البيت الحرام عطف بيان للمدح لا للبيان؛ لأن الكعبة 
أظهر من نار على علم» وإنما كان للمدح لأن فيه دلالة على أن هذا البيت موصوف 
بالحرمة» ومنعوت بتعظيم الاحترام والمنع من كل امتهان وانتهاك» وإنما جعل عطقف 
بيان؛ لأن البيت ليس مشتقا ولكن هذا الوجه يناف قوهم فى تفسير عطف البيان: هو 
الذى يوضح متبوعه إلا أن يراد أن ذلك أصله. 
الإبدال من المسند إليه وغرض ذلك 

(وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير) أى: يبدل من المسند إليه ليزاد على الغرض 
الذى يستعمل له الكلام تقرير أو للزيادة الى هى التقرير فالإضافة على الأول على 
أصلها وهى من إضافة المصدر إلى المفعول» وعلى الثانى بيانية» وعلى كل حال ففى 
الكلام على هذا التقرير إماء إلى أن المقصود الأصلى من البدل النسبة» وقصد التقرير 
للمسند إليه زيادة على ذلك» وللإشارة لهذا المعى عبر صاحب المفتاح فى التأكيد 
بالتقرير وهنا بزيادة التقرير» وإنما أفاد التقرير؛ لأن مصدوق البدل والمبدل واحد» ولو 
احتلف مفهومهما على ما يأتى إن كان مطابقة وإن كان بعضا أو اشتمالا فقد ذكر 
أولا المع كلا أو إجمالا ثم ذكر بعضا أو تفصيلا ثانيا فتقرر من هذا أن البدل مقصود 
بالحكم قيل إنه هو المقصود حقيقة» والمبدل منه واسطة ووصلة له وفيه شيء؛ لأنه يلزم 
أن يكون المقرر هو الثانن لا الأول الذى هو المسند إليه؛ لأن ما أتى به لغيره فهو تابع 
مقرر لغيره والواقع فى نفس الأمر العكس فإن البدل هو المقرر للمبدل منه» وحوابه أن 
المراد أن الثان هو الذى تمت به فائدة الكلام وحصل به تمام الغفرض» فصار كأنه 
القصود حقيقة حيث ل يتم المراد إلا به لأنه هو المقصود بالذات حن يكون الأول 
مقررا له» بل هو المقرر للأول ويدل على ذلك أن الكلام قد يكون بحيث لا يصح 
رفض الأول ولا يتم المععئ إلا به ويهذا يعلم أن معن قوهم: المبدل منه فى نية الطرح 
أنه فى نية الطرح عن القصد الذى يتم به الغرض» لا أنه مرفوض بالكلية فإن قيل هذا 
يقتضى أنهما معا مقصودان بالحكم والبدل يدل على المعئ المراد بالمبدل منه» ولا معى 
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لقصد إثبات الحكم للفظين معناهما واحد؛ لأن المحكوم عليه فى التحقيق هو المع كما 
أن المحكوم به هو المععى» واللفظ واسطة» فحيئئذ إن أريد الحكم على الثاى من حيث 
مفهومه وخصوصه وغلط ف الأول أو نسى فأتى به كان الثاق بدل غلط أو نسيان» 
وإن قصد الأول كان الثان إضرابا وبداء قلت قصد الأول والثان مع توجه عظطم 
القصد إلى الثان لا ينافيه اتحاد المعن فقد يكون الغرض التعبير مما معا إن اقتضى المقام 
اعتبار ما يشعر به كل منهما كأن يكون الأول علما اقتضى المقام تعيين الملحيئن به» 
والثاى مضافا اقتضى المقام ما تضمنه من استعطاف أو ترهيب أو نحو ذلك كقولنا: 
حاءك زيد أحوك أو أتى أبوك, والإضراب والبداء فى مختلفى المصدوق متباين الممين؛ 
فالبدل يراعى فيه نسبة الحكم إلى المسند إليه بكل من اللفظين» والثان بالقصد أولى؛ 
لأن به تم القصد ف الإسناد» والأول كالوصلة فهذا هو الغرض الأصلى ف اللبدلء ثم 
زيادة التقرير غرض حاصل مقصود بالتبع بخلاف عطف البيان فلمجرد التفسير لا 
لقصد الحكم بواسطة اللفظين» وكذا الت وكيد المراد به بحرد التحقيق ورفع الاحتمال 
فإن قلت: هذه اعتباراث عقلية خفية كيف يصح بناء قاعدة عربية عليها؟ وما الدلميل 
على أن العرب لها هذه القصود وهذه التفريقات الى بنيتم عليها أن هذا بدل وهذا 
عطف بيان وهذا توكيد؟ قلت: حكم العربية وإن كانت سليقة أدق من هذا وامجمعون 
على التفريق بمذه الأشياء أمناء على فهم المقاصد بالممارسة وتتبع التراكيب» ومقتضاها 
ودقائق النحو كلها على هذا النمط تأمله. 

ثم أشار إلى أمثلة أنواع البدل فقال: (نحو: جاءن أحوك زيد) هذا بدل 
المطابقة» وقد حصل فيه التقرير بذكر ما دل على مصدوق الأول ولو اختلف 
مفهومهما (وحاءن القوم أكثرهم) هذا بدل البعض وقد حصل فيه التقرير بذكر ما 
اشتمل عليه الأول بالدلالة الكلية فإن الأكثر بعض القوم ولا يخلو بدل البعض من بيان 
إجمالى وتوضيح المقصود (وسلب زيد ثوبه) هذا بدل اشتمال وقد حصل فيه التقرير من 
جهة أن الكلام السابق يقتضيه إجمالا ويشعر به ف الجملة .معن أن النفس قبل ذكره 
تتشوف لشيء يطلبه الكلام السابق» ويشتمل عليه بالتقاضى وبنوع من الاستازام 
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فذكره بعد تحققه تفصيلاء فيكون كأنه ذكر إجمالا ثم تفصيلا وهذا الاقتضاء هو المراد 
بالاشتمال» لا أن يكون مشتملا عليه كاشتمال الظرف على المظروف» ولو كان قد 
يتفق فيه كقوله تعالى لإيَسلُونَكَ عن الشَهْر الْحَرَام قال فيه فإن الشهر الحراء 
ظرف للقتال الذى هو بدل اشتمال من الشهر es‏ بدل الاشتمال مع 
المبدل منه لابد أن يكون بحيث يصح إفادة المعى بكل منهما فى الت ركيب» ولو كانت 
الإفادة بالأول على وجه الإجمال لأن ما يقتضى الشيء قد يستغن به عنه» وهذا معفئ 
قولحم: بحيث يصح إطلاق الأول على الثاى للقطع بأن ليس المراد بزيد من قولنا: سرق 
زيد ثوبه نفس الثوب» ولكن لو قيل: سرق ثوب زيد صح المعى فعلى هذا لا يكون 
قول القائل: ضرب زيدا غلامه بدل اشتمال لأن ضرب الغلام لا يشعر به ضرب زيد 
ولا يصبح استعماله مكانه» وقد علم من تقرير وتمثيل بدل البعض والاشتمال أفما لا 
يخلوان من بيان بعد إجمال وتفصيل بعد عموم كما تقدم ففيهما إيضاح للمبدل منه. 
وبدل المطابقة قد يكون كذلك كما قيل ف قوله تعالى هدا الصْرَاط الْمُْمَقِيه* 
صراط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُو”' فإن الصراط الثان بدل» وفيه بيان أن الصراط المستقيم 
هو صراط المنعم عليهم بالإيمان والرضوان والهدى من كل ضلالء فكان من حق 
المصنف أن يقول لزيادة التقرير والإيضاح كما قال غيره فإن قلت: قد قررتم أن حاصل 
الفرق بين عطف البيان والبدل أن الأول للايضاح والثاى للإسناد لغرض من الأغراض 
مع الزيادة الى هى التقرير» وقد أفضى بكم الأمر إلى نوعين من البدل لا يخلوان من 
إيضاح» والثالث قد يكون فيه أيضا فهذا تدافع وتمافت قلت: الفرق أن عطف البييان 
ليس إلا للإيضاح أو ما يحرى جحراه والبدل إيضاحه تابع للإسناد وزيادة التقرير» وليس 
هو المقصود بالذات مختصاً كما فى عطف البيان فتأمل فى هذا المقام والله أعلم. 


.۲٠۷ : البقرة‎ )١( 
.۷ الفانحة : يي‎ 0 


5177 


هذا كله فى بدل المطابقة والبعض والاشتمال» وأما بدل البداء فحكمه حكم 
المعطوف ببل» فأدخل اعتباره فيه وأما بدل الغلط فلم يقع فى فصيح الكلام فلم 
يتعرض له. 

العطف على المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما العطف) أى وأما جعل الشيء معطوفا على المسند إليه (فلتفصيل المسند 
إليه) بأن يذكر كل فرد منه عا يختص به (مع احتصار)» وذلك (تحو: جاءن زيد 
وعمرو) فإن كلا من المسند إليهما لو لم يعطف أحدهما على الآخر بأن ذكرا بلفظ 
يجمعهما كأن يقال: جاءن رجلان من القوم الفلانيين أو اثنان من بى فلان كان ف 
ذكرهما إجمال واشتراك بخلاف ذكرهما بالعطف ففيه تفصيلهما إلى أنهما زيد وعمرو 
وقوله: مع احتصار احترز به عما يفيد هذه النكتة وهى تفصيل المسند إليه بذكر كل 
فرد أريد منه بلفظ يفصله عن غيره مع تطويل نحو: جاءن زيد وجاءن عمرو فإن فيه 
تفصيل المسند إليه أنه زيد وعمروء ولكنه ليس من عطف المسند إليه بل من عطف 
الجمل ونمو هذا ولو كان خارجا يكون الكلام مفروضا فى عطف المسند إليه» وهذا 
من عطف الحمل لكن الاختصار هو الموجب للفرق بين العطفين ف النكتة» وأما جعل 
قيد الاختصار للاحتراز من نكتة التفصيل الحاصلة فى نحو: حاءن زيد حاعن عمرو فلا 
تتم الحاجة إليه إلا إن كان من لازم هذا الكلام تفصيل المسند إليه وليس ذلك من 
لازمه لحواز كونه للاضراب .ععئ: أن المتكلم أضرب عن بحيء زيد إلى الإخبار عن 
بحيء عمرو فلا يكن زيد مسندا إليه أصلا بل يكون مضروبا عن الحكم عليه فلا يكون 
ثم تفصيل للمسند إليه» نعم إن أريد الإخبار مجيء زيد وبحيء عمرو دحل فى المحترز 
عنه ما فيه تطويل مع التفصيل» وهذا يعلم أن المنفى عن مثل هذا هو تأكد الحاحة إلى 
الاحتراز عنه لا مطلق الاحتراز عنه» فهو موجود لصحة وجود التفصيل فيه مع 
التطويل» وقد علم مما قرر أن تفصيل المسند إليه مرحعه إلى التعبير عن كل مسند إليه 
بلفظ يفصله عن الغير» ولا يتضمن تفصيل المسند الذى هو الحكم ببيان أن تعلقه بأحد 
المسند إليهما أو إليهم كان قبل غيره أو بعده مع مهلة أو بدوها فإن هذا أمر آخحر زائد 
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على مطلق الجمع بين المسند إليهما فى الحكم الذى يفيده العطف بالواو» فإذا أريد 
ال افك عط خرف آي وال أن اف فة و ال الى هي 
الحكم إذا كان بغير الواو الى هى للجمع المطلق أشار بقوله: (أو لتفصيلل المسند) 
وذلك أن مفاد العطف قد يكون هو جرد الاحتماع فى ذات واحدة كقام زيد وقتعد 
فقد أفاد العطف فيه احتماع القيام والقعود فى ذات زيد من غير تعرض لأزيد من 
ذلك» أو فى وصف واحد كذلك كقام زيد وعمرو فإن فيه احتماع ذات زيد وذات 
عمرو فى وصف واحد هو القيام» أو ف الوحود كذلك كقام زيد وقعد عمرو فإن فيه 
اجتماع قيام زيد وقعود عمرو فى الوحود وذلك فى عطف الجمل» وقد يكون مع إفادة 
خصوصية أخرى من بيان أن ذلك الاجتماع كان باصطحاب أو بأن أحد انجتمععين 
كان قبل الآخر أو بعده ممهلة أو بدوها كما تقدم» وإفادة هذه الخصوصيات فى الجملة 
إما بتطويل أو باختصار والمفادة بالتطويل لا يحب أن تحصل بالعطف بل قد تكون 
بزيادة ما يدل عليهاء والمفادة بالاختصار هى المفادة بالعطف» وإلى هذا أشار بقوله: 
(كذلك) أى كما تقدم فى تفصيل المسند إليه من كون ذلك بالاختصار» واحترز بذلك 
عن نحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده بسنة أو بشهر أو بإثره» فقد أفاد هذا الكلام أن 
اتصاف أحد المسند إليهما بالحكم إنما هو قبل الآخر أو بعده مهلة أو بدوئماء وهذا 
معن التفصيل لكن تلك الإفادة بزيادة القبلية والبعدية بسنة أو شهر والإثرية وهو 
تطويل» فإذا أريد إفادة تلك بالاختصار أتى بحرف العطف الدال على ذلك (نحو: 
جاءن زيد فعمرو)» فإن العطف بالفاء يفيد أن تعلق الحكم بالثاى بعد الأول بلا مهلة 
وهو تفصيل» (أو): حاءن زيد (ثم عمرو)» فإن العطف بثم يفيد البعدية مع المهلة (أو) 
نحو: (حاءن القوم حى خالد) إذا كان خالد أعلى القوم أو أدناهم فإن العطف بحىّ 
يفيد أن معطوفها غاية لما قبلها فى الرفعة كمات الناس حي الأنبياء أو فى الدناءة 
كغلبك الناس حن النساء» وقد تبين التفصيل بالترتيب الكائن فى العطف بثم» وأما 
الكائن فى العطف بح فهو وهمى تقديرى بمعين: أن المعطوف فيها لابد وأن يكون 
بعضا مما قبله ولابد مع ذلك أن يكون ما قبله بحيث إذا التفت إليه الوهم جد فيه من 
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الأحزاء ما فيه ترتيب بسبب التفاوت بالضعف والقوة إلى أن ينتهى إلى أقواها أو أدناها 
وهو المعطوف» ففى العطف جا ترتيب وهمى بحسب استحقاق الاتصاف باعتبار القوة 
أو الضعف لا بحسب ما فى نفس الأمر» فيجوز الاصطحاب ف الحكم فيه كقولك: 
جاءن الآن بنو عمى حب خالد» ويجوز كون المعطوف قبليا كقولك: مات كل أب لى 
حي آدم أو أثنائيا كقولك: مات الناس حن الأنبياء أو تأخريا نحو قولك: مات كل 
أب لى حى أبى عمروء وإن تأخر موته عن الجميع» وههنا نكتة وهو أن التفصيل لل 
الحكم لا يخلو عن تفصيل المسند إليه إذ م بينا تعلق الحكم على الوجه المخصوص فقد 
بينا كل مسند إليه بلفظ يفصله فكان الأحق على هذا أن يقول المصنف: أو لتفصيل 
المسند إليه والمصنف إنما لم يقل ذلك لأن الخصوصية مى وجدت ف الكلام انصرف 
النفى والإثبات لما غالبا ههنا لما وحدت الخصوصية الى هى كون حكم هذا قبل هذا 
أو بعده مهلة أو لاء كان الغرض تلك الخصوصية بعينهاء ولا تعتبر فى الغالب حى 
يكون مطلق الاتصاف بالحكم معلوما إنما الكلام مثلا والنزاع فى أن الحكم على 
وحه كذا أو على وجه كذاء ولو تسلط النفى لم يتسلط إلا عليها فإذا قال القائل: ما 
جاء زيد فعمرو فالنفى حصوص کون بحيء عمرو عقب بحيء زيد لاحصوله فى الجملة 
فلهذا لم يقل: أو لتفصيلهما نعم إذا قصدا معا على وجه الندور أتى بالعطف المذكور 
لتفصيلهما فتأمله والله أعلم. 

(أورد السامع إلى الصواب) أى يكون العطف على المسند إليه لرد السامع عن 
الخنطأ الواقع فى اعتقاده إلى الصواب» والمراد بالاعتقاد هنا الظن فما فوقه ولا عيرة 
بالوهم فى الرد بالعطف» وكذا الشك على ظاهر عبارة المصنف؛ لأنه لا خطأ معه حى 
يرد إلى الصواب فقصر التعيين على هذا الظاهر لا يحرى ف العطف وسيأتى إن شاء الله 
تعالى تحقيق ذلك» وإنما يحرى فيه قصر أفراد أو قصر قلب (نحو: جاءن زيد لا عمرو) 
ردا على من زعم أن عمرا جاءك دون زيد فترده إلى الصواب ببيان أن الأمر بالعكس» 
وتسم ها فض فلب عاك ها اسح حه إا الله اله أو عرد على من رع 
أهما جاآك معا فترده إلى الصواب ببيان انفراد زيد بابجيء دون عمرو» ويسمى هذا 
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قصر أفراد» ويأتى هذا أيضا إن شاء الله تعالى هنالك» وما يستعمل للرد إلى الصواب 
من حروف العطف لكن فهى ف قصر القلب كلا إلا أنها تعاكسها فى الاستعمال فلا 
للنفى بعد الإثبات كما تقدم فى نحو: جاء زيد لا عمرو ولكن للإثبات بعد النفى كما 
حاء زيد لکن عمرو ردا على من زعم أن زيدا جاء دون عمروء وأما استعمالها لقصر 
الأفراد فلا قائل به فى الإيجاب فلا يصح أن يقال: جاء زيد لكن عمرو .معن أن الجائى 
زيد وحده دون عمروء ردا على من اعتقد اشتراكهما كما لا يصح ف الإثبات لقصر 
القلب كما تقدم من أنها تعاكس ف الاستعمال لاء وأما فى السلب ففى كلام النحويين 
ما يشعر باستعماها فيه بل باختصاصها به فيقال: ما جاء زيد لكن عمرو لمن اعتقد 
نفى محيئهما معا فكأنه يقال: زيد ما حاء كما زعمت وأما عمرو فقد جاء لا كما 
تزعم» (أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر) سواء حكم على 
الأول بالإثبات (نحو: حاعن زيد بل عمرو) قيل لما كانت للإضراب أفادت صرف 
الحكم الذى هو ابحيء عن زيد وأثبتته لعمروء ويكون زيد فى حكم المسكوت عنه 
محتملا للإثبات أو النفى وهذا هو المشهور وقيل يجزم بنفى الحكم عن زيد (أو) حكم 
عليه بالسلب (نحو: ما جاءن زيد بل عمرو) فتفيد بل فى النفى أيضا صرف الحكم 
الذى هو نفى ابحيء عن زيد» وثبت ذلك النفى لعمرو ويكون زيد فى حكم المسكوت 
عنه» أو محقق ابمحيء على سبيل ما تقدم فى الإثبات» وهذا مذهب المبرد» وعليه يحرى 
كلام المصنف» وأما على مذهب الجمهور وهو أن مفاد: ما جاءنق زيد بل عمرو تحقيق 
انجيء لعمرو مع تقرر نفيه لزيد أو احتمال نفيه أو ثبوته لزيد فلا يصح كلام المصنسف 
ف النفى إذ لا صرف للحكم الذى هو النفى لتقرره أو بقاء أمره جملا مع بوت ضده 
للتابع» وهو ظاهر اللهم إلا أن يراد بالحكم اجيء وهو تعسف» (أو للشك) أى: يكون 
العطف على المسند إليه للشك من المتكلم كقولك: حصل لى عشرة أواثنا عشر إذا 
شككت ف الحاصلء (أو التشكيك للسامع) أى: ويكون لتشكيك المتكلم السامع أى 
إيقاعه فى شك كقولك: لمن اعتقد أن ليس له إلا الربح يأتيك الربح أو الخسارة» فإن 
العادة حارية بكل ذلك» ويكون أيضا للاهام أى: إخفاء الواقع عن السامع من غير 
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قصد إلى إيقاعه فى شك وشبهة بل بحرد إحفاء الواقع لغرض قطع اللجاج» أو لكون 
المخاطب لا يواحه من المتكلم أو كونه يزداد بعدا بالتصريح» أو نحو ذلك كقوله تعالى 
لوا أو إياكم لعلَى هذى أو في ضّلال مُبِين”'' حبرين مستقلين وأو فيهما للتتويع 
فى الخبر كأن الإيهام فى أو إياكم وكأن الكلام جملتان فكأنه يقال: وإنا أو إياكم لعلى 
هدى وإنا أو إياكم لفى ضلال مبين» والخبران متلازمان وإن كانت أو ف الموضعين 
لمعن واحد» وإهما من عطف المفرد اشتمل الكلام على إهام ف الممسند إليهما 
والمسندين معا فكأنه يقال: أحدنا ثبت له أحد الأمرين» وهذا أشد إيماما والله أعلم. 

وقد يكون للتخيير كقولك: لتكن لك هند أو ابنتها زوحة» وللاباحة 
كقولك: ليدخل الدار زيد أو عمرو والفرق بين التخيير» والإباحة أن الأول لا يصح 
معه الجمع بين المتعاطفين» والثان يصح معه الجمع بينهما. 

فصل المسند إليه 

(وأما فصله) أى الإتيان بعد المسند إليه بضمير الفصلء وإنما جعله من أحوال 
المسند إليه؛ لأنه يقترن به ويليه وهو ف اللفظ مطابق له؛ ولأنه على القول بأن له محلا 
من الإعراب» وأنه ضمير حقيقة عبارة عن المسند إليه وأما على القول بأنه صورة 
ضميرء ولا محل له فلا يتجه هذا لا يقال اقترانه باللام فى نحو قولنا: إن زيدا هو القائم 
يدل على أنه من حيز المسند لأنا نقول دحول اللام عليه لكونه توطفة للمسندء لا 
لكونه عبارة عنه بدليل أن من أعربه أعربه مبتدأء أو لأنه معرفة صورة فلا يناسب الخبر 
الذى الأصل فيه أن يكون نكرة (فلتخصيصه بالمسند) أى تعقيب المسند إليه بضمير 
الفصل لتخصيصه أى المسند إليه بالمسند جمعيئ جعل المسند مختصا بالمسند إليه بحيثش لا 
يتعداه إلى مسند له آأحر كقولنا: زيد هو الساعى فى حاجتك فذكر ضمير الفصل ليفيد 
أن المسند» وهو الساعى مخصوص بلمسند إليه» وهو زيد بحيث لا يتعداه إلى أن يكون 
غير ساعياء فالباء دخلت هنا على المقصور لا على المقصور عليه» ولو كان الأصل 
دخولها على المقصور عليه؛ لأن أهل العرف يدخلونما كثيرا على المقصور يقال 


(1)اسباء 4 


حصصتك كذه الحاحة أى جعلتها لا تتعداك إلى غيرك» وليس المع خصصتك أنت مها 
فلا تتعداها إلى حاجة أحرى» ومن هذا الاستعمال قولهإيّاك تَعْبّدُ7" أى: نخصك 
بالعبادة أى: نجعل عبادتنا لا تتعدى إلى غيرك» لا أنك تختص بما فليس لك من الأحوال 
والأوصاف غيرهاء وإذا تقرر أن ما استعمله المصنف موجودا عرفا لم يرد أن العبارة 
مقلوبة» وهو ظاهر والله أعلم. 

ولا يذهب عنك أيضا أن هذه المباحث المذكورة فى العطف والفصل» ولو 
فصلت ف النحو تذكر ف البيان باعتبار استعماها لمناسبة الحال» وا محافظفة عليها ف 
مقاماتها إما لذاتها لأن المقام لا يفيد فيه غيرها أو لأغراض تترتب عليها وقد تقدم حو 
هذا غير ما مرة. 

تقديم المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما تقديعه فلكون ذكره أهم) أى: يقدم المسند إليه على المسند؛ لأن ذكر 
المسند إليه أهم والمراد بالتقديم هنا أن لا يحول عن مرتبته بأن ينطق به أولا لا أن له 
مرتبة التأخير فقدم عنها كالمفعول باعتبار الفاعل» وكثيرا ما يطلق التقدتم على المعىسى 
الأول وهو المراد هنا ثم كون الذكر أهم لا يكفى فى علية التقدسم لذاته؛ لأن الأهمية 
بنفسها حكم يفتقر إلى علة توجبها إذ الأعمية فى الشيء هى الاعتناء به» والاعتناء لابد 
له من سبب فلذلك لو قيل هذا أهم من ذلك» كان هذا القائل بصدد أن يقال له: لماذا 
كان أهمء ومن أى وجه كانوا به أعئ؟ فلذلك فصل أوجه الأهمية على حسب ما رآه 
كافيا فى الحال فقال: (إما لأنه) أى تقدم المسند إليه (الأصل) من جهة المعئء وق 
الخارج معن أن المسند إليه امحكوم عليه من شأنه أن يكون ذاتا خارحية؛ ولا يضر 
حروجها عن ذلك فى بعض الصورء كالقضايا الذهنية وا محكوم به من شأنه أن يكون 
وصفاء ومن شأن الذات المعروضة التقرر قبل الوصف العارض» ولا يضر الخروج أيضا 
عن هذا الأصل فى بعض الصور كالأوصاف الملازمة» وأما مله على أن تعقل الذات 
المحكوم عليه سابق عن تعقل الحكم فلا يصح إذ لا يسلم تقدم المسند إليه على الممسند 
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ف التعقل» لأن تعقل الذات من حيث هى لا يجب سبقه على تعقل الوصف من حيث 
هو فلا يوحب ذلك تقدم أحدهما على الآخر والتعقل من حيث الحكم هما فيه سواءء؛ 
لأن النسبة الحكمية تتوقف عليهما معا فلا يوجب ذلك تقديم أحدهما على الآحرء وإذا 
كان الأصل تقديم المسند ا و الذكرى على التقدم المحضوىء 
فالمحافظة على ما يوافق الأصل تقتضى أهمية الذكر» ولكن الجرى على الأصل إغا هو 
عند انتفاء سبب العدول؛ لأن معن الأصالة هنا كون الشيء متمسكا به عند انتفاء 
جميع العوارض كما تقدم» ولهذا قال (ولا مقتضى للعدول عنه) أى: عن ذلك الأصل 
الذى هو التقديم كأن يكون المسند إليه مبتدأ كقولنا: زيد قائم؛ وأما لو كان المسند 
إليه فاعلا لوحب تأخيره عن الفعل أو ما يحرى بحراه لوجوب تقدم العامل عن 
الملعمول» وكذا إذا استوجب المسند التقديم لكونه له الصدر كأين زيد» وكيف عمرو 
فإن قلت أما كون المسند استفهاماء فقد يتجه كونه مقتضيا للعدول؛ لأن الغرض مما 
فيه الاستفهام نفس المستفهم عنه فما دل عليه فهو بالتقدم أحق» وأما كونه فعلا فتعليل 
اقتضائه العدول بكونه عاملا تعليل باعتبار اصطلاحى لا سليقى؛ فإن العرب لا 
يدركون أن موحب تقد الفعل على الفاعل كونه عاملاء والتعليل فى هذا الباب يحب 
أن يكون مما يعتبره البلغاء بالسليقة فإن غيرهم لا يعتير شيك إلا بالتبع لهم فكيف يصح 
جعله علة للعدول عن التقدم؟ قلت: الأمر كذلك لكن قوهم يتقدم لكونه عاملا رمز 
وإشارة إلى أن العرب استعملوه كذلك ونزلوه منزلة تقديم العامل الحمسى على 
المعمول فى وجوب تقدمه عليه» وأهم اعتبروه كالسبب ف إيجاد ما بعده لم يرتكب إلا 
لأحل الفعل المقصود تسليطه عليه ونسبته له» ولهذا يقال الإخبار فى الجملة الفعلية 
الأهم فيه الفعل وما بعده لم يؤت به إلا لسببه فصار السبب الذكرى عندهم كالسبب 
الحسى تأمل. 

( وإما ليتمكن الخبر فى ذهن السامع ) أى تنحقق أهمية تقد المسند إليه؛ لأن 
فى ذلك التقسم ما يوحب تمكن الخبر فى ذهن السامع لاشتمال المسند إليه على تطويل 
ما بحيث يوحب التشوق إلى الخبر» والحاصل بعد الشوق ألذ وأمكن فى النفس وهذا 


Yo 


معي قوله: (لأن فى) تقدم (لمبتدأ تشويقا إليه) أى: إلى الخبر لا معه من الوصف 


الم حب لذلك (كقوله) أى المعرى: 
بأن أمر الإله واختلف النا س فداع إلى ضلال وهادى7') 
(والذى حارت البرية فيه حیوان مستحدث من جماد) 


فكون المسند إليه موصوفا بحيرة البرية فيه يوجب الاشتياق إلى أن الخبر عنه ما 
هو وقوله: حيوان مستحدث من جماد حبر مسوق بعد التشويق إليه فيتمكن فى ذهن 
السامع» والحال قد اقتضى مزيد اهتمام بتمكينه فى أذهان السامعين» ليحترز امحترز عن 
الضلال فيه» ويزداد المهتدى فيه هدى» ولكونه أمرأ عجيبا فى نفسه تفزع النفوس إلى 
التهمم بتصوره والإيقاف عليه والمراد باستحداث الحيوان من الجماد البعث والمعاد 
للأحسام الحيوانية يوم القيامة» ويدل عليه قوله بأن أمر الإله إل مع ما تقدم وتأخر 
عنه» وقيل المراد بالحيوان المذكور ثعبان موسى- على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام- وقيل ناقة صالح» وقيل آدم - عليه السلام- وقيل طائر بالهند يعيش طويلا 
فإذا انتهى أحله دحل عشا ونفخ فيه» فتحدث ف العش أصوات مطربة فيحترق العسش 
بنار تحدث حيئئذ» ويحترق ذلك الطائر فى العش حن يصير رمادا ثم يخلق الله تعالى مسن 
ذلك الرماد ذلك الطائر مرة أخرى ثم إذا انتهى أجله فعل مثل ما فعل أولا وهلم حرا 
والاحتمالات غير الأول ضعيفة» وحيرة البرية إما معن الاضطراب والاحتلاف؛ لأن 
الجيرة فى الشيء يلزمها الاختلاف فى بعض الصور فيكون من إطلاق الملزوم على 
اللازم» وإما بمعين أن مذهب الحادى يحتاج فيه إلى دفع الشبه» وكذا مذهب الضال 
ودفع الشبه لا يخلو غالبا من حيرة فيكون إطلاق الحيرة» واردا على أصله فكأنه يقول: 
والذى وقع فيه تحير أولا ولم يقع استقرار فى أمره إلا بعد دفع الشبه حيوان فعلى هذا 


لا يرد أن يقال: قد استقر العام على مذهبين فلا حيرة تأمله. 
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(وإما لتعجيل المسرة أو المساءة) أى: يحصل الاهتمام بتقدم المسند إليه لما فى 
تقديمه من تعجيل المسرة» أو تعجيل المساءة وذلك (ل)ما فيه من (التفاؤل) فيفيد 
تقديمه تعجيل المسرة للسامع» (أو) لما فيه من (التطير) فيفيد تقديمه تعحيل المساءة 
ولأحل هاتين الإفادتين كان لذكر المسند إليه المفيد لإحداهما مزيد اهتمام» فالأول وهو 
ما فيه تعجيل المسرة للسامع؛ لأجل التفاؤل (نحو: سعد فى دارك) ولا يخفى ما فى لفظ 
سعد من التفاؤل» (و) الئان وهو ما فيه تعجيل المساءة للتطير نمحو: (السفاح ف دار 
صديقك) ولا يخفى أيضا ما فى لفظ السفاح الدال على سفح الدماء من التطير لإشعاره 
بالقتل والإهلاك (وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر) أى يحصل الاهتمام بتقدم المسند 
إليه؛ لما فى التقدمم من إيهام أنه لا يزول عن الخاطر حن إن الذهن إذا التفت لمخبر عنه 
لم يحد أولى منه فهو بالنسبة إلى الخاطر كاللازم بالنسبة إلى الملزوم» وذلك لكونه 
مطلوبا والمطلوب لا يفارق تصوره الذهن كقولك: العدو أولى ما يسر بقتله أو لا تغفل 
عن أمره» وإنما قال: لإيهام لأن عدم زواله عن الخاطر أمر غير ممكن عادةء وإنما 
الحاصل إيهام عدم الزوال» ويدل على عدم الزوال على وجه الإيهام كون المذكور 
مطلوبا مرغوبا لأن المرغوب من شأنه لا يزول عن التصور (أو) إيهام (أنه يستلذ بم) 
لكونه محبوبا كقولك ليلى أشهى ذكرا من كل كماء ولهذا يكرر اسم الحبيب للالتذاذ 
بذكره» ويخبر عنه باللذاذة فيقال: ليلى ألذ فى ذكرها من العسل» وليس هذا تكرار مع 
ما قبله إذ ليس كل مطلوب محبوباء (وإما لنحو ذلك) أى يحصل الاهتمام بذكر المسند 
إليه لنحو ذلك فيجب تقديمه كتعجيل إظهار تعظيمه نحو: رحل فاضل عندنا أو تحقيره 
كرجل جاهل عندك» وإنما قلنا: تعجيل؛ لأن إظهار التعظيم والتحقير حاصل بالتأخسير 
أيضاء والمختص بالتقدم تعجيل الإظهار أو شبه ذلك كالاحتراز عن أن يحصل فى قلبه 
تخيل غير المحكوم عليه كقولنا: زيد قائم إذ لو قيل: قائم زيد فرعا تخيل من أول وهلة 
أن المراد بالقائم غير زيد» والغرض نفى ذلك التخيل؛ لأنه مظنة الغفلة عن تحقيق المراد 
قال الشيخ (عبد القاهر) فى كتابه دلائل الإعجاز. 


رأى العلامة عبد القاهر الجرجاي 

(وقد يقدم) المسند إليه (ليفيد) ذلك التقدم (تخصيصه) أى تخصيص المسند إليه 
(بالخبر الفعلى) يعن بنفيه معن إفادة أن نفى الفعل خصوص بالمسند إليه على الوحه 
الى الع العاف ال عاد أقاد ال مس الد لمق الفح الات 
عاما فيقتضى ثبوت ذلك الفعل للغير عاما فيثئبت تخصيص المسند إليه بالسلب والفير 
بالإثبات على الوجه المدعى وإن أثبته خاصا ويدل على أن المراد التخصيص بالسلب 
قوله (إن ولى) المسند إليه (حرف النفى) أى وقع المسند إليه بعد حرف النفى بلا فصل 
بينهما؛ لأن أصل الولى الاتصال وذلك (نحو: ما أنا قلت هذا) فهذا كلام مع من يعتقد 
أن هذا القول صدر منك فقط أو منك مع غيرك إن سلمت له ثبوت أصل الققول» 
وحطأته فى كون الفاعل أنت فقط إذا اعتقد التخصيص فيكون قصر قلب» أو أنت مع 
المشارك إذا اعتقد المشاركة فيكون قصر أفراد فالمراد نفى الفاعل عن القائلية بالوحدة 
أو بالمشاركة على حسب اعتقاد المحاطب دون نفى أصل القول فتقول: ما أنا قلت 
هذا القول (أى: ل أقله) أنا دون غيرى إذا ادعى المحاطب الانفراد أو لم أقله مشاركا 
لغيرى إذا ادعى المشاركة (مع أنه مقول لغيرى) أى: م أقله كما تزعم أيها المعتحخاطب 
على الوجهين ولكنه مقول لغيرى دون فاختصصت بالنفى» فالأول قصر قلب والشان 
قصر أفراد» ولا يلزم من هذا ثبوته لكل من سواك بل يكفى فل اختصاص النفى عند 
الثبوت للغير أن يكون على حسب اعتقاد المخاطب إن اعتقد أن الفير المشارك أو 
المنفرد أنت عنه بالفعل معين كان الإثبات لمعين أو غير معين كان الإثبات له فقد تحقفق 
بهذا أن الاختصاص المصرح به احتصاص باللفى» وف ضمنه اختصاص الغير باللااتء» 
(ولهذا) أى: ولأن التقديم مع موالاة النفى يفيد التخصيص معن نفى الحكم عن 
المذكور» وثبوته للغير على وجه العموم أو الخصوص (لم يصح) أن يقال: (ما أنا قلست 
هذا ولا غيرى)؛ لأن فى ضمن: ما أنا قلت هذا أن الغير قاله ليتحقق الاختصاص بالنفى 
والتصريح بأن الغير لم يقله ينافيه إذ لا يختص المسند إليه بالنفى حينئذ» (ولا) صح: (ما 
أنا رأيت أحدا)؛ لأن أحدا نكرة فى سياق النفى» فهو ف قوة: ها أنا رأيت زيدا وعمرا 
وخالدا إلى واختتصاص المسند إليه بسلب الرؤية المتعلقة بجميع الأفراد يقتضى أن ثم من 
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رأى جميع الأفراد ويثبت اختصاص المسند إليه بالسلب؛ لأن الفعل فى هذا الباب يسلب 
كما أثبته المخاطب إن عاما فعام وإن خاصا فخاصء لكن هذه المادة غير صحيحة لف 
نفسهاء وهو أن يكون ثم من رأى كل أحد فاستعمال هذا اللفظ لنفيها عن بعض 
الناس وإثباتها للبعض فاسد» ولو قيل: ما أنا رأيت رحلا لم يصح أيضا لاقتضائه أن ثم 
من رأى كل رجحل ولو مثل المصنف بقولنا: ما أنا رأيت كل أحد كان أصرح؛ لأن 
الصيغة الأولى ف إفادتما هذا المعيى نوع خحفاء حن وقع فيها الغلط لكثير من الناس» 
وذلك؛ لاهم سووا بين ما تقدم فيه المسند إليه على حرف السلب وما تأخر وجعلوا 
قول القائل: أنا ما رأيت أحدا كقوله: ما أنا رأيت أحدا وليس كذلك بل الأول 
حطاب مع من اعتقد أن غيرك فقط ما رأى أحدا وقصدت الرد عليه باختصاصك 
بأنك لم تر ولو واحداء ويتحقق ذلك بأن الغير دونك رأى ولو واحدا والثاى حطاب 
مع من اعتقد أنك فقط رأيت كل أحد فسلمت له أصل الفعل وخطأته فى الففاعل» 
وبينت أنه غيرك .عع أن الذى رأى كل أحد غيرك هذا فى قصر القلب فيهماء ومثله 
يحيء ف قصر الأفراد فيهماء ووجه إفادة ما أنا رأيت أحدا ما ذكر أنه فى قوة: ما أنا 
رأيت زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا بكرا إلى آخرها كما تقدم» ويهذا يعلم أن صيفغفة 
النفى لا يجب أن يتسلط النفى فيها على صيغة الإثبات» وقد تبين الفرق بين العبارتين» 
وأن مفاد الأولى وهى ما تأخر فيها السلب الاختصاص بالسلب العام» ويكفى فى ذلك 
الاحتصاص الثبوت ف الحملة للغير» وأن مفاد الثانية الاءغتتصاص بالسلب المتعلق 
بالثبوت العام أو الخاص ولا يكفى فيه إلا بثبوت ذلك العام بعمومه أو ذلك الخناص 
بخصوصه لغير المختص بالنفى والشاهد على الفرق استعمال البلغاء هكذا حرر هذا 
المحل» والحق أن إفادة الاحتصاص بالسلب المتعلق بالإثبات العام إنما يتبادر بحكاية صيغة 
الإثبات كأن يقال: ما أنا رأيت كل أحد وأما ما رأيت أحدا فإفادته ما ذكر بعيد عن 
الطبع ولو تؤول هما ذكر؛ لأن القضية فيه من باب الكلية» ويكفى ف نقضها الموجحب 
للاخحتصاص بالسلب ثبوت جزئية بأن يرى الغير البعض» نعم لو تعلقت الرؤية بالكل 
المجموعى لم ينقض نفيها المختص إلا ثبوت المحموع لصيرورته كالفرد الواحد فتأمل. 
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(ولا) صح أيضا: (ما أنا ضربت إلا زيدا) لأن الاستثناء يقتضى أن قبله مقدرا 
عاما فيكون معن الكلام: ما أنا رأيت أحدا إلا زيدا وهو ف قوة: ما أنا رأيت عمرا 
ولا حالدا إلى آخر الأفراد ما سوى زيد» وقد تقدم أن النفى فى هذا الباب يتسلط على 
المنبت المسلم للمخاطب ثبوته للغير» وإنما حطأ فى ثبوته للمسند إليه على الوجه الذى 
أثبته من عموم وحصوصء فالمثبت على هذا التقدير هو: رأيت كل أحد إلا زيدا وعليه 
تسلط النفى» وهذا المع فاسد ف نفسه على وحه الحصر؛ لأن المن حينئذ أنا 
احتصصت بسلب الرؤية المتعلقة بكل أحد إلا زيداء وغيرى اختص بثبوت رؤية كل 
أحد إلا زيدا لا كما زعمت من أما لى؛ لأن الفعل هنا مسلم عموما أو حصوصاء وإنما 
نفى الفاعل عن الاتصاف به فقط ولهذا لو قيل: ما أنا قرأت سورة إلا الفاتحة صح؛ 
لأن غايته أن ثم من قرأ كل سورة إلا الفاتحة» وهو صحيح فليتأمل. 

(وألا) يلى المسند إليه المقدم على الفعل حرف نفى وهو صادق بأن لا يكون 
ف الكلام حرف نفى أصلا أو يكون ولكنه متأخر عن المسند إليه (فقد يأتى) تقليم 
المسند إليه على الفعل الذى هو المسند (للتخصيص) أى لتخصيص مضم ون الفعل 
بالمسند إليه؛ (ردا على من زعم انفراد غيره) أى غير المسند إليه (به) أى ممضمون ذلك 
الخبر الفعلى (أو) ردا على من زعم (مشاركته) أى مشاركة الغير للمسند إليه (فيه) أى 
ن مضمون الخبر الفعلى» ويسمى الرد على الأول بذلك التخصيص قصر قلب كما 
تقدم وسيأتى أيضا- إن شاء الله تعالى - ويسمى الرد على الثاى به قصر أفراد» وذلك 
(نحو: أنا سعيت ف حاجتك) .معن أنا احتصصت بالسعى فى حاجتك فإن كان خطابا 
مع من زعم أن الغير هو الساعى دونك كان قصر قلب وإن كان خطابا مع من زعم 
أن الغير مشارك لك ف السعى كان قصر أفراد (ويؤكد على) التقدير (الأول) وهو أن 
يكون الكلام للرد على من زعم انفراد الغير بالسعى دونك (بنحو: لا غيرى))» ولا 
سواى ولا زيد ولا عمروء ولا من تزعم ونحو ذلك؛ لأنه دال بالمطابقة على نفى الحكم 
عن الغير الذى جعل مستقلا به دونك والدلالة على نفى المعتقد بالمطابقة أنفى للشبهة 
وأدفع للظن الفاسد المخالج للقلب» (و) يؤكد (على) التقدير (الثاى) وهو أن يكون 
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الخطاب للرد على من زعم مشاركة الغير للمسند إليه فى الحكم (بنحو: وحدى) 
ومنفردا وغير مشارك» وليس معى غيرى ونحو ذلك؛ لأن الانفراد المدلول لما ذكر ينفى 
الاشتراك المتوهم إذ لا واسطة بينهماء وما يقتضى نفى المشاركة باللزوم البين أنسب فى 
الاستعمال لأن الغرض نفى الشبهة المخالحة أى المخالحة لقلب السامع» وما هو ف 
دفعها أصرح كالانفراد أولى بالتأكيد به بخلاف ما لو قيل فى الأول وحدى» وف الغان 
لا غيرى ولو كان ذلك يفيد ما ذكر فليس كما ذكر ف الصراحة» (وقد يأتى) تقديهه 
(لتقوى الحكم) هو مقابل قوله فقد يأتى للتخصيص ومع تقوى الحكم تقرير نة 
الفعل الذى هو الخبر فى ذهن السامع» وتحقيقها فيه دفعا لتوهم كون النسبة مظنة النفى 
وکوا نما يرمى يما من غير تحقق» ولا يلزم من هذا التقوى وجود التخصيص إذ ليس 
ف محقق النسبة على الوجه المذكور ما يقتضى انتفاءها عن غير المسند إليه» وذلك (نحو) 
قول القائل: (هو يعطى الحزيل) .معي أن إعطاء الجزيل أمر محقق من المسند إليه» وإإنما 
أفاد مزيد التقرر؛ لأن المبتدأ طالب للخبر» فإذا ذكر الفعل بعده صرفه لنفسه فيثبت له 
ثم الخبر لما كان فعلا ينصرف لضميره المتضمن له وهو عائد على المبتدأ فيثبت له مرة 
أخرى فصار الكلام بمثابة أن يقال: يعطى زيد الجزيل يعطى زيد الجزيل هذا إذا كان 
الفعل مثبتا (و كذا إذا كان الفعل منفيا) بحرف مؤخر عن المسند إليه فقد يأتى أيضا 
التقسم للتخصيص. وقد يأتى للتقوى فتقدم التخصيص نحو: أنت ما سعيت فى حاجىّ 
إذا قصد المتكلم تخصيص المخاطب بعدم السعى فى حاجته وأن غيره هو الساعى فى 
حاجته» وتقدم التقوى (نحو: أنت لا تكذب) حيث لا يقصد المتكلم تخصيص 
المخاطب بنفى الكذب ,عن إن غيره هو الكاذب دونه بل قصد تقرير الحكم وتحقيقه 
ما فيه من الاشتمال على الإسناد مرتين على ما تقدم (فإنه) حيث يقصد التقوى دون 
التخصيص (أشد لنفى الكذب) عن توهم السامع (من) قول القائل (لا تكذب) يا زيد 
لأن الأول قد اشتمل على الإسناد مرتين أحدهما إلى المبتدأ والآخر إلى الفاعل على ما 
تقدم» بخلاف الثاى فلم يشتمل إلا على إسناد واحد» وهذا المثال ولو كان صالحا 
للاحتصاص لكن الغرض منه هو التقوى ليتفرع عليه بيان الفرق بين التأكيد للنسبة 
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والتأكيد للمحكوم عليه كما أشار إلى ذلك بقوله (وكذا) أى: و كما أن أنت لا 
تكذب أشد لنفى الكذب من لا تكذب» فهو أيضا أشد لنفى الكذب (من) قول القائل 
(لا تكذب أنت) وإنغا كان أشد منه مع أن فيه التأكيد فى الحملة (لأنه) أى: لأن مفيد 
التأكيدء وهو لفظ أنت من لا تكذب أنت إنما سيق (لتأكيد ا محكوم عليه)» وتقريره 
حي لا يتوهم أنه غير ضمير المحاطب» وأنه أسند الحكم للضمير تحجوزا أو سهواأو 
نسيانا (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم اشتماله على تكرر الإسناد على الوجه السابق وإنما 
فيه تقرير المسند إليه لعلا يتوهم أن الحكوم عليه غيره» وليس فيه التعرض للنسبة الى هى 
الحكم إلا مرة واحدة وقد فهم من بيان علة التقوى أن التخصيص لا يخلو عن عن التقوى؛ 
لأنه مشتمل على الإسناد مرتين لكن فرق بين أن يكون الشيء مقصودا بالذات» وأن 
يكون حاصلا بالتبع وهذا التفصيل وهو أن ما م يتقدم فيه حرف النفى على المسند إليه 
تارة يفيد التقديم فيه التخصيصء وتارة يفيد التقوى بحسب قصد المتكلم إنما هو إذا بى 
الفعل على معرف مضمرا كان» أو مظهرا (وإن بن) الفعل (على منكر) أى: أخبر به 
عن منكر (أفاد) التقدسم حينئذ (تخصيص الحنس) بالخبر الفعلى دون لجنس المقابل 
لجنس المسند إليه (أو) ee‏ الجنس (به) أى: بالخبر الفعلى 
دون اثنين أو ثلاثة من ذلك الجنس»؛ وذلك (نحو رجحل حاءن أى: لا امرأة) حيث 
يقصد المتكلم أن الجائى من جنس الرجال لا من جنس النساء» فيكون من تخصي ص 
الجنس (أو) نحو رحل جاءن (لا رجلان) حيث يقصد أن الجائى واحد من جنس 
الر حال لا اثنان منه» فيكون من تخصيص الوحدة؛ وإنما صح التخصيصان فيما فيه البناء 
کن کا اق اس فاش تخر منج 1 071 
موضو ع للحقيقة» أو لفرد مبهم منها الجنسية» والعدد فإن كان مفردا ففيه الجنسية 
والوحدة» أو مثئ ففيه الاثنينية والجنس» أو جمعا ففيه الجمعية والجنس» فإذا حكم عليه 
على وجه تخصيص الفعل به فقد ينصرف التخصيص إلى الجنسية فيكون ما انتفى عنه 
الفعل هى الحنسية المقابلة للمحكوم عليها فيقال فى المفرد رحل جاءق أى: لا امرأة» 
وف المئئ رجلان جاآن أى: لا امرأتان» وى جمع رجال جاءون أى: لا نساء إذا كان 
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اعتقاد المخاطب أن الجائى من جنس المرأة فقط» فيكون التخصيص قصر قلب أو هو 
مع جنس الرحل» فيكون قصر إفراد وقد ينصرف إلى العدد فيقال فى المفرد رجحل جاءن 
أى: لا اثنان أو رحلان جاآن أى: لا واحد ولا جماعة أو رجال جاءون أى: لا واحد 
ولا اننان إذا كان اعتقاد المخاطب عددية مخصوصة دون غيرهاء والواقع بخلافه وييحرى 
فيه قصر القلب والإفراد على حسب الاعتقادء كما تقدم إلا أن ظاهر عبارة الملمضنف 
أن الفعل مى بى على منكر تعين فيه التخصيصء والذى يشعر به كما قيل كلام الشيخ 
ف دلائل الإعجاز صحة جريان التقوى فيه كالمعرفة وقد علم من هذا التقرير أن العبارة 
الشاملة للمراد أن يقال بدل الواحد العدد» وقيدنا بقولنا عند استعماله فى الماصدقات؛ 
لأن إفادة المنكر للعدد عند ذلك الاستعمال وأما عند الاستعمال فى الحقيقة بناء على 
وضع المنكر ها فلا يتصور تخصيص العددء فإن قلت مى استعمل ف الماصدقات لم خضل 
عن إفادة العدد» فم قوبل .مستعمل فى المصدوق لقضاء حق القصر يفيد القصر باعتبار 
العدد وظاهر العبارة أن الحصر أعن الجنسى والعددى يفترقان قلت: فرق بين أن يكون 
الشيء مقصوداء وبين أن يكون موجوداء فالقصر الجنسى» ولو كان لا يخلو عن 
العددى بذلك الاستعمال لكن المقصود بالذات الإشعار بالتخصيص الجنسى للرد على 
المخاطب والتخصيص العددى موجود غير مقصود بالذات» وكذا العكس» وقد تقدم 
مثل هذا فليتأمل. 
موافقة السكاكي لرأى عبد القاهر 

(ووافقه) أى: الشيخ عبد القاهر (السكاكى على ذلك) أى: على أن التقديم 
يفيد الاختصاص » لكن خالفه ف معئ التخصيص › وف جواز التقوى » فإن الشسيخ 
عبد القاهر معن التخصيص عنده هو تقدم حرف النفى من غير تفرقة بين معرف 
ومنكر» ولا بين مظهر ولا مضمر وغير ما تقدم فيه حرف النفى يجوز فيه التقوى 
والتخصيصء والسكاكى معن التخصيص عنده هو كون المسند إليه يجوز تأخيره على 
أنه فاعل معن مع تقدير أنه قدم عن تأخير مع شرط أن لا بنع من التخصيص مانع 
استعمالى» أو عقلى إن كان المسند إليه منكراء وأما غيره فلا يستعمل مقدما إلا حيث 
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لا يمنع من التخصيص فإذا انتفى هذا الوجحه وجب التقوى» فليس عنده ما يجوز فيه 
إرادة التقوى والتخصيص فقد تبين بهذا أن الشيخ حاصل مذهبه التفصيل إلى ما يحب 
فيه التحصيص» وإلى ما يجوز فيه التقوى والتخصيص وشرط ف الأول تقدم النفى 
فقط» والسكاكى حاصل مذهبه التفصيل إلى ما يجب فيه التخصيص» وإلى ما يجب فيه 
التقوى» وشرط ف الأول كون المسند إليه فاعلا معن فقدر التقدكم عن تأخير» مع كون 
النكرة بلا مانع فالسكاكى خالف الشيخ ف التفصيل وف شروط تحقيق طرق ذلك 
التفصيلء وإلى هذا أشار بقوله (إلا أنه قال) أى: السكاكى «(التقدتم) للمسند إليه عن 
الخبر الفعلى (يفيد الاحتصاص) أى: اختصاص المسند إليه بذلك الخبر الفعلى (إن جاز 
تقدير كونه) أى: المسند إليه رف الأصل مؤخرا على أنه فاعل معن فقط) لا لفظا عع 
أنه إذا قدر مؤخرا لا يكون فاعلا فى الاصطلاح؛ بل تأكيد كما إذا كان ضميرا 
منفصلاء والفعل متصل .مرادفه فهو فاعل من جهة المعئ؛ لأن مدلوله هو مدلول مرادفه 
وذلك (نحو أنا قمت) فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أناء وعليه يكون أنا فاعلا من 
جهة المعيئ؛ لأنه مرادف للفاعل وهو التاء لكنه فى الاصطلاح توكيد لا فاعل» والسر 
ف إفادة هذا التقديم للاحتصاص أن تأخير الضمير فى نحو هذا الكلام مصحح للعطف» 
والعطف يقتضى المشاركة والتقديم ينفى صحة المشاركة الى تحصل بالعطف ونفى 


هو الاشتراك ف الاعتقاد» أو هو الانفراد بالحكم فى الاعتقاد لا الاشتراك الذى يوجبه 
العطف» وإلا احتص القصر بالإفراد تأمله. 

(وقدر) معطوف على قوله جاز .معن أن إفادة التخصيص تتوقف على شيئين: 
أحدها: حواز تقديره مؤخرا على أنه فاعل معئ» والآخر: حصول ذلك التقدير من 
المتكلم» ومى لم جز التقدير أو جاز وغفل المتكلم عن التقدير لم يفد التخصيص» بل 
يفيد التقوى» وإلى هذا أشار بقوله (وإلا) يجوز تقديره مؤخرا على أنه فاعل مععئء أو 
جاز ولم يحصل ذلك التقدير قصدا أو غفلة (فلا يفيد) التقدم حينئذ (إلا تقوى الحكم) 


كما مر من اشتماله على الإسناد مرتين» فالتقوى م انتفى أحد الأمرين متعين (سواء 
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حاز) تقدير التأخير على أنه فاعل معن (كما مر) فى نحو: أنا قمت (إلا أنه م يقدر) 
ذلك التأحير (أو لم يجر) تقدير التأخير على أنه فاعل أصلا (نحو زيد قام) فإنه لا يجوز 
أن يقدر أن أصله قام زيدء وسنبين ذلك ثم إن مقتضى هذا الكلام أن نحو رجل جاءن 
لا يفيد التخصيص؛ لأن السبب عند السكاكى على هذاء هو تقدير التقدم عن الفاعلية 
المعنوية» ورحل فى رجحل جاءن لو قدر تأخحيره جاء فاعلا لفظا مع أنه لا يسلم حجواز 
تقدير تأخيره أصلا كما فى زيد قام» فحاول السكاكى حيث اقتضى الاستعمال عنده 
كون المنكر مفيدا للتخصيص إلا لمانع واقتضى التعليل كونه لغير تخصيص جعله 
منخرطا فى سلك الفاعل المعنوى بتمحل» وإلى هذا أشار المصنف بقوله (واستثئى 
المنكر) أى: أخرج المبتدأ النكرة الذى أسند إليه الفعل عن حكم ما لو أحر كان فاعلا 
لفظا؛ لأن الحكم فيه وحوب تحقق التقوى فقطء والحكم فى المنكر وحوب تحقق 
التخصيص بالتقدم (ف)لذلك (جعله) أى: المنكر المسند إليه فعل (من باب) ما يعرب 
مؤخرا على أنه فاعل معن فقط لا لفظا أيضا ليتحقق الفرق بينه وبين ما يفيد التققوى» 
وذلك كقوله تعالى (لإوَأُسَرُوا النَجْوَى الْذِينَ ظَلَمُوا)'" فإن فيه أعاريب فقيل الذين 
ظلموا مبتدأء وأسروا النجوى خبرء وقيل فاعل أسرواء والواو علامة الجمعية» فالذين 
ظلموا على هذا فاعل لفظاء وقيل بدل من الضمير موضحا له» فيكون على هذا القول 
فاعلا معن لا لفظاء وعلى إعراب هذا القول الأحير يقع إلحاق المنكر به على أنه فاعل 
معن فقطء وهذا معن قوله أى: على القول (بالإبدال) أى: إبدال الذين ظلموا (أممن 
الضمير) فى وأسروا وإنما جعل المبتدأ النكرة الذى أسند إليه فعل من باب وأسروا 
النجوى الذين ظلموا على القول بإبدال الذين ظلموا من الضمير (لقلا ينتفى 
التخصيص) عن الكلام الذى ابتدئ فيه بالنكرة مخبرا عنها بفعل؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك انتفى عنه التخصيص (إذ لا سبب له) أى: للتخصيص (سواه) أى: سوى تقدير 
التقديم عن تأخير كان فيه فاعلا معن لا لفظاء لكن التخصيص لابد منه فتحب مراعاة 
موجبه الذى هو تقدير التقدم المذكور؛ لأنه لا وجه للابتداء بالنكرة فى نحو ذلك 


.۳ : الأنبياء‎ )١١( 
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التركيب إلا ذلك التخصيص المتوقف على تقدير كونه مؤخرا على أنه فاعل معيئن 
(بخلاف المعرف) المخبر عنه بالفعل؛ فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير رعاية التتخصيص 
المتوقف على ذلك الوجه البعيد الذى هو تقدير كونه مؤحرا على أنه فاعل معيئى 
بإحرائه على طريق وأسروا النجوى الذين ظلموا كما تقدم» فلزم رعاية ذلك الوحه 
البعيد فى المنكر؛ ليصح الابتداء به دون المعرف لصحة الابتداء به دون ذلكء» ومعيئ 
جعل المنكر من هذا الباب أن قول القائل رجحل جاءن مثلا يقدر فيه أن الأصل حاءن 
رحل على أن رجلا فاعل معن بجعله بدلا من الضمير المقدر استتاره فى حاء كما أن 
الذين ظلموا على ذلك القول بدل من الضمير فى أسرواء وهو فاعل معن لكونه بدلا 
من الفاعل الحقيقى ثم يجب أن يعلم أن مراده أن هذا الت ركيب أعن رجل جاءن بعد 
وجوده على هيئته يقدر أن الأصل فيه كون رجحل مؤخرا على أنه فاعل معن كما تقدر 
المستحيلات لا أنه يقع مؤخرا على أنه فاعل معن فقط إذ لا قائل بأن رجلا فى نحو 
جاءن رجل فاعل معن والإلزام إبراز الضمير فى نحو رجلان جاءاء ورجال جاءوا عند 
التأحير بأن يقال جاآن رجلان» وجاءون رجالء ولا قائل بوجوب الإبراز إلا على لغة 
أكلون البراغيث» وهذا التقدير ولو انتفى به ما يتوهم من جواز وقوع تأخيره على أنه 
فاعل معن فقط لكن يرد عليه أن التخصيص إن كان يستفاد بتقدير ا محال الذى لا 
يوجد أصلا فلا مانع من اعتباره فى المعرف عند عروض مقام إرادة التخصيص» 
والتفريق بين المنكر والمعرف بأن المنكر يفتقر فى الابتداء به إلى هذا التقدير المفيد 
للتخصيص لا يوحب منع التقدير فى المعرف؛ لأن امحوج فى الحقيقة إلى ذلك التقدير فى 
المنكر إنما هو كون المقام مقام الابتداء المفيد للتخحصيص» والمعرف» والمنكر فيه مسواء 
فليتأمل. ) 

ثم لما اقتضى جعل المنكر عند الابتداء به منخرطا فى سلك ما يكون مقدما عن 
الفاعلية المعنوية كون كل منكر مخبر عنه بالفعل للتخصيصء وعند السكاكى أن بعسض 
الجزئيات منه نخارجة عن ذلك لمانع أشار إلى تقييد السكاكى بنفى المانع بقوله (ثم قال) 
أى: السكاكى (وشرطه) أى: وشرط كون المنكر المسند إليه الفعل مقدر التقددم عن 
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التأحير الذى يكون على أنه فاعل معن لإفادة التخصيص (أن لا يمنع من التخصيص 
مانع) من معئ الكلام فى مقام استعماله مثلا وإلا لم يرتكب فيه ذلك الوجه البعيد؛ 
لأن الموجحب له قصد التخصيص المصحح للابتداء على ما سنقرر فيه مسن البحث» 
وذلك (كقولك رحل جاءن على ما مر) من أنه يجوز أن يكون لتخصيص الجنس 
فيكون معناه رحل جاءن لا امرأة أو الإفراد فيكون معناه رجحل جاءن لا رحلان مشلا 
فهذا المثال ونحوه لا مانع فيه من التخصيص (دون قوم شر أهر ذا ناب) فإن فيه مانعا 
من التخصيص (أما) المانع من التخنصيص (على التقدير الأول) وهو إرادة تخصيص 
الجنس (ف)لانتفاء فائدته للعلم به من كل عاقل فلا يرده أحد (لامتناع أن يراد المهر) 
أى: الحامل للكلب» وهو ذو الناب على الهرير (شر لا خير) إذ من المعلوم أنه لا يهره 
إلا الشر دون الخير» والحصر لا يكون إلا فيما بمكن فيه الإنكار دون المعلوم لكل أحد. 
وفيه نظر؛ لأن التخصيص قد يكون فى المنزل منزلة المحهول؛ وقد يكون جرد 
التأكيد (وأما) المانع (على) التقدير (الثاى ف)مقام استعماله إذ لا يستعمل هذا الكلام 
ف مقام تخصيص الوحدة (لنبوه) أى: لارتفاع تخصيص الوحدة وبعده (عن مظان 
استعماله) أى: عن مواضع استعمال هذا الكلام» فإنه لو استعمل فيه كان معناه اهر 
شر واحد لا شران» فيكون كلاما مقتضيا للتراحى فى اتخاذ الحذر من مهر الكلب» 
حيث كان شرا واحدا لا شرين» وهذا الكلام أصله أن يستعمل للأخذ بالحزم فى الحذر 
والتهيؤ للتحافظ فلا يستعمل فى معى شر لا شرين» ولو كان هذا المعى ما بمكن أن 
يجهل لكن ليس مما يمكن أن يقصد؛ لأن الغرض جنس الشر الصادق بالقليل والكثير لا 
إفراده وإلا كان ذكر الفرد الواحد مفترا عن الحذر» كما ذكرناء وهو ظاهر هذ إذا 
أريد هريرة مخصوصة:؛ وهى هريرة تكون عند رؤية الكلب ما يعاديه على قرب ساحة 
أربابه وتكون مقدمة لنباحه» وأما إذا أريد الهريرة الى هى صوته لبرد أصابه»ء وإذاية 
نالته عند عجزه عن دفاعهماء كما قيل إن ذلك معناها لغة» فالعلم بأكُا شر باعتبار 
الكلب أمر ضرورىء فيكون المانع حينئذ كما تقدم فى الوحه الأول وقد تقدم ما فيه 
وعلى كلا الاحتمالين فهو كلام يضرب مثلا لوجود دليل الشر. 
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ثم قال السكاكى (وإذ قد صرح الأئمة) أى: ولأجل أن أئمة البيان صرحوا 
(بتخصيصه) أى: بإفادته التخصيص (حيث تأولوه) أى: بينوا مفاده ب )قولهم إن 
معناه (ما أهر ذا ناب إلا شر) فلابد من إبداء وجه يقع به الجمع بين حكمنا بامتقاع 
تخصيص الحنس» والفرد فيه» وحكمهم بوجود التخصيص بالتأويل السابق (والوجه) فى 
ذلك (تفظيع شأن الشر) أى: جعل شأن الشر مدلولا على فظاعته وشناعته (بتنكيره)؛ 
لأن التنكير يفيد التعظيمء والتهويلء فإذا كان المراد وصف الشر بالعظمة كان التقدير 
شر عظيم أهر ذا ناب لا شر حقير» فيكون فى هذا الكلام التخصيص النوعى المستفاد 
من الوجحه المصحح للابتداء من غير حاجة إلى تكلف تقدير التقلنم» والمانع إنما كان من 
تخصيص الحنس» والفرد اللذين لا سبيل إليهما إلا بتقدير التقدسم» ولا يخفى ما فى هذا 
الكلام من التحكم ف التزام تقدير التقدهم فيهما دون النوعى فإن اعتبار تقدير الوصف 
ليتحقق جواز الابتداء مع التخصيص الوصفى هو المغن عن تقدير التقدتم فى النرعى 
دوهماء فتجويز الابتداء يمكن بتقدير الوصف أو الموصوف فيهما أيضا بأن يكون المع 
ف الإفراد مثلا رجل واحد جاءن :وق الجنس مثلا واحد من جنس الرحال حاعن 
وسيأتى ما يستلزم هذا المع فى كلام المصنف ومع ذلك فلا يفيد ما ذكر توفيقا بين 
كلام السكاكى» والأئمة» فإن حاصل كلامه بيان تخصيص يسوغ به الابتداء» وعلسى 
تقدير وجود معن الحصر فيه فمن مفهوم الوصف الذى يكون مع التقدتم والتأخير أيضا 
وكلام الأئمة صريح فى أن تخصيصه تخصيص التقدم المطابق للحصر بما وإلا كما ذكر 
السكاكى حكاية عنهم فتأمل. 

(وفيه) أى: وفيما ذهب إليه السكاكى (نظر إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء) 
أى: متساويان (ق امتناع التقدم ما بقيا على حالهما) فإن الفاعل المعنوى هو ما يكون 
تأكيداء أو بدلا عند التأخيرء فيكون تابعا والتابع مادام تابعا كالفاعل مادام فاعلاء بل 
امتناع التابع مادام تابعا أولى؛ لأن المراد بالتقديم هنا التقدم على العامل وتقدم الفاعل 
إنما فيه التقديم على العامل فقط وتقدم التابع فيه التقددم على المتبوع» وعلى العامل فى 
المتبوع الذى هو ف الحقيقة عامل ف التابع فإن غيره كان بحازا كما يشعر به قوله قد 
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المستعملة للتقليل غالباء ويحتمل أن يريد أنه حقيقة ف التخصيص حيث ورد» وأما ما 
يشعر به قد من عدم اللزوم» فهو عائد إلى التقدتم لا إلى إفادة الاختصاص معناه أنه قد 
يقدم» وقد لا يقدم وإذا قدم كان تقديمه مفيدا للاختصاص أبدا لا مجازاء وهذا أظهر 
ويشهد له ما سيأتى» وقوله إن ظاهر كلام الشيخ أن المعرف المثبت هو وخبره قد يفيد 
الاحتصاص» وقد يفيد التقوية صحيح» ثم يحتمل أن يريد أن ذلك يستعمل تارة 
للاختصاصء وأخرى للتقوية مطلقاء ويحتمل وهو ظاهر كلامه أنه إن قصد الرد على 
من زعم انفراد غيره أو مشاركته كان للاختصاص حزما وإلا كان للتقوية جزماء 
وقوله إن ظاهر كلام عبد القاهر ف المعرفة المثبت إذا كان خبره منفيا أنه قد يفيد 
الاعتصاص فيه نظر؛ لأن الشيخ قال ف المثبت هو وخبره أنه قد يفيد الاحتصاص» وقد 
يفيد التقوية» ثم قال وكذا إذا كان الفعل منفيا مثل أنت لا تكذب فإنه أشد لنفى 
الكذب من قولك لا تكذب ومن قولك لا تكذب أنت؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا 
ا لحکم» وعليه قوله تعالى9إوَالْذِينَ هُم برهم لا يُشْركون4 اه فهو كالصريح فى 
أن قوله وكذا الخبر المنفى يعود إلى أنه يقدم للتقوية» لا أنه يككون كللثبت» فتارة 
للاعتصاصء وتارة للتقوية وإن كان الذى يظهر من جهة المعى أنه لا فرق» وأما ما 
نقله المصنف عن السكاكى ففيه أيضا نظر فإن السكاكى لا ينفى الاختصاص عن نحو 
زيد قام بل يبعده ويقول الغالب عليه إرادة التقوية فقط والطيى تبع المصنف فنقل عن 
السكاكى أن هذا لا يحتمل التخصيص أصلا ذكره فى سورة الرعدء وكذلك فى جانب 
النفى أطلق أنه إذا ولى المسند إليه حرف النفى أفاد التخصيصء و م يفرق بين معرفة» 
ونكرة ولا بين مضمرء ومظهر وإن كان إنما مثل بالمضمر كما فعل الجرحاى غير أن 
الفرق الذى فرق به بين الظاهر والمضمرء والمعرفة والنكرة يقتضى هذا الفرق فلذلك 
تكلم المصنف معه فأورد عليه أن الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقدم كما 
بمتنع زيد قام على أن يكون زيد فاعلا يمتنع أنا قمت على أن يكون أنا تأكيدا فكلاهما 
ماداما فاعلا وتأكيدا ممتنع التقدم فإن حرجا من ذلك جاز تقديم كل منهماء فتحويز 
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تقدم أحدهما دون الآحر ترجيح من غير مرحح (قلت) للسكاكى أن يفرق بأن الفاعل 
المعنوى إذا قدم لا يبقى الفعل بلا فاعل» ولا يتغير عن حاله بخلاف زيد قام إذا اقلم 
بقى الفعل بلا فاعل فاحتاج إلى ضمير مفسوخ التابعية بأن يصير مبتدأء فتجويز الفسخ 
فيه دون تحويزه فى الفاعل بأن يكون هو حال التقديم مبتدأ لا تابعاء كما كان حال 
التأخير تحكم أيضا إذ لا مانع من أن يدعى أن أصل زيد قام قام زيدء فقدم فصار مبتدأ 
كما قيل فى سحق عمامة إن أصل سحق النعتية» فقدم فصار مضافا مبتدأ أو غيره وإغمها 
قلنا بالأولوية فى المنع ف التابع؛ لأن ثبوت انتقاد الإجماع على منع تقدم التابع غير 
المعطوف محقق» ولم يحقق ثبوته فى الفاعل؛ لأن الكوفيين صرحوا بجوازه» كذا قيل لكن 
يحب تقييده بتقدم التابع حي على عامل المتبوع» وأما بدون التقديم على العامل؛ بل 
على المتبوع فقطء فقد حكى ف البدل والتأكيد كما وقع فى العطف ضرورة فتدبره.. 
ومن اقتصر لترجيح المنع فى تقدىم الفاعل على المنع فى تقد التابع بأن التقدتم 
ف الفاعل عن الفعل ملزوم لخلو الفعل حالة التقديم عن الضمير» وهو محال بخلاف 
التابع فليس فى تقديمه الخلو عما يستحيل الخلو عنه كما فى تقدم الفاعل لا عبرة 
باعتباره ا محض» وتقديره المفروض؛ لأن الاعتبارات الوهمية المحضة لا تحرى فى الأحكام 
العربية المبنية على القواعد الاستقرائية اللفظية دون الاعتبارات الوهمية فيدعى أن امتناع 
حلو الفعل عن الفاعل إنما هو عند التركيب اللفظى» والخلو فى هذه الحالة غير لازم لا 
عند التقدير الوهمى» فإنه لا يناسب الأحكام على أنا لا نسلم الخلو لحظة ما؛؟ بل فى 
لحظة التحويل يحصل وجود الضمير كما فى لحظة وجود الممكن عند انتفاء عدمه إن 
كنا نتنزل لهذه الاعتبارات» فلا يعرج على مثل هذا الملقال (ثم لا نسلم انتفاء 
التحصيص) الموقوف على جواز الابتداء عند السكاكى فى نحو رحل جاءن (لولا تقدير 
التقدم) عن رتبة الفاعلية المعنوية حن يرتكب ذلك الوجه البعيد فى الابتداء بالنكرة» 
وإنما نسلمه (لحصوله) أى: حصول التخصيص (بغيره) أى: بغير تقدير التققديم عن 
الفاعلية المعنوية (كما ذكره) السكاكى ف بيان وجه الخصوص ف قولهم شر أهر ذا 
ناب من التهويل والتفظيع» ومثله التحقير والتكثير والتقليل» فإذا كان التخصيص يحصل 
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بتقدير الوصف ليصير التخصيص نوعياء ويكفى فى صحة الابتداء مثله يتصور فى 
تخصيص الحنس» والواحد كما تقدم» فيكفى ذلك عن ارتكاب ذلك الوجه البعيد فى 
المنكرء ثم إن ارتكاب التخصيص بالوجه المذكور إن لم يحمل عليه إلا التوصل للابتنداء 
بالنكرة» فمعلوم بالضرورة إمكانه بوجود فائدة ماء ولو لم تكن من طريق التخصيص 
أصلاء ومع ذلك فالتخصيص اعتبار زائد على أصل المراد يحب فى مقامه بعد صحة 
الابتداء الذى هو أصل المراد» وعلى تقدير تسليم كون المقام قد يقتضى ابتداء بالنكرة 
مفتقرا إلى وسيلة با خصوص» فهو أمر جزئى لا تحب رعايته دائماء ومع ذلك فمطلق 
الخصوص يحصل بلا تقدير التقدم كما ذكرناء ثم ليت شعرى لو افتقر إلى الابتداء 
بالنكرة مع حصر الوسيلة إليه فى التخصيص الحصرى فلأى شيء أوقف على تقدير 
التقديم عن الفاعلية المعنوية حي يرتكب فيه ما ذكر؛ فإن من جملة ما يحصل به تقدير 
العطف» ولذلك كان من العجائب أن السكاكى ارتكب ذلك الوجه البعيد للابتناء 
بالنكرة» وأعجب من هذا أن بعضهم بعد تصريح السكاكى ما يؤخذ من كلامه أن لا 
سبب للتخصيص سوى تقدير التقدتم والتخصيص يفتقر إليه للابتداء بالنكرة يفهم 
مذهب السكاكى فى نحو رحل جاءن على أن رحلا بدل مقدم لا مبتدأء وأن الجملة 
فعلية قدم فيها البدل ويتمسك فى ذلك بإشارات بعيدة على ما ذكر من كلام 
السكاكى» وا وقع من السهو لشارح المفتاح فى نظير هذا من الكلام الذى تقدم فيه 
المعرف مخبرا عنه بالفعل كزيد قام وعمرو قعد فإنه فيه احتمال كون زيد وعمرو بدلا 
مقدماء والمبدل منه ضمير مستتر فى الفعل» كما أبدل من واو وأسروا البحوى. ولم 
يلتفت ذلك الفاهم هذا الخطأ إلى تصريح النحويين .نع تقدم التابع مادام تابنعاء ولا 
التفت إلى تصريح الشارح المذكور بنقيض ما طرق من الاحتمال» حيث قال: تقلم 
التابع منسوخ التبعية بمكن» كما ف جرد قطيفة» وتقدتم الفاعل منسوخا لا يجوز» كما 
لا يحوز بلا نسخ» وأما تقدم التابع وهو على حاله فلا يجوز قطعا لاستحالة تقديم التابع 


من حيث هو تابع على متبوعه يعن لأن الغرض حينئذ كونه تابعا وتقديه يزيل التبعية» 
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ويصيره فى حكم المتبوع» وكون الشيء تابعا فى حكم المتبوع بالتقدهم متدافعان وقد 
علمت ما فى قول الشارح يمتنع تقدم الفاعل منسوخا دون التابع من التحكم فليتأمل. 
(ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير) الذى هو تخصيص الجنس» فإن 
الشيخ عبد القاهرء وهو قدوة الفن صرح بذلك فقال: إن المعى إن المهر من جنس الشر 
لا من جنس الخير» وذلك؛ لأن هذا الكلام إذا استعمل على ظاهره» فلا مانع عقلا ولا 
نقلا أن يكون المخاطب معتقدا لكون المهر خيرا باعتبار غير الكلب» فيقال له المهر شر 
لا حير أو ينزل منزلة الجاهل» ويقصد جرد التأكيد كما فى سائر الإخبار بالمعلوم 
لغرض سوى التنزيل وإن استعمل مضروبا مثلاء فيجوز أن يجهل المخاطب» ويعتقد 
انتفاء الشر فيما قام دليله فيضرب له هذا الكلام مثلاء وهو ظاهر (ثم قال السكاكى) 
بعد تقرير التقوى فى نحو هو قام لما فيه من الإسناد مرتين (ويقرب من) قول القائل (هو 
قام) الوصف المخبر به عن مبتدأ نحو (زيد قائم فى التقوى) أى: ف تقوى الحكملما 
اشتمل على ضمير المبتداأًء وقد أسند إليه ففيه الإسناد مرتين قال السكاكى: وإئما قلت 
يقرب» ول أقل هو كهو ف التقوى؛ لأنه يشبه الخالى عن الضمير ف أنه إذا أخبر به فى 
التكلم» والخنطاب» والغيبة لا يختلف» فيقال أنا قائم» وهو قائم» وأنت قائم كأنا رعسل 
وأنت رجحل وهو رحل» والفعل يختلف ف إسناده إلى الضمير مع هذه الأحوال فلتحمله 
الضمير ثبت فيه مطلق التقوى كالفعل حالة الإخبار لما فيه من الإسناد مرتين» ولشبهه 
بالخالى فيما ذكر قرب من الفعل» ولم يلحق درجته؛ وهذا معئ قوله (لتضمنه الضمير 
وشبهه بالخالى عنه من جهة عدم تغيره فى التكلم والنطاب والغيبة) فقوله وشبهه بحرور 
بالعطف على مدخول اللام ليفيد علة عدم بلوغه درجة الفعل فى التقوى كما قررنا 
وف بعض النسخ وشبهه بشد الباء مفتوحة بصيغة الماضى» وهو استفناف لبيان ما ذكر 
( وهذا ) أى: ولأحل شبهه بالخالى عن الضمير ( لم يحكم بأنه ) أى: قائم وشبهه 
(جملة) مع الضمير ف نحو زيد قائم ولامع الظاهر فى نحو زيد قائم أبوه إلحاقا لرافع 
الظاهر برافع المضمر ليكون الباب واحدا ولو كان رافع الظاهر يشبه الفعل فى عدم 
التغير فى أحوال الخطاب والتكلم والغيبة الكائنة ف المسند إليه» وأما الحكم عليه بأنه مع 
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مرفوعه جملة ولو كان معربا بنفسه فيما إذا كان صلة لأل» أو وقع موقع ما أغى عن 
الخبر فلوقوعه فى ذلك ونحوه موقع ما طلبه للفعل والحملة أشد؛ لأنه فى الأصل صلة 
والأصل فيها الحملة وشبههاء فهو فعل فى صورة الاسم لكراهية دخول ما صورته 
مختصة بالاسم على صورة الفعل» والفعل مع الفاعل جملة تامة» وف الثان فى موضغ 
يحسن السكوت عليه مع فاعله بخلاف ما إذا أخبر به مع فاعله الظاهر أو المضمرء فهو 
ف محل المفرد (ولا عومل معاملتها فق البناء) أى: ولهذا أيضا لم يعامل معاملتها فى البناء 
بل أعرب كأجزاء الحملة لا كنفسهاء ووصف الحملة بالبناء لا يخلو عن تسامح» فإففا 
لا توصف اصطلاحا من حيث هى بإعراب ولا بناء نعم فى محل ما يعربء أو يبين» 
ولكن القصد أن أصل الفعل البناء» لتضمنه فى الأصل النسبة التامة مع فاعله فصار فى 
غاية الافتقار» والارتباط بفاعله فيبئ فى الأصل؛ لأن الافتقار من أسباب البناء حلاف 
المشتق ففيه شبه بالخالى عن هذه النسبة» وهذا يندفع ما يتوهم من أن الحملة اللجامدة 
الجزأين هى ف الثبوت آكد مما فيه مشتق» فكيف يحكم بأن المشتق أقوى فى التأكيد؛ 
لأن المراد أن طلبه لما نسب له أقوى» كالفعل بخلاف الجامد» فهو مستقل والتأكيد 
الموحود فى جملته من حهة كون معناه وصفا ذاتياء أو لازما فى الأصل للمخبر عنه لا 
من جهة كونه وضع طالبا للمنسوب إليه» فالمشتق أقوى منه فى هذا المعيئن لشبهه 
بالفعل» فاللحامد الثبوت فيه من جهة المدلول» فهو خارج عن إفادة التقوية بإعانة وضع 
اللفظ» والتأكيد ف المشتق بإعانة دلالة اللفظ لا بنفس مدلوله بذاته» كماف الجامد 


فليتأمل. 
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(ومما) أى: ومن المسند إليه الذى (يرى تقديمه) على المسند من غير قصد إرادة 
التحصيص حال كون ذلك التقديم (كاللازم لفظ مثل و) لفظ (غير) إذا استعمل 
اللفظان على سبيل الكناية فى إثبات الحكم» وذلك فى (نحو) قولك (مثلك لا ييبخل _ 
وغيرك لا يجود) حيث يقصد أن مثلك الكائن على أحص وصفك لا يتصف بالبخل 
من غير إرادة مثل معين» فيلزم اتصافك بنفى البخل؛ لأن لازم الشل لازم لممائله؛ 
فيكون مثلك لا يبخل كناية عن إثبات حكم نفى البخل عن المخاطب (ممعى أنت لا 
تبخل) ويقصد أن من اتصف .غايرتك على وجه العموم من غير تعيين لغير معنن لا 
يتصف بالحود» وإذا انتفى الحود عن المتصف ,غايرتك؛ والحود لابد من محل لوج وده 
لزم اتصافك أيها المخاطب به» فيكون غيرك لا يجود كناية عن إثبات حكم الجود 
للمخاطب» ويكون معن (أنت تحود) وكون الت ركبيين للكناية الى هى على ما سيجيء 
أن يعبر بالملزوم ويراد به اللازم مع صحة إرادة ذلك اللازم» وقد تبين معناما فيهما 
على ما قررنا إنغا ذلك إذا أريد بلفظ المثل والغير مطلق الممائل والمغاير فى الجملة أى: 
من اتصف بأحدهما مطلقا (من غير إرادة تعريض ب)إنسان معين (غير المخاطب) وأما 
إذا أريد التعريض أى: الإشارة بالإجمال اللفظى إلى مثل معين كقولك لمن قال لك من 
أعطاك هذا الفرس؟ مثلك أعطانيه مريدا جوادا مثلك أو إلى غير معين كقوله: 

ررق ی راا الفاق فک ظ 

فإن مراده غيرا معينا لم يكن تقدم لفظ المثل والغير حينئذ لازما إذ ليس الكلام 
على طريق الكناية؛ بل على طريق الحقيقة» وهذا يعلم أن ليس المراد بالتعريض هنا 
التعريض الآتى الذى هو من أنواع الكناية أو المحاز أو الحقيقة» بل المراد التعبير عن 
الشيء بطريق الإجمال الموجود ف أصل لفظ مثل وغير» ولهذا فسرنا التعريض بقولربا 
الإشارة بالإجمال إل فلا يرد أن يقال التعريض من الكناية» وأول الكلام يدل على أن 
لاعتبار الثان ليس فيه كناية وآخخره يحقق التعريض الذى هو من الكنايت ولا فهمه 
بعضهم كذلك احتاج إلى تكلف الحواب ما يتبرأ منه كلام المصنف» وإنغا كان التققدم 
كاللازم إذا سيق الكلام على وجه الكناية ( لكونه ) أى: ذلك التقديم (أعون) أى: 
أشد إعانة ( على المراد بمما ) أى: بالتركيبين الموجود فيهما لفظ مثل» ولفظ غير 
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وذلك؛ لأنه لما كان الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية الى هى أبلغ من 
الحقيقة؛ لأن فيها الانتقال من الملزوم إلى اللازم فإثبات الحكم ما كإثبات الدعوى 
بالدليل على ما يأتى -إن شاء الله تعالى- كان التقدع الذى فيه تقوية الحكم مؤركدا 
لذلك الإثبات البليغى» فهو أعون على التقرير والتثبيت على وجه التأكيد الحاصل 
بطريق الكناية» وإنما قال كاللازم ولم يقل لازما مع أنه لم يسمع التأخحير إذا أريد 
بالت ركيبين معين الكناية إشارة إلى أن القواعد لا تقتضى وجوب التقدم ولكن اتفق عدم 
الاستعمال إلا مع التقدىم فأشبه ما اقتضت القواعد تقديمه كا محصور بإلا حى لر 
استعملت خلافه عند قصد الكناية» وقلت (لا يبخل مثلك ولا يجود غيرك) كان كما 
قال الشيخ عبد القاهر كلاما منبوذا طبعاء ولو اقتضت القواعد جوازه (قيل وقد يقدم) 
المسند إليه إذا كان غير حزئى وسور بالسور الكلى على المسند المقرون بحرف النفى 
(لأنه) أى: التقدم على الوجه المذكور (دال على العموم) أى: على عموم السلب 
وشمول النفى لكل فرد من أفراد الموضوع» والمقام يقتضى ذلك (نحو كل إنسان لم يقم) 
فإن تقدم كل إنسان على ل يقم يفيد سلب القيام عن كل فرد فرد» وذلك معن عموم 
السلب (بخلاف ما لو أحر) المسند إليه فى هذا الت ركيب (نحو) قولك (لم يهقم كل 
إنسان فإنه) أى: التأحير فيه (يفيد نفى الحكم) الذى هو القيام (عن جملة الأفراد) أى: 
عن بجموعها الصادق بالسلب عن البعض» وهو المحقق» فيحمل عليه معن الست ركيب 
تفريقا بين التقدم والتأخيرء فيكون المعى السلب عن البعض (لا عن كل فرد) كما فى 
التقديم فيرتكب ذلك التأخير» ليفيد السلب عن البعض إذا اقتضاه المقام» وقوله وقد 
يقدم إن أعيد الضمير على المسند إليه المعين في المثال بدليل قوله بخلاف ما لو أخر 
كانت قد للتحقيق وإن أعيد على المسند إليه فى الجملة فهى للتقليل؛ لأن هذا التركيب 
باعتبار غيره قليل» وإنما كان التقدم فيما ذكر لعموم السلب» وشمول النفى» والتأخير 
لسلب العموم ونفى همول النفى فقط أى: لبيان أن هذا النفى لم يعم جميع الأفراد» ولا 
شملها جميعاء بل البعض (لثلا يلزم) لو انعكس المفاد بالتقديمء والتأخير بأن يكون مفاد 
الأول نفى الشمول ومفاد الثان شمول النفى (ترجيح التأكيد على التأسيس) ومعلوم أن 
التأسيس الذى هو إنشاء معن لم يكن حاصلا قبل أرحح من التأكيد الذى هو إفادة ما 
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قد حصل وإنما يرجح التأسيس على التأكيد»حيث يحتملهما المقام» وأما إن عين المقسام 
أحدهما تعين لأجل المقام لا لذاته» والكلام فى الترجيح الذاتى» واللففظ الذى هو 
معروض إفادة التأكيد والتأسيس هنا لفظ كل لا يقال فحينئذ يقال أصل استعماله 
للتأكيد فيرجح فيه خصوصا؛ لأنا نقول التأسيس لذاته أرحح على كل حالء فلا 
يقاومه استعمال لفظ كل» فحيث لا مانع من التأسيس فالتأسيس أرجح جزما؛ لأن 
الإفادة حير من الإعادة» والإنشاء فى طريق الإخبار خير من ارتكاب سبيل التكرارء 
وهذا التوجيه من هذا القائل لبيان السر بعد تحقق الاستعمال وإلا فاللغة لا تنبت 
بالاستدلال العقلى» وبيان اللزوم فى التقديم أن قولنا إنسان لم يقم مهملة موحبة 
معدولة» أما إهمالها فظاهر؛ لأن المراد من الموضوع مصدوقه لا حقيقته حن تكون 
ذهنية» كقولنا الإنسان نوع وإذا كان المراد الماصدقات ف الجملة من غير أن يو جد 
سور يدل على كميتها كانت مهملة من السور الدال على الكميةء وأما عدولها فلأن 
احمول اقترن بحرف السلب» والرابطة قبله إذ لا يمكن تقديرها بعد م؛ لشدة ارتباطها 
بالفعل» فكانت معدولة المحمول» وإذا كانت كذلك كان معناها السلب عن جملة 
الإفراد من غير تعرض لكليتها ولا حزئيتهاء والحقق منها السلب عن البعض كالجزئية 
فمفادها مفاد الحزئيةء وإلى هذا أشار بقوله (لأن الموجبة المهملة) من السور (المعدولة 
المحمول) كما فى قولنا إنسان لم يقم بخلاف معدولة الموضوع كقولنا لا قائم قاعد فلا 
بحث لنا عنها؛ لأنها فى الحكم الموحبة الحقيقية فمفاد كل منهما كمفاده فيها (ى قوة 
السالبة الحزئية) أى: المعدولة المذكورة ف قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفى الحكم عن 
الجملة) قطعاء وذلك؛ لأن مفهوم الحزئية السالبة سلب الحكم عن بعض الأفراد كقولنا 
ليس بعض الإنسان بقائم وهذا المعيى يصدق عند انتفاء الحكم عن بعض الأفراد دون 
بعض» وعند انتفائه عن كل فرد وأياما كان يصدق النفى عن جلة الإفراد أى: عن 
بحموعها على طريق السلب المسلط على الإثبات الكلى وإئما قال المستلزمة؛ لأن مفهوم 
النفى عن البعض الذى هو مفاد السالبة الجزئية حلاف مفهوم النفى عن الحملةء وإنها 
قلنا فى تفسير عن جملة الإفراد أى: عن مجموعها إلخ؛ احترازا ما يكون على طريق 
تسليط النفى على حكم المجموع كقولنا كل أهل البلد لا يحملون الصخرة فليس من 
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السلب عن الحملة الذى يكون ف قوة الجزئية؛ بل هو فى حكم الشخصية؛ ولا يعقبر 
فيها كلية ولا حزئية ولو كانت الشخصية فى حكم الكلية من وجه آخرء وقد تبين ف 
غير هذا ا محل» وإذا تحقق أن النفى فى الحزئية مستلزم للنفى عن الحملة وقد علم فيما مر 
أن المهملة حاصلها ثبوت السلب لما صدق عليه الموضوع الموجود؛ لأن الموجبة مطلقا 
تقتضى وجود الموضوع فعند وجود هذا الموضوع كما فى هذا المثال تتلازمان أعى 
الجزئية السالبة والموجبة المهملة المعدولة المحمول؛ لأنه كلما صدق السلب عن البعسض 
الذى هو مفاد الحزئية السالبة صدق ثبوت السلب للمصدوق ف الجملة الذى هو مفاد 
المهملة» و كلما صدق ثبوت السلب للمصدوق ف الجملة صدق السلب عن البنعضء» 
وإنما تكون السالبة الجزئية أعم إذا لم يعرض وجود الموضوع لصدقها فى عدم الموضوع 
دون الموجبة المعدولة؛ لأا فى اصطلاح الحكماء تقتضى وحود الموضوع فيتحقق كمذا 
أن الموجبة المهملة المعدولة المحمول كقولنا إنسان م يقم للسلب عن الجملة لا عن كل 
فرد فبعد ورود كل على موضوعها يحب أن يفيد الكلام النفى عن كل فرد لا عن 
الجملة» فيكون لفظ كل مفيدا لمعن مجحدد, فيكون تأسيسا إذ لو أفاد الكلام بعد وروده 
النفى عن الحملة كان لفظ كل مفيدا للمععئ الحاصل قبلهاء فيكون تأكيدًا والتأمسيس 
حير من التأكيد؛ لأن الإفادة حير من الإعادة كما تقدم هذا وجه لزوم ترجيح التأكيد 
على التأسيس إن لم يفد تقسم كل فى هذا التركيب عموم السلب» وأما وجه لزومه إن 
لم يفد ف التأخير سلب العموم» ونفى الشمولء فلأن قولنا لم يقم إنسان مهملة سالبة 
أما سلبها فظاهر؛ لأن حرف السلب متقدم عن الموضوع فلا عدول فيها حى تكون 
موجبة» وأما إهمالها فلعدم وجود السور الدال على كمية الأفراد مع كون الموضوع 
كليا وإذا كانت هذه القضية مهملة سالبة (والسالبة المهملة فى قوة السالبة الكلية 
المقتضية للنفى عن كل فرد) فقولنا لم يقم إنسان الى هى مهملة سالبة فى قوة لا شيء 
من الإنسان بقائم الى هى سالبة كلية» وقال فى الحزئية المستلزمة وف هذه المقتضية؛ 
لأن الحزئية مفهومها كما تقدم مخالف لمفهوم النفى عن الجملة لكن معناما يصدق 
بالسلب عن كل فرد عن البعض دون البعض» والنفى عن الحملة لازم للصادق فيهماء 
والسالبة الكلية لا معن ها إلا النفى عن كل فردء فهو مقتضاها ومدلوطاء ولا كان هذا 
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وهو كون المهملة فى قوة السلب عن كل فرد مخالفا لما تقرر من أن المهملة تحتمل 
الحكم على الجميع؛ أو على البعض بين ما رحعت به إلى كوما كلية وإن تسميتها 
مهملة تحوز باعتبار عدم وجود السور الذى هو لفظ كل مثلا بقوله (لورود 
موضوعها) أى: إنما أفادت حكما كليا لورود الموضوع الكلى فيها (ق سياق النفى) 
والنكرة فى سياق النفى تعم» وبمذا يعلم أها سالبة كلية؛ لأنا لا نعئ بالسور إلا ما يفيد 
العموم سواء كان تقديما أو تأخرا أو غير ذلك وإن تسميتها مهملة تجوز» ولكن يحب 
تقييد النكرة المفيدة فى سياق النفى للعموم بغير كل مضافة إلى النكرة كقولنا يقم 
إنسان وأما إن كانت كل مضافة إلى النكرة كقولنا لم يقم كل إنسان كانت لسلب 
العموم وإذا كانت المهملة السالبة الى هى قولنا مثلا لم يقم إنسان مفيدة للنفى عن كل 
فرد بدون لفظ كل فعند ورود لفظ كل يجب أن يكون الكلام لنفىالعموم, ونفى 
الشمول» فيكون للنفى عن الجملة إذ لو كان للنفى عن كل فرد كانت لفظة كل 
لتأكيد معن حصل قبل ورودهاء فيكون تأكيدا لما تقرر بخلاف ما إذا كان الكلام مع 
كل للنفى عن الحملة دون كل فرد» فهو لإفادة معن لم يحصل» فيكون تأسيسا وهو 
أرحح» والحاصل أن المهملة عند تقلع الموضوع الكلى عن النفى إنما فيها السلب عن 
الجملة وعند تأخيره إنما فيها السلب عن كل فرد» وعند ورود لفظ كل فيهما يحب أن 
يحدد فى كل من التقسم والتأخير معئ الآخر قبل ورود كل» وإلا كانت فيهما تأكيذا 
لما حصلء فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس فيهما وإنما عدل عند قصد التأسيس فيما 
فيه عموم النفى إلى نفى العموم» وفيما فيه نفى العموم إلى عموم النفى؛ لأن النفى مع 
كل لا يخلو من أحدهما فعند انتفاء أحدهما يلزم ثبوت الآحر» وذلك؛ لأن النفى إن 
اعتبر مسلطا على مفاد كل كان الكلام لسلب العموم» وإن اعتبر كل مسلطا على 
السلب كان لعموم السلب» والقيدان لابد من تسليط أحدهما على الآحر لوجودهما فق 
حكم واحد (وفيه نظر) أى: وفيما ذهب إليه هذا القائل من توجيه إفادة تقدم كل» 
وتأخيره لأحد المعنيين نظر» وبه يعلم أن المصنف ل يعترض الحكم وإنما اعترض التعليل 
على ما سيظهر فى كلامه ووجه النظر أنا بعد تسليم أن المهملة الموجبة المعدولة كقولنا 
إنسان لم يقم تفيد النفى عن الحملة» والسالبة المهملة كقولنا لم يقم إنسان تفيد اللنفى 
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عن كل فرد نقول: لا يلزم من إفادة الإسناد إلى كل للمععئ الأول فى الأولى» وللمععئ 
الثانن ف الثانية كون كل تأكيدا عند وروده فى الجملتين فيلزم ترجيح التأكيد على 
التأسيس وذلك (لأن النفى عن الحملة فى الصورة الأولى) وهى الموجبة المهملة المعدولة 
المحمول الى هى نحو إنسان لم يقم (و) النفى (عن كل فرد ف) الصورة (الثانية) وهى 
السالبة المهملة الى هى نحو لم يقم إنسان (إنما أفاده) أى: إنما أفاد النفى المذكور فى 
الصورتين قبل ورود كل (الإسناد إلى ما أضيف إليه كل) وهو ف المثالين لفظ إنسان 
(وقد زال ذلك الإسناد) الكائن إلى ما أضيف إليه كل المفيد للمعئ المذكور ف 
الصورتين (بالإسناد إليها) أى: زال الإسناد إلى ما أضيفت إليه كل بالإسناد إلى كل 
وإذا زال (ف)حيئئذ (يكون) إفادة المععى بإسناد آخر لا بالإسناد الأول ولو كان المعئى 
المفاد واحدا والتأكيد لفظ أفاد تحقق ما أفاده لفظ آخر موجود معه في إسناد واحدء 
وم تكن كل مفيدة بهذا الوجه ولا يكون تأكيداً بل يكون (تأسيسا) لأنه أفاد معيئى 
بإسناد آخر فليس فيه إلا ترجيح أحد التأسيسين على الآخر لا ترجيح التأكيد على 
التأسيس» وهذا المنع متجه إن أريد بالتأكيد ما ذكرء وهو الاصطلاحى بأن يكون لفظ 
أفاد تحقق ما أفاده لفظ آخر فى إسناد واحدء وإن أريد بالتأكيد لفظ لو سقط عن 
التركيب أفاد الكلام الإسناد إلى غيره ما يفيده بالإسناد إليه» فلا يتصور كون الإسناد 
إلى كل تأسيسا؛ لأنه لو سقط وأسند إلى ما أضيفت إليه أفاد الكلام ذلك المعن بعينه 
فلا تكون إلا تأكيدا هذا الاعتبار» ولكن حينئذ يتوجه ما أشار إليه بقوله (ولأن) 
الصورة (الثانية) وهى السالبة المهملة نحو لم يقم إنسان (إذا أفادت النفى عن كل فرد) 
لورود موضوعها نكرة فى سياق النفى على ما تقدم (فقد أفادت النفى عن الحملة) أى: 
عن المجموع الذي إنما تحقق فيه النفى عن البعض وذلك لأن السلب عن كل فرد 
متضمن للسلب عن البعض (فإذا حملت) كل (على) المعين (الثاى) وهو النفى عن 
الجملة الصادق بالبعض فكان معن (لم يقم كل إنسان) نفى القيام عن الجملة الذى 
تحقق فيه النفى عن البعض لا نفى القيام عن كل فرد (لا يكون) كل فى هذا الحمل 
(تأسيسا) لأن التأسيس يعن به اللفظ الذى لو سقط عن الحملة لم يبق فيها ما يفيد 
معناه» ولا شك أن كلا على تقدير إفادته النفى عن الجملة فى هذه الصورة الثانية لو 
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سقط أفاد ما أضيفت إليه النفى عن الحملة ضمنا أيضا فيكون كل تأكيدا على كل 
حال فلا يكون فى الجمل المذكور ترحيح تأسيس على تأكيد» كما قال ذلك القائل؛ 
بل ترحيح تأكيد على تأكيد؛ لأن كلا إن أفادت النفى عن كل فرد فقد صحت إفادته 
بدوكما صراحة لكون المسند إليه نكرة فى سياق النفى فتكون تأكيداء وإن أفادت النفى 
عن الحملة» فقد صحت إفادته بدوها ضمنا؛ لأن النفى عن كل فرد فيه اللنفى عن 
الجملة» فتكون تأكيدا- أيضا- ولا يخرحها عن التأكيد كون الإفادة فيما إذا ۾ تكن 
كل ضمنية» وفيما إذا كانت مطابقية؛ لأن حاصله احتلاف الدلالتين» ولو اعتبر ذلك 
فى تحقق التأسيس» ونفى التأكيد كان كل إنسان لم يقم إذا حمل على النفى عن الجملة 
تأسيسا بالنسبة إلى قولنا إنسان ل يقم المفيد للنفى عن الحملة» كهو أيضا لأن وجه 
الدلالة مختلف؛ لأن الأول فيه تحقق النفى عن الجملة صريحاء والثاق مدلوله النفى عما 
صدق عليه إنسان صريحا مستلزما للنفى عن الجحملة فعليه يكون كل إنسان لم يقم على 
تقدير دلالته على النفى عن الحملة تأسيسا لاحتلاف الدلالتين ولا يقول به ذلك 
القائل» وأنت خبير بأن المنع الأول المردود يعم الصورتين» والمنع الثااى يختص بالثانيية 
ولقائل أن يقول ليس هنا تأكيد على كل حال» وإنما هنا العدول عن إطناب وتطويل 
إلى إيجاز إذ ليس هنا إلا جملة واحدة يستفاد منها بدون كل ما يستفاد منها معه فإذا 
أتى بحا مع كل كانت تطويلاء أو بدونها كانت إيجازاء والمعئ واحد» وليس هنا لفظان 
يؤكد أحدهما الآخر لا إفرادا ولا تركيبا ولو تصور فى مثل هذا تأكيد كان كل تطويل 
تأكيداء ولا يقول به أحد فليس هنا إسناد قبل كل زال بماء ولا كان لغيرها معها 
فجاءت مؤكدة» وهذا يتأيد به الرد الأول؛ بل يغن عنه نعم عند المنطقيين أن الممسند 
إليه هو ما أضيفت إليه كل» وعلى كل حال فليس هنا إسنادان» وعليه تكون كل إما 
تأكيدا أو تأسيسا؛ لأن الإسناد واحدء فليتأمل. 

نم أشار إلى بحث آخر وهو ضعيف ف توجيه هذا القائل» فقال (ولأن النتكرة 
المنفية إذا عمت) بسبب» ورودها فى سياق النفى» فلا مانع من التعميم مع قرينة إرادته 
(کان قولنا م يقم إنسان) الذى ماه ذلك القائل سالبة مهملة (سالبة كلية) لعموم 


V۰ 


حكم السلب فيها (لا) سالبة (مهملة) كما ماها ذلك القائل» وذلك؛ لأن المهملة فى 
الاصطلاح ما تحتمل التعميم» والتبعيض» والحقق فيها التبعيضء وعليها تحمل فى 
المعقولء ولهذا يقال المهملة فى قوة الحزئية» وهذا القائل بين مماذكر من ورود 
موضوعها فى سياق النفى عمومهاء وم وجد ما أفاد العموم» ولو قرينة حال كان 
ذلك المفيد سور العموم إذ لا يختص بلفظ مخصوص اتفاقا فلا ينفعه اللجواب بأن 
تسميتها مهملة باعتبار عدم وجود السور المحصوص فيها إذ لا يختص السور بشي 
بل كل ما أفاده العموم» ولو كان غير مفيد دائماء فهو سورء وأنت خبير بأن هذا بحث 
ف التسمية» ويجوز التجوز فيه كما أشرنا إليه فيما تقدم» فهذا البحث لفظى لا معنوى 
فليتأمل. 

ثم أشار إلى كلام عبد القاهر فى تقرير مفاد كل مع النفى وهو يشمل ما تقدم 
ويتضمن صحته حكما ولو بحث تعليلا فقال (عبد القاهر) أى: قال عبد القاهر (إن 
كانت) لفظة (كل داخلة) أى: موجودة (فى حيز النفى) وذلك (بأن أحرت) لفظا أو 
حكما (عن أداته) أى: أداة النفى وتشمل أداة النفى ما يصح عملها فى كل كما 
الحجازية» وما لا يصح كلم وإن وسواء حينئذ كانت مبتدأ وحبرها فعل (نحو) قوله: 

(ما كل ما يتمنى المرء يدركه) تجرى الرياح با لا تشتهى السفن“ 

أو كانت مبتدأ وخبرها اسم» كقوله ما كل ما يتمئ المرء حاصلا بالرفع 
والنصب على إعمال ما وإهمالها فإن قيل الشطر الثانن فى البيت دليل على ما ادعاه فى 
الأول» فإن كون أرباب السفن يشتهون جريان الريح لسمتهم مع السلامة معلوم» ورا 
جاءت الرياح مخالفة لشهوتمم بجريافا لما فيه عطبهم» أو مشقتهم, فلم يدركوا جميع ما 
يشتهون, ولكن ما معن قوله تجرى الرياح هما لا يشتهون فإن المقدر أن جريافها حالف 
لشهوقم؛ لأن جريافا يأتى بشيء مخالف لشهوقم قلت: المراد أا تحرى مع الحالة الى 
تخالف شهوقم؛ وهى كوفا ذاهبة يهم إلى عكس المراد فليفهم. 
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(أو) كانت كل (معمولة للفعل المنفى) بأداة من أدوات النفى» ويشمل عمل 
الفعل عمله فيها على أنها فاعل» أو مفعول مقدماء أو مؤخرا عن الأداة أو ت وكيدا 
لأحدهما؛ لأن العامل فى المؤكد عامل فى التأكيدء وعلى أها غير ذلك ككوفا مجرورة 
أو ظرفا وتأتى أمثلة بعض هذه الأقسام فى كلام المصنف» ونحن نمثل بالباقى فمعمولة 
على هذا التقرير معطوف على قوله داخلة ويحتمل أن يكون على تقدير فعل محذوف 
معطوف على قوله أحرت والتقدير؛ أو جعلت معمولة للفعل» وعلى كل تقدير ففى 
الكلام تداخل مع ما ف الوجه الثاى من التكلف فى عطف عامل محذوف مع بقاء 
معموله» وإِنما قلنا فيه التداخل؛ لأن المراد كما قررنا التأحير لفظاء أو حكما وكوفمفا 
معمولة لا يخرج عنهماء وأما حمل الكلام الأول على ما لا يكون فيه الفعمل عاملا 
بشهادة المثال السابق فإن الفعل فيه ليس عاملا فى كلء أو على ما يكون فيه التأخير 
لفظا دفعا للتداحل فغير سديد؛ لأن المثال لا بخصصء والتأخير الحكمى حكمه حكم 
اللفظى ولو اندفع التداحل ما ذكر لم يرد تداحل أبدا لإمكان اندفاععه بعنل ذلك 
الأويل» فأما كونها معمولة للفعل المنفى مع كوفا تأكيدا للفاعل (فنحو) قولك (ما 
جاءق القوم كلهم و) أما كوما فاعلاء فكقولك (ما جاءق كل القوم و) أما كونها 
مفعولاء فكقولك (لم آخذ كل الدراهم أو) قولك (كل الدراههم لم آحن) الأول ف 
المفعول المؤحر» والثان ف المقدم» وأما كوها تأكيدا لأحد المفعولين فكقولك لم آحذ 
الدراهم كلها أو الدراهم كلها لم آحذ وأما كوما بجرورا أو ظرفا فكقولك ما مررت 
بكل القوم أو ما سرت كل اليوم وقدم تمثيل تأكيد الفاعل؛ لأن الأصل ف لفظ كل 
ورودها للتأكيد مع كون الفاعل عمدة ومثل بلم ليتأتى التقدتم عنده معها كلنء ولا 
بخلاف ما (توحه النفى) حواب؛ لأن أى إن كانت كل على الوجه السابق توجه النفى 
(إلى الشمول خاصة) بمعين أن المنفى هو مول الفعل لكل ما ينتسب له» وليس المنفى 
أصل الفعل بل يفيد الكلام حينئذ ثبوته للبعض؛ وسلبه عن البعض» وإلى هذا أشار 
بقوله (وأفاد) الكلام الذى فيه الفعل» أو الوصف مع كل (ثبوت) ذلك (الفعل أو) 
ذلك (الوصف لبعض) مما أضيف إليه كل» كما أفاد أيضا سلبه عن بعض ما أضيف له 


Y۲ 


ضرورة أن الكلام مشتمل على سلب الشمول (أو أفاد) الكلام (تعلقه) أى: تعلق ما 
تقدم من الفعل أو الوصف (به) أى: ببعض ما أضيفت إليه كل» كما أفاد أيضا سالبه 
عن بعضه» أما إفادته ثبوت الفعل أو الوصف ففيما إذا كانت كل فاعلا معئ» أو لفظا 
للفعل» أو الوصف كقولك ف الفاعل اللفظى هما ما حصل كل المتمين؛ أو ما حاصل 
كل المتمى؛ وق المعنوى هما ما كل المتمى يحصل أو ما كل المتمى حاصلء وأماء 
وإفادته تعلق الفعل أو الوصف. ففيما إذا كانت كل مفعولا لفظاء أو معن مهما 
كقولك ف المفعول اللفظى هما "ما يدرك الإنسان كل المى" أو "ما الإنسان مدرك كل 
الى" وف المعنوى هما ما كل ما يتمئ المرء يدركه» أو ما كل ما يتمئ الإنسان 
مدر كه» وإطلاق الثبوت على نسبة أحدها للفاعل» والتعلق على نسبته للمفعول 
اصطلاح شائع» والدليل على إفادة الكلام بالوجه السابق الثبوت» أو التعلق للبعسض 
وسلبهما عن البعض موارد الاستعمال» ودليل الخطاب» وهو المسمى .عفهوم المخالففة» 
فإنك إذا قلت "ما يدرك الإنسان المئى كله" كان مفهومه أنه يدرك بعضه» والذوق 
شاهد صدق أيضا فى ذلكء ولكن الحق كما قيل أن الحكم أكثرى لا كلى» فقد 
وردت كل الى هى فى حيز النفى لشمول النفى» كقوله تعالى!إوَاللَهُ لا يب كل 
مُخمَالٍ فَخُورٍ) "١‏ وال ل جب كل كفار أي " (إولا يغ كل حلاف 
مَهين) فإن المراد قطعا نفى محبة كل كفار وكل مختال لا نفى محبة البعسض وإثباها 
ال ر ادا ق كل داؤف ی عن اع کرو فی ےا 
ادن ان ف غ اغاغ ال ات اطع الع ا ها كانت 
وما يقال من أن الحكم كلى منع من إرادة معناه فى هذه الجمل مانع شرعى» أو منع 
تقديره دخحول كل بعد التسلط على أصل الفعل» فكان مدلول كل وهو العموم قيدا فى 
النفى الحاصل» فأفاد نفيا مقيدا بأنه عام» فكان من باب النفى المقيد بالعموم لا من 


. ۲۳ الحديد:‎ )١( 
.۲۷١ : البقرة‎ )۲( 
.٠١ : القلم‎ )۳( 
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باب سلب قيد العموم الذى هو أصل مدلول كل بعد النفى فغير سديد؛ لأن حاصل 
الأول إبداء الدليل على عدم صحة إرادة البعض» ولا يمنع ذلك إرادة حلاف الأصل 
بذلك التركيب المحكوم عليه بأنه أبدا يفيد البعض» وحاصل الثاى إبداء علة إرادة 
العموم بالتركيب» ولا يقتضى ذلك أن التركيب الأول الذى نحن بصدد بيان ما يراد 
منه لا يصح أبدا إلا للبعض تأمل. 

(وإلا) تكن كل فى حيز النفى بأن قدمت على النفى» ولم تكن معمولة للفعل 
لمنفى (عم) النفى كل فرد من أفراد ما أضيفت له كل فتكون القضية ال فيها سالبة 
كلية (كقول النبى- صلى الله عليه وسلم- ل) أى: حين (قال) له (ذو اليدين) وهو 
رحل من الصحابة مى بذلك لطول يديه (أقصرت”' بضم الصاد (الصلاة) فاعل 
قصرت (أم نسيت) يا رسول الله كل ذلك لم يكن فقوله- صلی الله عليه وسلم- كل 
ذلك لم يكن لما كانت كل فيه خارجة عن حيز النفى أفاد نفى النسيان» والقصر معاء 
فهو فى قوة أن يقال لا شيء من ذلك واقع كما ورد فى بعض الطرق لم أنسء وم 
تقصر ويدل على أن المراد عموم السلب زيادة على هذا الوجه الوارد أن السائل !نحا 
يسأل عن التعيين بعد اعتقاده ثبوت أحد الأمرين المردد بينهما فى السؤال فالحواب 
المطابق لسؤاله تعيين أحد الأمرين» ولم يوحد فى الحديث» أو نفى كل من الأمرين 
تخطئة للمستفهم وهو الموجود فى الحديث, وأما حمله على أن المجموع لم يقع؛ بل وقع 
أحدهما من غير تعيين فيقتضى كون الحواب لم يفد السائل إذ لم يدل على زائد على ما 
عنده» وكذا يدل على أن المراد العموم قول ذى اليدين بل بعض ذلك وقع لأنه فهم 
عموم النفى لكلا الأمرين» فلذلك قال بعض ذلك وقع وهذا عربى يفهم مدلول 
الخطاب» كما هوء فتحقق عا ذكر أن الحديث لعموم السلب وهذا الحديث الشريف 
ورد فيه إشكال» وهو أنه قال- صلى الله عليه وسلم-أحق ما يقول ذو اليدين فلما 
تحقق أنه وقع بعض ذلك- وهو حلاف القصر- كمل صلاته فسجد بعد السلام» فلزم 
بحسب الظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع حيث دل على عموم 


(١)رواه‏ البخارى ومسلم. 
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السلب لم يطابق ما فى نفس الأمر» وهذا الإشكال لا يرد على مذهب من يجوز الخلف 
فى القول الذى ليس من باب إبلاغ الوحى» وهو مذهب غير مرضى» وأما على مذهب 
من لا يجوز الخلف ف القول» ولو سهواء فقد أجيب بأن النسيان المنفى هذه الكلية هو 
النسيان الذى نفاه عن نفسه- صلى الله عليه وسلم- فى غير هذا الموطن» حيث قال 
"إن لا أنسى ولكن أنسى لأسن" أى: ليس من طبعى النسيان كما كان من طبع من 
لا يتحافظ بشغل الفكر بأمور الدنياء ولكن أنسى بشغل الفكر بالله تعالى؛ لأسن 
فالكلام حينئذ صدق» والنسيان المنفى هو الذى دل عليه ظاهر كلام السائل» وهو 
النسيان المعتاد الحاصل بشغل القلب بأمور الدنياء أو المنفى لفظ النسيان تأدباء والمثنبت 
بقوله- صلى الله عليه وسلم- أحق ما يقول السائل هو الممكن ثبوته الذى لا ينافيسه 
كلام السائل» وهو النسيان الطبيعى المعتاد أو المنفى لفظ النسيان تأدباء فكأنه على هذا 
يقول لم يقع مى ما هو ظاهر لفظك من النسيان الطبيعى الدنيوى» أو من لفظ النسسيان 
المناى للأدب وقوله- صلى الله عليه وسلم- أحق ما يقول ذو اليدين رجوع للحقيقة» 
وهو وحود مطلق النسيان الذى يكون بالتنسية الصحيحة فى حقه- صلى الله عليه 
وسلم- أو رجوع إلى المع وترك سوء الأدب اللفظى المنهى عنه ليترتب على المع ما 
شرع فيه» ونسب المرحوع إليه إلى ذى اليدين؛ لأن لفظهء ولو فى عن ظاهره يقتبل 
حمله على المراد بأن يكون التقديرء أم نسيت بالتنسية» فيكون قوله- صلى الله عليه 
وسلم- كل ذلك لم يقع زجرا عن الظاهر» وقوله- صلى الله عليه وسلم- أحق ما 
يقول رجوع للمععن الممكن وجوده فى النفس الأمر الذى لا ينافيه كلام السائل كل 
المنافاة بحسب الباطن» والتأويل فتأمله. 

وأحيب أيضا بأن نفى النسيان باعتبار الاعتقاد أى: فى ن لا نسيان» ولا 
قصر فطابق الظن فى القصر دون النسيان» وهذا ولو نفى الخلف فى القولء ولكن 


)١(‏ ذكره مالك فى "الموطأ" (١/71١-تنوير‏ الحوالك) بلاغاء وقال ابن عبدالبر: "لا أعلم هذا الحديث روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوحه» وهو أحد الأحاديث الأربعة الي فى الموطأ الى لا 


توحد فى غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحيح . 


يقتضى جواز الخلف ف الظن» ويقضى ذلك إلى حواز الخلمف ف الأخبار الظنية» 
والصواب التنزيه للمقام الأعظم عن كل ذلك» فالوجه الجواب الأول» وقد أجحيب 
بغير هذا مما هو مذكور ف محله (وعليه) أى: وعلى إفادة التقدسم عموم النفى (قوله) أى 
8 النجم: 
(قد أصبحت أم الخيار تدعى علي ذنبا كله م أصنع)7) 

فقوله كله مرفوع بالابتداء» وعدل عن نصبه بقوله لم أصنع ليخرج عن حيز 
النفى» فيفيد عموم السلب. فمعناه لم أصنع شيئا ما تدعيه علي أم الخيار» وليس المراد 
قطعا نفى بعض الذنب» وإثبات البعض وأبو النجم عربى فصيح يستدل باستعماله. 
ولكن يرد كما قيل على هذا أن عدوله إلى الرفع لا يتعين أن يكون لكونه هو المفيد 
لعموم السلب فقط؛ بل يجوز أن يكون عدوله إلى الرفع لعدم صحة نصب كل مضافة 
للضمير إلاء وهى تأكيد إذ لا يقال رأيت كلكم على الصحيح» وعلى هذا وز أن 
يكون النصب مفيد للعموم كالرفع وإنما عدل عنه لما ذكر فليتأمل. 

تأخير المسند إليه 

(وأما تأحيره) أى: المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيأتى إن شاء 
الله تعالى بيان ما يقتضى تقد المسند فيلزم تأخير المسند إليه» وف هذا إشعار بأن 
التأخير ليس من مقتضى الحال؛ بل هو لازم مقتضاه» وعليه ينبغى أن لا يتعرض له ف 
مقام عد مقتضيات الأحوال والخطب سهل. 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ظ 

(هذا) يحتمل؛ وهو الأظهر أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الذكر والحذف 
والإضمار وغير ذلك من مقتضيات الأحوال» ويكون قوله (كله) تأكيداء وقوله _ 
(مقتضى الظاهر) خبره» ويحتمل أن يكون على تقدير أى: الأمر هذاء ويكون قوله كله 
مبتدأ ومقتضى الظاهر خبره وعلى كل حال فإفراد اسم الإشارة حلاف مقتضى 
الظاهر؛ لأن المتقدم متعدد» والعدول عن صيغة البعد وهى ذاك إلى صيغة القرب» وهو 


.۲٠۰/۲ وأسرار البلاغة‎ 2١ البيت لأبي النجم في المصباح ص44‎ )١( 


57 


هذا للإماء إلى أن مقتضى الظاهر قريبء ثم لا يخلو ما فى التأكيد بكل المقتضى لكون 
كل فرد ما تقدم مقتضى الظاهر من التسامح؛ لأن من جملة ما تقدم ما ليس من 
مقتضى الظاهر ككون الخطاب لغير معين» وكتنزيل المنكر كغيره وغير ذلك, 
ومقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال فإن كل مقتضى ظاهر مقتضى الحالء ولا 
ينعكس إلا جزئيا؛ لأن مقتضيات الأحوال مقتضى باطن الحال وإلى ذلك أشار بقوله 
(وقد يخر ج الكلام) أى: يجرى (على خلافه) أى: حلاف الظاهر لاقتضاء الخال لذلك 
الخلاف لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر (فيوضع المضمر) ببس بب ذلك 
(موضع المظهر) ومعلوم أن الأصل وضع كل من المضمرء والمظهر مكانه (كقولهم نعم 
رجلا) فإن فاعل نعم ضمير مفسر برحلء ولم يتقدم له معاد» ولا دلت القرينة عليه 
حى يكون جاريا على أصله من مقتضى الظاهرء فهذا الكلام وضعوه (مكان) أى: 
موضع (نعم الرحل) ومقتضى هذا أن معن الضمير فى نعم رحلا هو معن المفلهر ف 
نعم الرحل» وقد احتلف ف اللام ف الرحل» هل هى للإشارة إلى معهود ذهنا ف ضمن 
فرد ما مبهم الوجحود على حدها ف ادحل السوق» حيث لا عهد حارحى» فيكون معئ 
قولحم اللام فى فاعل نعم للجنس أن فيها الإشارة إلى الجنس المعهود ف الحملة لكسن ف 
ضمن فرد ماء ويؤيد هذا بيانه.مخصوص معين» وبالمثئ والمجموعء أو هى للإشارة إلى 
لجنس لقصد المبالغة ف المدح لكون المخصوص هو الجنس الجامع لجميع الأفرادء وعليه 
يجاب عن تخصيصه .معين بأن المانع من التخصيص .عين إرادة الجنس حقيقة» لا إرادته 
ادعاء الذى هو القصد هناء وعن تخصيصه بالمثئ والمجموع بأن المراد جنس المثى وجنس 
امجموع إلا الجنس المفرد» وعلى الأول يكون المعى أن الممدوح فرد من أفراد الجمنبس 
المعهود فى الذهن» وعلى الثاى يكون المعين أن الممدوح هو الجنس المعهود فى الذهن 
الجامع لجميع الأفراد مبالغة وذكر المنخصوص فيهما من البيان بعد الها المناسب 
لوضع باب نعم لأن القصد منه المدح» أو الذم العام من غير تخصيص بخصلة معينة وإنما 
التزم تفسير الضمير بنكرة فى قولهم نعم رحلا مع كونه للمتعقل ذهنا المشار إليه بالألف 
واللام؛ لأن النكرة كافية فى الإشعار بعموم الجنسية المفيد للمدح الذى لا يتخصص 
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بخصلة» وكلما وجد ما أفاد الغرض فالزائد عليه ملغى» لكن ما تقرر من أن نعم رحلا 
زيد مثلا ما وضع فيه المضمر موضع المظهر إنما يتحقق رف أخذ القولين) وهو القول 
بأن المنحصوص خر مبتدأ حذوف» وأما القول الآخر وهو القول بأن المخصوص مبتدا 
والخبر جملة نعم رجلا فيحتمل أن يكون الضمير على هذا القول ف نعم عائدا على 
المخحصوص؛ فيكون الضمير فى محله فيجرى الكلام على مقتضى الظاهر» ولكن على 
هذا الاحتمال وهو كون الضمير عائدا على الخصوص يلزم تثنيته إن كان مثى كنعما 
رحلین زيدان» وجمعه إن كان جمعا كنعموا رجالا زیدون» ولم يرد إلا مفرداء ويحاب 
عن هذا بأن فعل هذا الباب لحموده وعدم تصرفه حي ادعيت فيه الاسمية الجامدة له 
حواص» فيحتمل أن يكون من خواصه إفراد الضمير» وهو ظاهر وإنما قلنايحتمل 
لإمكان أن يدعى على هذا القول أيضا أن الضمير عائد على معتقل ذهنا هو معن اسم 
المنس» ويكون الربط بين الحملة والمخصوص حاصلا بكون ذلك المتعقل صادقا على 
المنحخصوصء فيكون الكلام جاريا على حلاف مقتضى الظاهر أيضا لكن عليه يكون 
من باب جعل المضمر العائد على غير معين مكان العائد على معين لا من باب وضع 
المضمر موضع المظهر» فليفهم. 

(و) ك(قوهم) أيضا فى وضع المضمر موضع المظهر (هى أو هو زيد عالم 
مكان الشأن أو القصة) زيد عالم» أما وضع هو مكان الشأن فى قولحم هو زيد عالم 
فوارد» وأما وضع هى مكان القصة فى قول المصنف هى زيد عام فهو بالقياس على 
قولحم هى هند مليحة» وأا بنت رئيسهم جميلة؛ لأن المضمر عائد على القصة ف 
المثالين لا على المؤنث» فقيس عليهما هى زيد عالم؛ لأن مفاد المضمر فيه قصة» كهماء 
وَإنما قلنا قياس؛ لأن تأنيث الضمير فيما يراد به القصة مخصوص عند العرب افيه 
مؤنث غير فضلة» وغير شبيه بالفضلة» كا مثالين» وحصوه بذلك للمشاكلة اللفظية لا 
لكونه عائدا عليها كما ذكرنا واحترزنا بغير الفضلة» والشبيه يما من نحو قولحم هو زيد 
بن غرفة» وهو القرآن كان معجزة؛ لأن معجزة شبيه بالفضلة لنصبه» فلا يؤنث 
الضمير فيهماء ثم أشار إلى الوجه الذى به يقتضى المقام إقامة المضمر مقامم المظلهرء 


YA 


فقال» وإنما يوضع ضمير الغيبة مكان المظهر (ليتمكن ما يعقبه) أى: ليتمكن ما جيء 
على عقب الضمير (فى ذهن السامع) وإثما اقتضى الإضمار قبل الذ كر التمكن (لأنه) 
أى: لأن السامع (إذا لم يفهم منه) أى: من الضمير (معين) لكونه ضمير غيبة لم يتقدم 
له معاد (انتظره) أى: انتظر السامع ما يعقب الضمير» وهو ما يعين المراد منه فإذا جاء 
بعد الانتظار» والتشوق كان أوقع فى النفس» وذلك؛ لأن حصول العلم بعد التشويق 
فيه لذة العلم ودفع ألم الشوق» واللذة المشتملة على دفع الألم أحلى من جرد اللذة 
الحاصلة بدونه» وهذا ظاهر فى ضمير الشأن مثلاء وأما باب نعم فلم يتجه فيه ما ذكر 
ا يس ل ل ل N‏ 
عند سماعه لفاعل ينتظر لو أوجب انتظارا يوجحب التمكن لم يختص بياب نعم ولا 
بالضميرء وما يقال من أن القرينة قد تدل على أن ثم ضميرا ينتظر له معاد غير مستقيم؛ 
لأن القرينة إن دلت على معاده وبذلك علم أن ثم ضميرا فهو مقتضى الظاهرء وإلا لم 
تتحقق دلالتهاء وإنما اختص الإضمار بالتشوق لشدة إكامه بخلاف نحو الشأن كذاء فقد 
فهم منه مدلوله» ولو جمليا فلم يشتد فيه الإبمام كما فى الضمير» فلم يتحقق التشوق ثم 
إن ما عللوا به التمكن من الانتظار والتشوق إنما يتحقق عند وقوع مهلة بين ذكر 
الضمير» ومفسره مثلا ولا قائل بأن مفسر الإضمار قبل الذكر يتوقف على السكوت 
بعد ذكر الضميرء وبه علم أن هذه ملح» وطرف تحب مراعاتّاء ولو لم تحصل بالفعل 
وربما يؤحذ من ذلك أن ما يراعيه البليغ يكفى فيه تخيل وجوده؛ وعلى كل حالء 
فلابد من كون المفسر مما له حطر إذا تمكن ف النفس أفاد فلا يحرى هذا الاعتبار فى نحو 
نعم ذبابا الطائر ولا فى نحو هو الذباب يطير فإن قيل هذا التمكن كيف كان غرضا 
مطابقا لمقتضى الحال؟ وهل هو من الأغراض الراجعة إلى المتكلم» أو السامع» أو 
إليهما؟ قلت: قد يكون فى حفظ مفسر الضميرء أو تعظيمه صلاح للمتكلم أو 
للمخاطب, أو لكليهماء فيكون المقام مقام التمكن فافهم. 
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ثم أشار إلى عكس ما تقدم فقال: (وقد يعكس) ما تقدم» وهو وضع المضمر 
موضع المظهر وعكسه هو أن يوضع المظهر موضع المضمر (فإن كان) ذلك المظهر 
الذى وضع موضع المضمر (اسم إشارة)» فيكون وضعه موضع المضمر (لكمال العناية 
بتمييزه) أى: يكون اسم إشارة؛ لأن المتكلم فى غاية الاعتناء بتمييز المسند إليه» واسسم 
الإشارة يفيد ذلك التمييز» وإنما كان المتكلم فى غاية الاعتناء بتمييزه (لاختصاصه) أى: 
المسند إليه (بحكم بديع) أى: عجيب فيقتضى الحال تمييزه؛ لأن السليقة السليمة 
تتسارع إلى تمييز العجيب الحكم» فيكون الحواب بذلك مناسبا للإراحة من التشوق إليه 
ما هو وذلك (كقوله) أى: ابن الراوندى (كم عاقل عاقل) ووصف العاقل بالعاقل؛ 
ليفيد كماله» فإن تكرار اللفظ لقصد الوصفية يفيد ذلك» ولو فى الجوامد كما يقال 
مررت برحل رجل أى: كامل فق الرجولية (أعيت مذاهبه) أى: أعيته طرق معاشه فلا 
ينال منها إلا قليلا أو أعيت عليه مذاهبهء فلا تأتيه بخير» فأعيت يستعمل متعديا ولازما 
(و) كم (جاهل جاهل تلقاه مرزوقا) الوصف الثان للكمال» كما تقدم» وكم فيهما 
للتكثير» ولا كان هذا الحكم» وهو وجدان كامل العقل محروماء و كامل الجهل مرزوقا 
مختصا بحكم بديع عبر عنه باسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه» ولو كان المقام مقام 
التعبير عنه بالضمير لتقدمه فقال (هذا) الحكم السابق» وهو وجدان العاقل محروماء 
والجاهل مرزوقا هو (الذى ترك الأوهام) أى: العقول» وعبر عنها بالأوهام؛ لأن تحير 
العقل من غلبة القضايا الوهمية عليه (حائرة) إذ لم تفهم السر فى ذلك؛ لأن مقتضى 
المناسبة إدراك ذى التدبير» والعقل المراد دون العكس (و) هذا الذى (صير العام 
النحرير) أى: المتقن للعلوم من نحر العلوم أتقنهاء وعبر عن الإتقان بالنحر الذى فيه 
إزهاق النفس» وتطهير المنحور من الفضلات؛ لأن اتقان العلم فيه التطهير من الشكوك 
والشبهات (زنديقا) أى: كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم قائلا ذلك العالم لو وحجد 
كان من حكمته رزق العاقل لما يترتب على رزقه من المصالح دون الجاهل؛ فالحكم 
البديع الذى اختص به المشار إليه» وهو كون العاقل محروماء والجاهل مرزوقا وهو 
تركه الأوهام حائرة وتصييره العالم النحرير زنديقاء وأما حمله على أن الحكم البديع هو 
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كون الجاهل مرزوقاء والعاقل محروماء واختصاص المسند إليه به كونه عبارة عنه» فهو 
تعسف؛ لأنه اوا الشيء بنفسه» والمتبادر من الحكم خلافه» ولذلك جزم بأن 
الحكم البديع هو ترك الأوهام حائرة وتصييره العا لم النحرير زنديقاء أما كون الملشار 
إليه بترك الأوهام حائرة فهو ظاهر» وتحيرها فى عظمة الصانع الحكيم» وخفاء حكمته 
عن العقول حن لم ينفع ف استفادة أرزاقه عقل لبيب» ولا حيلة أريبء» ولا أدرك 
الغواص لى فهم الحكم التفريق بين الخلائق بوجد بعيد» ولا قريب» وأما تصييره العالم 
النحرير زنديقا لما ذكر» فالأمر» ولو حصل التوفيق بالعكس» فإن كون العام محروماء 
والجاهل مرزوقا ما يدل على وجود الصانع العدل الحكيم؛ وأنه لا ينفع العقل فى أمره» 
ولا يضر الجهل فى فضله» فتسمية هذا القائل العا لم الزنديق نحريرا غلط فى حكمه» 
وحيد ف علمه» والله الموفق ينه وكرمه إذ لا ينفى النحرير الحكمة عن الصانع ما ذكر» 
وإنما يتصور النفى من الناظر ف بادئ الشبهة على ما قررنا أولاء ولا يكون حينفذ 
نخريراء والحاصل أنه ما يدل على ثبوت الصانع ما ذكر ومن أثبته يثبته حكيما تأمل. 

وإنما أفاد اسم الإشارة ما ذكر؛ لأن الإشارة به ف الأصل إلى محسوس ففى 
التعبير به عنه إظهاره فى صورة المحسوس» فكأنه يقول هذا المتعين الذى صار كا محسوس 
يشار إليه هو المختص بهذا الحكم البديع فليفهم. 

( أو التهكم ) هو معطوف على كمال العناية (بالسامع) أى: يكون وضع 
اسم الإشارة موضع المضمر لكمال العناية والتهكم بالسامع كما إذا كان) السامع 
(فاقد البصر)» فيقال له مثلا استهزاء به» وهكما بأمره عند قوله مثلا من ضربئ هذا 
ضاربك مكان هو زيد مثلا؛ لأن المقام مقام الضمير لتقدم معاده لما تقدم السؤال» 
وسواء كان ثم مشار إليه حساء أو لم يكن أصلاء فيقال له ذلك مشيرا للخلاء مشلا 
وإنما قلنا معطوف على كمال العناية» لثلا يتوهم عطفه على قوله لاختصاصه. فيتوهمم 
أن التهكم علة لكمال العناية» وأنه مي أريد التهكم فلابد من كمال العنايية» كما 
اقتضاه كلام المفتاح إذ من المعلوم أن التهكم يحصل اسم الإشارة من غير شرط كمال 
العناية» ولو كان يزداد التهكم بازدياد كمال العناية بتمييزه أكمل تمييز» ولا يضر ف 
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وضع اسم الإشارة موضع المضمر تخالف الخبر فى الجملتين إذ ليس من شرط الوضع 
ال رر ضا رقاو خرن لطر كا غي وقد على ها رند أن كرون مشا اله غ 
حاضر حسا لا يمنع من كون المقام مقام الإضمارء وقد يمثل له- أيضا- بأن يقول لك 
الأعمى- على وجه التقرير أتشهد أن زيدا ضربئ فتقول على وجه التهكم نعم ذلك 
الذى تراه فى ذلك الجانب ضاربك مكان قولك نعم هو ضاربك» وقد اتحد امغبر ف 
الجملتين فى هذا المثال فليفهم. 

(أو النداء) أى: ويوضع اسم الإشارة مكان المضمر للنداء أى للبيان (والتنبيه على 
كمال بلادته) أى: السامع؛ لأن فى اسم الإشارة الذى أصله أن يكون المحسوس يهماء 
إلى أن السامع لا يدرك إلا المحسوسء فإذا قال مثلا من عالم البلد؟ فيقال له ذلك زيد 
مكان هو زيد للإشارة إلى كمال البلادة (أو) النداء أى: التنبيه (على كمال فطاته) 
أى: السامع فيستعمل اسم الإشارة الذى أصله المحسوس ف المع الغامض إيماء إلى أن 
السامع لذكائه صارت المعقولات لديه كالنمحسوساتء, وهذا تحد المدرس بعد تقريره 
مسئلة غامضة يقول: وهذا عند فلان ظاهر؛ مدحا لفلان» وتعريضا بغيره مكان» وهو 
ظاهر (أو ادعاء كمال ظهوره) أى: يوضع اسم الإشارة مكان المضمر فى باب المسند 
إليه لادعاء كمال الظهور عند السامع» أو المتكلم» ولو لم يكن ظاهرا فى نفسه» ومنه 
قول القائل عند الحدال وتقرير مسئلة أنكرها الخصم وهذه ظاهرة أو مسلمة مكان 
وهى ظاهرة أو مسلمة ادعاء لكمال الظهور (وعليه) أى: وعلى استعمال اسم الإشارة 
مكان الضمير لادعاء كمال الظهور (من غير هذا الباب) وهو باب المسند إليه قوله 
(تعاللت)”' أى: أظهرت العلة» والمرض؛ لأن التفاعل يستعمل فى إظهار ما م يكن 
كتعارج إذا أظهر العر ج» ولم يكن (كى أشجى) أى: لأحزن بسبب علتك لما طبععت 
عليه من التوجع؛ لتوهم وجعكء وهو من شجى بكسر الحيم أى: حزن لا من شجاه 
أى: أحزنه» أو شجا بالعظم نشب فى حلقه بفتح اليم فيهما إذ لا يناسب أحدهما هنا 
(وما بك علة) فى نفس الأمر (تريدين) بإظهار العلة (قتلى قد ظفرت بذلك) 


(١)البيت‏ لابن الدمينة فى ديوانه ص( ».)١‏ المصباح ص(۲۹)» المفتاح ص(۱۹۷١)»‏ وفاية الإيجاز ص(١١١))‏ 
والتبيان للطيى »)٠١۸/۱(‏ والإيضاح ص(۷۸) بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى. 
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المراد» وهو قتلى» ومعلوم أن امحل محل إضمار لتقدم المعاد فالأصل قد ظفرت به» 
وعدل إلى اسم الإشارة لادعاء ظهور القتل وإنه فى غاية الوضوح بحيث لا يشك فيه. 
ويحتمل أن يكون مع ذلك أشار به إلى بعد قتله عن غيرها وظفرت به هى واضحا مع 
بعده فى نفسه عن غيرهاء وإنما صح ترتيب قتله على إظهار العلة مع حزم المقتول 
بانتفائها لأنه يدعى موته بتوهم العلة» بل بتصورهاء ولو كان التوهم فاسدا فكيف به 
لو حققت العلة» وهذا من الظرافة عمكان فليفهم. 

(وإن كان) المظهر الذى وضع موضع المضمر (غيره) أى: غير اسم الإشارة 
(ف)وضع ذلك المظهر مكان المضمر يكون (لزيادة التمكين) يحتمل أن تكون الإضافة 
فيه للبيان أى: للزيادة الى هى التمكين أى: جعل المسند إليه متمكنا فى ذهن السامعع 
أو تكون على أصلها؛ لأن المضمر لا يخلو من تمكن معناه فى ذهن السامع فى الجملة» 
والمظهر أقوى ف التمكين» وعلى الأول يكون تسمية التمكين زيادة؛ لأن المسند إليه ف 
الجملة يفيد فهم معناه» و كونه مظهرا فى موضع المضمر يفيد زيادة على ذلك» وهى 
ذلك التمكين؛ واسم الإشارة ولو كان مفيدا للتمكين- أيضا- إنما ينبغى أن يذكر من 
أسراره ما يختص به ككمال العناية» كما تقدم» ثم إن هذا أمر حلى؛ لأنه يقال ما وجه 
إفادة الظاهر دون المضمر تمكيناء وما مقام التمكين أما الأول فبيانه أن المضمر لا يخلو 
عن إهام فى الدلالة بخلاف المظهر لاسيما ما يقطع الاشتراك ف أصله كالعلم وأما الان 
فكأن يكون الغرض من الخطاب تعظيم المسند إليه» وإفراده بالحكم» فيكون المقام مقام 
التمكين؛ لأن ما قد يخل بالفهم والتعيين لا يناسب التعظيم والإفراد» وذلك كماف 
المخال» وهو المشار إليه بقوله (نحو قل هُوَ اللَهُ أَحَدّ* الله الصّمَدُ2'”)4 فإن الغرض 
اعتقاد عظمة المسند إليه وإفراده بالصمدية فاقتضى المقام الإظهار بدلا عن الإضمار 
الذى هو الأصل ف قوله الله الصمد إذ لو قيل هو الصمد كان في الإضمار إكمام ما 
والمظهر أدل على التمكين لاسيما وهو علم؛ والتمكين يناسب التعظيم» والإفراد 
بالصمدية كما بينا فليفهم. 


)١(‏ الإاخلاص: ا 


YAY 


(ونظيره) أى: ومثل قل هو الله أحد الله الصمد فى كون الإظهار فيه فى موضع 
المضمر لزيادة التمكين؛ لاقتضاء المقام إياه» ولكن ذلك النظير (من غيره) أى: من غير 
اا الد لە ول ل (لإوبالحَق7)4" أى: وبالأمر الثابت المحقق» وهو الحكمة 
المقتضية للإنزال من هداية الخلق وتحقيق حجة السعادة والشقاوة ((أرلاه)) أى: 
القرآن» (لأوَبالْحَق4) وبتلك الحكمة (ِلإنَرّل)) فمقتضى الظاهر أن يقال وبه نزل 
فعدل عنه إلى الظاهر لزيادة التمكين؛ لأن المقام مقام تقرير حكمة الإنزالء لفلا يغفل 
عن کون نزوله لا وردا لتوهم نزوله لغيرها بسبب كونه من غير الله تعالی» كما 
هو مذهب الكافر» وهذا ظاهر إن أريد بالحق فى الجملتين معن واحد» كما هو ظاهر 
من تعريفه فى الموضعين» وأما إن أريد بالثان حلاف الأول؛ كأن يراد بالأول إقامة 
الحجة» وبالثان الأوامر» والنواهى» والمواعظ مثلا فالكلام على مقتضى الظاهر؛ لأن 
وضع المضمر حينئذ موضع الثان لا يصح إلا على طريق الاستخدام» وهو خلاف 
الأصل فافهم. 

(أو إدحال الروع) هو معطوف على زيادة التمكين أى: يكون وضع اهر 
غير اسم الإشارة موضع مضمر لقصد إدحال الروع أى: الخوف (فى ضمير السامع 
وتربية المهابة) أى: تحديد الإحلال والروع أى: الخوف من الشيء يستلزم الإجلال له» 
فتربيته من إدحال الروع ولو كان ظاهر الأول ابتداءه» والثاى دوامه» ولقرب الأول 
من الثاى عطفه عليه بالواو» فهو كعطف المماثل» فيكون كالتأكيد للأول (أو تقوية 





داعى المأمور) على امتثال الأمر» ولا كانت تقوية داعى المأمور قد توحد من غير 
إدخال الروع كما يوجد إدخحال الروع بدون التقوية؛ كأن يكون الغرض إدخال الروع 
ھار کر :الكل عات كاف ع ا دا حار رائ اف ان 
اجتماع التقوية» وإدحال الروع الصادق بالتربية (قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا) 
فإن مقتضى الظاهر أنا آمرك بكذا؛ لأن المقام للتكلم» ومعلوم أن إسناد الأمر إلى لفظ 
افر المؤمنين دون الضمير الذى هو أنا مو حب لتقوية الداعى على الامتثال» و لإدحال 





. 5١٠١ه‎ : الإسراء‎ )١( 





TA 


الروع» حيث دل لفظ الأمير على السلطان» والقهر فيشعر بالخوف منه» وأنه يهلك 
العاصى بقوته والداعى إلى الامتثال موحود فى كل دال على الذات الإمامية:؛ ولفظ 
الأمير يتقوى به ذلك الداعى (وعليه) أى: وعلى وضع المظهر الذى هو غير اسم 
الإشارة موضع المضمر» لكن لتقوية داعى المأمور على الامتثال فقط دون إدخال الروع 
حال كون ذلك المظهر (من غيره) أى: من غير باب المسند إليه قوله تعالى (لإفإذا 
عَرَهْتَ فتوكل عَلّى اللو4)''' ومقتضى الظاهر أن يقال فتوكل عليٌ؛ لأن امقام للتكلم 
فعدل عن ضمرر المتكلم إلى المظهر وهو لفظ الحلالة لما فيه من تقوية الداعى على امتثال 
أمر التوكل لما فيه من الإعلام كمدلوله الذى هو الذات الموصوفة بأوصاف الألوهية 
الكاملة من القدرة» والإرادة» وغيرهماء والتوكل على من هو كذلك يجب وإنهاقلنا 
دون إدخال الروع؛ لأن الاطمئنان بالتوكل لا يناسبه الروع من المط مأن إليه (أو 
الاستعطاف) عطف على قوله لزيادة التمكين أى: ويوضع المظهر غير اسم الإشارة 
موضع المضمر للاستعطاف» وهو طلب العطف أى: الرحمة (كقوله إلهى عبدك العاصى 
أتاكا)”'' أى: أتى باب توبتك وهو الرجوع عن معصيتك إلى طاعتك؛ أو أتى باب 
سؤالك حال كونه (مقرا) أى: معترفا (بالذنوب) وأنه لا حجة له ولا عذر فى 
ارتكايما (وقد دعاكا) أى: سألك غفرانها وبعده: 
فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا 

وسكن يرحم المتأحر» لضرورة الوزن معاملة للوصل معاملة الوقف» ومقتضى 
الظاهر أن يقال أنا أتيتك عاصيا ونحوه وعدل إلى الظاهر الذى هو لفظ العبد لما فى 
الإإشعار بالعبودية المنسوبة لربوبية المسؤول من ترقب الرحمة» واسستحقاق العطف» 
والشفقة من الموصوف بالربوبية؛ لأن من حق السيد عند تخضع العبد اللسمسوب له 
ورجوعه له أن يتعطف عليه ومقام السؤال يقتضى كل ما يوجب العطفء ثم لما كان 


من جملة ما يقوم الظاهر مقامه ضمير التكلم كما تقدم فى الأمثلة» ويمسمى التكلم 


. ٠١۹ : آل عمران‎ )١( 
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اصطلاحا حكاية» والظاهر من باب الغيبة» ونقل الكلام من التكلم الذى هو الحكاية 
إلى الظاهر الذى هو من قبيل الغيبة يسمى التفاتاء وكان الالتفات لا يختص بالنقل عن 
الحكاية إلى الغيبة فقط» بل نقله من كل من الخطاب» أو الغيبة» أو التكلم إلى الآاحر 
يسمى التفاتا أشار إلى ذلك حاكيا له عن السكاكى؛ لينبه على ما خالف فيه السكاكى 
المشهور فى ذلك فقال: قال (السكاكى هذ الإشارة إلى مدلول الأمثلة من نقل 
الكلام عن الحكاية الى هى التكلم إلى الظاهر الذى هو من معن الغيبة (غفير مختص 
بالمسند إليه) أى: نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص بالمسند إليه» كما تقدم ف 
قول الخلفاء "أمير المؤمنين يأمرك بكذا" وقوله "إلمى عبدك العاصى أتاكا" بل يحرى فى 
غيره كالمجرور كما تقدم فى قوله تعال [فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله ويهذا يعلم أن 
قوله غير مختص بالمسند إليه غير محتاج إليه فى هذا المقام؛ لأن قوله تعالى "فتوكل على 
الله" من نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة من غير باب المسند» وقد تقدم فلا يحتاج إلى 
إعادة ما يدل عليه (ولا بهذا القدر) الذى هو نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة والظاهر 
عطفه على قوله بالمسند إليه» فيكون التقدير إن نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير 
مختص هذا القدر الذى هو نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة؛ لأن هذا هو القدر 
المتقدم» فيكون مدلول الكلام أن هذا النقل لا يختص بنفسه؛ بل يوجد فى غرره» ولا 
معن له ولهذا وجب أن يحمل على مع أن النقل فى الحملة لا يختص هذا القدر الذى 
هو نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة» بل يكون النقل فى غيره كنقله من الخط اب إلى 
التكلم» أو الغيبة» أو من الغيبة إلى التكلم» أو الخطاب» أو من التكلم إلى الخطاب» 
ولهذا كان ف الكلام تسامح حيث ضمن العطف ما هو كالاستئناف» ويدل على هذا 
ما أشار إليه بقوله (بل كل من التكلم» والخطاب» والغيبة مطلقا ينقل إلى الأاحر) 
فالأقسام المتصورة ههنا ستة من ضرب ثلاثة فى اثنين؛ لأن كلا من الثلاثة ينقل للاثنين 
المغايرين له إذ لا يصح نقل كل لنفسه» والمراد بالإطلاق أن النقل يحرى فى الثلائة فى 
باب المسند إليه وف غيره» وأنه يعتبر حيث مضى التعبير بأحد الثلاثة» ثم عبر ببالآخر 
وحيث اقتضى المقام ذلك الأحدء ولو لم يعبر به ثم عبر بالآحر» ولا يخفاك أن إدحال 


TA“ 


لمعن الأول ف الإطلاق غير محتاج إليه بعد قوله غير مختص بالمسند إليه» ولكن إا لا 
يحتاج إليه بالنسبة إلى نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة» ولا يقال كلام السكاكى ليس 
فيه التصريح هذا الإطلاق» فكيف حكاه المصنف عنه؛ لأنه علم من مذهبه اعتبار 
معناه» فصح نسبته إليه (ويسمى هذا النقل) بجميع أقسامه (عند علماء المعانى التفاتنا) 
أخذا من التفات الإنسان يمينا وشمالا وبالعكس» فإن قلت لأى وجه خصص تس ميته 
بعلماء المعانى مع أن عد الالتفات من البديع أقرب؛ لأن حاصل ما فيه على ما يأتى أنه 
يفيد الكلام ظرافة» وحسن تطرية» فيصغى إليه لظرافته وابتداعه» ولا يكون الكلام به 
مطابقا لمقتضى الحال» فلا يكون من علم المعاى فضلا عن كونه يختص يهم فيسمونه به 
دون أهل البديع قلت: أما كونه من الأحوال الى تذكر فى علم المعاى فصحيح» كما 
إذا اقتضى المقام فائدته من طلب مزيد الإصغاء لكون الكلام سؤالاء أو مدحاء أو إقامة 
حجة» أو غير ذلك» فهو من هذا الوجه من علم المعاى» ومن جهة كونه شيئا ظريفا 
مستبدعا يكون من علم البديع» وكثيرا ما يوحد ف المعاى مثل هذا فليفهم. 

وأما تخصيص علماء امعان بالتسمية فلا حجر فيه- والله أعلم وذلك (كقوله) 
يعن امرئ القيس' ' (تطاول ليلك) بفتح الكاف خطابا لنفسه ومقتضى الظاهر ليلي؛ 
لأن المقام للتكلم» فعدل عنه إلى الخطاب» وقد تقدم أن من الالتفات عند السكاكي أن 
يكون المقام لأحد الطرق الثلاثة فيعدل عنه إلى غيره ولو لم يقدم التعبير بغير المذكورء 
فهذا الشاهد يطابق مذهب السكاكى» وقوله (بالأنمد) بفتح الهمزة» وضم الميم اسم 
مكان وتمامه: ونام الخلى ولم ترقد. ولا شك أن ما ذهب إليه السكاكى من عدم 
اشتراط تقدم تعبير آخر يتحقق فيه معئ الالتفات من حهة المتكلم؛ لأنه التفت من 
مقتضى المقام إلى غيره لكن الفائدة المذكورة على وجه العموم للااتقفاتء وهى أن 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى غيره كان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه لا يظهر فيما إذا لم 
يتقدم تعبير آخر» فإن التعبير الأول يرد غالبا قبل ارتقاب ما يصلح للمقام» فلا يتحقق 
تحديد ما لا يرتقب فليتأمل. 


.517/١ البيت لامرئ القيس في ديوانه ص٤٤۳ وف المصباح ص١٠ وشرح المرشدى‎ )١( 


YAY 


(والمشهور) عند علماء البيان حلاف مذهب السكاكى» وهو (أن الالتفات) 
عندهم (هو التعبير عن معين) من المعان (بطريق من) الطرق (الثلاثة) وهى التكلم» 
والخطاب» والغيبة (بعد التعبير عنه) أى: الالتفات هو التعبير عن معن بعد التعبير عن 
ذلك المععى نفسه (ب)طريق (آخر منها) أى: من تلك الطرق الثلاثة كأن يعبر عنه أولا 
بالغيبة» ثم يعبر عنه ثانيا بالخطاب كما يأتى فى الأمثلة» ولكن لا يكفى فى تحقق 
الالتفات محرد تعبير مخالف لتعبير آحر عن المعين؛ لأن ذلك قد يكون على حسب ما 
يناسب سوق الكلام» فلا يكون من الالتفات فى شيء» بل لابد بعد مخالفة التعبير الثاى 
للأول مع اتحاد المعى من كون الثان جاريا على حلاف ظاهر سوق الكلام بأن يكون 
على حلاف ما يرتقبه السامع» فيخر ج عن معن الالتفات ما جرى على ظاهر ما ينبغى 
ف سوق الكلام مثل قول القائل: أنا زيد وأنت عمرو؛ فإن الإخبار بالظاهر» ولو كان 
من قبيل الغيبة عن ضمير التكلم» أو الخطاب جار على ظاهر ما يستعمل ق الكلام, 
فلم جر على حلاف ما يرتقبه السامع لصحة الإخبار بالظاهر عن المضمر مطلقاء فلا 
يكون من الالتفات» ولو صدق عليه أن التعبير الثان صادق على معن عبر عنه بطريق 
آخر قبله» ولكن ف الحاجة إلى زيادة قيد كونه على حلاف ظاهر سوق الكلام 
لإحراج هذا المثال نظر» كما قيل لأن المراد با حمول المفهوم بالموضوع المصدوق» فلم 
يعبر بالثان فى هذه القضية عن نفس ما عبر عنه بالأول فلم يصدق عليه حد الالتففات 
حي يحتاج لاخراجه بالقيد» وكأن المقيد ينظر إلى اتحاد المصدوق» و كذا يخرج عن معن 
الالتفات نحو قوله": اللذون صبحوا الصباحا؛ فإن إعادة الضمير من الصلة على 
الموصول؛ لكونه اسما ظاهرا الأصل فيه أن يكون بطريق الغيبة» ولو عبر عن مصدوقه 
أولا بطريق التكلم» وهذا هو المقرر فى قواعد النحوء ولهذا كان قول القائل إن فى مشل 
ليا يها الْذِينَ آمنُوا© التفاتا وإن الأصل يأيها الذين آمنتم سهوا بينا؛ لأن كون المقام 
للتكلم بعد النداء كما فى قول القائل: يا زيد قم» إنما هو فى غير الصلة الى يتمبما 
الموصول؛ لأن ما يعود من الصلة إلى الموصول كما تقدم من باب الغغية ويخرج- 


. ٦١ص الرحز لرؤبة في ملحق ديوانه ص۱۷۲ ولليلى الأخيلية في ديوافها‎ )١( 


TAA 


أيضا- عن معي الالتفات قوله تعالى و إيّاك تستعن)" ولإاهدنا4 ولإأَنْعَمت4؛ لأنه 
وقع الالتفات قبله فى قوله تعالى إإيّاك نَعْبّدُ فجرى ما بعده على ما يرتقبه السام 
ع سار لله e‏ بأن البعدية إن حملت على الاتصالية لم 
يحتج إلى هذا القيد؛ لإخراج ما ذكر؛ لأن الموجود فيه بعدية الانفصال» فلا يصدق 
عليه بهذا الاعتبار أنه عبر عن معن بعد التعبير عنه معن آخر؛ لأن البعدية الأصل فيها 
الاتصال» ولم يوحد ولا يخفى ضعف هذا البحث» وقولنا فى هذا القيد حلاف ظاهر 
سوق الكلام إشارة إلى أن التعبير الثاى يكون التفاتا مى حالف ما يرتقبه السامع» ولو 
كان موافقا لأصل ظاهر المقام كما فى قوله تعالى:لإومًا يُذريك عله يَركى) فإنه 
خحطاب موافق لأصل ظاهر المقام الذى هو مقام الخطاب» لكنه مخالف لظاهر الكسلام؛ 
لأنه عبر عنه أولا بالغيبة فى قوله تعالىعَبَسَ وتُولى* أن جَاءَهٌ الأغعقى» 7 على 
حلاف مقتضى الحال فناسب إجراؤه على مقتضى الغيبة فالتعبير بالخطاب المناسب 
للمقام بالأصالة التفات؛ لأنه مخالف لظاهر سوق الكلام وذلك ظاهرء والسر فى 
العدول عن الخطاب إلى الغيبة أولا تعظيم البى- صلى الله عليه وسلم- لما فيه من 
التلطف ف مقام العتاب بالعدول عن المواجهة فى الخطاب (وهذا) التفسير الجارى على 
مذهب الجمهور للالتفات (أحص) من تفسير السكاكى له لأنهم شرطوا تقدم التعبير 
وهو لم يشترط كما يفيده ما تقدم إلا اقتضاء الظاهر لخلافه» فيصدق عنده بالتعبير 
الواحد حيث يكون مقتضى الظاهر خلافه» كما فى قوله طحا بك قلب ولا يصدق 
عند الجمهور إلا فى التعبيرين فكل التفات عندهم التفات عند السكاكى ولا ينعككس 
إلا جزئياء وهو ظاهر ثم شرع ف أمثلة الأقسام الستة المتصورة فى الانتقال من أحد 
الطرق الثلاثة إلى الطريقين المغايرين له وبدأ .مثالى النقل من التكلم إلى غيره ثم .عشالى 
النقل من الخطاب إلى غيره ثم مثالى النقل من الغيبة إلى غيره على حسب ما تقتضيه 


)١(‏ الفاتحة : ه. 
(۲) عبس : ۳ . 
(۳) عبس : ۱ :۲ . 
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الأعرفية فى مقامات الضمير» فقال (مثال الالتفات) أى: النقل (من التكلم إلى الخطاب) 
قوله تعالى حكاية عن حبيب النجار فى موعظة قومه ف الإيمان (#إومًا لي لا اَعَد الذي 
فطرني)) أى: ما لكم لا تعبدون الذى فطركم أى: خلقكم فنسب إنكار ترك 
العبادة إلى نفسه تعريضا بالمخاطبين» وإشارة إلى أنه لا يريد لحم إلا ما يريد لنفسه وإن 
ما يلزمهم من إنكار ترك العبادة يلزمه فى جملتهم على تقدير تركه اء وهو من 
الملاطفة فى الخطابب» ولما عدل عن الخطاب المعرض به؛ لأحل هذا إلى التكلم ناسب 
إحراء الكلام على طريق التكلم» فيقول وإليه أرجع؛ ليكون الكلام جاريا على نسق 
واحد فلما عدل إلى الخطاب فقال (وإليه ترجعون) كان التفاتا على المذهبين فى آحره 
والتفاتا على مذهب السكاكى ف أولهء وإذا اعتبر هذا التحقيق» وهو أن المراد بقوله 
وما لى لا أعبد ما لكم لا تعبدون تحقق أن هنا خطابا عبر عنه أولا بطريق وثانيا 
بآحر» فتحقق الالتفات فلا يراد ما يقال من أنه لا التففات هنا؛ لأن المراد ثانيا 
المحاطبون» والمراد أؤلا المتكلم» فليس هنا معن واحد عبر عنه بطريقين لا يقالء 
فالخطاب على هذا التحقيق جار على أصله» فلا التفات؛ لأنا نقول الالتفات لا ينافييه 
موافقة المقام وإنما تنافيه موافقة ظاهر سوق الكلام» كما تقدم» ولا يقال المراد بالأول 
قطعا التكلم» والخطاب إنما أريد بطريق التعريض الثابت باللزوم فلم يصدق وجحود 
تعبيرين عن معن واحد باعتبار المطابقة؛ لأنا نقول المقصود الأهم الخطاب والتكلم 
وسيأتى» وليس من شرط الالتفات وجود التعبير بالمطابقة» بل يصح باللزوم أيضا- 
فليفهم. 

(و) مثال الالتفات من التكلم أيضا (إلى الغيبة) قوله تعالى (9إإنَا أَعْطْيْنَاكُ 
الكوتر)”" أى: الخير الكثيرء أو نرا فى الحنة يسمى الكوثر» وهو من الفير الكثير 
(لإفصّل لِربكَ والْحَرُ)”" فقوله إنا أعطيناك تكلم» وقوله لربك غيية؛ لأن الاسم 


. ۲۲ يس:‎ )١١( 
. ١ الكوثر:‎ )۲( 
. ۲ : الكوثر‎ )۳( 
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الظاهر من قبيل الغيبة فهو التفات إلى غيبة» والأصل فصل لنا (و) مثال الالتفات (من 
الخطاب إلى التكلم) قول الشاعر ”2 (طحا) أى : ذهب (بك قلب فى الحسان طروب) 
أى: ذهب بك القلب الموصوف بأن له طربا أى: نشاطا وفرحا فى طلب وصال 
الحسان» وف مراودة الظفر ممن» ومعن ذهاب القلب به أنه غيبة وأتلفه عن غير طالب 
الحسان» والكاف ضمير الخطاب» وأراد به نفسه» وفيه التفات على مذهب السكاكى؛ 
لأن المقام للتكلم والأصل أن يقال طحا بى (بعيد الشباب عصر حان مشيب) بعيد 
تصغير بعد» وهو متعلق بطحاء وقوله: "عصر" بدل منه وإنما صغره للإشارة إلى أن 
ذلك الوقت قريب من عنفوان الشباب» والحقق أن ذلك الوقت أدرك أواخر الشباب 
فالمراد بعدية العنفوان» وقرب انصرام الشباب» ويدل عليه قوله: عصر حان أى: قرب 
المشيب» وهذا المععى ظاهر ف معن البيت إن جعلت الكهولة من المشيب» وإلا فالبعدية 
حقيقة» ويكون المراد بالظرف الكهولة» وتصغيره لادعاء القرب من الشباب» ولما عبر 
بضمير الخطاب عن التكلم ناسب أن يساق الكلام بطريق الخطاب إلى آخحره» ولما عدل 
عنه إلى التكلم فى قوله (يكلفئ) ذلك القلب (ليلى) والأصل أن يقول يكلففك كان 
التفاتا على المذهبين» وقوله ليلى مفعول يكلف أى: يلزمئ طلب وصالمهاء وروى 
تكلفئ بالفوقانية» والفاعل هو ليلى فيكون المفعول محذوفا أى: تكلفئ شدائد فراقهاء 
ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للقلب أى: تكلفئ يا قلب» فيكون التفاتا آخر من 
الغيبة الى هى مقتضى القلب؛ لأنه ظاهر» وهو من قبيل الغيبة إلى الخطاب» وعلى كل 
من كون الفاعل ليلى أو مفعوله يكون قوله (وقد شط) حالا أى: والحال أن ليلى قد 
شط أى: بعد (وليها) أى: قربا لعوائق أوحبت بعد نيل وصالها حساء أو معن وبين 
وجه البعد بقوله (وعادت) يحتمل أن يكون فاعلت من العداوة» أو من عاد يعود 
(عواد) أى: شدائد وعوائق حائلة (بيننا وخطوب) أى: وأمور عظيمة» وعلى الاحتمال 
الأول يكون المع عادتنا عواد أى: صيرتنا العوادى الحائلة بيننا أعداء» وقابلتنا تلك 
الخطوب بالمنع وعلى الثان يكون المععى رجعت العوادى ال تحول بيننا إلى ما كانت 
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عليه أولا من الحيلولة (و) مثال الالتفات من الخطاب (إلى الغيبة قوله تعالىإحَتٌى إذا 
كْهُمْ في الْفلْكِ وَجَرَيْنَ بهم)) فقد عبر بطريق الخطاب ف قوله كنم ثم بطريق 
الغيبة فى قوله بحم ففيه الالتفات على المذهبين (و) مثال الالتفات (من الغيبة إلى التكلم) 
قوله تعالى (واللَةُ الذي أَرْسَلَ الريَاحَ فير سَحَابًا فتاه فقد عبر أولا باسم 
الجلالة موصوفا بالموصول» وعاد عليه ضمير الغيبة» فكان الأصل أن يساق الكلام على 
طريق الغيبة» فيقال (فساقه) أى: فساق الله ذلك السحاب إلى بلد ميت فأحياه بف ثم 
عدل عنها إلى التكلم فقال فسقناه فكان التفاتا على المذهبين (و) مثال الالتفات من 
الغيبة (إلى الخطاب) قوله تعالى(لمَالك يوم الدّين* إِيّاك َعبَدُ ) فقوله مالك يوم 
الذين وصف بظاهر» وهو من قبيل الغيبة والموصوف ظافرت ايشا فافض الط اهر 
سوق الكلام على طريق الغيبة» ثم عدل إلى النطاب ل قوله#إإيّاك عبد ومقتضى 
الظاهر أن يقال إياه نعبد» فكان التفاتا على المذهبين- أيضا. 

3 أشار إلى السر العام لاستعمال الالتفات ف جميع مواقعه فقال (ووجهه) أى : 
ووجه حسن الالتفات (أن الكلام إذا نقل) أى: حول (من أسلوب) أى: طريق (إلى 
أى أسلوب) كأن ينقل من طريق التكلم إلى الخنطاب مثلا (كان) أى: ذلك الكلام 
(أحسن تطرية) مصدر طريت الثوب بالياء أى: أتيت به جديداء أو طرأت باهمزة أى: 
أحدثت. فالحمع بينهما بمادة الياء حلاف النقل (لنشاط السامع) أى: استحسانه 
للكلام» واللام إما للتعدية متعلقة بالتطرية أى: يكون الكلام فى إيجاد النشاط» وتحديده 
أحسن نما ليس فيه ذلك النقل» ولو كان فى إيجاد كل كلام بحديد فى الجملة للسماع؛ 
والنشاط له. وإما للتعليل أى: يكون الكلام عند النقل أحسن تحديدا ما ليس فيه النقل› 
ولو کان فى إيجاد كل كلام تحديد لما يسمع» وإنما كان أحسن تحديدا من أجحل أن 
النقل فيه نشاط السامع بخلاف غيره (و) كان ذلك الكلام (أكثر إيقاظا) أى: تنبيها 


. ۲۲ يونس:‎ )١( 
. ٩ قاطر:‎ )۲( 
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(للاصغاء) أى: الاستماع (إليه) أى: وإلى ذلك الكلام ومعلوم أن النشاط للكلام 
يلازمه الإصغاء إليه» فتجديد النشاط يلازمه الإيقاظ ففى العبارة تطويل ماء وإغما كان 
فى نقل الكلام تحديد النشاط وكثرة الإيقاظ لما علم من ولوع النفس بكل جديدء 
وتلذذها بكل طرى» وهذا الوجه عام فى كل التفات وهو ظاهر على مذهب الجمهورء 
وقد تقدم أن وحوده على مذهب السكاكى فيما لا يتقدم فيه التعبير ضعيفء لعدم 
لزوم ارتقاب التعبير بأسلوب مخصوصء ثم هذا الوجه فى توجيه الكلام لمن يصح لى 
حقه الإيقاظ» والنشاط واضح» وأما من لا يصح فى حقه ما ذكر كما فى حق البارى 
تعالى» فالالتفات بالنسبة إليه للازم هذا الوجه كإظهار الرغبة لقبول الكلام» أو لوحجه 
آخر فافهم. 

وذكر الالتفات فى علم المعاى صحيح؛ لأن المقام قد يقتضى كثرة الإصغاء إلى 
الكلام واستحسانه» فيتوصل إلى ذلك بالالتفات» فإن أريد بحرد تحسين الكلام من غير 
مراعاة المطابقة كان من البديع» وقد تقدم نحو هذاء ثم أشار إلى أن الالتفات قد يكون 
فيه مع هذا الوجه لطائف أخحرى فقال (وقد تختص مواقعه) أى: قد تختص بعض 
مواضع الالتفات (بلطائف) أى: محاسن» ودقائق أخر زيادة على هذا الوحه لا توحد فى 
غيرهاء وجمع اللطائف باعتبار تعدد المواضع لا أن المراد أن كل موضع مختصء فله 
لطائف عديدة غير ذلك الوجه فالكلام على وجه التوزيع فليفهم. 

(كما) أى: كاللطيفة (ى) سورة (الفاتحة فإن العبد إذا) تلا مسورة الفاتحة 
لقصد التعبد بماء والدعاء فيها إذ ذاك هو المقصود من ن زوطا و(ذكر) ف أولما 
(الحقيق) أى: الحدير (بالحمد عن قلب حاضر) فلا حالة (يجد) ذلك العبد (من قلبه) 
معن (محركا للإقبال عليه) أى: على ذلك الحقيق بالحمد» وإنما قال الحقيق بالحمد؛ لأن 
اللام فى لله للاستحقاق (وكلما أحرى عليه) أى: على ذلك الحقيق بالحمد (صفة من 
تلك الصفات العظام) المفيد أوها أنه المتولى لتدبير جميع العالمين» وما يليها أنه المنعم 
بجحميع النعم الدنيوية» والأخروية وأنه مالك جميع الأمور فى يوم الجزاء (قوى ذلك 
امحرك) مع تلك الصفة ابحراة (إلى أن يؤول الأمر) فى إحراء تلك الصفات (إلى خائمتها) 
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أى: خاتمة تلك الصفات يعن قوله تعالى اإْمَالِكٍ يوم الدّين4 (المفيدة أنه أى: ذلك 
الحقيق بالحمد (مالك الأمر كله فى يوم الجزاء) وقد تقدم فى ضمن ذكر الصفات ذكر 
معن هذه الخلقة وإنما أفادت ملك الأمور كلها؛ لأن مفعول مالك محذوف, والحذف 
ما يفيد العموم» وليس يوم الدين مفعولاء بل هو ظرف أضيف إليه الوصف على وجه 
التوسع وتنزيل الظرف منزلة المفعول» كقولك صيام النهار أحسن من أكل اللذائذ 
وإنما قلنا على وجه التوسع؛ لأن الإضافة إلى الظرف الحض بأن يبقى على حاله يمحل 
بالممالغة الى هى أبلغ من اعتبار الحقيقة» وقولنا أن الحذف مما يفيد العموم فيه توسع»› 
وإلا فالعموم من عموم المقدر المدلول للقرينة نعم يفيد الإيجاز فليفهم. 

وصح وصف المعرفة .مالك مضافا؛ لأن إضافة الوصف معنوية أو؛ لأن الوصف 
للثبوت لا للتجدد» وهو ظاهر (فحينئذ) أى: فحين انتهى العبد فق إجرائه تلك 
الصفات العظام على الحقيق بالحمد عن قلب حاضر إلى خاتمتها المفيدة ما ذكر أى: فى 
حين ما ذكر (يوحب) ذلك امحرك لتناهيه فى القوة (الإقبال عليه) أى: الإقبال من العبد 
على ذلك الحقيق بالحمد (و) يوجب (الخطاب) أى: خطاب العبد ذلك الحقيق بالحمد 
(بتخصيصه) متعلق بالخطاب» وقوله (بغاية الخضوع) متعلق بالتخحصيص» وغاية 
الخضوع وهى العبادة» والباء فيهما للتعدية يقال حاطبته بكذا إذا كلمته به مواحهة (و) 
يوجب المخطاب بتخخصيصه (بالاستعانة ) جميع (المهمات) وذلك ف قولهإإيّاك تَعبْد 
وإيّاك تسَْعِين فمن تقدم المنصوب فيهما استفيد التخصيص» ومن حذف مفعول 
ماحد اج ب ني عجر كن ري ب اشاح اله وقد انيور 
عليه مع فاية كرمه ويحتمل أن يكون المستعان عليه حسن العبادة بقرينة تقارفهماء 
فاللطيفة المختص ها هذا امحل كون الالتفات الذى يحصل من العبد» وهو القلى» وأما 
اللفظى فلا سبيل له إلى تحريكه» فلا دحل للعبد فيه أوجبته عند اللفظى قوة المحرك 
الحاصلة بالحضورء وذلك مطلوب؛ لأن الأدب فى الخطاب مع الحضور لا مع الغفلة» 
ويحتمل أن تكون اللطيفة كون الخطاب بالتخصيص لتنزله منزة الإشارة إلى 
محسوس مشعرا بأن موجبه كون المخاطب بتلك الأوصاف العظام وتمييزه تماغاية 
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التمييز» وأنه ينبغى أن لا يزول عن الخاطر والشهود لأحل ذلك» وعلى أن اللطيفة أحد 
الأمرين يبقى كلام المئن على ظاهره فلا يحتاج إلى جعل اللطيفة فيه هى أن فيه تنبييها 
على أن العبد إذا أذ فى القراءة ينبغى أن يكون على وجه يقع منه ذلك المحرك» وهو 
الحضور؛ لأن المقصود التفات العبد حال القراءة الخاصة به وهو حينئذ لا يقصد تنبيها 
على أنه ينبغى أن تكون القراءة على الوحه المخصوصء ولا يطلب منه ذلك بل 
المطلوب منه نفس الحضور لا التنبيه على أنه ينبغى أن يحضرء وهذا إذا روعى الالتفات 
من العبد التالى كما قررناء وأما إن روعى من المنزل للصورة فلا تكون اللطيفة ما 
ذكر؛ لعدم صحة الحرك فى جانبه» وعدم صحة الالتفات إلى التخصيص بغاية الخضوع, 
وعليه فإيقاع صورة الالتفات بعد إجراء الأوصاف للتنبيه على أن العبد ينبغى له أن 
يكون منه الحضورء ليقع الالتفات القلى مطابقا للفظى؛ لأن ذلك هو الأدب وذلك 
ظاهر فتأمل فى هذا المقام» فإنه من السهل الممتنع إلا بتوفيق الله تعالى. 

ولا انحر الكلام فى أحوال المسند إليه إلى بيان حال ذكره على حلاف مقتضى 
الظاهر ذكر من حلاف مقتضى الظاهر فى الحملة أقساماء وإن لم تكن من مباحث 
المسند إليه فقال: (ومن حلاف المقتضى) أى: مقتضى الظاهر (تلقى المخاطب) هو من 
إضافة المصدر إلى المفعول أى: ومن حلاف مقتضى الظاهر تلقى المتكلم المخاطب (بغير 
ما يترقبه) ذلك المخاطب من ذلك المتكلم يقال تلقاه بكذا إذا واجهه به (ب) سبب 
(حمل كلامه) أى: كلام ذلك المخاطب (على خلاف مراده) أى: مراد ذلك المنحاطب 
فالباء فى بغير وبحمل متعلقان بالتلقى» والأولى للتعدية» والثانية للسببية» كما يفهم مسن 
التقرير» وإنما يحمل المتكلم كلام المخاطب على حلاف مراده» فيتلقاه بغير ما يرتقبء 
حيث يراعى مقتضى الحال (تنبيها) من ذلك المتكلم لذلك المخاطب (على أنه) أى: 
على أن ذلك الغير الذى لا يرتقبه المحاطب من المتكلم هو (الأولى بالقصد) أى: ذلك 
الغير هو أولى أن يقصد ويراد دون ما يرتقب وذلك (كقول القبعثرى للحجاج وقد 
قال له) أى: والحال أن الحجاج قال للقبعثرى (متوعدا إياه) أى: حال الحجاج متوعدا 
للقبعثرى (لأحملنك على الأدهم) يعن الحجاج فى هذا القول بالأدهم القيد الذى هو 
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الحديد (مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب) هذا قول القبعثرى كما أن ما قبلله 
قول الحجاج فالقبعثرى و وعيد الحجاج بالحمل على الأدهم الذى هو القيد فى 
معرض الوعد بالحمل على الأدهم الذى هو الفرس» وتلقاه فى ذلك بغير ما يرتقفب 
بسبب حمل الأدهم فى كلامه على الفرس الأدهم» وهو الذى غلب سواده حى ذهب 
بياضه» وأكد ذلك الحمل .ما يناسبه من ذكر الأشهب» وهو الفرس الذى غلب بياضه 
حي ذهب سواده» وترك مراد الحجاج بالأدهم وهو القيد تنبيها على أن الحمل على 
الفرس الأدهم هو الأولى أن يقصده مثل الحجاج (أى من كان مثل الأمير فى السلطان) 
أى: القوة والغلبة (وبسطة اليد) أى: وسعة النعمة» والكرم» والمال (فجدير) أى: 
فحقيق (بأن يصفد) أى: يعطى مأحوذ من أصفده بقطع الهمزة أعطاه (لا أن يصفد) 
من صفده ثلاثيا أى: قيده (أو) تلقى (السائل بغير ما يتطلب) فالسائل معطوف على 
المخاطب» وإما يتلقى السائل بغير ما يتطلب (بتنزيل سواله منزلة غيره) أى: 
منزلة غير سؤاله» وذلك بأن يجاب بغير سؤاله (تنبيها) من اجيب للسائل (على أنه) 
أى: على أن ذلك الغير ا جاب به هو (الأولى بحاله) أى: هو الأنسب أن يكون عنده لا 
المسؤول عنه (أو) تنبيها على أنه (المهم له) فهو أولى بالسؤال عنه» وكونه هو المهم 
يستلزم كونه أولى بحاله دون العكس؛ لأن الشيء قد يكون أولى بالحال على تقدير 
التو حه لطلبه» أو غيره» ولا يكون فى نفسه من جلة المهمات الى يتأكد طلبهاء ثم مشل 
للأول بقوله (كقوله تعالى لإيَسَألُوئكَ عن الأهلة قل هي مَواقيت لئاس وَالْمَجَ4)”" 
سألوا عن سبب اختلاف القمر فى زيادة النور» ونقصانه» فقد روى أن معاذ بن جبل» 
وربيعة بن غام الأنصارى قالا:"يا رسول الله ما بال الملال يبدو دقيقا مثل الخي ط ثم 
يزيد حي بمتلئ ويستوى ثم لا يزال ينقص حى يعود كما بدا" وهذا بظاهره سؤال عن 
السبب» وقد أجيبوا ببيان الغرض أى: الفائدة المآلية فى ذلك فى قولەلإقل هي مواقت 
لاس والْحَجَ) وهو أن ذلك الاحتلاف يتحقق به فاية كل شهر فيتميز كل شهر عما 


سواه ويجتمع من ذلك اثنا عشر شهرا هى مجموع العام» ويتميز كل عن الآخر با ممه» 
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وحاصته» فيتعين به الوقت للحج» والصيام» ووقت الحرث والآجال» وغير ذلك وم 
يجابوا بالسبب الذى هو أن نور القمر لما كان مستفادا من نور الشمس فنصف دائرته 
الموازية لمركز العالم إذا سامت القمر الشمس لم يظهر فى ذلك النصف شيء من نور 
الشمس وإذا انحرف القمر عن الشمس قابل شيء من طرف نصف الدائرة كالقوس 
نور الشمس» فيبدو فيه نورهاء ولذلك يرى دقيقا منعطفا كالقوس ثم كلما ازداد البعد 
ازدادت المقابلة» فيعظم النور حي يقابلها جميع نصف الدائرة» فيرى النور فيها جميعا ثم 
إذا أذ القمر ف القرب من الشمس ف سيره فى فلك البروج كان الانتتقاص عققدار 
الزيادة حي يسامتهاء فيضمحل جيعا ثم لا يزال كذلك تدبير الحكيم الخبير» وإنممالم 
يحابوا بذلك لعدم تعلق الغرض به مع أن تعلم الإحاطة به فيه تكلف» إذ هو من أسرار 
علم الميئة والاطلاع عليه بسهولة وهو الاطلاع بالوحى ليس إلا للأنبياء» وليسوا من 
أهل النبوة» فعدل إلى الجواب بالغرض تنبيها على أن الأولى بحالهم أن يكون عندهم هذا 
الغرض» وهذه الفائدة لا أن يسألوا عن السبب فى نفس الأمر» وهذا بناء على أن 
المسئول عنه هو السبب الموجب للوقوع» وهو السبب الفاعلى» ولو كان الفعل هنا 
عادياء وأما إن حمل على أن المسئول عنه إنما هو السبب الغرضى» والفائدة لم يكن 
الكلام من تلقى السائل بغير ما يتطلب» وهو ظاهر فليفهم. 

م مثل للثان بقوله (وكقوله تعالى لإيَسَألُونَكَ مادا بنفقون)) فهذا يدل 
على أن المسئول عنه هو نفس المنفق» والسؤال يحتمل أن يكون عن مقدار المنفقتء أو 
عن جنسه؛ أو عن كليهماء فكان المطابق على هذا أن يقال أنفقوا كذا» وكذا من 
كذاء وكذا ولا کان ما لا يخفى أن كل ير ينفق منه» وأن كل ما ينفق منه مقبول قل 
أو كثر أجيبوا ببيان المصرف ف قوله تعالى(لأقَلَ مَا لفقم من خَيْر فَلِلْوَالِديِنِ 
وَالأفْربينَ والْيََامَى وَالْمَسَاكِين وان السسُبيلٍ)'" تنبيها على أن الأهم هو السؤال عن 
المصرف؛ لأن النفقة إذا أحطأت محلها لم يعتد بما كذا ذكرواء ولكن يرد ههنا أن يقال 
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إن كان السؤال عن صدقة التطو ع» فليس لما مصرف إذا أخطأه لم تقبل؛ لأن فى كل 
ذى كبد رطبة أجراء فكيف يقال هذا بيان مصرفها اللهم إلا أن يراد مصرفها على 
وجه الكمال» وإن كان عن صدقة الفرض فجنس المنفق منه» ومقدار المنفق أكيد فيهما 
إذ لا يحزى أقل الواحب منهما كما لا تحزى من غير جنس ما وحبت فيه مع أن 
مصارفها لا تختص .ما ذكرء والوالدان ثما ذكرنا قد لا تحزى فيهما لوح وب النفقة 
عليهما. 

نعم مصارف الفرض أهم من مقدار المنفق؛ لأن كل ما أنفق نما وجبت منه 
أجزأ عن قدره» والباقى متعلق بالذمة فتأمل» وهذا كله إذا كان السؤال عما ذكر فقط› 
وأما إن كان السؤال عن المنفق» وعن مصرفه معا كما قيل إن عمرو بن الجموح سأل 
ماذا ينفق وأين المنفق فيه؟ فنزلت الآية» فليست من تلقى السائل بغير ما يتطلب من 
الجواب عن البعض صراحة» وهو المصرف وعن البعض الآخر ضمنا؛ لأن فى ذكر الخير 
إشارة إلى أن كل مال نافع ينفق منه» ويّهذا يعلم أن التلقى على الاحتمال الأول باعتبار 
المصرح بهء وأن التضمئ مطابق فليفهم. 

(ومنه) أى: ومن خلاف مقتضى الظاهر (التعبير عن) المع (المستقبل بلفظ 
الماضى تنبيها على تحقق وقوعه) لأن لفظ المضى مشعر بتحقق الوقوع وذلك كقوله 
تعالى ((إوَيَوْم ينفح في الصور فَفَزِعَ مَنْ في السَمَوّات ومَنْ في الأرض)) فالفزع 
يقع فى المستقبل» وعبر عنه بصيغة المضى كما رأيت تنبيها على التحققء والأصل» 
فيفزع من ف السموات» ومن فى الأرض» وكذا عكس هذاء وهو أن يعبر عن المضى 
بلفظ المضارع إحضاراً لصورته» أو إشارة لتجدده شيئا فشيئاء كقوله تعالى :وَاللَهُ 
ِي اسل الاح فر سح "" وقوله تعالى لاوا ما وأ لاطي" أى: 
ما تلت ثم التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى يحتمل أن يكون من المحاز المرسل» والعلاقة 
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ما بينهما من التضاد» والضد أقرب خحطورا بالبال فبينهما شبه ا حاورة لتقارما غالبا فى 
الخيال» وعليه فتنتفى المبالغة المقصودة» وهى الإشعار بتحقق الوقوع وأن هذا المستقبل 
كالماضى؛ لأن الحاز المرسل ليس فيه إلا أبلغية كون التعبير فيه لما كانت الدلالة فيه 
انتقالية صار كدعوى الشيء بدليله على ما سيأتى» ويحتمل أن يكون من محاز التشبيه» 
ووحه الشبه تحقق الوقوع فى كل منهماء وهو فق المضى أظهر لبروزه إلى الوحود» فيفيد 
المبالغة السابقة لكن المعهود فى الفعل أن استعارته تبعية» فيكون التشبيه فى المصدرء وهو 
ف الماضى والمستقبل واحدء فيتحد المشبه والمشبه به» ويمكن أن يجاب بأن المصدريسن 
الواقع التشبيه فيهما مصدر مقيد بالوقوع فى المضى» ومصدر مقيد بالوقوع فى المستقبل 
وتكون التبعية فى جرد التعبير بالفعل» فيكون الزمان» والحصول داخلين فى التشبيه» أو 
يدعى أن الاستعارة التحقيقية تحرى فى الأفعال» ولا حجر فى الاصطلاح» فتأمل فى هذا 
امقام (ومثله) أى: ومثل التعبير عن المستقبل بلفظ المضى فى كونه تعبيرا عن الممسستقبل 
بلفظ غيره التعبير باسم الفاعل عن المستقبل» وذلك كقوله تعالى (لوإِنَ الين 
لَوَاقِع4)”'' فقد عبر باسم الفاعل» وهو لفظ واقع مكان يقع؛ لأن وقوع الدين أى: 
الجزاء استقبالى إن أريد الجزاء الأحروى وإن أريد الدنيوى أمكن كون التعبير على 
أصله (ونحوه) أى: ونحو ما تقدم فى كونه تعبيرا عن المستقبل بلفظ غيره التعبسير عسن 
المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى َلك يَوْم مَجْمُوعَ لَه الئّاس)'" فقد عبر 
ممجموع مكان يجمع؛ لأن الجمع استقبالى» ولا كان الأصل أى: الحقيقة فى اسم 
الفاعل» واسم المفعول إطلاقهما على ما تحقق فيه الحدث ااا اف واا ماتا 
على المشهور وإطلاقهما على ما لم يتحقق فيه الحدث جاز كان التعبير كمما عن الحدث 
المستقبل حلاف مقتضى الظاهر؛ لأهما بحاز فيه» ولو كانا يستعملان فيه أيضا ولا يلزم 
من كومما حقيقة فيما تحقق فيه الحدث دعول الزمان فى مفهومهما لأن الزمان لازم 
الحضورء أو المضى عند التحقيق لا نفسه» فيندفع ما يقال من أن كو هما حقيقة فى 
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الحال أو المضى يقتضى دلالتهما على زمان معين هو الحال» أو المضى» وذلك؛ لأنا 
نقول مدلولهما حدث متحقق فقطء كما قررنا لا الزمان» ولو لزمه الزمان نعم يلزم 
على هذا أن كل تعبير بجحازى يكون من خلاف مقتضى الظاهر إذ لا فرق,» وهم لا 
يقولون به» ومثل هذا يلزم فى التعبير عن المستقبل بالمضى فليتأمل. 

(ومنه) أى: ومن خلاف مقتضى الظاهر (القلب) وهو أن يجعل أحد أجزاء 
الكلام مكان الآحر» والآخر مكان ذلك الأحد على وحه يثبت حكم كل منهما 
للآخرء وهو قسمان ما يكون موجبه تصحيح حكم لفظى» ولولا ذلك الحكم اللفظى 
لم يدع القلب؛ لأن المعى يصح به الكلام على ظاهره» كأن يكون ما هو ف موضع 
المبتدأ نكرة» وما هو فى موضع الخبر معرفة كقوله"") 

ولا يك موقف منك الوداعا 

فإنه لو نكر الوداع صح المعى على ظاهره؛ ولما عرفه» وهو فى موضع الخبرء 
ونكر موقف منك» وهو ف موضع المبتدأ جعل من باب القلب لتصحيح مقتضى الأصل 
من تعريف الأول وتنكير الثاق» فيكون المعئى على أن الأصل الإخبار بالأول عن الثان› 
فالتقدير» ولا يكن موقف الوداع موقفا منك» وما يكون موجبه تصحيح المعئ؛ 
وإجراءه على صحة (نحو) قولحم (عرضت الناقة على الحوض)» وأدخلت القلنسوة 
الرأس» وأدحلت الخاتم الأصبع» والأصل عرضت الحوض على الناقة» وأدخلت السرأس 
القلنسوة» والأصبع الخاتم» أما الأول فلأن المعروض عليه هو الذى يكون له ميل لتناول 
المعروضء وأما ما بعده فلأن الظرف هو المدحول» والمظروف هو الداحل» والسبب فى 
جريان نحو هذا القلب أن الأصل أن يجاء بالمعروض إلى الملعروض عليه» وأن ينققل 
المظروف إلى الظرف» وههنا نقل الظرف» وهو القلنسوة» والخاتم إلى المظروف» وهو 
الرأس» والأصبع وجيء بالمعروض عليه» وهو الناقة إلى المعروض» وهو الحوض فاعتبر 
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ذلك فنزل أحدهما منزلة الآحر» وقولنا على وجه يثبت حكم كل منهما للاخحرء 
ليخرج به نحو فى الدار زيدء وضرب عمرا زيد بتقدم المفعول فإن كلاء ولو جعل فى 
محل الآحر باق على حكمه ويدحل فى هذا القلب العكس المستوى عند المناطقة» وذلك 
عند تحقق أن القصد إلى الإخبار بالأصل (و) هذا القلب (قبله السكاكى مطلقا)؛ لأن 
قلب المراد ما يحوج إلى التنبيه للأصل» وذلك يورث الكلام ملاحة» فإن قصد بما 
المطابقة كان من فن المعاى» والأصح أن يعد من فن آخر؛ لذلك يوحد هذا القلب فى 
التشبيه المعكوس» وهو من مبادئ علم البيان» وى علم البديع» والسرقات الشعرية على 
ما يأتى -إن شاء الله تعالى - وظاهره قبوله عند السكاكى» ولو أوهم حلاف المراد 
كقوله: 

ثم انصرفت وقد أصبت ولإ أصب جذع البصيرة قارح الإقداه“ 

يقال فلان جذع إذا كان حديث السن» وقارح إذا كان قديهاء فجذوع 
البصيرة هى كون القائل لم جرب الأمورء وقروح الأقدام كونه مقدما إقدام أهل العقلء 
والسن القدم» والقائل يمكن اتصافه بالأمرين وهو عكس المراد؛ لأن المقصود وصفه:. 
ببصيرة القار ح» وإقدام الجذع؛ لأن ذلك هو المدح» ولذلك يتمدح بإقدام الغرور أى: 
اجرب فالأصل على هذا أن يقال ثم انصرفت قارح البصيرة حذع الإقدام والحال أنى 
أصبت أى: جحرحت» و لم أجرح فهو قلب يوهم خلاف المراد» ويحتمل أن يكون حذع 
البصيرة وقارح الإقدام متعلقين بقوله» ولم أصب معن لم أوجد» فيكون الكلام على 
ظاهره أى: لم أوحد موصوفا بحذوع البصيرة» وقروح الإقدام» بل وجدت بالعكس 
(ورده) أى: القلب (غيره) أى: غير السكاكى (مطلقا) أى: سواء تضمن اعتبارا لطيفا 
زائداً على جحرد ملاحة القلب الحو ج للتنبهء أو لم يتضمنها أوهم حلاف المراد أم لا 
لأن الكلام إنما وضع؛ لإفادة ما يصح لا؛ لإفادة ما لا يصح (والحق) أى: المختار عندنا 
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(أنه) أى: القلب (إن تضمن اعتبارا لطيفا) زائدا على جحرد ملاحة القلب العامة (قبل) 
وذلك (كقوله ومهمه)“ أى: ورب مهمه أى: مفازة (مغبرة) أى: مملوءة بالغبرة 
(أرحاؤه) أى: أطرافها ونواحيهاء والأرجاء جمع رجا بالقصر (كأن لون أرضه سمماؤه) 
فقد شبه لون أرض المهمه بلون سمائه أى: جوهء والأصل كأن لون سمائه لون أرضه؛ 
لأن الأرض هى الأصل ف الغبرة فهو المشبه به» وقد تضمن هذا التشبيه المقلوب اعتبارا 
لطيفا زائدا على لطافة بحرد القلب» وهو الإشعار بكثرة الغبرة فى سمائه حى صار هو 
الذى ينبغى أن يكون مشبها به» فيكون أصلا والأرض هو المشبه» فيكون هو الفرع 
(وإلا) أى: وإن لم يتضمن ذلك القلب اعتبارا لطيفا (رد) ولم يقبل؛ لأنه عكس المراد. 
وعدول عن الظاهر بلا نكتة يعتد اء وذلك (كقوله)» وهو يصف الناقة بالسمن 


(فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعا) ° 


فقد شبه الناقة فى سمنها بالفدن» وهو القصر المطين بالسياع» وهو الطين بالتبن 
فصار متينا أملس» لا حفرة فيه» ولا ضعف» وقد عكس فجعل المطين هو السياع» وهو 
الطين والمطين به هو الفدن» وهو القصرء ولم يتضمن مبالغة كما فى المصراع القان فى 
البيت الأول» لكن يمكن تحقيق المبالغة ههنا- أيضا- فإن جعل الطين هو المطين بالفدن 
يقتضى النهاية» والمبالغة فى كثرة الطين حي كأنه الأصلء والفدن هو الفر ع» وإذا كان 
المشبه به فى هذه المنزلة من المبالغة ابحرت المبالغة إلى الناقة» حيث شبهت بقصر مطين 
بالسياع العظيم الذى بلغ فى قوته منزلة الفدن» وهو ظاهر فليفهم. 


(١)البيت‏ لرؤبة في ديوانه ص(۳)»› المصباح ص(۲٤)»‏ والإشارات والتنبيهات ص(۹٥٨)»›‏ والمفتاح ص(۱۱۳))› 
وشرح المرشدى على عقود الجمان .)١١١/١(‏ 
2( البيت للقطامي في ديوانه ص ٠‏ 5 وجمهرة اللغة ص٥ .۸٤‏ 


°۲ 


أحوال المسند 

أى: الأمور العارضة للمسندء الى يما يطابق الكلام مقتضى الحال» بدأ منها 
بالترك» الذى هو: عبارة عن عدم الإتيان به؛ لأن العدم فى الجملة سابق على أحوال 
الحادث» وقد تقدم مثل هذاء فقال: 
حذف المسند وأغراض الحذف: 

(أما ت ركه فلما مر) فى بحث المسند إليه من أن حذفه يكون للاحتراز عن 
العبث» بناء على الظاهرء ولتخييل العدول إلى أقوى الدليلين ونحو ذلك» كضيق المقام, 
واتباع الاستعمال وغير ذلك وقد تقدم وجه التعبير هنا بالترك وهنالك بالحذف وذلك 
(کقوله): 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله (فإيئ وقيار جا لغريب)”2 

وأراد بالرحل: المأوى والمنزلء وقيار اسم فرس» أو جمل للشاعر» وهو 
ضابئ بن الحارث» وهذا الاسم مأخوذ من ضبأ بالأرض إذا اختفى فييهاء وجحواب 
الشرط محذوف» أقيم مقامه قوله: فإ الخ» وتقديره ومن يك أمسى بالمدينة رحله فقد 
حسن حاله» فليطب نفسا ولينعم بالاء وأما نا وقيار فلا نطب نفسا لغربتناء وكربتنا 
ياء ولهذا المعى كان الكلام ولو كان حبرا لفظا توجعا وتحسرا معن على تلك الغربة 
ومقاساة شدائد تلك الكربة» وقدم قيار على قوله لغريب للإشارة إلى أن قيار ولو لم 
يكن من جنس العقلاء» بلغه هذا الكرب» واشتدت عليه هذه الغربة حي صار مساويا 
للعقلاء فى التشكى منهاء ومقاساة شدائدها بخلاف ما لو أحره» فلا يدل الكلام على 
التساوى؛ لأن ف التقدم أثرا ف الأدلية, وهذا الكلام يحتمل إعرابين. 

أحدهما: أن يكون قيار مبتدأ وخبره محذوف» وهو وخبره جملة معطوفة على 
جملة قوله فإ لغريب» والتقدير فإن لغريب وقيار غريب أيضا وعلى هذا التقدير يكون 
الكلام من حذف المسند» وهو خبر قيار للاحتراز عن العبث» بناء على الظاهر مع ضيق 


١287/5 والدرر‎ ۰ 


المقام للوزن وللشكاية والتوجع والتحسرء ويكون فيه وجه الشاهد» ولكن يلزم عليه 
العطف قبل تكميل المعطوف عليه. 

والثائئ: أن يكون قيار معطوفا على محل اسم إن وهو الرفع؛ لأن خبر إن وهو 
لغريب لف تقدير التقدتم» فيكون من العطف بعد استكمال الخبر تقديرا» ولا نوز أن 
يكون لغريب خبره» ويكون المحذدوف حبر إن» لاتصاله بلام الابتداء» بل حبره محذوف» 
وهو معطوف على خبر إن» فإذا جعلته من عطف المفردات لزم فيه كون الحذف من 
باب حذف المعطوف» لكن لما كان المعطوف على الخبر حبرا صح حرطه فى سلك هذا 
الباب» وإن جعلناه من عطف الجمل- على بعد وتكلف- فهو من هذا الباب» وينبغى 
تقدير الخبر امحذوف بعد قوله لغريب» لعلا يلزم تقدتم المعطوف على المعطوف عليه 
اللازم على جعله من عطف الجمل؛ أو المفردات» وعلى كل حال فيلزم العطف على 
معمولى عاملين مختلفين» وها الابتداء وإن» وإما لم بجعل لغريب خبرا عنهما معا- مع 
صحة الإخبار بفعيل عن اثنين فيكون الكلام كقولنا إن زيدا وعمرو لذاهبان- لأن رفع 
قيار بالعطف على امحل» ويلزم من جعل قوله لغريب حبرا عنهما عمل إن والابتداء فى 
الخبر المرفوع» وهو فاسد؛ ولذلك جعل ما حذف فيه خبر الثاق» فيكون من عطف 
الحمل؛ أو المفردات- كما تقدم- وهو صحيح؛ لأن بتقدير خبر إن مقدما يكون من 
عطف الحمل بعد تقدير الاستكمال» مثل: إن زيد أو عمرو لذاهب وهو صحيح» كما 
لو أحر عمرو لأن الخبر فى تقدير التقدم؛ لأن العطف قبل الاستكمال منوع» مقل إن 
زيدا وعمرو لذاهبان؛ لأن قولنا لذاهبان لا يصح جعله خبرا عن الأول فقط فيقدر 
تقدبمه- تأمل هذا المقام. 

رو) كرقوله نحن بما عندنا وأنت بما ٠‏ عندك راض والرأى مختلف)”" 

أى: نحن راضون با عندناء وأنت راض ,ما عندك من الرأى. أى: فرأينا 
مختلف. فليتبع كل رأيه» فخبر نحن محذوف- كما ترى- للاحتراز عن العبث» مع ضيق 


(١)البيت‏ من المنسرح وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص:775 وتخليص الشواهد ص :ه٠ ٠‏ 
والدرره/٤ 23١‏ ولعمر بن امرئ القيس الخزرحي في الدرر .١ 1417/١‏ 


ل 


مقام الوزن» وهذا الشاهد عكس الأول فى الحذف» فالأول حذف فيه حي المبتداً 
الثاى» وهذا حذف فيه حبر الأول جزماء ولا عبرة بتكلف تأويل نحن بقوم» فيصح 
الإخبار عنه براض» وهو ظاهر؛ لأن الحذف جائز ف التقدم كالتأخير ولهذا زاد هذا 
الشاهدء فلا فائدة فى التكلف. 

(و) كسرقولك زيد منطلق وعمرو) والأصل وعمرو منطلق فحذف خبر 
عمرو للاحتراز بناء على الظاهر من غير ضيق وزن أو غيره» ولهذا الاعتبار زاد هذا 
المثال. (و) ك(قولك حرجت فإذا زيد) أى: بالباب أو موجود أو حاضر أو ما أشبه 
ذلك فحذف الخبر لما مر من الاحتراز عن العبث أو العدول إلى أقوى الدليلين مع 
اتباع الاستعمال» وقد علم مما مر أن الحذف لابد له من قرينة» ولكن لا تكفى فى باب 
البلاغة حي يعتبر الغرض» وعلم- أيضا- أن اتباع الاستعمال يكون غرضا بيانيا مسن 
جهة التنبه» لكون خلافه حروجا عما يطابق مقام إيراد الكلام» وإلا فاتباع الاستعمال 
معلوم من النحوء وإذا علم إنه لابد من القرينة» فالقرينة فيما فيه إذا الفجائية كوا دالة 
على مطلق الوجود؛ لأن مفاجأة الشيء تدل على وجوده؛ حينئذ فلا يمحذف الخبر 
معهاء إن كان وجودا حاصا إلا بدليل آحر كما فق المثال» فإن الخروج يدل على 
الكون بالباب والحضور فيه» والفاء فى هذا الكلام يحتمل أن تكون للدلالة على السببية 
المقتضية للزوم ما بعدها لما قبلهاء فيكون المعى على هذا أن مفاحأة زيد لازمة 
للخروج» أو تكون لعطف المرتب على الشيء» فيقدر فعل من معن المفاحأة أى: 
حرحت ففاجأت وقت خروج زيد» وقد قيل بكل من الاحتمالين» وأما إذا قلنا: إا 
حرف وهو المرحوح ل تتعلق بشيء وإذا قلنا: إا اسم فإن جوزنا خروح+ها عن 
الظرفية صح كوا مفعولا بالفعل المعطوف المقدرء وإن لم نجوز كانت ظرفا للحبرء 
وتكون إضافتها حينئذ إلى غير الجملة المذكورة» إذ لا ينبغى أن يعمل بعض المضاف 
إليه فى المضاف» ثم على تقدير كوفا ظرفا إن قدرت ظرف زمان فلا إشكالء وإلا 
جاز كوا نفس الخبر» فإذا قيل مثلا إذا زيد كان التقدير فى المكان زيد ويجعل بالباب 


فى نحو قولنا فإذا زيد بالباب بدلا منهاء وإنما التزم تقديمها- مع كوهًا خبرا- لشبهها فى 
اللفظ بإذا الشرطية. 

(و) كرقوله إن محلا وإن مرتحلا) ‏ وإن فى السفر إذ مضوا مهلا 

(أى) إن (لنا فى الدنيا) حلولا (وإن) لنا (عنها) مرتحلا إلى الآخرة» فقوله محلا 
ومرتحلا مصدران ميميان .معن الحلول والارتحال» والسفر: اسم جمع لسافر كالركب 
لراكب» والمهل .معن الإمهال» وطول الغيبة» والبعد عن الرجوع؛ .معن أن المسسافرين 
إلى الآخرة أى: الموتى الذاهبين إليها طالت غيبتهم عنا فلا رجوع لمم؛ لأن المفقود بعد 
طول الغيبة لا رجوع له عادة» وما لم تطل غيبته كغيره إذ سببهما معا واحد» وهو 
الفقد» واللازم لهم لازم لنا فلابد لنا من ذهاب كما ذهبواء فكما أنهم حلوا فى الدنيا 
وارتحلوا عنهاء فنحن كذلك» فقد حذف الخبر فى إن محلا وإن مرتحلاء وهو جار 
وبجرور قطعا هناء إذ لا معن لغير ذلك» بخلاف قولنا: حرحت فإذا زيد» فيحتمل أن 
يكون من تقدير الظرف أى: فإذا زيد بالباب» أو من تقدير غيره- كما تقدمم- أى: 
حاضر والحذف هنا للاحتراز» أو العدول إلى الأقوى مع اتباع الاستعمال ومع ضيق 
الوزن» وإنما قلنا مع اتباع الاستعمال» ومع ضيق الوزن لأنه طرد حذف الخبر مع تكرار 
إن وتعداد اسمها سواء كانا نكرتين- كما مثل- أو معرفتين» كقولك: إن زيداوإن 
عمراء ولو حذفت إن لم يحسن الحذف» أو لم يجحز كما نص عليه أهل الفن» ولوحود 
الخصوصية فى ذلك لإن» وتكرارها بوب له سيبويه فقال: باب إن مالا وإن ولد فإن 
قيل إذا وجدت القرينة» صح الحذف بدون إن» وإن لم توحد لم يصح. ولو مع 
تكرارها قلت لفرق على مقتضى كلامهم- إنه يقل أو لا يصح تكرارهاء إلا مع 
القرينة» بخلاف غير ذلك تأمل. 

(وقوله تعالى لإقل لَوْ ألم تلكوت خَرَائْنَ رَحْمَةٍ ربّي”') فأنتم ى قوله: قل 
لو أنتم فاعل بفعل محذوف» يفسره قوله تعالى: تملكون» والتقدير: قل لو تملكون 


(١)البيت‏ من المنسرح وهو للأعشى في ديوانه ص:787. 


SEC (۲)اللإسراء:‎ 


تملكون فحذف الفعل الأول؛ لوجود مفسره احترازا عن العبث» بناء على الظياهر 
وارتكب هذا الت ركيب المؤدى إلى حذف لا فيه من التأكيد مع الإيجاز» فالفعل المذكور 
ف أصله تأكيد» وبعد الحذف تفسير لكنه متضمن للتأكيد من جهة الئنئ؛ لأن لو 
تقتضى ا محذوفء ولما حذف الفعل انفصل الضمير» لعدم وجدان ما يتصل به ولا 
يصح جعل أنتم مبتدأ وجعله تملكون بعده خبره؛ لأن لو لا تدخل إلا على الفعلء ولم 
يجعل- أيضا- تأكيدا لضمير يقدر حذفه مع الفعل؛ لأنه يلزم عليه حذف الحملة جميعاء 
وحذف بعضها أيسر مع ما فيه من حذف المؤكد وعامله» وبقاء التأكيد وذلك غسير 
معهود» فهذا المثال المسند امحذوف فيه فعل جزماء ول قوله إن محلا وإن مرتحلاء يحتمل 
أن يكون مقدرا بالفعل» فيكون جملة» أو اسم الفاعل فيكون دا غر فا ولههذا زاد 
هذا المثال» وتقديعه على ما بعده من تقدم المفصل على ابحمل» وهو المشار إليه بقوله: 
(وقوله تعالى) لأيَل سَوّلت كم ألفسكُمْ أمرًا) (إفَصَبْرٌ جويل) يحتمل الأمرين) 
أى: هذا القول يحتمل أن يكون من باب حذف المسندء أو من باب حذف المسند إليه 
وأشار إلى تفسير امحذوف على التقدير الأول بقوله (أى) فصبر جميل (أجمل) لى من 
الصبر غير الجميل» وهو الذى تكون معه الشكاية إلى الخلق» فأحرى كونه أجمل من 
الجزع» وتفضيل الشيء على ما لا يشاركه.فى أصل الفعل واقع فى الكلام؛ لغرض من 
الأغراض الموجبة لإحراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر» كدفع ما يتوهم على 
الغرضء والتقدير» وأشار إلى المحذوف على التقدير الثاى بقواله: (أو فأمرى) أى: 
فشأن الذى ينبغى لى أن أتصف به (صبر جميل)» ويحتمل أن يكون من حذفهما معا 
أى: فلى صبر وهو جميلء ولا كان فى الحذف احتمالات كل منها يناس ب المقاممء 
والقرينة يتجه معها كل منهاء كان الحذف أوسع؛ إذ فيه تكثير للفائدة الحاصلة ككل 
من المحتملين» بخلاف الذكر فإنه معين لأحدها لنصوصيته» فيكون أضيق» فلا يرد أن 
يقال المقدر واحد فى نفس الأمر فلا كثرة؛ لأنا نقول الاحتمال يكفى ف التوسعة 
والكثرة هناء ولا أن يقال القرينة م ل تعين فليست دليلاء فلا حذف؛ لأنا نقول 


.18:فسوي)١(‎ 


يكفى فق دلالتها صلاحية مقامها لأحدها لا بعينه» ورحح كونه من حذف المسند إليه 
بكونه أكثر وقوعاء وبغير ذلك مما يذكر فى المطولات» وما يحتمل الأمرين قوله 
تعالى :ولا تقولُوا ة6“ لاحتمال أن يكون التقدير» ولا تقولوا لنا آلمة ثلاثة» أو 
يكون ولا تقولوا الله وعيسى ومريم آلمة ثلاثة» ففى الحذف تكثير فائدة التوسسعة 
بالاحتمال. ظ 

(ولابد له) أى: للحذف (من قرينة) دالة عليه» وإلا لم يفهم المعى أصلاء وهذا 
ولو كان لا يختص بالمسند للزوم مثله فى باب المسند إليه» لكن ذكره ليفصل القرينة 
السؤالية إلى المحققة والمقدرة ولهذا قال (كوقوع الكلام) أى: الذى حذف فيه الممسند 
(جوابا لسؤال محقق) بأن يذكر السؤال» ولو على وجه الفرض (نحو) قوله تعالى(لإ[ولئن 
سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَات وَالأرْض لَيَقُولُنَ اللة) فقوله: الله حواب لسؤال محقق 
الذكر أى: مقدر الصورة» فعلى تقدير وقوع هذا السؤال بأن يقال من حلق السموات 
والأرض يكون قوله: الله حوابا عنه» وقد حذف فيه المسند والأصل خلقهن الله. وهذا 
يعلم أن حمل التحقق- على معن تحقق ما فرض من السؤال الذى هو صدور قوله مسن 
خلق السموات والأرض والحواب الذى هو أن يقولوا الله- يكون هذا الكلام حوابا 
لسؤال محقق تغميض بلا طائل» مع أن مثله يلزم فى المقدرء فيقال فيه عند تحقق ما قدر 
من السؤال يكون هذا الكلام حوابا عنه» فإذا كان يسمى محققا لكون ما ذكر يكون 
حوابا عنه عند تحقق وقوعه» لم يظهر فرق بين المقدر والحقق بذلك- فتأمل. 

وقدرنا اسم الحلالة فاعلا لا مبتداً؛ ليطابق ما صرح به فى مثل هذا السؤال» 
كقوله تعا لوين سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَوَات وَالأرْض ليقوالن حَلَقهن الْعَزِيرُ 
اليم وكذا قوله تعالى :لقال من ييي العام وَهِي ريم * قل تخي ها الذي 


(١)النساء: .١/١‏ 
(1)لقمان: 5 ؟. 


(۳)الزحرف:۹. 


أنشأها أول مرة7”6'' ولكن هذا يعارض بقوله تعالى#إقل من ينجيكم من ظلمات البر ٠‏ 
والبحر”' إلى قوله تعالى:لإقل الله ينجيكم منها) اللهم إلا أن يقال وقوع الأول 
أكثرء أو يقال حمل المذكور على الفاعل؛ لكونه أقوى العمد أحق (أو) وقوعه جوابا 
لسؤال (مقدر) فهو معطوف على قوله محقق وذلك (نحو) قول ضرار بن هشل يرئنى 
أحاه يزيد بن شل _ليبك) بالبناء للمجهول وقوله (يزيد) نائب الفاعل» وتعدى إليه 
يبكى بنفسه لأنه يستعمل متوصلا بعلى» ومتعديا بنفسه فيقال: بكيت عليه وبكيته 
ولا حذف الفاعل وقع إهام فى الكلام؛ يسأل عن بيانه فكأنه قيل من يبكيه فقال 
(ضارع) أى: يبكيه ضارع أى: ذليل (ل)أحل (حصومة) نالته ثما لا طاقة له على 
حصومته» وإنما أمر الذليل ببكائه؛ لأنه كان دافعا عن الأذلاء والضعفاء ما ينالهم» فهو 
ملجأ هم؛ فحقهم بكاؤه وتمام البيت. 
ومختبط مما تطيح الطوائ-'”" 

فقوله: مختبط» معطوف على ضارع أى: يبكيه الضارع والمختبط» وهو الذى 
يأتى إليك للمعروف من غير وسيلة» والإطاحة: الإهلاك وإذهماب المال وإتلافه؛ 
والطوائح جمع مطيحة» والمطيح اسم فاعل من غير الثلاثى» وهو أطاحه» لكنه جمسع 
بفواعل على غير قياس كلواقح جمع ملقحة» وقوله: نما تطيح» يحتمل أن يتعلق بقوله 
مختبط؛ فيكون المعئ أن المختبط أى: السائل من أجل إهلاك الطوائح أى : الوقائع 
والشدائد ماله» يبكى يزيد؛ لأنه كان يكسب المعدوم» ويحتمل أن يتعلق بيبكى المقدرء 
فيكون التقدير» أن ذلك المختبط يبكى من أجل إهلاك المنايا يزيد» وعلى هذا التقدير 
ينبغى أن يجعل يبكى من اللازم» أى: يوقع البكاء من أجل ما ذكر» ويصح كونه 
متعدياء أى يبكيه من أجل إهلاك المنايا إياه» ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أن يقال 
لماذا عدل الشاعر إلى هذا الت ركيب مع إمكان الأصل ويستقيم به الوزن؟ وذلك بأن 


.794:سي)١(‎ 
.517:ماعنألا)١(‎ 


(۳)البيت من الطويل» وهو للحارث بن فيك في حزانة الأدب ۳٠۳/١‏ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص537”. 
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يجعل يزيد مفعولا وضارع فاعل يبكى» أجاب عنه بأن ما عدل إليه له فضل عما عدل 
عنه» فقال (وفضله) أى: وفضل هذا الت ركيب الذى فيه بناء ييكى للمجهولء وهو 
يزيد» ثم ذكر الفاعل وهو ضارع. 

(على خلافه) الممكن وهو أن يجعل يبكى مبنيا للفاعل» وهو ضارع» وينصب 
يزيد على إنه مفعول مع أن هذا الخلاف هو الأصل. 

(بتكرر الإسناد) أى: فضل التكرير الأول على الثاى حاصل بتكرر الإسناد؛ 
لأن الفعل أسند أولا. 

(إجمالا) أى: إسناد إجمال (و) أسند انيا (تفصيلا) أى: إسناد تفصيلء اما 
الإسناد التفصيلى فظاهر؛ لأنه ذكر الفاعل المستحق للفعل بالتنصيص» وهو ضارععء 
وذللك سن التنضي ر انا" اتاد الخملى فان إسفاف القع امقول مح ان 
فاعلا يستحق الإسناد إليه» ولم يسم ذلك الفاعل أولاء وهذا معن الإسسناد الجملى»› 
وهو ولو لم يقع بالفعل لكن لما أشعر به الكلام صار كالواقع؛ فإذا تحقق أن ف ذلك 
التركيب إسنادين فلا شك أن التركيب المشتمل على إسنادين أوكد وأقوى ما ليس فيه 
إلا إسناد واحدء وإذا تحقق أن فيه الإجمال ثم التفصيل فلا شك أن الإجمال ثم التفصيل 
أوقع فى النفس؛ لأن فى الإجمال تشويقاء والغرض من الكلام تمكن معناه» ليقع العمل 
على مقتضاه. 

(و) فضله أيضا على غيره حاصل (بوقوع نحو يزيد) الذى هو نائب الفاعل 
(غير فضلة) لكونه ركنا أسند إليه الفعل المبئ للمخهول؛ وليس مفعولا كمافى 
الت ركيب الآخخر. 

(و) فضله حاصل أيضا (بكون معرفة الفاعل) فيه (كحصول نعمة غير مرتقبة) 
فهو كرزق من حيث لا يحتسبء والرزق من حيث لا يحتسب أيسر» وأغرب» وإنما 
كانت معرفة الفاعل كذلك (لأن أول الكلام غير مطمع فى ذكره) أى: فى ذكر الفاعل 
وإنما كان غير مطمع؛ لأن الكلام قد تم حيث أسند الفعل للنائب» فلا يطلب له فاعل 
يتم به الكلام» بخلاف ما إذا أسند الفعل للفاعل فهو مقتض للفاعل فينتظ فر إذ لابد 
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للفعل من فاعل» وإنما قال غير مطمع و لم يقل مؤيس من ذكره؛ لأنه يجوز أن يكر 
الفاعل بعد النائب للبيان» لكنه لا ينتظر لتمام الكلام بدونه» فهذه الأوجه يفضل ما 
هذا التركيب خلافه» فللبليغ أن يرجححه ما على خلافه» ولو كان فى خلافه ما کنن 
ترحيحه به- أيضا- وذلك أن فيه إيهام الجمع بين متنافيين من حيث إن كون يزيد 
فضلة يقتضى أن كون ضارع أهم منه» وتقديمه كونه أهم من الفاعل» وهو ضرب من 
البديع» وفيه التشويق إلى الفاعل بذكر المفعول أولا مع الإطماع ف ذكره ببناء الفمل 
له. ويهذا يعلم أن احتصاص الخلاف هما ذكر لا يقتضى أرححيته كما قيل» بل النظر ف 
ذلك للبليغ» فيرجحح ما اقتضاه نظره ف المقام- فليفهم. 
ذكر المسند 

(وأما ذكره) أى: ذكر المسند (فلما مر) ف باب المسند إليه منها كون ذكره 
الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه. كقولك ابتداء زيد صال» ومنها الاحتياط لضعف 
التعويل على القرينة» كقولك فى جواب من قال: من أكرم العرب ف الجاهلية 
وأشجعهم؟ عنترة أشجع وحاتم أحود. لضعف التعويل على القرينة» كما إذا كان 
الغرض إسماع غير السائل أيضاء والسؤال أحفاه المتكلم فخفت أن لا يسمعه وقد مفل 
هنا بقوله تعالى :لأخلقهن العزيز العليم) وورد عليه أن السؤال هنا كهو فى قوله 
تعالى:اليقولن الله" فكيف يضعف التعويل على القرينة ف أحدهما دون الآخر مع 
اتحاد السؤال والمسئول والسائل؟ بل ذكر المسند لزيادة التقرير» وأحيب ممالا تظهر 
صحته» ولا مناسبة لهذا المقام» ولك أن تقول فى الجواب لما كان المسكولون أغبياء 
الاعتقاد لكفرهم» جاز أن يتوهموا أن السائل ممن تحوز عليه الغفلة عن السؤالء أو تجوز 
على من معه ممن يقصد إسماعه» أو ينزلوه منزلة من تجوز عليه» فيأتون بالجواب 
تاما؛ لقصد التقرر الذى أصله ضعف التعويل» بل بزعمهم الفاسد ووهمهم الكاسدء 


.5:فرحخرلا)١١(‎ 


.۲٣:نامقل)۲(‎ 
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فيذكرونه با منصوصية» ولو كان السائل ليس كذلك فذكر عنهم الجواب مختلفا باعتبار 
ما عسى أن يخطر لحم عند الحاورة والسؤال- فتأمله. ظ 

ومنها التعريض بغباوة السامع» مثل قولنا: سيدنا محمد نبينا» فى حواب من 
قال: من نبيكم؟ تعريضا بالسامع» وأنه لو كان له ميز لم يسأل عن نبينا؛ لأنه أظهر من 
أن يتوهم حفاؤه» فيجاب بذكر أجزاء الجملة إعلاما بأن مثل هذا لا يكفى معه إلا 
التنصيص» لعدم فهمه بالقرائن الواضحة (أو) لأحل (أن يتعين) بذكره (كونه) أى: 
المسند (اسما) فيفيد الثبوت لما تقرر أن الاسم مفيد فى الأصل مطلق الثبوت بخلاف غيره 
(أو) كونه (فعلا) فيفيد التجدد؛ لأن أصل وضع الفعل الدلالة على ذلك لتضمنه الزمان 
الموصوف بعدم الاستقرار والتحدد» وإنما يقصد معن كل منهما إذا اقتضاه المقام 
وسيأتى الآن تفصيل هذا 
إفراد المسند وأغراض ذلك: 

(وأما إفراده) أى: إفراد المسند بجعله غير جملة (فلكونه) أى: فلاقتضاء الملقام 
كونه (غير سببي) وذلك لأن السببى فى هذا الاصطلاح جملة أخبر يما عن مبتداً 
بعائد ليس مسند له فى تلك الحملة» وستأتى الآن مفاهيم هذه القيود» فلو كان سببيا 
كان جملة» كقولك: زيد أبوه منطلق (مع عدم إفادة التقوى) أى: يكون رد عيب 
عدم إفادته التقوى بنفس إسناده» إذ لو أفاد التقوى بنفسه كان جملة كقولك: زيد قام» 
فكونه مفردا يتحقق بنفى شيئين السببية المفسرة كما ذكر» وإفادة التقوى بنفس الإسناد 
فيدحل ف الإفراد نحو: زيد منطلق أبوه مما أسند فيه الوصف إلى المبتدأ رفعا لظاهر ذى 
سبب؛ لأنا فسرنا السببى بالحملة» ويدحل فيه نحو إن زيد قائم؛ لأنه لا يفيد التقوى» 
بل هو قريب من إفادته كما تقدم» ويدخل فيه نحو عرفت مما أفاد التقوى بالتكرار» 
ونحو إن زيدا قائ ما أفاده بالحرف؛ لأنا قيدنا التقوى بكونه مفادا بنفس الإسناد فى 
الت ركيب» نحو زيد قام ما كان فيه الفعل مسنداً لضمير المبتدأ؛ لأنه كما تقدم مشتمل 
على الإسناد مرتين» وذلك لأن المبتدأ يطلبه بالإسناد إليه» لكونه عير ا فو 
فعلا يطلب ضمير ذلك المبتدأء ليسند إليه» لكونه فعليا لا سببياء فوقع الإسناد فيه 
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مرتين» فأفاد التقوى يبهذا الوحه» وهو الإسناد مرتين» ويحتمل أن لا يحتاج إلى القيد 
السابق» وهو قولنا: بنفس إسناده» وذلك بأن تحعل الألف واللام للعهد السابق» وهو 
التقوى المفاد بهذا الطريق» وهو الإسناد فى تركيب واحد مرتين» ويدخل فيما أفاد 
التقوى هذا الوجه؛ فيكون جملة نحو قولنا: أنا عرفت» وأنت ما سعيت فى حاحيّ» مها 
كان فيه الفعل مسندا لضمير المبتدأ مع قصد إفادة التخصيص- كما تقدم» أن مثل هذا 
الت ركيب يقصد به التخحصيص؛ لأن التقوى موجود فيه» لوجود الإسناد مرتين» ولو لم 
يقصد ذلك التقوى بالذات لأنا لم نشترط إلا نفى إفادة التقوى» فمن انتفى نفى 
الإفادة» فإن وحدت الإفادة كان جملة» ولو لم تقصد تلك الإفادة» نعم لو شرطنا نفى 
قصد التقوى» دحل ف الإفراد ما قصد به التخصيص على تقدير تسليم أن هذا 
التركيب عند قصد التخصيص لا يفيد التقوى» فلا يلزم دحوله في الإفراد؛ لأن المقصود 
نفى أن السببية والتقوى يكون علة للإفراد ولا يلزم اطراد العلة فيصح وح ود ذلك 
النفى مع نفى الإفرادء كما فى نحو: أنا سعيت فى حاجتك» وقولنا: لم يقصد إفادة 
التقوى بالذات» إشارة إلى أن الإفادة لابد فيها تبعا إذ ما يفاد بلا قصد أصلا لا يعد 
من خواص تراكيب البلغاء» فلا عبرة به أصسلاء وقولنا: لأن السببى فى هذا 
الاصطلاح نعێ به اصطلاح الاک وإياه تبع المصنف فى إطلاق السببى على ما 
ذكر» كإطلاقه الفعلى على خلافه» كما أشرنا إليه بقولنا: فيما تقدم لكونه فعليا لا 
سببيا» أما اصطلاحه فى السببى فكأنه مأحوذ من قول النحاة: إن نحو مررت برحل 
کرم أبوه نعت سببيء لکن على اعتباره ينبغى أن يسمى نحو قولك: زيد منطلق أبوه 
مسندا سببياء وهو لا يقول به» والتفريق بينه وبين قولنا زيد أبوه منطلق» بأن الأول 
المسند فيه مفرد» والثانى المسند فيه حملة لا يفيد وجها لتخصيص الثاى بتسميته مسببيا 
دون الأول» وأما اصطلاحه فى الفعلى فلا يعرف له سلف فيه وقد أطلق السبيى فى 
النعت على ما أطلقه عليه النحويون» نحو مررت برجل كريم أبوه» وأطلق الفعلى فيه 
على ما أطلقوا عليه الحقيقى نحو: مررت برحل كرعم» وحول هذ الاصطلاح إلى 
المسند» لكنه خصصه بالجملة كما أشرنا إليه قبل» فعلم أن مجموع اصطلاحه فى 
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السبيى والفعلى مبتكر له» ولا كان تعريفه السببى فيه انغلاق وصعوبة- حسبما ‏ 
يظهر عند الوقوف عليه ف المفتاح ومعلوم إنه يلزم من انغلاقه انغلاق مقاباله وهو 
الفعلى- عدل المصنف إلى المثال فى السببى ليعرف منه الفعلى. فقال: (والمراد 
بالسببى) خبر هو (نحو) الخبر فى قولك (زيد أبوه منطلق) ومعلوم أن تعريف الحقائق 
عجرد المثال لا يخلو من حفاء؛ لأن أوجه التماثل كثيرة» ومثل هذا قولك- مثلا: زيد 
انطلق أبوه ما كان فيه الخبر جملة علقت على مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه فى تلك 
الجملة» فيستفاد حد السببى مما ذكر من المثالين» لاشتمالهما على أجزائه» فيخر ج عنه 
المسند فى نحو زيد منطلق أبوه» إذ ليس منطلق أبوه بجملة كما تقرر» والمسند فى نمحر 
#إقل هو الله أحد”'' ما هو جملة أخبر بها عن ضمير الشأن؛ لأن تعليقتها بالبتداً 
بنفسها لا بعائد» وف نحو قولنا: زيد قام؛ لأن العائد فى قام مسند إليه» ويدحل فى ذلك 
الحد المستفاد من المثالين. (والمراد بالسبيى نحو زيد أبوه منطلق) ش: المسند على 
أقسام: 

الأول: أن يكون سببياء والمراد بالسبيى أن يكون إثبات المسند للمسند إليه 
متعلقه لا لنفسه» وذلك إما بأن يتقدم السببى نحو: زيد أبوه منطلق» أو يراد حدوث 
المسند» وهو سببي مثل: زيد انطلق أبوه» وف هذين القسمين يكون جملة» أو زيد 
منطلق أبوه» وهو مفرد سبيبي. 

الغالئ: أن لا يكون سببياء ولكن يراد تقوى الحكم بتكرر الإسناد كقولك: 
زيد قام فإنه وقع الإسناد إلى زيد مرتين» أحدهما: إلى لفظ زيدء والثان: لضميره» وهو 
فاعل قام. 

الغالث: أن لا يكون سببياء ولا يراد به التقوية» مثل: زيد منطلق» فحاصله إنه 
إن أريد به التقوية؛ كان جملة» وإن لم يرد فإما أن يكون سببيا أو لا إن لم يكن فهو 


مفرد» وإن كان فإما أن ا جر الس ولا يراد الحدوث أولاء فإن تأحر ولم يرد 


.٠:صالحخإلا)1(‎ 


E: 


الحدوث» فهو مفرد. مثل: زيد قائم أبوه» إذا عرفت ذلك» ورد على المصنف أن 
كلامه يقتضى إنه مي كان سببيا كان جملة» وليس كذلك لأحل زيد منطلق أبوه. 

(تنبيه) مراد المصنف بغير السببىء هو ما أراده السكاكى بالمسند الفعلىء 
ولو لم يذكره السكاكى الذى كلامه هو العمدة فى معن السببى هناء لدم تقدم 
سلف لغيره فى معناه على هذا الوجه نحو: زيد مررت به» وزيد ضربت عمرا ف دار 
وزيد أكرمت ذلك المحسن؛ لأن العائد لم يشترط فيه كونه ضميراء ثم إن ما ذكر من 
عد السببى كا فيه ذكر الحملة» يرد عليه أن السببى ذكر حكمه بكون المسند 
جملة» فيقتضى ذلك العلم بالسببية أولا؛ ليكون العلم جا حاملا على إيراد المسند جملة؛ 
لأن العلة الموجبة للاتيان بالشيء يحب سبقها عليه» وحد السببى بالجملة يقتضى أن 
يكون التقدير إذا كان المسند سببياء بأن يكون جملة إلى آخره أتى به جملة» ففى تعريف 
السببية ما فيه ذكر الحملة نظر» وقد أحيب عن هذا ما هو غير مرضى- فليتأمل. 
كون المسند فعلا وأغراض ذلك 

(وأما كونه فعلا) أى وأما الإتيان بالمسند فعلا (ف)يك ون (للتقييد) أى: 
لتقييد المسند (بأحد الأزمنة الثلاثة) عند تعلق الغرض بذلك» كما إذا كان اللحاطب 
معتقدا لعدم الوقوع فق أحد الأزمنة على الخصوص. والواقع بالعكس» فيؤتى بالفعل 
الدال على أحدها وهى الماض: الذى هو زمان قبل زمانك الذى أنت فيه» والاستقبال: 
وهو زمان من شأنه أن يرتقب حصوله بعد زمانك» والحال: وهو أجزاء مسن أو ار 
الزمان الماضى» وأوائل المستقبل؛ بشرط تعاقبهما بلا مهلة ولا تأخر» واحترزنا من 
التعاقب بلا مهلة من الأجزاء الى وقع بينها فصلء كما إذا اعتبر جزء مع الثالث منه أو 
الرابع فما فوق فلا يسمى حالاء ثم تلك الأجزاء المسماة بالحال ل تبن على التضييق 
حى لا يسمى منها حالا إلا ما صادفه النطق فقط» بل يبى الأمر على عرف أهل 
العربية» كما يقال: زيد يصلى» ويكون حالا إذا كان ف أثناء الصلاة المتعاقبة» ولو كان 
قد فرغ منها شطر وبقى شطرء فعلم مما ذكر إنه ليس المراد بنفى المهلة والتراحى نفى 
الاتساع عن تلك الأجزاء رأساء بل المراد نفى الفصل بين أجزاء المعتبرة حالا ومقدارها 
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حينئذ في الاتساع بعد نفى الفصل بينها يعتبر عرفا. (على أخصر وحه) أى: يكون 
المسند فعلا للتقييد بأحد الأزمنة على أخصر وحه»ء وذلك لأن الفعل يدل على أحد 
تلك الأزمنة الثلاثة بصيغته من غير حاجة إلى قرينة تعين أحدهاء بخلاف الاسم فإِهًا إنما 
يعين أحدها بقرينة فإذا قلت: زيد قائم» لم يعين أحدها إلا بقولك: الآن أو أمسء أو 
غداء والتعيين فى الفعل بالنسبة إلى المضى وما يقابله ظاهر» وأما تعيين الحال عن 
الاستقبال فى المضارع فمحل نظرء وكذا التعيين مطلقا فى الاسم مع تصريحهم بأن 
أصله الدلالة على الحال» وعليه إنما يحتاج إل الق تة فتحة بالتستحية إل المضصسى» أو 
الاستقبال فقط» كما يحتاج إليها فى المضارع بالنسبة لأحد مدلوايه من حال أو 
استقبال» وقد يجاب فى الاسم بأن دلالته إنما هى على الحدث الحالى بالأصالة على 
الزمان الحالى» فلا يدل على الزمان إلا باللزوم لا بالصراحة إلا بالقرينة» بخللاف الفعمل 
بالنسبة إلى المضى وغيره» ولا يخفى ضعف الحواب إذ تعقل الحدث الحالى بلا زمان 
الحال كا محال- فتأمله. 

(مع إفادة التجدد) أى يكون المسند فعلا للتقييد المذكور مع زيادة إفادة تحجدد 
الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام لذلك» وهذا التجدد المفاد للفعل إنما 
أفاده لدلالته على الزمان الذى هو كم أى: عرض قابل للقسمة لذاته غير قار االذات 
بحيث لا تحتمع أجزاؤه فى الوحود» فالحدث المقارن لذلك الزمان فى دلالة الفعل يناسب 
أن يعتبر فيه التجدد كمقارنة لكن التجدد المعتبر في الحدث تحدد مطلق وقوعه لا 
التجدد معن الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا وهو الآتى ف الالء فإنه إنما 
يدل عليه الفعل بقرينة السياق وعلى هذا فلقائل أن يقول: فما المانع من اعتبار ذلك فى 
الاسم بالقرينة أيضا اللهم إلا أن يجاب بأن أكثر إفادة هذا التجدد» ولو بالقرينة فى 
الفعل لمناسبة مقارنة الزمان» الذى تحقق فيه ذلك المعى» فصح تخصيصه بالفعل وذلك 


وكقوله7 أى: طريف بن تمیم (أو كلما) ای أحضروا وكلما (وردت) أى حاءت 


(١)البيت‏ من الكامل وهو لطريف بن تيم العنبرى في الأصمعيات ص:۲۷١»‏ ولسان العرب (ضرب) و (عرف))» 
وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص:١١5‏ ه. 
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(عكاظ قبيلة) منهم» وعكاظ: اسم لسوق للعرب» كانوا يردونه» ويجتمعون فيه 
ويتناشدون الأشعار» ويتفاخرون (بعثوا) حواب كلما (إلى عريفهم) وعريف القوم: 
رئيسهم» ومتولى البحث والكلام فى شئوفم» حى اشتهر بذلك» وعرف به (يتوسم) 
أراد إنه يصدر منه ذلك التوسم أى: يتفرس الوجوه طالبا لى؛ لأن لى جناية فى كل 
قوم» ونكاية لمهم» فيبعثوا عريفهم ليعينئ بذلك التوسم فيطلبوا ثأرهم مئء فقوله: 
يتوسم» أراد إنه يصدر منه ذلك التوسم متجددا شيعا فشا وقد تقدم أن دلالة الفعمل 
على هذا ا لمعن ليست بالأصالة» بل بقرينة السياق» كما ف الشاهد؛ لأن تعيين 


المطلوب إنما يحصل بعد التفرس المتجدد كثيرا فى السوق. 
كون المسند اما وأغراض ذلك 

(وأما كونه اسما) أى: وأما الإتيان بالمسند اما (ف)يحصل (لإفادة عدمهما) 
أى: لدلالة الاسم على عدم التقييد والتجدد المذكورين» وعدمهما هو: إفادة االدوام 
المقابل للتقييد بزمن مخصوصء وإفادة مطلق الثبوت المقابل للتجدد» وذلك لأغراض 
يقتضيها المقام: ككمال المدح» أو الذم؛ لأههما بالدائم الثابت أكملء أما دلالة الاسم 
على مطلق الثبوت فهى على أصل وضع الاسم» فقول من قال يدل اسم الفاعل على 
الحدوث» بخلاف الصفة المشبهة» يحمل على أن ذلك بعروض الاستعمال» وهو كثير لا 
ف أصل الوضعء وإلا كان كالفعلء وأما دلالته على الدوام فبالقرينة والسياقء لا ف 
أصل الوضع جزماء وذلك (كقوله: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا)' ' وهى: وعاء 
جمع الدراهم (لكن يمر عليها وهو منطلق) فتعبيره .منطلق للإشعار بأن انطلاق الدردهم 
على الصرة أمر ثابت دائم لا يتجددء مبالغة فى مدحهم بالكرم» وأن الدرهم ليس له 
استقرار ما فى الصرة أصلاء وقد علم ثما ذكرنا أن الدوام بالسياق» والقرينة الموجبة 
لذلك؛ وإلا فأصل الدلالة مطلق الثبوت كما قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم 
على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئاء فلا 
تعرض ف قولك: زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق بالفعل له» كما فى زيد طويل» 
وعمرو قصيرء فعلم من كلامه أن دلالة الاسم على الدوام حلاف الأصلء كما أن 


¥1 البيت للنضر بن جحؤية في الإشارات والتنبيهات هك ودلائل الإعجاز 4/ا١»2 ومعاهد التنتصيص‎ )١( 
. ٠١١ وشرح الواحدي على ديوان المتني‎ 
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دلالة اسم الفاعل منه على الحدوث كذلك- كما تقدم. وأما قو لمهم يدل الفعل 
المضارع فى قولك: زيد ينطلق على الاستمرارء فالمراد استمرار التجدد لا الدوام. 
تقيبد الفعل بمفعول ونحوه وأغراض ذلك 

(وأما تقييد الفعل) حيث يكون هو المسند (وما يشبهه) أى: وما يشبه الفعفل 
حيث يكون ذلك المشبه هو المسند» كاسم الفاعل» واسم المفعول؛ وغيرهماء كالصفة 
المشبهة» واسم التفضيل؛ لأنها تشبه الفعل فى الاشتقاق؛ فيكون هما متعلقات مثله 
(عفعول) متعلق بتقييد أى: تقييد ما ذكر بالمفعول المطلق» أو المفعول به» أو المفعول فيه 
وهو: الظرفء أو المفعول معه» أو المفعول له وهو: المفعول من أجله. فلفظ المغعول 
يتناو ها جميعاء لاشتراكها ف مطلق المفعولية. (ونحوه) عطف على مفعول أى: وأما 
تقييد ما ذكر .مفعول» وبنحو المفعول كالحال» والتمييز» والاستثناء (ف)يكون (لتربية) 
أى: تنمية (الفائدة) وإحداث زيادتما مع المسند كقولك: أكرمت إكرام أهل الحمسب» 
وحفظت حديث البخارى» وقرأت بمكة» وجلست أمام الروضة الشريفة» وسرت 
وطريق المدينة- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- وتطهرت تعظيما للحديث» 
وتصدقت مخلصاء وطبت نفسا بالتوفيق» ولا أحب إلا الصالحين» وإنما كان التقييد 
المذكور لتربية الفائدة؛ لأن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلق نسبة المحمول» وهو 
المسند إلى الموضوع وهو المسند إليه» وأما المقيد ففيه تلك الفائدة مع زيادة ملابسة 
لذلك الغير» بل رعا لم يفد الحكم المطلق أصلا؛ لأن العلم بالمعلومات كثير» فرعا كان 
ذلك الحكم المطلق معلوما عند السامع» فلا يفيد والعلم با لخصوصيات قليلء فإن 
الخنصوصيات كلما كثرت ازداد الحكم بجا غرابة والحكم الغريب مستلزم للإفادة 
للجهل به غالبا» وكلما كثرت غرائبه بكثرة القيود» فقد كثرت فوائده» ويظهر ذلك 
بالنظر إلى قولنا: شيء ما موجود» فإنه معلوم بالضرورة» فهو خلو عن الفائدة» وقولنا: 
فلان بن فلان حفظ التوراة فى سنة كذا فى بلد كذاق سن كذا رواية عن كذا ففييه 
غرابات بكثرة القيود» وبذلك كثرت فرائده وفوائده» كما لا يخفى؛ ثم لما ذكر المصنف 
أن التقييد بالمفعول ونحوه لتربية الفائدة» فرعا يتوهم أن خبر كان لانتصابه يكون نو 
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المفعول فيد خل فيما ذكر» ويكون الإتيان به لتربية الفائدة» وليس كذلك» فإنه لا فائدة 
بدونه» ولما استشعر السؤال الناشئ عن ذلك التوهم أشار إلى الجواب فقال (والمقهيد 
نحو) قولك (کان زيد منطلقا هو) الخبر الذى هو (منطلقا لا کان) إذ ليسست كان 
مسندا من جهة المعئ» بل المسند هو منطلقاء فيقيد عفاد كان» وهو الزمان الماضى» 
فأفاد الكلام أن الإنطلاق كان فيما مضى» حى كأنك قلت زيد منطلق ف الزمان 
الماضى» وهذا بناء على أن كان انسلبت عن معن الحدث» ولم يبق فيها إلا الزمانء 
وأما إن قلنا إا تدل على الحدث- أيضا- ويدل على ذلك وجود المصدر منها كقوله: 

ببذل وحلم ساد فى قومه الفى وكونك إياه عليك يسير”") 

فالتقييد إنما هو بالاتصاف .مضموفاء فكأنك قلت: زيد موصوف بالانطلاق 
الموصوف بأنه كان فى الزمان الماضى» ولهذا قيل إذا قلت: كان زيدء أفاد أن زيدا كان 
له شيء ماء وإذا قلت: منطلقاء فقد عينت ذلك الكائن؛ فأول الكلام إجمال» وآحره 
تفصيل» فيستفاد منه أن ذلك الانطلاق كان لزيد ف الزمان الماضى» والتحقيق أن معئ 
الت ركيب أن زيدا كان موصوفا بالانطلاق ف الزمان الماضىء لا أن الانطلاق كان 
وصفا لزيد فى الزمان الماضى» ولو كان هذا لازما للأول وإيراد التقييد هنا بالمفعول 
وشبهه» ولو كان من باب متعلقات الفعل مناسب لرجوع ذلك لأحوال المسند المنظور 
فيه هناء و لم يتعرض المصنف هنا لتقييد المسند بنحو الإضافة والنعت حيث لا يكون 
فعلاء والسر فيه نحو ما ذكر من تربية الفائدة» ويمكن أحذه بعطف قوله: ونحوه» على 
تقييده» وهو ظاهر. 
ترك تقييد المسند وأغراض ذلك 

(وأما تركه) أى: ترك تقييد المسند إن كان فعلا أو ما يشبهه (دفايكون 
(لمانع منها) أى: تربية الفائدة؛ كخوف فوات الفرصة»ء مثل أن يقول الصياد: الصيد 
حبوس لصيد محبوس» من غير أن يقول: محبوس فى شرك أو للجوارح مشلا؟ لينتهز 


«1/۱ ؛ والدرر‎ ۲۲۲٣۲ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4/1 وتلخيص الشواهد ص‎ )١( 
.١514/١ وهمع الموامع‎ 
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فرصة التأكيد المقتضى لبادرة المخاطب لانتهاز فرصة إدراكه قبل فواته بالموت حتف 
أنفه مثلاء وكإرادة أن لا يطلع الحاضرون على الزمان المخصوص للفعلء أو مكانه 
كذلك» فيقول مثلا: جئت أو أجىئ» ومراده أمس ليلاء أو غدا صباحاء لفلا يعلم 
الحاضرون الوقت المخصوص للمجى» للا يتوهم فى الجيء ليلا بالأمس بسوء أو 
يتعرض له فى المجيء غدا ممكروه» وإنما قيدنا الزمن بالمخصوص؛ لأن المسندان كان فعلا 
يدل على زمان المضىء أو الاستقبال بلا قيد» أو يقول: حلست يعن مع فلان» 
والمخاطب يعلم فيسقط الظرف للإبهام على الحاضرين؛ لغرض من الأغراض»؛ أو أن لا 
يعلم الحاضرون مفعوله» فيقول: بايعت» ويريد زيدا فأسقطه؛ لكلا يغار الحاضرون من 
مبايعته» وقد يكون المانع عدم العلم بالفضلات المقيدة أو نمحوذلك: كمجرد 
الاحتصار» حيث يقتضيه المقام» كالضيق» والضجر» أو لإظهار أن ذكر الفضلة 
كالعبث» لدليل حاضر عند السامع» ثم التقييد بالشرط لما كان محتاجا إلى بسط ما 
أحره عن الترك؛ ولو كان المناسب ذكره مع ما قبله» وإليه أشار بقوله 
تقييد الفعل بالشرط إن وإذا ولو: 

(وأما تقييده) أى: تقييد الفعل (بالشرط) أى: بجملة الشرط (فيكون 
(لاعتبارات) أى: لحالات تعتبر لكون المقام يقتضى التقييد مما يفيدها (لا تعرف) تلك 
الاعتبارات بخصوصها (إلا ععرفة ما بين أدواته) أى: أدوات الشرط (من التفصيل) 
الحاصل ببيان ما بينهما من الفرق المعنوى» فيعتبر فى كل مقام ما يناسبه من معان تلك 
الأدوات. (وقد بين ذلك) التفصيل رف علم النحو) وأراد بالأدوات حروف الشرطء 
وأسماءه» فإذا كان المخاطب مثلاء يعتقد أنه إن كرر الجيء إليك مللت منه» واستثقلته 
فتقول- نفيا لذلك: كلما جئتئ ازددت فيك حباء وكذا إذا كان يعتقد أن الجائى ف 
وقت كذاء لا يصادف طعاما عند زيد- مثلا- قلت: مئ جحئت زيدا وحدت عنده 
طعاماء أو يعتقد أنك لا تحالسه إلا بالمسجد- مثلا- قلت: أينما تجلس حلست معك» 
أو يعتقد أنك لا تكرم إلا من كان من بى فلان قلت: من جاءن أكرمته» أو أنك لا 


تشترى إلا الحاجة الفلانية» ولو اشترئ هو غيرها قلت: ما تشتره أشتره» وعلى هذا 
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فقس. وها هنا اعتبار أن فى الشرط والحزاء أحدهما: اعتبار أهل العربية» وهو الذى دل 
عليه كلام المصنف» وهو أن الحزاء هو المعتبر فى أصل الإفادة» والشرط قيد فى حكمه 
منزلة الفضلات» كالمفعول» ونحوه كالظرف» فإذا قلت: إن جئتئ أكرمتك فالمعتبر 
لأصل الإفادة هو الإخبار بالإكرام» وأما الجيء فهو قيد فيه» فكأنك قلت: أكرمك 
وقت بحيئكء وإذا كان الجزاء هكذا خبراء فالكلام خبر» وإن كان إنشاء كقولك: إن 
جاء زيد فأكرمه» فالكلام إنشاء ولم تخرجه أداة الشرط عن احتمال الصدق والكذب؛ 
إن كان الكلام خبريا إلا الشرط» كما أن المفعول-مثلا- من حيث هو لا يحتمل صدقا 
ولا كذباء وليس هنا حكم بلزوم الجزاء للشرط» ولذلك يصح أن يكون الجزاء إنشاء 
إذ لا لزوم بين الإنشاء من حيث هو إنشاءء وبين الشرط؛ لأن الإنشاء وقت التكلمء 
والشرط المتصل بأن- مثلا- استقبالى» وعلى هذا فأهل العربية استعملوا قط قضية 
حكموا فيها باللزوم بالقصد الذاتى» فإن كان ثم لزوم بين الشرط والجزاء» فهو اتفاقى 
غير مقصود» كما يتفق استلزام الفعل لوقت مخصوصء أو لمفعول مخصوص- مقلا- 
والثاى: من الاعتبارين أن الجزاء والشرط أخرجتهما الأداة معا عن احتمال الصدق 
والكذب» وليس حكم الجزاء هو المعتبر ف القضية لذلك الاحتمال» بل المعتبر اللزوم 
بينهما حقيقياء أو اتفاقياء فمى ثبت اللزوم بين الجزاء والشرط» صدقت القضيةء ولو لم 
يقع واحد منهماء فإذا قيل: كلما جئتئ أكرمتك- وكان ثم ربط بين ابجيء والإكرام- 
صدقت القضية» ولو لم يحئ» ولم يكرم» وهذا الاعتبار منطقى» فتقرر بهذا أن الحكم ف 
الاعتبار الأول فى قولنا: إن جئتئ أكرمتك» إنما هو ثبوت الإكرام وقت المجيء المففاد 
بالشرط» فالشرط قيد فيه كسائر الفضلات» والحكم ف الاعتبار الثاى إنما هو بوت 
اللزوم بين الحجيء والإكرام» حي إنك إذا قلت: إن جاءك زيد فأكرمه. فالمراد إتبات 
اللزوم بين الحجيء والأمر بالإكرام» ولو كانت صورة الجزاء إنشاء» وقد تبين ما ذكر 
الفرق بين الاعتبارين» وورد على أن اعتبار النحويين مخالف هما ذكر؛ لاعتبار المنطقيين 
أنه إذا قيل-مثلا- إن جاءك زيد فقد أحسن يكون كذبا عند أهل العربية مي لم ييجسى, 
ولو ثبت الربط بين الجيء والإحسان فى نفس الأمر؛ وذلك لأن الحكم المقيد بقيد 
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يكذب بانتفاء القيد» فإنك لو قلت: أكرمك وقتا ليس بحال ولا .عاض ولا .كمستقبل» 
كان كذباء لانتفاء ذلك الوقت» لكن ذلك الكلام حق وصدق عند كل أحد مى بست 
فيه الربط» ويؤيد ذلك أن المناطقة إنما يبينون ما يحكم به العقل فى القضايا عند أهل كل 
لغة» والحكم باللزوم متعلق عند كل أحد» ولا يفيده فى العربية إلا الشرط؛ والحجزاءء 
وبعض الناس ارتضى أن الذى لأهل العربية فى الشرط والجزاء حلاف الذى للمنطقيين 
كما اقتضاه البيان الأول» وبعضهم ارتضى أن ما للفريقين فى ذلك شيء واحد؛ نظرا 
لقتضى الرد» والتحقيق أن الشرط تارة يراد به إحراؤه بحرى القيد كما إذا علم بحجيء 
زيد غداء فيقال: إذا جاءك زيد فقد استحق أن يكرم؛ لأن المعين أن ذلك الوقت المعلوم 
الحصول يستحق فيه زيد الإكرام» ولا يسع المنطقيين إنكار هذا الاعتبار» إلا أن القضية 
حينئذ عندهم ولو كانت فى صورة الشرطية ف معن الوقتية» وتارة يراد به أنه بتقدير 
وحوده يوجد الجزاء» فيكون القصد إلى الربط بينه وبين الشرطء ولو لم يوجد أحدهما 
كما فى قوله تعالى#إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) "ولا يسع أهل العربية إنكاره 
فإن كان مراد من نسب إلى أهل العربية ما اختصوا به فى زعمه أن ذلك هو الأكثر ف 
استعمالهم» أمكنت صحته» وحينئذ فيكون الرد نصبا فى غير محل» وإلا كان التفريق بين 
الفريقين نصبا فى غير محل» وهذا الموضع من مطارح الأنظار فتأمل- والله الموفق نه 
وكرمه- ثم لما أحال الاعتبارات المفادة لأدوات الشرط على تبيينها ببيان معانيها فى علم 
النحو؛ أشار إلى أن ثلاثة منها لا يكفى فى تبيين الأغراض المفادة لما ما ذكر لها فى علم 
النحو فقال: (ولكن لابد من النظر ههنا فى) مفاد (إن ولو وإذا) أى: لابد من التعرض 
معان هذه الثلاثة الى تستعمل لما أصالة وتفريعاء وإنما تعرض لهحذه؛ لما أشرنا إليه بأفا 
تتضمن مواقعها أبحاثا كثيرة؛ لم يتعرض لها النحويون (ف)نقول (إن وإذا) تشتركان فى 
أنهما (للشرط ف الاستقبال) أى: تفيد إن تعلق حصول الجزاء بحصول الشرط ف 
المستقبل. (لكن أصل إن أى: موضع استعمالها بالحقيقة اللغوية (عدم الجزم) أى: عدم 
جزم المتكلم (بوقوع الشرط) فى الاستقبال» وعدم الحزم بالوقوع صادق بالشك فى 


(۱) الأنبياء: ۲۲ 


YY 


الوقوع» وتوهمه. وظنه» والحزم بعدمه» أما ظن الوقوع والحزم بعدمه فليسا موقعا لحا ف 
الأصل» ولو ملتهما عبارة المصنف, وأما الشك والتوهم فقيل هما معا موقع اء وقيل 
الشك فقط» والشك متضمن لعدم الحزم بأن لا وقوع» وكذا التوهم على القول به 
وإذا كان أصل إن الشك أو التوهم فلا تقع إن فى كلام الله تعالى إلا بتأويلء أو 
حكاية» ولا تقع على الأصالة بالنسبة إليه تعالى. (وأصل إذا) أى: ما تستعمل له 
بالحقيقة اللغوية الحزم» أى: جزم المتكلم (بوقوعه) أى: الشرط ف المستقبلء قيل: المراد 
بالجزم ظاهره» وقيل: المراد به الرجحان» فتستعمل ف الاعتقاد والظن» فتقرر ما دكر 
أن إن وإذا تشتركان ف الاستقبال» وتفترقان فى اللجزم بالوقوع الذى هو موقع إذا 
وعدمه» الذى هو موقع إن» ومعلوم أن الجزم بالوقوع يتضمن عدم الحزم بلا وقوع ولا 
يجامعه الحزم بلا وقوع» والأصل التناقض» وقد تقدم أن عدم الحزم بالوقوع حيث فسر 
بالشك أو الوهم يتضمن- أيضا- عدم الحزم بلا وقوع» ومعلوم أنه لا امع حيث 
فسر ا ذكر الحزم بلا وقوع» فيشتركان- أيضا- فى عدم مجامعة الحزم بلا وقوع» فلا 
يستعملان معا فى الحال؛ لأنه محزوم بعدمه إلا بتأويل» وق عدم الجزم بلا وقوع لكن 
مصدوقه ف إذا نفى عدم الوقوع جزماء وى إن احتمال النفى فلم يشتركان ف 
مصدوق ما ذكر- فليفهم. 

وإنما لم يتعرض لاشتراكهما فيما ذكر؛ لأن قصده هنا ب يان ماوقعبه 
الافتراق» لا ما وقع به الاشتراك. (ولذلك) أى: ولكون الأصل ف إن عدم الجزم 
بالوقوع» والأصل ف إذا الحرم (كان) الحكم (النادر موقعا لأن) لأن النادر مقطوع به 
ف الغالب» إذ لا يفارقه احتمال الإنتفاء على التساوى» بل يقال لا يفارقه على وجه 
الراححية» وإنما قلنا فى الغالب؛ لأن النادر وهو ما وقوعه قليل قد يجزم بوقوعه كما 
حزم بوقوع يوم القيامة مع ندور وقوعه» إذ لا يحصل إلا مرة واحدة» ومعلوم أن كون 
النادر موقعا لأن إذا بنينا على القول بأن أصلها الشك» وهو المرح وح لا يتم؛ لأن 
النادر فى الغالب مظنون الانتفاءء والشك فيه نادر- كما أشرنا إليه- اللهم إلا أن 
يكون كون النادر موقعا ها أنه أقرب إليها منه إلى إذا؛ لأن المتوهم أقرب إلى المشكوك 
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من ا محزوم» ولكن ظاهر العبارة يأبى هذا. (وغلب لفظ الماضى مع إذا) يعن ولا كان 
أصل إذا الحزم بالوقو ع» كان الغالب فى الفعل المستعمل معها أن يكون بلفظ الماضى؛ 
لإشعار المضى بتحقق الوقوع الذى يناسب مفاد إذاء فناسب استعمال الماضى معهاء 
ولو كانت تخلصه للاستقبال لأنها لتعليق شيء بشيء يحصل ف الاستقبال- كما تقدم- 
فقوله: غلب عطف على كان» والإشارة بذلك إلى الحكمين السابقين» وهما: ا لمزم فى 
إذا وعدمه فى إن» فرتب عليهما ما يناسب كلا منهما على التوزيع» ثم مثل بغاية 
مشتملة على الأمرين فقال (نحو) قوله تعالى ؟[فإذا جَاءنهُم 0 أى : المملعوث إليهم 
موسى (الحسنة) مثل النصبء والرخاء» ونمو الأموال» وكثرة الأولادء وغير ذلك 
(قالوا لنا هذه) أى هذه مختصة بنا لأنا أحقاء بها من كمال سعادتنا فى ديناء وبركة 
بحدنا لا من بركة وجود موسى ودينه (وإن تصبهم سيئة) من حدب وبلاء (يطيروا) 
أى: يتشاءموا عوسی ومن معه) تمن آمن به بقولهم من عدم سعادته» ودينه» ومن معهء 
وانتفاء بركة دينه أصبنا بهذاء هذا قولهم ولم يفهموا أن الأمر بخلافه وأن السيئة من شؤم 
عصيانمم» والحسنة من رحمة الله الواسعة» فقد حيء بلفظ المضى مع إذا فى جانب 
الحسنة المحققة الوقوعء وإنما قلنا محققة الوقوع (لأن المراد) بما (الحسنة المطلقة) عن 
التقييد بنوع معين. (وهذا) أى: ولأجل أن المراد المطلقة لا المقيدة بنوع (عرفت) تلك 
الحسنة (تعريف الجنس) أى: تعريف الحقيقة المقررة فى الأذهان وبحيئها لا من حيث 
هى؛ لعدم صحة وجودها فى الخارج كذلك» بل بحيئها فى ضمن أى فرد لأى نوع» 
ووقوع الجنس الذى هو الحقيقة فى ضمن أى فرد من أى نوع كالواجب فيتحقق» 
وذلك لاتساعه وكثرة أفراده وأنواعه» بخلاف ما لو لم يرد الجنس بأن يراد نوع معين» 
فلا يكون بصدد تحقق الوقوع لقلته. وقولنا: المتقررة فى الأذهان؛ للإشارة إلى أن من 
قال أل ف الحسنة لتعريف العهدء أراد عهدية الجنس ف الأذهان فى ضمن أى فرد ما لا 
العهد الخارحى» وإلا لم تكن الحسنة مطلقة» وجيء فى جانب السيئة مع إن بلفظ 
المضار ع المشعر بعدم تحقق الوقوع المناسب لماء وعبر بإن مع السيئة دون الحسنة؛ لأن 
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إن- كما تقدم- لعدم الحزم بالوقوع والذى يناسبها هو النادر» (والسيئة نادرة بالنسسبة 
إليها) أى: إلى الحسنة» فلا تكون محزوما بوقوعها كالحسنة لقلتهاء (واهذا نكرت) 
السيئة؛ لتدل على التقليل المناسب ف الحملة لعدم الجزم» وإنما قلا فى الجملة؛ لأن 
التقليل المدلول للتنكير هو قلة الشيء فى نفسه بقلة أفراده» والتقليل المؤذن بعدم الجزم 
هو: قلة وقوع الشيء» ولو كان عند وقوعه كثيراء ولكن لك أن تقول قلة الأفراد 
تؤذن- أيضا- بعدم الحزم بالوقوع ضرورة قرب ارتفاع القليل عن الوحود وسهولته 
دون الكثير- فليفهم. 

فهذه الآية الكريمة مشتملة على استعمال إذا فى الحزوم مع ما يناسبه» ومعلوم 
أن الله تعالى لا يتصور منه جزمء ولا شك؛ لأنه علام الغيوب فالشيء عنده إما معلوم 
الوقوع أو معلوم عدمه» ولكن جاءت الآية على تمط ما ينبغى أن يتعبر أن لو عبر كما 
مخلوق؛ لأن القرآن عرب بليغ يحب أن يراعى فيه مقتضى البلاغة الى تتقرر فى العربية» 
ثم التنكير فى السيئة إن أريد به نوع ما فى أى فرد ما كان غير نادر» كما الو أريد 
الجنس» إذ لا يندر وقوع فرد ما من أى نوع» وإتما يندر النوع إذا أريد نوع خصوص 
فى ضمن فرد مخصوص» كأن يراد هنا الجدب بخصوصه فى ضمن فرد خصوص» وقد 
أشرنا لذلك بقولنا- فيما تقدم- بأن يراد نوع مخصوص- فافهم. ثم أشار إلى أن إن قد 
تستعمل ف غير أصلها لنكتة فقال (وقد تستعمل إن ف الحزم تحاهلا) أى: وقد تستعمل 
إن فى الشرط الحزوم بشبوته» أو نفيه» ويكون قصد المستعمل إظهار الجهل؛ لأن إن تدل 
على الجهل بالشرط نبوتا ونفياء فتستعمل فى بحزوم النفى بجاهلاء وإرخاء للعنان حى 
ييكت الخصم بإلزام الحجة ببيان الاستحالة» كأن يقال للخصم: أرأيت إن كان العالم 
قديما- كما يقال-» فإنه يلزم استغناؤه عن الفاعل» فلا يكون ممكناء وأنت تقول 
بإمكانه» وقد تستعمل فى محزوم الثبوت تحاهلاء كما إذا سئل العبد عن سيده» وقد 
أوصاه أن لا يعلم أحدا بوجوده ف داره» حى يشاور فيتجاهل بالتعبير بإن؛ خوفا من 
سيده فيقول: إن كان ف الدار أخحبرك» وهذا التجاهل يعد من علم المعانن» حيث يعتسبر 
من جهة اقتضائه المقام» كما ف المثال» وإن كان إيراده جرد الظرافة ف الكلام؛ كان 
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من البديع» فلا يرد كما قيل: إنه من البديع» فيكون ذكره هنا تطفلا فافهم. (أو لعدم) 
عطف على قوله: تجاهلاء أى: تستعمل إن فى غير موقعها للتجاهل أو لدم (جزم 
المخاطب) بالشرط» ولو جزم به المتكلم» (كقولك لمن يكذبك) أى: لمن لا يعتقد 
صدقك» بأن شك» ونسبك إلى الكذب لفظا (إن صدقت) فى إخبارى الك الذى 
كذبتئ فيه (فماذا تفعل) فتعبر بإن» ولو حزمت بوقوع الصدق الذى هو الشرط جريا 
على ما عند المخاطب واعتبارا لما يناسبه» وإنما قلنا لمن لا يعتقد إلخ؛ لأن معتقد الكذب 
جازم فلا يكون التعبير بإن للجرى على ما عنده» (أو) ل(تنزيله) أى: المحصاطب 
العام بوقوع الشرط (منزلة الجاهل) وإنما ينزل كذلك (ل)سبب (مخالفته لمقتضى 
العلم) كقولك لمن يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذه» فعلم المخحاطب بأنه أبوه حققق 
ومقتضاه أن لا يؤذيه» ولا أن أذاه نزل منزلة اللجاهل بالأبوة» فعبر بإن فى شرط 
ثبوت الأبوة المقتضية للشك مع تحقق الأبوة عند المخاطب» ولكن هذا يقتضى أن المعتبر 
ق الشك هو المخحاطب» وقد تقدم أن المعتبر هو المتكلم» ويمكن أن يجاب بأن عدم عمل 
المخاطب يمقتضى علمه» حي نزل منزلة الجاهل» اعتبره المتكلم موجبا لشكه هو 
ف كونه أبا للمخاطبء فعبر بإن» أو يقال: لما نزل منزلة الشك أتى بالكلام مع إن 
إجراء له على ما يناسب ما عنده بعد التنزيل- كما فيما قبله. (أو التوبييخ) أى: 
يؤتى بإن فق الحزوم به للتوبيخ» أى: تعيير المخاطب على الشرط (وتصوير) أى: تبيين 
(أن المقام) الذى أورد فى شأنه الكلام (ل)أجل (اشتماله على ما يقلع الشرط) أى: 
يحقق زواله (من أصله لا يصلح) ذلك الشرط (إلا لفرضه) أى: إلا لأن يفرض (كما 
يفرض امحال) وفرض امحال يكون لغرض من الأغراض» كإرحاء العنان لإلزام الخصم- 
U‏ تقدم تمثيله- وذلك (نحو) قوله تعالى لإأفنضرب عنكم الذكر4 'أى: أغملكم 
فنضرب عنكم القرآن بترك إنزاله لكم» وترك ما فيه من الأمر واللهى» والوعد» 
والوعيد» فالفاء على هذا فى أفنضرب لعطف ما بعدها على جملة تناسب كالمقدرة هناء 
وهمزة الاستفهام داخلة على تلك الحملة» وقيل الأصل فأنضرب بدخول الفاء على 
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الاستفهام كما ف قوله تعالى لفان تذَهَبُون) ° في الفر يقن( م ET‏ 
لأن ها الصدرء فلا يحتاج إلى تقدير جملةء وهما إعرابان يجريان فيما يشبه ذلك نحو 
ألم يَسيرُوا)7" (صفحا) يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا بتقدير فعلء والتقدير 
أفنضرب عنكم الذكر» ونعرض عنكم إعراضاء أو بتضمين نضرب معن الإعراض» 
أى: نعرض عنكم فى صرف القرآن عنكم إعراضا لا يقال الصرف هو الإعراض» 
فكيف يحتاج إلى تقدير» أو تضمين لأنا نقول: صرف الذكر عنهم» جعله مخاطبا به 
غيرهم دوم وهو ملزوم للإعراض الذى هو عدم الإقبال عليهم بالتكليف, وإعمالهم 
منه لا نفسه-كما لا يخفى- ويحتمل أن يكون حالاء أى: أفنضرب عنكم القرآن حال 
كوننا معرضين عنكم» ويحتمل أن يكون مفعولا من أحله» أى: أفنضرب عنكم القرآن 
لأحل عفونا عنكم ومساعدتكم دون سائر الخلق» وقد علم أنه يجب تفسيره حيث 
تؤول ما يتحد فيه الفاعل ما يخالف نفس الفعل كما فى هذين الاحتمالين» وقوله 
تعالى ل( أن كنم قَوْمًا مرفي شرط (ف) قراءة (من قرأ إن بالكسر) وأا من 
قرأها بالفتح فهو فى محل المفعول من أجله؛ ولكن إنما تظهر مناسبته لإعراب صفحا 
حالاء أو مفعولا مطلقاء وهو ظاهر فعلى أنه شرط يكون جوابه محذوفا دل عليه ما 
قبله» أو لا يحتاج إلى جواب؛ لأنه فى موضع الحال» فإسرافهم الذى- هو الشرط على 
هذا- محقق» ولكن اشتمال مقام ظهور الآيات» ونزول القرآن على ما يقلعه بحيث لا 
ينبغى أن يصدر من العاقل» ينبغى أن يكون كاتحال المعلوم الانتفاء بالضرورة» فإذا 
نزل منزلة النحال فليفرض كما يفرض الحال» وامحال ولو كان معلوم الانتفاء فليس 
محلا ف الأصل لأن ينزل كثيرا منزلة المشكوك» فتدخل عليه أن لارحاء العنان 
لتبكيت الخصم- كما تقدم- ومنه قوله تعالى لفل إن كان لِلرَحْمَن وذ فنا أَول 
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الْعَابدِي7أى: الموحدين لله تعالى» النافين لذلك الولد» أو من المطيعين لذلك الولد لو 
کان» لكنه لم يكن فأعبد ربى وحده فالشرط هنا أععئ قوله:لإأنْ كعم قَوْمَا مُسْرِفِينَ) 
أدخلت عليه إن للتوبيخ» وتصوير أنه لا يصلح إلا أن يفرض كما يفرض المحال بعد 
تنزيله منزلته» وإنها لم يكتف بتنزيل الإسراف المحقق منزلة المشكوك؛ لاشتمال 
امقام على ما يزيل تحققه» فتدحل عليه إن من أول وهلة من غير أن يتوصل إلى ذلك 
يجعله كا حال؛ ثم جعل الحال كالمشكوك؛ لأن التوصل إلى إدخال إن بتنزيله مسزلة 
محال أبلغ- كما لا يخفى- من التوصل بمجرد وجود ما يزيل التحقق؛ لأن الأول يدل 
على أن المفروض مما لا يختلف فى انتفائه» لكن الانصاف أن الكلام ليس فيه ما ينبئ 
عن تنزيله منزلة الحال» ثم يفرض كما يفرض الحال» ولو كان التتزيل أبلغ- 
اللهم- إلا أن يدعى أن اشتمال المقام على ما يقلع الإسراف من أصله على وجه هو 
غاية فى الظهور هو الدليل» أو يدعى أن تلك الأبلغية المناسبة للمقام دليل فتأمل. 

(أو تغليب غير المتصف به) أى: بالشرط (على المتصف به) ظاهر العبارة أن 
الذى صدق عليه بالتحقق أنه غير متصف غلب على الذى صدق عليه أنه متصف 
كذلك» ويحتمل أن يكون المعئ أن غير محقق الاتصاف» وهو المشكوك فيه» غلب على 
المتصفء فيصير الجميع كالمشكوك فيه» كما إذا كان القيام قطعى الحصول لزيد غير 
قطعى الحصول لعمروء بمعين أن عمرا مشكوك ف قيامه فيغلب عمرو على زيد ف 
حكم القيام» فيصير قيامهما كالمشكوك فيه» فتقول: إن قمتما كان كذاء وعلى هذا 
الاحتمال الثاى يكون استعمال إن بعد التغليب فى موضعهاء وهو ما يشك فيه» وعلى 
الأول يرد فيه بحث سنقرره ف المثال المشار إليه بقوله. (وقوله تعالى) فى خحطاب 
الرتابين إن كُنكُمْ في ريب هما نرْلْنا على عَبدنا) يحتملهما) أى: يحتمل أن 
يكون للتوبيخ» وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الريب من أصله لا يصح 
الريب فيه» إلا أن يفرض كما يفرض الحال» ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين على 
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المرتابين» وظاهر أن المراد بغير المرتابين فى هذا المقام من لم يتصف بالريب» لا من شك 
فى ريبهم؛ لأمرين أحدهما: ما علم من أن المخاطبين فيهم من يعرف الحق» وإنما يكر 
عنادا قال تعال لأقَإنَهُمْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بآيات الله جح دون لإوإن 
فريقا منهج لُكتُمُونَ الحَقَّ وهم يَعْلَمُونَ04"'والآخر: أن المخاطب هذا الكلام هو الله 
تعالى» فلا معن لكون غير المرتاب بالنسبة إليه تعالى هو المشكوك فى ريبه» وهذا المراعى 
ف التغليب ف الآية الكريمة على هذاء وهو أنه غلب المعلوم نفى ريبه على الذى علم 
ريبه هو مقتضى عبارة المصنف- كما أشرنا إليه قبل- وعليه يكون امحل بعد التغليب 
غير موقع لإن؛ لأنها إنما تستعمل فى الأمور الحتملة المشكوك فيها- كما أشرنا إليه فى 
الاحتمال الثاى- عند تقريرنا قول المصنف» أو تغليب غير المتصف. فالتغليب المؤدى 
إلى تحقق نفى الوقوع يكون استعمال إن فيه كاستعماها فى محقق الوقوع» فيمتنع فى 
الأول كما فى الثان» ولهذا يقال هنا إنه بعد التغليب وتصيير الريب منفى الوقوع حزما 
يفرض حينئذ كما يفرض المحال» أى: يقصد فرضه كثيرًا للتبكيت؛ ولو لم يكن محلا 
لإن» لكن بكثرته قد يتم كون امحل محلا ها» وقد أجيب عن كون المقام بعد التغليهيب 
ليس محلا إلا بفرضه كفرض الحال بأنه لا يحتاج إلى ذلك الفرض؛ لأن المراد الريب فى 
المستقبل» والأمور الاستقبالية من شأها أن يشك فيهاء ولو كان الشك بالنسبة إليه 
تعالى محالاء لكن يجرى الكلام على النسق العربى» وعلى الوجه الذى يجرى عليه على 
تقدير أن ينطق به مخلوق» وهذا مردود؛ لأن كان مع إن إنما تستعمل للمضى غالبا 
لانسلاخها عن معن الحدث» وإنما المراد يما الزمن الماضى- كما تقدم» ولأحل أن إن 
مع كان للمضى كما نص عليه الزجاج والمبرد ققالا: لأن إن لا تقلب كان إلى 
الاستقبال» زعم الكوفيون أنا ععن إذ الى هى للزمان الماضى» وأيضا لو كان الكلام 
ععين الاستقبال لم يفتقر إلى اعتبار التغليب أصلا؛ لأن الواقع منهم الريب مش كوك فى 
ريبهم ف المستقبل» والمقدر أن فى الكلام تغليبا على أن ذكر الشك ههنا والخطاب من 
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الله تعالى ما يحوج إلى تكلف التخريج الذى لا يخلو عن بحثء وأما الجواب بأنه لما 
كان بعضهم مرتابا وبعضهم غير مرتاب» صار الجميع كالمشكوك فى ريبهم ضرورة 
صدق تردد الريب وعدمه فيما بينهم كتردد النسبة فى المشكوك فهو خروج عن باب 
التغليب المنصوص عليه» ولو كان هذا الاعتبار من مواقع إن أيضا فالصواب ف اللجواب 
هو ما تقدم من أنه بعد التغليب» وتصيير الجميع غير مرتابين فرض ذلك الريب كما 
يفرض امحال» وا محال يفرض كما تقدم كثيراء لتبكيت الخصم أى: إس كاته وإلزامه 
كقوله تعال لفان آمنوا بهشل ما آمَنكُمْ به فَقَدٍ اهعدوا)" فإن الإبمان يمثل القرآن محال 
لعدم وجوده يفرض لا ذكر وكقوله تعال([قل إن كان لِلرَحْمَن ولذ قأنا أول 
لابين" والتبكيت ف فرض المحال يكون من جهة أن الخصم إذا تتزل معه إلى 
إظهار مدعاه فى صورة المشكوك اطمأن لاستماعه» فحينغذ يرتب عليه لازم مسلم 
الانتفاء كما ف المثال الأولء أو لازم قاطع لرجائه بتمكنه فى ذهنه كما ف الثاى بناء 
على أن المراد فأنا أول النافين» ثم إنه كان ينبغى للمصنف حيث ذكر أن إن قد ترج 
عن أصلها أن يذكر أن إذا كذلك كما أشعر به قوله» وأصل إذا الحزم بوقوع الشوطء 
فيقول- مثلا-: وقد تستعمل إذا فى مقام الشك؛ للإشعار بأن الشك فى ذلك المقام نما 
لا ينبغى لعدم مناسبته كقولك لن قال لا أدرى: هل يتفضل على الأمير ذا النوال أو 
لا إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك إشعارا بأن الأمير لكرمه لا ينبغى الشك فى 
تفضله ونحو ذلك ولعله لم يذكره لقلته بالنسبة خرو ج إن عن أصله- فانظره. 
استطراد إلى التغليب 

(والتغليب) الذى هو أن يعطى أحد المصطحبين أو المتشاكلين حكم الآحرء 
وقد تقدمت صورة منه باب واسع (يجرى فى فنون) أى: أنواع من المعاى وأساليب من 
الكلام كثيرة (كقوله تعالى) ى وصف مرم 9و کائت من )فمن ف قرله مسن 
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القانتين للتبعيض» إشعارا بأن ها ما للقانتين من صلاح الدين وصلاح التقوى» وليست 
للابتداء على أن المعين وكانت ناشئة من أصول قانتين؛ لأنها من نسل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب ومن ذرية هارون أحى موسىء فيكون الكلام خلوا عن التغليب» وذلك لأن 
الغرض وصفها بالصلاح لا وصفها بالنشأة من أهل الصلاح» فإذا كانت من للتبعيسض 
لزم أن المراد بالقانتين القانتات؛ لأنما بعضهن لا بعض القانتين» ولكن لما اشترك المذكر 
والمؤنث فى صحة الوصف بالقنوت غلب جانبه على جانبهاء فاستعملت صيغته 
المختصة به ف مكان صيغتهاء فالتغليب هنا أوجب استعمال الصيغة مكان أخرى مع 
الاشتراك فى مادة اللفظ والمعئ حلاف ما يأتى فى أبوين ونحوه فإنه أوجب استعمال 
اللفظ المخحتص بالمغلب مع اشتمال المراد على المعئ المغلب لفظه من غير اشتراك فى 
مادة اللفظ ولا فى أصل المععئ. فالتسوية بينهما خطأ- كما لا يخفى. (و) ك(قورله 
تعالى بل اَم قَوْم تَجْهَلُونَ4)”" فتجهلون وصف لقوم محتمل لضميره؛ وقوم اسم 
ظاهر» وهو من باب الغيبة» فكان الأصل ف وصفه أن يؤتى بالل شيدوء ءادا 
على الغيبة» لكن لصحبته لأنتم- وكونه صادقا عليه وهو معناه ومصدوقه وهو من 
باب الخطاب- غلب جانب ذلك المعو المقتضى لراعاة الخطاب فى الفعمل» فقيل: 
تحهلون بالتاء الدالة على الخطاب» فقد غلب جانب الخطاب على الغيبة» فأعطى وصف 
صاحبها حكم الخطاب (ومنه) أى: وما وقع فيه التغليب (أبوان) للأب والأم (ونحوه) 
كالعمرين لأبى بكر وعمرء والقمرين للشمس والقمرء والحسنين للحسن والحسين مها 
غلب فيه أحد المتشاكلين أو المتصاحبين على الآحر» فقد اسستعمل لفظ المغلب فى 
الآحر» ثم ثئ واستعمل فيهما مجحازاء القاعدة فى ذلك تغليب الأحف إلا أن يكون 
الآخر مذكرا فيغلب على المؤنث» كالقمر فإن الشمس أخف لتسكين الوسط فييهاء 
ولكن غلب القمر لعدم تأنيثه وهذه التثنية فى التغليب ظاهرة إن بى على عدم اشتراط 
التساوى ف المععئ بل ف اللفظء كما يقال فى عين الميزان وعين الشمس: عينان» وأمسا 
إن بى على الاشتراط فيجب التأويل فى ذلك بالمسميين هذا الاسم ولو كانت إحدى 
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التسميتين- وهى المقدرة بعد التغليب- محازية» ونما قلنا بذلك التأويل على هذا البناء؛ 
لأن التسمية المحازية لا توجب اتحاد المعيى- كما قيل- لاسيما والتجوز ههنا ليس من 
طريق المبالغة فى التشبيه بل من طريق التجوز الإرسالى بعلاقة الصحبة أو المشاكلةء ثم 
لفظ التغليب مطلقا مجاز مرسل- كما أشرنا إليه» أما كون ما استعمل فيه لفظ المغلب 
ف الآخر فقط- كما تقدم فى القانتين من الجاز لتلك الصحبة- فواضح» ولكن يكون 
معن التغليب فيه مراعاة ا ببحاز» والأشرف هو الذكورية» حى استعملت صيغته فى المجاز 
الذى هو دونه» ول يجعل من الجاز اللحض الذى لا تغليب فيه؛ لوجود الاشتراك فى أصل 
الصيغة» هذا إذا قلنا: إن الصيغة استعملت ف الإناث فقط- كما تقدم» وأما إن قلنا: 
إا استعملت ف الذكور والإناث معاء فهو كالأبوين وسيأتى الآن وأما كون ما 
استعمل فيه لفظ المغلب فى معن الآخر مع ضميمة دخول معناه فيه بدون تثنية كقوله 
تعال لاوما يَكون لَنَا أن غود فيها) فإن الإعادة ف الملة لا تصدق ف الرسول الذى 
لم يكن فيها فقطء ونما تصدق ف الأتباع» وقد استعملت فيها وفى غيرها بجازاء 
فكذلك أيضاء وأقرب أنواع امحاز إليه شبها لفظ الحزء المستعمل فى الكل» وأمسامع 
ضميمته وتثنية اللفظ كالأبوين ففيه الجمع بين الحقيقة والمحاز فتأمل فى هذا المقام» وقد 
تحقق كما قدمنا أن التغليب ف الأبوين وشبهه أوحب استعمال اسم المغلب فيه مع 
الآخر من غير أن يشتركا فى مادة اللفظ وأصل المعئ» فهذاء التغليب خلافهقى نحو 
القانتين؛ لأن الاحتلاف فى ذلك ف الصيغة فقط دون المادة» وأصل المىن فالتسوية 
بينهما- كما قيل- غلط لا يخفى (ولكوهما) أى: ولكون إن وإذا فى الأصل موضوعين 
(ل)إفادة (تعليق أمر) هو حصول مضمون الجزاء (بغيره) أى: بحجصول مضمون 
الشرط» فغير مضمون الحزاء هو حصول مضمون الشرطء ولا كان لفظ الغير صادقا 
على الحصول الذى هو مصدر يصح عمله تعلق به قوله (ف الاستقبال) لأنه إذا صح 
عمل الضمير العائد على المصدر فأحرى الاسم الظاهر الصادق على المصدرء فمعئى 
الكلام أن إذا وإن تفيدان أن المتكلم علق فى حال التكلم حصول الجزاء فى الاستقبال 
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بحصول الشرط ف ذلك الاستقبال» وإنما لم يصح تعلقه بالتعليق للعلم بأن التعليق حالى 
لا استقبالى» فإنك إذا قلت: إن دخلت الدار فأنت حر» فحصول الحرية- وهو المعلق- 
موقوف على حصول دخول الدار» وحصول دخول الدار هو الذى يقع فى الاستقبال 
معلقا به حصول الحرية» وأما التعليق وهو ربط أحدهما بالآخر» فهو بالتلفظ الخاصل 
حال التكلم» فلا يقع فى الاستقبال» فلم يصح تعلقه به وهو ظاهرء ثم الربط بين الشرط 
والجزاء هنا جعلى لا عقلى؛ لأن ترتب الحرية على الدحول بالتزام المتكلم وجعله لا 
باستلزامه إياه عقلا أو شرعا أو عادة. (كان) يتعلق به قوله ولكون إلخ قدم عليه لإفادة 
الكلام بذلك التقديم حكما مفروغا من بيان علته» وهو أوقع فى النفس من الحكم 
المنتظر علته (كل) اسم كان (من جملى كل) أى: ولأحل إفادة إن» وإذا ما تقدم 
كانت كل جملة من جلي الشرط والحزاء المنسوبتين لكل واحدة من إن وإذا (فعلية 
استقبالية) أى: كل جملة من تينك الجملتين أعين: جملة الشرط» وجملة الجزاء» لابد أن 
تكون فعلية» وأن تكون مع كوها فعلية استقبالية بأن تصدر بالمضارع فيقال- مشلا- 
فيهما (إن تحئ أكرمك وإذا تحجئ أكرمك) أما اقتضاء تعليق حصول أمر هو اللجزاء 
بحصول غيره فى الاستقبال وهو الشرط لكون جملة الشرط فعلية استقبالية فظاهر؛ لأنا 
أفدنا فى التعليق أنه هو الذى إذا حصل ف الاستقبال حصل غيره» ودلالة الماضوية إنها 
هى على ضد الاستقبال والاسمية من حيث إفها اسمية إا تدل هى على الحصولء 
والدوام المناق للحدوث ف الاستقبال» فكان أصل جملة الشرط كوفا فعلية استقبالية لا 
ماضوية أو إسمية» وأما اقتضاء ذلك التعليق لكون جملة الجزاء فعلية استقبالية» فلأن 
مفادة أن مضمون الحزاء يترتب على حصول مضمون الشرط وإذا كان مضمون 
الشرط استقباليا استحال كون ما يترتب عليه» وهو الجزاء حالياء أو ماضويا إذ لا 
يترتب ما حصل قبل الاستقبال على ما يحصل فيه» وهذا ظاهر إن كان معن التعليق أن 
الشرط إذا حصل فحينئذ يحصل الحزاء وأما إن كان معناه أن حص ول اللجزاء علة 
حصول الشرط ف الجملة جاز تقديمه على الشرط إذ لا يمنع كون اللاحق علة لحصول 
السابق كما يقال (إن كان زيد يبرا غدا فنحن نفرح من الآن) ولكن أكثر اسستعمال 
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الشرط على الاعتبار الأول» ولذلك قلنا إنه الأصل كذا ذكرء وفيه شيء لأنه لا تتحقق 
عليه لاحق لسابق وما مثل به غير تام للدلالة على المراد» فإن الفرح الآن إنما ترتب فى 
الحقيقة على العلم بحصول البرء غدا أو على العلم بإمكانه وهو استقبالى أو حالم 
وعلى تقدير كونه حالياء فلا تعليق فى الحقيقة» تأمل. 

(ولا يخالف ذلك لفظا) أى: ولا تقع المخالفة فيما ذكر بأن تكون الجماتان 
غير فعليتين» أو استقباليتين فى لفظهما (إلا لنكتة) أى: فائدة» وإنما امتنتعت المخالفة 
حى فى لفظ الحملتين؛ لأن الدلالة على المعى ما يطابقه هو مقتضى الظاهرء ومخالتئنه 
بلا فائدة ممتنع فى باب البلاغة» وأشار بقوله (لفظا) إلى أن الكلام إنما هو ف المخالفة فى 
الفط راما المي حيبت أريك إخراء إن وإذا على أضلهيها فلا يتصور فة الال ا 
وإنغا يتصور فيه» حيث أخحرجتا عن أصلهما على ما يذكر الآن فإذا كان الكلام ف 
المخالفة اللفظية فعلى تقدير وقوعها لنكتة» كأن تكون الجحملتان ماضويتين› أو لإحداهما 
أو تكون اللحزائية اسمية فا مع على الاستقبال الذى هو الأصل فقولك مثلا (إن تكرمئ 
اليوم فقد أكرمتك بالأمس) معناه إن تعتد على بإكرامك اليوم فأعتد عليك بإكرامى 
إياك أمس» والسر فى العدول فى نحو هذا المثال إلى المضى فى الجواب ذكر العقد به 
الذى هو أبلغ ف الرد مع ما فيه من الإغضاء عن ذكر لفظ الاعتداد الموحش ولما قصد 
ذكر المعتد به وهو ماض ذكر بلفظ المضى المناسب و كذا قوله تعالى #إوإن يكذبوك ققد 
كذبّت رسُل من فبك" المعى: وإن يكذبوك فاصبر» وذكر تكذيب الرسل المساضى 
بلفظ المضى المناسب له لقصد ذكر ما يتسلى به» ويحمل على الصبر» وأشعر تقدير 
الجواب فى الآية الكريمة أن الجواب يجوز أن يكون إنشاء بخلاف الشرط؛ لأنه مقدر 
الحصول فلا يكون إنشاءء وأما الجواب فلما كان الغرض منه بيان ما يترتب على 
الشرط صح كونه أمرا؛ لدلالته على حصول الحدث ف الاستقبال» فصح ترتبه على 
الشرط» ولكن إذا بى على مفاد الكلام الذى فيه الشرط والحزاء ربط أمر بأمر؛ بحيث 
يترتب أحدهما على الآخر عند حصوله وجب تأويل جملة الجواب بالخبرية فإن دلاالة 
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الأمر مثلا على الحصول ف المستقبل إنما ذلك باعتبار المطلوب» وأما نفس الطلب الذى 
هو الجواب هو حالى لا ترتب له على الشرط الاستقبالى أصلا فإذا قيل على هذا إن 
قمت فتكلم» فالمعيى إن قمت فالمطلوب منك الكلام» ولا يترتب إنشاء طلب الكلام 
الذى حصل الآن على القيام» وإنغا يترتب عليه كونه مطلوبا بتحصيل الكلام فالمستقبل 
فى الحقيقة إيجاد الكلام وكونه مطلوبا منه» وذلك معن خبرى لا طلبك أنت الآن» نعم 
إن ب على أن الشرط قيد فى الجواب صح كونه إنشاء» ولكن لا يعلل حينئذ بكونه 
دالا على ما يترتب إذ لا ترتب هنا؛ بل إنشاء طلب شيء مقيد بشرط فتأمله ثم ما 
ذكر؛ لأن من كوفا لتعليق حصول فالحصول ف الاستقبال هو الأصل فيهاء وعند 
إرادته بالحكم ما تقدم» وقد تستعمل فى غير ذلك الأصل فتدخل على الماضى حقيقة 
ويقاس دخحوها على الماضى إن كان الفعل الذى دخلت عليه كان» وذلك كما فى قوله 
تعالى لون كم في ربب) إن کشم في شك كما تقدم» ولا يقال إن كان 
ان أن جين تك اك مر اين قل قافن اذا لهو a‏ 
ا عن إن حصل منكم الريب فافعلوا كذا- كما هو الظاهر- لزم تعليق مستقبل على 
ماض» وهو غير صحيح؛ لأنا نقول لا مانع من تعليق مستقبل على ماض أما على أن 
الجواب هو المقيد فى التركيب والشرط قيد» ويكون التقدير فى الآية الكرعة افعلوا كذا 
بقيد حصول الريب منكم فيما مضى فظاهر؛ لأن التقييد بالماضى صحيح لصحة أن 
يقال أكرم زيدا غدا إن كان أكرمك أمس على معن أنك مأمور بالإكرام لزيد بقيد 
كونه سبق منه الإكرام» مع أن الفعل ف الآية على تقدير الاستمرار إلى وقت حصول 
الجواب» وأما على المعتمد من أنه ربط وقوع بوقوع فليس من شرطه اللزوم الوقسي؛ 
بل كون أحدهما وهو الشرط إن وقع فالآخر واقع ولو فى غير زمنه؛ فالتقدير إن حصل 
منكم ريب فيما مضى يعن واستمر إلى وقت الخطاب فأنتم مطالبون يما يزيله وهو 
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طلبكم المعارضة المفيدة لعجز كم وإنما قلنا يعن واستمر للعلم بأن من أمر بطلب 
المعارضة هو المرتاب فى الحين لا الذى سبق منه الريب وهو الآن مؤمن فليفهم. 

وكذا يطرد كون الفعل مع إن ماضيا إن أريد جرد الربط بشيء فى الجملة؛ 
وذلك حيث ترد الجملة بعد واو الحال لإفادة التأكيد بحالة إغيائية كقولك (زيد لئغيم) 
وإن أعطى جاها وبخيل وإن أعطى مالا أى: هو موصوف باللؤم ولو قى حال إعطاء 
الجاه وبالبخل ولو فى حال إعطاء كثرة المال» ولكن هذه لا تحتاج إلى االجواب على 
المختار فهى خارحة عما نحن بصدده وهى إن الشرطية؛ لأن جملة إن هذه حالية لا 
شرطية» ورا ورد دخولنها على غير كان وهو ماض على وجه القلة كقوله: 

فيا وطنى إن فاتنى بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال7") 

ومعن البيت أنه إن سبق زمان غلب على» وفوت عن سكين وطيئ» وتولاه 
غيرى فلتطب نفس ذلك الساكن وليتنعم بالاء وجواب الشرط محذوفء أى: فلا لوم 
على فقد تركتك كرها من غير ابتياعك بعيب دل عليه قوله (فلينعم لساكنك البال) 
والغرض التحسر على مفارقة الوطن ثم لما ذكر أن التعبير فى جملة الشرط والمحواب 
بصيغة المضار ع» حيث أريد استعمال إن معها فى الأصلء وهو الاستقبال هو اللازم 
أصالة» وأنه لا يعدل عن ذلك إلا لنكتة أشار إلى تفصيل النكتة فى ذلك بالمثال فققال 
(كإبراز) أى: إظهار (غير الحاصل) وهو المستقبل (ى معرض) كمسجد اسم لما يعرض 
فيه الشيء ويظهر فيه أى: فى صورة (الحاصل) وهو الماضى» ولما كان إبراز غسير 
الحاصل فى معرض الحاصل حاصله التعبير عن المستقبل الذى لم يحصلا بما يشسعر 
بحصوله» وهو أمر جملى يحتاج إلى بيان سر به يطابق الحال؛ لأن تتزيل الشيء 
منزلة غيره فيعطى حكمه يحتاج إلى بيان السبب أشار إلى العلل فى ذلك فقال (إغما 
يبرز غير الحاصل فى معرض الحاصل (لقوة الأسباب) المتآحذة فى حصوله أى: الجتمعة 
فيه بحيث أخذ بعضها بعضد بعضء فإن الشيء إذا تقوت أسبابه يعد حاصلا فيعبر عنه 
ما يبرزه فى صورة الحاصل» وذلك يطابق المقام لما فيه من تأنيس النفس بحصوله 
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والإشعار بأن حكمه حكم الواقع ليطيب بذلك وقت المخاطب والمتكلم كما يقال عند 
انعقاد أسباب الاشتراء من حضور سوق السلعة الذى كثرت فيه مع قلة المشترين» ومع 
وحود الثمن» ورغبة البائعين فى البيع إن اشترينا كذا كان كذا (أو) ل(كون ماهو 
للوقوع كالواقع) أى: يعبر بالمضى عن المستقبل فى جملة الشرط لقصد إبراز غير 
الحاصل فى معرض الحاصل لقوة الأسباب أو لكون المعى شأنه الوقوع فهو كالواقع فى 
ترتب ثمرة الوقوع فى الحملة على كل منهما فقوله» (أو لكون) معطوف على قوله 
(قوة) وهو من عطف العام على الخاص؛ لأن كون الشيء للوقوع؛ إما لقوة الأسباب 
المتآحذة فيه» وإما للعلم بوقوعه من جهة أخرىء فإذا كان الشيء من شأنه الوقوع 
نزل منزلة الواقع فيبرز فى معرض الحاصل؛ لأنه أنسب بالمقام لمثل ما تقدم فى القوة 
إن كان مرغوبا وإن كان غير مرغوبء فيناسب المقام لمثل أن فى إظهاره كذلك ما 
يقتضى الاستعداد لنزوله أو يقتضى الإرهاب مثلاء وقد تبين ما بينا من ترتب الإبراز 
عليه كالقوة أنه من علل الإبراز ومما يلاقيه ذلك الإبراز لوجه آخر مستقل حى يعطصف 
عليه» ويكون قسيما له» ويكون مثل هذا يتقرر فيما بعده من المعطوفات كما يشير إليه 
المصنف فى بعضها فمن زعم أنه معطوف على الإبراز على أن يكون وجها آحر 
مستقلا عنه فقد تعسف لفظا ومعئ (أو التفاؤل) أى: يبرز غير الحاصل فى معرض 
الحاصل فى جملة الشرط لما فى ذلك الإبراز من التفاؤل الذى هو أن يذ كن ما تر سے 
السامع فإن المخاطب إذا كان يتمئ شيئا فعبر له عنه عا يشعر بحصوله- وهو معى 
إبرازه فى معرض الحاصل- أدخل عليه ذلك الإبراز السرور فيكون بذلك مناسبا 
للمقام» ويأتى الآن مثاله (أو إظهار الرغبة فى وقوعه) أى يبرز غير الحاصل فى معرض 
الحاصل لأجل إظهار المتكلم الرغبة فى وقوع ذلك الشرط بسبب ذلك الإبراز الحاصل 
بالتعيير بالمضى ف الاستقبال وذلك (نحو) قولك (إن ظفرت بحسن العاقبة فهو) أى: 
فذلك الظفر هو (المرام) أى: المراد والتاء فى ظفرت يحتمل أن تضبط بالضم للمتكلم» 
فيكون مثالا لإظهار الرغبة» أو بالفتح للمخاطب فيكون مثالا للتفاؤل ويحتمل على 
بعد أن يكون مثالا مما بأحد الضبطين فقطء أما كون الإبراز لأحل إفادة التفاؤل فقد 
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تقدم بيانه وأن الكلام به يكون مناسبا للمقام وهو ظاهرء وأما كونه لأحل إظهار 
الرغبة فيتوقف على استلزامه إياه» وفيه حفاء ماء ولذلك أشار إلى وجه اقتضاء إظهار 
الرغبة لذلك الإبراز فقال (فإن الطالب) أى الراغب (إذا عظمت رغبته ى) حصول 
(أمر) من الأمور (يكثر تصوره إياه) أى: يكثر تصور ذلك الطالب لذلك الأمر (فرءما 
يخيل إليه) أى: يخيل ذلك الأمر لذلك الطالب (حاصلا) لما تقرر من أن الاتصال 
الروحان كثيرا ما يتوهم كونه جسمانياء فإذا تخيل حاصلا فحينئذ يعبر عنه بلفظ 
المضى» فتقرر من هذا أن من أسباب إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل إظهار 
الرغبة» وإنما فهم إظهار الرغبة من ذلك الإبراز بواسطة ما تقرر أن الراغب فى الشيء 
كثيرا ما يعبر بلفظ المضى عن الاستقبال لكثرة التصور الموجحب لتخيل الوقوع المقتضى 
لذلك التعبير» والغرض من إظهار الرغبة» إما استدعاء الامتثال» أو الإعطاء أو الإعانة 
على المراد ونحو ذلك فتأمل فى هذا امحل فإن ما ذكر المصنف لا يفى بالمراد» وما قررناه 
مبين له والله الموفق .نه (وعليه) أى: وعلى استعمال إن مع الماضى مع أن الأصل 
المضار ع لإبراز غير :الحاصل ف معرض الحاصل لقصد إظهار الرغبة فى الحصول رى 
قوله تعالى ولا تُكْرَهُوا قَتيَابكم7"أى: إماءكم على البغاء أى: الزن فإإن أردن 
تَحَصئًا]”'والأصل إن يردن فعبر بالمضى؛ لإظهار الرغبة فى إرادتمن التحصن وهذا ولو 
كان مقتضى اللزوم بينهما- الذى هو كثرة التصور وتخيل الحصول- محاللا فى حقه 
تعالى؛ لكن يجرى الكلام مع المخاطبين منه تعالى على حسب ما تقتضيه بلاغة خطاهم. 
ورغبته تعالى ف الوقوع إيجابه وطلبه لا تمنيه وف هذه الآية بحث مشهور» وهو أن 
مقتضى الت ركيب الذى فيه الشرط انتفاء الحكم عند انتفائه؛ لأن مفهوم الشرط من 
المفاهيم المعتبرة» وعليه يكون مفهوم الشرط ف الآية الكرية انتفاء النهى عن الإكراه إذا 
انتفى الشرط الذى هو إرادة التتحصن» فيكون الإكراه جائزا عند انتفاء إرادقن 
التحصن وجواز الإكراه على البغاء منتف بالضرورة شرعاء وقد أجيب بأن مفهوم 
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الشرط إنما يعتبر إن لم يكن لذكر الشرط فائدة سوى إخحراج ما لم يكن فيه الشرط عن 
الحكم» وههنا فائدة ظاهرة يجوز أن يقال يسقط من اعتبارها مفهوم الشرطء وهى 
المبالغة فى تأكيد فى الموالى عن الإكراه وف تقبيح صنيع المكره منهم» حيث تكون 
الأمة مريدة للتحصن» وهو يكرهها وقد كان الأحق أن يكون أولى بإرادة التتحصن لا 
يقال» فيكون التأكيد فى هذه الحالة فقط» والمقصود تأكيد النهى مطلقا لأنا نقول لملا 
كان الإكراه لا يتحقق إلا فى هذه الحالة تعرض فا بالتعبير» والتوبيخ بذكر ما تظهر فيه 
فضيحة المولى» وأجيب- أيضا- بأن مفهوم الشرط إنما يراعى إن لم يعارضه الإجماع., 
فإن عارضه كما هنا سقط؛ لأنه ظاهرء والإجماع قاطع» والطظاهر يدفع بقساط» 
وأحيب- أيضا- بأن المفهوم انتفاء النهى عند انتفاء الإرادة ولا يستلزم ذلك حواز 
الإكراه لحواز أن يكون انتفاء النهى لعدم تصور عله الذى هو الإكراه لا الجرازه إذ لا 
يتصور إلا حال الإرادة» وأما فى حال انتفائها بالغفلة عن التحصن وعدمه أو بإرادة 
البغاء من الإماء فلا يتحمَق الإكراه» أما إذا أردن البغاء فظاهرء وأما إذا غفلن فببنفس 
التنبيه له تحصل إرادته .مقتضى العادة» حيث لم تكن منهن إرادة التحصن وعند 
الانبعاث لا يتحقق الإكراه ولو قيل أن الشرط لموافقة الواقع؛ لأن الإكراه إنما هو حال 
الإرادة ما بعد» لكن يرجع لما ذكر فليفهم. 

(السكاكى) أى: قال السكاكى إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل يكون لما 
ذكر (أو) يكون ( للتعريض ) وهو أن ينسب الفعل إلى أحد حقيقة أو جازاء والمراد 
منه فهم الغير بالقرائن وذلك ( نحو ) قوله تعال ولق وجي إِلَيِكَ وَإِلَى الذي من 
بلك لين أشركت لَيَحْبْطنَ عَمَلْكَ 4 فقد أبرز الإشراك المقطوع بعدم حصوله ف 
معرض الحاصل تعريضا .عن حصل منه أنه حبط عمله وإنما قلنا المقطوع بعدم حصوله؛ 
لأن المخاطب هو النبى- صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أنه منتف عنه ح سالا ومآلا 
والفعل إذا رتب عليه وعيد فى حال نسبته فرضا وتقديرا لذى شرف يستحق به توقيراء 


وهو لم يحصل منه فهم منه المخاطبون أن الوعيد واقع بهم من باب أحرى إن صدر 


.٠٠:رمزلا‎ )١( 
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منهم ذلك الفعل» كما إذا شتمك إنسان فتقول (والله إن شتمن الأمير لأضربن») ولا 
يضر فى دحول إن كون الفعل معلوم الانتفاء؛ لأن إن تدخل على معلوم الانتفاء كما 
تقدم أنه قد يفرض الحال لغرض من الأغراض وإنما اختص التعريض من حصل منهم 
الإشراك وبالتعبير بالماضى؛ لأن من لم يصدر منه إشراك» ولا ظهر منه اهتمام به لا 
يناسب تمديده وتوعده بطريق التعريض إذ ليس أهلا لذلك؛ والتعبير بالمسستقبل جار 
على أصله مع إن فلا يطلب وجه فى دخول إن عليه حى يكون تعريضاء أو غبره 
بخلاف الماضى معهاء فلعدم كونه هو الأصل معها يطلب له وجه فيو جد التعريض 
مناسبا فيقدر فيه» ويكون مفيدا له معهاء وف هذا الكلام بحث من أوجه أحدما أن 
كون المضارع على أصله ينتفى عنه التعريض إنما ذلك إن نسب لمن يصح صدوره منه 
ويشك فیه» وأما إن نسب لمن علم انتفاؤه عنه- قطعا- طلب له وجه» فيصح كونه 
للتعريض يمن صدر منه كالماضى» بل نقول ويمن لم يصدر منه إن صح الصدور منه 
ليتحقق تمديده على ما يتوقع من جانبه وثانيها: أن التعريض إن كان مستفادا من عدم 
الوقوع ممن نسب له الفعل» فلا فرق عند تحقق عدم الوقوع بين الماضى والمضارع» وإن 
كان مستفادا من نسبته لرفيع يستحق التوقير كما أشعر به المثال» فكذلك- أيضا- وإن 
ادعى استفادته من غير الوجهين منع» وثالثها: أن التعريض إن كان بالمؤمنين» وهم لم 
يصدر منهم إشراك ناقض قوم لا مع للتعريض يمن لم يصدر منه إشراك لأن المؤمن 
فى حال الخطاب لم يصدر منه إشراك ومعلوم أن ما سبق جبه الإاسلام قلا معئ 
للتعريض بأنه محبط العمل وإن كان بالكافرين فلا يسلمون النبوة ولا أن الخطاب منه 
تعالى» ولا امتناع الإشراك ف المستقبل» ولا المضى» ولا تعظيم صاحبها عند الله تعالى 
حي يكون خطابه تعريضا عندهم فلا يفهمون التعريض هم أصلاهء فتنتفى فائدة 
الخطاب ويمكن الجواب عن هذا الأخير بأن الغرض إفهام الكافرين أن أعمالهم حبطت 
بإشراكهم بواسطة دعوى الرسول عصمته؛ ورفعته عند الله تعالى تفريعا هم وتوبيخاء 


ولو كانوا لا يسلمون ولا يخافون» وكأنه يقول ربى يخاطبئ هذا فكيف ترون حالكم 
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فى هذا الخطاب, أو يخاطبئ مع أنه م يصدر ولا يصدر مئ الإشراك» فالراد أنتممى 
فتأمله. 

ولعله نسب القول بالتعريض إلى السكاكى» لضعفه مما ذكرء وحفائه وإلا فقد 
ذكر جميع ما تقدم» ثم قال السكاكى (ونظيره) أى: نظير جملة الشرط المستعمل فييها 
الماضى كان أشركت (ف) بحرد (التعريض) لا فى استعمال الماضى ف الشرط موضع 
المضارع للتعريض قوله تعالى وما ِيّ لا عبد الذي فطرني)7" أى: ومالكملا 
تعبدون الذى فط ركم فالمراد الإنكار على المخاطبين بطريق التعريض لا إنكار المتكلم 
على نفسه» وإنما قلنا إن المراد الدلالة على الإنكار على المخاطبين عدم العبادة لا إنكار 
المتكلم على نفسه (بدليل) قوله بعد وليه تُرْجَعُون]”" إذ لولا الإشارة إلى المحاطبين 
بهذا الإنكار على وحه التعريض لكان اا وإليه أرجع؛ لأنه الموافق للسياق» وقد 
تقدم التمثيل هذه الآية للالتفات على مذهب السكاكى» ومقتضى ظاهر ما يذكر ف 
الالتفات أن المعبر عنه بالتكلم فى قوله ما لى هم المخاطبون؛ لأن الالتفات على مذهبه 
هو التعبير عن معن اقتضاه المقام بطريق آخر غير ما هو الأصل فيه وإذا كان التعريسض 
هو أن يعبر عن معن بعبارة هى فيه جحاز» أو حقيقة ليفهم غير ذلك المعن بالقرائن تحقق 
التناق بينهما لاقتضاء الأول» وهو كونه للالتفات أن المراد نفس المخاطبين واقتضاء 
الثان» وهو كونه للتعريض أن المراد المتكلم» ولكن لينتقل منه إلى المخاطبين بالقرينة؛ 
وقد يجاب بأن المراد فى الالتفات بكون التعبير عن معن بطريق غير طريقه كون التعبير؛ 
لإفادة ذلك المعئ» ولو بالانتقال إليه بالقرائن ولو لزم التسامح فى إطلاق التعبير على 
نحو هذا القصد» وعلى هذا فكونه للالتفات لا يناق كونه للتعريض؛ بل يصح كونه 
التفاتا من حيث إن المع المنتقل إليه عدل عن طريقه مع اقتضاء المقام إياه و كونه 
تعريضا من حيث بحرد التلويح إليه بالقرائن» وقد تقدم ما يؤخذ منه فليفهم. فإن فيه 


دقة ما (ووجه حسنه) أى: حسن هذا التعريض الذى هو أن ينسب المتكلم إلى نفسه 


)1( يس :۲۲ . 
(۲) يس:؟7. 


الإنكار» والمراد الإنكار على غيره من المخاطبين (اسماع) المتكلم أولئك (المعحصاطبين) 
الذين هم أعداؤه ومن شأهم أن لا يقبلوا منه نصحا (الحق) مفعول ثان للإس ماع أى: 
إسماعهم الحق (على وجه لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم) الذى هو من شأن عداوقم 
تضاعفه عند “ماع الحق من عدو لهم (وهو) أى: ذلك الوجه مو (ترك التصريح 
بنسبتهم إلى الباطل)؛ لأن الإنكار على نفسه صراحة ولو فهم منه بالقرينة إرادة الغير 
(ويعين) معطوف على قوله لا يزيد أى: ذلك الوجه لا يزيد غضبهم» ومع ذلك فهو 
معين (على قبوله) أى: قبول الحق» ولكن قوله (ويعين) ليس فى كلام السكاكى» ولكن 
معناه من نتائج قوله لا يزيد غضبهم؛ لأن المراد أنه لا يثير غضبهم» وما لا يثير الغضب 
فمن شأنه الإعانة على قبول الحق وإنما قلنا يعين على قبول الحق (لكونه) أى: لكون 
ذلك الوجه (أدحل) أى: أنفذ (ى) طريق (إحاض النصح) وطريق إحاض النصح أن 
يكون بحيث يقبل» وهذا الوجه أدخل من غيره فى كون النصح فيه بصدد القبول 
(حيث) أظهر لهم هذا المتكلم (أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه) لأنه نسب إنكار ترك 
العبادة إلى نفسه فبين أنه على تقدير تركه العبادة يلزمه من الإنكار ما يلأزمهمء فقد 
أدخل نفسه معهم فى هذا الأمر فلا يريد لهم فيه إلا ما يريد لنفسه ولما فرغ ما يتعلق 
(بإن وإذا) تكلم على (لو) لأنه تقدم أنه لابد من النظر فيها كهماء فقال (ولو) أصلها 
أن تكون (للشرط ف الماضى) ,عين أنما تدل على تعليق المتكلم فى الحال وقوع مضمون 
الجزاء بوقوع مضمون الشرط على معن أن الحزاء كان فيما مضى؛ بحيث يقع على 
تقدير وقوع الشرط وتفيد ذلك (مع القطع بإنتفاء الشرط) فإذا أفادت القطع باتتفاء 
الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة؛ لأنها مع إفادًا استازام الأول 
للغانن تفيد فى اللغة غالبا توقف الثاى على الأول» وأنه شرط فيه خارجاء والشرط إذا 
انتفى» انتفى المشروطء فاللازم لغة على إفادتها انتفاء الشرط انتفاء المشروط» فإنك إذا 
قلت لو جئتئ لأكرمتك فهم أن ابمحيء مستلزم للإكرام» وشرط فيه وأنه على تقدير 
وقوعه يقع الإكرام» وفهم أن انحيء لم يقع فيلزم حيث كان ابجيء شرطاء وانتفى انتفاء 
المشروط الذى هو الجزاءء وهذا يستثئ انتفاء المقدم» فيقال فى المثال لكنك لم تحئ ليفيد 


۲ 


انتفاء الثاى» وذلك بحسب ما يقصد ف متفاهم اللغة» ولذلك يقال إفا حرف امتناع 
لامتناع أى: حرف يفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرط» وقد تقدم وجه إفادا امناع 
الجزاء وأن ذلك من دلالتها على امتناع الشرط وهذا المعى أعين كوا تفيدامتناع ‏ 
الجزاء لأحل إفادقا امتناع الشرط يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون التقدير إنما تقيد 
ذلك بحسب متفاهم اللغة بالوجه السابق كما قررناء والثاى: أن يكون التقدير إنما تفيد 
ذلك ن جا اال الل ع اها ةداورط عا و 
يقتضى أن انتفاء الأول يستدل به عقلا على انتفاء الثان» وهذا المعى الثان يقتضى أن 
مدحوها وهو الشرط هو اللازم ليستدل بانتفائه على انتفاء الملزوم الذى هو الجزاء 
والمقرر فى القضية الشرطية عكسه. وهو أن اللازم هو الجزاء وهو المسمى بالتالى عند 
المناطقة» وبانتفائه يستدل على انتفاء الأول دون العكس» وذلك كقوله تعالى لو كان 
فيهمًا آلهة إلا الله لفسّدَتا”'' فالتالى الذى هو الجزاء- أعيئ: الفساد- يستدل بانتفائه 
على انتفاء تعدد الآلحة وهو مقصود الآية» ولا يستدل بانتفاء التعدد على انتفاء الفساد 
أى: استحالته لصحة وقوعه بإرادة الواحد وهذا إذا أريد بالفساد احتلال نظام 
السموات والأرض؛ لأنه لازم للتعدد عادة» وهو أعم فى نفسه كما يلزم من تعدد 
الحاكم اختلال أمر البلد. وأما إن أريد به التمانع» فهما متلازمان ولاق انين 
الحاحب هذا المع من قولهم حرف لامتناع الجزاء لامتناع الشرط اعترض بأن الواقع 
العكس أى: كوفها حرفا لامتناع الشرط لامتناع الجزاء إذ لا يلزم من انتفاء الشرط 
انتفاء الحزاء» ويلزم من انتفاء الجزاء انتفاء الشرط» وأما الوحه الأول إذا أرييد فلا 
اعتراض عليه؛ لأن المع حينئذ أن انتفاء الشرط بين بلو ليدل على امتناع الجزاء دلالة 
لغوية من جهة إشعار الربط بلو أن الأول شرط مع إشعارها بانتفاء الشرط» ومن شأن 
الشرط أن ينتفى إذا انتفى المشروط» ويحتمل حينئذ أن يكون المراعى فى مفاد لو كون 
الجزاء إنما انتفى فى الخارج بسبب انتفاء الشرط؛ لأن الشرط كما يستدل به على 
الانتفاء بحسب متفاهم اللغة يجوز أن يحصل سببا للانتفاء فى الخارج فيراد ذلك عند علم 


(۱) الأنبياء: 77. 
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المخاطب» أو كونه كالعالم بالجزاء» فلا يفتقر للاستدلال عليه وإنما يفتقر لبيان علتههء 
فحينئذ تكون الجملة ولو كانت فى صورة الشرطية فى معن الجملية المعللة» فإذا قلست 
(لو جئتئ لأكرمتك) يكون المعئ على هذا الاحتمال أن الإكرام إنما انتفى فى الخارج 
بسبب انتفاء الجيء ويكون كلاما مع من كان عالماء أو بصدد العلم بانتفاء الجزاء» وهو 
طالب أو كالطالب لعلة انتفائه فى الخارج» وعلمه بذلك حاصل بدليل آخر يسمى علة 
العلم وهذا الاحتمال قيل أنه هو الأكثر فى قصد أهل اللغة» ويصدق مع ما يحصل فيه 
الوجه الأول من الوجهين السابقين» كما أشرنا إليه وعليه قوله أى: الحماسى. 
فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم یطر“ 

لأن عدم طيران الفرس معلوم» والغرض بيان السبب فى عدم طيرافهاء وهو عدم 
طيران ذى حافر قبلها وكذلك قوله أى: المعرى 

فلو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما هن دوام ° 

فنفى دوام الدولات الذى هو مفاد (لو) لأا لانتفاء الشرط سبب لعدم كوم 
رعايا كغيرهم للممدوح؛ لأهم لا يعيشون معه إلا رعايا ومعلوم أن بانقراضه انتفى 
كوفهم رعايا له» وإنما المراد بيان سبب ذلك الانتفاء فى الخارج فعلى هذا يكون معفئى 
قولم لو لامتناع الحزاء لأحل امتناع الشرط أن امتناع الشرط سبب لامتناع اللجسزاء لا 
أنه دليل عليه» كما قالوا لولا لامتناع الجزاء لأحل وجود الشرط بمعئ إن وحود 
الشرط سبب لامتناع الجزاء فى الخارج لا أنه دليل عليه» وبينه المثال وهو ما ورد (لولا 
على هلك عمر) فإن المراد أن وجود على سبب ف الخارج لعدم هلاك عمر لا أنه دليل 
عليه» إذ لم تقصد إفادته للعدم بعدم الحلاك وإنما المراد بيان السبب المانع من اللاك بعد 
العلم بالامتناع ولكن هذان الوجهان العربيان أعين: الاستدلال بنفى الشرط على نفى 
المشروطء» وبيان كون نفى الشرط سببا ف الخارج لنفى المشروط وهو الجزاء عند 
كون الغرض إفادة انتفاء المشروط للجهل به» أو بيان انتفائه عند العلم به لا يستقيمان 


(١)البيت‏ من المتقارب وهو للحماسي في شرح عقود الجمان4 ١١‏ . 
(۲) البيت من الطويل» وهو للمعري في شرح عقود المجمان .١١ ٤‏ 
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فى نحو قولنا (لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا) لأن الإنسانية ليست شرطا ف الحيوانية 
حى يكون نفيها دليلا أو سببا لنفى الحيوانية» وإنما يطرد فيه الوجه الثان من الوحهين 
السابقين» وهو بيان اللزوم بين المقدم» والتالى ليستفاد من نفى التالى نفى المقدم» وهذا 
الوحه هو الذى حمل عليه الإمام ابن الحاحب مفاد (لو) كما تقدم فقال إن قولهم هسى 
لامتناع الجزاء لأجل امتناع الشرط لا يستقيم؛ لأن الشرط سبب ولا يلزم من نفيه نفى 
المسبب؛ لأن الشيء قد يكون له أسباب يستقل كل منها بإفادة ذلك المسبب فلا يلزم 
من نفى واحد منها نفى ما سواه بخلاف نفى المسبب الذى هو التالى» فهو يستلزم نفى 
جميع الأسباب» وقبل المتأخرون كلامه» وزادوه بيانا بأن التالى إن كان مسببا فكما 
قال» وإلا فهو لازم كما فى قولك (لو كان هذا إنسانا كان حيوانا) ولا يلزم من نفى 
الملزوم نفى اللازم» بل الأمر بالعكس والحواب أن هذا المعيئ» ولو كان مستعملا لغفة 
لكنه قليل باعتبار الآخرين» وإنما هذا استعمال أهل المعقول جروا عليه كثيرا؛ لأن 
غرضهم ت ركيب الأدلة من القضايا الشرطية اللزومية» والمناسب ف اعتبار الشرط ما 
ذكر وعلى الاستعمال اللغوى المتقدم وهو كون المراد بالشرطية إفادة معن الحملية 
المعللة بعلة لبيان تلك العلة» وأكما سبب ذلك الحكم المعلوم فى الخارج ورد قوله 
تعالى ولو عَلِمَ الله فيهم خَيْرًا لأمْمَعَه0" لأن عدم إسماعهم معلوم وبين أن علته 
نفى علم الخير فيهم» فكأنه قيل لم يسمعهم الله لعدم علم الخير فيهم وقوله تعالى 0او لو 
ُسْمَعَهُمَ ولوا وَهُمْ مُعْرضُونَ6”" استعملت فيه (لو) لإفادة معن آخر قد تستعمل فيه 
(لو) أيضاء وهو أن هذا الشرط يلزمه الجزاء على تقدير وقوعه لملا يتوهم أنه إنما يلزم 
نقيضه فقطء فالمعئ أَنهم متولون عن الإيمان معرضون عنه» معي أنمهم موصوفون 
بدوامهم على كفرهم إن لم يسمعواء وكذا لو سمعوا كما يقال (لو لم يخف فلان الله 
تعالى لم يعصه) .معين أنه لو انتفى الخوف لما عصى للمحبة كما أنه من باب أحرى لا 


يعصيه عند نقيضه وهو الخوف» وعلى هذا لا يرد أن يقال إن هنا قضيتين ش رطيتين 


)١١‏ الأنفال:۲۳. 
(۲) الأنفال:۲۳. 


to 


لزوميتين كليتين صادقتين» وهما قوله تعالى ولو عَلِمَ اللّهُ فيهم خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وو 
أَسْمَعَهُم لعولا وهم مُعْرضون) وكل قضيتين- كذلك- يصح ضم إحداهما للأحرى 
تنتجان نتيجة صحيحة» ومعلوم أن ضم إحداهما إلى الأخرى هنا ينتج لو علم الله فيهم 
حيرا لتولواء وهو غير صحيح» وإنما قلنا كليتين؛ لأن المعن ليس على أن الملراد قد 
يكون» ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» وقد يكون لو أسمعهم لتولوا؛ لأن فيه بقاء 
بعض المدح لممء وإنما لم يرد هذاء لأنا نقول القضية الأولى حملية ف المععى معللة» وكأنه 
يقال لم يسمعهم الله لعدم علم الخير فيهم» وهى لا تنتج مع الثانية الى الغرض منها بيان 
أن دوامهم على الكفر لازم لهم أُسسْمِعُواء أو لاء لعدم اشتمالهما على شرط الإنتاج كما 
لا يخفى فتأمل. 

ثم أشار إلى ما يترتب على ما تقدم ليرتب عليها بيان موجب خروجها عن 
الأصل فقال وإذا كانت لو للشرط ف الماضى (فيلزم) حينئذ (عدم الثبوت) أى: عدم 
الحصول فى الخارج (و) يلزم (المضى فى جملتيها) أى: فى جملة الشرط؛ وجملة اللمجزاء 
المنسوبتين لحاء أما كون الحملتين ماضويتين» فلأن كوفما استقباليتين يناف ما قرر من 
كوفا لتعليق شيء بشيء فيما مضى» وأما كوفما منفيتين أى: غير واقعى النسبة» فلأن 
تبوتمما أى: كون نسبتيهما حاصلتين يناف التعليق الذى هو أن الشيء يحصل على 
تقدير حصول غيره؛ لأن معن ذلك أن هذا كان بصدد الحصول لو حصل غيره 
ومقتضاه عدم حصوهما معاء وإلا كان المقام مقام الإخبار بوقوعهما لا مقام بيان أن 
إحداهما كانت» بحيث تحصل لو حصلت الأحرى» وهذا معن قولهم الحصول الفرضى 
يناق الثبوت لا يقال وقوع النسبتين معا لا يناف التعليق الفرضى؛ لأن القضية الشرطية 
بأى أداة وقعت ليس فيها دلالة على نفى وقوع الطرفين؛ ولهذا صح اسستشاء وقوع 
المقدم ليثبت التالى» كما يصح استثناء نفى التالى ليتحقق نفى المقدم؛ لأنا تقول هذا 
على الاستعمال المنطقى» وأما على الاستعمال اللغوى الكثير فالدلالة إغ) هى على 
فرض الربط بين ما لم يحصلء وذلك هو المتبادر من استعمال (لو) فلذلك قلنا إن اللازم 
هو عدم الثبوت فى جملتيهاء وقيل إن المع أن (لو) لما كانت للشرط فى الماضى مع 


۲7 


الحرم بانتفاء الشرط لزم عدم الثبوت فى جملتيها؛ لأن الفرض دلالتها على الانتفاء مع 
الربط فيما مضى» وف هذا التقدير» ولو كان هو المتبادر شيء؛ لأن قوله ا أفادت 
الحزم بالانتفاء مع الربط أفادت عدم الثبوت ف الحملتين فيه ضرب من استلزام الشيء 
نفسه باعتبار نفى جملة الشرطء. ولا يتم باعتبار الجملة الجزائية إلا بتقدير إفادتها التوقف 
كما تقدم» والوجه المتقدم فى الفرض هو معن إفادتها التوقف مع الانتفاء فهو أولى أن 
يقرر به» لسلامته من إيهام استلزام الشيء نفسه؛ وهو القريب لكلام من حقق فى هذا 
المكان ويحتمل أن يراد بالثبوت المنفى الثبوت المفاد بالجملة الاسمية» ويستروح ذلك مسن 
كون التعليق إنما حصل بين شيئين منفيين من شأهما أن يقعاء ويتحددا لا بين ثابتين 
دائمين» وهذا ولو كان حفى اللزوم عما تقدم هو المناسب لقوهم فإذا كانت للمضىء» 
وعدم الثبوت فلا يعدل فى جملتيها عن كوهما فعليتين ماضويتين إلا لنكتة» ثم قولى, لا 
يعدل عن كوهما ماضويتين إنما ذلك على سبيل الكثرة» وإلا فهى واقعة للاستقبال 
موقع إن كما ف قوله- صلى الله عليه وسلم- (اطلبوا العلم ولو بالصين)“ لأن الطلب 
استقبالى وكذا قوله- صلى الله عليه وسلم- (فإن أباهى بكم الأمم يوم القيامة ولو 
بالسقط) غير أنه يمكن أن يقال هذه لا جواب هاء وإنما هى للربط فى الجملة الحالية 
كما تقدم ف (إن) والكلام فى الشرطية» ولكن وردت فيما ظهر ف الاستقبال الشرطى 
كقوله ولو تلتقى أصداؤنا بعد مو تنا إلى أن قال: 
لظل صدى صوتى وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 

فإذا تحقق أن أصل حمليتها المضى (فدخوها) أى: فالعدول عن المضى إلى 
دخوها (على المضارع ف نحو) قوله تعالى لو يُطِيعُكُمْ في كثير من الأفر“أى: ف 
كثير من الوقائع (للْعَنتَمْ ) أى: لوقعتم فى بلاء وحهد وهلاك (لقصد استمرار الفعل) 


(١)موضوع‏ أخرحه ابن عدى والعقيلى والبيهقى» وغيرهم كما في ضعيف الحامع )٠٠١8(‏ 

(۲)صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وغبرهما بلفظ "فإن مكاثر.." كما فى الإرواء (1785). 

(؟)صدر بيت لأبى صخر الهذلى في شرح أشعار الهذليين ص1۳۸ وشرح شواهد المغى ص547؛ وهو للمجنون في 
ديوانه ص۳۹» وعجز البيت: ومن دون رمسيتا من الأرض سبسب. 


٤(‏ )ا لحجرات:۷. 
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أى: استعمالها فى ذلك مع المضارع لنكتة اقتضاها المقام» وهى إفادة أن الفعل الذى 
دخلت عليه استمر (فيما مضى وقتا فوقتا) أى: وقتا بعد وقت وإنما قلنا إن النكتة ما 
ذكر؛ لأن نفى استمراره على طاعتهم الى هى المراد بالفعل هو الذى كان سببا لنفى 
عنتهم .معن أنه لو استمر- صلى الله عليه وسلم- على طاعتهم أى: موافقتهم فى كل 
ما يعرض لهم ترحيحه بحسب رأيهم هلكوا لذلك» ولا انتفت الموافقة فى كل شيء الى 
هى استمرار الطاعة انتفى هلاكهم» وإنما قلنا إن نفى الاستمرار على الطاعة موحب 
لنفى الحلاك دون استمرار نفى الطاعة» بحيث لا يوافقهم فى شيء أصلاء ولو كان هر 
المتبادر فى ايجاب نفى الملاك؛ لأن موافقتهم فى بعض الأمور الى لا تضر لا توحب 
هلاكهم؛ بل فيها حلب خواطرهم فنفى استمرار الطاعة كاف ولو كانت معه بعض 
الموافقة» وإنما يوحب الحلاك» ويوجب اختلال حكمة الرياسة» وانتقاض نظام السيادة 
الاستمرار على الطاعة أبدا بخلاف الموافقة فى بعض الأحيان؛ لأن من شأن الملك موافقة 
الرعية فى بعض الأمور لحلب قلوهم مع أن لفظ المضارع يدل على استمرار الفعهل» 
فتدحل عليه لو دالة على نفى ذلك الاستمرار» وأما الوجه الآخر وهو أن المستمر نفس 
النفى المفاد بلو معن أن استمرار نفى طاعتهم أوحب نفى هلاكهم» ولو كان أحص 
من الأول» ومقتضى الأعم مقتضى الأخص فهو مرجوح من وجهين أحدها: أن المعى 
السابق كاف مع موافقته مقتضى الرياسة؛ لأن المساعدة فى بتعض الأحيان للب 
القلوب» كما أشرنا إليه أقرب لصلاح الرعية من نفى الطاعة- أصلا- والشان: أنه 
محوج لاعتبار أن الت ركيب» ولو كان أصله الدلالة على نفى القيد يراعى فيه المنفى 
المقيد .معن أن أصل الفعل الدلالة على الفعل المستمر» فإذا أدحلت عليه (لو) لتدل على 
النفى تسلط النفى على قيد الاستمرار فيراعى في هذا المع معن آخرء وهو أن هذا 
النفى مقيد بالاستمرار معن أن نفى الطاعة مقيد باستمراره وهذا المعيى وهو اعتبار 
النفى مقيدا بقيد فى ت ركيب كان الأصل فيه نفى ذلك القيد وارد فى كلام العسرب» 
ومنه قوله تعالىلإومًا هُم بِمُوْمِِينَ 27 فالحملة الاسمية لتأكيد الإثبات» وكان أصل 


.۸ البقرة:‎ )١( 
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النفى» حيث ورد على نسبتها أن يدل على نفى التأكيد لكن اعتبر أن النفى فيها مقيد 
بالتأكيد بتقدير وروده مؤكدا على أصل الإثبات لا على الإثبات المؤكد» وذلك ليكون 
ردا لقولهم (آمنا) على أبلغ وحه» والحاصل أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثنبوت» 
والمنفى يجوز أن يفيد مع أداة النفى نفى استمرار الثبوت» ويجوز أن يفيد استمرار 
النفى» والذى دخلت عليه (لو) منفى ف المعن فيجوز أن يفيد استمرار النفى بتقدير 
وروده على أصل الفعل معتبرا فى ذلك النفى تأكيده بالاستمرار» وهو الأرحح فى هذا 
المقام لما تقدم» والمراد بالنفى ههنا الامتناع ثم شبه المضار ع ف إفادته الاستمرار فيمما 
تقدم عضار ع آخرء ولو لم يكن مع (لو) فقال كما ف قوله تعالى إاللَهُ ينه ئ 
بهم)”'' فالتعبير بالمضار ع فى هذه الآية حيث قال يستهزى» ولم يقل مستهزئ لقصد 
استمرار الاستهزاء منه تعالى بالمنافقين» وتحدده وقتا فوقتاء كما هو عادته تعالى مع أهل 
اللعنة فى إنزال الذل مهم والخسارة والخذلان عليهم فالمراد بالاستهزاء الذى هو 
السخرية لازمه الذى هو إنزال الحوان والحقارة يمم؛ لأن غرض المستهزئ هو إدحال 
موان على المستهز! به» فيكون من احاز المرسل من باب إطلاق اسم السبب على 
المسبب واستمرار التجدد فى آثار اللعنة والطرد هو الواقع فى الدنيا للابتلاء» والامتحان» 
والاستدراج» فناسب التعبير .تمفيده وهو الفعل (ودخوها) أى: لو (على المضارع فى 
نحو) قوله تعالىإولَوْ ترَى]” يا حمد- صلى الله عليه وسلم- أو يا من مكن منه 
الرؤية بناء على أن النطاب حول لغير معين (إذ وقفوا) أى: أطلعوا (على النار) 
ورأوهاء ولتضمن وقفوا معن أطلعوا عدى بعلى» وقيل إن الوقف يستعمل معن 
الإطلاع حقيقة» فلا يحتاج للتضمين واطلاعهم عليها أن يروها تحتهم وهم بعد 
السقوط فيها مبلسون من الانفكاك عنهاء ويحتمل أن يكون المراد بالوقوف عليها 
دخولهم إياها وجواب (لو) محذوف أى: ولو ترى إذ وقفوا عليها فعرفوا مقدار عذايها 
لرأيت أمرا عظيما (لتنزيله) أى: دخحوها على المضارع فى الآية لتزيل ذلك 


(۱) البقرة: © ١‏ . 
(۲)الأنعام:۲۷ 
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المضارع (منزلة) الفعل (الماضى) والماضى تناسبه (لو) كما تقدم» وإنما نزل منزلة 
الماضى حن دخلت عليه (لو) الى هى ف الأصل للماضى (لص دوره) أى: صدور 
الإخبار بذلك الفعل (عمن لا حلاف فى إخباره) فكأنه وقع بمذه الحالة ولو كانت 
استقبالية لكوما فى يوم القيامة» لكن هى فى تأويل الوقوع لكون المخبر يما لا حلف فى 
إحباره» فكأنه يقال هذه الحالة مضت وما رأيتهاء ولو رأيتها لرأيت أمرا فظيعاء ثم إن 
هذا الكلام يحتمل ما ذكر» وهو أن لو أدحلت على المضارع معن ولفظا؛ لأنه.ممزلة 
الماضى لتحقق وقوعه لصدوره ممن لا حلف فى إخباره لتحقق مناس بتها له بذلك 
التنزيل» وهذا القدر كاف ف وجه موالاتًا المضار ع» ويحتمل أن يك ون المعن أن 
دخولها على المضارع مع أن مقتضى تنزيله منزلة الماضى لتحقق وقوعه حى 
دخلت عليه (لو) المناسبة للمضى تحوله لصيغة المضى صححه كون ذلك المضارع صدر 
عمن لا حلف ف إخباره والمستقبل والماضى عنده سواءء فلا يحتاج إلى ذلك التحويل 
إلا لو كان صادرا ممن يمكن منه الخلاف فى إخباره» فيعبر بالماضى زيادة فى تأكيد تحقق 
الوقوع نفيا لذلك الإمكان» وأما حيث صدر ممن لا حلف فى إخباره فلا يحتاج إلى 
زيادة التأكيد بترويجه بصيغة الماضى» وهذا ليس هو نفس الوجه الأول؛ لأن الوجحه 
الأول حاصله أن لو للمضى فلا تدخل على المضارع إلا لنكتة كتنزيله منزلة 
الماضى» وهذا المع حلاف الثاى لكن الأول هو المناسب ويجرى الاحتمالان ف المشبه 
به وهو المشار إليه بقوله كما ف لإوبَمَا يود الَذِينَ كفَرُوا7" أى: عدل بلو عن المضى 
إلى المضارع فى لو ترى» كما عدل عن الماضى برعا إلى المضارع ف قوله تعالى لإربَمَا 
يود الَِينَ كَفَرُوا4 لتنزيل ذلك المضارع منزلة الماضى لصدوره عمن لا خلف ف 
إحباره» وحمل الكلام على الوجه الثان هنا أيضا ظاهر ثما تقدم» وإنما كان الأصل فى 
هذا التركيب التعبير بالماضى لالتزام ابن السراج» وأبى علي أن الفعل الواقع بعد را 
يحب أن يكون ماضيا؛ لأن مدلوها التقليل» وهو إنما يكون فيما عرف حده كذا قيل 
وفيه بحث لإمكان العلم بالمستقبل كما ف الآية نعم إن كان الاستعمال على التقليسل 


(۱) الحجر:؟. 


يفيد المضى فحينئذ تكون للتقليل ف المستقبل لتنزيله منزلة الماضى» كما فى الآية 
فمعناها فيها حينئذ أن الكفار تدهشهم أحوال يوم القيامة فلا يفيقون إلا قليلا فإذا 
أفاقوا تمنوا أن يكونوا مسلمين» وقيل هى هنا استعارة للتكثير أو للتحقيق» أو هما معا 
فيكون المعى أن ودادتهم للإسلام تكثر منهم» وتتحقق يوم القيامة لما فام بترك الإسلام 
ف الدنيا ومفعول يود يحتمل أن يكون محذوفا وتكون جملة (لو كانوا مسلمين) حكاية 
لودادتهم» والتقدير يود الذين كفروا الإسلام» ويقولون لو كنا مسلمين وعبر بالغيية لى 
حكاية ودادتهم والأصل لو كنا وهو جائز إذا كان المحكى عنه غائبا كما تقول تمىئ 
فلان التوبة» وقال لو كان تائبا ويحتمل أن يكون هو (لو) ومدخوها بناء على أن (لو) 
مصدرية فإن لو الى قيل فيها إنها للتمئ قال فيها غير ذلك القائل إفها مصدرية (أو 
لاستحضار الصورة) هو معطوف على قوله لتنزيله أى: العدول بلو إلى المضارع ف 
نحو(لو ترى) مع أن الأصل دخلوها على الماضى» إما لما ذكرء وإما لاستحضار صورة 
رؤية الكافرين موقوفين على النار؛ لأن المضارع يدل على الحال المشاهد فقد يستعمل 
للاشعار بالحضور الذى هو الأصل؛ وللتنبيه بالعبارة على الشهود فكأنه يقال- عند 
التعبير به- اشهدوا هذا الأمر الذى نحضره بالتعبير ما يدل على الحضورء وإنما يفعل 
ذلك ف الأمر الغريب» أو الفظيع أو نحو ذلك كاللطيف والعجيب والإحضار بالمضارع 
حينئذ فى هذه الآية (كما قال الله تعالى) ف الآية الأحرى لإواللةُ الذي أرسّل الاح 
يدير سَحَابا) ‏ فقد عبر بتثير فى موضع فأثار المناسب لأرسل (استحخضارًا لتلك 
الصورة البديعة) وهى إثارة السحاب (الدالة على القدرة الباهرة) أى: الغالبة لكل شيء 
فإن إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض على الكيفية المخصوصة»ء وعلى 
اقوت ای ات ا ن که ا ا يد کے 
غير متراکم» بطيئا أو سريعا بلون السواد. أو البياض» أو الحمرة من بدائيع الققدرة 
فقصد إلى إحضار تلك الصورة بالمضارع الحال فى الجملة على الحض ور؛ لأن ذلك 
أوكد ف العمل ممقتضى الخطاب» أو لأن النفس تتسارع إلى إحضار العجيب ما أمكن 


)١(‏ فاطر: ة. 


وقد استفيد من التمثيل بالآيتين أن الاستحضار بالمضارع يكون ف الماضى» والمستقبل» 
لكن قيل إن استحضار المستقبل لم يوجد فى كلامهم» وعليه يكون الاستحضار فى الأية 
بعد تنزيل المستقبل منزلة الماضى ليجرى الاستحضار على ما تحقق من كونه مختصا 
با لضى» ثم أشار إلى سر تنكير المسند فقال: 
تنكير المسند 

(وأما تنكيره) أى: وأما الإتيان بالمسند منكرا (ف)يكون (لإرادة) إفادة (عدم 
الحصر والعهد) حيث يقتضى المقام ذلك العدم» وذلك لأن الحصر والعهد يستفادان من 
التعريف» فيستفاد من التنكير عدمهماء والتعريف ولو كان قد نامع عدم الحصر 
والعهد كما ق قوله: 

رأيت بكاءك الحسن الجمیاا 

إذ لا يراد هنا به أحدهما لا يساق لإفادة عدمهما بل يتفق العدم معه. فإن 
إفادته فى الأصل بالتنكير» وذلك (كقولك: زيد كاتب» وعمرو شاعر) حيث يراد إفادة 
الإخبار عمجرد الكتابة» والشعر» لا حصر الكتابة فى زيد., والشعر فى عمروء ولا 
أحدهما معهودا. (أو للتفخيم) أى: يكون تنكير المسند للإرادة المذكورة» ويكون 
للتفحيم أى: التعظيم (نحو) قوله تعالى إهُدَى للمقن 4“ بناء على أنه حبر ذلك 
الكتاب» أو حبر مبتدأ حذوف» أى: هو هدى للمتقين» فالتنكير للدلالة على فخامة 
هداية الكتاب» وكمالاء وقد أكد ذلك التفخيم بكونه مصدر مخبرا به عن الكتاب 
المفيد» أنه نفس المداية مبالغة» وأما إن أعرب حالا فهو حارج عن الباب» ولو كان 
التنكير فيه للتفخيم- أيضاء (أو للتحقير) أى: يكون التنكير لما ذكرهء أو للتحقير 
كقولك: الحاصل لى من هذا المال شيء» أى: حقير» وقد مثل بقول القائل: ما زيد 
شيئاء والظاهر أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير» بل من نفى الشيئية. 


(۱) عجز بیت» وصدرد: 


إذا قبح البكاء على قتيل 
وهو للخنساء في بكاء أخيها صخر في ديوافها ص٠‏ ۲۲- طبعة المكتبة الكاثوليكية ببيروت» ولسان العرب (بكا) 
وتاج العروس (بكا). 
(۲) البقرة: 7 . 


تخصيص المسند 

(وأما تخصيصه) أى: وأما الإتيان بالمسند مخصصا (بالإضافة) نحو زيد غغلام 
رحل» أى: لا غلام امرأة» وهذا ثوب امرأة» أى: لا ثوب رجل (أو بالوصف) نحو زيد 
كاتب بخيل» وقد مثل بزيد رجحل عالم» ورد بأن الوصف للإفادة لا لزيادة أتمية الفائدة 
المرادة هناء وأحيب بأنه قد يكون كلاما مع من يتوهم أن زيدا صى» ولا يخفى ماف 
هذا الجواب من التعسف. (فلتكون الفائدة أتم) أى: تخصيص المسند بالإضافة» 
والوصف يكون؛ لتكون الفائدة في الت ركيب أكمل وأتم؛ لأن المعى كلما ازداد فيه 
الخصوص ازداد تمامه و كماله- كما تقدم» ثم إن المصنف قد قال فيما تقدم ف الإتيان 
مع المسند ببعض معمولاته كالحال والمفعول والتمييز» وأما تقييده» وقال ف الإتيان مع 
المسند بالمضاف أو الوصف. وأما تخصيصه» ومقتضى ذلك تسمية الإتيان الأول تقييدا 
والثان تخصيصاء وذلك بحرد اصطلاح ليس له وجه مناسبة» وأما ما يقال من إن 
التخصيص عبارة عن نفى الشيوع» ولا شيوع للفعل» وإنما يدل على الماهية المطلقة»› 
فلا يكون فيه التحصيص» وإنما يكون فيه التقييد بالمعمولات» والاسم فيه شيو ع» 
فيكون فيه التخصيص ففيه نظر؛ لأنه إن أريد بالشيوع البدلى فهو موجود فى الفعل؛ 
لأن ضرب- مثلا- شائع شيوعا بدليا باعتبار الضرب الشديد والخفيفه وإن أريد 
العموم فالنكرة فى سياق الإثبات لا عموم لماء فلا فرق على هذا الوحه. على أن هذا 
التفريق إنما يتم على تقدير تسليمه بين معمولات الفعل وإضافة الاسم ووصفه» ويبقى 
الفرق بين المعمولات المشتق والإضافة والوصف» ثم ينبغى أن يعلم أن كون ما تقدم 
اصطلاحا لا يناف أن يبئ على مناسبة ماء وهو أن جنس الاسم فى الجملة فيه العموم» 
فناسب تخصيصه باسم التخصيص المناسب للعموم» وجنس الفعل لا عموم فيه» بل فيه 
إطلاق» فناسب تخصيصه بالتقييد فألحق به المشتق ف المعمولات ال يشا ركه فيهاء فإن 
أراد ذلك القائل نحو هذا المعيئ اندفع النظر- تأمله. 


ترك نخصيص المسند 

(وأما تركه) أى: وأما ترك تخصيص المسند بالإضافة والوصف (فظاهر مما 
سبق) ف بيان السبب فى ترك تقيد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك» وهو أن ذلك 
السبب هو وجود مانع من تربية الفائدة» كعدم العلم مما يتخصص به من وصف 
وإضافة» وكقصد الإحفاء على السامعين ونحو ذلك فتقول- مثلا-: هذا غلام» عند 
ظهور أمارة كون المشار إليه غلاما من غير أن تقول غلام فلان» أو غلام لبى فلان» 
لعدم العلم .من ينسب إليه أو للإخفاء على السامعين لعلا يهان بتلك النسبة أو يكرم- 
تعريف المسند 

(وأما تعريفه) أى: وأما الإتيان بالمسند معرفا بطريق من طرق التعريفف 
(ف)يكون (لإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف) من علمية 
وإضمار وموصولية» وغير ذلك- مما تقدم. (بآحر) متعلق بقوله حكما أى: لإفادة 
الحكم على أمر معلوم بأمر آخر (مثله) أى: مثل الأمر المحكوم عليه فى جرد كونه 
معرفة» سواء اتحد طريق التعريف فيهماء نحو الراكب هو المنطلق» أو احتلف» نحو 
القائم هو زيد» وأشعر قوله حكما على أمر معلوم أن تعريف المسند إنما يكون عند 
تعريف المسند إليه» وإلا فلو صح الحكم به معرفا على منكر لكان الصواب؛ ليشمل 
الأمرين أن يقول حكم بأمر معلوم على آخر» وهذا الذى أشعر به اللفظ يحب أن 
يكون مرادا له؛ لأنه هو المطابق لما فى الخارج» إذ ليس فى كلامهم مسند إليه نكرة» 
ومسند معرفة فق الحملة الخبرية الى كلامنا فيهاء وإن كان فى الإنشائية كما فى قولنا: 
من زيدء ومن القائم؟ وأما نحو قوله. 

ولا يك موقف منك الوداعا. 


)١١‏ عجز بيت للقطامي في ديوانه ص١27‏ وحزانة الأدب ام والدرر cov‏ ولسان العرب (ضبع)» (ودع) 
وبلا نسبة في حزانة الأدب 278/59 2385 والدرر ۷۳/۲» وصدره: قفى قبل التفرق يا ضباعا. 


ot 


وقولهم: مررت برحل أفضل منه أبوه؛ فلا يدل- كما قيل- على جواز الحكم 
ععرف على منكر؛ لأن الأول وما أشبهه من باب القلب» والثانى الخبر فيه هو اسم 
التفضيل المقدم» وأشعر قوله- أيضا-: بآخرء أن المسند والمسند إليه لابد فى الإفادة من 
أن يختلفا فى المفهوم» ولو اتحدا فى المصدوق الخارحى» وأما نحو قوله 
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فعلى تقدير شعرى الآن مثل شعرى القديم, أى: لم يبدل عن الصفسية الي 
اشتهر ها من الفصاحة والبلاغة» فإن قيل غاية ما أفاد هذا الكلام أنا إذا عرفنا الملسند- 
ومعلوم ف النحو أنه لابد حينئذ من تعريف المسند إليه- أفاد الكلام حكما على معرف 
بمعرف» وهو إخبار .معلوم» فأى نكتة أفادها هذا الكلام تحصل با عند تعريف اللمسند 
مطابقة لمقتضى الحال» بل نقول الإخبار بالمعلوم عن المعلوم لا يفيد أصلاء قلنا: العلم 
بالمسندين»- .معن تحقق حصول مدلوهما فى الخارج الذى هو المراد هنا- لايستلزم 
العلم أحدهما إلى الآخرء فإنك تعلم أن الشخص الفلان يسمى زيداء وأن ثم رجلا 
موصوفا بالإنطلاق» ولا تعلم أن الموصوف بذلك الإنطلاق هو ذلك الشخص المسمى 
بزيد» فالكلام المعرف الحزأين مفيد أى فائدة» وهذه الفائدة المحصلة عند تعريف الحزأين 
إذا اقتضاها المقام لكوما هى الى يرتقبها السامع» أو كالمرتقب لما صارت نكتة يطابق 
بها مقتضى الحال» فالمراد أن مدلول هذا التركيب يؤتى به عند مناسبة المقام» ولايعدل 
عنه إلى غيره» والحاصل أن هذا الكلام من حيث كونه يؤتى به لمناسبة مدلوله للحال؛ 
يكون من علم المعاى» ومن حيث كون الجزأين فيه عرفا- وأخبر جوازا بأحدهما عن 
الآخر- يكون من علم النحوء وقد تقدم مثل هذا- فليفهم. 

ثم مثل لتعريف الحزأين فقال (نحو) قولك: (زيد أعحوك) لمن يعرف أن 
الشخص الفلان يسمى بزيد» ويعلم أن له أحاء ولا يعلم ثبوت تلك الأحوة لذلك 
الشخص بعينه. (و) قولك (عمرو المنطلق) لمن يعلم عمرا باسمه وشخصه ويعلم أن ثم 


)١(‏ الرحز لأب النجم في أمالى المرتضى ٠٠٠١/١‏ وخزانة الأدب 4۳۹/١‏ والدرر ١85/١‏ وبلا نسبة في خزانة 
الأدب ۳۰۷/۸ 1۱۲/۹ . 


منطلقاء ولا يعلم أن ذلك المنطلق المعهود هو عمروء وهذا إن أخذ المنطلق فى الت ركيب 
(باعتبار تعريف العهد)؛ لأن الإنطلاق على هذا معهود خارجاء فالمنطلق يحتمل أن 
يؤخذ بذلك الاعتبار» فيكون معن الكلام ما ذكر. (أو) يؤخذ باعتبار تعريف (الجحنس) 
فيكون معناه أن الشخص المعلوم بتسميته عمرا ثبتت له حقيقة المنطلق لمعلومة فى 
الأذهان- وسيأتى أن هذا الاعتبار قد يفيد الحصر- واعتبار المعى الجنسى يتحقق ف 
المضاف الذى هو أحوك- أيضا- كما تحقق فيه الاعتبار العهدى كما قررنا؛ لأن 
الإضافة يصح أن يشار ما إلى الحقيقة كما يقال ماء الورد أشرف من ماء الريحان؛ 
وعليه فيكون التقدير» إن زيدا ثبتت له جنس الأخوة المعلومة فى الأذهانن المنسوبة 
إليك؛ لأن إضافتها إلى الشخص لا يتعين تشخيصها ها لاحتمال التعدد فيها مع تلمك 
الإضافة» فيؤخذ القدر المشترك المعقول» وهذا المع يصح أن يكون المضاف كالنكرة» 
كما يصح ف المحلى بأل حيث يشار بكل منهما إلى حصة من تلك الحقيقة فى ضمن 
فرد ما كقوله ف اللئيم. 
ولقد أمر على اللئيم و 

وكقولك ف الإضافة: حذ ماء الورد وامزحه بالدواء الفلان فإن المراد ف 
المثالين شخص غير معين» وهذا الاعتبار قيل: إن الإضافة قد لا تفيد تعريفا كاحلى 
بأل» ولو كان أصل وضعهما التعريف العهدى الخارحى» أو الجنسء فقولا فى 
المضاف: غلام زيد» أصله الإشارة إلى غلام معين بينك وبين المحاطب» وقد يراد غلام 
ما من غلمان زيد» فيكون مراد فالقولنا: غلام لزيد» فما فى هذا الكتاب وهو أن أحوك 
معرفة» وأن قولنا: زيد أحوك» إنما يقال لمن سبقت له معرفة بأن له أخحا فيشار إليه بعهد 
الإضافة» ناظر للأصل» وما فى غيره كالإيضاح من أن نحو زيد أحوك يقال لمن يعرف 
زيدا» ولا يعرف أن له أحا أصلاء ناظر للتنكير الوارد» فمعناه على هذا أن زيدا تبنت 


١۲٦٣ص ولشمر بن عمرو الحنفى في الأصمعيات‎ ١ صدر بيت» وهو لرحل من بن سلول في الدرر‎ )١( 
وخزانة الأدب‎ 2751721١ وبلا نسبة في الأمالى لابن الحاحب ص‎ 2١17١ ولعميرة بن حابر الحنفى فى حماسة البحترى ص‎ 


5١‏ ولسان العرب (م) وعجزه: فمضيت ثمت قلت لا يعنيق 


۳o٦ 


له الأحوة المنسوبة إليك» الى لو أطلقت عليه بذلك الاعتبار ابتبداء لم تفد. إلا أن 
مصدوقها فرد ما من جنس الأخوة المنسوبة إليك» على أن التحقيق أن الإضافة حيث 
ألحقت بأل لا تخلو عن عهد ذهئ» وإنما استفيد التنكير فيهما من القرينة الدالة على 
إرادة الحقيقة المعهودة فى ضمن فرد ما- كما تقدم فليفهم. ظ 

(وعكسهما) أى: نحو عكس الثالين» فعكس الأول وهو زيد أحوك أحوك 
زيد» وعكس الثاق» وهو عمرو المنطلق» المنطلق عمرو» ونما ينبغى أن يتنبه له فى 
تعريف الحزأين إدراك السر فى جعل أحدهما على التعيين مبتدأ والآخر الخبر» والعكس؛ 
ليدرك معن قول النحويين: إذا كانا معا معرفتين؛ وجب تقد المبتدأ منهماء فإن تحقق 
المبتدأ منهما إنما يتحقق بذلك السرء والسر فى ذلك أن الجزء الذى عرف عند المخاطب 
تُبوته للمحكوم عليه أو كان من شأنه أن يعرف هو المجعول مبتدأء والذى جهل ثبوته 
له أو كامجحهول هو الذى يجعل خبراء فإذا كان السامع يعرف أن الش خص الفلان 
يسمى بزید» أو كان من شأنه أن يعرف ذلك لوجود ما يلوح به» وهو جاهل باتصافه 
بكونه هو المنطلق سائلا عن ذلك» أو كالسائل» لكون ذلك هو الذى ينبغغى له ف 
زعمك قلت: زيد هو المنطلق» وإن سبق إليه أن الشخص الفلان منطلقء أو يكون 
كمن سبق إليه؛ لتقدم ما يلوح بذلك» وهو طالب أو كالطالب» لكونه هو الذى 
يصدق عليه لفظ زيد أو لا يصدق عليه قلت: المنطلق زيد» ولا يصح أن تقول العكس 
فيهماء ولو كان يلزم من صدق القضية صدق عكسها المستوى؛ لأن رعاية تقلع 
المعلوم أو كالمعلوم ف باب البلاغة وتأخير ابجهول أو كالمجهول فيها واحب» ويوضح 
لك كون أحد الجزأين كمعلوم الثبوت فيقدم والآخر كمجهول له فيؤخر» قولك- 
مثلا-: رأيت أسودا غامها الرماح» فإن المناسب لذكر الأسود الغاب لا الرماح» فالجزء 
الذى من شأنه أن يعلم هو الغاب فيقدم فلا يقال: الرماح غايما إلا على اراح ما 
ينبغى أن يراعى فى باب البلاغة» وذلك ظاهر. (والثان) وهو اعتبار تعريف الجشنس 
امحلى- مثلا- بأل (قد يفيد قصر الجنس) أى: الجنس المدلول عليه بذلك المعرف 
بتعريف الجحنس (على شيء) وم يقل على المعرف المحكوم به أو عليه للإاشارة إلى أن 


القصر قد يكون على المسند المنكر إن كان المعرف مبتدأ- على ما يأتى تمثيله- ويمذا 
يعلم أن الكلام أعم مما قبله (تحقيقا) أى: يفيد التعريف المذكور قصر الجنس حقيققة» 
لعدم وجود معن الجنس فى غير ذلك المقصور عليه (نحو) قولك (زيد) هو (الأمير) إذا 
لم يكن أمير سواه (أو) يفيد قصره عليه (مبالغة) لا حقيقة؛ لوحود المعئ فى غير 
المقصور عليه- أيضا-» ولكن (لكماله فيه) أى: لكمال ذلك الجنس ف المقصور عليه 
أو لكمال المقصور عليه فى الجنس» والمعئ واحد يعد وجوده ف غيره كالعدم» لقصور 
الجنس فق ذلك الغير عن رتبة الكمال» وذلك (نحو) قولك: (عمرو الشجاع) أى: 
عمرو الكامل فى الشجاعة» حى إن شجاعة غيره كالعدم» لقصورها فيه عن رتبة 
الكمال» فتكون الشجاعة مقصورة على عمروء ثم إن المصنف مثل بالمعرف تعريف 
الجنس مسنداء وقد تقدم حمل كلامه على ما هو أعم من ذلك؛ لأن المعرف تعريف 
الجنس يفيد القصر إذا كان مسندا- كما مثل- وكذا يفيده إذا كان مسندا إليه» 
كقولك: الأمير زيد» والشجاع عمروء ولا فرق بين تقدمم المعرف بأل على أنه مبتدأء 
وتأخيره على أنه خبر فى إفادة الت ركيب قصر الحنس المذكور له على مسفى الاسم 
الآخرء فمفاد التركيبين الأخيرين قصر الإمارة على زيد» والشجاعة على عمروء ثم ما 
ذكر إنما هو حيث تعرف أحدهما فقط باللام» فإن كانا معا معرفين باللام كقولك: 
القائم هو المتكلم» فهل يدل على حصر الثانى فى الأول أو بالعكس» قيل: إن الأقرب 
حصر الأول ف الثان؛ لدلالته على متعدد فى الأصل؛ لكونه محكوما عليه» فهو يحصر ف 
المحمول الذى الأصل فيه الاتحادء والحاصل- مما تقرر- أن المحلى بأل الجنسية إن حكم 
به فإنه يفيد الحصرء ويلزم حينئذ تعريف امحكوم عليه- كما تقدم- وإن حكم عليه 
أفاد الحصرء ولو كان ما حكم به عليه نكرة- كما أشار إليه بقوله: يفيد قصر الجنسس 
على شيء لما تقدم أنه عبر به ليعم النكرة والمعرفة» ومثال المعرفين تقدم» ومثال ما إذا 
كان الخبر نكرة قولنا: الت وکل على الله» أى لا على غيره» والكرم فى العرب أى: لا ف 
غيرهم» ثم إفادة الحصر ما دل على الحنس إذا أريد به جميع أفراد لجنس ظاهر؛ لأن 
ا لمعن حينئذ أن جميع الأفراد حصورة فى ذلك الفرد» فلا يوحد شيء منها فى غيره» فإذا 
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قيل- مثلا- الأمير زيد» فكأنه قيل جميع أفراد الأمير محصورة فى زيد» فقد ظهر الحصر 
هذا الاعتبار» وأما إذا أريد به الحقيقة فكأنه يقال حقيقة الجنس متحدة بذلك الفردء 
فهو كالتعريف مع المعرف» فلا توحد تلك الحقيقة فى غير ذلك الفرد؛ لدم صحة . 
وجود ذلك المتحد هما فى فرد آخخرء فإذا قيل زيد الأمير» فكأنه قيل الإمارة وزيد شيء 
واحدء فلا توحد فى غيره كما لا يوحد زيد فى غيرهاء وهذا المعئى أبلغ وأدق من 
الأول» ولم يعتبره الواضع عند الاستعمال إلا فى المعرف دون المنكر» ولو كان دالا على 
الحقيقة على الصحيح» وإنما المعتبر فى المنكر كونه صادقا على ذلك الفرد لا متحدا به» 
ولذلك لم يفد الحصرء ثم الجنس المذكور إما مطلق كما فى الأمثلةء وإما مقيد؛ لأن 
تقييده لا يخرجه إلى الشخصية» فيكون حصره باعتبار ذلك القيد من وصف أو حال أو 
ظرف نحو قولك: هو الرحل الكريم, أى: انحصرت الرجولية الموصوفة بالكرم فيه لا 
توجد فى غيره» بخلاف مطلق الرحولية» وقولك: هو السائر راكباء أى: انخصر فيه 
السير بحال الر كوب دون مطلق السير» وهو الأمير فى البلد أى: انحصرت فيه إمارة البلد 
دون مطلق الإمارة» فهى لغيره أيضاء وهو الواهب ألف قنطار» أى: احتص بلهية 
للألف بخلاف مطلق الحبة فهى لغيره أيضاء وكل ذلك مما دلت عليه تراكيب البلغفاي 
وأشار بقوله: قد يفيد, إلى أنه قد لا يفيد القصرء كما فى قول الخنساء: 

إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجمياا“ 

لأن هذا الكلام للرد على من يتوهم أن البكاء على هذا المرثى قبيح كغفيره. 
فالرد على ذلك المتوهم عمجرد إخراج بكائه من القبح إلى كونه حسناء وليس هذا 
الكلام واردا فى مقام من يسلم حسن البكاء عليه إلا أنه يدعى أن بكاء غيره حمسن 
أيضا؛ حى يكون معناه أن بكاءك هو الحسن الجميل فقط دون بكاء غيرك فإنه ليس 
بحسن» فليس المع على الحصر- كما توهم- إذ لا يلائمه» إذا قبح البكاء إلخ. وإنها 
الملائم له إذا ادعى حسن البكاء عليك وعلى غيرك» فيقال حينئذ: فإن بكاءك- فقط- 


)١(‏ البيت للخنساء في بكاء أخيها صخر» وهو في ديوافها ص“77- طبعة المكتبة الكاثوليكية- بيروت- ولسان 
العرب (بكا) والإيضاح ص ٠١‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى. 
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هو الحسن الحميل» فليست فائدة التعريف هنا الحصرء وإن أمكن تكلفه وادعاؤه 
باعتبار أنه أحص من معن التنكير إذ لا يخفى برودته» وعدم مناسبته مناسبة تامة» وإنما 
فائدته الإشارة إلى معلومية الحسن لذلك البكاء فلا ينكر؛ لأن أل الجنسية يشار يما إلى 
' معهود معلوم» وهنا أشير مما إلى معهود معلوم ادعاءء كما يقال: والدى الجر ووالدك 
العبد أى: حرية أبى وعبودية أبيك معلومتان- فليفهم. 

وقوله والثان قد يفيد إلخ فهم منه أن الأول» وهو العهدى لا يفيد الحصر؛ 
٠‏ وذلك لأن الحصر إنما يتصور فيما يكون فيه عموم كالجنس فيحصر فى بعض الأفرادء 
وأما المعهود الخارجى فلا عموم فيه» فلا حصر» ولكن هذا فى قصر الأفراد» وأما قصر 
القلب فيتأتى ف المعهود- أيضا- فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق المعهود هو عمرو: 
المنطلق زيد» أى: لا عمروء كما تعتقد وهو ظاهر. (وقيل) فى نحو التركيبين السابقين 
ما كان فيه أحد الحرأين المعرفين صفة والآخر اسما حامدا كقولك: زيد المنطلقء. 
والمنطلق زيد. (الاسم) منهما يتعين (للابتداء) سواء تقدم أو تأحر (لدلالته على الذات) 
الملشخصة خارحاء ومن شأفا أن يحكم عليها لا بما (والصفة) منهما تتعين (للخبرية) 
سواء تقدمت كقولك: المنطلق زيد» أو تأحرت كقولك: زيد المنطلق» وإغما تعينت 
للخبرية (لدلالتها على أمر نسبى) أى: غير مستقل بل يضاف إلى الغير فى وجوده. وإنما 
قلنا: يتعين كل منهما لما ذكر؛ لأن معن المبتدأ امحل المنسوب إليه ومعى الخبر الخال 
المنسوب إلى الغير» والمناسب لأن ينسب إليه هو الذات؛ لاستقلاهاء والمناسب لأن 
ينسب هو الصفة؛ لعدم استقلاهاء فتنسب وتضاف إلى غيرها فقولك: زيد المنطلقء 
والمنطلق زيد لا فرق بينهما فى أن المنطلق حبر وزيد مبتدأء وهذا رأى الإمام الرازى» 
وهو تصرف عقلى مؤد لمخالفة ظاهر ما تقرر فى النحوء (ورد) هذا التوجيه المفضى إلى 
إسقاط الابتداء عا دل على الصفة مع الاسم (ب)تأويل ترجع فيه الصفة في مدلوفهما 
منسوبا إليها والاسم منسوب وهو (أن المعين) فى قولنا: المنطلق زيد (الشخص) 
الخارجى (الذى) ثبتت (له) تلك (الصفة) هو (صاحب الاسم) الذى هو: زيد» ققد 


جعل الاسم بهذا التقدير دالا على أمر نسببى » أى: من شأنه أن لا يستقل» وهو صحبة 


۳۰ 


الاسم أى: التسمية به» وجعلت الصفة دالة على مستقل وهو الذات» فالتركيب على 
هذا كلام مع من يعلم أو بصدد أن يعلم ذلك الشخصء وأن له تلك الصفة» وينازع؛ 
أو يكون بصدد النزاع فى تسميته زيداء ويقال له ذلك الشخص الذى تسلم أن له 
تلك الصفة هو المسمى بزيد لا شخص آخرء ثم الشخص الموصوف إن كان معهودا 
خارجيا لم يصح فيه إلا قصر قلب» وإن أريد به الجنس أفاد قصر أفراد» أو قصر قلب 
على ما تقدم. 
كون المسند جملة 

(وأما كونه) أى: وأما كون المسند (جملة ف)يكون (لإإفادة (التقوى) أى: 
تقوى ثبوت المسند للمسند إليه» أو تقوى سلبه عنه- وسيرد عليك وجه الإفادة- 
وذلك كقولك: زيد قام» وزيد ما قام. (أو لكونه) أى: كون المسند جملة إما لما ذكر 
وإما لكونه (سببيا)» والسيى: هو المنسوب للسبب» والسبب فى الأصل هو: الحبل وما 
يوجب ارتباط الشيء بالشيء» والمراد به هنا ما أخبر به من الأحوال عن غير صاحبها؛ 
لاشتمالها على ما بينه وبين ما أخبر عنه علقة» وسبب بذلك يصح أن يضاف إليه» وأن 
يتعلق به بوجه ماء ولكن هذا يشمل الحال الذى يطلق عليه فى الاصطلاح أنه مفردء 
كقولك: زيد قائم أبوه» وقد تقدم أن السكاكى اصطلح على تخصيص اسم السيى 
بالجملة» كقولك: زيد أبوه قائم» فقد أخبر فى هذا الت ركيب عن زيد عضمون هذه 
الجملة» وهو ثبوت القيام لأ بيه» وقد اشتمل على الأب الذى بينه وبين زيد علقة 
وسبب؛ ولذلك أضيف لضميره» وقد تقدم ما يفهم منه هذاء وهو أن كونه مفردا لعدم 
إفادة التقوى» وعدم النسبة» أما كون التقوى نكتة بيانية فظاهر» ولا يقدح فى ذلك 
صحة وجود التقوى ف الحملة بغير ما ذكرء كقولك: قام قام زيد؛ لأن النكتة يمحوز 
تعدد محالها على أن إفادة التقوى حيث يقتضيه المقام إذا اعتبر من حيث تحقيقه فى تحدد 
الفعل مع الاختصار اختص هذا الوحه» وأما كون المع السيى نكتة بيانية فلما أشرنا 
إليه غير ما مرة من أن المعن المدلول عليه ولو استفيدت الدلالة عليه من جهة النحو 
واللغة يكون بيانيا من جهة أن مقام إيراده لا يطلب فيه غيره» فلا يعدل عنه إلى غيره 
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فمن حيث رعاية تلك المناسبة الى لا يتفطن لها إلا البليغ يكون بيانيا فليفهم. ثم سبب 
التقوى فى الحملة الخبرية الى هى غير السببية» كقولك: زيد قام- على ماذكره 
صاحب المفتاح- هو أن المبتداً لكونه مبتدأء أى: جيء به ليخبر عنه.كس وب إليه 
يستدعى أن ينسب إليه شيء» وإلا لم يكن مسوقا ليخبر عنه» فلا يكون مبتدأء فإذا 
جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك اللمبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه من حيث 
اقتضاؤه ما يسند إليه سواء كان ذلك الصالح خاليا من الضمير كقولك: التمساح 
حيوان» أو متضمنا له كقولك: زيد ضارب» فينعقد بينهما أى: بين المبتدأ والصالح لأن 
ينسب إليه حكم أى: ثبوت الثاى للأول» واتصاف الأول بالثاى اتصافا معنوياء ثم إذا 
كان الثان متضمنا لضمير الأول المعتد به» وكون ضميره معتدا به يحصل بأن لا يكون 
الثانى شبيها بالخالى عن الضمير؛ لكونه مشتقا كما تقدم من أنه يشبه الخالى فى عدم 
تغيره فى الخطاب والغيبة والتكلم» كقولك: زيد قائم» وأنت قائم» وأنا قائمء كما 
تقول: زيد إنسان» وأنا إنسان» وأنت إنسان, بخلاف الفعل» صرفه أى: إذا کان الان 
متضمنا للضمير على الوجه المذكور صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانياء فيكتسى الحكم 
الذى هو ثبوت الفعل حيث اشتمل التركيب على تحقيقه مرتين قوة» وهذا فى الإثبات 
واضح» وأما فى النفى كقولك: زيد ما أكل» فيقال فيه: إن سلب الأكل المحكوم به 
يطلب المبتدأ» وضميره يطلب الفعل» وهو منفى فيصير الإسناد إلى المنفى؛ فيحصل 
إسناد نفى الفعل مرتين» فيلزم التقوى المذكور» ولكن ما ذكر يقتضى أن الممس ند إلى 
المبتدأ هو نفس الفعل مثبتا أو منفياء لامضمون تركيبه مع الضمير وهو نسبته له إذ لو 
كانت تلك النسبة هى المسندة إلى المبتدأ لم يحقق فيها الإسناد مرتين» على أنه يمكن أن 
يقال فيها يتحقق ذلك فيها من حيث كون الضمير لذلك المبتدأ» لكن ظاهر العبارة أن 
المسند الفعل نخاصة» وعلى هذا يختص التقوى .ما يكون مسندا إلى ضمير المبتدأ» ويخرج 
عنه نحو زيد ضربته؛ لأن صرف الضمير إياه للمبتدأ ليس كما صرفه المبتدأ إلى نفسه؛ 
لأن المبتدأ صرفه على أنه عمدة» والضمير على أنه فضلة» ولكن يرد أن يقال: مرادهمم 
بالصرف هنا اقتضاء كل منهما لنسبته له نسبة ما؛ ولذلك استثنوا الصرف الذى هو 
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منزلة العدم» وهو الصرف الذى هو نسبته لضمير المشتق» وإنما كانت كالعدم لشبهه 
بالخالى» وأيضا نسبة الضرب ف قولنا: زيد ضربته» إلى زيد نسبة المفعولية من جهة 
المعيى» وهى بعينها نسبته لضميره» فيدحل فيما ذكر- فليتأمل. 

وأما وجه التقوى على ما ذكر فى دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا يؤتى به 
معرى عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده له فإذا قلت: زيد» فقد أشعرت قلب 
السامع بأنك تريد الإحبار عنه» فهذه توطئة وتقدمة للإعلام به» فإذا قلت فى الإخبار 
عنه: قام» دحل فى قلبه دول المأنوس» وهذا أشد للثبوت» وأمنع من الشبهة والشكء 
وبالجملة ليس الإعلام بشيء بغتة الذى هو مقتضى تقلع الحكوم به إذا كان فعلا مشل 
الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة» فإن ذلك الإعلام بعد التنبيه يحرى بحرى تأكيد 
نفس الإعلام صراحة بتكراره ف التقوى والإحكام أى: التثبيت والإتقان» فيدخل فيه 
على ظاهر ما قرر نحو: زيد ضربته» وزيد مررت به» ما عد سببيا فيما مضى» وهذا 
الذى ذكر ف دلائل الإعجاز فى بيان سبب التقوى- ولو كانت العبارة عنه فى غاية 
الحسن والسلاسة- ضعيف؛ لأنه يقتضى وجود التقوى فى كل جملة اسمية سواء كان 
الخبر إسما مفردا أو جملة سببية كانت أم لاء غير أن المفرد يمكن إخراجه بأن الجامد 
نفس المبتدأ وإنغا يطلب التقوى فيما هو بصدد أن يعرض له الثبوت والانتفاء» والمشتق 
شبيه بالجامد فألحق به فى عدم الحاجة إلى التقوى» لكن بعد إخراج المفرد يبقى السيى 
ا محض» و لم يذكروا أن فيه التقوى؛ ولذلك عللوا كونه جملة بالسببية لا بالتقوى» وأما 
الجملة المخبر يما عن ضمير الشأن كقولك: هو زيد عالمء فقد تقدم أن الضمير فى ذلك 
أقيم مقام المظهر للبيان بعد الإهام؛ ليتمكن الخبر فى ذهن السامع» ومعلوم أن اتتققوى 
الذى نحن بصدده لم يوجد فيها؛ لأن الغرض من تمكنه حفظه ف نفسه واستقراره فى 
القلب» والتقوى المراد هنا هو تحقيق ثبوت الحمول للموضوع المغاير له» وضمير الشأن 
ليس فيه مع جملته ذلك؛ لأنه نفسها- فليتأمل- فإن فيه دقة ماء وأما صورة التخصيص 
نحو: أنا سعيت فى حاحتك» ورحل جاءنء فهو داحل ف التقوى؛ لأنه ولو قصد به 
التخصيص فيه تكرار الإسناد مرتين» فالتقوى موجود فيه لأحل ذلك التكرر تبعا 
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للتخصيص المقصود بالذات- على ما مر. ثم أشار إلى المسند بعد كونه جملة تكون تلك 
الجملة اسمية وفعلية وشرطية وظرفية لأغراض تفيدها فقال: (واسميتها) أى: اسمية الجملة 
المخبر يماء معن أن كوفا اسمية لا فعلية يكون لإفادة الدوام والتبوت- كمامر- 
كقولك: زيد أبوه مشغول بوظائف حرفته» عند اقتضاء المقام للاخبار عنه بدوام شغل 
أبيه بالحرف» وثبوته لا بتجدد الشغل بتلك الحرف. (وفعليتها) أى: كون الحملة المخبر 
ما فعلية يكون كما مر لإفادة التجدد والحدوث,. والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على 
أخصر وجه كقولك: زيد يشتغل أبوه .ما أهمك» حيث يقتضى المقام الإخبار عنه بأن 
أباه يتجدد له الشغل هما أهم المخحاطب» ومثلنا بالسببية لإفادة نكت الاسمية والفعلية؛ 
لأنما هى الى يمكن فيها ذلك» وأما الى للتقوى فيتعين- كما مر- كوفها فعلية. 
(وشرطيتها) أى: كون الحملة المخبر يما شرطية يكون لاعتبارات تعرف يمعرفة ما بين 
أدوات الشرط. (لما مر) كقولك: زيد إن تلقه يكرمك حيث يقتضى المقام الإخبار عن 
زيد بالإكرام الذى يحصل على تقدير اللقى المشكوك فيه» وزيد إذا لقييه يكرمك» 
حيث يقتضى المقام الإخبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللقى المحقق» وعلى 
هذا فقس فقوله: لما مر يعود للمسائل الثلاث كما ذكرناه فى الأولين. (وظرفيتها) أى: 
كون الحملة المخبر بها ظرفية يكون (ل)قصد (اختصار الفعلية) عند اقتضاء المقام إفادة 
التجدد مع الاختصار. (إذ هى) أى وإنما قلنا إن الظرفية يتحقق يما احتصار الفعلية؛ 
لأنها أى: الحملة الظرفية (مقدرة بالفعل على) القول (الأصح) أى: يتحقق كوا جملة 
بتقدير الفعل فى الظرف» .معن أن الظرف ف قولنا: زيد عندك» مقدر بالفعل على 
الأصح. صار ل تأويل الجملة أى: حضر عندك» لا بالاسم جحي يكون الففرف فى 
تأويل المفرد» ورحح الأول بأن الأصل ف العمل الفعل» وبأن التقدير فى الخبر الذى هو 
الظرف المشكوك فيما يقدر به يحمل على الظرف الذى تعين فيه تقدير الفعلء وهو 
الذى وقع صلة لوحوب كون الصلة جملة» وأحيب بالفرق بأن الخبر من مظان الأفراد 
بخلاف الصلة» وبالمعارضة .ما يتعين فيه الاسم كقولك: أما فى الدار فزيد» فإن أما لا 
يليها إلا الاسم مع أن ما بعدها من جنس الخبر» فيحمل عليه دون الصلة» وقد تبين .مما 
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قررنا أن فى عبارة المصنف تعسفا من أوجه أحدها: أن الضمير فى قوله إذ هى فعلية 
عائد على لفظ الظرفية لا با لمعن المراد به أولاً؛ لأن المراد به أولا المصدر كما أريد مها 
قبله» أى: كوها ظرفيةء إذ لا يصح أن يراد الجملة الظرفية» إذ يلزم حينئذ من إضافتها 
للضمير إضافة الشيء إلى نفسه» ولا يصح إلا بتكلف» ومع ذلك فهو يخالف ما قبله. 
فيختل نظام الكلام» بل المراد به المصدر المأخوذ من الاسم بواسطة زيادة ياء النسبة»ء 
وقد حذفت ياء النسبة الكائنة قبل ياء النسبة الى للمصدر فى هذه الألفاظء وإذا كان 
لمراد أولاً كون الحملة ظرفا لم يصح أن يعود الضمير على الظرفية بذلك المعئن؛ إذ 
يصير التقدير إذ كوما ظرفية مقدرة بالفعل» ولا يخفى فساده» فالكلام على هذا من 
باب عندى درهم ونصفه» وارتكابه عند قصد البيان مع وجود الخفاء تعسف» ولو 
كان من البديع» والآخر أن الجملة الظرفية لا معن لتقديرها بالفعل؛ لأا نفس الفعل» 
ولذلك تأولناه على معن التحقق والتصور بالفعل؛ ولذلك كان الصواب أن يقول: إذ 
الظرف مقدر بالفعل- كما أشرنا إليه» والآخر أنه يوهم ممفهومه أن الجملة الظرفية 
مقدرة بالاسم على القول غير الأصح فليفهم- والله الموفق للصواب. 
تأخير المسند عن المسند إليه وأغراض ذلك 

(وأما تأخيره) أى: وأما الإتيان بالمسند مؤخرا (ف)يكون لأن ذكر المسند إليه 
أهم من ذكر المسند» فيقدم المسند إليه ويلزمه تأحير المسند حيئذ؛ لأن ذكر الاسم 
أنسب بالتقدم من غيره» وأهمية المسند إليه (كما مر) فى تقد المسند إليه من أنه يكون 
أهم لأصالته» ولا مقتضى للعدول؛ أو لأن فيه تشويقا للمسند والغرض تقريره فى ذهن 
السامع- كما تقدم- فى قوله: والذى حارت البرية فيه إلخ؛ أو لأن فى ذكره أولا 
تعجيلا للمسرة كقولك: سعد فى داركء أو المساءة كقولك: السفاح فى دار صديقكء» 
ونحو ذلك وهذا الكلام ولو لزم علمه مما تقدم نبه عليه هنا لئلا يتوهم أنه أغفله فى 
بابه ليذكر معه مقابله وهو التقدى؛ لأن الأوجه الموجبة لتأخير المسند إليه أحال هنالك 
عليها هنا والموحب ف الحقيقة شيء واحد» وما ذكره المصنف تفصيل له وإلى ذلك 
أشار بقوله: 
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تقدم المسند وأغراض ذلك 

(وأما تقديعه) أى: وأما الإتيان بالمسند مقدما؛ (ف)لكونه أهم وهم بتقدم 
الأهم أعئ» وعلى بيانه أولا أحرص, ثم أشار إلى أوحه مما يقتضى الأهمية فقال: إما 
(ل)قصد (تخصيصه) أى: المسند (بالمسند إليه) أى جعله مختصا بالمسند إليه دون سائر 
المسندات» فالمسند إليه عند تقديم المسند هو المقصورء والمسند هو المقصور عليه لأنك 
إذا قلت: تميمى هوء كان معناه قصر المسند إليه وهو مدلول الضمير على التميمية» وأنه 
لا يتجاوزها إلى القيسية- مثلا- وإفادة العبارة هذا المعئ تقدم تحقيقه فى باب ضمير 
الفصل» وأنك تقول: حصصت زيدا بالذكرء إذا جعلته مختصا بذكرك دون سائر 
الرحال» فتدخل الباء المتعلقة بالتتخصيص على المقصور كما فى هذا المثال وهو كثيرء 
ولو كان الأصل دخوها على المقصور عليه كما ف قولك: خصصت عبي وإحسان 
بزيد» معن أن جعلت محبى وإحسان مقصورين على زيد» فقد أدخلتها على المقتصور 
عليه» وعبارة المصنف هنا واردة على الأول- كما تقدم- فإن قلت: أهمية الذكر الى 
جعلوها سببا للتقديم هنا وهنالك» وجعلوا الأوجه المذكورة للتقدمم تفصيلا لماء إما أن 
يراد بجا كون ذكر الشيء سابقا أهم وأولى عند المتكلم» أو يراد بما كون الشيء مطلقا 
أهم وأولى من غير تقييد بالأسبقية» فإن أريد الأول كان المععى أن كون الشيء أولى 
بالتقدىم من أسباب تقديمه. وهذا أمر جملى معلوم؛ إذ كل أحد يعلم أن سبب التقليم 
كون الشيء أحق بالتقسم» وإنما المفيد ذكر السبب الخاص» وعلى هذا يككون ذكر 
الأهمية من التطويل بلا طائل؛ وأكثر عباراتهم على ذكرهاء وإن أريد الثان كان المميئ 
أن كون الشيء أهم فى الت ركيب من أسباب تقديمه. ويرد عليه أن حزأى الإفادة لا 
يتحقق أهمية أحدهما على الآخر ف الإفادة والتركيب- وأيضا- معي كون تلك 
الأسباب تفصيلا للأهمية كوا أسبابا ها على ما يفيده كلام عبد القاهر بقوله: لابد أن 
يبين» لكون الشيء أهم سببا به كان أهم» وهم به أعيئ» ولا معن لكون الأسباب 
المذكورة أسبابا للأهمية الذكرية جميعاء فإن التخصيص- مشلا- سبب للتقدم لا 
للأهمية» قلت : يصح أن يراد المعيى الأول» ويكون ذكر الأهمية كذكر القانون االجامع 
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الجملى المسوق لتفصيله؛ ليكون التفصيل أوقع فى النفس» فلذكر الأهمية فائدة» ويصح 
أن يراد الثاى» ولا يلزم من استواء الحزأين فى الإفادة والحاحة فى الت ركيب استواؤهما فى 
خواص وزوائد أحرى يما يكون أحدهما أهم من الآحر. وأما كون التخصيص- مثلا- 
سببيا للتقديم, فلا يناق كونه سببا للأهمية؛ لأن الأهمية أعم» وسبب الأأخص سبب 
الأعم» ولصحة الوجهين تحد كلامهم تارة فى بيان مطلق الأهمية ككون الشيء أشرف 
وأحل وأنسب بالمقام» وتارة فى بيان الأهمية التقديمية ككون التقدم يفيد التخصيص- 
والله الموفق منه. 

وذلك (نحو) قوله تعالىلإلا فيها غَوْل76" أى: ليس فى حمور الجنة غول» وهو: 
ما يحصل بشرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء» والمعى على حصر المسند إليه 
ف المسند (أى) الغول مقصور على كونه لا يكون فى حمور الحنة (بخلاف حمور الدنيا) 
فيكون فيهاء ثم إن نسبة الغول أو نفيه عن الخمر نسبة الوصف من الموصوف؛ لأن 
الخمور توصف بأما موجعة للرأس مثقلة للبدن» ويمكن أن يعتبر أن نسبته منه نسبة 
المظروف من الظرف؛ لأن الظرفية ابجازية يصح أن تعتبر فى الموصوف للوصف بل 
الحقيقة» فيقال: كانت هذه الصفة فى هذا الموصوف» فنفى الغول هنا يعتبر فيه كونه ف 
حمور الحنة على وجه القصر. وبالاعتبار الأول توهم أن قصر نفى الغول على كونه فى 
حمور الحنة من قصر الوصف على الموصوف. وبالاعتبار الثااى قيل: إنه من قصر 
الموصوف على الصفة؛ والأول ناظر إلى أن الحاصل من لا فيها غول أن عدم الغولء؛ 
وهو صفة» مقصور على حمور الحنة» بحيث لا توصف به حمور الدنياء ورد بأن تقاسم 
المسند لم يرد لقصر المسند- الذى هو مثابة الصفة- على المسند إليه- الذى هو .عثابة 
الملوصوف- بل الوارد العكس» ولو سلم وروده فهذا ليس منه؛ إذ هو من قصر المسند 
إليه على جزء من المسند وهو الضميره والمعهود ف إفادة التقديم للقصر إفادته قصر أحد 
المقدمين على نفس الآحر لا على حزئه» وإن أراد هذا القائل أنه من قصر المسند إليه 
على المسند وهو الظرف» ولكن لما آل الكلام بالأخيرة إلى اتصاف حمور الجنة فقط 
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بعدم الغول ميناه قصر الصفة» فلا اعتراض عليه» إذ لا يخالف ما يقوله الغير ولا 
مشاحة ف التعبير» نعم إن أراد هذا القائل أن نفى الحصول فى مور الجنة وصف 
مقصور على الغول لا يتعداه إلى أن يكون وصفا للصحة والراحة- مثلا- كان من 
قصر المسند على المسند إليه» ولكن لا يخفى ما فيه من التعسف؛ لأن الظاهر- كما لا 
يخفى- أن الكلام مع من يعتقد أن الغول فى حمور الجنة كخمور الدنياء لا ممع من 
يعتقد أن الاتصاف بعدم الحصول فى حمور الجنة محقق للغول ولغيره من الراحة مشلا 
أيضا أو لغيره فقطء وأما من قال: إنه من قصر الموصوف على الصفة؛ فيقول: -كما 
تقدم- إن المع أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى حمور الجنة فلا يتعناه 
إلى الاتصاف بكونه فى حمور الدنياء هذا إذا اعتبرنا القضية معدولة الموضوع وقررنا أن 
حرف النفى في جانب المسند إليه» ومعناه هو امحكوم عليه» وإن قررنا حرف السلب 
فى جانب المحمول ومعناه هو الحكوم به لتكون القضية معدولة المحمول» كان المعئ إن 
الغول مقصور على عدم الكون فى مور الجنة لا يتعداه إلى عدم الكون فى حمور الدنيا؛ 
لتحقق كونه فيهاء وارتكب هذا العدول ف القضية» ولم تجعل سالبة محضة لكلا يرد أن 
النفى ورد على تقدم يفيد القصرء فيتسلط على نفى ذلك القيد» على قاعدة أن النفى 
إذا ورد ف كلام فيه قيد أفاد نفى القيد» فعلى هذا يفيد النفى نفى القصر المفاد بقيد 
التقدم لا ثبوته» ولكن هذا يرد بأن النفى قد يتوجه إلى أصل الثبوت مع عود القيد إلى 
النفى- كما تقدم- وذلك كما ف قوله تعالى:لإومًا ربك بظلام لِلْعبيدٍ7" فالنفى 
لأصل الظلم مقيدا ذلك النفى بالمبالغة فى تحققه» وليس النفى متسلطا على المبالفة ف 
الظلم» وكما ف قوله تعالى- أيضا- لإومًَا هُمْ بمُؤمنين) ‏ فهو لتأكيد نفى ثبوت 
الإيمان لا لنفى تأكيد الثبوت الذى كان أصلا ف الجملة الاسمية» فعلى هذا يصح أن لا 
يعتبر العدول» ويفيد الكلام النفى المقيد بالقصر لا نفى القصرء واعترض اعتبار العدول 
فى الموضوع مع انفصال حرف السلب بأنه لو جاز لجاز أن يكون جزأ من المسند فى ما 
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أنا قلت هذاء فلا يتحقق فرق بينه وبين أنا ما قلت» هذا وقد تقدم أن الحق وجحود 
الفرق بينهماء وقد يجاب بأن الظرف يتوسع فيه أكثر من غيره» فلا يضر الفصل به» أو 
أن الاستعمال جاز بالفرق بين نحو: ما أنا قلت هذاء مع أنا ما قلت هذاء حلاف لا 
فيها زيد» وفيها لا زيد» نعم الاعتبار السابق يناسب هنا- أيضا- بإن يقرر النفى كأنه 
لقول القائل- مثلا- فى حمور الجنة غول» فقيل: لا فيها غول» أى: ليس الغول فيهاء 
مع أنه كائن فى غيرهاء على حد ما أنا قلت هذاء أى: م أقله» مع أنه مقول» ويكون 
هذا المعى مطابقا لما تقدم من أن الغرض إفادة النفى المقصورء لا إفادة نفى القصره ثم 
إن فى الكلام بحثا من وجهين أحدها: أنا لا نسلم أن تقدم الظرف لإفادة القصر هنا؛ 
لأن إفادة القصر فى نحوه مقيد بأن يصح الابتداء بدون التقدم- على ما يأتى- والنفى 
حيث جعل للعدول ف المحمول لا يسوغ الابتداء بالنكرة» والجواب أن التنوين فى غول 
للتنويع؛ فيفيد صحة الابتداء» ويرد التقديم حينئذ للحصرء وإن جعل فى جانب المسند 
إليه فهو فى تأويل المضاف» فيفيد أيضاء وأما الجواب بأن المسند إليه مصدر يصح 
الابتداء به» فمردود بأن المصدر الذى يصح به الابتداء خصوص بالدال على الدعاء 
كسلام على آل فلان» أو التعجب. وثانيهما: أن القصر فيما إذا حعل الكلام من باب 
العدول» إما أن بكرن ف اداد أو قصر قلب وق معناه قصر التعيين» فإذا جعل قصر 
أفراد» والفرض أنه من قصر الموصوف على الصفة» وجعل السلب من حانب 
الموضو ع» كان المع كما تقدم أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى مور 
الجنة لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه فى حمور الدنيا-. كما عليه المتحساطب- فيكون 
كلاما مع من اعتقد أن نفى الغول كان فى مور الجنة» إلا أنه يعتقد مشاركة مور 
الدنيا لها فى عدم الغول» ولا يخفى- كما تقدم- أن الظاهر أنه كلام مع من يعتقد 
الغول فى الخمرين» لا مع من يعتقد نفيه فيهماء ولو لزم من نفيه عن إحداهمصا دون 
الآخر نفى ثبوته هما معا- كما يعتقد المخاطب- لكن الدلالة على ذلك لزومية حفية 
فلا ترتكب؛ لأن المتبادر من العبارة أن القصد خلافهاء وإذا حعل قصر قلب كان المعيئ 
أن نفى الغول مقصور على وصفه بكونه فى حمور الجنة فقط» لا يتععدى ذلك إلى 
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وصفه بكونه فى مور الدنيا فقطء لا يخفى- أيضا- أن الكلام حينئذ مع من يعتقد نفى 
الغول على مور الدنياء وليس كذلك» وإن جعل السلب من حانب المحمول كان 
المعيى- كما تقدم أيضا- أن الغول مقصور على الاتصاف بعدم الكون فى حمور الجنة» 
لا يتعدى ذلك إلى أن يتصف- أيضا- بعدم الكون فى حمور الدنيا» أو يتصف فة _ط 
بذلك العدم» بناء على أنه قصر أفراد» أو قلب» ويكون كلاما مع من يعتقد أن الغفول 
منفى عن الخمرين معاء فأريد إثبات نفيه فى أحدهما فقط» أو منفى عن أحدءما دون 
الآحر» فأريد إثبات نفيه عن الآخر فقطء ولا يخفى ما فيه- أيضا- لأن الكلام مع من 
يعتقد الثبوت» لا مع من يعتقد النفى» فالأولى أن يجعل من باب ما ورد فيه النفى مقيدا 
بالقصر الذى يفيده أصل ت ركيب الثبوت ولو لم يوحد ذلك الأصلء إذ ليس كلاما مع 
من يعتقد أن فيها فقط غولا بل مع من يثبت فيهماء فكأنه قيل: فى مور الجنة غولء 
فقن فيا مقضررل قأفاف قضر قن اند اله على الخ فم نرو ىق الثنات ورل 
تعالىلإإن حِسَابهُمْ إلا على ربّي) أى: حسام مقصور على الاتصاف بكونه على 
ربى لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه عليّ» وكذا قوله تعال كم ديئكُم ولي 
دين76'أى: دينكم مقصور على الاتصاف بكونه لكن لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه 
لى» كما أن ديئ مقصور على الاتصاف بكونه لى لا يتعداه إلى الاتصاف بكونه لكم 
أيضاء وكل ذلك من قصر الموصوف على الصفة لا العكس- كما توهم» وقد أطلنا. ف 
هذا المقام للحاحة إلى تحقيق مفاد هذا الكلام- والله الموفق منه وكرمه. (و لمذ) أى: 
ولأحل أن التقدىم يفيد الاحتصاص غالبا ( م يقدم الظرف) الذى هو المسند على المسند 
إليه () قوله تعالى(9إلا ربب فيه ) فلم يقل: لا فيه ريب (لثلا يفيد) تقديمه عليه 
إذا فهم الكلام على مقتضى الغالب ف التقدم وهو الاختصاص. (ثوت الريب فن 
سائر) أى: باقى (كتب الله تعالى) مما سوى القرآن؛ لأن الكلام حينئذ لو ققدم فيه 
الظرف أفاد بناء على أن التقدتم يفيد التخصيص أن القرآن يختص بعدم الريب» وتحقق 


)1( الشعراء: .١ ١‏ 
(۲) الكافرون:5. 
(۳) البقرة: ؟. 


Y۰ 


بناء على أن التقدم يفيد التخصيص أن القرآن يختص بعدم الريب» وتحقق اخعتص اص 
الشيء بوصف إا يعتبر بالنسبة إلى ما تتوهم مشاركته فيه» والكتب السماوية هى الى 
تتوهم فيها مشاركة القرآن فى أوصافه» فإذا حص القرآن بوصف وهو- هنا على هذا 
التقدير- عدم الريب؛ لزم ثبوت ضد هذا العدم وهو الريب فى سائر الكتب السماوية» 
وهو باطل؛ ولذلك م يقدم الظرف؛ لملا يقتضى بناء على الغالب ذلك» ولأإحل ما 
قلناه: من أن التخصيص إنما هو باعتبار النظير الذى تتوهم فيه المشاركة» قلنا فى مفاد لا 
فيها غول: إن عدم الغول مخصوص بخمور الجنة دون حمور الدنياء فإنه فيهاء ولم تقل 
دون سائر المشروبات وغيرها من المطعومات. (أو التنبيه) هو معطوف على تخصيصه 
أى: تقديم المسند يكون للتخصيص وللتنبيه (من أول الأمر) أى: أول زمان إيراد الكلام 
(على أنه) أى: المسند (خبر لا نعت) وإنما وقع التفريق بين الخبر والنعت بالتقدم» لما 
علم من أن النعت لا يتقدم على المنعوت بخلاف الخبر مع المبتدأً. وإئما قال: من أول 
الأمر؛ لأنه قد يعلم أنه حبر ولو مع التأحر بعد التأمل والنظر إلى أنه لم يرد حبر بعده 
فيفهم أن غرض المتكلم به الإخبار لا النعت» فالنكتة فى التقدم إفهام الخبرية أولاً 
وذلك عند اقتضاء المقام تعجيل المراد من الكلام لأحل خحوف فوات الفرصة- مثلاء أو 
لطلب تحققه؛ فرارا من الذهول للاعتناء بالمدح والتعظيم. (كقوله) أى: قول مولانا 
حسان- رضى الله تعالى عنه- ف مدح نبينا ومولانا محمد -صلى الله عليه وسلم: 

له مم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر“. 

الحمة هى: الإرادة المتعلقة على وجه العزم مراد ماء وبمدح بتلك الإرادة إن 
تعلقت ,ععالى الأمورء فالمادح يقول: إن الكبار من هممه- صلى الله عليه وسلم- تتعلق 
ععال لا حاط بها تصورا ولا إدراكاء والصغرى منها أجل باعتبار متعلقها من الدهر 
الذى كانت العرب تضرب يُممه المثل؛ لأنه لوقوع العظائم فيه كأن له مما تتعلق 
بتلك العظائم» فالصغرى أجل من الدهر نفسه فضلا عن هممه؛ فلم يقل همم له لفلا 


(١)البيت‏ في الإيضاح ص۷١٠‏ تحقيق د/عبدالحميد هنداوي» وأورده محمد بن على الجرحان في الإشارات ص۷۸ 
وقيل إنه الحسان بن ثابت» والصحيح أنه لبكر بن النطاح في مدح أبى دلف. 


۳۷١ 


يتوهم أن اجرور نعت فينتظر الخبر فيفوت الغرض من تمكين مدحه وتعظيمه فى القلوب 
بأن له مما موصوفة؛ لأن انتظار الخبر رما يخل بامتلاء القلب من أول وهلة بتعظيم 
الممدوح, وذلك الامتلاء الأولى مقصود للمادح؛ لأنه أنسب ,مقام الممدوح من غيره. 
وهذا المعيى مثل له بالخبر المنكر مع أن هذا التوهم موجود فى الخبر المعرف كقولك: 
زيد القائم» لكن حاجة النكرة إلى النعت آكد من حاجة المعرفة إليه» فلم يعتبر فيها 
ذلك التوهم. (أو التفاؤل) أى: يكون التقدم للتفاؤل الذى هو أن يسمع من أول وهلة 
هنا يتر كقولة: 
سعدت بغرة وجهك الأياه 

ولا يقال هذا فعل يجب تقديمه على فاعله» فليس التقدتم للتفاؤل؛ لأنه جوز 
تأخيره فى ت ركيب آخرء بأن يقال: الأيام سعدت» فالتقدم فى هذا الت ركيب المؤدى إلى 
كون المسند إليه فاعلا عدل يسير عما يصح من العكس لما ذكر من التفاؤل» وهو 
ظاهر. 

(أو التشويق) أى: يكون تقدم المسند لتشويق السامعين إلى ذكر المسند إليهء 
ووجود التشويق في المسند يكون بسبب اشتماله على طول بذكر وصف» أو أوصاف 
تشوق إلى صاحب ذلك الوصف» أو الأوصاف. والغرض من التشويق أن يكون 
المشوق إليه يقع فى النفوس» ويكون له فيها محل من قبوله» وتمكنه؛ وذلك لأن الحاصل 
بعد الطلب أعز وأمكن من المنساق بلا تعب» وإنما يرتكب ذلك إذا كان مناسبا 
للمقام» كما إذا كان الكلام فى ممدوح أريد تأكيد مدحه وغزارته وتعظيمه بأن لا 
يزول عن الخواطر هو وأوصافه اللازمة فيشوق إليه بالتقسم. 

(كقوله: 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ‏ شمس الضحى وأبو إسحق والقمر)"”. 


)١(‏ صدر بيت بلا نسبة في شرح عقود الدمان 2174 وعجزه:وتزينت ببقائك الأعوام 
(۲) البيت محمد بن وهيب في مدح المعتصم وأورده محمد بن على الحرحان في الإشارات ص:7/94؛ ولي الأغفان 
689 ١ه‏ وبلا نسبة في تاج العروس (شرق). 


فض 


فقوله ثلائة حبر مقدم» ووصفه بالإشراق الذى هو أن يصير الشيء مضيفاء 
وأسند ذلك الإشراق إلى الدنيا وحعل سبب إشراق الدنيا بسبب ههجة تلك الثلائة 
فاشتاقت النفوس إلى معرفة من ببهجته تشرق الدنياء وهو المسند إليه الذى هو قوله: 
مس الضحى وأبو إسحق والقمر؛ لتتمكن. هذه الثلاثة فى النفوس؛ وتمكنها اكد ف 
مدحهاء ثم الغرض من الثلاثة أبو إسحق» وعطف تلك الثلاثة بعضها على بعض بالواو 
إيهاما لعدم بأن الشمس أقوى من أبى إسحق ف الإشراق. ("تنبيه" كثير مما ذكر) أى: 
الكثير من الأحوال المذكورة (فى هذا الباب) يعن باب المسند (و) فى الباب (الذى 
قبله) يعن باب المسند إليه (غير مختص هما) أى: لا يختص بالبابين بل ذلك الكثير 
يوحد فى غيرهما- أيضاء وإنما يختص بالبابين البعض مما ذكر فأما ما لا يختص بالبابين 
(كالذكر والحذف وغيرهما) مثل: التعريف والتنكير والتتقدم والتأخير والإطلاق 
والتقييد» وغير ذلك كالإبدال والتأكيد والعطف, وأما ما يختص فكضمير الفصل؛ لأنه 
لا يؤتى به إلا بين المسندين» وككون الشيء فعلا فإنه لا يتصور في غير المسنده فلأاحل 
أن بعض المذكورات تختص كما ذكرنا قال: كثير ما ذكر» ول يقل: جميع ما ذكرء 
وقيل: إن التعبير بالكثير للإشارة إلى أن جميعها لا يحرى ف غير البابين» والذى لا يبجرى 
ف غير البابين ما ذكر كالتعريف فإنه لا يحرى ف الغير الذى هو الحال والتمييز» والو 
جرى فى غيرهما مما سوى البابين كالمفعول به ومعه وكالتقدم, فإنه لا يحرى فى الغير 
الذى هو المضاف والمضاف إليه» ولو حرى ف المفاعيل» وهذا يقتتضى أن التعريف 
والتقدم يختصان بالبابين؛ لاما مثال لما مجرى فى غير البابين» فالاحتصاص بالبابين 
حينئذ يحققه الجريان فى بعض غير البابين» وعدم جريانه فى بعض آخرء كما تحقق ذلك 
فى التعريف الذى يجرى ف المفعول دون الحال والتمييز» والتقدم الذى يحرى ف المفعول 
دون المضاف والمضاف إليه» وعلى هذا يكون عدم الاختصاص بالبابين هو الجريان فى 
كل فرد فرد من أفراد غير البابين» ولا يخفى أن هذا المع لا تفيده العبارة المذكورة 
أصلا لا لغة ولا عرفا ولا حاجة إليه قصدا؛ لأن المصنف لو عدل إلى العبارة الححترز 
عنها فقال: جميعها غير مختص بالبابين لم تفد إلا أن كل فرد ما ذكر يحرى فيما يصدق 


تفعض 


عليه أنه من غير البابين فى الجملة؛ لأن ذلك يكفى فى تحقق عدم الاحتصاص» ولا نفيد 
أن ثم فردا تما ذكر يحرى فى كل غير فضلا عن أن تفيد جريان كل فرد مما ذكر فی كل 
غير حى يحتاج إلى الاحتراز عن تلك العبارة؛ لكلا تفيد هذا المعى مع أن الكثير الحكوم 
عليه بعدم الاحتصاص إذا كان معن عدم الاختصاص هو حريان كل فرد من ذلك 
الكثير فى كل فرد من أفراد غير البابين على ما أشار إليه هذا القائل بالمثال لم يتضح ف 
نفس الأمر صدقه إلا بالدليل؛ إذ لا يتحقق حريان كل فرد من الكثير فى كل فرد من 
أفراد الغير بالضرورة كما لا يخفى» فيكون كلام المصنف يحتمل أن يكون غير مطابق 
إذا اعتبر هذا المع ثم لو سلم فالعبارة الأولى المعدول إليها لا تفيد هذا المع كما لا 
تفيده المعدول عنها؛ لأن عدم الاختصاص يكفى فيه الجريان فى مطلق غير البابين لا ف 
كل الغير كما بيناء وأيضا ذكر تلك الأحوال فى البابين رعا يتوهم منه اختصاصهما يما 
فلا يحرى شيء منها فيما يصدق عليه أنه غير البابين فيحتاج إلى أن ينبه على أن البعض 
ما ذكر يوجد فيما يصدق عليه أنه من غير البابين من غير حاجة إلى التعرض لكونه 
يحرى فى كل غير أو فى بعضه» وإنما يحتاج إلى ذلك لو كان الكلام مفيدا للحريان ف 
لكين 

ويبقى النظر فى كون الجارى ف النثر هل يجرى فى كل ذلك الغير أو فى بعضه؟ 
فيقال حينئذ: الكثير يجرى فى كل غير والبعض يجرى فى بعض الغير دون بعض بنحو 
هذا التعبير. وأما العبارة المذكورة فلا تفيد هذا المع فكيف يحترز عنهاء فقد تبين أن 
ذلك المععئ لا يقصد للاحتراز» ولا تفيده تلك العبارة ا محترز عنها على تقدير وجودهما 

(والفطن) أى: اللبيب (إذا أتقن) علما (اعتبار ذلك فيهما) أى: فى البابين (لا 
يخفى عليه اعتباره فى غيرهما) من المفاعيل والملحقات بما كابحرورء والحال» والتمييزء 
والمضاف إليه فإذا علم ما تقدم مثلا أن تعريف المسند إليه بالعلمية لإحضاره فى ذهن 
السامع باسم يختص به حيث يقتضيه المقام كما إذا كان المقام مقام المدح فأريد إفراده؛ 
لعلا يخال قلب السامع غير الممدوح من أول وهلة عرف أن المفعول به يعرف بالعلمية 
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لذلك كقولك: حص زيد بالثناء؛ لشرفه على أهل وقته» وإذا عرف أن الإبدال من 
المسند إليه لزيادة تقرير النسبة الحكمية عرف أن الإبدال من المفعول به لزيادة تقرير 
النسبة الإيقاعية كقولك: أكرمت زيدا أحاك وعلى هذا فقس. 


TVo 


أحوال متعلقات الفعل 

اللام فى متعلقات يحتمل أن تكون مكسورة» وهو أحسن؛ لأن المفاعيل وما 
ألحق بها معمولة وكون المعمول لضعفه متعلقا بالكسر أنسب؛ لأن المتعلق هو المتشبث 
بالشيء وهو أضعف من المتشبث به» ويصح الفتح ثم إنه قد شير ف التنبيه إلى أن 
الكثير ما ذكر فق البابين لا يختص هما بل يوجد فى غيرهما من متعلقات الفعل» وبين 
أن الفطن لا يخفاه اعتبار ذلك فى غيرهما ولا كان بعض ما يعتبر فى غيرهما لوضوحه قد 
لا يحتاج إلى التنبيه إليه كما أشرنا إليه آنفا اكتفى فى الإشارة إليه بذلك الإجمال» ولا 
كان بعض ذلك فيه مزيد بحث» وذلك كأحوال الحذف والذكر والتقدم والتأخير أراد 
أن يشير إلى ذلك فمهد له مقدمة فقال: ظ 
حال الفعل مع المفعول والفاعل 

(الفعل مع المفعول) يعئى: المفعول به بدليل ما يأتى وإنما خصه بالذكر لأنه 
أكثر شيوعا فيما يأتى من الحذف مثلاء وغيره من المفاعيل والمتعلقات يعرف حكمه 
بالقياس عليه هو (كالفعل مع الفاعل فى) أمر وهو (أن الغرض من ذكره معه) أفرد 
الضمير فى ذكره وف معه باعتبار ما ذكر فيحتمل أن يعود الضمير الأول إلى ما ذكر 
من الفاعل والمفعول؛ ويعود الثان إلى الفعل فيكون المع فى أن الغرض من ذكر كل 
من الفاعل والمفعول مع الفعل» ويحتمل العكس فيكون التقدير فى أن الغرض من ذكر 
الفعل مع كل من الفاعل والمفعول والمعيئى واحد (إفادة) حبر قوله أن الغرض أى: 
الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما هو أن يفيد المتكلم السامع حصول (تلبسه به) 
أى: تلبس الفعل بكل من الفاعل والمفعول إلا أن التلبس مختلف, فأما تلبسه بالفاعل 
فمن جهة وقوعه وصدوره منه» وأما التلبس بالمفعول فمن جهة تعلقه به ووقوعه عليه 
(لا إفادة وقوعه مطلقا) أى: الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما بيان أن هذا الفعفل 
وقع من فاعل أو على مفعول» وليس الغرض إفادة أن الفعل وقع فى الجملة من غير 
إرادة بيان من وقع منه ومن وقع عليه؛ لأنه لو أريد هذا لم يكن معن لذكر الفاعل معه 
ولا المفعول؛ لأن ما لا يتعلق به الغرض يعد عبثا فى باب البلاغة بل الواحب حينفذ أن 


؟ 


يقال وقع هذا الفعل فيعود ذلك الفعل نفس الفاعل» والوقوع فعله فيقال مثلا: وقلع 
الضرب أو وجد أو ثبت من غير أن يذكر الفاعل أو المفعول أصلا (فإذا لم يذكر) 
المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى بل ذكر معه فاعله (فالغرض) من ذلك الت ركيب 
الذى أسند فيه الفعل إلى فاعله من غير ذكر المفعول (إن كان إثباته) أى: إثبات الفعل 
(لفاعله) فى الكلام المثبت (أو نفيه عنه) فى الكلام المنفى (مطلقا) أى: إن كان الغرض 
إثباته للفاعل على الإطلاق أى من غير اعتبار قيد عموم فى الفعل وذلك بأن يراد به 
جميع أفراد مدلوله أو صوص فيه بأن يراد بعض تلك الأفراد أو من غير اعتبار قد 
تعلقه .من وقع عليه بخصوصه وإذا لم يعتبر تعلقه من وقع عليه لزم أن لا يعتبر عموم فى 
ذلك المتعلق بأن يقدر ذلك المفعول عاماء ولا خصوص بأن يقدر حاصا (نزل) أى: 
إذا قصد جرد إثبات الفعل للفاعل من غير مراعاة عموم أو خصوص فيه أو فى مفعوله 
فإنه حينئذ ينزل (منزلة اللازم) الذى وضع فى أصله غير طالب للمفعول (ولم يقدر 
له) حينئذ (مفعول)؛ لأنه الغرض جرد إثباته للفاعل» وإنما لم يقدر له مفعول (لأن 
المقدر كالمذكور) فى وحه» وهو أن السامع حيث نصبت له قرينة على المقدر يفهم من 
ذلك التركيب كما يفهم من الت ركيب الذى صرح فيه بمفعول الفعل أن الغرض هو 
الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله وأن القصد إنما هو إفادة تعلقه بالمفعول 
الذى وقع عليه لا ججرد إفادة نسبته للفاعل» والفرق بين اعتبار تعلقه بالمفعول وعدم 
اعتباره أنك إذا قلت: فلان يعطى الدنانير» كان معناه الإخبار بالإعطاء المتعلق 
بالدنانير» ويكون كلاما مع من سلم وجود الإعطاء وجهل تعلقه بالدنانير فتردد فيه أو 
غفل خلافه وإذا قلت فلان يعطى كان كلاما مع من جهل وجود الإعطاء أو أنكره 
أصالة» ولا يقال: إذا كان قد يكون كلاما مع المنكر أو المتردد فيبحج ب التأكيد فى 
التركيبين معا حينئذ كما تقدم أن كل كلام مع المتردد أو المنكر يجب توكيده أو يجب 
الإتيان بصيغة التخصيص ولا تأكيد ولا تخصيص هنا فيجب أن يقال فيهما: إنه كلام 
مع خالى الذهن عن إعطاء الدنانير فى الأول وعن الإعطاء مطلقا فى الثاى؛ لأنا نتقول 
يكفى فق التأكيد كون الحملة اسمية مع إفادة خبرها للفعلى تقوية أو تخصيصا كما 
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تقدم» فصح التمثيل ما ذكر لكل ذلك وإنما زاد قوله مطلقا المفسر بعدم اعتبار العموم 
ف الفعل وف متعلقه» ولو كان التنزيل إثما يترتب على إرادة محرد ببوته للفاعل ليلائم 
قوله بعد تم إن كان المقام خطابيا أفاد الفعل ذلك مع التعميم؛ لأن تفصيله إلى إفادة 
العموم أو الخصوص إنما يتأتى ف الفعل المطلق عن التقييد بكل منهما كذا قيل والحق 
أن إسقاط لفظ الإطلاق لا يناف التفصيل بل هو أنسب على ما يأتى تحقيقه- إن شاء 
الله تعالى - فليتأمل 

(وهو) أى: وهذا القسم من الفعل» وهو الذى نزل منزلة اللازم (ضربان) 
أى: قسمان (لأنه) أى: وجه التقسيم أن الشأن (إما أن يجعل الفغعغل) حال كونه 
(مطلقا) أى: لم يعتبر فيه عموم ولا حصوص ولا تعلقه بالمفعول العام أو الخاص كما 
تقدم (كناية عن نفسه) أى عن نفس ذلك الفعل حال كونه (متعلقا تعفعول خصوص 
دلت عليه) أى: على ذلك المفعول (قرينة) وصح أن ييجخعل الفعل االمزل منزة اللازم 
كناية عن نفسه متعديا لاختلاف اعتباريه فصح أن يجعل باعتبار أحدهما ملزوما 
وباعتبار الآخر لازما كما يتحقق ذلك فى معن الكناية. 

(أولا) أى: إما أن يجعل كناية أولا يجعل كناية القسم (الثان) وهو الفعل المعد 
لازما الذى لم يجعل كناية كقوله تعالى قل هَل يسنتوي الْذِينَ يَعْلَمْونَ وَالْذِينَ لا 
َعْلَمُون4”" إذ ليس الغرض الذين يعلمون شيئا خصوصا والذين لا يعلمون ذلك 
الشيء؛ بل المراد الذين وحدت لهم حقيقة العلم والذين لم توجد لهم إعاء إلى أن من لا 
يفهم حقيقة الدين يعد ممن لا عقل له ولا علم أصلا كالجمادات أو كالبهائم بدليل إنما 
يتذكر أولو الألباب ثم (السكاكى) ذكر كلاما فى مبحث إفادة اللام للاستغراق ثم 
أحال عليه مفاد الفعل المجهول لازما فوحب أن يساق أولا كلامه فى اللام ثم إحالته 
ليتبين بذلك المراد» ويكون شرحا لكلام المصنف» وذلك أنه قال: إذا كان المقام الذى 
أورد فيه المحلى بأل حطابيا أى: يكتفى فيه .عمدلول القضايا الخطايبات» وهى الجارية فى 
الحاورات المفيدة للظن لا استدلاليا بأن يكون لا يكفى فيه إلا اليقين والكلام الخطابى 


)١(‏ الزمر: ة. 
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كقوله- صلى الله عليه وسلم- (المؤمن غر كريم)”" أى: معه غرة من عدم صرفه العقل 
إلى حل أمور الدنيا شغلا بأمور الآخرة فيلين وينقاد لما يراد منه لكرم طبع وحسن خلق 
وإلقاء لأمور الدنيا لا للجهل والغباوة والمنافق حب أى: خادع ماكر» لخبث سريرته 
وصرفه العقل إلى إدراك عيوب الناس» توصلا للإفساد فيهم حمل المعرف على 
الاستغراق أى: إذا كان المقام خطابيا حمل المعرف الوارد فيه باللام على العموم سواء 
كان مفردا- كالحديث الشريف- أو جمعا كأن يقال: المؤمنون أحقاء بكل إحسان 
وخلق كريم وإنما يحمل على العموم بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق 
الحقيقة فى كل منهما ترجيح بلا مرجحح أى: أن العلة الى اقتضت حمله على العموم أن 
المتكلم لما عرف بلام الحقيقة ولم ينصب قرينة ظاهرة على إرادة معين من الأفراد ققد 
أتى .ما يوهم أن قصده أو قصد السامع إلى فرد دون آخر تحكم فيتكل فى فهم إرادة 
العموم على كون خلافه تحكما فيحمل على العموم قضاء لحق ما أفاده ظاهر ما أتى 
به» وهو أن عدم العموم فيه تحكمء ومقتضاه العموم الظيئ ولذلك قال: إيهام؛ لأنه لا 
يتيقن أن قصده هو العموم بالوجه المذكور لاحتمال وجود قرينة على البعض حقيقة؛ 
ولكن ظاهر سقوطها العموم فقصد المتكلم إنما هو إفادة العموم الظى فيحمل المخاطب 
عليه لظاهر ما أتى به» ولا يناى ذلك إمكان حروج بعض الأفراد ف نفس الأمر كما 
ف الحديث الشريف فإن اعتقاد كون كل مؤمن بالصفة المذكورة وكؤن كل منافق 
بعكسها لا يضر فيه صحة خروج البعض عن ذلك ف نفس الأمرء وإنما قيد بالخطابى؛ 
لأن الاستدلالى وهو الذى يطلب فيه اليقين يوذ فى القضية الواردة فيه بامحقق كما 
عند المناطقة؛ لأن القضية المهملة عندهم إذا عرف فيها الموضوع بلام الحقيقة يؤحذ 
فيها با حقق وهو البعض ويحب أن يعلم أن التعليل المذكور فى إفادة العموم ب يان لما 
يناسب أن تنضبط به القاعدة» وإلا فأصل إفادة العموم الاستعمال ثم ذكر السكاكى فى 
مبحث حذف المفعول أنه قد يكون للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدى منزلة 
اللازم ذهابا ق نحو فلان يعطى إلى معن بفعل الإعطاء أى: يصدر منه ذلك» ويوحجد 


)5507( رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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هذه الحقيقة يعن فينشأ عن إيجاد الحقيقة نظر آخر وهو إيجادها فى كل فرد؛ لأنه يصلح 
الكلام حينئذ لإيهام تلك المبالغة وهى إفادة التعميم بالطريق المذكور ف إفادة اللام 
للاستغراق وذلك؛ لأن الفعل لما تضمن الدلالة على الحقيقة المعرفة باللام صح فيها 
اعتبار العموم لما فيه بحسب الظاهر من إيهام أن الحمل على فرد دون آأخر تحكم 
وكون مفاد الفعل هو الحقيقة المعرفة لا يمنعه كونه فعلا لا يقبل (أل)؛ لأن متضمنه 
يقبلها فصح اعتبارها فيه فعلى هذا يكون قول السكاكى ف دلالة الفعل المجعول لازما 
بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام حطابيا لا استدلاليا حمل المعرف على 
الاستغراق كما فهم من كلام المصنف» وإلى ذلك أشار بقوله (ثم) هذا القسم وهو 
الذى كان الغرض منه ثبوت أصل الفعل لتنزيله منزلة اللازم من غير قصد إلى 
كونه كناية عن نفسه متعديا (إذا كان المقام) الذى أورد فيه (خطابيا» وهو الذى 
يكتفى فيه بمجرد الظن كما تقدم (لا استدلاليا) وهو الذى يطلب فيه اليقين البرهان 
كما مر (أفاد) أى: إذا كان المقام حطابيا أفاد الفعل فيه» أو أفاد المقام فى الفعل (ذلك) 
أى: ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا عند كونه غرضا كما تقدم (مع التعميم) أى: مع 
إفادته التعميم ف أفراد ذلك الفعل وإنما قلنا بإفادة الفعل للعموم مع ذلك (دفعا 
للتحكم) وذلك؛ لأن حمله على حصوص فرد دون آخر مع وجود الحقيقة فى الكل 
يلزم منه التحكم المذكور فيقصد المتكلم إفادة ذلك العموم اتكالا على أن السامع يفهم 
حيث لم تنصب له قرينة على معين» وقد اشتمل الفعل على الحقيقة الموجودة فى الكل 
فالعموم من لزوم التحكم المحذور فى غيره لكن هذا العموم ظئ كما تقدم فى المعسرف 
باللام» وتحقيق ذلك ف الفعل على ما مر أن معن قول القائل حينعذ فلان يعطى أن 
فلانا يو حد هذه الحقيقة أعئن حقيقة الإعطاء والإعطاء المعرف بلام الحقيقة وقد تقدم 
أنه لا استحالة فى قبوله معئ اللام واعتبارها فيه فى ضمن الفعل كالمعرف باللام صراحة 
فيحمل فى ضمن الفعل ف المقام الخطابى على استغراق الإعطاءات وهمولها لقصد المبالغة 
وتوصل إليها بواسطة إيهام أن قصد غيرها يلزم فيه ترجيح أحد المتساويين على الآخرء 


TA 


ويرد هاهنا أن يقال: قد تقدم أن هذا الفعل إنما قصد فيه محرد الثبوت من غير اعتبار 
عموم أو حصوص» وإذا لم يعتبر فيه العموم فكيف يفيده. 

نعم لو قيل فيما تقدم إن القصد إلى مطلق الثبوت من غير تقييد بقصد عموم 
أو حصوص أمكن أن يقال مطلق الثبوت لمقصود قد يقصد معه عموم» وأما حيث قيل 
من غير اعتبار عموم فكيف يفيد الفعل ما نفى اعتباره فيه؟ وقد أحيب بأنه لا يلزم من 
نفى اعتبار الشيء نفى وجوده؛ لأن عدم اعتبار الشيء ليس هو باعتبار لعدمه» فيصح 
أن لا يعتبر الشيء ويوجد مع ذلك فلا قصد كما تقدم من أن قصد التخصيص يصح 
معه وجود التقوى ن قولنا: زيد يعطى ولو لم يقصد؛ لأن موجبه من تكرار الإسناد 
موحود» ولكن هذا الجواب لا يخلو من ضعف مادام محمولا على ظاهره؛ لأن ما 
يستفاد من الت ركيب بلا قصد ليس من البلاغة نى شيء والغرض هنا ما أن يكون من 
باب الاعتبار المناسب والاعتبار المناسب هو ما قصدء ولأحل هذا يقال: إن ما يستفاد 
من التركيب الصادر من غير البليغ لا يلتفت إليه فى مدح الكلام به لعدم صحة قصده 
إياه فليس من الاعتبار المناسب ف شيء. ظ 

ويبمكن أن يحمل على معن أن العموم ليس مقصودا أولا؛ بل المقصود أولا 
مطلق الثبوت الذى ليس فيه عموم ليتوصل به إلى العموم بواسطة دفع التحكم فيكون 
الفعل المطلق عن العموم كناية عنه عاما بواسطة المقام؛ لأنه كما صح أن يجعل كناية 
عن نفسه متعلقامفعول حاص كما يأتى يصح أن يجعل كناية عن عمومه فى نفسه مسن 
غير تقدير مفعول فعلى هذا يصح الحواب فليتأمل. 

وعليه يكون معئ قولنا: فلان يعطى يوحد جميع أشخاص الإعطاءات» ويلزم 
انحصارها فيه بحيث لا توجد لغيره وهو واضح» وأماما قيل من أن المعى تنحصر فيه 
جميع الإعطاءات وينحصر فيها بحيث لا يوجد إلا الإعطاء كما لا يوجده غيره وأن 
ذلك هو مراد السكاكى بقوله بالطريق المذكور؛ لأنه إشارة إلى ما قرر فى الحصر 
فتخييل فاسد؛ لأن قولنا فلان يعطى لا يدل على أنه لا يفعل إلا الإعطاء قطعاء ولو دل 
باللزوم على أن الإعطاءات له دون غيره فليتأمل 
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(و) القسم (الأول) وهو الفعل المجعول مطلقا كناية عن نفسه متعلقا فعول 
مخصوص بعد تنزيله منزلة اللازم هو (كقول البحترى) من شعراء الدولة العباسية 
(فى) مدح (المعتز بالله) تعريضا بالمستعين بالله. 

(شجو)”'' أى حزن (حساده) يعن المستعين ومن ضاهاه (وغيظ عداه أن يرى 
مبصر ويسمع واعى) فأسند الرؤية إلى لفظ المبصر والسمع إلى لفظ الواعى أى الحافظ 
لما يسمع إيذانا بلزوم كل منهما لحريان العرف بأن قول القائل: رؤية المبصر وماع 
السامع إنما يستعملان عند قصد اللزوم وعدم تعلق الغرض بالمفعول ولذلك فسرهما 
المصنف يما يقتضى اللزوم فقال (أى) شجو حساده وغيظ عداه هو (أن يكون) أى: أن 
يوجد ف الدنيا (ذو رؤية وذو سمع) أى: أن توجد رؤية راء ويوجد مع سامع» وأطلق 
على الرؤية والسمع الشجو والغيظ مبالغة» والمراد أنمما موجبان للشجو والغيظ ثم بين 
وجه إيجاب الرؤية للشجو والسمع للغيظ وأن ذلك ما يلزم وجودهما من كوفمما إذا 
وجدا تعلقا محاسن الممدوح بادعاء الملازمة بين مطلق وجودهما وتعلقهما بتلك 
امحاسن» فعبر مما لازمين لينتقل من ذلك إلى لازمهماء وهو كوفما متعلقين .كتعلق 
مخصوص فيكونان كنايتين عن أنفسهما باعتبارى اللزوم والتعدى. وقد تقدم أن ذلك 
صحيح» وأنه ليس فيه استلزام الشيء لنفسه» فقال: لأنهما إذا وجدا فى الدنيا تعلقا 
عحاسنه (فيدرك) المبصر بالبصر (محاسنه و) يدرك السامع بالسمع (أخباره) ومآثره 
(الظاهرة الدالة) عند كل أحد (على استحقاقه الإمامة دون غيره) من المنازعين (دفلا 
يحدوا) هو معطوف على فيدرك؛ لأنه منصوب بعطفه على أن يوجد وإنما عطف عليه؛ 
لأن إدراك المحاسن يترتب عليه أن أعداءه وحساده الذين يتمنون الإمامة لا يحدون (إلى 
منازعته) تلك الإمامة (سبيلا) لأن نزاعهم إياه فيها فرع وجود مساعد ولا مساعد 
لإطباق الرائين والسامعين على أنه الأحق ها. فقد تبين بهذا أن البحترى نزل يرى 


ويسمع منزلة اللازم .معن أن الرائى والسامع تصدر عنهما الرؤية والسماع من غير 


)١(‏ البيت فى الإيضاح ٠‏ ١بتحقيق‏ د/عبدالحميد هنداو ي وأورده محمد بن على الجرحاي في الإشارات ص۰۸۱ 
والمعتز بالله بن المتوكل على الله» والمستعين بالله بن المعتصم بالله» من بي العباس. 
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تعلق .مفعول مخصوصء ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين ممفعول 
مخصوص هما محاسنه وأخباره» وذلك بادعاء اللزوم بين مطلق الرؤية والسماع» وبين 
الرؤية والسماع المتعلقين با محاسن والأخبار إشارة إلى أن مآثره وأحباره ومحاسنه بلغت 
من الشهرة والانتشار بحيث لا تخفى على أحد فى كل وقت مادام الرائى رائيا والسامع 
سامعا بل ادعى اللزوم بين مطلق الرؤية والسماع وكون الرائى والسامع لا يرى إلا 
تلك المحاسن ولا يسمع إلا تلك الأحبار؛ لأنه لو رؤيت غير محاسنه أو معت غير أخبار 
مآثره تأتى ادعاء المشاركة فى الاستحقاق» فلا يكون وجود الرؤية والسماع شجو 
حساده فالمقصود إنما يحصل ف الانفراد فيه» وعلى هذا لا يرد أن يقال: لا يلزم من 
استلزام مطلق الفعلين هما متعديين حصرهما فى محاسنه وأخباره؛ لأن قوة الكلام تدل 
على قصد الحصر بالادعاء؛ لأن ذلك أنسب يجعله منفردا. 

ففحوى الكلام يدل على أن القصد جعل الفعلين لازمين يستلزمان أنفسهما 
متعديين» مع حصرهما فيما تعديا له» وذلك فاية المبالغة» فساق الكلام على طريق 
الكناية وهو أنه عبر بالملزوم وهو الرؤية والسماع اللازمين عن اللازم الذى هو الرؤية ٠‏ 
والسماع المتعديين المنحصرين» ذلك معن الكناية على ما يأتى. 

ففى ت ركه المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور 
والكثرة إلى حيث يكفى فى إدراكها دون غيرها محرد أن يكون مع سامع ف الدنيا 
وإبصار مبصر فيهاء فيعلم أنه لمنفرد بالفضائل وقد علم أنه يفوت هذا المعيى عند ذكر 
المفعول أو تقديره معهما أولا. 

(وإلا) أى: وإن لم يكن الغرض إثبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد 
تعلقه.بمفعول مخصوص؛ لأن الغرض أن الفعل المنسوب لفاعله يتعدى لمفعول (وحب 
التقدير) حينئذ لذلك المفعول المقصود تعلق الفعل به ويكون تقديره (بحسب القرائن) 
الدالة على تعين ذلك المفعول فإن كان المدلول عليه عاما قدرت اللفظ الدال عليه عاماء 
وإن كان خاصا قدر اللفظ خاصاء وجمع القرائن باعتبار الأماكن» وإلا فققد يكون 


الدال قرينة واحدة ثم المفعول حيث أريد. ولو حذف للقرينة لابد له من سر مو جب 


FAY 


للحذف كما تقدم أن المحذوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج فى باب البلاغة إلى غرض 
موجب لحذفه» فأشار إلى تفصيل الغرض ف ذلك فقال (ثم الحذف) للمفعول المدالول 
عليه بالقرينة (إما للبيان بعد الإبهام) حيث يتعلق الغرض به لما فيه من كون المبين بعد 
إهامه يقع فى النفس لأن النفس تنتظره حيث أشعر به إجمالاء فإذا أتى به كان أوقع في 
النفس» وذلك (كما في فعل المشيئة) والإرادة ونحوهما كامحبة» وأظهر ما يكون فيه 
ذلك إذا وقع ذلك الفعل شرطا فيأتى جوابه مبينا للمحذوف, ودالا عليه» ولكن حذفه 
مع فعل المشيئة إنما يرتكب (ما) أى: مدة كونه (لم يكن تعلقه) أى: تعلق فعل المشيئة 
وشبهه (به) أى بذلك المفعول (غريبا) فإن كان تعلقه به غريبا لم يمحذف (نحر) أى: 
والمفعول الذى لم يكن تعلق فعل المشيئة به غريبا هو مثل انمحذوف فى (قوله) تعالى 
لإفلو شَاءِ لَهَدَاكمْ أَجْمّعِين) 2 أى: لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين» ووجه وحود 
الإجمال ثم البيان فيه أنه لما قال: لو شاء علم أن ثم مفعولا تعلقت به المشيئة» ولم يتعين 
ما هى ولا أتى بالجواب تبين به المفعول المحذوف وذلك؛ لأن سوق المشيئة شرطا إنما 
يترتب عليها غالبا المشاء والمراد فكأن الشرط دل عليه فحذف أولا مع الإشعار ببه 
إجمالاء ثم ذكر فى الجواب مفصلا فيكون أوقع فى النفس. 

وقلنا فكأن الشرط دل عليه فحذف ثم ذكر إشارة إلى أنه لم يبين لفظاء وإلا لم 
يحذف وإنما ذكر معبئ وإشارة إلى أن الدال عليه ف الحقيقة هو الجواب» ولكن لما أشعر 
به الشرط إجمالا عد دالا عليه» والذى تعلق به الغرض هنا هو جعل معناه الذى هو 
مضمون الحواب واقعا فى النفس» وذلك أن القضية الشرطية أريد فيها تأكيد اللازم فى 
ذهن السامع وتقريره فيه حى يعلم أن الهداية تترتب على المشيئة» فلا تطلب من غيرها 
فالجواب قرينة الحذف ومبينللمحذو ف بالوجه السابق فليتأمل حن لا يرد أن يقال: إذا 
بين الشيء بعد إكامه فلم يحذف, ولا أن يقال: الدليل على الحذف هو الجواب» والبيان 
إنما يطلب بعد الحذف الموقوف على الدليل. 


.١ 45 الأنعام:‎ )١( 


YAS 


ووجه دفع الإيراد الثاى كما أشرنا إليه أنا نقول البيان للإجمال الذى أشعر به 
فعل المشيئة لا يتوقف على تقرر دليل الحذف فيصح أن يكون دليل تعيين امحذوف هو 
المبين للاجمال الكائن فى ذلك الشرط وإنما قلنا: وأظهر ما يكون فيه ذلك إذا وقع 
ذلك الفعل شرطاء إيماء إلى أنه قد يكون فى غير الشرط كقولك: عمشيئة الله تكون 
هدايته» إذ التقدير .مشيئة الله هدايتكم تكون هدايته إيا كم. 

فإذا كان فعل المشيئة متعلقا .مما ليس غريبا حذف كما ف المثال للغرض السابق 
(بخلاف) ما إذا كان تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا فلا يحذف ذلك المفعول كما 
تقدم» وذلك كما فى نحو قوله: 

ولو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع © 

فلما كان تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريبا لقلة ذكره كذلك لم يحذفه؛ ببل 
ذكره لتأنس به النفس فيتقرر الجواب ف ذهن السامع؛ لأن الغرض تقرير الحواب 
ولزومه للشرط. 

ويحتمل أن يكون الغرض تقرير مفعول الشرط ببيان ترتبه فى الجواب على 
المشيئة؛ لثلا ينكر حصوله عن الفعل والمآل واحد, ولما كان هنا فعل فيه إشكال 
لاحتمال أن يكون تعلق بالغريب» فذكر أو ذكر لعدم الدليل على الحذف. 

أشار إلى بيان ذلك فقال (وأما قوله: 

فلم یبق منى الشوق غير تفکری فلو شئت أن أبكى بكيت تفکرا'" 

فليس منه) أى: ليس مما تعلق فيه فعل المشيئة بغريب؛ لوجهين. 

أحدهما: أنه لو كان منه لوحب ذكر مفعول أبكى؛ بأن يقول: فلو شتت أن 
أبكى تفكرا بكيته؛ لأن غرابة المفعول هنا عفعوله فيجب ذكر ما صار به غريبا؛ لتأنس 


)١(‏ البيت أورده محمد بن علي الجرحان ف الإشارات ص۸۲ وذكر مام البيت (عليه ولكن ساحة الصبر أوسع) 
وقائله الخريمي: إسحاق بن حسان» شاعر عباسي من الموالي والبيت من قصيدة يرئى كا عثمان بن عامر بن عمارة 
ابن حرم أمير عرب الشام» وقائد المضرية في الفتنة بين القيسية واليمنية أيام الرشيد» وفي دلائل الإعجاز للجرحان 
٤‏ والكامل ۰۲۰۱/۱ والتبيان ١47‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى. 

(۲) البيت للجوهري من شعراء الصاحب بن عباد في الإيضاح ص۲١٠٠‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى» وقي شرح 
عقود الحمان .١١۷‏ 


TA 


به النفس» وقد يجاب عن هذا بأنه مذكور على التناز ع» فإن أعملنا فيه فعل الشرط 
فظاهر» وإن أعملنا الثاى وقدرنا للأول ضمير المتنازع فيه كفى؛ لأن المقدر كالمذكور 
ع أن ی ا ادامل افده لمان اذا و 
ف كتابه المسمى "بضرام السقط" أن هذا الكلام ثما ذكر فيه المفعول؛ لغرابة تعلق 
المشيئة به فلذلك قال: (فلو شئت أن أبكى بكيت تفكرا) و م يقل فلو شئت بكيست 
تفكرا؛ لأن تعلق فعل المشيئة ببكاء التفكر غريب» وحينئذ يتوجه الوجه الان وإليه 
أشار بقوله: وإنما لم يكن من هذا القبيل أى: نما تعلق به فعل المشيئة بغريب (لأن المراد 
بالبكاء الأول) وهو متعلق المشيئة (البكاء الحقيقى) وهو بكاء الدمع لا البكاء التفكرى, 
وإنما قلنا كذلك؛ لأن الشاعر أراد أن يبين أنه أفناه من طول الاشتياق النحول فلم يق 
فيه غير حواطر بول حى لو شاء البكاء فمرى جفونه .مع: عصر عينه طلبا لمسيلان 
الدمع» لم يحد ذلك الدمع» وإنما يخرج من عينه بدل ذلك الدمع المطلوب التفكرء 
فالبكاء الذى أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلقا مبهم لفظا؛ حيث لم يتعين بالإضافة. 
ولذلك تعين بأن ينصرف عند الإطلاق لبكاء الدمع» ولم يرد البكاء الممدى للتفكر 
قطعاء والبكاء الثان هو البكاء المعدى للتفكر. 

ولا كان البكاء الأول غير الثان لم يصلح الثاى تفسيرا له؛ لأنا ولو قلنا إنه 
يحذف إذا لم يكن غريبا نشترط فيه مع ذلك أن يكون الجواب مبينا له بأن يكون 
معناه» وإلا لم يصلح للحذف؛ لأن المبين فى هذا الباب كما تقدم وهو الدايل على 
الحذف, وإذا لم يصح أن يسند لكونه ليس نفسه لم يصح الحذف أصلا؛ لعدم الدليل 
كما فى قولك: ولو شئت أن أعطى شاة أعطيت درهمين» ولو حذف لم يفهم. إلا أن 
المراد: لو شعت أن أعطى درهمين أعطيتهما. 

ويحقق أن المراد البكاء الحقيقى» أن الكلام فى تقدير إرادته أنسب بمقصود 
الشاعر» وهو المبالغة فى فنائه حى لم تبق منه مادة سوى التفكر؛ لأنه يكون المع على 
هذا التقدير لو طلبت من نفسى بكاء لم أحده؛ بل أجد التفكر بدله. 


TA“ 


وأما لو كان المعيئ: لو شعت أن أبكى تفكرا بكيته لم يفد أنه لم يبق منه إلا 
التفكر؛ لصحة بكاء التفكر الذى هو الحزن والكمد عند كثرته مع بقاء مادة أحرى» 
وهذا المعى لا يناسب قوله 

فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 

فتقرر بهذا اندفاع ما ذكره صدر الأفاضلء واندفاع ما ذكر غيره فى أن المراد 
لم تبق ف مادة دمع فصرت أقدر على بكاء التفكر؛ لأن كلام هذا القائل ولو كان فيه 
بيان أنه ل تبق فيه مادة الدمع زيادة على ما ذكر صدر الأفاضل يرجع إلى كلامه؛ لأن 
صدر الأفاضل بمكن حمل كلامه- أيضا- على أن المراد ل تبق فيه مادة الدمع» ولو لم 
يصرح بذلك فصار يقدر على بكاء التفكر؛ بل ذلك مراده قطعا لتقدمه فى كلام 
الشاعر. 

ووجه الرد عليهما واحد» وهو أن المبالغة المناسبة لقوله 

فلم يبق منى الشوق غير تفكرى 

لا يفيدها بيانه أنه قادر على بكاء التفكر؛ لصحة هذه القدرة مع بقاء اللادة 
الى نفى هذا القائل وحودهاء وإنما يناسب نفى وحودها كونه إذا طلب بكاء آخحر لم 
يحد سوى التفكر؛ لكن على هذا كان ينبغى أن يراد بالبكاء مطلق البكاء الصادق 
ببكاء الدمع والدم وغير ذلك» وأنه لو طلب أى بكاء لم جد إلا بكاء التفكرء لا أن 
يراد بكاء الدمع بالخصوص الذى هو الحقيقى» فليتأمل. 

وما ذكرنا من أن الكلام من باب ما ذكر فيه مفعول المشيئة؛ لعدم وحود 
دليل الحذف للتخالف بين الجواب ومفعول الشرط هو الذى يحب أن يحمل عليه 
الكلام لا ما قيل من أن الكلام فى مفعول أبكىء والمراد أن هذا الكلام حذف فيه 
المفعول لغرض آخر لا للبيان بعد الإيهام؛ لأنه لو أراد المصنف ذلك لكان يحب أن 
يقول حينئذ؛ لأن المحذوف فعل أبكى لا فعل المشيئة حي يكون من البيان بعد الإقام 
وأيضا الكلام فى مفعول المشيئة وتفصيله لا فى مفعول آحر وأيضا المراد الرد على من 
زعم أنه ذكر للغرابة» ولذلك قال؛ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقى» وليس المراد الرد 


TAY 


على من زعم أنه للبيان بعد الإبهام» وإلا لقال الحذف للاختصار مثلا وبه يعلم أن هذا 
نشأ عن غفلة والله الموفق .كنه وكرمه. 

(وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء) أى يكون حذف المفعول المقدر» إما 
للبيان بعد الإهام وإما لدفع توهم المخاطب أن المتكلم أراد شيئا آخر غير مراد ابتداءء 
فقوله: إما لدفع معطوف على قوله إما للبيان» وقوله ابتداء يتعلق بتوهم أى: يحذف 
لدفع أن يتوهم فى الابتداء غير المراد ويحتمل أن يتعلق بدفع أى: يدفع فى الابتداء توهم 
غير المراد» وقيل التوهم أو الدفع بالابتداء؛ لأن توهم غير المراد ينتفى بعد تمام الكلام 
على ما يحققه المثال فلا يصح توهم بعد الابتداء حى يدفع ثانياء فلا يرد أن يقال المراد 
دفع توهم حلاف المراد مطلقا لا بقيد الابتداء وتقييده بالابتداء يوهم أن الواقع ثانيا لم 
يدفع؛ لأنه إنما يحب ذلك لو صح وجود التوهم ثانيا. 

(كقوله) أى: ومثال الحذف للدفع المذكور قوله“ (وكم ذدت) أى: وكثيرا 
ما دفعت (عئ من تحامل) بيان لكم الخبرية (حادث) أى: كم دفعست من تعدى 
الحوادث الدهرية على (وسورة) أى: شدة (أيام) وهو عطف على تحامل» وهو 
كالتفسير له (حززن) ف محل النعت لأيام أى: من وصف الأيام أنمن حززن أى: قطعن 
(إلى العظم) ويحتمل أن يعود الضمير فى حززن إلى السورة؛ لأن لكل يوم سورة فهو فى 
معن الجمع» ولذلك عبر بضمير الجمع» فقد حذف مفعول حززن» وهو اللحم» 
والأصل حززن اللحم إلى العظم لدفع توهم حلاف المراد. 

(إذ) أى: لأنه (لو ذكر اللحم) الذى هو المفعول فقال: حززن اللحم (لتوهم 
قبل ذكر ما بعده) وهو قوله إلى العظم أى: لو ذكره لتوهم أولا (أن الحز لم يته إلى 
العظم) وإنما كان فى بعض اللحم» فحذف دفعا لهذا التوهم المحذور ف المقام؛ لأن 
الشاعر حريص على بيان كون ما دفعه الممدوح من سورة الأيام بلغ إلى العظم؛ 
لأبلغيته فى الشدة» بحيث لا يخالم قلب السامع حلاف ذلك أصلاء ولو ف الابتداء؛ لأن 


)١(‏ البيت للبحتري في الإيضاح ص ؟ ١١‏ بتحقيق د. عبدا حميد هنداوى» وقي شرح المرشدي على عقود الجمان 
ص۸ ۰۱۲ وأورده محمد بن على الحرحان قي الإشارات ص ۰۸۲ والمخاطب في البيت أبو الصقر تمدو ح البحترى. 


TAA 


ذلك أوكد فى تحقق إحسان الممدوح حيث دفع ما هو هذه الصفة فليفهم» فإنه به يتم 
كون ما ذكر من الاعتبار المناسب» وكثير ما يعن المصنف هذا المععئ فى قاعدة أو مثال 
مع خحفائه» وكونه هو المقصود بالذات» وقد نبهنا على ذلك حينما ظهرت الحاجة إليه. 
لا يقال: لا يتعين الحذف, لدفع ما ذكر لإمكانه بتأخير المفعول بأن يقال: حبص رن إل 
العظم اللحم أو بذكره عاما بأن يقال: حززن كل شيء أى: من عصب ولح م إلى 
العظم فلعل الحذف هذا العموم؛ لأنا نقول ليس ف الكلام ما يدل على أن النكتة لا 
توجد إلا بهذا الحذف فهى توجد هذا الحذف وتوجد بغيره إذ لا يجب انعكاسها على 
أن التقدير الأول فيه تقديم الجرور على المفعول؛ مع إمكان حصول الغرض بدونه 
والتقدير الثاى لا ينافى كون الحذف لما ذكر بل إفادته لدفع ذلك التوهم أصرح من 
الذكر؛ لإمكان كون العموم لو صرح به باعتبار عموم الفردية بأن يكون المعين أوقعن 
القطع فى كل شيء من لحم وجلد وعصبء فيبقى البعض من كل» فلم يصل الحو إلى 
العظم» فليتأمل. 

وجملة قوله وكم ذدت إلخ تحتمل وجهين 

أحدها: أن يكون من تحامل بيانا لكم كما أشرنا إليه ودخلت من على مميزها 
للفصل بينها وبين المميز بالفعل؛ لأنهم ذكروا أنه حينئذ يجب الإتيان عن معه؛ لقلا 
يتوهم أنه مفعول الفعل» فلو أسقط هنا توهم أن تحامل مفعول ذدت» وكم حينفذ 
نصب على المفعولية لذدت. 

وثانيهما: أن مميزها محذوف أى: وكم مرة» ومن فى قوله من تحامل زائدة, 
وتحامل مفعول ذدت» وهذا الوجه فيه تقدير المميز وزيادة من» والوجه الأول غ عن 
التقدير والزيادة» فهو أرحح (وإما لأنه) أى: حذف المفعول إما للبيان بعد الإهام» وإما 
لأن المفعول المحذوف أولا (أريد ذكره ثانيا على وجه) آخر وهو كونه ف جملة أحرى 
مفعولا لفعل آخر من وصف ذلك الوجه أنه (يتضمن إيقاع الفعل) فى تلك الجملة 
(على صريح لفظه) أى: لفظ ذلك المفعول؛ لأنه لو ذكر أولا ناسب ذكره ثانيا 
بالإضمار فيقع الفعل على الضمير العائد عليه والغرض إيقاعه على صريح لفظه 


۲۸۹ 


(إظهارا) أى: لأجل إظهار (لكمال العناية) أى: الاعتناء (بوقوعه) أى: وقوع ذلك 
الفعل الثاى (عليه) أى: على ذلك المفعول صريحا حن كأنه لا يرضى أن يوقعه على 
ضميره» وإن كان كناية عنه وذلك عند كون المقام يناسب ذلك على ما يتبين فى 
الشاهد ١‏ كقوله: 

قد طلبنا فلم نجد لك فى السو دد ولمجد والمكارم مثلم 

فحذف مفعول طلبناء والأصل قد طلبنا لك مثلاء وإنما حذفه؛ لأنه لو ذكره 
أولا ناسب أن يتسلط الفعل بعده» وهو قوله: فلم نحد على ضميره؛ لأنه تقدم معاده 
فناسب لو قدمه فقال: قد طلبنا لك مثلا أن يقول: فلم نحده» والشاعر فى غاية الاعتناء 
بتسليط نفى الوجدان على لفظ المثل؛ لأن الآكد فى كمال مدح الممدوح نفى وجدان 
المثل على وجه لا يتوهم فيه» بل ولا يخطر بالبال أن الذى نفى وجدانه غير لمل 
والضمير من حيث هو يحتمل ذلك ولو تعين المعيى بالمقام وا معاد» ولكن المبالغة لى 
المدح لا يناسبها إلا ما لا يأتيه الباطل بوجه؛ ولو تخيلاء وورد على هذا أنه لو قال: قد 
طلبنا لك مثلا فلم نحد لك مثلا أفاد تسليط نفى الوجدان على لفظ المثل» فلا يتعين 
الحذف للتسليط» وأجيب بأنه: لو قيل كذلك لزم فيه إقامة القفاهر مقام المضمر 
والحذف المفيد لهذا المعن أسهل من تلك الإقامة» لعدم الحاحة إليها مع أنه الو قيل 
كذلك لتوهم أن المثل الثاى حلاف الأول لأن تكرار النكرة ظاهر فى إفادة التغاير 
فيكون التقدير: قد طلبنا لك مثلا فلم نحد لك مثلا آحر مخالفا للمطلوب» وإنما وجدنا 
المطلوب» وهذا فاسد ولهذا ارتكب الحذف على وجه التنازع بأن أعمل الثان» وأهمل 
الأول» وحذف معه ما يستحق من الضمير» ولا يصح العكس هنا وإلا لقال: فلم جحد 
إذ لا يجوز حذف الضمير عند إعمال الأول على المشهور. فإن قيل: فامحذوف حينقذد 
شور الات وأما المثل فهو مؤخر فقط لا محذوف, والكلام السابق يدل على أن 
الحذوف لفظ المثل قلت: المراد أنه كان الأصل ذكره أولاء فينتفى التنازع» ليعود 


)١(‏ البيت للبحترى فى مدح الخليفة المعتز في الإيضاح ١١7‏ بتحقيق د.عبدا حميد هنداوى» وقي شرح المرشدى 
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الضمير عليه من الثان فلما أن أحر وأعمل فيه الثاى صار كانحذوف حكمافحذف 
ضميره» وقد وقع عكس هذا البيت وهو إهمال الثان وإعمال الأول لنفس هذه العناية 
لبعض الشعراء فى قوله: 

وم أمدح لأرضيه بشعری ‏ ليما أن يكون أفاد مالا 

كره تسليط لفظ أرضيه على لفظ اللئيم» واعتئ بإيقاع نفى المدح على لفظه؛ 
لأن ذلك أشد فى إهماله» وتحقق لآمته بنفى مدحه فأعمل الأول وأهمل الثاى (ويجوز أن 
يكون السبب) أى: سبب حذف مفعول طلبنا فى البيت (ترك مواجهة الممدوح بطلب 
مثل له) تعظيما له أن يكون له مثل» وذلك لأن الطلب بالفعل إنما يكون فيما يمحكن 
وجوده فإذا وجد بطلب المثل كان فى الكلام إقرار بأن له مثلا؛ لأن العاقل لا يطلب 
احال» والغرض الذى يناسب المبالغة فى المدح إحالة المثل بترك التصريح بطلبه المشعر 
بإمكان وجوده» وإنما قيدنا الطلب بالفعل الذى هو المراد هنا؛ لأن الطلب القلى يكون 
مع التمئ الذى يتعلق با محال بخلاف الطلب الحقيقى» فهو يشعر بالإامكان والغرض 
الإحالة (وإما للتعميم) أى: الحذف إما لما تقدم» وإما للتعميم فى المفعول المحذوف (مع 
الاحتصار) وذلك (كقوله: قد كان منك ما يولم أى: ( ما يوحع (كل أحد) وذلك 
عند كون المقام مقام المبالغة فى الوصف بالإيلام فيكون ذلك المقام قرينة على إرادة 
العموم فى ذلك المفعول كما قدر؛ لأنه ليس المراد ما يؤلئ أو يولم بعض الناس أو نحو 
ذلك» وهذا التعميم معلوم أنه يوجد بذكر المفعول عاما لكين يفوت معالذكر 
الاختصار الموجود فى الحذف (وعليه) أى: وعلى ما ذكر وهو حذف لمفعول 
للاحتصار مع العموم ورد قوله تبارك وتعاللإو الله يَدْعُو إلى دار الّلام(" أى: 
يدعو جميع عباده لما علم أن الدعوة بالتكليف عمت جميع العباد. و rT‏ 
الحداية كما قال تعالى: لإويَهُدِي مَنْ يَشَاء إلى صراط مُسْتَقِيي4 فالتعميم فى المفال 
الأول مر جرد ما للف ,1 إن كل اد ال عاد غل رجه اة والتعميم 


(١)البيت‏ لذى الرمة في الإيضاح ١١7‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى وق شرح المرشدى على عقود الجمان .٠١۸‏ 
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ف الآية موحود حقيقة (وإما محرد الاحتصار) أى: يكون الحذف إما لما تققدم» وإما 
جرد الاحتصار من غير مراعاة فائدة أخرى من عموم ف المفعول» أو حصوص فيه أو 
غير ذلك» ووجد بعد هذا فى بعض النسخ (عند قيام قرينة) وهو معلوم ما سبق» وهو 
أن النكتة فى الكلام لا تكون إلا بدليل دل على تلك النكتة بخصوصهاء وإلا كان إفادة 
الكلام إياها ادعائية فهو تذكرة لما تقدم» فعلى هذا يكون ما يقال من أن المراد أن 
الحذف يكون عند قيام قرينة دالة على أن الحذف بجحرد الاختصار ليس بسديد؛ لأن 
هذا القول يشعر بأن النكتة الموحودة فى الكلام ل تعلم من تتبع ما سبق أنه لابد فيها 
من دليل يدل على حصوصهاء وهو فاسد كما قررنا ثم لو سلم أن المفهوم مما تقدم هو 
بحرد وجود النكتة فى الكلام من غير دليل على حصوصهاء فلا تختص الحاحة إلى التنبيه 
على ذلك بالحذف» بل يحب حينعذ ذكر ذلك فى جميعهاء والحذف للاختصار (نخر) 
قول القائل (أصغيت إليه أى) أملت إليه (أذن)؛ لأن الإصغاء مخصوص بالأذن (وعليه) 
أى: وعلى الحذف بحرد الاختصار ورد قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام لإرب أرني لظن ليك" أرن (ذاتك) فإن قلت :أرنف من 
أراه كذا أى: جعله يراه فكأنه قال احعلئ أرى ذاتك أنظر إليك» وهذا بظاهره يحفق 
التداحل فى الكلام» ونع ترتب أنظر على أرى: قلت: بل عبر بالإراءة عن جرد 
الكشف للحجاب عن الرائى؛ لأن الرؤية متسببة عنه فيترتب عليه قوله: أنظر إليِكء 
فكأنه قال: رب اكشف الحجاب عن ذاتك بكشفه عئ؛ لأن هو المححوب حقيقة 
أنظر إليك» ولما عبر بالإراءة عن الكشف تعدت بنفسها؛ لأن الفعل يجوز أن يتعدى 
حار ا ا و 

ظ وأورد ههنا بحث» وهو أن الحذف لا يقتضى .عجرده تعميما ولا تخصيصا؛ لأن 
المحذوف يجوز أن يكون خاصا وعاماء فلا يقتضى الحذف عمومه» ولا خصوصه وإلا 
لم يوحد مع الآخر فإذا صح وجود الحذف مع العموم والخصوص ولا يتعين به أحدهما 
فلابد من قرينة أحرى تدل على تعين المحذوفء فإذا عين كان عاما أو خاصا؛ فعمومه 


.١ 57:فارعألا)١(‎ 
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وخصوصه من تعيين ذاته المستفاد من قرينة أحرى غير الحذف؛ فالعموم ليس إلا من 
ذاته قدر أو ذكر؛ فالحذف لا يستفاد منه إلا محرد الاختصار فلا يستفاد منه العموم 
الذى إنما يتحقق بتعيين المحذوف المستفاد من قرينة أحرى. 

وأحيب بأن هذا إنما هو عند وجود قرينة تعين المحذوف كما لو ذكر كل أحد 
ثم قيل: لقد كان منك ما يۇ م» وحذف كل أحد؛ اتكالا على ذكرها فيكون عمومه 
مستفادا من ذاته المعينة بتلك القرينة» وأما إذا لم تذكر قرينة تعينه ولا قرينة تخصصه» 
وقد قام الدليل إن ثم محذوفا فحذفه بنفسه يتوصل به إلى تقديره عاما من حيث إن 
تقدير فرد ما يحتمل دون آخر ترجيح لأحد المتساويين على الآحر» فصح أن الحذف 
قد يكون مفيدا للتعميم مع الاختصار لا ججرد الاختصار دائماء ولا يقفال: التعميم 
المستفاد من الحذف على هذا مستفاد بدون الحذف أصلا؛ لأن مأحذه وهو الفرار من 
التحكم اللازم على تقدير عدم عمومه تقدم أنه يفيد العموم ف المقام الخطابى مع جعل 
الفعل لازما؛ لأنا نقول النكتة لا يلزم انعكاس موجبها فتستفاد عند الحذف وعدمهه. 
وعلى أن استفادقا عند تقدير الفعل لازما بالنظر إلى محرد الفعل والعموم ف المفعول فيه 
لزومى» وعند تقديره متعديا يجع العموم من ذلك المقدر الذى اقتضى الحذف تقديره 
غاناة :وق فون الا ار ول كان لآل اعدا 

(وإما للرعاية على الفاصلة) أى: حذف المفعول إما لما تقدم» وإما للرعاية على 
الفاصلة» وهى ف النثر: ما أتى به من الكلام ليقابل مثله» فإن التزم فيه الختم بحرف فهو 
سجعة» وذلك (نحو) قوله تعالى:وَالضّحَى* وَاللَيْل إذا سَجَى* ما ودعك رَبك وَمَا 
قلى)“ و لم يقل وما قلاك رعاية لختم هذه الفاصلة بالألف كما قبلها وما بعدهاء 
وعدى الرعاية بعلى؛ لتضمينها معن احافظة. 

وأورد هنا أن رعاية الفواصل من البديع فليس من الاعتبار المناسب حى يكون 
من المعاى» فذكره هنا تطفل» وقد يجاب بأن دم اعتبار توافق الفواصل كان الأصل 
جوازه؛ لأن اعتبار التوافق من البديع؛ لكن لما أورد بعض الفواصل بحرف واحد كان 


.7"-١ الضحى:‎ (1) 
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المقام فى الباقى مقام الرعاية» وكان عدم الرعاية خروجا عما يناسب المقام الذى أورد 
فيه ذلك البعض بعد إيراده» وعلى هذا يكون المراد بالمقام ما هو أعم من مقام مراعاة 
صفة الكلام» ومقام اقتضاء إيراده تأمل. 

وقيل إن الحذف هنا لترك مواجهة البى- صلى الله عليه وسلم- بإيقاع لف _ظ 
القلى على ضميره» ولو كان منفيا واستبعد من جهة إيقاع ودع على ضميره» والحق 
أن لفظ ودع ليس كلفظ قلى فتدبر. 

(وإما لاستهجان) أى استقباح (ذكره) أى: ذكر المفعول (كقول) السيدة 
عائشة رضى الله تعالى عنها ركنت أغتسل أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- مسن 
إناء واحد فما رأيت منه ولا رأى مئ) أى: ما رأيت منه (العورة) ولا رآها مئء 
ولا يخفى استثقال المتمشدق بذكر العورة» والاستهجان هناء فلو مشل بغيره كان 
امن على انه وز أن يراد ها رايت مه عام المد الس رة ولا راس 
مبالغة فى الاحتشام المانع من ملاحظة جهة كل منهما من الآعر صلى الله وسلم 
على نبينا»ء ورضى عن سيدتنا عائشة. وقيل: يحتمل أن يكون حذف ‏ لمفعول هنا 
للمبالغة فى التستر اللفظى موافقة للتستر الحسى» وهذا غير الاستهجان قطعا؛ لأن 
الشيء قد يناسبه الستر من غير أن يكون فى ذكره استهجان (وإما لنكتة أخرى) أى: 
الحذف للمفعول إما لما تقدم» وإما لنكتة أخرى غير ذلك كإحفائه على السامعين خوفا 
علیه» أو منه كما يقال: الأمير يحب ويبغض عند قيام قرينة عند المخاطب دون بعمض 
السامعين على أن المراد يحب ويبغض ذلك الحاضرء فيقوله المتكلم خوفا على نفسه أن 
يؤذى حينئذ على نسبة محبة الأمير إليه» أو خوفا من السامعين أن يؤذى منهم بنسبة 
بغض الأمير إليهم» وكالتمكن من إنكاره إن مست الحاجة إلى الإنكار» كما يقال لعن 
لله وأحزى ويراد (زيد) عند قيام القرينة عليه؛ ليمكن الإنكار للمتكلم إن نسب إليه 
لعن زيد» وطولب .موجبه؛ لأن الإنكار مع القرينة ابجردة أمكن من الإنكار عند 
التصريح» وكتعينه كما يقال نحمد ونشكر أى: الله تعالى لتعين أنه هو المحمود أو ادعاء 


(١)قوها:‏ "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد" خر ج فى الصحيحين»› وأما قولها: "فما 
رأيت منه ولا أرى مئ" ف سنده كذاب وضاع كما قال الشيخ الألبان ف "آداب الزفاف" )2 ومع كونه لا 
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التعين» كما يقال نخدم ونعظمء والمراد الأمير لادعاء تعينه» وأنه لا يستحق ذلك ف 
البلد غيره أو نحو ذلك كإيهام صونه عن اللسان أو صون اللسان عنه كما تقول فق 
الأول نمدح ونعظم وتريد البى محمدا- صلى الله عليه وسلم- عند قيام القرينة فلا 
يذكر تعظيما له من أن يجرى على اللسان» وق الثاى نستعيذ ونلعن أى: الشيطان 
فيحذف لصون اللسان عنه إهانة له» ولا يخفى أن الاختصار لازم للحذف هذه الأوجه 
قصد أولا (وتقدم مفعوله ونحوه) أى: ومن أحوال متعلقات الفعل تقد م مفعول الفعل 
وتقدم نحو المفعول به» وذلك كالجار والمحرور والظرف والحال ونحو ذلك» كالمفعول 
به ومعه وفيه» وإنما زاد ونحوه؛ لأن المفعول يراد به عند الإطلاق المفعول به» فلا يدحل 
فى الكلام سائر المفاعيل فتدحل فى قوله ونحوه» وعلى تقدير دخوها فلم يذكر فيما 
تقدم إلا المفعول به فيحتاج لزيادة حوه؛ لإدحال نحو ابحرور والحال (عليه) متعلق 
بتقدسم أى: وتقدم المفعول ونحوه على الفعل يكون ذلك التقدم (لرد الخطأ فى التعيسين) 
أى: يكون التقدم لرد الخنطأ الواقع من المخاطب ف اعتقاده أن المفعول وشبهه كاحرور 
هو شيء معين» وأخطأ وذلك (كقولك زيدا عرفت) بضم التاء (لمن اعتقد أنك عرفت 
إنسانا) وأصاب ف ذلك الاعتقاد (و) اعتقد مع ذلك (أنه) أى: أن ذلك الإنسان (غير 
زيد) وأخطأ فى تعيين ذلك الإنسان المعروف» وأنه هو غير زيد فترد عليه بمفاد 
التركيب» وهو أن معروفك زيد لا غيره كما يزعم المخاطب ويس فى ردا الخطا فى 
تعيين المفعول قصر قلب كما يأتى (وتقول لتأكيده) أى: لتأكيد هذا الرد المسمى قصر 
قلب بعد قولك زيدا عرفت (لاغيره) وإنما كان تأكيدا؛ لأن قولك زيدا عرفت مفاده 
كما مر» أنك عرفت زيدا فقط» و لم تعرف غيره كما يعتقد المخحخاطبء فقولك: لا 
غيره تأكيد لما تضمنه الت ركيب» وكما يكون التقدم لرد الخطأ فى تعيين المفعول يكون 
أيضا لرد الخطأ فى اعتقاد الاشتراك؛ فإذا اعتقد المخاطب أنك عرفت زيدا وعمرا معا 
وأصاب ف اعتقاده معرفتك لزيد وأخطأ فى اعتقاده أن عمرا يشارك زيدا فى معرفقك 
قلت للرد عليه زيدا عرفت أى: لا مع عمرو كما تزعم, وإذا أردت تأكيده قلت بعد 
قولك زيدا عرفت وحده أى: لا مشا ركا كما تعتقد» ويسمى هذا القصر قصر إفراد 
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كما يأتى» ولو ردد المخاطب معرفتك بين زيد وعمرو على وجه الشك» وقلت زيدا 
عرفت أى: لا عمرا كان قصر تعيين» و كان الأحسن أن يقول المصنف بدل قوله لرد 
الخطأ إلخ؛ لإفادة الاختصاص ليشمل هذه الأنواع الثلاثة من قصر القلب» والإافرادء 
والتعيين» وليدخل فيه الإنشاء على وجه الوضوح نحو: زيدا أكرم وزيدا لا مَن» فإن 
تخصيص الأمر والنهى بزيد ظاهر ورد الخطأ فى الإنشاء فيه تكلف؛ لأنه لا اعتقاد فيه 
إلا أن يتأول على أن المعى زيد مأمور أو منهى أو نحو ذلك ويتأول أن المعحاطب 
اعتقد حلاف ذلك وورد على هذا أن التخصيص هو أيضا يستدعى الثبوت لشي 
والنفى عن الغير» فهو مخصوص بالخبر كذا قيل. 

والحق أن التخصيص بالنسبة إلى شيء دون غيره فإن كانت النسبة إنشائية فما 
وقع به التخصيص إنشاء» وإن كانت خبرية فما وقع به حبر» وهذه الأحسنية لا يدفعها 
كون المصنف اتكل على مقايسة ما ذكر كما لا يخفى؛ ومشال التخصيص فى غير 
المفعول أن يقال: بزيد مررت أى: لا بغيره فى قصر القلب أو وحده فى قصر الإفرادء 
وراكبا جئت أى: لا فى حال غير ذلك ولا مع حال غير ذلك وعلى هذا القياس 
(ولذلك) أى: ولأن التقدتم قد يكون لرد الخطأ فى تعيين المفعول مع أن المحاطب 
أصاب ف اعتقاده وقوع الفعل على مفعول ما (لا يقال) عند إرادة ذلك الرد (ما زيدا 
ضربت ولا غيره)؛ لأن مفاد ما زيدا ضربت حينئذ اختصاص نفى الضرب بزيد؛ بحيث 
لا يتعدى ذلك النفى إلى غيره كما يعتقده المحاطب» وذلك يفيد أن الغير مضروب» 
فإذا قيل ولا غيره كان مناقضا لذلك الذى أفاده ذلك التقديع؛ لأن مفهوم التقدم كما 
قرر الثبوت للغير؛ تحقيقا عى الاختصاص وصريح مفاد لا غيره النفى عنه فتناقض 
مفهوم التقدتم وصريح لا غيره» وكذلك لا يقال زيدا ضربت وغيره؛ لأن التقد.م يفيد 
نفى مشاركة الغير والعطف يفيد ثبوت المشاركة» وهو تناقض» ولكن هذا حيث يراد 
الاختصاص بالتقديم كما ذكرناه» وأما لو كان التقدع لغير:الاختصاص كمجرد 
الاهتمام جاز أن يقال ما زيدا ضربت ولا غيره» وأن يقال زيدا ضربت وغيره إذ ليس 
ف التقدم ما يناف نفى الغير أو عطفه؛ لأن المعن المفاد بالتقددم وهو الاهتمام يصح معه 


۲۹٦ 


نفى الغير وثبوته (و) لأجل أن التقدم يفيد الاختصاص (لا) يقال أيضا عند إرادته (ما 
زيدا ضربت ولكن أكرمته)؛ لأنه إذا أريد بالتقدم الاحتصاص كان هذا التر كيب 
كلاما مع من اعتقد ثبوت الضرب وأصاب لكن اعتقد أنه لزيد وأحطأ فيقال ردا عليه 
اعتقادك ضرب زيد باطل» وإنما ضربت عمرا فيقال على هذا لإفادة ذلك ما زيدا 
ضربت ولكن عمراء وليس كلاما مع من اعتقد ثبوت أصل الضرب لزيد وأخطأ فيه؛ 
لأن الثابت هو الإكرام فلا يقال بعد قوله ما زيدا ضربت ولكن أكرمته» بل يقال: 
ولكن عمراكما تقدم» ثم أشار إلى التقدم فى الاشتغال فقال (وأما نحو) قولك: (زيدا 
عرفته ف)مفاده باعتبار الفعل العامل فى ضمير الاسم المتقدم (تأكيد) للفعل المحذوف 
(إن قدر) ذلك الفعل ا محذوف (المفسر) بذلك الفعل المذكور العامل فى ضمير زيد (قبل 
المنصوب) متعلق بقدر أى: إن قدر ذلك المفسر بفتح السين قبل الاسم المنصوب فكان 
الأصل هكذا: عرفت زيدا عرفته» كان مفاد عرفت الثاى توكيدا لذلك المقدرء وإفادته 
التوكيد تبعا لإفادته تفسير الحذوف؛ لاما حينئذ .معن واحد فالتوكيد لازم للتفمسير 
الذى هو المراد بهذا الفعل فإن قلت: كيف يستلزم التفسير التأكيد مع أن المفسسسر ل 
يفهم له معن تقرر بعد حى يكون تأكيدا؟ قلت: أما عند ذكر المفسر بفتح السين كما 
فى غير هذا ا محل؛ فلأن ذلك المحهول يشعر بالمعن إجمالا؛ لأنه من الموضوعات فذ كر 
تفسيره يقرر ذلك احمل بتعيينه وتحقيقه» وأما فى هذا الحل؛ فلأن ذكر المنصوب يشعر 
بأن له عاملا بذكر ما ليس عاملاء لشغله بضمير مقدر لما أشعر به المعمول؛ ولك أن 
تقول بعد ذكر المشغول يعلم أن ثم مقدرا بمعناه» والمقدر كالمذكور فصار مذكورا 
مرتين وتسميته تفسيرا من جهة دلالته على الحذوف» فالتأكيد لازم له بتحقق ذكر 
مضمونه مرتين» ولو كان أحد المذكورين تقديرياء فليس حينئذ تفسيرا حقيقة» بل مع 
تفسيره دلالته على المقدر» وعلى كل حال لا يرد أن يقال المقصود تفسيره الحاصل 
بدلالته فكيف يفيد تأكيداء فإن قلت: فأى فائدة لهذا التأكيد وكيف يكون من 
الاعتبار المناسب؟ قلت: قد يكون المقام مقام إنكار تعلق الفعل بالمفعول مع ضيق ذلك 
امقام مثلاء بحيث يطلب فيه الاحتصار فيعدل عن ذكر الفعل مرتين صراحة المفيد 


۹۷ 


للتأكيد المناسب للانكار إلى ما يفيد التأكيد مع الحذف المناسب للاختصارء تأمل. والله 
أعلم. 

(وإلا) أى: وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب» بل قدر بعده فكان الأصل: 
زيدا عرفت عرفته (ف)مفاد التركيب حينئذ (تخصيص) وذلك لأن المقدر كالمذكور, 
فكما أن تقدم المفعول على الفعل المذكور يفيد الاحتصاص» فكذلك تقده على 
المقدر كما فى قولنا:"باسم الله" فإنه يفيد التخصيص بتقدير الفعل مؤخرا أى: باسم الله 
أبتدئ لا بغيره» فإذا قيل: زيدا عرفته احتمل أن يكون إخبارامجرد وج ورد معرفة 
متعلقة بزيد» إذا قدر المفسر قبلياء وأن يكون إخبارا .معرفة مختصة بزيد ردا على من 
زعم تعلقها بعمرو دون زيد. أو يما معا إذا قدر بعديا. فنحو هذا التركيب يحتمل 
التخصيص وعدمه بالتقديرين» والقرينة هى المعول عليها ف إفادة أحدهماء وإذا دلت 
على التخصيص كان التخصيص ف هذا التركيب أوكد منه فى نحو: زيدا عرفت مها م 
يشغل فيه الفعل بالضميرء وذلك لأن الفعل المشغول إن أفاد التتخصيص أيضا تبعا 
لفسره ولو تأخر هو معموله فتأكيد التخصيص فيه واضح» وإن أفاد بحرد تعلق الفغعمل 
بالمفعول» فقد أفاد ثانيا جزءا مما أفادء التتخصيص الحاصل بالفعل المقدر؛ لأن 
التخصيص يفيد تعلق الفعل بالمفعول» وكون ذلك التعلق خاصا بالمفعول» وتأكيد الجزء 
من تأكيد الكل فكأنه هوء والأقرب الأول ويوجد ف بعض النسخ (وأما نمحو) قوله 
تعاللإوأمًا مود فهَديَْاهُم7' فيمن قرأ غود بالنصب ونحو هذا التركيب هو ما تقدم 
فيه المشغول عنه مواليا لأما الى هى .معن مهما يكن من شيء. 

(فلا يفيد إلا التتخصيص) أى: وأما نحو ذلك التركيب فلا يفيد إلا 
التخصيص؛ وذلك لأن سبب عدم التخصيص تقدير النمحذوف قبل المنصوب. وسبب 
التخصيص تقديره بعده» ولا يمكن هنا تقديره؛ لأن المفسر بكسر السين لكونه بعد أ 
يحب أن يتصل بالفاء والمفسر بفتحها كذلك وموالاة مدخول الفاء لأما ممتنع صراحة 
إذ لا يقال: أما فهدينا تمود. والمقدر كالمذكور فيمتنع أيضاء وإذا امتنع التقدير قبل 





.١7:تلصف‎ )۱( 


۳۹۸ 


المنصوب وجب بعده» والتقدير البعدى يفيد الاختصاص وعلى هذا يكون معن قولنا 
أما زيدا فضربته .معين: أن زيدا احتص بكونه مضروبا أى: لا عمرا مثلا على القلب 
أولا معه فى قصر الإفراد ورد هذا ما تقرر من أن شرط إفادة التقدم التحصيص أن لا 
يكون لإصلاح الت ركيب كما فى جملة أماء وإلا فلا يكون للاختصاص؛ لأنه يكون 
غالبا خطابا عند الجهل بأصل الفعل؛ لإفادة بحرد تعلقه لا خطابا مع من عرف أصصل 
الفعل ونسبه لغير من هو له إفراد أو مشاركة حن يكون للتخصيص. فإنه يقال مفلا 
عند بجيء زيد وعمرو إليك: ما فعلت جما سؤالا عن أصل الفعل المتعلق يمماء ما هو 
فتقول: أما زيدا فأكرمته» وأما عمرا فأهنته» وكذا الآية الكريمة لظهور أن ليس الغرض 
منها بيان أن ثمود هدوا فاستحبوا العمى على الهدى دون غيرهم؛ ردا على من زعم 
انفراد غيرهم بذلك» أو مشار كته لهم فإن من المعلوم أن الكافرين كلهم كذلك» وإغنهما 
الغرض إثبات أصل المداية أى: الدعوة إلى الحق المتعلقة يمم؛ ثم الإخبار بسوء صنيعهم 
لبيان أن إهلاكهم بعد إقامة الحجة عليهم. 

(وكذلك) أى: مثل زيدا عرفت ف إفادة التخصيص قولك (بزيد مررت) مما 
ليس مفعولا أصليا بل مفعولا بواسطة الحرف» فإنه يفيد التخصيص ردا على من زعم 
أنك مررت بإنسان وأنه غير زيد أو معه» فمعناه بزيد مررت لا بغيره» وكذلك محو: 
يوم الجمعة سرت أى: لا فى يوم آخر» وق المسجد صليت أى: لا فى غيره» وتأدييا 
ضربت أى: لا عداوة أو ظلماء وماشيا حججت أى: لا راكبا. وعلى هذا القياس. 

وأشار بقوله (والتخصيص لازم للتقدم غالبا) إلى أن التخصيص لا ينفك فى 
غالب الأحوال عن تقدتم ما حقه التأحير» ولو لم يكن من متعلقات الفعل كما تقدم فى 
أحوال المسندين» وإفادة التقدسم للحصر بشهادة الذوق المستفاد من تتبع التراكيب» وإنما 
قال: غالباء إشارة إلى عدم لزومه دائما لصحة أن يكون التقلم جرد الاهتمام كما 
تقول: العلم لزمت؛ لأن الأهم تعلق اللزوم بالعلم أو للتبرك كما تقول: البى بحممدا- 
(صلى الله عليه وسلم) تبعنا أو للاستلذاذ كليلى أحببت» أو لموافقة كلام السامع. كما 
إذا قال: من أكرمت؟ فتقول: زيدا أكرمت» موافقة لتقديمه من الى هى المفعول لكوفها 


۳۹۹ 


استفهاماء وهذه الوجوه فى الحقيقة يشملها الاهتمام؛ لأا أسباب له أو لضرورة 
الشعر وهو كثير كقوله 
وليس إلى داعى الندا بسريع © 

والسجع والفاصلة ونحو ذلك كتعجيل المسرة كما يقال: سعدا تلقى قال 
تعال([خذوه لوه" ثم الحم صَلُوه* ثم في ملس لَةٍ ذَرْعُهًا مَبْعُونَ فراع 
فاسلکو 04 فقدم الجحيم» والسلسلة للفاصلة إذ ليس المراد الرد على من يعتقد أنه 
يصلى غير الجحيم» أو يتوهم أنه يؤمر بسلسلة أخرى يسلكها حى يكون التقسم فيهما 

وقال تعالى :لون عَلَيَكُم لَحَافظينَ* كِرَامًا کاتبین )° فقدم ما حقه التأخير 
وهو عليكم على حافظين» وليس من متعلقات الفعل للفاصلة؛ لأن المراد الإخبار بأن 
على الآدمين ملائكة يكتبون لا الرد على من يعتقد أنهم على غيرهم. 

وقال تعالى:لإفََما اليم فلا تقهر* وأمّا السائل فلا نهر“ فالمراد النهى عن 
قهر اليتيم» وانتهار السائل» وقد تقدم أن مثل هذا الت ركيب لا يفيد الحصر. 

وقال تعالى (إولَكِنْ أَلْفِسَهُمْ يَظْلِمُونَ6”' فإن المراد الإخبار بظلمهم أنفسهم لا 
الرد على من زعم ظلمهم غير أنفسهم إلى غير هذا ما يعلم أن التقديم فيه ليس 
ا ظ 

وكل ما ذكر من إلا فالتقدتم فيه لرعاية الفواصل ولا يخلو من الاهتمامء ولا 
تناسب إرادة الحصر عند من له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام كما أشرنا إلى ذلك. 

ولو كانت رعاية الفواصل لا تناى الحصر عند صحته ف المقام» ولما ذكر أن 
التخصيص لازم للتقدمم غالبا وذلك يقدر بالذوق الحاصل بتتبع الاستعمال أشار إلى ما 


(١)عجز‏ بيت للأقيشر في الإشارات ص٠٤۲۳»‏ والمصباح ص١٠٠٠‏ وصدره: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه. 
(١7)الحاقة:‏ . ۲-۳ . 
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يؤيد ذلك من كلام أئمة التفسير فقال (ولهذا) أى: ولأحل أن التخصيص لازم للتقدم 
غالبا (يقال) أى: ولأحل ذلك يقول أئمة التفسير (ق) قوله تعالى حكاية ما أمر أن 
يخاطبه به العباد لإاك عبد وإيّاك د نسْتَعين(' أى: يقال فى هذا الخطاب (معناه 
نخصك) أى: نحعلك دون كل موجود مخصوصا (بالعبادة والاستعانة) على جميع 
المهمات» أو على أداء العبادة معن أن لا نعبد ولا نستعين غيرك. 

(و) هذا أيضا يقال (ى) قوله تعالى ل[ لإلى الله تحشر e‏ ون" معناه: ول 
إليه لا إلى غيره وإغا كان كلام الأئمة فى تفسير الآيتين دليلا على أن التقسم أفاد 
الاحتصاص؛ لأنه لم يوجد فى الآيتين من آلات الحصر إلا التقدىم كما لا يخفى. 

وقد قالوا معن الآيتين كذاء وأما لو كان الاختصاص من محرد ما عالم من 
حارج وأن التقديم برد الاهتمام كما قيل لم يناسب أن يقال معن الآيتين كذاء بل 
يقال استفيد ثما تقرر من حارج أن لا عبادة» ولا استعانة لغيره» وأن لا حشر إلى غسيره 
فليتأمل. 

(ويفيد التقدم فى الجميع) أى: فى جميع ما أفاد فيه التقدم تخصيصا وراء) أى: 
بعد ذلك (التخصيص) المفاد للتقدم (اهتماما) مفعول يفيد أى: يفيد التقدم اهتماما 
(ب)ذلك (المقدم) بعد التخصيصء وبعدية الاهتمام بالنظر إلى أن المقصود بالذات هو 
التخصيصء والاهتمام تابع لسر التخصيصء وقد تقدم أن الاهتمام يكون ععنيسين 
أحدهما: كون المقدم ما يعتئ بشأنه» لشرف وعزازة وركنية مثلاء فيقتضى ذلك 
تخصيصه مثلا بالتقدم وهذا المعى يناسب بحسب الظاهر أن يقال؛ لأهم يقدمون الذى 
شأنه أهم وهم ببيانه أى: ذكر ما يدل عليه» أعئ: ونفس الاهتمام فى هذا الموحب 
للتقدم, ولا يدل تقديمه إلا على أن المتكلم له به الاعتناء المطلق. 

والآخر: كونه ما فى تقديمه معي لا يحصل عند التأخير» فإن المفعول مشلا إذا 
تعلق الغرض بتقديمه لإفادة الاختصاص فلم يتعلق الاهتمام بذاته» وإنما تعلق بتقديمه 


)1( الفانحة: ©. 
(1)آل عمران ۱١۸:‏ . 


للغرض المفاد وليست الأهمية ههنا هى الموجبة للتقدم؛ بل الحاحة إلى التقديم هى 
الموحبة للاهتمام بذلك التقدع» فالأهمية هنا معللة موحبة بفتح الحيم لا موحبة بالكسرء 
والعلة هى الحاجة والتقدتم والأهمية متلازمان معللان بعلة الحاجة؛ لأن الحاجة إنما هى 
إلى التقديم» واهتم به لكونه محتاجا إليه» وهذا المعى يعم كل ما يجب فيه التقدم» فإن 
قيل: كيف يصح على هذا المعن الأخير الذى هو المراد هنا قوله ويفيد التقديم وراء 
التخصيص الاهتمام؛ لأنه يصير المعن أن التقديم يفيد الاهتمام بالتقسم» وهو كإفادة 
الشيء نفسه؟ قلت: ليس هو من إفادة الشيء نفسه كما لا يخفى؛ إذ لا مانع من أن 
يقال: إذا وقع التقديم لغرض آخر من الأغراض أفاد إذ ذاك أن المتكلم كان اهتم بذلك 
التقسم لذلك الغرض» فالكلام على ظاهره صحيح» لكن على هذا ليس فى هذا المحفئن 
كبير فائدة؛ لأنه من المعلوم أن التقديم حيث يتعلق به الغرض» لفائدة من الفوائد فمن 
شأن مراد مريد تلك الفائدة أن يعتئ بالتقدم لذلك المراد فتأمل. 
فإن تحقق كون الاهتمام على هذا من أغراض التقدم من السهل الممتنع إذ لا يصح على 
ظاهره والله أعلم (ولهذا) أى: ولأحل أن التقدتم يفيد الاختصاص ويفيد بعد ذلك 
الاهتمام (يقدر) المحذوف (3) قولنا (بسم الله مؤخرا) أى: يقدر ما يتعلق به الجار 
وامحرور مؤخراء حيث يكون ذلك المجرور ما اله متعلق» ويناسب المقام إرادة 
التحصيص» كما ف بسم الله فإذا قدر مؤخرا أفاد الاختصاص والاهتمام معاء ومععين 
الاهتمام بين موجود ههنا؛ لأن الجلالة يهتم يما لشرف ذاهاء ويهتم بتقديمها مع لجار 
لإفادة الاعتصاص ردا على المشركين فى ابتدائهم بأسماء آلحتم؛ لأنهم يقولون باسم 
. اللات باسم العزى مثلا. ظ 

- والقصر هنا قصر إفراد؛ لأن المشركين المردود عليهم بالتخصيص لا يمتنعون 
من الابتداء باسم الله تعالى» إذ هم يعترفون بألوهيته» وأنه أعظم الآلهة كذا قيل» ويرد 
عليه أن تقديمهم ابحرور فى قوهم: لعنة الله عليهم باسم اللات- مفلا- لا يصح أن 
يكون للاختصاص لاعتقادهم ألوهية الله تعالى وابتدائهم باسمه ‏ بعض الأوقات من 
غير إنكار عليهم» ولا للاهتمام؛ لأنه أعظم الآلمة على هذا وهم بلغاء فصحاء اللهم إلا 


۲ 


أن يقال: يكون للاهتمام؛ لأن المقام مقام الاستشفاع بتلك الآلمة فإن قيل الاحتصاص 
حيث يقصد به الرد إنما يكون للرد على من زعم احتصاص الغير أو مشاركته فى 
الحكم, فإذا قيل باسم الله وقصد الاختصاص كان المعئ: إن أبتدئ باسم أله ل تة 
فقط أولا بغيره معه» كما تعتقدون أيها المخاطبون. 

والمش ركون لا يعتقدون أن المؤمنين يبتدئون بأسماء آلحتهم مع الله تعالى» أو 
بانفرادها فكيف صح التخصيص هنا للرد على المشركين. قلت: الرد عليهم ف 
اعتقادهم أن الآة ينبغى أن يبتدأ بأسمائهاء فلما حصر المؤمن الابتداء فى اسم الله تعالى 
فهم منه أنه لا ينبغى لى أن أبتدئ مع الله تعالى باسم آلمتك أيها المشرك؛ لبطلانها وعدم 
نفعها فلا يلتفت إلى الابتداء بماء فالحصر بالنظر إلى نفى إمكان الابتداء بأسماء الآائة 
وانبغائه كما عليه المخاطب لا بالنظر إلى نفى الوقوع فافهم. والله أعلم 

(وأورد) على مقتضى ما ذكر قرأ بام ربّك4 7" لأن قوله تعالى باسم 
ربك يناسب تقديكه على متعلقه؛ لإفادة الاختصاص والاهتمام كما ف البسملة للرد 
على المشر كين مع زيادة الاهتمام فإذا ظهر فيه مناسبة التقديم كما فى البسملة فرعاية 
ذلك فيه أحق؛ لأن رعاية مقتضى البلاغة فى كلام الله تعالى أولى وأوحب» فلو كان 
التقسم مفيدا للاحتصاص والاهتمام لوحب تقديم باسم ربك على اقرأء فإن لم يتعلق 
الغرض بالتخصيص بالاهتمام لابد من مراعاته؛ لأشرفية اسم ربك (وأحيب) عن إيراد 
هذا القول (ب)جوابين أحدهما: وهو لصاحب الكشاف (أن الأهم فيه) أى فى ذلك 
القول (القراءة) وإنما كانت القراءة أهم؛ لأن هذه الآية أول آية نزلت من سورة 
ابتداء» كما أن أول سورة نزلت تامة الفاتحة» وأول آية نزلت بعد فترة الوحى !يا 
يها المُدَثْر”'“هذا حاصل ما تقرر فى الاحتلاف ف أول ما نزلء» بحيث كان أول 
آية نبزلت كان الأهم فيها الأمر بالقراءة؛ لأن ما عادة حفظ الملقروء الذى هو 
المقصود من الإنزالء ولو كان ذكر اسم الرب أهم لذاته؛ لأن تأخيره لا يفيت 


. ١ العلق:‎ )١( 
.١:رثدملا‎ )۲( 


الشرف المقتضى للأهمية فى الحملةء ولأن الأهمية الذاتية نما تفيد التقديم» وتكون ذاتية 
لذلك إن لم يعارضها مناسبة المقام الذى هو مقتضى البلاغة الى هى أعظم ما وقع به 
إعجاز القرآن. وأورد على هذا أن قول القائل القراءة أهم من ذكر اسم الرب تعالى فى 
غاية البشاعة» وأحيب بأن المراد: أن الأمر بالقراءة أهم من الأمر بخصوص القراءة لا 
من اسم الرب» وفيه نظر؛ لأن مقتضى الإيراد الأول أن تقديم اسم الرب للاهتمام 
أنسب» فلا يرد بأن يقال تقدم الأمر بالقراءة أنسب من الأمر بالاختصاص؛ لأن 
الكلام فى الاهتمام فلا معن لدفعه بأن الأمر بالقراءة أهم من الأمر با لخصوص» كما لا 
يخفى» فالإيراد باق اللهم إلا أن يجاب بأن المراد: قراءة اسم الرب فلا بشاعة فى أهمية 
قراءة اسم الرب على نفس الاسم؛ لأن الأهمية بوصف الشيء هى أهمية ف الحقيقة 
بذلك الشيء إلا أا من جهة الوصفء أو يقال المععئ: أن مطلق القراءة أهم من القراءة 
المخصوصة بتقدم الاسم لاقتضاء الخاصة أن مطلقها معلوم؛ وإنماالمجهول تعلقها 
بمخصوص والمقام يناف ذلك لكوفا أول ما نزل. 

وأشار بقوله (و) أحيب أيضا (بأنه) وهذا الجواب للسكاكى أى: باسم ربك 
(متعلق باقرأ الثان) على أنه مفعول بزيادة الباء كما يقال: حذ بالخطام وحذ الخطام 
لقصد تأكيد الملابسة؛ لإفادة الدوام والتكرار وعلى هذا يكون اسم ربك هو المقروء 
أى: اذكر اسم ربك وهو المناسب لما ورد وهو قوله صلى الله عليه وسلم (ماأنا 
بقارئ)”'2 إذ هو اعتذار متضمن لطلب ما يقرأ أو على أن الباء للملابسة» أو التبرك 
فيكون اسم ربك مقروءا به أى: يستعان به على القراءة» أو متبركا به وعلى هذا يكون 
اقرأ الثاق إما لازما باعتبار المقروء أى: أوجد القراءة متب ركا باسم ربك» ومستعينا به. 
وتعليم المقروء حينئذ بذكر السور بعد وإما متعديا أى: اقرأ القرآن» وتعديه بجعل الباء 
زائدة للدوام» أو الحذف المفعول وهو القرآن هو المناسب لقوله (ومعئ) اقرا (الأول 
أوجد القراءة) لأن هذا المعئ هو مفاد اللزوم إذ ليس فيه إلا ججرد الأمر بوحود القراءة 
المدلولة لأصل الفعل من غير مراعاة مفعول ماء وذلك كما تقدم ف قولهم: فلان 


)١(‏ أخرجاه في الصحيحين »وهو حديث بدء الوحي. 


يعطى» حيث جعل لازما بأن المعى يوجد الإعطاء وإنما قلنا هو المناسب؛ لأن تفسير 
الأول بها يقتضى لزومه لإفادة مخالفته للثانى» وإنما يخالفه بتعدى الثاى» وإلا فلا فائدة 
لهذا التفسيرء ويحتمل مع كون باسم ربك متعلقا باقرأ الثان أن يكون الأول متعديا 
للقرآن أى: اقرأ القرآن الذى ينزل عليك. كذا قيلء وفيه أن القرآن لم يعهد حى 
يحذف؛ لأن هذا أول ما نزلء ومثل هذا يقال فى الثاى على تقدير كون معموله 
القرآن على ما تقدم» فإذا كان باسم ربك متعلقا بالثاى حرى الكلام على ما ينبغى؛ 
لأنه قدم عليه لإفادة الاهتمام وليس قوله قرأ بامسم ربك تأكيدا للأول حى يقال 
يلزم على هذا الفعول ون لقا كين رامو که مدو اقا كال لأن الثان أحص ولا تأكيد 
بين أحص وأعم» ولو سلم فالفصل بين التأكيد والمؤكد بمعمول التأكيد لا يسلم من 
بشاعة» كالفصل بين الموصوف والصفة ممعموها كقولك: مررت برجل عمرا ضارب. 

(وتقم بعض معمولاته) أى: بعض معمولات الفعل (على بعض) يكون ذلك 
التقسم (إما لأن أصله) أى: أصل ذلك البعض «التقديم) على البعض الآخر (و) الحال 
أن كان ذلك الأصل (لا مقتضى) أى: لا موحب (للعدول عنه) أى: عن ذلك الأصلء 
وذلك البعض الذى كان أصله التقدم (كالفاعل فى نحو) قولك (ضرب زيد عمرا) 
بتقدم الفاعل الذى هو زيد على عمرو؛ لأن الفاعل عمدة فى الجملة الفعلية» فلا يتم 
الفعل إلا به بخلاف المفعول» فكان حقه أن يلى مالا يتم إلا به» وأيضا لشدة طلب 
الفعل للفاعل يصير كالجزء منه» وما هو كالجزء أولى بالتقديم ماهو فق حكم 
الانفصال» وقد فهم من هذا الكلام أن المراد بالمعمولات ما يرتبط بالفعل فى الجملة 
الشامل للمسند إليه. 

ولو كان الباب معقودا للمتعلقات الى هى المسند إليهء وإنما قال فى نحو ضرب 
زيد عمرا ليخرج نحو (ضرب غلامه زيدا) على أن زيدًا مفعول فإنه ولو كان الأصل 
تقد الفاعل فيه على المفعول يقدم فيه المفعول بوجود المقتضى للعدول عن ذلك 
الأصل» وهو اتصال الفاعل بضمير المفعول» فلو قدم فيه الفاعل لزم عود الضمير على 
ما بعده لفظا ورتبة» فيقدم المفعول بأن يقال: (ضرب زيدا غلامه) ليعود الضمير على 


ما قبله لفظا (وكالمفعول الأول فى نحو) قولك (أعطيت زيدا درهما) فإن أصل زيدا- 
الذى هو المفعول الأول- التقدم؛ لأنه فاعل من جهه المع إذ هو عاط أى آخذ العطاء 
الذى هو الدرهم (أو لأن ذكره) أى: وتقدم بعض المعمولات» إما لأن أصل ذلك 
البعض التقديم أو لأن ذكر ذلك البعض المقدم (أهم) كما لو كان تعلق الفعل به هو 
القصود بالذات بغرض من الأغراض» فيقدم على الآخر (كقولك قتل الخارجى فلان) 
فإن العلم بتعلق القتل بالخارحى هو المقصود بالذات؛ ليستريح الناس من أذاه دون العلم 
بتعلقه بالقائل» ولو كان فاعلا فيكون ذكره معه أولا أهم» وقد جعل المصنف الأهميية 
فيما تقدم شاملة للأصل» وجعلها هنا مقابلة له» وكأنه قصد كما ههنا- الأهمية 
العارضة؛ لغرض من الأغراض كما ف المثال لا مطلقها الشاملة للأصل» ولكن هذا 
يعكر عليه عطفه قوله بعد (أو لأن فى التأخير إلخ) فإن فيه الأعمية العارضة فيكون من 
عطف الخاص على العام بأو» وهو ممنوع اللهم إلا أن يتكلف عطفه على قولهء إما لأنه 
الأصل» ومع ذلك لا يخلو الكلام من تداحل باعتبار الاهتمام. 

والمعى الأول وهو شمول الأعمية للأصل؛ كما بين المصنف فيما تقدم هو 
الموافق لصاحب المفتاح» ولكلام الشيخ فى دلائل الإعجاز حيث قال: (إنا لم نجدمم 
اعتبروا فى التقدسم شيئا يحرى بحرى الأصل) أى: القاعدة الكلية الشاملة الجميع صور 
التقدم غير العناية والاهتمام» لكن ينبغى أن يفسر وحه العناية بشيء» ويعرف له معئ» 
وقد ظن كثير من الناس أنه يكفى أن يقال قدم للعناية» ولكونه أهم من غير أن يذدكر 
من أين كانت تلك العناية ويم كان أهم فقوله (شيئا يجرى جحرى الأصل) غير العناية 
والاهتمام ظاهر فى عموم الأهمية بصورة الأصل؛ لأنه يقتضى أنه لا تخلو صورة من 
صور التقسم وسبب من أسبابه عن الاهتمام حى يكون الشيء أصلاء إذ لم يخقتص 
كلامه بالأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم والسامع بشأن المقدم واهتمامها بجاله؛ 
لغرض من الأغراض مع كون خلافه هو الأصل (أو لأن فق التأخير) أى: يقدم بعض 
المعمولات على بعض إما لأن أصله التقدم» أو لأن فى تأخير ذلك المفعول المقدم 


(إخلالا ببيان المعيى) المراد؛ لأن ف ذلك التأحير إيهام معن آخر غير مراد فيقدم احترازا 
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من ذلك الإيهام (نحو) قوله تعالى وَقَالَ رَجُلَ مُوْمِنْ من آل فِرْعَوْنَ يكم ا4 
فقوله تعا لر جُل) موصوف بثلاثة أوصاف: كونه مؤمناء وكونه من آل فرعونء 
وكونه يكتم إعانه» فقدم مؤمنا على غيره؛ لإفراده» وقدم ابحرور على الجملة الفعلية 
وقد أشار إلى علة تقديئه بقوله (فإنه) أى: لأنه (لو أحر) قوله (من آل فرعون) -الذى 
هو الحرور المذكور- عن قوله يكتم إعانه (لتوهم أنه من صلة يكتم) فيفيد معن آخحرء 
وهو كونه يكتم إعانه من آل فرعون» ويخفيه عليهم (فلم يفهم أئنمم)أى: أن ذلك 
الرحل (منهم)» والغرض: بيان أنه منهم» والتقدم؛ ولو كان لا يمنع من تعلقه بيككم 
أبعد فى إفادة هذا المع من التأحير» وف هذا الكلام بحث من وجهين: 

أحدهما: أن تأخيره لا يوهم كونه من صلة یکتم إلا لو كان يکتم يتعدى .من 
ومن المعلوم أنه يتعدى بنفسه إذ يقال (كتمت زيدا الحديث) كما قال الله تعالى#إولا 
يَكْتُمُونَ الله حَادِينا]04") وأجحيب عنه بأنه مع أيضا تعديه من, فيعرض الإيهام بسبب 
ذللك؛ 

ثانيهما: أن تقدم ا محرور إذا كان نعتا على الحملة النعتية هو الأصل» فهذا مما 
جرى فيه التقديم على الأصل لا ما قدم لغرض آخرء وقد يجاب عنه بجواز تعدد الندكت 
للتقديم فيجوز أن يقال قدم؛ لأنه الأصل لقرب المحرور من المفرد لأن الأصل تقديره 
بالمفرد وقدم لأن فى تأخيره إخلالا بالمراد فافهم. (أو)» لأن فى التأخير إخعلالا 
(بالتناسب) المطلوب ف للمقام» وذلك رك )ما فى (رعاية الفاصلة)» وقد تقدم 
تفسيرهاء فتراعى مناسبتها لفاصلة أخحرى» فيقدم فيها بعض المعمولات ليختم برف 
يناسب به خائمة لأخرى (نحو) قوله تعالىاإقاوْجَس7" أى: أحفى» في نَفْسهِ خيفة 
مُوسّى: فقدم خيفة على موسى» ولو كان فاعلا لرعاية ما بعده» وماقبله من 
الفواصل المختومة بالألف» إذ لو أحر خيفة فات ذلك» وهذا الوجه- وهو رعاية 
(۱) غافر:۲۸. 


32( النساء: ٤۲‏ . 
(۳) طه:/ا". 


الفواصل- من البديع لكن يمكن أن ينخرط فى سلك المعان من جهة أن المناسبة 
للفواصل بعد الإتيان يما رعاية كونما جميعا على نمط أولما كآخرهاء وقدمت الإشارة 
إلى هذا المع فليفهم والله أعلم. 
القصر 

هو ف اللغة: الحبس. قال تعالى(حور مَقَصُورات في الخيام) أى: وة 
فيها. 

وأما فى الاصطلاح فهو: تخصيص شيء بشيء» أى: تخصيص موصوف بصفة 
أو صفة موصوف بطريق مخصوص من الطرق الأربعة الآتية من النفى والاستثناء وغير 
ذلك وهو فى الاصطلاح مأحوذ من ذلك ولا ينان ذلك تعديه بعلى كما قيلء 
واحترازنا بقولنا: بطريق إلخ» من نحو (خصصت زيدا بالعلم) فلا يس مى تخصيصا 
اصطلاحاء وإنما قلنا: إن أحد اقيقد موصوف والآخر صفة؛ لأن التخصيص يتضمن 
مطلق النسبة المستلزمة لمنسوب ومنسوب إليه» فإن كان المخصص منسوبا فهو الصفة» 
وإن كان منسوبا إليه فهو الموصوف. 

(وهو) أى: القصر (حقيقى وغير حقيقى) أى: ينقسم القصر إلى: ما يمسمى 
حقيقياء وإلى ما يسمى غير حقيقى» وهو الإضاق وذلك؛ لأن تخصيص شيء بشي 
إما أن يكون بحسب الحقيقة أى: بحسب تقرر كمال معن هذه الحقيقة فى نفس الأمرء 
وذلك إضاف لا يتجاوز المحصص به إلى كل ما هو غيره أصلاء وذلك كقولنا (ما نبى 
حاتم إلا محمد صلى الله عليه وسلم) فلا يثبت حتم النبوة لغيره» وإنما قلنا كذلك؛ لأن 
التحصيص ضد المشاركة» وهذا المعن هو الذى يناف المشاركة مطلقاء فهو الأولى أن 
يتخذ حقيقة للتخصيص فناسب أن يسمى قصرا حقيقيا وإما أن يكون بالنسبة إلى 
بعض ما هو غير المحصص بذلك الشيء كقولك: (ما زيد إلا شاعر) فزيد خصوص 
بالشعر دون الكتابة لا أنه لا يتجاوز الشعر إلى صفة أخرى أصلاء فهذاء ولو كان فيه 
تخصيص مضاد لمشاركة الكتابة للشعر فى زيد هو تخصيص بالإضافة إلى معين» فلصحة 
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وحود مشاركة أحرى فيه لا ينبغى أن يتخذ حقيقة للتخصيص لكونه ليس ببأكملء 
ولو مله مطلق التخصيص فناسب أن يسمى قصرا إضافيا؛ لأن التخصيص فيه إضاق. 

فالمسمى بالقصر الحقيقى والإضاق كلاهما حقيقة اصطلاحاء وكمال الحقيقة 
ف أحدهما دون الآخر أوجب مناسبة تسمية الأول حقيقياء والثاى إضافيا فليس المراد 
بالحقيقى هنا ما يقابل المحازى؛ لأن التسمية فى كليهما حقيقة اصطلاحاء وعلى تقدير 
تكلف التوجيه لذلك بجعلها فى الإضاق مجحازا لغويا لا يتم» لوج ود مطلق حقيقة 
التخصيص فيه فليفهم. 

لا يقال الاحتصاص من حيث هو لا يجامع الاشتراك» فكيف كانت الحقيقة فى 
الأول أكمل مع أن التحقيق أن الحقيقة لا تفاوت فيها؛ لأنا نقول الكمال بعروض نفى 
كل مشارك ولا يقال فحينئذ يكون الحاصل أن هنا تخصيصين إضافيين معا إذ لا 
يتحقق ثبوت تخصيص إلا بالنسبة إلى سلب الغير إلا أن أحدهما أكمل فكيف يسمى 
أحدهما إضافيا دون الآخر مع أن كلا منهما إضاف؛ لأنا نقول هب أن كلا منهما 
إضاق لكن حص أحدهما باسم الإضافة؛ لأن المضاف إليه فيه متعين فروعى ذلك 
التفريق بينه وبين الآخر على أنه لا حجر فى الاصطلاح فانقسام القصر الذى هو إضاق 
مطلقا كما قرر إلى إضاق وغيره صحيح؛ لأن الإضافة المنقسم إليها حلاف مطلق 
الإضافة الموجودة فى كليهماء وهو ظاهر. 

(وكل منهما) أى: من الحقيقى وغيره (نوعان) أى: ينقسم إلى نوعين أحد 
نوعى كل منهما: (قصر الموصوف على الصفة) وتحقيقه باعتبار الحقيقى أن يحكم بأن 
هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة إلى غيرهاء وأما الصفة فتتجاوزه إلى غيره 
وسيأتى أن هذا المعيى- وهو كون الموصوف ليس له إلا صفة واحدة- متعذرء بل 
محال وأما باعتبار غير الحقيقى فهو أن يحكم بأن هذا الموصوف لا يتجاوز هذه الصفة 
إلى صفة أخرى واحدة أوصفات أخر معينة كما إذا اعتقد المحخاطب أن زيدا يتصف 


بالكتابة فقطء أو بالكتابة مع الشعر فتقول: (ما زيد إلا شاعر) فتقصره على الشعر 


فقط؛ بحيث لا يتعداه إلى الكتابة» وإن كان الشعر وهو الوصف يتعدى هو زيد إلى 
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(و) ثاى نوعى كل منهما: (قصر الصفة على الموصوف) وتحقيقه بالنسبة إلى 
الأول- وهو الحقيقى- أن يحكم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف إلى 
موصوف آخر مطلقاء وإن كان الموصوف هو يتجاوزها إلى غيرها كقولنا (لا له إلا 
الله) فإن الألوهية حكمنا بأنها لا تتجاوز مصدوق الجلالة إلى غيره» كما أا كذلك فى 
نفس الأمر» وهذا موحود كثيرا كما تقدم فى قولنا (ما حاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله 
عليه وسلم) فقد حكمنا بقصر ختم النبوة عليه- صلى الله عليه وسلم- ولا يقتضى 
ذلك أنه- صلى الله عليه وسلم- لا يتجاوز حتم النبوة إلى غيره من الأوصاف لتجاوزه 
إلى غيره كالشفاعة. 

وأما بالنسبة إلى الثان- وهو الإضاق- فهو أن يحكم ببأن هذه الصفة لا 
تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آخر معين متحد أو متعدد وإن كانت هى تتجاوز 
إلى غير ذلك المعين» كأن يعتقد المخاطب أن الشعر وصف لعمرو فقطء أو له ولزيد 
فتقول (ما شاعر إلا زيد) فقصر الشعر على زيد» بحيث لا يتعداه إلى عمرو فققطء وإن 
كان يتعدى إلى غير عمروء ومعلوم أن هذا أيضا لا يقتضى كون الموصوف مقصورا 
على صفة الشعر؛ بل يجوز أن يتعداه إلى الكتابة وغيرها وهذا كله ظاهر بسطناه؛ لأن 
هذا أول الباب. 

(والمراد) بالصفة فى هذا الباب الصفة (المعنوية) وعى بالمعنوية: المعى القائم 
بالغير» وهو ما يقابل الذات عند المتكلمين» ولا يعن المعنوية الى هى الخال فقطء 
فشملت الوجودية والعدمية إلا النعت) أى: ليس المراد بالصفة هنا النعت النحوى» 
وفسر بأنه هو التابع الذى يدل على معن فى متبوعه غير الشمول كالعالم» كقولك 
(حاءن زيد العالم) فقد دل العام على معى هو العلم فى متبوعه» وهو زيد» واحترز 
بغير الشمول عن نحو (كلهم) من قولك: جاء القوم كلهم» وهو التأكيد حرج بالدلالة 
على المعن ف المتبوع البدل» وعطف البيان والتأكيد الذى ليس للشمول؛ لأا كلها لا 
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تدل على المععى ف المتبوع؛ لأنها نفسه وورد عليه نحو: علمه» فى قولك أعجبنئ زيد 
علمه» فهو تابع دل على معن هو العلم فل المتبوع؛ وأجيب بأن الع دل على معفئى 
كائن ف المتبوع من حيث كونه فى المتبوع؛ لأن الحيثية تراعى فى الحدود فالمراد أنه 
أشعر بالمتبوع ف دلالته وأن هذا المعيى كائن فى ذلك المتبوع كالعالم» لإشعاره بالذات 
الى هى المتبوع مع المعى بخلاف نفس العلم فى قوله: نفعئ زيد علمه» فلم يشعر 
بالذات المتبوع إلا بالضمير المضاف إليه. 

وورد- أيضا- نحو: أحوك من قوله: جاءن زيد أحوك لدلالته على الذات 
وعلى معن فيها هو الأخوة» وأجيب بأن الغرض من البدل نفس النسبة لا الإشعار 
بالأحوة» وفيه نظر؛ لأن الغرض من كل اسم إفادة معناه. 

وورد أيضا خروج نحو: الشاملون» فى قولك (جاء الناس الشاملون زيدا) وهو 
نعت مع خروجه بقول الحد غير الشمول» وأحيب بأن المراد الشمول المعهود فى 
الت وكيد» وهو الذى يستفاد بالألفاظ المعلومة وفيه ضعف. 

وورد أيضا نحو: العلم والرحل» ف قولك (أعجبئ هذا العلم فى هذا الرحل) 
فإن تابع الإشارة نصوا على أنه نعت» ولم يدل على معن كائن ف المتبوع؛ لأنه نفسه- 
وكذا كل نعت كاشف- وقد يجاب بأن اسم الإشارة يراعى مدلوله من حيث إنه 
شيء يشار إليه» وكونه علما أو رحلا معى زائد وكذا الاسم الكاشف؛ لأن ما قبله 
شيء» وكونه حقيقة كذا معن زائد ولكن على تقدير تسليمه يرد عليه أنه حينئذ ليس 
فيه إشعار بشيئين- وهما الذات والمعئ -كما قرر فى النعت وإنما قلنا ليس فيه إشعار 
بذلك؛ لأنه ليس مشتقا وعلى تقدير الإشعار يرد عليه نحو: النفس» فى قولك (جاء زيد 
نفسه) لدلالة النفس على أن مدلول زيد موصوف بكون نفسه هى الفاعلة للمحصيء. 
وليس موصوفا بكون ملابسه هو الفاعل للمجيء. 

فالأولى أن التعريف لغالب أفراد النعت» وفيه خحروج عن مقتضى أصل الحدود 
وقد أطلت هنا للاحتياج إلى تحقيق ما يرد على هذا الحد؛ لأن الظاهر ممن حد به 
الارتضاء على أنا ل نتنزل له كل التنزل. 
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ثم الصفة المعنوية حيث يراد ما المعن القائم بالذات- كما تقادم لا تصادق 
النعت أصلا؛ لأن مدلول النعت لفظ واللفظ والمعئ متباينان إلا أن يراد بالتصادق 
تحقق أحدهما مع الآخر فى الجملة فيصح؛ لأن مدلول لفظ النعت عند تحققه يتحقق 
مدلوله» ومدلوله قد يكون صفة معنوية. 

وأما حيث يراد ممدلول الصفة المعنوية اللفظ الدال على ذلك المعى» فيككون 
بينها وبين لفظ النعت باعتبار المصدوق عموم من وجه؛ لتصادقهما فى لفظ العلم من 
قولك (أعجبى هذا العلم) فالعلم نعت لاسم الإشارة على قول» وصفة معنوية أى: دالة 
على معن هو العلم» واتفراد الصفة العنوية فى لفظ العلم من قولك (العلم حسن) 
لدلالته على المعيى» ولیس بنعت كما لا يخفى. 

وانفراد النعت ف لفظ الرحل فى قولك (أعجبئ هذا الرحل) لأنه نعت اسم 
الإشارة ولم يدل على المعيئ القائم بالغير فى أصله؛ فليس صفة مععن؛ فإن قيل: هو فى 
هذا الت ركيب دل على المعن وهو كون المشار إليه موصوفا بالرجولية» ولدالك صح 
كونه نعتاء فيكون صفة معنوية قلنا هو فى أصله لم يوضع إلا للذات بخلاف العلم» ولو 
عرض له فى الحين ما ذكر فليس صفة معنوية باعتبار الأصل. 

ويرد على هذا الجواب أنه إن كان المعتبر فى كون الشيء صفة معنوية ما كان 
ف الدلالة الأصلية فلا يكون قولنا (ما زيد إلا أحوك» وما الباب إلا الساج» وما هذا 
إلا زيد) من قصر الموصوف على الصفة المعنوية وقد صرحوا بأنه منه» حيث قالوا: 
المع حصر زيد فى الاتصاف بكونه مسمى بزيد. 

فأما أن يجعل الكل من الصفة المعنوية باعتبار الحال أولا يجعل الكل باعتبار 
الأصل. فالرحل حيث أعرب نعتا يتقرر فيه هذا المعئ بعينه» فإن جعل منها كانت 
الصفة المعنوية أعم مطلقا من النعت» وهو أقرب هذا إذا فسرنا الصفة المعنوية .ما دل 
على معن يقوم بالغير أو معن يقوم بالغير. 

وإن فسرناها ما دل على ذات معن قائم يما كالعلم فبينها- أيضا وبين 
النعت ما ذكر لتصادقهما فى لفظ عام من قولك (جاءق رجحل عام) فهو نعت وصفة 
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دالة على الذات باعتبار المع وانفراد الصفة ف العلم فى العالم من قولك (العالم يكرم) 
إذ ليس بنعت» كما لا يخقى. 

وانفراد النعت فى لفظ الرحل من قولك (حاءن هذا الرحل) ويراد- أيضا- 
فيه ما تقدم قبل» والتفسير الأول أقرب أى؛ لأنه أكثر استعمالاء ولأن المنظور إليه فى 
الحصر هو المعيئ فتأمله. 

(والأول) أى: قصر الموصوف على الصفة الذى هو (من الحقيقى) هو (نحم) 
قول القائل (ما زيد إلا كاتب) ولكن إنما يكون هذا المثال من الحقيقى (إذا أريد أنه) 
أى: زيدا (لا يتصف بغيرها) أى: بغير الكتابة من الصفات أيضا (وهو) أى: قصر 
الملوصوف على الصفة الحقيقى (لا يكاد) معناه (يوجد) حقيقة بأن لا يوجد للشيء إلا 
صفة واحدة» نعم يوجد ادعاء بتنزيل غير الصفة المثبتة كالعدم» ولذلك لا تصدر 
حقيقته ثمن يتحرز عن نقيصة الكذب» ولفظ لا يكاد يعبر به تارة عن قلة وحود 
الشيء» فيقال (لا يكاد يوجد كذا) .معن أنه لا يوحد إلا نادرا تنزيلا للنادر منزلة 
الذى لا يقارب الوجود» وتارة عن نفى الوقوع والبعد عنه أى: لا يقرب ذلك الشيء 
إلى الوجود أصلاء وهذا الثان هو المناسب؛ لقوله (لتعذر) أى: لعدم إمكان (الإحاطة) 
عادة (بصفات الشيء) فإذا تعذر ف العادة إحاطة المخلوق بصفات الشيء لم يتأت 
للمحترز عن نقيصة الكذب أن يأتى به قاصدا لمعناه الحقيقى. 

وإن فسر التعذر بالتعسر غالبا ناسب الأول» وعلى كل فليس هنا اسستحالة 
عقلية» وإنما تعذرت الإحاطة بالأوصاف لا علم أن العاقل لا حيط بأوصاف نفسه 
لاسيما الباطنية والاعتبارية فكيف بأوصاف غيره! 

وقيل إن وجود معناه محال؛ لأنا إذا أثبتنا بطريق من طرق الحصر صفة ونفينا 
ما سواها من الأوصاف» فتلك الأوصاف المنفية ها نقيض ثبومَاء ولابد من تحقق ذلك 
النفى الذى هو النقيض بأن يتقرر مع الصفة المثبتة إذ لو رفع ذلك النفى مع رفع 
نقيضه- وهو نفس الأوصاف المنفية- لزم ارتفاع النقيضين وهو محال» فإن قلنا مثلا (ما 


زيد إلا كاتب) فمعناه على أن القصر حقيقى أن زيدا لم يتصف بوصف آحر غير 
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الكتابة من شعر» وقيام» وقعود وغير ذلك» فهذه الأوصاف المنفية وغيرها لابد من 
ثبوت نقيضها مع الكتابة وإلا لزم ارتفاعها وارتفاع نقيضها وهو محال» ولا يدفع هذا 
كون الحال لا يقصد نفيه» ولا قصد الأوصاف الوجودية فقط؛ لأن الكلام فى القصر 
الحقيقى» وهو لا يتصور إلا بنفى كل ما هو غير المثبت» ثم قصد الأوصاف الوجودية 
فقط؛ لو سلمنا كونه عذرا لم يندفع به ما ذكر فإنا لو قصدناها لم يتأت الدفع أيضا؛ إذ 
من جملة المنفيات الحركة مثلا فيلزم ثبوت السكون بانتفائهاء ولا يتأتى نفيهما معا 
لمساواة كل منهما لنقيض الآحر» ولكن يرد هذا بأن غايته الامتناع فى بعض الأحيان» 
وهو ما إذا كان الموصوف الجسم والوصف غير الحركة والسكون» وهو ظاهر فليفهم. 

هذا إذا أثبتنا وحودية وسلبنا ما سواهاء كما ف المثال» فيتعذر معها سلب 
نقائض المنفيات› وإذا أثبتنا سلبية فإن كانت سلب كل صفة كأن يقال (مازيد إلا 
ليس موصوفا بشيء من الصفات) فهذا الكلام فاسد ضرورة اتصافه بنفس السلب» 
وبالوجود أو العدم» وبالإمكان والاستحالة» وإن كانت سلب بعض الصفة كأن يقال 
(ما زيد إلا ليس بكاتب) فكل ما لا يناقض نقيض نقيض الكاتب كالقيام والقعود 
وجميع الأوصاف مما ليس بكتابة لا يقتضى هذا الحصر نفيه فلم يتحقق الحصر الحقيقى 
أيضاء وقد يقال فى بيان الاستحالة المحصور» إما أن يكون موجودا أو معدوماء فإن 
كان موجودا فنفى وجوده ووجوبه وإمكانه وغيريته لما سواه حال» ون كان معدوما 
فنفى عدمه وإمكانه واستحالته وغيريته لما سواه محال» وهذا أقرب فى بيان الاستحالة 
إدراكا من الوجه الأول تدبره. 

(والثاى) من الحقيقى» وهو قصر الصفة على الموصوف ( كثير) معناه فلا يتعسر 
وجوده وذلك (كقولك ما ف الدار إلا زيد) فإن لفظ الدار إذا أريد به دار معينة صح 
أن تحصر هذه الصفة وهو الكون فيها فى زيد بحيث لا يكون فيها غيره أصلاء وإنفما 
قلنا معينة؛ لأنه لو أريد مطلق الدار لم يتأت عادة حصر الكون فى مطلق الدار فى زيد» 
إذ لابد من كون غير زيد فى دار ما وورد على هذا المثال أن الكون ف الدار المعينة لا 


ينحصر فق زيد؛ لأن المواء الذى لا يخلو منه فراغ عادة كائن فى الدار» فإن أريد نفى 


2 


الكون عن نوع زيد بأن يكون التقدير: ما فى الدار إنسان أو أحد إلا زيدا؛ ليقع 
الاستثناء متصلا قريب اللجنس» لزم صحة هذا فى قصر الموصوف على الصفة الذى 
حعل متعذرا أو محالا إذ يصح قولك (ما هذا الثوب إلا أبيض) بتقدير أنه لا يتصف 
بشيء من الألوان غير البياض فالأولى التمثيل بنحو ما تقدم» وهو قولنا (ما خحاتم الأنبياء 
إلا محمد صلى الله عليه وسلم)» (وقد يقصد به) أى: بالئان» وهو قصر الصفة على 
الموصوف (المبالغة) فى كمال الصفة فى ذلك الموصوف فتنفى عن غيره على العموم 
وتثبت له فقط دون ذلك الغير» ولو كانت فى نفس الأمر للغير-أيضا- وإنا يفعل ذلك 
(لعدم الاعتداد) فى تلك الصفة (بغير المذكور) أى: بغير ذلك المذكور لتلك الصفةةء 
وهذا كما إذا وجد علماء فى البلد وأريد المبالغة فى كمال الصفة العلم فى زيد فينزل 
غير زيد.نزلة من انتفت عنه صفة العلم؛ لعدم كماها فيه» فيقال (لا عالم ف البلد إلا 
زيد) حصرا للعلم فيه ونفيا له عن غيره لعدم الاعتداد بالعلم فى ذلك الغير ويسمى هذا 
قصرا حقيقيا بالادعاء» وذلك؛ لأن نفى العلم عن غير زيد الذى تضمنه هذا الحصر 
ليس كذلك فى نفس الأمرء وإنما نسب ذلك النفى إلى الغير لكونه منزلة المتصف 
بالنفى لضعف الإثبات فيه» ونسبة الشيء لغير من هو له محاز تركيبيء والفرق بين 
القصر الحقيقى بالادعاء والإضافء أن المثال الصادق مثلا وهو (ما فى الدار إلا زيد) إذا 
أردت به الحقيقى الادعائى» فإنك تنزل غير زيد كالعدم بالنسبة إلى الكون فى الدارء 
معن أن زيدا لكماله يصير من حضر عنده فى حكم العدم» فليس الكون ف الدار إلا له 
وبه يعلم أن سبب التنزيل إما الكمال فى تلك الصفة فينزل غيره كالعدم بالنسبة 
إليهاء كلا عالم إلا زيد» أو فى صفة أحرى» كما ف الدار إلا زيد وإذا أريد به 
الإضافق فلا ينزل غيره كالعدم» بل تثبت لزيد تلك الصفة وتنفى عن معين آ حر 
غيره» ولا يناف ذلك بوا لغير ذلك المعين» كما إذا اعتقد المخاطب أن ف الدار زيدا 
وعمراء فتقول (ما ف الدار إلا زيد) أى: دون عمرو ولو كان فيها غير عمرو- أيضا- 
كخالد فقد افترقا ف أنك نفيت ف الادعائى غير زيد مطلقا بتنزيل كل غير كالعدي 
وف الإضاق إما نفيت معينا- هو عمرو- فلا تزله كالعدم دون حالد 
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وبكر مثلاء وإن اشتركا ف أن كلا منهما ثبتت فيه الصفة لغير المذكور فى نفس الأمر 
ف الجملة» ولحذا الاشتراك قيل إن التفريق بينهما دقيق» وقد تبين بما ذكرنا أن القصر 
الادعائى بالمبالغة لا يختص بقصر الصفة على الموصوف» ولا بالحقيقى بل يجرى ف فصر 
الموصوف على الصفة» وف الإضاق مطلقا فإذا كانت صفات فى شخصء و كان 
مشهورا بواحدة لكماها فيه وأريد أن يبين أن غير تلك الصفة ق ذلك الموصوف 
ضعيف بالنسبة إليها حي كأنه لم يتصف إلا بتلك الصفة حصر الموصوف فيهاء فيقال 
مثلا (ما حاتم إلا جواد) أى: لا يتصف بغير الجود من الصفات مبالغة فى كمال الود 
فيه» فكأن غيره فيه عدم» وتقول مثلا- فى قصر الصفة على الموصوف الإضاق مبالغة- 
(ما عالم إلا زيد) أى: لا عمروء ولو كان عمرو عالما- أيضا-» ولكن تنزل علمه 
كالعدم بالنسبة لعلم زيد, وى قصر الموصوف الإضاق مبالغة ما زيد إلا كاتب أى: لا 
شاعر ولو كان شاعراء وكاتبا معا؛ تنزيلا لشعره منزلة العدم بالنظر لكتابته» 
وذلك ظاهرء ثم أشار إلى تعريف حصصه بالإضاف ليرتب عليه تسامى وتفصيلا فيه 
فقال: 

(والأول) أى: قصر الموصوف على الصفة الكائن (من غير الحقيقى) هو 
(تخصيص أمر) بثبوت (صفة) ثبوتا كائنا (دون) ثبوت صفة (أخرى) فهم منه أن ثم 
صفة يمكن أن تشارك هذه فى تخصيص ذلك الأمر بهماء لكن جعلت له إحداهما فى 
مكان ليست فيه تلك الأحرى» فيفهم منه أنه لم يتصف بتلك الأاحرى» وأن تلك 
الأحرى لم يتقرر لها ذلك المكان بدلا عن هذه» وعلى هذا يكون استعمال دون فى 
المكان الجازى وهو كون الموصوف ل تشارك فيه الصفة المثبتة) وأصل دون أن تستعمل 
ف أدن مكان من الشيء حسا يقال: هذا دون ذاك» إذا كان فى مكان قريب من ذلك» 
وربما تستعمل ف المكان المعنوى مع مراعاة أن صاحب ذلك المكان أدن وأخفض مرتبة 
من الآخرء فيقال زيد دون عمرو فى الشرف» ورا للمكان المعنوى من غير مراعاة 
الشرف ف غيره» كما ف المتن على ما قررناء ونقلها للمكان المعنوى» إما على سبيل 
الاستعارة بتشبيه المعنوى بالحسى بجامع مطلق المنسوبية لمتقرر فل الحملة أو على سسبيل 
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اجاز المرسل مراعاة لمطلق الحلية الى هى أعم من الحلية الحسية الى هى الأصل» فهو من 
استعمال اسم الأحص ف الأعم له الجملة» وقيل نقل إلى مطلق تخطى حكم إلى أخرء 
وتحاوز حد إلى حد بعد نقله إلى المكان المعنوى المراعى فيه شرف غير صاحبه على 
سبيل الاستعارة بتشبيه المكان بالتجاوز بجامع ملابسة المتقررات فى الحملة» والأولى على 
هذاء وهو أن يراد به المصدر الذى هو تحاوز شيء إلى شيء أن يكون جازا مرسلا مسن 
إطلاق اسم امحل على المصدر الملابس له فى الجملة؛ لأن تخطى أحد الشيئين للآحر 
متحقق بتقرر المكان الأدن» وعلى هذا يكون مصدرا .معن اسم الفاعل فيكون التقدير 
تخصيص المتكلم أمرا بصفة حال كونه متجاوزا صفة أخرى اعتقد في ها المشاركة» 
ويسمى هذا قصر إفراد كما يأتى فهذا الشق من التعريف إنما يصدق فى قصر المصضنف 
على القصر الذى فيه نفى الاشتراك ثم أشار إلى ما يصدق على غيره عاطفا بأو النوعية 
الى يجوز إدخانها ف التعريف لإدخال نوعين بقوله (أو مكافها) أى: قصر الموصوف 
على الصفة إذا كان إضافياء أما تخصيص موصوف بصفة دون أخرى» أو تخصيصه بها 
مكان أحرى» ففهم منه أن الأخرى لما مكان وتقرر فى الموصوف وحدها فى اعتقاد 
اللحاطب فخص الموصوف بمذه» وجعلت في مكان تلك الأخرىء فتنتفي تلك الصفة 
الأحرى» فإن حقق المخاطب تقررها وإِثباتَا كان القصر قلباء وإلا كان تعيينا كما 
سيأتى على ما فيه؛ ولا يخفى أنه لو عبر فى قصر الإفراد بلفظ مكان» وف قصر القلب 
والتعيين بلفظ دون أمكن تصحيح كل منهما؛ لأن الصفة المثبتة تقررت مستقلة فى 
مكان مشار كة الأخرى ف الاشتراك» ومستقلة دون بوت الأحرى ف الانفراد 
والتعيين فالتفسير بكل منهماء ولو مع التكلف السابق لا يخلو تصحيحه من مراعاة ما 
هو کالإصطلاح» تأمل. 

(والثااى) من غير الحقيقي» وهو قصر الصفة على الموصوف وهو (تخصيص صفة 
بأمر) هو الموصوف (دون) أمر (آخر أو) تخصيصها به (مكانه) أى: مكان آخر» وما 
تقرر فى تعريف القسم الأول يتقرر فى ألفاظ هذا أيضاء ثم إن المصنف خصص بقسم 
الإضاف هذا التعريف» وذلك يقتضى عدم صدقه على الحقيقى ويقتضى-أيضا- أن لا 
يخر ج عنه شيء من أفراد الإضاق» وأحد الأمرين- أعى صدقه على الحقيقىء أو 
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خروج بعض أفراد الإضاف- لازم له؛ لأنه إن أراد بأمر آخرء وبصفة أخرى فى قوله 
(دون آخرء ودون أخرى)» وف قوله (مكان آحر ومكان أخرى) صفة واحدة» وأمرا 
واحدا حرج عنه بعض أفراد القصر الإضاق» وهو ما يكون لنفى أكثر من صفة 
واحدة» أو واحد كقولك ف الأول (ما زيد إلا كاتب) ردا على من زعم أنه کاتب» 
وشاعر» ومنحم» أو اعتقد أنه شاعر» أو منجم فقطء بناء على جواز القلب فى نحو 
هذاء وف الثاى ما كاتب إلا زيد ردا على من زعم أن الكتابة لزيدء وعمرو» وخالد. 
أو لعمرو وخالد فقط بناء على جواز القلب فى نحو هذا أيضاء فإنه من الإضاق قطعا 
على أن إرادة صفة واحدة وأمر واحد تقييد فى التعريف» والاتكال فى التعريف على 
زيادة قيد لاسيما بلا دليل نما يفسده» وإن لم يقيد الأمرء ولا الصفة بالوحدة- وهو 
مقتضى أصل التعريف- صدق» حيث يكون المنفى صفة واحدة, أو أمرا واحدا فقطء 
وحيث يكون أكثر عا لا ينحصرء فيدخل فيه القصر الحقيقى؛ لأنه يصدق فى قصر 
الصفة فيه على الموصوف أنه تخصيص صفة بأمر دون آخر لصحة كون ذلك الآحر 
المنفى مع نفى كل ما سوى المذكور» وفى قصر الموصوف على الصفة فيه أنه تخصيص 
أمر بصفة دون أخرى؛ لصحة كون تلك الأخرى المنفية مع نفى كل ماسوى 
المذكورة فيفسد طرد التعريف إن لم يراع القيد بالوحدة» ويفسد عكسه إن روعى لا 
يقال المراد بتخصيص صفة ,ٌوصوف دون آخر وبتخصيص موصوف بصفة دون أخحرى 
تخصيص عند اعتقاد المخاطب الشركة» ولا يصدق ف الحقيقى أبدا مشاركة كل 
موصوف فى صفة»ء ولا مشاركة كل صفة فى موصوف لعدم إمكانه» وك ذا المراد 
بالتتخصيص مكان صفة وموصوف تخصيص عند اعتقاد النتخاطب انفراد الصفة 
بالموصوفء أو انفراد الموصوف بالصفة» فكأنه قال تخصيص موصوف أو صفة عند 
الاعتقادء ولا يصدق ف الحقيقى أن المخاطب اعتقد انفراد الموصوف بكل صفة غير 
المثبتة» ولا انفراد الصفة بكل موصوف غير الذى أثبتت له فعلى أن مصدوق التعريف 
ما ذكر يختص بالإضاق لعدم صدقه» والتقييد بالوحدة ملغى» فيصدق بجمييع أفسراد 
الإضاق فتم الحد على ظاهره؛ لأنا نقول تخصيص مدلول ما فيه دون ما وقع فيه اعتقاد 
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المشاركة؛ وما فيه مكان هما وقع فيه اعتقاد الانفراد حعلى باعتبار القصد من النساطق 
بهذا التعريف» وهذا الاعتبار فرع ما سيأتى فى القصر الإضاق على هذا التعريف لعسدم 
الوقوع فى الخارج لا لعدم صدق التعريف إلا على ما فيه الاعتقاد وإلا فلا بخفى أن 
أصل دون ومكان عدم الدلالة على خصوص ما وقع فيه الاعتقاد وقد تقدم أنه لو عبر 
بدون موضع مكان. وبالعكس صح التعريف باعتبار ما دل عليه كل منهما في أصصل 
الوضع والنقل الاصطلاحي لم يتقرر بعد فصدق التعريف على كل من القصرين هذا 
الاعتبار» فيفسد ثم لو سلم فلا نسلم أن وقوع الاعتقاد يناف الحقيقى حى لا يصدق 
عليه التعريف» أما ف قصر الصفة على الموصوف فلا مانع من أن يعتقد المحاطب 
حقيقة أو ادعاء اتصاف كل شيء بصفة من الصفات أو اتصاف غير من أثبتت له يماء 
فيؤتى بالقصر فيها لنفى الاشتراك أو الاحتصاص» وأما فى قصر الموصوف على الصفة 
فيمكن ادعاء ومبالغة» وهو ظاهر نعم وجود الاعتقاد فى الإضاف أكثر» وأظهر ولصدق 
التعريف يبهذا المعى فى الإضاق خصص التعريف به مقصودا به ما ذكر من نفى 
الاشتراك والانفراد؛ لأن ذلك ف الإضاق أظهرء ولأحل أن الحقيقى ف الغالب لا 
يقصد به نفى الاعتقاد صح أن يخاطب به الجانب الأعظم إذ لا يصح ف صفة الاعتقاد 
ولا التردد ما يقال فى (إياك نعبد) أنه قصرء ولا يقال إن فيه نفى الاعتقاد أو التردد 
أصلا فتدبر. 

وقول من قال حصص ما ذكر بالإضاف» ولو صدق على القصرين لابتناء 
التفريع الآتى عليه باعتبار الإضاف دون الحقيقى يرد عليه أن التعريف المذكور إن 
استلزم وجود معناه صحة نفى الاعتقاد» أو التردد فإن لم يقبل القصر الحقيقى تلك 
الصحة فلا يصدق عليه فلا حاجة إلى الاعتذار ما ذكر وإن قبلها لم يختص التفريع 
بالإضاق» وإن لم يستلزم تلك الصحة صدق على القصرين ولم يشعر بالتفريع فكيف 
ينب عليه اللهم إلا أن يقال يستلزمها فيهما إلا أنما فى الإضاق أظهر وأكثر وقوعاء 
ولذلك خصصه به كما قدمنا فتأمل, والله أعلم. 


(فكل منهما) أى: يفهم من استعمال أو النوعية فى هذ التعريف الذى 
حصصناه كما تقدم بالإضاق أن كل قسم من قسمي الإضاق وهما قصر الموصوف 
على الصفة وقصر الصفة على الموصوف فيه (ضربان) أى: نوعان فالقسم الذى هو 
قصر الصفة فيه قصر لها على موصوف دون آخر وقصرها عليه مكان آخر (والمنحاطب 
ب)القصر (الأول) الكائن (من ضربى كل) من القصرين أعين: قصر الموصوف على 
الصفة» وا اا عل ا الكائنان لقصر الموصوف هما قصره على 
صفة دون أخرى» وقصره عليها مكان أخرى والكائنان لقصر الصفة كما تقدم هما 
قصرها على موصوف دون آخرء وقصرها عليه مكان آخر فأول النوعين فيهما ما فيه 
دون وثانيهما ما فيه مكان (من يعتقد الشركة) أى: المخاطب بالقصر الأول من نوعى 
كل من قصر الصفة وقصر المؤصوف هو معتقد الشركة لما تقدم أن "دون" أرادوا به 
هنا تحاوز صفة اشتركت مع أخرى إلى تلك الأحرى أو تحاوز موصوف اشترك ممع 
آخر إلى ذلك الآحر» وسواء اعتقد شركة صفتين» وموصوفين أو أكثر» فإذا اعتقد 
المخاطب أن زيدا منجم» وشاعر» وكاتب- مثلا- قلت (ما زيد إلا شاعر) هناق ‏ 
قصر الو صوف» و كذا إذا اعتقد أن زيدا وعمرا وخالدا اشتركوا فى صفة الشعر» فإنك 
تقول فى نفى ذلك الاعتقاد ما شاعر إلا زيدء فالأول: قصر فيه الموصوف- الذى هو 
زيد- على صفة هى الشعر دون غيرهاء والثان: قصرت فيه الصفة على موصوف 
واحد هو زيد دون غيره (ويسمى هذا القصر) فى الاصطلاح (قصر إفراد لقطع 
الشركة) أى: لأنك نفيت به الشركة المعتقدة» وأفردت موصوفا بصفة أو صفة 
عوصوف (والمخاطب ب) القصر (الثان) وقد تقدم أن الثان فيهما هو ما فيه مكان 
ففى قصر الموصوف هو تخصيصه بصفة مكان أحرى» وق قصر الصفة هو تخصيصها 
موصوف مكان آخر (من يعتقد العكس) أى: المحاطب بالثان من ضربى كل من 
القصرين هو معتقد عكس الحكم المغبت» والمراد بالعكس ما يناق ذلك الحكم» ففى 
قصر الصفة إذا اعتقد المخاطب أن القائم عمرو لا زيد تقول (ما قائم إلا زيد) حصرا 


للقائم فى زيد ونفيا له عن عمرو» وف قصر الموصوف إذا اعتقد أن زيدا قاعد لا قائم 
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تقول (ما زيد إلا قائم) أى: لا قاعد ثم ذكر من كون المخاطب بالأول من يعتقد 
الشركة وبالثاني من يعتقد العكس هو أغلبى وإلا فقد يخاطب بالأول من يعتقد أن 
المتكلم يعتقد الشركة, ولو كان هذا معتقدا للانفراد» وبالثان من يعتقد أن المتكلم 
يعتقد العكس» وذلك عند قضد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الفائدة فيبين المتكلم أن 
ما عنده هو ما عند المخاطب- مثلا- لا ما تومه فيه» كما تقدم فى صدر الكتاب 
(ويسمى) هذا القصر الذى يخاطب به من يعتقد العكس (قصر قلب) وإنما يسمى قصر 
قلب (لقلب) أى: لأن فيه قلب أى: تبديل (حكم المحاطب) كله بغيره بخلاف قصر 
الإفراد فليس فيه تبديل كله؛ بل فيه إثبات البعض» ونفى البعض (أو تساويا عنده) 
يحتمل أن يكون راجعا لتعريفى قصر الإفراد والقلب معاء وحذفه من الأول لدلالة هذا 
عليه» فيكون معن الكلام أن المخاطب بالأول من يعتقد الشركة أو تساويا عنده أى: 
تساوى عنده الاتصاف بالصفة والاتصاف بغيرها فى قصر الصفة» واتصاف موصوف 
بصفة واتصاف غيره يما فى قصر الموصوف» والمخاطب بالثان من يعتقد العكس أو 
تساويا عنده أى: تساوى الاتصافان ف القصرين أعئ: قصر الموصوف وقصر الصفةةء 
فيفهم على هذا من الكلام أن حد الأول صادق على من تساوى فيه الاتصافان» وهو 
المسمى بقصر التعيين -كما سيقوله- وحد الثان صادق عليه- أيضا- فيكون قصر 
التعيين مشتركا بينهماء فإذا تردد المخاطب فى اتصاف زيد بقيام» أو بغيره قلت ما 
زيد إلا قائم) أو تردد ف اتصاف زيد بقيام أو اتصاف غيره به قلت (ما قائم إلا زيد) 
الأول قصر موصوف والثااى قصر صفة» ويحتمل أن يكون مختصا بالعكس أى: 
المخاطب بالثان من يعتقد العكس.» أو تساوى عنده الاتصافان فيص دق عليه أنه 
تخصيص صفة . عوصوف» أو موصوف بصفة مكان غيرهماء وهذا هو الملطابق لما فى 
الإيضاح» وعليه يحب أن يحمل الكلام ليطابق كلامه ما قرر فى غير هذا الكتاب» وإنما 
يسمى هذا قصر تعيين؛ لأن المخاطب لما تردد فى أى الاتصافين كان فى نفس الأمر 
إفادة المتكلم تعيين أحدهما فهذا الحصر يسمى قصر تعيين» وإليه أشار بقوله (ويسمى) 
هذا القصر الذى قصد به تعيين بعض ما تردد فيه المخاطب (قصر تعيين) ولا يشترط 
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فيه التردد بين شيئين؛ بل لو تردد بين أشياءء وعين بعضها كان قصر تعيين» وهذا 
الاحتمال الثان- وهو تخصيصه بالثان- يقتضى أن الاتصاف بالمعين جعل مكان غيره» 
وأن ذلك الغير جعل له المخاطب مكانا كما تقدم فى قصر القلب» وفيه بحث؛ لأن 
المتردد بين الاتصاف وغيره لم عل لأحد الاتصافين أو الاتصافات مكاناء فالأولى أن 
يجعل قصر التعيين داحلا فى تعريف حد قصر الإفراد؛ لأن تخصيص شيء بشيء دون 
غيره معناه- كما تقدم- تجحاوز أحد الشيئين أو الأشياء إلى غيره فالاتصافان المردد 
بينهما أو الاتصافات تحوز غير المعين من ذلك إلى ذلك المعين» وهذا هو الذى قاله 
صاحب المفتاح» وأجيب بأن المتردد قرر أحد الأمرين» أو الأمور فى نفس الأمر فجعل 
المغبت مكانه ورد بأن لأحد لا لعينه» وهو الذى قرره المتردد يصدق على المثبت فلم 
ينف حي يجعل المثبت مكانه» وأحيب- أيضا- بأن المتردد جعل لكل من المتردد فيهما 
أو فيها مكانا لتجويز ثبوته فجعل الثابت مكان ذلك المجوزء ورد بأنه لم يجعل االجواز؛ 
بل الجواز إن بقيا كما هماء وإنما قرر ثبوت أحد المحوزين ووقوعه لا جوازه حى يكون 
مكان جواز الآخرء وعلى تقدير مراعاة انتفاء حواز الآخر لوقوع الثابت فلا يمنع ذلك 
كون التخصيص فيه إنما هو بشيء دون شيء؛ لأنه تجوز أحد امحوزين إلى الأحر فلا 
وجه لتخصيصه بالثان؛ بل يصدق على قصر التعيين التعريفان معا حينغذ» ولكن على 
هذا يلزم البحث فى كلام السبكاكى والمصنف معاء فلا يختص به المصنف- كما قيل- 
إذ كما أنه لا وجه لتخصيصه بالتعريف الذى فيه مكان كما عند المصنف» فلا وجه 
لتخصيصه فيه بالذى فيه دون- كما عند السكاكى- بل الصواب على هذا جعل 
التعريفين شاملين لقصر التعيين» كما فى الاحتمال الأول» وهذا كله بناء على أن مفاد 
مكان حلاف مفاد دون» كما اعتبره المصنف» وإلا لم يختص البحث بقصر التعيين؛ بل 
يحرى ف التعريفين باعتبار القصرين الأولين أيضا لصدق كل منهما حينئذ على الأاحر 
فتدبر» والله أعلم. 

(وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا) أى قصر إفراد (عدم تناق 
الوصفين) ف اعتقاد المخاطب» ولو كانا متنافيين فى أنفسهماء وإنما ش رط فى قصر 
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الإفراد ما ذكر ليتأتى للمخاطب اعتقاد اجتماعهما فى الموصوفء فإذا قلناقى قصر 
الإفراد (ما زيد إلا شاعر) كان المنفى عن زيد ما يمكن بجامعته الشعر كالكتاببة 
والتنجيم لا كونه مفحما أى: غير شاعرء اللهم إلا أن يعتقد المحاطب إمكان اجتماع 
كونه مفحماء وشاعرا جهلاء فيكون ف الكلام قصر إفراد- أيضا- والإفحام: وحدان 
الرحل غير شاعر يقال: أفحمته وجدته غير شاعر» وإذا كان المراد عدم التنافق فى 
الاعتقاد؛ كيلا يخرج عن قصر الإفراد ما اعتقد فيه المحاطب اجتماع الوصفين فى 
موصوف حطأ مع تنافيهما فى أنفسهما مع أنه قصر إفراد قطعاء كان هذا الشرط لا 
فائدة فيه؛ لأنه تقدم أن قصر الإفراد إنما هو عند اعتقاد اشتراك الوصفين ثم لو روععى 
عدم التناق ف نفس الأمر ليتأتى مطابقة اعتقاد المشاركة لزم أن يشترط- أيضا- عدم 
تلازمهماء كالضحك» والنطق ليتأتى مطابقة نفى الاشتراك» وهو فاسه؛ لأن نفى 
الاشتراك قصر إفراد طابق النفى والاعتقاد ما فى نفس الأمر أم لم يطابقه» وإنما شرط ما 
ذكر ف قصر الموصوف فقط؛ لأن تناق الاتصاف بالنسبة لموصوف متعدد فى قصر 
الصفة نادر» فلم يشترط نفيه» وذلك كقولك (ما أبو عمرو إلا زيد) فقصر الأبوة فيه 
على زيد يكون قصر قلب؛ لعدم تأتى اتصاف زيد وغيره بأبوة عمرو» فلا يكون قصر 
إفراد إلا إن ادعيت المشاركة بتأويل الأبوة بالشفقة- مثلا- أو بجهل» وهذا الذى حملنا 
عليه كلامه من أن المراد بالتناف التناق فى الاعتقاد لا يلائم قوله (و) شرط قصر 
الموصوف على الصفة (قلبا) أى: قصر قلب (تحقق تنافيهما) ففى الكلام بحث على كل 
تقدير» وإنما قلنا لا يلائمه؛ لأن المراد بالتناق هنا التناف فى نفس الأمر» فإذا قلت فى 
قصر القلب (ما زيد إلا قائم) فالمنفى عن زيد هو القعود أو نحوه ما يناف القيام لا 
الكتابة أو الشعر مثلاء إذ لو أريد به التناق فى الاعتقاد لم يطابق ما عند الممضف فى 
الإيضاح الذى جعله كالشرح لهذا الكتاب» وذلك أنه ذكر فيه أن السكاكى أغفل 
ذكر التناق» ومعلوم أن التناق الذى أغفله هو التناف فى نفس الأمر لا التناف فى 
الاعتقاد؛ لأنه ذكر أن قصر القلب إنما هو عند اعتقاد المخاطب العكس ويبعد غلط 
المصنف بأن يكون مراده التناق فى الاعتقاد مع ممارسته لكتاب السكاكى» وعلمه ما 
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فيه فلم يعترض عليه إلا عا تحقق إهماله له» وهو التناق فى نفس الأمر؛ ولكن الصواب 
مع السكاكى؛ لأن اشتراط التناقى الذى ذكر المصنف يقتضى أن قولنا ما زيد إلا 
شاعر) ردا على من زعم أنه كاتب لا شاعر ليس قصر قلب لدم تناف الشعرء 
والكتابة» كما أنه ليس إفراداء ولا تعيينا لعدم اعتقاد المشاركة» وعدم التردد ولا شبهة 
ف أنه قصر قلب وقد نص عليه السكاكى» وهو حق لا شك فيه؛ ثم لو مل على 
التناق ف الاعتقاد كان حاليا عن الفائدة للعلم بأن قصر القلب» إنما هو عند اعتقاد ما 
يناف حكم القصر المذكور كما تقدم فى قصر الإفراد» وأيضا يكون هذا الكلام منافيا 
حينئذ لقوله» وقصر التعيين أعم منهما؛ لأنه إذا أريد المنافاة فى الاعتقاد صدق قصر 
القلب ف الوصفين المتنافيين». وى غيرهما فلا يزيد عليه قصر التعيين بغير المتنافيين» وهذا 
أعين كون قصر التعيين غير أعم يلزم- أيضا- بالنسبة لقصر الإفراد على ما حملناه عليه 
لأحل ما تقدم إذ لا يختص قصر الإفراد حينئذ عا لا تنا فيه فلا يزيد عليه قصر التعيبين 
فقد ظهر ما فى كلام المصنف من الخبط» فالصواب ما عند السكاكى من إسقاط هذين 
الشرطين» ولا يقال لعله أراد بشرط عدم تناق الوصفين أو تنافيهما شرط الحمسن فى 
القصرين لأنا لا نسلم أن لا حسن فيما لا تناف فيه بالنسبة لقصر الإفراد وأيضا ليس لف 
الكلام ما يدل على الحسن وحص المصنف- أيضا- هذا الشرط بقصر الموصوف؛ لأنه 
أكثر فى المشاركة فاحتيج إلى الشرط فيه بخلاف قصر الصفة» فالتناق فى الاتصاف فيها 
نادر كما تقدم قى قولك (ما أبو زيد إلا عمرو)» فكأن قصر الصفة لضعف التنافى فيه 
مخصوص بقصر الإفراد» أو التعيين فلم يذكره» ولو كان على ما ذهب إليه المصنف 
لابد من التناق باعتبارها- أيضا- ويحتمل أن يكون تخصيص الشرط بقصر الموصوف 
لعدم اشتراطه فى قصر الصفة لا لندور التناق فيه» وهو ما يؤيد بطلان الشرط تأآملء 
والله أعلم. 

وأما تعليل المصنف شرط التناق بقوله (ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء 
غيرها) فهو ما يؤكد إرادة التناق فى نفس الأمر» وفيه بحث؛ لأنه إن أراد أن إثبات 


المتكلم هو المشعر بنفى غيرها فأداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتناف وإن أراد 
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أن إثبات المخاطب هو المشعر» فلا يتوقف أيضا على التناف؛ بل يفهمه منه المتكلم 
بقرينة» أو بعبارة كأن يقال (ما زيد إلا كاتب) فيقول المتكلم ردا عليه (ما زيد إلا 
شاعر) فما ذكره المصنف من الشرط ق القصرين لا يتم إلا إن ثبت بالاستقراء أن 
البلغاء لا يستعملون أحد القصرين إلا بالشرط المذكور له» ولم يثبت ثم بين أن قصر 
التعيين لا يشترط فيه أحد الشرطين فقال (وقصر التعيين) وهو إثبات المتكللم أحد 
المتردد فيهما أو المتردد فيها (أعم) محلا من كل من قصرى الإفراد والقلب؛ لأن الأول 
على ما مر عليه المصنف محله ما لا تناف فيه» والثان محله ما فيه التناق» وقصر التعيين 
محله ما فيه التناق وغيره» فيكون أعم من الأول هما فيه التناق» ومن الثاى وهو قصر 
القلب .ما ليس فيه وبه يعلم أن المراد» وقصر التعيين أعم من الأول بخصوصه لوجوده فى 
حل الثاق» ومن الثانى بخصوصه لوجوده فى محل الأول لا أنه أعم منهما معا حى يلزم 
وجود محل يصدق فيه وحده» وهو ما ليس فيه التناق ولا عدمه» فإن هذا فاسد كما لا 
يخفى وقيدنا العموم با محل للإشارة إلى أن العموم باعتبار التحقق فى محل لا باعتبار نفس 
حقيقة قصر التعيين؛ لأا مباينة لكل من القصرين إذ لا يصدق قصر الإفراد إلا فى 
اعتقاد المشاركة» وقصر القلب إلا فى اعتقاد العكس وقصر التعيين إلا فى عدم 
الاعتقادين فليفهم. 
طرق القصر 

(وللقصر طرق) أى: أسباب لفظية تفيده» وهى كثيرة منها: تعريف الجزأين؛ 
وفصل المبتدأ بضمير الفصل وقولك مثلا (جاء زيد نفسه) أى: لا غيره» وقولك (زيد) 
مخصوص بالقيام دون عمرو المذكور للمصنف هنا أربعة» وإنما لم يذكر غيرها؛ لأن 
الغير إما أنه ليس معدودا من الطرق اصطلاحا كالتأكيد المعنوي كقولك (حاء زيد 
نفسه) كما تقدم» وإما أنه خصوص بالمسندين كضمير الفصل والأفيد ذكر ما يعم وإما 
لأنه عائد إلى هذه الأربعة» كبل- الى هى للإضراب- ولكن الى للاستدراك لا 
للعطف لأنمما يرجعان إلى معن العطف ولزيادة الطرق على الأربعة لم يقل فى عدهاء 
وهى كذا وكذا؛ بل أتى فى عدها ,عن المقتضية للتبعيض» وإلى ذلك أشار بقوله: 
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يقة العطف 

(منها) أى: من طرق القصر (العطف) بحرف يقتضى ثبوت ضد حكم ما قبله 
ما بعده» والحكم الذى يفيد الحرف ثبوت ضده لما بعده إما إثبات فيكون الثابت لما 
بعده نفيا (كقولك فى قصره) أى: قصر الموصوف على الصفة (أفرادا) أى قصر أفراد 
(زيد شاعر لا كاتب) فقد أثبت الشعر لزيد قبل حرف العطف» ونفى به عنه الكتابة 
الى لا تناق الشعر فكأن قصر أفراد (و) إما نفى فيكون الثابت بالحرف لا بعده إثباتا 
كقولك فى قصره أفرادا أيضا (ما زيد كاتبا بل شاعر) فقد نفى الكتابة أولا وأثبت 
الشعر؛ فكان قصر أفراد فهذان مثالان أوهما: عطف فيه المنفى على المثبت وثانيهما: 
بالعكس أى عطف فيه المثبت على المنفى» ولكن كون ثانيهما عطف فيه على المنفى 
المنصوب هما محل- نظر-؛ لأنه إن عطف على لفظ المنصوب لزم علم ما ف المثبت-» 
وهى إنما تعمل ف المنفى-» وإن عطف بالرفع على محل المنصوب فالعطف على امحل 
ممنوع لزوال رعاية المحلية بوجود الناسخ-» وأما رفعه بتقدير المبتدأ فيخرج فيه عن 
كونه معطوفا-» وكلامنا فى إفادة الحصر بالعطف, -ويمكن أن يجاب بأن العطف على 
امحل لا يمتنع على مذهب البصريين والمثال جار عليه أو الرفع بتقدير المبتدأء ويجحعل 
الكلام من عطف الحمل» ويراد بالعطف ما هو أعم من عطف الحمل ولكن إنما يتم 
هذا الأخير إن سلم أن بل للعطف» ولا ينافيه الإضراب وهو محل نظر (و) كقولك فى 
قصره (قلبا) أى قصر قلب فى صورة تقلع الإثبات (زيد قائم لا قاعد)» فققد ألبت 
القيام ونفى القعود المناق له فكان قصر قلب على مذهب المصنف (أو) فى صورة تقليم 
النفى (ما زيد قاعدا بل قائم) فقد نفى القعود» وأثبت القيام» والبحث الوارد فيما تقدم 
فيه النفى وارد هنا أيضا لا يقال قصر القلب بطريق العطف أو بغيره لا فائدة له على 
مذهب المصنف مطلقا؛ لأنه شرط تحقق تناف الوصفين» وإذا تحقق تناففهما كماف 
المثال علم من ثبوت أحدهما أو نفيه نفى الآخر أو ثبوته. فأى فائدة لعطف اقبت أو 
المنفى؟ وكذا على مذهب غيره فى صورة تحقق التناق لأنا نقول: الحكم المقدر هنا 
منكر لاعتقاد المخاطب عكسه. والحكم المنكر يجب تأكيده ففى إثبات ضد أو حلاف 
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المعتقد نفى الحكم المعتقد» وف العطف بالنفى أو الإثبات تقرير ما تقرر أولا؛ فققد 
توصل بالعطف المفيد للحصر صراحة إلى التأكيد المناسب للمقام ثم لو سلم عدم 
الحاحة إلى التأكيد ف المقام ففى التعرض للنفى إشعار بأن المخاطب اعتقد العكس؛ لأن 
القيد الزائد حيث لا يحتاج إليه تطلب له فائدة وأقرب شيء يعتبر فائدة له بالذوق 
السليم الرد على المخاطبء فإن المتبادر من قولنا: كان كذا لا كذا أن المعن: لا كذا 
كما تزعم أيها المحاطب» وكذا قولنا: ما كان كذا بل كذا معناه: بالذوق- السليم- 
ما كان كذا كما تزعم- أيها المخاطب بل كذاء وأيضا فى العطف ف المتنافيين نفى 
توهم أن وقتها مختلف, فلا يكون فيه نقض اعتقاد المخاطب فليتأمل. 

لا يقال قد قررت أن مقام قصر القلب مقام إنكار» وبينت أن العطف فيه يفيد 
التأكيد» ومعلوم أن قصر الأفراد إنما يرد فى مقام الإنكار أيضاء ولا تأكيد فيه أصلا لأن 
الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معن للتأكيد فيه والمنفى- وهو المنكر- لم يشتمل على 
أداة تأكيدء فلم يستقم فيه أن العطف للتأكيد» ولا حرى على قاعدة الخطاب 
الإنكارى؛ لأنا نقول المنكر على المخاطب ف قصر الأفراد هو التشريك» والعطف فيه 
يفيد الوحدة باللزوم ويفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم» والكلام على تقدير 
الوحدة فإذا قيل: زيد جاء لا عمرو فمعناه حاء زيد وحده لا عمروء ففيه تأكيد 
الوحدة المنافية للتشريك المدعى إلا أنه كثيرا ما يستغئ عن ذكر تلك الوحدة بالعطف 
لاستلزامه إياهاء ففى الكلام مع العطف تأكيد هذا الاعتبار فليتأمل. 

(و) كقولك (وقصرها) أى: فى قصر الصفة على الموصوف لى صورة تقاسم 
الإثبات (زيد شاعر لا عمرو) هذا يصلح مثالا لقصر القلب إذا اعتقد المحاطب أن 
الشاعر عمرو لا زيد» ومثالا لقصر الأفراد إذا اعتقد مشاركة عمرو زيدا ف الاتصاف 
بالشعر (و) كقولك أيضا فى قصرها فى صورة تقد النفى: (ما عمرو شاعرا بل زيد) 
هذا أيضا يصلح مثالا لقصر القلب حيث يعتقد المخاطب أن عمرا هو الشاعر دون 
زيد» ومثالا لقصر الأفراد حيث يعتقد نفى الشعر عنهما معاء ومثل بل فى ذلك لكن» 
ولا فرق فى إفادة القصر- فى هذا المثال بين تقدم الوصف وتأخيره إلا أنه عند تقدبهه 
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يحب رفعه لبطلان عمل ما بتقدم الخبر؛ أو يجعل الوصف مبتدأ» وما بعده فاعل أغغئ 
عن الخبر ولكن إفادة القصر ببل فيما ذكر بناء على أما لإفادة ثبوت ضد حكم ما 
قبلها لما بعدها مع تقرير النفى لما قبلهاء وأما إذا بى على أفا لنقل الحكم الما بعدها 
ويصير ما قبلها ى حكم المسكوت عنه حى بعد النفى كما قيل؛ فلا تفيد قصرا م 
الظاهر أن تمثيل المصنف من غير تعيين قلب» ولا أفراد ‏ قصر الصفة .مفالين ماف 
حكم الواحد باعتبار صحة اتصاف كل من الموصوفين بالصفة المذكورة فيهماء وإنها 
افترقا فى بحرد تقديم الإثبات وتأخحيره» و لم يمثل لقصر القلب يما لا يصح فيه اتصاف 
الموصوفين معا بتلك الصفة كما تقدم فى قولك: ما أبو زيد عمرو بل خالد إفماهو 
لكونه يرى أن قصر الصفة لا يشترط فيه عدم صحة اتصاف الموصوفين بالصفة معاء 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا وإلا وجب أن يأتى .كثال التناق لقصر القلب زيادة على 
مثال قصر الأفراد كما فعل فى قصر الموصوف فيما تقدم وأما قصر التعيين» فلم بمثل له؛ 
لأن كل مثال يصلح للأفراد والقلب صالح له ويؤيد إرادة ما ذكر ارتكابه فى سائر 
الطرق ترك مثال التناق فى قصر الصفة كما ترك مثال قصر التعيين فليفهم. 

ثم المشهور عندهم أن القصر الحاصل بالعطف لا يكون إلا إضافيا لأن الإثبات 
نما هو باعتبار ما نفى بالعطف والحق أنه أكثرى لا كلى» لصحة كونه من الحقيقى إذا 
كان المنفى هو جميع ما سوى المذكور كقولك: زيد عام البلد لا غيره إذا فسرض أن لا 
عالم ف البلد سواه» وكقولنا: سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- عاتم الأنبياء لا 
غيره. 
طريقة النفى والاستفهام 

(ومنها) أى: ومن طرق القصر (النفى والاستثناء) ولم يقل ومنها الاستثناء لأن 
من الإثبات كقولك: جاء القوم إلا زيدا ليس من طرق القصر إذا الغرض منه الإثبات 
والاستثناء:قيد فكأنك قلت: جاء القوم المغايرون لزيد» ولو كان من طرقه لكان أيضا 
من طرقه نحو قولك: جاء الناس الصالحون بخلاف ما قدم النفى فيه ثم أتى بالاستثناء 
سواء ذكر المستئئ منه أم لا؛ فإن الغرض منه النفى ثم الإثبات المحققان للقصر واللحكم 
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فى ذلك الاستعمال والذوق السليم المتقرر بتتبعه» ولذلك يستعمل النفى ثم الاسشتناء 
عند الإنكار دون الإثبات» ثم الاستثناء ولو كان الاستثناء من الإثبات نفيا على 
الصحيح كالعكس لإفادة السكوت عن المستثئى ثم مثل بهذا الطريق على نمط ما تقدم 
فى العطف من الإتيان .مثالين للأفراد والقلب فى قصر الموصوف» وبواحد لهما فى قصر 
الصفة وإهمال مثال قصر التعيين فقال وذلك (كقولك فى قصره) أى قصر الموصوف 
على الصفة أفرادا: (ما زيد إلا شاعر) أى: لا كاتب فهو لقصر الأفراد لدم تناف 
الشعر والكتابة» (و) قلبا: (ما زيد إلا قائم) كقولك (فى قصرها) أى: فى قصر الصفة 
على الموصوف أفرادا وقلبا: (ما شاعر إلا زيد) ولم يورد لقصرها مثالين لصلاحية هذا 
الال لقصر القلب والأفراد فيه؛ لأنه لم يشترط فى قصر الصفة عدم صحة اتصاف 
الموصوفين ا فى قصر القلب بخلاف قصر الموصوف» ولكن لو اقتصر هنال قصر 
الموصوف على مثال واحد كفاه؛ لأن المنفى هنا غير مصرح به فإن قدر منافهيا كان 
للقلب وإلا كان للأفراد فقولك مثلا: ما زيد إلا شاعر إن قدرت لا مفحم كان للقلب 
أو لا كاتب كان للأفراد بخلاف العطف فقد صرح فيه بالمنفى ويستحيل أن يكون 
منافيا وغير مناف فلابد فيه من المثالين وأهمل مثالا لقصر التعيين لصلاحية الكل له 
كذا قيل وفيه نظر لأن ذلك باعتبار ما حمل عليه كلام المصنف» وإلا فكلامه ليس فيه 
تصريح بأفراد ولا قلب حى تكون الأمثلة هما فقط. 
طريقة إنما 

(ومنها) أى: ومن طرق القصر: (إنما) المركبة من إن الى هى لتأكيد اللنسبة 
وما الكافة ثم مثل لها على نمط ما تقدم بقوله وذلك (كقولك فى قصره) أى قصر 
الموصوف أفراذا: (إنما زيد كاتب) أى لا شاعر (و) كقولك فى قصره قلبا: (إتما زيد 
قائم) أى لا قاعد» (و) كقولك (فى قصرها) أى الصفة أفرادا أو قلبا: (إنما قائم زيد) 
فإن اعتقد المحاطب قيامه مع عمرو مثلا كان أفرادا وإن اعتقد قيام عمرو دونه كان 
قلباء والمراد بنمط ما تقدم أنه أهمل مثال قصر التعيين لصلاحية الكل له وأتى مالين 
لقصر الموصوف؛ لأنه شرط فى قصره قلبا تناق الوصفين وأفرادا عدم تنافيهماء واقتصر 
فى قصر الصفة على مثال واحد؛ لعدم اشتراط امتناع اتصاف الموصوفين بتلك الصفة 
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ف قصر القلب» ويرد على ما ذكر كما تقدم أن المثال الواحد كاف أيضا فى قصر 
الموصوف إذ لم يصرح بالمنفى؛ فيمكن تقديره منافيا وغير مناف» وأن قصر التعيين لا 
يتعين إمال مثاله لعدم التصريح بالأفراد والقلب كما تقدم كل ذلك ف ما وإلاء ثم ما 
ذكره المصنف من كون إنما والعطف بلا يستعملان لقصر الأفراد كقصر القلب يخالف 
ما فى دلائل الإعجاز؛ لأنه ذكر أهما إنما يستعملان ف الكلام المعتد به يعون: فى باب 
البلاغة فى قصر القلب دون قصر الأفراد فيقال: إنما زيد قائم أو هو قائم لا قاعد عند 
اعتقاد المحاطب كونه قاعدا لا قائماء ولا يقال زيد كاتب لا شاعر ولا إنما زيد كاتب 
عند اعتقاد المخاطب المشاركة والحكم فى ذلك الذوق» وقولنا: إنما يستعملان فى 
الكلام إل هو من استعمال إنما فى قصر الأفراد كما لا يخفى ولا يضر استعمالها كذلك 
ف بيان كوا لقصر القلب؛ لأن الاستعمال كذلك على غير مذهب صاحب دلائل 
الإعجاز ثم بين وجه إفادة إنما القصر بقوله: (لتضمنه) أى إنما (معن ما وإلا) اللتين ما 
ف إفادة الحصر أبين وإنا ذكر هذا التضمن فيها دون التقدتم مع تضمنه ما ذكر أيضا 
ليشير ببيان أن سبب كوا موضوعة لمعى الحصر تضمنها ما ذكر؛ لأن المععى المتضمن 
داخل فى الوضع إلى الرد على من زعم أن سبب إفادة القصر بإنما أن إن فيها للاثبات 
وما للنفى» وتوجه الإثبات والنفى لشيء واحد فاسد فتعين كون الإثبات للمذدكور 
والنفى لغيره فجاء القصر ووجه الإشارة إلى الرد أنما لو كانت كذلك لم تزه على 
الإثبات» والنفى الموجودين ف ما وإلا؛ لأن إن للإثبات على هذاء وما للنفى فلا يحمسن 
ذكر التضمن على ما سيذكره من أنه لا يقتضى كون الشيء نفس الشيء بل يقال: 
هى .معن ما وإلا وما يدل على فساد هذا أن ما إن جعلت كافة فلا إش كال لأن 
الكاف جزء للمكفوف وإن جعلت نافية فهى مستقلة والجمع بين حرفين مقتضيين 
ا تاي ص ا 
غير المذكور لأن المنفى هو الموالى للحرف. 

نعم إن ذكر ذلك جرد المناسبة باعتبار الأصل» وهي حالة الستركيب كافة 
أمكنت صحته» وكذا يعلم أنه لم يذكر وجه إفادتها الحصر للرد على المخالف كما قيل 
بل لما ذكر وإلا طولب بذكره ف التقدمم للرد لوجود المخالفة فيه أيضا وق التعبير بلفظ 
التضمن إشعار بأما ليست .معن ما وإلا حي كأنها مرادفة هما وذلك لأن تضمن 
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الشيء معن شيء لا يقتضى كونه هو من كل وحه بخلاف كونه نفسه ولهذا يقال: إن 
إنغا ولو شاركت ما وإلا فى إفادة القصر تختلف عنهما فى أن تستعمل مثلا فيممامن 
شأنه أنه لا ينكرء وما وإلا بالعكس كما سيأتى» ولو كانت نفس ما وإلا كماقق 
المترادفين لم تختلف عنهما بإفادة غير مفادهما وإنما قلنا حي كأها مرادفة هما إشارة إلى 
أن الترادف الحقيقى لا يكون بينها وبينهما؛ لأن الترادف اصطلاحا إا يكون فى 
المفردين لا بين مفرد كأنما هنا ومركب كما وإلا فليفهم. 

ولما احتاج إلى بيان إفادة إنما للقصر؛ لأن من الناس من أنكر ذلك استدل عليه 
بثلائة أوحه فقال: وإغا قلنا إن إنما تتضمن معن ما وإلا المفيدتين للقضر (لقول 
المفسرين) الموثوق بتفسيرهم لكوفهم من أئمة اللغة والبيان () قوله تعال الما حرم 
عَلَيَكُمْ الْميعَة# © معناه ما حرم عليكم إلا الميتة وهذا من باب الاستدلال بالنقل عن 
اللغة لأن المفسرين حيث قيدوا بكوفهم من أئمة اللغة والبيان الموثوق بهم ما قالوا إلا ما 
تقرر عندهم لغة وبياناء فلا يرد أن يقال: لا معن للاستدلال على معن لفظ لنغفوى؛ 
لأنه إنما يقبت بالنقل» ولأن المفسرين إنما يستمدون من فنون العربية فى تفسيرهم فكيف 
يستدل بتفسيرهم على الفنون العربية؛ لأن فى ذلك توقف الشيء على ما يتوقف عليه 
وإغا لم يرد لأن تقييد المفسرين بكومُم من علماء العربية القائلين .عا تقرر عندهم نقلا ظ 
يدفع ذلك. 

(و) هذا المعى المذكور لإنما فى هذه الآية (هو) المع (المطابق )معن الآية فى 
(قراءة الرفع) ف الميتة مع بناء حرم للفاعل لأن ما -حين رفع الميتة- يحب أن تكون 
موصولة فيكون التقدير: إن الذى حرم عليكم هو الميتة» ولا يجوز أن تكون ما كافة 
كما فى القراءة الأولى إلا على وجه بعيدء وهو أن يكون المعين: إنما حرم الله تعالى 
عليكم شيئا هو الميتة. 

وهذا الوجه لا يرتكب لوجود ما هو أسهل منه» وهو جعلها موصولة المؤدى 
لتعريف الحزأين فيفيد الكلام الحصر (لما مر) فى تعريف المسند من أن تعريف الجحزأين 


.١7/7:ةرقبلا)١١‎ 
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كقولك: زيد المنطلق والمنطلق زيد يفيد حصر الانطلاق تقدم أو تأخر فى زيد وعلسى 
وزانه يفيد الكلام حصر التحريم ف الميتة؛ لأن المعى إن الحرم عليكم هو الميتة فإذا 
جعلت إنما فى الأولى للحصر طابقت هذه الى فيها تعريف الجزأينء وإلا لم تطابقها 
كما لا يخفى» وإنما جعلنا ما ف إنما- كافة ف قراءة النصب فصح تقوية إفادة إنما 
الحصر بطباقها قراءة الرفع الى فيها تعريف الحزأين» ولم نحعلها موصولة حى لا يصح 
ذلك؛ لأنا لو جعلناها موصولة بقى الموصول بلا عائد إن أطلقت ما على غير الله 
سبحانه وتعالى» وإن أطلقت عليه تعالى كان فيه سوء أدب حيث أطلق ما هو لغير 
العا فى الأصل على العالم ومع ذلك فيبقى الموصول بلا خبر. 

فإن قدر أن المعئ الذنى حرم عليكم الميتة هو الله تعالى فحذف الخبر لم يصح 
هذا المعى فى هذا المقام لأنه يفيد الحصر ف الحرم بكسر الراء وأنه الله تعالى لا غيره وهو 
معلوم» وإنما المراد الحصر ف الحرم بفتحها وأنه الميتة لا غيرهاء وقد تقدم أنا لم نخعل ما 
ف قراءة الرفع كافة حى لا تصح التقوية بالمطابقة لأن الشيء لا يطابق نفسه؛ لأا لو 
حعلت كذلك لم يصح كما لا يخفى إلا أن قدر أن الميتة حبر محذوفء والمفعول 
محذوف وهو بعيد كما بينا فلا يرتكب ف القرآن العظيم مع وجود ما هو أسهل منه. 

وهذا كله على أن حرم مبئ للفاعل» ويدل على إرادته أن المصنف لم يفاير 
بين القراءة الأولى» وهذه إلا بالرفع وأما حرم فهو مبئ للفاعل وبعضهم فهم أن المراد 
بقراءة الرفع القراءة الى بى فيها حرم للمجهول مع رفع الميتة على النيابة. فطالب 
المصنف فيما قاله تبعا للسكاكى بوجه كون ما فيها موصولة يحصل يما تعريف الحزأين› 
فتطابق الموصولة الكافة فى إفادة الحصر فيحصل تقوية إحدى القراءتين بالأخرى فشا 
تحتمل أن تكون كافة كما احتاره الزحاج فلا تقوي إحدى القراءتين بالأحرى؛ لأن ما 
كافة فيهما يعن فعلى أنما كافة يكون المع بناء على أنها تفيد الحصر ما حرم عليككم 
إلا الميتة» وعلى أنما موصولة يكون المعين: أن الذى حرم عليكم هو الميتة بالرفع فيهماء 
والتحقيق أن مراد المصنف ما تقدم كما بينا فلا يرد هذا عليه ولا على السكاكى وعلى 


تقديره) فيتر حح احتمال الموصولية ببقاء إن عامله فيصح التقوية بما. 
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ثم أشار إلى الوجه الثان من أدلة إفادة إنما للحصر كما وإلا بقوله: (ولقول 
النحاة) وهم إثما يقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة (إنما) يكون (لإثبات ما بعده) 
أى: لإنبات الحكم المتضمن لما بعده (و) لر(نفى ما سواه) أى : ما سوى ذلك الحكم 
وهذا الكلام منهم يقتضى تضمنها لإثبات ونفى كما وإلا أعم من أن يكون المغاير 
المنفى مغايرا لما فيه من المشاركة فى قصر الأفراد بناء على أفها تستعمل له أو مغايرا 
لكونه نقيض الحكم كما فى قصر القلب والتعيين» وإذا كانت لنفى غير المذكور من 
حيث إثبات المذكور ف الجملة صح فيها قصر الموصوف» فيكون الغير المنفى فى قصر 
الموصوف هو اتصاف الموصوف بصفة أخرى غير المثبتة» فإذا قلت فى قصره: إنما زيد 
قائم أفاد ثبوت اتصاف زيد بالقيام» ونفى اتصافه بغيرهمن القعود ونحوه» فقد قصرت 
الموصوف الذى هو زيد على الاتصاف بالقيام فقط» ولا يتعداه إلى غيره من القعود مشلا 
كما يعتقد المحاطب» وصح فيها قصر الصفة؛ فيكون الغير المنفى مما فى قصرها فى قولنا 
مثلا: إنما قائم زيد هو اتصاف غير زيد بالقيام» والمثبت هو المد كور» وهو اتصاف زيد 
به. 

ثم أشار إلى الوجه الثالث بقوله: (ولصحة انفصال الضمير معها) أى مع إنها 
يعن فى حال إمكان وصله» والقاعدة أن الضمير إذا أمكن وصله وحب» فلا يعدل عن 
وصله إلا لموحب» وموجبات الفصل إما تقديمه وإما وجود فاصل بينه وبين عامله من 
الفواصل الى علم أنها توحب فصل الضمير عن عامله. 

والتقديم هنا لم يحصل والفواصل المعلومة فى النحو لا يصلح منها للتقدير فى 
مواقع إنما إلا ما وإلا فتعين كوا للحصر كما وإلاء وف هذا الاستدلال نوع من 
المصادرة لتوقفه على عدم صلاح غير ما وإلا فى محل إنما وهو الدعوى تأمل. 

وإنما قال: لصحة» ولم يقل: لوحوب فصل الضمير محاراة لظاهر ما قيل من أن 
نما لا يحب فصل الضمير معهاء ولو كان التحقيق أن الضمير معها يجب فصله عنها مي 
قصد الحصر فيه» وإنما يتصل إذا لم يقصد الحصر فيه» ثم استشهد بكلام من يستشهد 
بكلامه من فصحاء العرب» وسماه ليعلم أنه ما تقوى الحجة بقوله فقال (قال الفرزدق: 
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أنا الذائد) “ اسم فاعل من الذود وهو الطرد بالسيف وغيره» وعرف الحزأين لقصد 
حصر الجنس مبالغة أى: أنا هو الذائد الحقيقى لا غيرى إلا من كان على وصفى 
(الحامى) أى: الحافظ والمحصن (الذمار) بالذال المعجمة وهو ما يلام الإنسان على عدم 
حمايته من حماه وحرعه. وهو مأحوذ من الذمر وهو الحث؛ لأن ما تحب حمايته 
يتذامرون أى يحث بعضهم بعضا على الدفاع عنه فى الحروب. 

(وإنما يدافع عن أحساقم أنا أو مثلى) أى: إنما وصفت نفسى بأنى أنا الذائد لا 
غيرى؛ لأنه لا يدافع عن الأحساب إلا أنا أو من كان على أخخيص وصفىء فالواو 
للاستئناف البيان» لا للعطف وهى ف ذلك ف معي التعليل. 

ومعلوم أنه لا يصلح من الفواصل هنا غير إلا وهى إنما تكون بعد ما فيكون 
معن الكلام: لا يدافع عن الأحساب إلا أنا لا غيرى وإنما أخره عن الأحساب بعد 
فصله؛ لأن المحصور فيه يجب تأخيره فيفيد المعيئ المذكور ولو أخر الأحساب أفادت إنما 
حيث تضمنت معن ما و إلا أنه إنما يدافع عن أحساهم لا عن أحساب غيرهم» ويحب 
حينئذ وصل الضمير وتحويل الفعل إلى صيغة المتكلم فيكون التقدير هكذا: وإنما أدافع 
عن أحسام. 

وقصد الفرزدق الحصر الأول المفاد بهذا التعبير دون هذا لأنه أبلغ وأنسب إذ 
هو فى مقام الافتخار وافتخاره بأنه لا يدافع عن الأحساب مطلقا إلا هو» ومثله أقوى 
من افتخاره بأنه لا يدافع إلا عن أحساب هؤلاء دون غيرهم؛ لأن ذلك لا يناف صنيعه» 
وكونه ليس من الدافعين مطلقا لصحة عروض الدفع عن أحساب معينة لمن هو مكره 
لا بطل» أو لمن هو عاجز عن الدفع عن أحساب غيرهم بخلاف الوجه الأول لا يقال: 
لا يتعين كون فصل الضمير دليلا على معن الحصر إذ لو كان بتقدير فاصل» والفرض 
أن لا فاصل يصلح غير إلا فيفيد الحصر. ظ 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه 2١٠7/١‏ والإيضاح ص75 ١‏ بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى» ومعاهد التنصيص 
05 وخزانة الأدب 575/5» ولسان العرب (قلا) ولأمية بن أبى الصلت في ديوانه ص۸٤‏ وبلانسبة في 
الأشباه والنظائر 2١١١/7‏ ولسان العرب (أنن). 
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وما المانع من أن يكون الفصل للضرورة فعدل إلى فعل الغيبة لأنه هو الذى 
يمكن الفصل معه دون فعل المتكلم لوجوب استتار الضمير فيه لأنا نقول ههنا مندوحة 
عن ارتكاب الفصل امحوج لحعل الفصل غيبة» وهو أن يؤتى بفعل المتكلم ثم يؤتى 
بالضمير لتأكيد المستكن لا أنه فاعل مفصول» وذلك بأن يقال مثلا: وإنما أدافع عن 
أحساههم أنا فلو لم يقصد الحصر الموجب لفصل ضمير الفاعل لأتى بالتركيب هكذاء 
فيتجه أن يدعى أن لا فصل للفاعل فلا حصرء ولكن إنما يتم هذا الجواب إن بى على 
أن الضرورة هى مالا مندوحة للشاعر عنه. 

وأما إن بى على أنها ما حضر للشاعر فلم يتم ثم ما جعل دافعا للضرورة يلزم 
فيه عطف مثلى على فاعل أدافع ولا يصح أدافع مثلى» ولكن يغتفرون فى الثوانى مالا 
يغتفرون ف الأوائل كما قيل فق قوله تعالى إاسكن أنت وزَوجُك الجئة0". 

ولا يقال أيضا هاهنا وجه يوجحب فصل الضمير من غير تقدير كون إنما معفئى 
ما وإلا فلا يتم هذا الشاهد على المراد» وهو أن يجعل ما موصولة وأنا خبرها ليفيد 
الكلام الحصر بتعريف الحزأين» ويكون فصل الضمير لكونه خبرا» وليس يدافع رافعفا 
حي يكون منفصلا عنه؛ لأنا نقول المقام مقام الافتخار فلا يناسبه التعبير ما الى هى 
لغير العاقل مع إمكان التعبير من» ويستقيم الوزن فلا وجه للتعبير من البليغ ماف 
موضع من ولكن قيل: إن هذا يمكن أن يوجه بقصد الوصف؛ لأنه أهم ف المقام فيكون 
الموقع موقع ما أى أن الدافع أنا فانظره. 

يقة التقدم 

(ومنها) أى من طرق القصر (التقدم) أى: تقدم ما حقه التأحير» مثل تقدم 
الخبر على المبتدأ: والمعمولات مثل: المفعول وابحرور والحال على العامل (كقولك ف 
قصره) أى: قصر الموصوف على الصفة: (تميمى أنا) بتقدم الخبر على المبتدأ فيفيد قصر 
المتكلم على التميمية لا يتعداها إلى القيسية مثلاء وإنما اقتصر على مثال واحد مع أن 
الأنسب لصنيعه الإتيان .كثالين أحدهما لقصر القلب وهو ما يتناق فيه الوصفان» والآحر 


)١(‏ البقرة: © ”؟. 
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لقصر الأفراد وهو مالا يتنافينان فيه؛ لأن التميمية يصح أن يكون المنفى بإثباتها القيسية 
. الى تنافيها وهى الحقيقة فيكون لقصر القلب باعتقاد المخاطب تلك القيسية» ويصح أن 
يكون المنفى القيسية المجامعة لها وهى القيسية الحلفية مثلاء فيكون لقصر الأفراد حيث 
يعتقد الاتصاف مما معاء وعلى هذا لا يرد أن يقال: إن كانت القيسية منافيية كان 
لقصر القلب» وإن لم تكن منافية كان لقصر الأفراد» فالأنسب الإتيان بمثنالين لأنا 
نقول: يصلح هما معا كما تقدم أن مثالا واحدًا يكفى حيث يمكن تقدير الوصف 
منافيا وغير مناف» وما تقدم من أنه حيث تعين المنفى كما فى العطف فلابد من مشالين 
إنما ذلك حيث لم يكن للوصف جهتان يناف بإحداهما دون الأحرى كما فى هذا الشال 

(و) كقولك رف قصرها) أى قصر الصفة: (أنا كفيت مهمك) فتقدم أنا عن 
الفاعلية المعنوية أوحب حصر كفاية المهم فى التكلم بحيث لا تتعداه إلى غيره فإن اعتقد 
الحاطب كفاية المتكلم مع غيره كان أفراداء وإن اعتقد كفاية الغير فقط دون المتكلم 
كان قلباء ولهذا م يأت إلا .عثال واحد لقصرها كما تقدم أن المثال الواحد يكفى ل 
قصرها. 

وأما قصر التعيين فيصح فى مثالى قصره وقصرها كما تقدم ولكن إما يكون 
تقدم لفظ أنا فى هذا المثال من باب ما قدم فيه ما حقه التأخير على مذهب السكاكى 
كما تقدم فى أحوال المسند إليه. ظ 

وأما على مذهب المصنف فهو من باب التقديم فى الجملة وعليه يكون تقييد 
التقدم فى إفادة الاحتصاص بأن يكون من تقد ما حقه التأخير أغلبيا لا كليا. 

(وهذه الطرق) الأربعة المفيدة للقصر بعد تحقق اشتراكها فى مطللق إفادها 
القصر (تختلف من وجوه) أحد تلك الوجوه ما تضمنه قوله (فدلالة) هذا (الرابع) وهو 
التقدم على الحصر (بالفحوى) أى: .عفهوم الكلام» والفحوى عند الأصوليين: مفهوم 
الموافقة» والمفهوم هنا هو أن غير المذكور بخلاف حكم المذكور» فكأنه أطلق الفحوى 
على مفهوم المخالفة. 
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(و) دلالة الثلاثة (الباقية) وهى ما سوى هذا الرابع وهى ما وإلا وإنما العطف 
بلا وشبهها (بالوضع) ومعئ ذلك أن التقدم لا يتوقف فيه على معرفة وضع لف ظ 
مخصوص لا عند البلغاء ولا عند غيرهم» بل إذا تأمل المتأمل الذى له ذوق سليم فى 
التقديم أدرك أن فائدته الحصر من غير أن يحتاج إلى أن التقسم موضوع عند البلغاء 
للحصر بخلاف ما سواه فإِهًا ألفاظ لا يفهم مفادها إلا ععرفة الوضع بدليل أن التقدم 
يفيد ما ذكر فى كل لغة» ولا يخقتص بوضع دون وضع» ولا العاطفة مثلا وكذا إنما وما 
وإلا تصلح أن تكون ف لغة لمعن دون مفادها فى لغة العربية فلولا الوضع ما فهم ما 
کر متها: 

وأيضا التقدم معن عقلى لا لفظى استعمل ف التركيب لإفادة الحصرء ولكن 
قوله: التقدم يفيد بالفحوى» وقد فسر الفحوى بالمفهوم كما تقدم فيه تسامح؛ لأنه 
يقتضى أن ثم معن يفهم من اللفظ يسمى الفحوى وإفادة التقدسم للحصر يكون بواسطة 
ذلك المعين» وأنت لا تحد السبب ف إفادة التقدم للحصر سوى التأمل فى سر التقسديم. 
فيفهم بالقرائن ال حالية أنه للاختصاص ونفى الحكم عن غير المذكور فلو فسر الفحوى 
بطلب سر التقدتم حى لا يوحد بالنظر إلى القرائن ما يناسب سوى الحصر فيحمل عليه 
كان قريبا لكن على هذا لا يراد بالفحوى مفهوم المخالفة بل سببه» ويحتمل أن يراد 
بالمفهوم الذى هو الفحوى نفس الاختصاص فيكون التقدير دلالة التقدتم بواسطة كون 
الحصر فحوى أى مفهوم مخالفة وفيه تكلف تأمل. 

(و) الوجه الثاى من أوجه الخلاف بين الطرق ما تضمنه قوله (الأصل) أى 
الكثير (ف الأول) وهو طريق العطف (النص على المثبت) أى فى جملة ما تختلف فيه 
تلك الطرق أن الكثير فى استعمال الأول منها التنصيص على الذى أثبت له الحكم ف 
قصر الصفة» أو على الذى أثبت لغيره فى قصر الموصوف» (و) النص على (المنفى) أى 
الذى نفى عنه ف الأول» أو نفى عن غيره ف الثاى (كما مر) عند ذكره فى طرق 
الحصر فتقول فى قصرها- جريا على الأول الكثير- قام زيد لا عمرو. فقد نصصست 
على الذى أثبت له القيام وهو زيد. والذى نفى عنه» وهو عمروء وف قصره: زيد قائم 
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لا قاعد» فقد نصصت على المثبت لزيد» وهو القيام والمنفى عنه وهو القعود (فلا يترك) 
ذلك الأصل بالعطف وهو النص على المثبت والمنفى معا (إلا كراهة) أى: إلا لأحل 
كراهية (الإطناب) أى: التطويل لغرض من الأغراض كضيق المقام أو ليتأتى اسم 
عند عدم التنصيص لدى الحاحة وشبه ذلك. 

(كما إذا قيل) أى: مثال ما يترك فيه التنصيص لغرض أن يقال- ف إثبات 
صفات لموصوف واحد (زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو) يقال فى إثبات صفة 
واحدة لمتصفين (زيد يعلم النحو وبكر وعمرو فتقول فى ردهما) أى الإثباتين (زيد يعلم 
النحو لا غير) فعلى الأول يكون المعى لا غير النحو» فيكون من قصر الموصوف على 
صفة واحدة مما أثبت المخاطب من الصفات والأصل لا التصريف والعروض فتركت 
التنصيص لا تقدم إلى الإيهام لغرض من الأغراض» وعلى الثان يكون المعئ لا غير 
زيد» فيكون من قصر الصفة على واحد ممن أثبتها لهم المعتاطب من الموصوفين» 
والأصل لا عمرو ولا بكر فتركت التنصيص لما تقدم. 

وقد علم من هذا أن العطف لابد فيه من ذكر المنفى لكن الأصل فيه تفصيله» 
وقد يعدل عنه إلى ذكره إجمالاء وليس معئ مخالفة الأصل أن لا يذكر أصلاء وهذا 
القصر الإضاق وهو الذى اختص به العطف على ما تقدم فيه من البحث» وعلى أنه 
يصح فيه الحقيقى وهو نفى ما سوى المذكور فالأصل ارتكاب الإهام لتعذر التنصيص 
والتفصيل غالبا فيقال مثلا: نبينا ومولانا محمد- صلى الله عليه وسلم- حاتم الأنبياء لا 
غير فا 

ولفظ غير فى هذا التركيب يبئ على الضم لقطعه عن الإضافة تشبيها له 
بالغايات وهى قبل وبعد فإذا جعلت لا معه عاطفة كما هو مقتضى كلام المصنف 
وغيره فمحله محل المعطوف عليه وإن جعلتها لنفى الجنس كما قال بعض النحويين فهو 
ف محل نصب على أنه اسم لاء وأما ليس غير فى نحو هذه التراكيب فيحتمل النصب 
على الخبرية أى ليس معلوم زيد غير ذلك والرفع على أنه مبتدأ أى: ليس غير ذلك 
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معلومه (أو) تقول (نحوه) أى نحو: لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه فى قصر الصفة 
أى لا ما سوى النحو. 

(و) أما (ق) الثلاثة (الباقية) وهى ما وإلا وإنما التقدم فالأصل فيها (النص 
على المثبت فقط) أى المثبت له الحكم فى قصر الصفة والمثبت لغيره فى قصر الموصوف 
فتقول فى ما وإلا ف قصرها ما قائم إلا زيد فقد نصصت على الذى أثبت له القيام وهو 
زيد ونم تنص على الذى نفى عنه وهو عمرو مثلاء وف قصره ما زيد إلا قائم فقد 
نصصت على الشيء الذى أثبت وهو القيام لغيره وهو زيد» ولم تنص على الشيء 
المنفى عن ذلك الغير وهو القعود مثلا وكذا: إنما قائم زيد» وإنما زيد قائم وكذا: أنا 
كفيت مهمك أى: لا عمرو فهو من قصر الصفة: وزيدا ضربت أى: لا عمرو عمعين: 
أن اتصفت بضرب زيد لا بضرب عمروء فيكون من قصر الموصوف. 

وعلى هذه الأمثلة فقس فقد ظهر أن طريق العطف ينص فيه على المنبت 
والمنفى معا وقد علمت معن المثبت والمنفى ولا يرتكب غير ذلك إلا خعروحا عسن 
الأصل والطرق الثلاثة الباقية لا تنص فيها إلا على المثبت ول يذكر أنه قد ينص على 
المنفى فى بعضها خروجا عن الأصل كقولك: ما أنا قلت هذا؛ لأن المعى لم أقله لأنه 
مقول والأول منصوص والثان مفهوم» وورد على ما تقرر أن نحو: ما قام القوم إلا 
زيدا نص فيه على المثبت والمنفى فيكون خارجا عن الأصل؛ لأن الأصل النص على 
المثبت فقط وهو جار على الأصل اتفاقاء وأحيب بأن الكلام فى الاستثناء المفرغ وهذا 
ليس من طرق الحصر اصطلاحا ولا يخفى ضعفه؛ لأن معن الحصر موجود فيه قطعا 
وأحيب أيضا بأن المراد بالنص كما تقدم التفصيل ما يعم الإجمال» والقوم ف المشال 
إجمال فلم ينص على المثبت هذا الوجه. 

والوجه الثالث مما تختلف فيه هذه الطرق ما تضمنه قوله (والنفى لا يجامع 
الثاى) أى من جملة ما احتلفت فيه الطرق المتقدمة بلا العاطفة لأنه دليل على امتشتاع 
قولنا: ما زيد إلا قائم وليس هو بقاعد كما نصوا عليه؛ ولأن المصنف إنما بين المع فى 
لا ووقوع مثل هذا الكلام فى كلام المصنفين لا يدل على الجواز ف أصل العربية وإلى 
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علة المنع أشار بقوله: (لأن شرط) صحة (المنفى بلا) العاطفة (أن لا يكون) ذلك المنفى 
يما (منفيا قبلها بغير) شخص ر(ها) ودخل فى غير شخصها جميع أدوات النفى دون 
غيرهاء وأدوات النفى الى هى غيرها كما وليس ولا الى لنفى الجنس ولا عاطفة أخرى 
لأا غير شخصها ولو كانت من نوعها ولذلك لا يصح أن يقال: قام القوم لا النساء 
لا هند لأن هندًا نفيت فى ضمن النساء بغير شخص لا الى نفتها وأما نفى مدخحوههفا 
بشخصها قبلها فلا يتصور لامتناع النفى جا قبل ورودها نظير قصد الشخص لى نفى 
ما يتعلق بغيره قولنا: دأب الرجل الكريم أن لا يؤذى غيره فإن المراد أن لا يؤذى غير 
شخصه لا غير نوعه حى يصح أن يؤذى كربا مثله» فإن هذا المععى لا يراد قطعا وإنما 
المع أن: الإذاية المتعلقة بغيره تنفى عن شخصه فيتناول كريما آخر وغير الكريم وأما 
شخصه فمعلوم أنه لا يؤذيه فافهم. 

وإعما شرط فيها هذا لأا موضوعة؛ لأن ينفى با ما أوحبته للمتبوع لا لأن 
يعاد يما شيء قد نفى أولا أو ينفى هما نفى فتعود إيجابا وحيث كان هذا أصل وضعها 
تعذر أن ينفى با بعد النفى والاستثناء لأنك إذا قلت ما زيد إلا قائم فالغرض منه نفى 
كل صفة غير القيام عن زيد من الصفات الى يقع فيها النزاع والصفة الى تنفيها بلا 
بعد هذا يحب أن تكون مما وقع فيه النزاع وإلا خرجت عما يراعى فى خطاب 
العطف با من إفادة الحصر أو تأكيده فإذا قلت مثلا: لا قاعدة فالقعود المنفى يما نما 
وقع فيه النزاع» وقد نفيت كل ما وقع فيه النزاع قبل الإتيان يماء فلزم نفيك ما ما 
قد نفى بغيرهاء وقد عرفت أن وضعها لنفى مالم ينف بغيرها فلم يصح ورودها بعد 
النفى والاستثناء» قيل: المنع إذا عطف على المستثئى منه» وأما إن عطف على المستثى 
فهو جائز؛ لأنه معطوف على المثبت فإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد لا عمرو صح على 
أنه معطوف على زيد؛ لأن المعيى نفى القيام عن غير زيد وإثباته لزيد ثم نفى إثباته عن 
عمرو لعطفه بلا النافية على زيد الثابت له القيام فيلزم نفى القيام عن عمرو تفصيلا 


كما نفى عنه فى ضمن القوم إجمالاء وفيه نظر مع ما تقرر من اشتراط أن لا ينفى 
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منفيها قبلهاء وليس من شرطها أن لا ينفى تفصيلا فقطء وهذا فى نحو هذا المثال لما فيه 

وأما نحو ما قام القوم إلا زيد لا غيره فلا يصح سواء عطف على المستثى منه 
أو على المستئى لأن عطفه على المستثئ منه إن كان مع بقاء النفى فى مدحولما فهو 
حض تأكيد بالإجمال وإن لم يبق النفى بأن كان نفى النفى فهو إثبات مناقض لا نفى 
الكائن قبل الاستثناء» وليست لإبطال النفى فأصل وضعها أن ينفى ما ما أوجبته وأما 
عطفه على المستثيئ فهو للتأكيد الإجمالى فلا فائدة فيه» ثم قوم أصل وضعها أن ينفى 
ما ما أوحبته للمتبوع ولا يظهر اطراده فى قولنا: زيد قائم لا قاعد؛ لأن المنفى فيها 
حلاف المثبت للمتبوع؛ وأحيب بأن المتبوع قائم وقد أوجب له الثبوت ثم نفى الثبوت 
ما عن القعود وهو ظاهرء وقيدنا الداخل فى غيرها من موجبات النفى بكوكئها جميع 
أدوات النفى لا غيرهاء ليخرج ما أوجب نفيا من غير أدوات النفى كالفحوى كما فى 
قولنا: زيدا ضربت فلا يمتنع أن يقال: لا عمرو وكعلم السامع فلا يمتنع إذا علم السامع 
أن عمرا لم يقم أن يقال: قام زيد لا عمرو وكأنما فلا يمتنع أن يقال: إنما قام زيد لا 
عمرو ولو تضمنت النفى لعدم كوها من أدواته (ويجامع) أى النفى بلا العاطفة 
(الأخيرين) وها إنما والتقدم (فيقال) فى جحامعته للأول: (إنما أنا تميمى لا قيسى و) يقال 
ف مجامعته التقدسم (هو يأتيئ لا عمرو) ويكون الحصر مستفادا منهاء والععطصف بلا 
تأكيد» ولا ينسب له الحصر لتبعيته» والتقديم فى قوله هو إلخ ولو كان قد يكون 
للتقوى» لكن الغرض منه هنا الحصر بدليل العطف المؤكد له. 

نعم قد يقال: لا تقدم فيه لأنه مسند إليه» فهو فى محله لاسيما على مذهمب 
غير السكاكى» أما على مذهبه فيمكن أن يتخيل أنه منزلة أنا قمت فلذالك كان 
الأولى أن بمثل بنحو: زيدا ضربت وإنما جاز مجامعة النفى بلا هذين (لأن النفى) المعتبر 
لإفادة الحصر (فيهما) أى: فى هذين الأخحيرين وها إنما والتقدم (غير مصرح به) وإنما 
صرح فيهما بالإثبات فلم يقبح تأكيد ما تضمناه» والنفى بلا بخلاف ما وإلا فقد صرح 
فيهما بالنفى فصدق أنه نفى بلا معهما ما نفى بأداة أحرى مستقلة قبلها فصدق فى 


3 


إنماء والتقديم أنه نفى هما ما نفى بأداة قبلهما فتحقق بهذا أن النفى الصريح ليس ٠‏ 
كالضمئئء وكونه ضمنيا فى إنما واضح دائما وأما فى التقدسم فقد يكون صريحا كما فى 
قولك: ما أنا قلت هذا فلا يقال لا غيرى (كما يقال) أى: وما يدل على أن النفى 
الضمئئ ليس كالتصريح أنه يقال (امتنع زيد عن امجيء لا عمرو) فيعطف على فاعل 
امتنع بلا فيفيد الكلام حصر الامتناع ف زيد دون عمرو بواسطة العطف بلا وصح 
ذلك لأن صريح امتنع زيد إيجاب الامتناع فلا يفيد نفى ذلك الإيجاب» وأما نفى المحيء 
فهو ضمئ فجاز العطف بلا لكون النفى فى امتنع ضمنياء ولو صرح به هذا المع 
وقيل: لم يجئ زيد لم يصح أن يقال لا عمرء ولأنه نفى للنفى فيكون إثباتا ووضع لا 
للنفى لا الإثبات وإنما قلنا نفى للنفى لأنه يجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها؛ لأنما 
عاطفة لا مؤكدة ولذلك قلنا: إن العطف ها على المستثيئ منه المنفى غير صحيح كما 
تقدم» فتقرر يهذا أن جحرد النفى الضمئ ليس كالصريح لتقرر حكم له» وهو صحة 
العطف بلا معه دون الصريح وليس المراد يبهذا النظير أن امتنع فى قولنا: امتنع زيد عن 
الجيء لا عمرو تضمن نفى عمرو كما تضمن أنا تميمى نفى القيسية وهو يأتيى نفسسى 
عمرو ف المثالين السابقين ضرورة إن امتنع زيد لا حصر فيه حى يتضمن نفى عمرو 
وإنما استفيد نفى عمرو المفيد للحصر من النفى بلا بخلاف المثالين السابقين فنفى النفى 
بلا فيهما متضمنء ولا للتأكيد كما تقدم بل المراد أن امتنع تضمن جرد نفى لو صرح 
به امتنع العطف» ولم يتضمن نفى المعطوف كما ف المثالين السابقين فالتشابه بين هذا 
والمثالين فى أن النفى الضمئئ ف الحملة يصح معه مالا يصح فى الصريح فليفهم. 

قال (السكاكى: شرط مجامعته) أى: شرط مجامعة النفى بلا العاطفة (للشالث) 
وهو إنما (أن لا يكون) ذلك الوصف الذى أريد حص ره ف الموصوف (ختصا) 
(ب)ذلك (الموصوف) كما تقدم فى قولك: تميمى أنا فإن التميمية لا يحب اختصاصها 
باتكل وأما إن كان مختصا فلا يجيء النفى (كما فى قوله تعالىلإإنمَا يَسْتَجِيبُ الْذِيسنَ 


يَسْمَعُون7'' فيمتنع أن يقال: لا الذين لا يسمعون, أولا الصم فإن الاستجابة لا تكون 
ان ما ماعن ت ا الى بلاط خو اد 

وينبغى أن يتنبه ههنا لدقيقة وهو أن الحصر فيما يعلم فيه الاختصاص لا يصح 
باعتبار الظاهر إذ لا يعتقد الوصف لن لا يصح له حن يرد ذلك الاعتقاد بالحصر وإنما 
هو لتنزيل المنفى عنه منزلة من لا تصح له الصفةء فالكافر هنا نزل منزلة من 
لا مع له فى عدم قبول الحق» ونزل المخاطب فى حرصه على هدايته منزلة من 
اعتقد أنه يستجيب مع عدم السماع» ويتضمن ذلك التعريض بالكافر بأنه من جملة 
الموتى ممن لا مع له فليس هنا فى الحقيقة إلا نفيها عن الكافر وإثباتها للمؤمن» لكن لما 
كان الحصر بحسب الظاهر ف المختص صحت مراعاة هذا الظاهر» فيمتنع العطف بلا 
أو يقبح فافهم. 

ويمكن وجود هذا فى قصر الموصوف كقولك: إنما المقتفى متبع طرق السنة لا 
متبع البدعة هذا ف إنماء وأما التقدم فلم يذكروا فيه هل يجوز أن يقال مثلا مسستجيب 
الذى يسمع لا غير السامع أم لا؛ فانظره؛ وقال (عبد القاهر: لا تحسن) جامعة النففى 
بلا العاطفة ذلك الثالث (قى) الوصف (المختص كما تحسن) تلك المجامعة (فى غيره) أى 
غير المخحتص كقولك: إنما يقوم زيد لا عمروء وقال المصنف (وهذا) الذى قال عبد 
القاهر (أقرب) إلى الصواب مما قاله السكاكى» وهو المنع لأنه لا دليل على امتناع أن 
يقال: إنما يفهم العاقل لا غيره عند قصد التأكيد لاسيما والكلام على ما تقدم على 
تأويل تنزيل المنفى عنه منزلة من لا يصدق عليه المحضور فيه فناسبه التأكيد باعتبار 
ما ف الباطن تأمل. 

والوجه الرابع نما وقع به اختلاف الطرق ما تضمنه قوله: (وأصل القشان) أى: 
النفى مع الاستثناء (أن يكون ما استعمل له) أى من أوجه الاختلاف أن يكون الحكم 
الذى استعمل فيه النفى والاستثناء (ثما يجهله) أى: من الأحكام الى يجهلها (المخحاطب 
وينكره) أى: من الأحكام الى ينكرهاء وظاهره أنه لابد من الجمسع بين اللجهلء 


۳٠٣ الأنعام:‎ )١( 


والإنكار فلو أنكر معاندا كان للتنزيل الآتى» ثم اشتراط الجهل لابد منه فى سائر 
الطرق ولكن المراد بالجهل هنا أن يكون من شأنه أن لا يزول إلا بالتأكيد على ما 
سننبه عليه فيما بعد (بخلاف) الطريق (الثالث)» وهو إنما فإن أصله يستعمل فى الحكم 
الذى أصله أن يعلمه المحاطب» ولا ينكره» والمراد بعلمه أن يكون المعلوم لكونه من 
شأنه أن يظهر أمره بحيث يزول إنكاره بأدن تنبيه فى زعم المتكلم» وأما لو كان المراد 
به أن يكون معلوما غير منكر حقيقة لم يصح باعتباره إذلا قصر حقيقيا إلا فى لهل 
والإنكار» فالفرق بين الطريقين كون محل الأول مما يحتاج فيه إلى التأكيدء ومحل الشان 
ما لا يفتقر إلى ذلك» وإلا فلابد من الجهل والإنكار فيهماء وفذا يصح الكلام» 
ويطابق ما فى المفتاح. 

ولو كان الطريقان قد يحرى كل منهما على أصله» وقد يخر ج عن أصله بتأويل 
أشار إلى أمثلة الجريان على الأصلء وعلى عدمه فيهما فقال: (كقولك لصاحبك و) 
الحال إنك (: قد رأيت شبحا) أى: شخصا (من) مكان (بعيد)» وقيد بالبعد لأنه مظنة 
الجهل والإنكار (ما هو إلا زيد) هذا معمول قوله كقولك أى قولك: ما ذلك الشبح 
إلا زيد تقول ذلك (إذا اعتقده) مخاطبك (غيره) أى غير زيد حال كونه (مصر) ای 
مصمما على اعتقاد ذلك الشبح غير زيد فهذا المثال على هذا حقق فيه الجهل 
والإنكار فيما من شأنه أن يجهل وينكر لبعد مضمونه ج هلا لا يزول إلا بالتأكيد 
فاستعملت فيه ما وإلا على أصلها. 

(وقد ينزل) الحكم (المعلوم) حقيقة (منزلة) الحكم (المجهول) الذى يحتاك 
ف نفى جهله إلى تأكيد وذلك التنزيل (لاعتبار) أى لأمر معتبر (مناسب) للمقام 
(فيستعمل له الثاى)» أى فبسبب ذلك التنزيل يستعمل فى ذلك المعلوم الطريق الثاق» 
وهو النفى والاستثناء» ثم ذلك القصر حينئذ إما أن يكون (أفرادا) أى قصر أفراد (نحو) 
قوله تعالى: لأومًا مُحَمّدٌ إلا رَسُول7'© فقوله: إلا رسول استثناء من مقدر عام على 
أصل التفريغ والمقدر فى نحو هذا حمول وا محمول يراد به الحقيقة إذ لا يصح فى الأصل 


١٤٤ آل عمران:‎ )١( 


حمل فرد» والحقيقة من حيث هى متحدة لا يمكن الاستثناء منها من حيث هى» وإنما 
يستئى منها من حيث أفرادها الصادقة على الموضوع فلابد من اعتبارها على وجه 
يتناول أفرادا صادقة على الموضوع, فإذا قيل مثلا: ما زيد إلا قائم قدر ما زيد حقيقة 
من الحقائق أى متحدا بها وموصوفا يما إلا حقيقة القائم فكأنه قيل: ما زيد قاعدا ولا 
مضطجعا ولا كذا من سائر الحقائق إلا حقيقة القائم فهو كائن إياهاء وإن شئت 
قدرت: ما زيد بشيء مما يعتقد أنه كان إياه إلا قائم فعلى وزانه فى الآية يكون التقدير: 
ما محمد حقيقة من الحقائق الى تعتقدون أى موصوفا بذلك إلا حقيقة الرسول» فإنه 
كائن إياها أو ما محمد بشيء ما تعتقدون أنه كان إياه إلا رسول» فكأنه قيل: ما تحمد 
متبرئا من الهلاك ولا غير ذلك مما لا يناسب من الحقائق إلا حقيقة الرسول. 

ويجب أن يعلم أن معن قولنا كان هذا تلك الحقيقة أنه طابقها واتصف بحصة 
من حصصهاء لا أنه كان نفسها من حيث إهها حقيقة» وإلا كان الجزرئى كليا 
والعكس» وقد صعب تقديره للدقة الى فيه على كثير فليفهم. 

فمعئ ما محمد إلا رسول على هذا أنه مقصور على الرسالة دون ما تعتقدون 
مشاركة الرسالة» وفيه التبرى من الملاك وإلى هذا أشار بقوله (أى) هو (مقصور على 
الرسالة) العامة (لا يتعداها إلى التبرى من الهلاك) كما عليه اللحاطبون» ومعلوم أن 
اعتقاد المشاركة المنفى يهذا الطريق لم يوجد من الصحابة- رضوان الله عليهم- للعلم 
بأنهم لا يعتقدون أن البى- صلى الله عليه وسلم- لا يهلك أبداء وأنهم لا يثبتون ذلك 
كما أثبتوا الرسالة لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما لحرصهم على بقائه بين 
أظهرهم حن لا يكاد يخطر ببالهم الهلاك (نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم 
إياه) أى: ويلزم من ذلك تنزيل علمهم منزلة جهلهم؛ لأن الإنكار يستلزم االجهل 
ولما نزل استعظامهم ذلك منزلة الإنكار الذى يحتاج إلى تأكيد النفى استعمل له 
النفى والاستثناء. 

ووجه التنزيل أن مستعظم الشيء الحريص على عكسه لو أمكن له نفى 
ذلك الشيء لنفاه فهو كالناق وجه الرضا وامحبة» وأصل التنزيل تشبيه الشيء 
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بالشيء» فلما شبهوا بالناق فى ذلك ناسب تنزيلهم منزلة المنكرين» فخوطبوا برد 
الإنكار المقدر للاعتبار المناسب وهو الإشعار بأنهم فى غاية الاستعظام» وغاية الخحرص 
الذى ينزلون فيه منزلة المنكرين» وأنهم بحيث يخاطبون بهذا الخطاب التنزيلى ردا 
لهم عما عسى أن ينبن على ذلك الاستعظام ما ينبن على نفى المستعظم» وقد وقع مسن 
بعضهم ذلك البناء حب أنكر الوفاة يومها وشغله ذلك الإنكار عما يقتضيه الحال من 
الشغل بإقامة الدين من بعده- صلى الله عليه وسلم- وكان يقول: والله لا أسمع رجلا 
قال مات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا فعلت به كذا وكذا وقال بعضهم: إنما 
ذهب للا کوس خی ا المتمكن الصديق» فنفى ذلك وأقام الدين عا أمر الله 
تعالى به- رضوان الله على الجميع- على أنهم لهم عذر فى ذلك الاستعظام؛ لأن وفاة 
سيد الوجود هو الرزء الأكبر والهول الأحطر الذى يكاد أن تزلزل قواع د التكليف 
بموله» ويسقط بناء ضبط الإدراك من أصله جعلنا الله تعالى من المؤمنين باللّه العارفين به 
امحبين لنبيه- صلى الله عليه وسلم. 

هذا على أنه قصر أفراد وعليه مر المصنف» ويحتمل أن يكون من قصر القلب 
بأن يكون مصب القصر إلى مفاد الجملة الى هى فى محل النعت عند بعضهم» فيككون 
التقدير: وما محمد إلا رسول خلت الرسل قبله فيذهب كما ذهبوا لا أنه رسول لا 
يذهب كما عليه المخاطبون بتنزيل إعظامهم منزلة إنكارهم فكأفم قالوا هو 
رسول لا بموت فقيل لهم: بل هو رسول يحوت كغيره؛ أو بأن يقدر وما محمد إلا 
رسول لا أنه ليس برسول كما عليه المخاطبون؛ لأن نفى الموت الذى نزلوا ممسزلة 
المتصف به لا يكون مع الإفرار بالرسالة أو لا أنه إله لأن نفى الحلاك الذى جعلوا 
موصوفين به لا يكون إلا للإله. 

وق هذين الوجهين الأحيرين بعد (أو قلبا) معطوف على قوله أفرادا أى: إما 
أن يكون القصر الذى استعملت فيه ماو إلا للتنزيل قصر أفراد كما تقدم وإما أن 
يكون قصر قلب (نحو) قوله تعالى حكاية عن الكافرين فى خطاب الرسل للإن أ شم إلا 


شر هفتا“ أى: ما تتصفون إلا بالبشرية مثلنا لا بنفيها كما أنتم عليه» ومعلوم أن 
المخاطبين وهم الرسل- على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام- لا يجهلون بشريتهم 
ولا ينكروها وا محكى عنهم هذا الكلام وهم الكفار لا يعتقدون أيضا أنهم ينفون عن 
أنفسهم البشرية» ولكن نزلولهم منزلة المنكرين للبشرية (لاعتقاد) أوثفك 
(القائلين)- وهم الكفار- (أن الرسول لا يكون بشرا)» إنما يكون ملكا (مع أصرار 
المخاطبين) هذا الخطاب (على دعوى الرسالة) فصار الرسل ف اعتقاد المتكلمين كمذا 
الكلام منزلة من ادعى نفى البشرية صريحا؛ لأنهم فى اعتقادهم ادعوا ما يستلزم 
نفيهاء وهو الرسالة» ولا فرق بين من ادعى نفى الشيء» ومن ادعى ما يستلزم نفييه 
وقد تقدم أن التنزيل أصله تشبيه اللمزل بذى المنزلة» والتنزيل هنامنشؤه 
اعتقاد المتكلمين ما ادعى المخاطبون ثبوته يستلزم نفى المحصور فيه» فقد روعى فيه حال 
المتكلم» والمخحاطب» بخلاف ما تقدم فمنشؤه حال المخاطب فقط وإنما خاطبوهم كمذا 
ا لخطاب» ولم يقولوا: ما أنتم رسل الذى هو مرادهم لأنه من زعمهم أبلغ إذ كأفم 
قالوا: أنكرتم ما هو من الضروريات» وهو ثبوت البشرية» وأنتم لا تتعدون الاتصاف 
بما إلى الاتصاف بنقيضها الذى ثبتت معه الرسالة» ولهذا كان قصر قلب وقيل إنه كن 
أن يكون قصر أفراد جريا على الظاهر من غير تنزيل» فكأفهم قالوا: ما اجتمعت لكم 
البشرية والرسالة كما تزعمون؛ أو قصر قلب بلا تنزيل أيضا بأن يكون المراد: ما 
أنتم إلا بشر مثلنا لا بشر أعلى منا بالرسالة. 

ولا كان هنا مظنة سؤال» وهو أن يقال مخاطبة الكافرين للرسل بالحصر 
المذكور تقتضى أن الرسل فهموا عنهم مرادهم» وأن المع ما أنتم إلا بشر لارسل 
بقرينة من القرائن لأن الغالب أن إيراد الكلام فى الحاورات يكون على وجه يفهم 
المخاطب به المراد منه وإلا خلا الخطاب جا عن الفائدة فقول الرسل- على نبينا وعليهم 





.٠١ إبراهيم:‎ )١( 


الصلاة والسلام- إن تحن إلا شر منلكم)0" ظاهره إقرار ما ادعته الكفرة» وتسليم 
للحصر على وجهه وذلك إقرار بنفى الرسالة وهو محال فما المراد يبهذا القول؟ | 

أشار إلى الجواب عن ذلك فقال: (وقولهم) أى وقول الرسل للكافرين إن 
نَحْنُ إلا شر ملكو من باب بحاراة الخصم أى مماشاته ومسايرته بإرخاء العنان له 
بتسليم بعض مقدماته صحيحة كانت أو فاسدة؛ (ليعثر) أى ليسقط ويزل فهو من 
العثار وهو الزلة من العثور وهو الاطلاع وإنما يسلم له بعض المقدمات (حيث يراد 
تبكيته) أى إسكاته» وقطعه بأن يرتب عليها بعد استماعه» وطماعيته فى الافر ما 
ينقطع به إما بإظهار أا بعد تسليمها لا تستلزم المطلوب أو أا تستلزم ما يناقض 
المطلوب» فينقطع الخصم ف استدلاله فى الأول بأن يحتاج إلى دليل آخر أو ينقطع ل 
مطلوبه فى الثاى (لا تسليم انتفاء الرسالة) أى: ما قالته الرسل إلا للمجاراة. 

ولم يقولوه لتسليم انتفاء الرسالة عنهم؛ وذلك لأن المراد ما نحن إلا بشر لا 
ملائكة كما تقولون لكن لا ملازمة بين البشرية» ونفى الرسالة كما تعتقدون فإن الله 
تالف على مق رشان غاد عر الرسالق. ولو کا ا ا ر بجنا 
ليست من باب تسليم المقدمة الفاسدة ليترتب عليها ما يناقض المقصود بل من باب 
تسليم الصحيح» وبيان أنه لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى لكن إطلاق ابحاراة على 
الأول أكثر. 

وإذا كان الإتيان بالحصر لحكاية المسلم ل يرد أن يقال الحضم ايكون 
للإنكار والخنصوم هنا غير منكرين كون الرسل بشرا لا ملائكة فلا يناسب الحصر هنا 
من جملة موافقة حكايته عن الخصم لبيان أنه لا يستلزم المراد» فالكافرون هنا حصروا 
الرسل ف البشرية دون الملائكة زاعمين أن ذلك الحصر يستلزم نفى الرسالة للتباين بين 
البشرية والرسالة فى اعتقادهم» فسلم لهم الرسل الحصر» فحكوه عنهم لا لرده بل 
لتحقيقه» وبيان أنه لا يستلزم نفى الرسالة عما زعموا؛ لأن الرسالة منة من القادر على 
أن يجعلها فيمن يشاء من بشر أو غيره» كما يقال لمن قال أنا أعرف العربية ما أنت إلا 





.١١ إبراهيم:‎ )١( 


أعجمى الأصل أى: لا عربي فيقول ذلك القائل: ما أنا إلا أعجمى الأصل كما قتقتم 
ولكن يجوز فى حكم الله تعالى أن يعلم العربية لمن يشاء من عباده فافهم. 

ثم أشار إلى مثال ما تضمنه قوله بخلاف الثالث يعين: إنما كما تقدم لأنه 
يتضمن أن الأصل ف إنما أن تستعمل فيما من شأنه أن لا يجهله المخاطب فقال: 
(وكقولك) وهو عطف على قوله كقولك لصاحبك أى كما تقول: (إنما هو أحوك لمن 
يعلم ذلك) أى يعلم كون المخبر عنه أحاه (ويقربه) أى بكونه أحا له» (وأنت تريد) مما 
قلت (أن ترققه عليه) أى أن تحدث ف قلبه الشفقة والرقة عليه؛ لتذكره الأحوة المقتضية 
لذلك ولكن على هذا يكون الحصر لا للإنكار» بل لتنزيله منزلة المنكر لعدم عمله 
موجب علمه بالأخوة فتذكر الأخوة له ولو كان عالما بها لعلة تحدث فيه الشفقة 
بسماعها؛ لأن الشيء قد يوجب بسماعه من الغير ما لا يوجبه عجرد علمه فعلى هذا 
يكون المثال لا للإخراج على مقتضى الظاهر» بل على خلاف مقتضاه اللهم إلا أن 
يحمل قوله لمن يعلم ذلك أى: لمن يتنبه لعلم ذلك بعد جهله بأد تنبيه» ولذلك قيل: 
إن الأولى أن يكون هذا مثالا لخلاف مقتضى الظاهرء ول يقل: والواحب أن يكون 
هذا مثالا إلخ لكن هذا الحمل بعيد لفظا ومعئ تأمل. 

(وقد ينزل) الحكم (المخهول) أى: الذى من شأنه أن ينكر ويجهل (منزلة) 
الحكم (المعلوم) أى: الذى من شأنه أن يعلم ولا ينكر» وإنما ينزل كذلك؛ (لادعاء 
ظهوره) أى: لادعاء المتكلم ظهوره وأن إنكاره ليس مما ينبغى» (ف), بب ذلك 
التنزيل (يستعمل له) الطريق (الثالث) من طرق القصر وهو إنما وذلك (نحو) قولله 
تعالى حكاية عن اليهود- لعنة الله عليهم- لإإِنّمَا تحن مُصلِحُونَ”' فقد استعملوا إنما 
فاك الملاع اي وض ا و اذك الذي ون كانه إن لا ب 
ولا يجهل لادعائهم ظهور صلاحهم» ففى استعماهم إنما فى إثبات الصلاح لادعائهم 
ظهوره إشعار بأن نقيضه وهو فسادهم ظاهر الانتفاء حن لا يحتاج ف نفيه إلى التسأكيد 
بالنفى» والاستثناء فقد أنكروا الفساد الذى اتصفوا به مبالغين فى إنكاره حيث زعموا 








١ ١ البقرة:‎ )١( 


أن نفيه من شأنه أن يلحق بالظواهر والضروريات الى لا تنكرء (ولذلك) أى: ولأحل 
تضمن كلامهم المبالغة فى إنكار الفساد الذى اتصفوا به (حاء) قوله تعالى ألا إِنْهُمْ هُم 
الْمْفسِدُونَ7" (ل)أجل (الرد عليهم) بإثبات الفساد لهم حال كون ذلك القول 
(مؤكدا ما ترى) أى مصاحبا للتأكيد بأمور كثيرة منها: كون الحكم فى صورة الجملة 
الإسمية المفيدة للدوام» والثبوت» ومنها: تعريف الحزأين أعيئ: المبتدأ والخبر فى قوله 
تعالى إهُمْ الْمُفُسدُونَ وتعريفهما يفيد الحصر المتضمن؛ للتأكيد لأن المنفى فيه يتضمن 
نفيه إثبات مقابله» كما أن المثبت فيه يتضمن إثباته نفى مقابله» ومنها توسط ضمير 
الفصل المفيد لتأكيد الحصر المستفاد من تعريف الحزأين مع أنه رابطة مفيدة لتأكيد 
النسبة» ومنها: تصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام ثما له حطر 
يوجب العناية بإثباته» ومنها: تعقيبه ما يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله 
تعالىلإولَكِن لا يَشْعْرُون 7" لإفادته أنهم من جملة الموتى الذين لا شعور لهم وإلا 
لأدركوا إفسادهم بلا تأمل» ثم لما كان لإنما مزية ظاهرة على العطف أفادما بقوله. 
(ومزية إنما على العطف) بلا وغيرها ما يفيد الحصر ثابتة ب(أنها) أى إنما (يعقل منها 
الحكمان معا) أى: يعقل منها حكم الإثبات والنفى المفادين بالحصر دفعة بخلاف 
العطف فإنك إذا قلت: قام زيد لا عمرو يعقل أولا إثبات القيام لزيد ثم يعقل انيا نفيه 
عن عمرو وكذا يتعقل العكس ف قولك: ما قام زيد بل عمرو إذا يعقل أولا نفى القيام 
عن زيد ثم إثباته لعمرو» وأما النفى والاستثناء والتقسم ففيهما تعقل الحكمين أيضا معاء 
فلم تظهر هذه المزية لإنما عليهماء ولذلك لم يتعرض هما مع أن لها على التقددم مزية 
من حيث احتمال كون المقدم معمولا لشيء آخر وعلى النفى» والاستثناء من حيث 
توقف الاستئناء فى الإفادة على المستثئ منه والفرق بين الاستثناء والعطف أن صورة 
العطف تحتمل الاستقلال والاستثناء مرتبط بالمستثئ منه فيفيد الحكمين بواسطة ذلك 
الارتباط. 


١7 :ةرقبلا)١(‎ 
١7 البقرة:‎ )۲( 


ثم أشار إلى أن إنما لها مواقع» وأحسنها ما يقصد به التعريض فقال: (وأحسن 
مواقعها) أى أحسن مواضع إنما: (التعريض) أى الكلام الذى يقصد به التعريض» وهو 
كما يأتى أن يستعمل الكلام فى معن ليلوح بغيره أى: ليفهم منه معن آخر لا ظاهره. 
وذلك (نحو) قوله تعالى الما يَعَذَكْرُ أُولُو الألّباب)" فإنك تجزم بأن ليس المراد ظاهره 
فقط وهو حصر تذكر أى تعقل الحق فى أولى الألباب أى: أرباب العقول؛ (فإنه) معلوم 
بل هو (تعريض بأن الكفار من فرط)- أى: تناهى- (جهلهم) إلى الغاية القصوى هم 
(كالبهائم فطمع النظر منهم كطمعه منها) أى ما يصل إليه النظر منهم هو ما يصل إليه 
من البهائم فكما أن النظر لا يطمع أحد أن يصدر من البهائم فلا يطمع أحد أن يصدر 
من الكفار. 

وكثيرا ما يراد التعريض بالكلام المتضمن للحصر بطريق من الطرق كما يقال 
فى جنب من يؤذى المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تعريضا بنفى 
الإسلام عنه فإن قلت: إفادة نحو هذا الكلام للمعئ المعرض به ظاهر؛ لأن حصر 
الإسلام فيمن لا يؤذى يستلزم نفيه عن جنس المؤذى ومن جملته السامع» وأما نحو: إنما 
يفهم العاقل» وإنما يستجيب السامع فما وجه دلالته على المعى المعرض به؛ فإن دلالة 
التعريض بطريق الاستلزام؟ قلت: اللزوم هنا لا يشترط فيه كونه عقليا على ما يأتى ف 
دلالة الالتزام فقولنا فى جنب من أفهم فلم يفهم: إنما يفهم العاقل تعريض بأن لا عقل 
له لما دل على حصر الفهم على غير هذا السامع ونفيه عنه؛ لأن قرينة عدم فهمه عند 
الاستعمال مع وحود من يتوهم أنه من يفهم تدل على أن الحصر باعتباره» وكان الغير 
المحصور فيه هو العاقل فإن الكلام بتلك القرينة مقابلة السامع للعاقل يفهم نفى العققل 
عنه وأنه نزل منزلة البهيمة كما تقدم ف: إإَِمَا يجيب الْذِينَ يَش معُون)) 
وإن شئت قلت: لما علق الفهم على العقل المناسب والسامع لم يفهم فهم نفى العققسل 
عنه الذى هو العلة وإلا لوجد الفهم فليتأمل. 





(۱) الرعد: 9 .١‏ 
(7)الأنعام: ". 


(ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر) فى تعريف الحزأين» وفى غير 
ذلك من طرق القصر (يقع) أيضا (بين الفعل والفاعل)» وذلك بأن يحصر الفعل فى 
الفاعل نحو قولك: ما قام القوم إلا زيد ولا يتوهم إمكان حصر الفاعل ف الفعلء (و) 
يقع أيضا بين (غيرهما) أى غير الفعل والفاعل» وذلك كما بين الفاعل والمفعول نحو: ما 
ضرب زيد إلا عمرا فى حصر الفاعل» وما ضرب عمرا إلا زيد فى حصر لمفعول, 
ومعيئن الحصر الفاعل حصر فعله فى المفعول أو حصره ف فعله المتعلق بالمفعول ففى 
معناه وجهان أن يكون التقدير: ما مضروب زيد إلا عمرو» فيكون من قصر الصفة»› 
وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول» وأن يكون: ما زيد إلا ضارب عمروء أى 
لاضارب حالد مثلا فيكون من قصر الموصوف وكذا معن حصر المفعول حصر الفعل 
المتعلق به فى الفاعل» أو حصره ف الفعل المنسوب للفاعل ففى معناه وحهان أيضا: أن 
يقدر فى: ما ضرب عمرا إلا زيد ما عمرو إلا مضروب زيد أى: لا مضروب خحالد 
مثلا فيكون من قصر الموصوف» وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعولء وفيه أصل 
الت ركيب ذكر الموصوف امحصور» وهو عمرو قبل ذكر متعلق الصفة وصح ذلك 
لتنزيله منزلة تقديمه على جميع الصفة. 

وثانيهما: أن يقدر المعئ ما ضارب عمرو إلا زيد فيكون من قصر الصفة» وقد 
تبين عا تقرر أنه يجوز أن يعتبر الحصران فى حصر واحد لكن يترجح المتبادر من 
الت ركيب منهماء وتبين أن وجهى قصر الصفة فى حصر الفاعل والمفعول حيث كانت 
صورة الأول: ما مضروب زيد إلا عمرو» وصورة الثاى: ما ضارب عمرو إلا زيد لو 
قدم فى الحصرين الموالى ل "إلا" وقيل فى الأول: ما ضرب إلا عمرا زيدء وف الثاى: ما 
ضرب إلا زيد عمرا لزم حصر الصفة قبل ذكر ما تضاف له؛ وف ذلك إيهام حصول 
الصفة قبل تمامها كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى» ودحل ف قوله غيرهما قصر أحد 
المفعولين على الآحر كقولك: ما أعطيت زيدا إلا درهماء وعكسه ولا يخفاك تأويله 
على قصر الصفة بأن تقول: ما معطى زيد مى إلا درهم أى: لا دينار على الموصوف 
بأن تقول: ما أنا إلا معطى زيد درهما أى لا معطيه دينارا» ودحل فيه قصر الخال على 


to 


صاحبها كقولك: ما حاء إلا زيد» وعكسه كقولك: ما جاء زيد إلا راكباء ومعيئ 
الأول ما صاحب امحئ مع الركوب إلا زيد أو: ما حاعن راكبا إلا زيد» ومععئن الثانى: 
ما زيد إلا صاحب ابحئ راكبا أو ما زيد إلا حاعن راكباء فالأول من قصر الصفة. 
والثاى من قصر الموصوفء ولا يخفى أن الأول لو قدم فيه مصاحب إلا كان فيه قصر 
الصفة قبل تمامهاء وأما الثان فهو من قصر الموصوف» وسيأتى مزيد بيان فى نحوه 
ودخل فيه الحصر ف التمييز» كقولك: ما طاب زيد إلا نفسا أى ما يطيب من زيد إلا 
نفسه فهو من قصر الصفة» ودخل فيه الحصر ف المحرور كقولك: ما مررت إلا بزيد 
والظرف نحو: ما حلست إلا عندك» والصفة كقولك: ما جاءنئ راج+ل إلا فاضلء» 
والحصر ف البدل كقولك: ما جاءن أحد إلا أحوك؛ وما ضربت زيدا !إلا رأسه 
وكقولك: ما سرق زيدإلا ثوبه» وما أعجبئى زيد إلا حسنه» فالمتعلقات كلها ييحجرى 
فيها القصر إلا المفعول معه فلا يقال: ما حاعن زيد إلا والطريق» ولا يخفاك تأويل 
الكل على قصر الصفة أن تقلع الموالى لئلا يستلزم قصر الصفة قبل تمامهاء فيبحجب 
تأخيره إن أريد الحرى على الأصل وإليه أشار بقوله: (ف)القصر (ق الاستثناء يؤخر) 
فيه (المقصور عليه بأداة) أى مع أداة (الاستثناء) الى اتصل ها فإذا أريد القصر على 
الفاعل قيل: ما ضرب عمرا إلا زيدء وإذا أريد القصر على المفعول قيل: ما ضرب زيد 
إلا عمراء وقس على هذا سائر المتعلقات»› وقد تقدمت أمثلتهاء وتقدم بيان رحوع 
قصر الفاعل والمفعول إلى قصر الصفة أو الموصوف» وكذا قصر غيرهما فلا يخفاك ما 
تقدم فيما لم يصرح فيه بالرد وجهه. ويكون ذلك حقيقياء وغير حقيقى فإذا قلت فى 
قصر الفاعل: ما ضرب زيد إلا عمرا فإن أريد: ما مضروب زيد إلا عمرو دون كل ما 
هو غير عمرو كان حقيقياء وإن أريد دون حالد كان إضافيا ثم إن أريد الرد على من 
زعم أن مضروب زيد عمرو وخالد مثلا كان أفرادا وإن أريد الرد على من زعم أن 
مضروبه خالد دون عمرو كان قلباء وإن أريد الرد على المتردد ف المضروب منهما مثلا 
كان تعييناء وقس سائر المتعلقات على هذاء (وقل تقديمهما على حاهما) أى: ووقع 
على وجه القلة تقدم أداة الاستثناء والمستئئ على المقصور حال كون الأداة والمستثئ 


tor 


على حالما وهو اتصال أحدهما بالآخر ثم مثل لتقديمهما على حاهما اكوم عليه 
بالقلة فقال: (نحو) قولك ف قصر الفاعل على المفعول: (ما ضرب إلا عمرا زيد) فقد 
قدمت عمرا وهو المستثى مع الأداة على المحصور الذى هو الفاعل وهو زيد (و) قولك 
ف قصر المفعول: (ما ضرب إلا زيد عمرا) فقد قدمت الأداة وزيد على المقصور الذى 
هو المفعول وهو عمرو ثم هذا التقديم إنما يقع على قلة إن بقيت الأداة والمستثى بما على 
حالهما كما قيل» وأما إن قدم المستئئ وحده وجعلت إلا مع المحصور كأن يقال: فيما 
ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب عمرا إلا زيد» وق ما ضرب عمرا إلا زيد: ما ضرب 
زيد إلا عمرا لم يحز وقوعه بقلة ولا بغيرها؛ لأنه يفهم حلاف المقصود ويؤدى إلى 
عكس المراد» وإنما يحوز ما ذكر على قلة أيضا إن بنينا على أنه لا جوز أن يستئى بإلا 
إلا شىء واحد لضعفها؛ لأن أصلها لا النافية» وهى لا تنفى إلا شيئا واحدا فيعلم مع 
التقدسم حيث يقصد الحصر ف مواليها ما هو المراد من الت ركيب من قصر ما بعد 
مدخولها على مدخوطاء وأما إن بنينا على جواز أن يستثئ ها شيئان بلا عطف لم جز 
التقديم حيث يقصد الحصر ف ما وإلا هنا فقط بقلة ولا بغيرها؛ لأن التقديم يوحب 
توهم أن المراد القصر ف مواليها وفيما بعده» والمقصود القصر فى مواليها فقط. 

فلا يحوز على هذا ولو بقلة أن يقال فى ما ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب إلا 
عمرا زيد برفع زيد ونصب عمرو؛ لأنه حيث جوزنا استثناء شيئين يتوهم أن المعين: ما 
ضرب أحدا أحد إلا عمرا ضربه زيدء وأكثر النحويين على المنع وإياه اعتمد المصنف» 
ولذلك حكم بالجواز على وجه القلة وبعضهم جوزه إذا صرح بالمستثى منه كأن يقال: 
ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمراء فإلا زيد مستئئ من الأحد الأول» وعمرو مستثئ 
من الأحد الثان» ثم بين وجه قلة تقديمهما بحا هما فقال» وإنما قل تقد هما بحالهما 
(لاستلزامه) أى: لإيهام استلزام التقدم (قصر الصفة قبل تمامها) أما فى قصر الصفة 
فظاهر؛ لأن الفعل المتعلق بالفاعل فى قصره على المفعول هو المقصورء فلو ذكر المفعول 
قبل الفاعل لزم ما ذكر فإذا قلت: ما ضرب زيد إلا عمراء وتؤول على أن الميى: ما 
مضروب زيد إلا عمروء لزم لو قدم المقصور عليه وقيل: ما ضرب إلا عمرا زيد أنا 


to 


قدمنا عمراء وهو المقصور عليه قبل تمام الصفة المتضمنة للفعل إذ تمامها بذكر الفاعل 
وكذا الفعل المتعلق بالمفعول فى قصره على الفاعل هو المقصور فإذا قلت: ما ض رب 
عمرا إلا زيد» وقدر أن المعى: ما ضارب عمرو إلا زيد فلو قدم وقيل: ما ض رب إلا 
زيد عمرا لزم قصر الضرب قبل ذكر متعلقه» وهو ظاهر كما تقدمت الإشارة إليه وأما 
فى قصر الموصوف كما قدر ف المثال الأول: ما زيد إلا ضارب عمرو فلا يتضح فيه 
قصر الصفة قبل تمامهاء وإنما فيه فى التأخير تقددم المقصور على بعض الصفة ازل 
منزلة التقديم على الكل» وف التقدمم تأخيره عن جميعهاء وكذا إذا قدر ف المثال 
الثان» وهو قصر المفعول: ما عمرو إلا مضروب زيد إنما فيه فى التأخير تقدم المقصور 
على بعض الصفة» فينزل منزلة تقديمه على جميعهاء وف التقدم يلزم تأخيره عن 
جميعهاء وقد تقدمت الإشارة هذا أيضا وإن أحريت هذا الاختبار فى جميع المتعلقفات 
وجدقا لا تخلو عن مثل ما ذكرء وبهذا يعلم أن تعليل المصنف قاصرء وإنما قلنا لإإيهام 
استلزامه قصر الصفة لأن الاستلزام الحقيقى لزم بتحقق لأن ما به تمام الصفة ذكر فهى 
فى حكم التامة» ولهذا لم يمتنع التقدم بل يقل. 

(ووجه الجميع) أى: وجه إفادة النفى والاستثناء الحصر فى جميع ما ذكر مها 
بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والحال وصاحبها والمفعول الأول والثاى وغير ذلك 
(أن) ذلك (النفى) الكائن رف الاستثناء المفرغ) وهو الذى حذف فيه المستئى منه 
وأعرب ما بعد إلا فيه بحسب العوامل» وإنما قيده بالمفرغ ولو كان الحصر موج ودا لى 
غيره من جهة المعئ؛ لأن الحصر ف اصطلاحه هو ما يكون بالمفر غ» وأما غيره فهو 
منزلة إفادة الحصر بغير الأداة كإفادته بكلام تام أو بوصف أو بشرطهء أو نحو ذلك 
ما لا يعد من الطرق فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد فكأنك قلت: ما قام أحد ولكن 
قام زيد ولو قيل باستوائهما ما بعد (يتوحه) أى سبب ذلك أن النفى يتوحه (إلى مقدر 
هو مستثئ منه) من جهة المعى على حسب ما يستلزمه الاستثناء» ويقتضيه أصل صناعة 
الإخراج بحيث لو شاء المتنبه أن يقدره لقدره لاقتضاء القواعد إياه. 


فالمراد بالتقدير إمكانه لا أنه يتوقف إفادة التركيب للمعئ على تقديره تقديرا 
يكون كالمذكور بحيث يكون إسقاطه إيجازا فلا يناف هذا ما سيأتى من أن قوله 
تعال ولا يَحيق الْمَكْرٌ السنّى إلا بأهله)' من المساواة» ويحتمل وهو ظاهر كلام 
صاحب المفتاح أن فى الاستثناء المفرغ مقدرا عاما حقيقة» وأن العامل لا يتسلط على 





ما بعد إلا ووجه بأنا إذا قلنا مثلا: ما قام إلا زيد ففى قام ضمير يعود على أحد وهو 
مقدر ذهنا فيعم بعموم مصدوقه» ويكون إلا زيد بدلا والتزام رفعه فى هذا'القسم لعدم 
ظهور المستثن منه لفظاء وتقدير ضمير يعود على مقدر لم يذكر موجود كقوفهم إذا 
كان غدا فأتئ أى: إذا كان ما نحن فيه من سلامتنا غدا فأقى» ولا يخفى ما فيه من 
التعسف» وما نظر به لا يتضح به الأمر؛ لوجود الدليل الحالى فيه جخلاف الاستثناء بعد 
النفى فإن نفس المستئئ هو الذى يتبادر تسلط العامل عليه والأداة جرد الحصر (عام 
مناسب للمستنثئى فى جنسه)» أما مناسبته للمستئى ف الجنسية بأن يصدق عليه فلأنه لو 
لم يصدق عليه لم يوجد إحراج وأما عمومه له فليصح الاستثناء الذى هو الإخحراج 
أيضا إذ لو أريد البعض فإن كان ذلك البعض معينا هو هذا المستثئئى كان الكلام تناقضا 
محضاء وإن كان غيره فلا إخراج» فتبطل فائدة وضع دلالة الاستثناء» وإن كان مبهما 
لم يتحقق دحوله فلا يتحقق الإخراج» فبطل تحقق دلالة الآلة فيما وضعت له فلم يفهم 
المعيى» واللفظ الموضوع يستلزم فهو معناه فوحب أن يكون ذلك المقدر عاما؛ ليتحقق 
الإحراج ولهذا يقال الاستثناء معيار العموم» ولا يخفى ما ف قوله: مناسب له فى جنسه 
من المسامحة؛ لأن ظاهره مشاركة المستثئئ للمستثئ منه فى الجمنس والمقصود كون 
المستئى منه جنسا للمستثئئ بحيث يصدق عليه» والأولى أن يكون قرينا له إن أمكنء 
وإلا قدر ما أمكن كلفظ شىء فيقدر فى نحو: ما ضرب إلا زيد» ما ضرب أحد إلا 
زيدء وف نحو: ما كسوته إلا حبة» ما كسوته كسوة إلا جبة» وفى نحو ما جاء إلا 
راكباء ما جاء کائنا على حال من الأحوال إلا راكبا إذ معن راكبا كائنا على حال 
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لت وکن عل ھا تيقد راق کر ا طب رد إلا شات کاب چیا املق ب 
إلا نفساء وفى نحو ما أعطى إلا درهما ما أعطى شيعا إلا درهما وف نحو: ما مررت إلا 
بزيد ما مررت بأحد إلا بزيدء وى نحو ما زيد إلا قائم ما زيد حقيقة من الحقائق الى 
يظن كونه إياها إلا قائم أى: إلا حقيقة قائم. 

(و) مناسب له (فى صفته) من الفاعلية والمفعولية والحالية والظرفية وغير ذلك 
كما ذكره فى الأمثلة؛ فإذا كان شرط الاستثناء الحقيقى ف النفى تقدير عام مناسب؛ 
ليصح الإخراج حكما ومعين» فالنفى حيث تسلط على ذلك العام يقتضى أن شيئا مسن 
مصدوقاته لا يوحد فى ضمن الإثبات (فإذا أوحب) أى: أثبت (منه) أى من ذلك 
المنفى المقدر العام (شيء) من مصدوقاته الى فى ضمن المنفى (بإلا) متعلق بأوجب أى 
إذا أثبت بإلا شيء (جاء القصر)؛ لأن ذلك يقتضى نفى الحكم عن غير الموحب وإثباته 
لذلك الموجب وهو ظاهرء وهذا القصر الحقيقى ظاهرء وأما الإضاق فيحتمل أن يقدر 
العام فيه مرادا به ذلك المنفى فقط ليرد طريق القصر على طريق واحدء. وإن اختلفت 
الإرادة» ويحتمل أن يكون خارجا عن هذا الكلام؛ فيكون وجه الإفادة فيه أن الكلام 
الذى هو متحقق فيه نفى شيء» وإثبات غيره قطعا ثم ما ذكر من التقدير فى الممردات 
واضح وأما فى الجمل كما إذا قيل: ما جاء زيد إلا وهو يضحك فيحتمل أن يؤول 
المستثئ بالمفرد أى: ما جاء كائنا على حال إلا كائنا على حال الضحكء أو يقدر: ما 
جاء وهو يفعل شيئا من الأشياء إلا وهو يضحكء ثم لما بين أن المقصور عليه بإلا يقل 
تقديمه مع إلاء ول يمتنع بالكلية لظهور المقصور عليه معها أشار إلى أن المقصور عليه 
بإما يخالف ذلك فيجب تأخيره لعدم الدليل على القصر إن قدم فقال هذا فى القصر 
الكائن فى الاستثناء. 

(و) أما القصر الكائن (ق إنما) ف(يؤخر فيه المقصور عليه) حيسث يستفاد 
القصر منها فقط فى كثير من الصور (نقول) فى قصر الفاعل: (إنما ضرب زيد عمرا) 
بتأخير عمرو الذى هو المفعول كما تقول فى قصر المفعول إنما ضرب. عمرا زيد بتأخير 
زيد الذى هو الفاعل (ولا يجوز تقديمه على غيره) أى تقدم المقصور عليه على المقصور 


to 


حيث كان الطريق إنما (ل)أجل وجود (الإلباس) فى التقسم وذلك؛ لأن كلامن 
المفعول والفاعل مثلا الواقعين بعدها يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآحرء وأن 
يقترن أحدهما بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه» فقصدوا أن يجعل وا التأخير 
علامة القصر على ذلك المؤخر فالتزموه فى مواطن مع إنماء ول يجعلوا التقديم أمارة 
ليجرى على ما تقرر فى أصل القصر بإلا كما تقدم فى النفى والاستثناء فيها ضمي لا 
صريح فلم يظهر المقصور عليه فأحر ليتضح» وإِنما قيدنا بقولنا: حيث يستفاد القصر 
منها فقط احترازا من نحو قولك: إنما زيدا ضربت فإن المفيد للقصر هنا التقدم وركذا 
قوله: إنما لذة ذكرناها أى: إنما ذكرناها للذة. 

وقولنا فى كثير من الصور إشارة إلى إحراج نحو: قولك: إنما قمت أى لا إن 
قعدت فإن الفاعل هنا حصور ف الفعل» وقدم الفعل عليه لعدم صحة تقدم الفاعل 
عليه فيفهم من هذا أنها قد لا تفيد الحصر وحدهاء وأن المحصور معها قد يؤخر لعارض 
(وغير كإلا فى إفادة القصرين) أى: قصر الصفة» وقصر الموصوف أفرادا وقلبا وتعيينا 
كقولك ف الأول: ما قام غير زيد» وف الثاى: ما زيد غير قائم» فإن أريد الرد على من 
اعتقد المشاركة كانا أفراداء وإن أريد الرد على من اعتقد الخلاف كانا قلباء وإن كان 
المخاطب مترددا كانا تعييناء ويكون القصر با أيضا حقيقيا وإضافياء فالإضاف كالمثالين 
والحقيقى كقولنا: لا إله غير الله تعالى وما حاتم الأنبياء غير سيدنا محمد- صلى الله عليه 
وسلم-. 

(و) غير كإلا أيضا فى (امتناع مجامعتها لا العاطفة)؛ لما تقدم ف النفى 
والاستثناء من أن شرط لا العاطفة أن لا ينفى المنفى ها بغيرها قبلهاء وههنا وجد نفيه 
بغيرها قبلها فلا يقال: ما قام غير زيد لا عمرو كما لا يقال: ما قام إلا زيد لا عمسرو 
ف قصر الصفة» و كذا لا يقال: ما زيد غير شاعر لا كاتب فى قصر الموصوف ك مالا 
يقال ما زيد إلا شاعر لا كاتب. 


0۸ 


الإنشاء 

أي: مبحثه» ثم لفظ الإنشاء في الحملة يطلق على الكلام الذي لا تحتمل نسسبته 
الصدق» والكذب لعدم قصد حكاية تحققها فى الخارج كما فى الخبر» ويطلق على إلقاء 
هذا الكلام وإيحاده وهو فعل المتكلم فإذا تحقق هذا فالضمير فى قوله (إن كان طلبا) 
يعود إلى الإنشاء لا معن العنوان على هذا المبحث ضرورة لأن الراد منه الجمل 
المتضمنة لهذا الفصل» وليس طلبا بل معن مطلق الطلب أو غيره؛ ثم الأظهر أن المراد به 
حينئذ فعل المتكلم لا الكلام نفسه ويظهر ذلك بتقسيمه إلى الطلب وغيره ثم تقسيم 
الطلب إلى التمئ وغيره» ثم ذكر أن اللفظ الموضوع للتمئ الذى هو من أقسام ذلك 
الإنشاء لفظ ليت» ومعلوم أن ليت لم توضع لنفس الكلام الذى هو قولنا مثلا: ليست 
الشباب يعود بل لفعل المتكلم» ولكن يرد على هذا أن ليت لم توضع أيضا لفعل المتكلم 
الذى هو إلقاء هذا الكلام» وإنما وضعت لنفس التمئئ الذى هو الحالة القلبيةء ولذنك 
يقال: إن ليت تتضمن معن أتمئ فإن تؤول على معن أن لفظ ليت موضوع؛ لأحل أن 
يوجد أى يلقى له الكلام الإنشائى فتكون للعلة الغائية صح ذلك فى إرادة نفس الكلام 
الملقى» فيكون التقدير: إن اللفظ الموضوع للكلام الإنشائى على وجه التمئ بمعين: أنه 
وضع لأحل تحقيقه وتثبيته هو لفظ ليت» فالأولى أن يراد به المعى القلى المتعلق بالنسبة 
الى إذا ذكر معهما اللفظ المشعر بذلك المعن صارت النسبة إنشاء 

فقوله: إن كان طلبا احترز به ما إذا لم يكن طلباء فلم يتعرض له لقلة المباحث 
البيانية المتعلقة به لقلة دورها على ألسنة البلغاء» وذلك كبعض أفعال المقاربة كعسسى 
واخلولق وحرى» وكأفعال المدح والذم كنعم وبئس» وكصيغ العقود كبعت لإنشاء 
البيع» ونكحت لإنشاء التروج» وكجملة القسم كأقسم بالله لإنشاء القسم» وكرب 
بناء على أنها للانشاء باعتبار أنك إذا قلت: مثلا: رب جاهل ف الدنيا والراد أنك 
تستكثر اللجاهلين» ولا يعترضك تكذيب» ولا تصديق فى ذلك الاستكثار» ولو كان 
يعترض باعتبار وحودهم ف الدنيا نظر المدلول قولك ف الدنيا لكن المتبادر أنها للاخبار, 
وأن الغرض الإخبار بالكثرة لا بحرد إظهار الاستكثار فيعترضه التصديق والتكذيب 
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ونحو ذلك مثل إظهار الفرح والتحزن مع أن أكثر هذه الأشياء نقلت عن الخبرية إلى 
الإنشائية يستغى بأبحاثها الخبرية عن الإنشائية؛ لأنما تنقل مستصحبة لما يرتكب فيها ف 
ر 

(استدعى مطلوبا سواء حين طلب وقت الطلب) أى: إن كان الإنشاء طلبا 
اقتضى مطلوبا من وصفه أنه غير حاصل وقت الطلب سواء حين طلب حصوله فيما 
مضى كما ف تم حصول مالم يحصل كقولك: ليت جئتك بالأمس» أو ف المستقبل 
وهو ظاهرء وإنما استدعى مطلوبا غير حاصل؛ لأن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبى 
حال» وأما طلبه بالكلام اللفظى فلا يستحيل إلا إذا أريد به معناه الأصلى ولذل نك إذا 
وردت صيغة الطلب فى الحاصل حملت على ما يناسب المقام كما فى قوله تعالى:لإيَا 
بها الي ا ق الل“ حمل على معن دم على التقوى وكذا إا أ بها الذنين آمَنُوا 
آهنوا) أى: داوموا على الإيمان وإنما قلنا يستحيل بالطلب القلبى لأنه إن أريد 
بالطلب الإرادة» فلا تتعلق بالواقع» وإن أريد به الحبة والشهوة فلا تبقى الشهوة ق 
حصول المشتهى بعد حصوله» وإنما تبقى شهوة دوامه وإن أريد به الكلام النفسى» فهو 
تابع لأحد هذين» وينتفى بانتفائهما بخلاف اللفظى. 
أنوا ع الإنشاء 

(وأنواعه) أى: أنواع الطلب (كثيرة منها) أى من تلك الأنواع: 
التمى 

(التمئ) وهو: طلب حصول الشيء بشرط الحبة ونفى الطماعية ف ذلك 
الشيء» فخرج ما لا يشترط فيه الحبة كالأمر والنهى والنداء والرحاء بناء على أنه 
طلب» وأما نفى الطماعية فلتحقيق إخحراج نوع الرجاء الذى فيه الإرادة وإخراج غيره 
ما فيه الطماعية ولو شرط الحبة يخرج كل ذلك وقد يفسر التمئ بأنه طلب حصول 
الشيء على وجه الحبة فيكون تفسيرا بالأعم لشموله بعض أقسام الأمر والنهى وغيرهما 
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ما معه امحبة» والتفسير بالأعم جوزه بعض اللغويين والأكثر من الناس على المنع» 
فيكون التفسير أولا أولى» (واللفظ الموضوع له) أى: للتمئ (ليت) فإن لفظ ليت 
موضوع لنفس التمئئ المتعلق بالنسبة فإذا قيل: ليت لى مالا استفيد منه أن المتكلم قىئ 
وجود المال» وليست إخبارا عن وجود التمئى» وإلا كانت جملة بل هى حرف تصير به 
نسبة الكلام إنشاء بحيث لا يحتمل الصدق والكذب» وتفيد أن فى نفس المتكلم كيفية 
متعلقة بتلك النسبة فهى باعتبار تلك النسبة تفيد الإنشاء فيها إذ لا يهال ف المتكلم 
بقولنا: ليت لى مالا أحج به إنه صادق أو كاذب فى نسبة الثبوت للمال؛ لأنه متمن 
لتلك النسبة لاحاك لتحققها فى الخارج» وباعتبار ما وضعت لتشعر به عرفا مستلزمة 
لخبر وهو أن هذا المتكلم يتمئى تلك النسبة» وهذا يقال: الإنشاء يستلزم الإخبار (ولا 
يشترط) فى وجود التمئ (إمكان المتمئ) بل يصح معه استحالته» وأما وجوبه فقد تقدم 
أن الحاصل يستحيل طلبه والواجب حاصل بخلاف الترحى فيشترط فيه الإمكان, 
ولذلك (تقول) فى التمى (ليت الشباب يعود) مع استحالة عود الشباب عادة ولا 
تقول لعل الشباب يعود وقد تقدم أن المتمئ لابد أن تكون فيه طماعية» فإذا كان مكنا 
فلابد من نفى الطماعية فيه» وإلا كان ترجيا فإذا كان المال مثلا مرحو الحصول قلت: 
لعل لى هذا العام مالا أحج به» وإن كان لاطماعية فيه ثم لما ذكر اللفظ الموضوع للتمئ 
وهو ليت أشار إلى ألفاظ توسع فيها فاستعملت للتمئى وهى: هل ولو ولعل ولم يؤحر 
ذكر هل منها حي يذكرها فيما تجوز فيه عن الاستفهام فى غيره؛ لمناسبة ما ذكر معه 
من لو ولعل فقال: (وقد يتم بهل) أى: وقد يستعمل للتمئ لفظ هل الى هى 
للاستفهام فى الأصل وذلك (نحو) قولك: (هل لى من شفيع)» وإنما يقال هذا لقصد 
التمى (حيث يعلم أن لا شفيع) يطمع فيه ولتضمينها التمئ المستلزم لنفى المتم زيدت 
من الى لا تزاد فى الاستفهام الغير المنقول إلى النفى» ومعلوم أنه حيث يعلم أن لا شفيع 
لا يصح حمل الكلام على الاستفهام المقتضى؛ لعدم العلم بالمستفهم عنه بوتا أو نفيا 
ولكن هذا إنما يفيد عدم صحة حمل الكلام على الاستفهام» وأما مله على خصوص 
التمئ فيفتقر إلى قرينة أخرى بدليل أن مثل هذا الكلام يقال عند العلم بنفى الشفيع 
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لقصد بحرد التحسر والتحزن فإنه يقال: ما أعظم الحزن لنفى الشفيع كذا قيل» ولكن 
لك أن تقول لما كان التحسر والتحزن على نفى الشيء الذى لا يطمع فيه الآن ولا فى 
المستقبل يستلزم كون الموصوف بذلك يتمئ ما فات وإلا لم يتحزن عليه كان الآن 
ذلك الكلام تمنيًا فى المعئ ولو أمكن أن يقصد معه التحزن» فصح التمثيل تمحرد ما 
ذكر فليفهم. 

والسر ف العدول عن ليت الى هى الأصل ف التمئ إلى هل فى نحو هذا الكلام 
إبراز المتمئ فى صورة المستفهم عنه الذى لا جزم بانتفائه لإظهار كمال العناية به» حي 
لا يستطاع الإتيان به إلا فى ضورة الممكن الذى يطمع فى وقوعه» ووجه كونه من 
الاعتبار المناسب للمقام أن أصل التمئ إظهار الرغبة فى الفائت مضيا أو استقبالا إما 
بحرد الاعتذار والاستعطاف للمخاطب؛ ليرحم المتمئ وإما محرد موافقة الخاطر 
والترويح على النفس» والوجه المذكور أبلغ فى هذا الإظهار فإذا اقتضى المقام الأبلغية 
لأحد هذين الوجهين مثلا عدل عن أصل التمئ إلى صورة الإستفهام إظهارا لزيادة 
كمال العناية أما مقام الأبلغية للاستعطاف فظاهر كما إذا كان المخاطب لا يعطف إلا 
بالمبالغة» وأما مقامها لترويح النفس فلأن تخيلها أن المتمئ ممكن أشد ترويحا من خلافه 
فإذا كانت فى غاية الأسف ناسب ما ذكر فليتأمل. 

(و) قد يتمئ أيضا (بلو) على وجه التوسع ولو كان أصلها الشرطية وذلك 
(نحو) قولك: (لو تأتيى فتحدثين) أى ليتك تأتيق فتحدثى (بالنصب) أى: بنصب 
تحدئى بأن مضمرة بعد فاحواب التمئ» والمعى أتمى أن يقع إتيان فتحديث فالفعل 
المنصوب فى تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم» ويسمى ما بعد الفاء جواباء 
ولو كان فى تأويل مفرد لأن المع كما أشرنا إليه إن وقع منك إتيان فإنه يقع تحديث»› 
فقد تضمن الكلام حواب شرط اقتضاه المع فالنصب دليل على خروج لو عن أصلها 
من الشرطء إذ لا ينصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء إلا بعد الأشياء الستة ال هى 
الإستفهام والتمئ والعرض» ودخل فيه التحضيضء والأمر والنهى والنفى والمناسب أى 
الأولى أن يحمل عليه هنا كغيره ما يشبهه من هذه الأشياء التميئئ» وذلك لشيوع 
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استعارتها لذلك» ولو احتمل الاستفهام أو النفى لكن الأكثر شيوعا التمئ» فلو رفع 
الفعل بعدها لم تتمحض للتمئ لاحتمال الشرطية حينئذ» ولو التمنية هذه قيل إا هسى 
الى تستعمل مصدرية بعد فعل ود كثيرا؛ لاستغنائها عن ذلك الفعل» وعلى هذا يكون 
النصب لتضمين ود المستغئ عنه معن الطلب فيكون جاريا على حلاف القياس إذ ليس 
طلبا تحضاء ولهذا استضعف» وقيل إِها نقلت للتمئ مستقلة من غير أن يبقى فيها مععئ 
الشرطية» وقيل بقى فيها معن الشرطية» وأشربت معن التمئ فإذا قيل على هذا: الو 
تأتيى فتحدثين» فالمعيى: لو حصل ما يتمئ وهو الإتيان فالتحديث لسرنا ذلك و نحو 
هذا وهذه إشارة لمعان مبسوطة فى النحو. 

ووجه استعماهها كثيرا للتمئ أنها فى الأصل تدخل على الممنوع وا محال والمحال 
هو المتمئ كثيراء ثم رتب على كون هل ولو للتمئى تصرفا وقع من السكاكى فقال 
(السكاكى) أى: قال السكاكى: (كأن حروف التنسم والتحضيض) مصدر حضض 
عع حض معن حث على الشيء»(و) تلك الحروف (هى هلا) بتشديد اللام, (وألا) 
بتشديد اللام أيضاء وهى هلا بعينهاء وإنما صارت ألا (بقلب الماء مزة ولولا ولو ما 
مأحوذة) أى كأن هذه الحروف الأربعة مأخوذة (منهما) أى: من هل ولو المنقواتين 
للتمئ (مركبتين) أى: أحذ تلك الأحرف منهما فى حال تركيبيهما (مع لاوما 
المزيدتين) عليهما فلا ركبت مع هل فصارت هلا ثم أبدلت الهاء #مزة فصارت ألا 
وركبت مع لو فصارت لولا فحصل من الت ركيب مع لا ثلاثة أحرف وماركبت مع 
لو فصارت لو ماء فتبين بهذا أن لا وما ليسا مستويين فيما حصل عن تركبهما واتكل 
ف البيان على ظهور المراد ثم فى العبارة تسامح لا يخفى؛ لأن ظاهرها أن لامشلا 
أحذت من هل فى حال تركبها مع لاء وهل فى حال تركبها مع لا هى نفس هلا فقد 
أحذ الشيء من نفسه» وهكذا البواقى» ولكن المراد أن هلا مثلا ركبت من هل ولا 
وتركيبها هو أخذها بالفعل فمادة الأحذ هى هل ولو وما فى حال إفرادها وتركيبها هو 
نفس الأحذ» ويمكن أن يحمل على معن أن هذه الأحرف أخذ إفرادها لدلالتها على 
معناها الخاص ف الحال الت ركيب لأن الت ركيب يصح مع بقاء كل حرف لعناه» ومع 
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انتقال المجموع لمعن آخر فجعل أخذها مفردة مقيدا بحال تركيبها الصادق بالإفراد 
وغيره» ولا يخلو من التكلف لكل ما أحيب به عن هذه المناسبة (لتضمين هما معيئ 
التمى) متعلق بقوله مركبتين يعئ: أن ت ركيب هل ولو مع ما ذكر إنفماهولأحجل 
تضمينهما أى جعلهما متضمنتين أى دالتين على معئ التمئئ فالمراد بالتضمين هنا جعل 
الشيء مدلولا للفظ لأجله جزاء من المدلول الذى هو التضمين اصطلاحاء ونظيره 
قولك: ضمنت هذا الكتاب كذا وكذا باباء فليس المراد أن حعلت الأبواب جزءا من 
أحزاء الكتاب» بل جعلت الأبواب نفس أجزاء الكتاب لا مع زائد ثم المراد بتضمينهما 
إلزامهما ذلك لا كونمما متضمنتين له ولقصد هذا المع عبر بالمصدر المضاف 
للمفعول» ولو كان فى إفادته هذا المعى حفاء ما ولم يعبر بالتضمن» فيكون مصدرا 
مضافا للفاعل لثلا يوهم أن تضمنهما معين التمئ بعد الت ركيب ليس بلازم كما كان 
ف الأصل؛ لأن نقل هل ولو فى الأصل للتمئى ليس بواجبء فا لمعن على هذا ركبتا 
لإلزامهما تضمن التمئ الذى كان تضمنه فى الأصل جائزا فلا يرد أن يقال تضملن هما 
معن التمئ كان فى الأصل فكيف يكون علة غائية وغرضا من التركيب؛ لأن ذلك 
يقتضى ترتب التضمن على الترتيب وهو سابق» ولك أن تصحح التعبير بالتضمن الذى 
هو مصدر مضاف هنا للفاعل» ولو كان مخالفا لعبارة السكاكى المشار إليها عا تقدم 
بأن تجعل التضمن علة حاملة على الت ركيب بعد وجودها لا مترتبة فيكون التقدير أن 
التركيب حمل عليه كون معناهما التمئ» وعلى كل حال فتضمين هما أو تركيبهما 
لتضمينهما لمعن التمئ إنما هو (ليتولد) أى ليس الغرض من الت ركيب نفس التمئئ 
المتضمن فقط بل ليتولد (منه) أى من معين التمئ الذى تضمنتاه (ف الماضى) أى: يتولد 
منه حيث استعملنا مع الفعل الماضى معن (التندتم) أى جعل المخاطب نادما بإظهار أنه 
كان ينبغى أن يفعل ما فاته لما فيه من الحكمة المقتضية للفعل» فيصير لفواته نادما وذلك 
(نحو) قولك بعد فوات إكرامه زيدا (هلا أكرمت زيدا) والفعل بعد فوات وقته لا 
يمكن طلب فعله ف وقته حقيقة بل تمنيه لصيرورته محالا ولا فات إمكانه مع ما فيه من 
الحكمة المقتضية للفعل المعلومة للمخاطب صار ف الكلام إشارة إلى أنه كان مطلوبا 
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من المخاطب ففوته فيصير المخاطب بسماع هذا الكلام المفيد لهذا المع نادما فمععيئى 
كونه مطلوباء وهو الذى أوجب ندمه أنه كان ينبغى أن يفعل وقت إمكانه فمعيئ: هلا 
أكرمته على هذا: ليتك أكرمته» (و) ليتولد منه (فى المضارع) أى فى الاستقبال لا فى 
مطلق صيغة المضار ع؛ فما قد تكون للمعن المفيد للتندهم (التحضيض) أى الحث على 
الفعل لإمكان وجوده وقد حرج التمئ المتضمن فى هذا عن مفاده الأصلى بخلاف 
التندهم السابق» وذلك (نحو) قولك ف الحض على القيام: (هلا تقوم)» وإنفما توصل 
بالمتمئ إلى هذا الحض لأن التمئ هو بداية الرغبة حي إنه يتعلق با محالء فناسب 
التحضيض فلمعئ فى هلا تقوم: ليتك تقوم» والمعن فى لوما تقد وقد علمت أن ليت 
المقدرة هنا معناها الطلب المؤ كد لا التمئى الحقيقى» ثم السر فى تركيب هل ولو مع لا 
وما لإفادة ما ذكر دون سائر الحروف أن الطلب مع النفى عهد فيه فى الجملة كونه 
للتوبيخ والتنددم كقولك: لم لا أو لم لم تكرمه؟ فالأول للتوبيخ على عام الإكرام 
والثاى للتندم» والسكاكى ظاهر عبارته هو ما قال المصنف» وقد أشرنا إلى تحقيقه آنفاء 
وعبر بكأن المقتضية لعدم الحزم؛ لأن أكثر النحويين على أن الحروف وضعت كذلك 
فى أصلهاء ولا تصرف فيها فيحتمل أن تكون غير مأخوذة ما ذكر ثم إنه لم يجمعل 
تر كيبهما لنفس التنديم» والتحضيض من أول وهلة بل بتوسط التمئ؛ لأن التندم متعلق 
بالمضى والتحضيض بالمستقبل فكأهما يختلقان فارتكب معن التمئ واسطة؛ لأنه طلب 
ف المع ليكون كالجنس هما فيكون ف الحروف شبه تواطؤ لا ش به اشتراك؛ لأن 
التواطؤ أقرب من الاشتراك» وإنما قلنا: شبه؛ لأن التواطؤ الحقيقى إنما يتصور فى غير 
روه 

(وقد يتمئ) أيضا (بلعل) الى هى للترحى» والترجى: هو ارتقاب الشيء 
وهو يشمل المحبوب والمكروه فليس هذا من أنواع الطلب ف الحقيقة؛ لأن المكروه لا 
يطلب فلا ينصب الحواب بعد لعل» كما ينصب بعد أنواع الطلب» ولكن إذا استعمل 
لفظ لعل للتمئى (ف)حينئذ (تعطى حكم ليت) فى نصب الحواب الذى هو المضارع 
بعد الفاء بتقدير أن» وذلك (نحو) قولك: (لعلى أحج فأزورك بالنصب) أى: بنصب 
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أزور على تقدير أن المعى ليت الحج صار مئ فتصدر الزيارة» وإنما ينصب كذلك عند 
قصد التمئ (لبعد المرحو) وهو الحج ف المثال (عن الحصول)» فصار يشبه احالات الى 
لا طمع فيها فاستعملت فيه لعل» كاستعمال ليت لمشاة هذا المعئ لمعناهاء وعلى هذا 
فليس تمنيا حقيقة» وهذا بناء على أن لعل لا جواب هما لما تقدم» وهو مذهب البصريين» 
وإلا لم يدل نصب الحواب بعدها على تضمين معن ليت كما هو مذهب الكوفيين. 
الأبعهام 

(ومنها): أى: ومن أنواع الطلب: (الاستفهام) وهو طلب حصول صورة 
الشيء فى الذهن» فإن كانت تلك الصورة المطلوبة وقوع نسبة فى الخارج أو لا وقوعها 
ععئ: أنه طلب أن وقوع النسبة هل هو محقق خارجا أو لاء لا أنه طلب جرد تصور 
الوقوع بل تحققه حارحا فذلك المطلوب تصديق» وإن لم تكن تلك الصورة تحقق 
الوقوع بل تصور الموضوع أو المحمول المستلزمين غالبا لتصور النسبة بينهما فالمطلوب 
تصور وورد على حد الاستفهام مما ذكر أن قول القائل: فهمئ أو علميئ: طلب 
حصول صورة فق الذهن وليس استفهاما وأجيب بأن الصيغة- أعين صيغة افل- لا 
تختص بالصورة الذهنية» والمراد بالاستفهام ما يشعر بذلك بخصوصه» وأما صيغة افعل 
فلا تدل على التحصيل ف الذهن إلا فى هذه المادة» وبأن المطلوب يما ذكر التحصيل لا 
الحصول ولا يخفى ما فى الحوابين من التكلف» والأول أقربهما 
ألفاظ الاستفهام: 

(والألفاظ الموضوعة له) أى: للاستفهام كثيرة منها (الهمزة و) منها همل و) 
منها (ما و) منها (من و) منها (أى و) منها (كم و) منها (كيف و) منها (أين و) منها 
(أن و) منها (مى و) منها (أيان) ثم شرع فق بيان مواقع هذه الألفاظ فقال: (فالهمزة) 
منها (لطلب التصديق) وهو كما تقدم حصول النسبة التامة بين شيئين بتحقق وقوعها 
حارجاء وف a‏ الذهن لتلك النسبة وذلك (كقولك) فى طلب التصديق 
عضمون الحملة الفعلية (أقام زيد) فقد تصورت القيام وزيدا والنسبة بينهما وسألت عن 
وقوع تلك النسبة خحارحاء فإذا قيل قام: حصل ذلك التصديق» (و) فى طلب التصديق 
عضمون الاسمية (أزيد قائم) فقد تصورت أيضا الطرفين والنسبة» وسألت عن وقوعها 
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خارجاء فإذا قيل فى الجواب: هو قائم حصل التصديق (أو التصور) معطوف على 
التصديق أى تكون الهمزة للتصديق وقد تقدم» وتكون للتصور وهو إدراك غير النسبة 
الإيقاعية أو الانتزاعية معن أن إدراك أن النسبة الفلانية» واقعة أو ليست بواقعة تصديق 
كما تقدم» وإدراك ما سوى ذلك من موضوع ومحمول ونسبة هى م ورد الإيحاب 
والسلب تصور فطلب التصور ثلاثة أقسام: 

أحدهما: طلب تصور النسبة بين الطرفين من غير طلب وقوعها أو لاء وهذا 
القسم ل يمثل له؛ لأن طلب تصور الطرفين يغئ عنه. 

(و) ثانيها: طلب تصور المسند إليه (كقولك: أدبس ف الإناء أم عسل)» فإن 
هذا الكلام يدل على أنك عالم بوقوع النسبة وهى الحصول ف الإناء وجهلت الحاصل 
الذى هو المسند إليه؛ لأنه هو المتصف بكونه حاصلا فسألت عنه» فإذا قيل مثلا: 
عسل. تصورت المسند إليه بخصوصه وأنه عسل» وههنا نكتتان ينبغغى التنبه هما 
إحداهما: أن ظاهر ما هنا تأخر التصور عن التصديقء والمعهود العككس وجوابه أن 
التصور المتأحر تصور حاص كما أشرنا إليه» وأما مطلق التصور أععئ تصور المسند إليه 
فهو متقدم؛ لأنك تعلم أن ثم شيئا حاصلا ف الإناء دائرا بين العسل والدبس. 

والأخرى أن المسئول عنه فى الحقيقة ولو كان الذى يتبادر هو التصور فق ط 
إنما هو التصور مع التصديق» فإن نفس حقيقة الدبس أو العسل المجاب بأحدهما معلومة 
قبل اللحواب؛ والمستفاد من الحواب كون الواقع فى الإناء خصوص حصول العسل مفلا 
لا حقيقة العسل» فالسؤال فى الحقيقة عن حصول مخصوص. ويتبين ببيان خصوص 
الحاصل فالسؤال عن التصديق الخاص الكائن بالتصور الخاص لا عن مطلق التصور لكن 
لما حصل معه تعيين المسند إليه أو المسند موه تصورا توسعا فافهم والدبس هو شراب 
حلو يتخذ من التمر أو العنب. 

(و) ثالغها: طلب تصور المسند كقولك: (أف الخابية دبسك أم فى الزق) فإنك 
قد علمت حصول الدبس وجهلت ما حصل فيه الذى هو مسند ويلزم من اللجهل 
بالظرف الجهل .ما يتعلق به بخصوصه فسألت عنه فإذا قيل فى الجواب: هو فى الخابيية 
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مثلا تصورت المسند الذى هو كون الدبس حاصلا فى الخابية» وفيه النكتتان السابقتان 
فهنا أيضا تصور سابق هو الموقوف عليه التصديق» وهو كون المحصول فيه أحد هذين» 
وتصور حاص متأخر هو المسؤل عنه» وهو كونه نفس الخابية بخصوص ها أو الزق 
بخصوصه ثم الطرفان متصوران لذاتهما أيضاء وإن سأل عنهما من حيث الحصول فيهما 
بالخصوص ففى هذا التصور تصديق كما ف المسند إليه؛ لأن التصديق المعلوم مطلق 
الحصول فى أحدهماء ثم سأل عن حصول خاص يتبين بذكر المحصول فيه الخاص» ولكن 
قبح الأمثلة وعدمه مع هلء إنما بنوا عللها على ما يتبادر من إفادة التصور فيما ذكر 
على ما يأتى» تأمل! لا يقال كون أزيد قائم للتصديق وأفى الخابية دبسك أم فى الزق 
للتصور تحكم؛ لأن فى الأول ترددا بين قيام زيد وعدمه» وف الثاى التردد بين كون 
الدبس ف الخابية» وكونه ف الزق؛ لأنا نقول متعلق الشك ف الأول حصول النسبة 
وعدمهاء وف الثاق نفس الموصوف بما وهو انحكوم به مع مقابله بدليل الإتيان بأم» 
فناسب كون الأول للتصديق الذى هو العلم بالنسبة دون الثاى ولو لزم من الشك فى 
أحدهما شك ف الآخر» وحاصله أن السؤال عن التصديق هو ما يكون عن نسبة 
المحمول أو سلبها والسؤال عن التصور هو ما يكون عن نفس المحمول أو مقابله فافهم. 

(وهذا) أى وبحيء الهمزة لطلب التصور دون هلء فما للتصديق فقط كما 
يأتى ( م يقبح) ورودها فى الت ركيب الذى يكون الاستفهام فيه لطلب التصور كطلب 
تصور الفاعل فى قولك (أزيد قام؟) بخلاف ورود هل فى هذا التركيب الذى هو لطلب 
التصور غالبا فلا يقال هل زيد قام؟ إلا على قبح» (و) كطلب تصور المفعول فى قولك 
(أعمرا عرفت) بخلاف ورود هل فيه فيقبح فلا يقال هل عمرا عرفت؟ إلا على قبح 
أيضاء ووجه كون التركيب لطلب التصور أن التقدم فيهما يفيد الاخحتصاص فيكون 
مفاد الأول السؤال عن حصوص الفاعل .معين: أنه يسأل عن المختص بالقيام بالفعل 
بعد العلم بوقوع القيام من زيد أو غيره فيكون أصل التصديق بوقوع القيام معلوما 
عنده» فلزم كون السؤال عن تعيين الفاعل» ويكون مفاد الثاق السؤال عن خحصسوص 
المفعول أى الذى اختص بالمعرفة دون غيره معن أنه يسأل عن الذى يصدق عليه أنه 
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هو المعروف فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو أو غيره» فأصل 
التصديق بوقوع الفعل على مفعول ما معلوم» وإنما سأل عن المفعول الذى اختص مها 
فكان السؤال فى الجملتين لطلب التصورء فلو استعملت فيهما هل لأفادت طلب 
التصديق وأصل التصديق معلوم فيهما؛ لأنهما للاختصاص فيكون الطلب ما لتحصيل 
الحاصل لكن هذا التعليل يفيد المنع لا القبح كما ذكروا وقد يجاب عنه بأنه لا يتعسين 
التخصيصء فلذلك لم يمنع أصل التركيب كما ستأتى الإشارة إليه ثم هذا فى أعمرا 
عرفت ظاهر؛ لأن الغالب كون تقدم المفعول للاختصاصء وأما فى أزيد قام؟ ففيه 
نظر؛ لأنه يكون كثيرا جرد الاهتمام وشبهه فلا يستدعى التخصيص ف الغالب الذى 
يكون ملزوما لطلب التصور حى يقبح من جهة أن هل استعملت فيما يتبادر منه طلب 
التصورء ولم يقبح فق الهمزة الى تستعمل لذلك نعم يقبح مع هل لأمر آخر على ما 
يأتى من أها .معين قد فى الأصل فلا يليها إلا الفعل غالباء ولا كانت الهمزة للتصديق 
والتصور ناسب أن يذكر ما يعلم به أنه أريد يما السؤال عن كل متصور خاص من 
المسند أو المسند إليه أو شيء من متعلقاتهماء فأشار إلى ذلك بقوله: (والمسئول عنه مها) 
أى بالهمزة عند قصد السؤال عن أجزاء الجملة تصور (ما يليها) من تلك الأجزاء 
وذلك (كالفعل ) قول القائل (أضربت زيدا) فإن هذا الكلام يقوله الشاك فى وقوع 
ضرب منك على زيد .عع أنه يشك هل وقع ضرب على زيد أو لم يقع أصلا كذا 
قيل» ولكن على هذا تكون للتصديق فى أصل الفعل فلا يكون بعض أجزاء االجملة أولى 
بإيلائها من بعض» وقد يجاب بأنه لما كان الغرض السؤال عن أصل النسة المتعلقة 
بالمفعول» وأصل النسبة للمسند والمسند هنا فعل كان الفعل هو المسئول؛ وإنما يتضح 
ويتجه إذا كانت للتصورء ولو كان التصور لا يخلو هنا عن مراعاة التصديق كما تقد 
وأما إن كانت للتصديق المحض فلا يتضح ما ذكر؛ لأن أحد أجزاء الجملة ليس أولى من 
الآخر فى الإيلاء كما نبهنا عليه آنفا بل ينبغى أن جرى الكلام حينئذ على أصله قبل 
الاستفهام ولهذا قررنا كلامه على ما إذا أريد بالهمزة التصور وقد تقدم البحث فيما 
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فسر به معن الكلام الموالى الفعل فيه الهمزة» وأن ذلك يناف ما فرض وتقدم جوابه به 
فتأمله. 

(والفاعل) هو عطف على قوله كالفعل أى يلى المسئول عنه الهمزة كسالفعل 
فيما تقدم وكالفاعل (فى) قولك (أأنت ضربت) فإن هذا الكلام إنما يقوله من عرف 
حصول أصل النسبة بأن عرف صدور الضرب من أحد» وجهل عين الفاعل فكأنه 
يقول: هذا الضرب الصادر من الذى صدر منه أنت أم غيرك؟ فالشك هنا فى الففاعل» 
(و) ك(المفعول ف) قولك (أزيدا ضربت؟) فإنك إنما تقول هذا الكلام إذا عرفت أن 
متخاطبك ضرب أحدا وجهلت عين ذلك الأحد فكأنك تقول: مضروبك ما هو وهل 
هو زيد أم غيره فالشك هنا فى المفعول والسؤال هنا للتصور ولا يذهب عنك ما نبهنا 
عليه آنفا من أن الاستفهام الذى ذكروا أنه يراد به التصور هنا لا يخلو عن مراعاة 
التصديق المخصوصء ولهذا صح إطلاق الشك فيما هو سؤال عن تصور الفاعل أو 
المفعول مع أن الشك إنما يتعلق بالنسبة لا بالفاعل أو المفعول من حيث ذاتهما فافهم. 

(وهل) من حروف الاستفهام إنما تستعمل (لطلب التصديق) والمراد به هنا 
مطلق وقوع النسبة أو لا وقوعها؛ لأنه مى علم أصل الوقوع وطلب الإعلام بوققوع 
مخصوص عدوه من باب التصور (فحسب) أى فطلب التصديق مما حسبك أى: كافيك 
عن طلب التصور فلا يتعدى ها من التصديق إلى التصور فلا تستعمل فيه» وتدخحل عند 
استعماها ف التصديق الذى تختص به على الجملتين الفعلية (نحو) قولك: (هل قام زيد 
و) الاسمية كقولك: (هل عمرو قاعد؟) وإنما تستعمل ف التركيبين إذا أريد فيهما 
السؤال هل حصل القيام لزيد أو لم يحصل له أصلا وهل حصل القعود لعمرو أو لم 
يحصل له أصلا (وهذا) أى ولأجل اختصاصها بالتصديق (امتنع) استعمالهما فى ت ركيب 
قرنت فيه ما يدل على السؤال عن التصور نحو قولك: (هل زيد قائم أم عمرو؟) لأن أم 
هنا وقع بعدها مفرد فدل على كوفا متصلة» والمتصلة تدل على كون السؤال عن 
التصور؛ لأنما لتعيين أحد الشيئين المنبهم من وقعت منه النسبة منهما بعد العلم بأصل 
تلك النسبة» وقد تقدم أن هل لطلب أصل النسبة فمقتضاها جهل أصل النسبة إذ لا 


22 


يسئل عن معلوم ومقتضى آم المتصلة العلم يما فتنافياء ولو لم يذكر أن مع هل أصلا أو 
ذكرت منقطعة بأن أريد الانتقال من كلام إلى آخر فقيل مثلا: هل زيد قام أم هل زيد 
قائم أو عمرو قائم؟ .حع بل عمرو قائم على وجه الإضراب لم يمتنع وم يقبح كما 
سيأتى قريباء (و) لأحل اختصاصها بالتصديق (قبح) استعمالها فى تركيب هو مظنة 
للعلم بحصول أصل النسبة» وهو ما يتقدم فيه المفعول عن الفعل نحو قول القائل: («هسل 
زيدا ضربت؟) بتقدم زيد على ضربت» وإنما كان مظنة للعلم بحصول أصل النسسبة؛ 
(لأن التقدم) أى تقدم المفعول (يستدعى) أى يقتضى غالبا (حصول التصديق) أى أن 
المتكلم حصل له تصديق (بنفس) وقوع (الفعل) الذى هو الضرب» وإئما مسأل عن 

تعيين المفعول فكأنه يقول: ESS‏ 
أو غيره؟ فاجهول هو المفعول فعلى مقتضى ظاهر الاستعمال» والغالب يكون سؤالا 
عن المفعول لا عن ثبوت أصل الفعل وعلى مقتضى أصل استعمال هل يكون سالا 
عن أصل الفعل وهو طلب تحصيل الحاصل» وهو عبث ينزل ف باب البلاغة منزلة 
امحال فكان بين ظاهرهما التناق فقبح ونحو: زيد ف المثال سائر المتعلقات نحو: هل في 
الدار حلست؟ وهل راكبا جئت؟ وهل عندك قام عمرو؟ وإنما لم يمتنع لعدم لزوم إرادة 
ما يفهم غالبا من التقديم الذي هو السؤال عن المفعول بعد العلم بأصل الفعل لمحواز أن 
کن ليوك مفعولا لفعل محذوف فلا يفيد الاحتصاص» ولكن في هذا التقدير منع 
لفمل الظاهر من العمل بلا شاغل. وهو قبيح فالقبح على هذا الاحتمال يكون من 
تبادر التتخصيص ومن قبح المقدر» وقيل لحواز أن يكون التقدير بحرد الاهتمام» فالقبح 
على هذا التقدير من تبادر التخصص وغلبته» ويلزم عليه القبح ولو تحقفق الاهتمام 
ووجد كقولك: هل وجه الحبيب تتمئ؟ قيل ولا قائل به وعلى هذا يك ون القبح 
مخصوصا بتقدير الفعل» وحينئذ يراعى ما حصل في نفس الأمر فإن قصد التحصيص 
امتنع وإن قصد تقدير الفعل قبح وإن قصد الاهتمام لم يقبح ولا يراعى قي القبح المظنة 
كما أشرنا إليه قبل» وظاهر كلام المصنف ما قررنا به تأمل. 


١١)جاءت‏ هذه الكلمة منصوبة على سبيل الحكاية وكثيرًا ما يستخدم الشارح -رحمه الله- هذه الطريقة قي شرحه. 
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ثم القبح المذكور إنما يكون حيث لا يتصل العامل بشاغل كما في المثال (دون) 
ما إذا اتصل به نحو قول القائل (هل زيدا ضربته؟) فإنه لا يقبح لأن الفعل الما اتصل 
بالشاغل الذي هو الضمير ل يتعين التخصيص المفيد لحصول العلم بأصل النسبة» وإنما 
م يتعين (لحواز تقدير) الفعل (المفسر) بفتح السين (قبل زيدا) فيكون الأصل هل 
ضربت زيدا ضربته» وإذا قدر قبل "زيدا" لم يفد تخصيصا فلم يقبح؛ لأن السؤال حينشدذ 
يكون عن أصل ثبوت أصل الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت كما في المشال 
الأول» (وجعل السكاكى قبح) قول القائل (هل رجل عرف) المتفق على قبحه 
(ل)أحل (ذلك) المذكورء وهو كون التقديم للتخصيص المفيد للعلم بأصل الثبوت 
امنا لمقتضى هلء وإنما حعله لذلك؛ لأن مذهبه كما تقدم أن نحو هذا المثال يقدر فيه 
أن رحلا مقدم عن تأخير على أنه فيه فاعل معئ» فالأصل في "هل رجحل عرف" عنله: 
"هل عرف رجحل" على أن رجلا بدل من الضمير فالتقدم يفيد التخصيص اغاق 
المقتضى هل ولم يجعله ممتنعا لجواز أن لا يقدم للتخصيص بل برد الاهتمام أو يكون 
الكلام بتقدير فعل يكون رافعا لرحل (ويلزمه) أى ويلزم السكاكي حيث جعل علة 
القبح تقديما يفيد التخصيص (أن لا يقبح) ما لا يصح فيه التقددم للتخصيصء لانتفاء 
علة القبح عنه نحو قولك: (هل زيد عرف؟) فإن تقدم المعمول فيه ليس للتخصيص 
المستدعى لحصول التصديق بأصل الفعل المنائي للطلب ممل بل للاهتمام والتقوى كما 
تقدم إذ لا يصح تقدير تأخيره على أنه فاعل معن كما قدر السكاكي في : هل رجحلل 
عرف؟ مع انها التركيب أعيئن: "هل زيد عرف" قبيح بالإجماع. 

وأحيب عن هذا بأن انتفاء علة من علل القبح» وهى كون التقديم للتخصيص 
لا يستلزم انتفاء جميع العلل فلا يلزمه أن يقول بحسن هذا التركيب» بل يجوز أن يقول 
فيه بالقبح لعلة أحرى إذ لا يلزم من نفى علة نفى حميع العللء فاللازم عدم وجود 
القبح لتلك العلة لا نفى القبح مطلقا كما قال المصنفء (وعلل غيره) أى: غير 
السكاكي (قبحهما) أى علل.قبح المثالين وهما: هل رجل عرف؟ وهل زيد عرف؟ بعلة 
أخرى غير ما علل به السكاكي في هل رحل عرف وهى (أن هل) كانت (ععن قد ني 
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الأصل) أى: في أصل استعماها فأصل هل عرف زيد أهل عرف زيد؟ بإدحال مزة 
الاستفهام على هل على أنا معين قد فكأنه قيل: أقد عرف زيد؟ (و) هذا أصل 
استعماها ثم (ترك الهمزة قبلها) أى: قبل هل أى: أسقطت (لكثرة وقوعها) أى: هفل 
(ف) إرادة (الاستفهام) معن أنه فق أريد الاستفهام عن فعل مع قصد إفادة معن قد 
استعملت فيه هل دون قد فلما كثر استعمالهاء كذلك أقيمت مقام الهمزة الى كانت 
مامه لوا ل لماع ا اللا الب باز لالع ماسوو 
إفادة معناها فلأحل أنما جمعيى قد في الأصل أدخلت على الفعل دون الاسم كقد مراعاة 
لمعناه الأصلى ولكن إنما يراعى فيها معناها الأصلى في لزوم موالاتما الفغمل إذا وحد 
الفعل في التركيب وأما إذا لم يوجد أصلا روعى فيها معن الاستفهام الذي نقلت له 
فجاز دحوها على الاسم فلا يقبح أن يقال: هل زيد قائم؟ وإنما ية يقبح أو يمتتنع نحو 
قولك: هل زيد قام؟ والفرق بين التركيبين أنما كما تقدم حيث ل تر الفعل في حيزها 
تسلت عنه» و لم تتذكر المعاهد والأوطان» وأما إذا رأته أمامها فما تتذكر المعاهد. 
وتحن إلى الأوطان فلا تحد بدا من معانقته على أصلها فلا تقبل تفريق الاسم بينها وبين 
الفعل الذي هو ألفها ولما كانت منقولة للاستفهام التزم فيها مقتضاه ليبين أصل الغرض 
الذي قلت يه ولك هو معا امل الضاريع الامتفال) ةبحصو ال 
عنه ينبغى أن يكون استقباليا إذ لا يستفهم عن الواقع في الحال حال شهوده إلا أن 
يكون على وجه آخر وإلى هذا أشار بقوله (وهى) أى: هل (تخصص) أى تخلص الفعل 
(المضارع للاستقبال) و م يذكر الجملة الاسمية والماضي» فظاهره بقاء كل منهما على 
أصله» وأنها لا تؤثر في أحدهما شيئاً. 

ثم التخليص في الحقيقة إنما هو بحكم الوضع كالسين وسوف وكل وما يعلل به 
فلضبط القاعدة بإبداء مناسبة (ف) لأجل أنها تخصص المضارع بالاستقبال (لا يصح) 
أن تستعمل فيما يراد به الحال كما في قولك: (هل تضرب زيدا وهو أحوك؟) فإن 


تقبيد الضرب بالأحوة يفيد شيئون: 
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أحدها: الإنكار؛ لأن من أنكر المناكر ضرب الأخ صداقة أو نسبا. والآخسر: 
الحال؛ لأن الأحوة حالية إذ لا يراد استقبالها ولا مضيها؛ لأن الاستفهام الإتكارى لا 
يناسبه عرفا إلا الحال إذ لا معن لقولنا: أتضرب زيدا وهو سيكون لك أخا؟! وقد يعي 
وهو عدم الآن إلا على تعسف, وإذا كانت حالية -وهى قيد في الفعل- أفادت إرادة 
الحال في الفعل لمقارنة الحال بقيدهاء ولما كان هذا هو الكثير في استعمال هذه االجملة 
عرفا زاد وهو وأخوك ليدل على إرادة الحال في الفعل» وإذا كان المراد به الحال وهو 
ينافي مفاد هل في المضارع وهو الاستقبال فلم يصح أن يقال ما ذكر (كمايصح 
أتضرب زيدا وهو أخحوك؟) لأن الاستفهام بالهمزة يصح فيه إرادة الحال ومعناها الإنكار 
بمعين لا ينبغي أن يقع منك الضرب. 

فالإنكار إنما يتسلط هنا على الانبغاء» ويحتمل أن يتسلط على ما لم يقع من 
الضرب؛ لأن الحال أجزاء مضى بعضها وبقى البعض» وإنما قلنا كذلك؛ لأن الإنكار 
للواقع .معن نفيه لا يتأتى» فعلم مما ذكرنا من أن زيادة: وهو أحوك ليفهم منه أن المراد 
بالفعل الحال فيمتنع دخول هل عليه أن كل فعل مضارع أريد به الحال يمتنع دخول هل 
عليه سواء قيد بحملة حالية أو لا وذلك كقوله تعالى: #أئقولون على الله مَا لا 
تَعْلْمُونَ”'' فإن القرائن تدل على أن المراد إنكار القول الحالى لا الاستقبالى والمضىء 
وكذلك أتؤذى أباك وأتشتم الأمير حال الإذاية والشتم» فهذه المواضع وأمثاها ليست 
مواضع لل؛ لأن المراد بالفعل فيها الحال» وهى تخلصه للاستقبال ولا يصح ما قيل هنا 
من أن المراد أن هل يمتنع دخحوهها على الفعل المقيد بالجملة الحالية أو ما يشبهها؛ لأفا 
تخلص الفعل للاستقبال والفعل الاستقبالى لا يتقيد بالحال» فإن امتناع الفعل الاستقبالى 
بالحال مما لا دليل عليه فلا يمتنع أن يقال: سيجىء زيد راكباء وسأضرب زيدا غدا بين 
يدي الأمير بل هو ما قام الدليل على عكسه قال تعالى: لإسَيَدْحْلُونَ جهتم 
دَاخِرِين)7" أى صاغرين » ولإإلمَا يُوَخْرهُمْ لوم شخص فيه الأبْصّار * مُهْطِعِينَ)0" 
أى: مسرعين وفي شعر الحماسة أى الشجاعة: ۰ 
(١)الأعراف:78.‏ 

."1١ (7)غافر:‎ 
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سأغسل عن العار بالسيف جالبا على قضاء لدعا كان اي" 

أى: سأغسل العار عى باستعمال السيف في الأعداء ولا يصدي عن ذلك ما 
يصاحبه مما يجلبه القضاء على من عداوة معاد وإنكار منكر وإذاية مؤذ» وغير ذلك 
لظهور أن مضمون الأفعال المقيدة بهذه الأحوال استقبالى» ومثال هذا أكثر مماذكر 
وهو بعيد من أن يحصى. 

والحاصل من هذا أن المراد فإن هل لا تدحل على المضار ع الحالى؛ لأها تخلصه 
للاستقبال» وأما التمثيل .ما فيه التقييد بالحال فللدلالة جا على أن المراد بالفعل الحال؛ 
لأن ذلك مدلول تلك الحال عرفاء وليس المراد أن هل تخلص الفعل للاستقبال فيمتتع 
تقييد مدخحوطا بحملة حالية أو شبهها؛ لأن تقييد الفعل الاستقبالى بالحال ممتنع فإن ذلك 
فاسد لما قررناء وما يطابق هذا الفساد ما فهمه بعض الناس من كلام النحويين» وجعله 
دليلا على هذا الفاسد» وهو أنهم ذكروا أنه يجب أن لا يتصل صدر الجملة الحالية 
بعلامة الاستقبال فلا يقال: يأتيئي زيد سي ركب» ولا يأتيئ لن ي ركب» وذلك أن العامل 
في الحال ولو كان استقباليا- كجملته فيصح تقييده بها من جهة العقل» لكن منع من 
إدخال علامة الاستقبال على جملة الحال معه تناقي الخال في الجملة» ومدلول علامة 
الاستقبال فاقتضت المناسبة اللفظية منع ذلك في العربية محافظة على المناسبة في الجملة 
وسيذكر هذا في التذنيب الموضوع للحال ولما مع هذا فهم منه أن الفعل العامل في 
الحال يجب تحريده من علامة الاستقبال؛ لأن الفعل الاستقبالى لا يعمل في الخال كما 
قيل أولا قال فلهذا لا يقال: هل تضرب زيدا وهو أخحوك! كما لا يقال: سيضربء أو 
لن يضرب عمرو زيدا وهو راكب مثلا؛ لأن هل تخلص الفعل للاستقبال كالسين 
وسوف ولن والعامل في الحال لا يتصل بعلامة الاستقبال لامتناع عمل المستقبل في 
الحال» وهذا الكلام فيه خللان: 

أحدهما: أن هذا المعين لا يصح لقيام الدليل على عكسه كما تقدم. 


(١)البيت‏ من الطويل لسعد بن ناشب في تخليص الشواهد ص”57 2١‏ وشرح الحماسة للتبريزرى 1”. 
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والآخر: إنه فهم من كلام النحويين ما لا يدل عليه؛ لأن قولنا يحب تحريد 
صدر الحملة الحالية من علامة الاستقبال لا يدل قطعا على قوله يجب بحريد العامل ف 
الحال من علامة الاستقبال» ولو تأمل أدن تأمل فيما مثلوا به لهذا المقام لوجد الذي 
جرد صدره هو الجملة الحالية لا العامل في الحال كما هو مدلول كلامهم الممثل فيعلم 
مراد فسبحان من لا يضل ولا ينسى. 

(ول) أجل (اختصاص التصديق ها) أى: يمل ومعن كون التصديق مختصا مها 
أا لا تتعدى التصديق إلى التصور؛ لأن التصديق لا يتعداها إلى الحمزة فالباء في قوله كما 
داحلة على المقصور لا على المقصور عليه فهى هنا منزتتها في قولنا: حص ربنا 
بالعبادة مع أن عبادتنا مقصورة عليه تعالى لا أنه لا يكون له غيرها (و) لأحل 
(تخصيصها) أى: تصييرها الفعل (المضارع) مخصوصا (بالاستقبال) كما تقدم (كان ها) 
يتعلق به العلتان السابقتان يعن أن احتصاص هل بالتصديق» وتخصيص ها المضارع 
بالاستقبال أوحب لها كل منهما أن يكون ها (مزيد) أى زيادة (اختصاص ب) موالاة 
(ما) أى لفظ (كونه) أى من وصف ذلك اللفظ الذي لها مزيد احتصاص ,موالاته أى 
كونه (زمانيا) أى دالا على الزمان (أظهر) من غيره في دلالة ذلك الغير على النمان. 
فكونه مبتدأ وأظهر خبره على أنه مبتدأ وزمانيا حبر له أيضا على أنه طالب لخبر 
منصوب ككان (كالفعل) فإن كونه زمانيا أظهر من كون الاسم زمانيا ولو كان 
مصدرًا أو مشتقا؛ لأن دلالة الفعل على الزمان بالتضمن إذ هو جزء مدلوله ودلالة 
الاسم عليه في بعض الأحيان بالالتزام» والأولى أقوى من الثانية فدلالة الفغعفل على 
الزمان أظهرء والتمثيل مستقص لما تكون زمانيته أظهر. إذ ليس عندنا ما تكون زمانيته 
أظهر غير الفعل» وأما اسم الفعل ففيه من الخلاف في دلالته بالتضمن على الزمان ما 
علم فإدخاله فيما زمانيته أظهر تعسف على أنهم لم يذكروه فيما لهل أولوية به والتمثيل 
عا يستقصى أفراد الحقيقة صحيح؛ لأا من حيث هى أعم من الفرد ولو انحصرت فيه» 
ويحتمل أن يكون اسم الفاعل داحلا فيكون التمثيل جاريا على الكثير؛ ثم إنه قد علل 
المصنف كوفا لما مزيد الاحتصاص بالفعل» إذ هو الذي زمانيته أظهر بعلتين كما تقدم 
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إحداهما تخصيصها المضارع بالاستقبال» والأحرى كوفا للتصديق» أما اقتضاء العلة 
الأولى وهى تخصيصها المضارع بالاستقبال لموالاتما الفعل فظاهر لأن اقتضاءها كون 
المضارع للاستقبال فيه دلالة على زمن مخصوصء فيكون من مقتضاها تفصيل الزمان» 
فتكون موالاتها لما فيه الزمان الذي ها تفصيل فيه وتخصيص وتصرف أحق وهو الفعلء 
وأما اقتضاء كوفا للتصديق لوالاتها الفعل فلأن التصديق إثبات حقيقة لأحرى أو سلبها 
عنهاء ودلالة الفعل على نسبة حقيقة لأخرى أظهر من دلالة غيره؛ لأنه إنما وضع ليدل 
على نسبة حدث لغيره بخلاف الاسم فإنما يدل في الأصل على الذات أى: الحقيقة 
والحقيقة من حيث هى لا نسبة فيها تعتبر الثبوت والنفى» ولهذا يقال إن الأفعال هى 
الق تثبت وتنفى أى نسبتها هى الى تثبت وتنفى بخلاف الأسماءء فهى تدل على 
الذوات أى الحقائق ولا يعرض لا ثبوت عن الغير أو سلبها عنه إلا باعتبار النسبة الى 
دلالة الفعل عليها أظهرء والحملة الاسمية ولو كانت فيها نسبة لكن المحمول فيها الذي 
هو صاحب النسبة- مفصول بينه وبين هل بالموضوع فليست أولى يمل بخلاف الفعل» 
وقد يقال إن الأحداث الى هى مدلولة للأفعال هى الى تثبت وتنفى له غالباء وأما 
الذوات الى هى مدلولات للأسماء أى كثيرا فهى هى لا حالا ولا مآلا فلا تبت ولا 
تنفى» وهذا كلام ظاهرى يمكن رده إلى ما ذكرناء والخطب ني هذا سهل فإن الراد 
تعليل ما نقل بإبداء مناسبة للضبط و تحقيق للقاعدة فافهم. 

(وهذا) أى: ولأحل أن هل ها مزيد احتصاص بالفعل بحيث إذا عدل فيها عن 
موالاتًا الفعل كان للاعتناء بالمعدول إليه. 

(كان) قوله تعالى: هَل اَم شاكِرُونَ7" حيث عدل فيه عن الفعل إلى 
الحملة الاسمية (أدل على طلب الشكر) أى: أكثر دلالة على تأكد طلبه (من) أن يقال 
مثلا: (فهل تشكرون) بإدخانها على الفعل بلا فصل (و) من أن يقال: (فهل أنتتم 
تشكرون) بإدخالها على ما فيه الفعل مع فصل بحسب الظاهر وإما قلنا بحسب الظاهر؛ 
لأن هل في مثل هذا داحله على فعل محذوف كما تقرر في النحو وفي الجملة تأكيد 


.۸ ۰ :ءايبنألا)١(‎ 
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المحذوف بالمذكور» ومع ذلك ليس فيها تأكد طلب الثبوت للشكر كمافي الجملة 
الاسمية معها لحريافا على أصلها على ما سنذكرء وإنغا كان أدل؛ (لأن إبراز) أى: 
إظهار (ما سيتجدد) الذي هو مضمون الفعل وهو الشكر (في معرض) أى في صورة 
(الثابت) حيث دل عليه بالحملة الاسمية الدالة على الثبوت (أدل على كمال العناية 
بحصوله) من إبقائه على أصله كما تقدم أن الطالب إذا كثرت رغبته في شىء عبر عنه 
مما يقتضى ثبوته؛ لإظهار أنه من شأنه أن يتخيل حاصلا من كثرة الرغبة» والكلام ولو 
كان ممن لا يجرى له تخيل ولا وهم؛ لكنه يحرى على ما تقتضيه البلاغة العربية ليفهيد 
لازم ذلك وهو كمال العناية فالعدول عن الأصل هنا لكمال العناية بمفاد المعدول إليه 
وهو الثبوت والحصول يدل على تأكد الطلب بخلاف ما لو أدخل هل على الفعل 
تحقيقا كما في: هل تشكرون أو تقديرا كما في: هل أنتم تشكرون فليس فيه من 
التأكيد ما في: هل أنتم شاكرون لحريان الأولين على الأصل» وللعدول فيه عن الأصل 
الدال على كمال الاعتناء عفاد المعدول إليه كما تقدم. 

(و) هو أيضا أعين: فهل أنتم شاكرون أدل على تأكيد طلب الشكر من أن 
يقال: (أفأنتم شاكرون) بإدحال همزة الاستفهام على الجملة الاسمية (وإن كان) هذا 
القول وهو: أفأنتم شاكرون (للثبوت) أيضا لكونه جملة اسمية» وإنما كان أدل من هذا 
القول الذي كان فيه الاستفهام بالهمزة؛ (لأن هل أدعى) أى: أقوى طلبا (للفعل مسن 
الحمزة)» ولو كان المطلوب فيها أيضا الدحول على الفعل فلما كانت هل أدعى للفعل 
من الحمزة كان العدول عما يلزمها دالا على شدة الاعتناء» وإلا لم يترك ما هو لما لازم 
بخلاف الحمزة» فالترك معها أسهل وهذا معن قوله (فتركه معها) أى: ترك الفعل مع 
هل (أدل على ذلك) أى: على كمال العناية بحصول ما يتجدد بخلاف الترك مع الهمزة 
يعئ؛ لأن ترك اللازم لا يكون إلا لشدة الاهتمام بخلاف ترك غير اللازم؛ (وهذا) أى: 
ولأن هل فيها هذه اللطيفة وهى أنما أدعى للفعل فلا يترك معها إلا لشدة الاعتناء عمفاد 
المعدول إليه بخلاف الحمزة (لا يحسن) العدول فيها عن الجملة الفعلية إلى الاسمية فيقال 
مثلا: (هل زيد منطلق؟) دون أن يقال: هل ينطلق زيد (إلا من البليغ) أى: لا بحسن 
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هذا التركيب إلا من البليغ؛ لأنه هو الذي يتأتى له مراعاة الاعتبارات» وإفادة اللطائف 
بالعبارات فيعتبر أن : هل زيد منطلق؛ لإبراز المتجدد في معرض الحاصل لشدة الاعتناء 
بشأنه وغير البليغ» ولو اتفق له مراعاة ما ذكر في وقت فلا يحسن, إذ هو .مثابة الأمور 
الاتفاقية الحاصلة بلا قصد لا يقال الاعتناء بالثبوت المفاد للجملة الاسمية هنا مع هل 
يفوت معه الاستمرار والتجدد شيئا فشيثاء وهو آكد من مطلق الثبوت؛ لأن المطلوب 
من الشكر التجدد المستمر؛ لأنا نقول إذا اقتضى المقام مطلق الثبوت لم يكن الفعل آكد 
وههنا بمكن أن يقال الاعتناء بالثبوت» فإن تحصيل الشكر -ولو مرة- أنسب للفضل 
الإلمى إذ لا يقوم أحد بحق شكره فيحصل بالاعتناء بالثبوت المطلق المفاد للجملة على 
أنا نقول بعد تسليم أن الناسب متفر ارالك أن الجملة الاسمية تدل على الدوام 
بالقرائن غالبا وذلك أوكد من التجدد المستمر فافهم. 

(وهى) أى: هل (قسمان: بسيطة) أى: أحد القسمين ما يسمى بسيطة وهى 
(الى يطلب ها وحود الشىء) أى: وهى الى يسئل ها عن التصديق بوقوع نسبة بين 
موضوع ما ومحمول هو عين الوجود لذلك الموضوع (كقولنا: هل الحركة موجودة) أو 
موود 

(ومركبة: وهى الى يطلب ما وجود شىء لشىء) أو لا وحوده أى: هى الى 
يسأل بها عن التصديق بوقوع نسبة بين موضوع ومحمول هو غير الوحود لذلك 
الموضوع بل هو وجود شىء آخر (كقولنا: هل الحركة دائمة) أو لا؟ فيجاب بالثبوت 
أو بالسلب لوجود الدوام للحركة ولما اعتبر في المسئول في الأولى وجود نفس الشىء 
وني الثانية وحود نفس شىء لشىء آخر ميت الأولى بسيطة لبساطة المسئول عنه فيهاء 
والثانية مركبة لوجود ما اعتبر في الأولى فيها وزيادة» وذلك شأن البساطة والتركيب 
فإن قولنا: هل الحركة موجودة؟ المعتبر فيه وجود الحركة» وقولنا؟ هل الحركة دائمة؟ 
المعتبر فيه وجود الح ركة» ودوامها فإن نظر إلى غير الوجود فى الأمرين» ففى أوهما 
شيء واحد هو الحركة, وق ثانيهما شيئان هما الحركة» ودوامها وإن اعتبر الوجود مع 
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ذلك ففى الأول شيئان» وف الثان ثلاثة» وعلى كل حال فالاعتبار الأول فيه بساطة 
بالنسبة إلى الثان» .معن قلة المعتبر» وكثرته- فافهم. 

(والباقية) أى: والألفاظ البواقى من ألفاظ الاستفهام وهى: ما سوى الممزة 
وهل» لا تكون لطلب التصديقء وإنما تكون (لطلب التصور فقط) فالبواقى تشترك ف 
مطلق كوفما للتصورء لكن تختلف ف أن المطلوب تصوره بواحد منها حلاف المطلوب 
بالآحر. (قيل يطلب هما) الى هى من ألفاظ الاستفهام السابقة (شرح الاسم) أى: بيان 
مدلوله فى الحملة سواء كان ما شرح به مفرداء أو مركباء بشرط أن يكون فيه إجمال 
(كقولنا ما العنقاء) حال كوننا طالبين شرح هذا الاسم ببيان مدلوله لغة فى الجملة» 
فيجاب بإيراد لفظ أشهرء ولو كان أعم لأنه مبين فى الجملة» كأن يقال هى طائرء أو 
طائر عظيم يختطف الصبیان» كما روى أنما كانت طائرا فى زمن أصحاب الرس 
تختطف الصبيان» فتغترب بالصبيان إلى جهة الحبال» فشكوا ذلك إلى ى زماهُم» فدعا 
الله عليها فأهلك جنسهاء ولم تعقب ولاغترايها بالصبيان يقال لها عنقاء مغرب (أو) 
يطلب ما شرح (ماهية المسمى) وأراد بالماهية الحقيقة الوحودية» وهى الى كما أفراد 
الشيء تحققت» بحيث لا يزاد فى الخارج عليها إلا العوارض» كأن يقال: ما الإنسسان؟ 
فيقال: الحيوان الناطق» إذ لا تزيد الأفراد على هذه الحقيقة» إلا بالعوارض» ولم يرد 
الماهية التفصيلية» ولو لم يوجد لما فرد» يصح نسبتها للمعدوم دون الوجحودية وإنما 
حملناه على ذلك- بدليل قوله وتقع هل البسيطة بينهما- لأن الماهية الوحودية هى الى 
تقع هل بينها وبين شرح الاسم» ويدل عليه المثال- أيضا- وهو قوله (كقولنا ما 
الحركة) لأنها موحودة الأفراد أى: فيقال فى الجواب- مثلا- هى حصول الحزم حصولا 
أولاً فى الحيز الثان» فكأنه قيل ما حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ فأجيب بإيراد ذاتياته كما 
ذكرنا. (وتقع هل البسيطة) وهى: الى يطلب يما نفس وجود الشيء (ف الترتيب) 
الطبيعى (بينهما) أى: يقع السؤال مل بين السؤال يما الى هى لشرح الاسم» وبين الى 
لطلب الماهية؛ وذلك لأن مقتضى الطبع أى: العقل المراعى للمناسبة؛ أنه إذا مع اما 
ولم يعرف أن له مفهوما طلب له مفهوما فى الجملة» ثم إذا وقف على مفهومه طلب 
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وحوده؛ لاستحالة طلب وجود مفهوم اللفظ قبل العلم بأن له مفهوماء إذ لعله مهمل» 
ثم إذا علم وجوده طلب تفصيل ذلك المفهوم فى الحد المتضمن للجنس والفصل» ولكن 
فى هذا الكلام بحث من وجهين» ولذلك حكاه بصيغة التمريض» أحدهما: أن ما ذكر 
من استحالة طلب الوجود قبل الوقوف على المفهوم ف الحملة» لا يسلم بل قد يطلب 
بناء على أن الأصل فى اللفظ وضعه لمفهوم ماء ثم على تقدير تسليمه فإنما ذلك إذا لم 
يعرف أن له مفهوما أصلا- كما قررناء- فأما إن عرف أن له مفهوماء ولو لم يوققف 
على ما يعينه فى اللجملة فلا مانع من السؤال عن وجوده 

وثانيهما: أن شرح الاسم لا يتعين أن يكون بالإجمال حن تتوسط هل 
البسيطة بينه» وبين التفصيل الحقيقى» لحواز أن يسأل عن تفصيل مفهوم اللفظ ثم 
يسأل عن وحوده» فلا يحتاج بعد إلى سؤال آخرء لما تقرر أن مفهوم اللفظ إذا عرف 
تفصيلا هو الذى يصير حقيقة عند السؤال بعد ما تقرر وجوده» فلا يفتقر إلى سؤال 
آخر إلا يمل المركبة ال يسأل يما عن أحوال الشيء الزائدة على حقيقته» وهى: الى 
تقع فى الرتبة الرابعة بناء على ما ذكره المصنف» اللهم إلا أن يكون شرح الاسم 
خصو صا املك بالسؤال عن مدلول الاسم فى الحملة» وأنه لا يسأل اصطلاحا عن 
التفصيل إلا عند تحقق الوحود وهذا لا يكاد يتحقق مع ما تقرر من أن أول ما يوضع 
في كتب العلم الذي يفتقر فيه إلى التعليم الحدود الاسمية» وهي: مفهومات الألفاظ 
المفصلة الى تثبت للمعدوم والموجود» فإذا برهن على وجودها صارت تلك الحدود هى 
نفس حدودها الحقيقية الى هى للموجودات فقط. كما يقال فى أوائل المندسة: إن 
المثلث هو ذو الأضلاع الثلاثة؛ ثم يبرهن على وجوده؛ فلا يفتقر بعد إلى حد» فكيف 
يصح أنه لا يسأل اصطلاحا إلا عن المعى فى الحملة دون التفصيل؟ ولا يجاب بالتفصيل 
إلا بعد تحقق الوحود» وقد تضمن هذا الكلام شيئين- كما أشار ابن سينا إلى ذلك فى 
الشفاء- أحدهما: إن الموجودات لها حقائق ومفهومات؛ لأن معئى اللفظ لا يسمى 
حقيقة إلا بعد تحقق وجوده» فلها حدود حقيقية لوجودهاء واسمية باعتبار الوضع الذى 


لا يشترط فيه الوحود»ء وأن المعدومات ليس ها إلا المفهومات» لعدم وحود معىئى 
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ألفاظهاء فلا حدود لها إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد الحقيقى لا يكون إلا بعد تحقق 
الوحود» فلذلك يطلب وجود المعئ بعد حده بالحد الاسمى» كما تقدم أن أول ما 
يوضع ف التعليم الحدود الاسمية» ثم يبرهن على وجود حصصها فى الأفراد» وتكون 
تلك المحدودات بذلك الاعتبار موجودة ثانيهما أن للفظ معن حمليا وتفصيلياء وذلك 
يتصور باعتبار الواضع إن بنينا على أن اللغة اصطلاحية» فيمكسن أن يتصور المعيئن 
تفصيلاً بتصور أجزائه جنسا وفصلاء ثم يعين اللفظ بإزائه وأن يتصوره إجمالا بشيء هما 
يساويه فيعين له اللفظ» وهذا هو الذى دلت عليه تعاريف أهل اللغة» وأما الأول فلا 
يكاد يحصل إلا من الذى ارتاض بصناعة المنطق» يستخر ج للحقيقة أجزاءها الذاتية مسن 
الجنس والفصل» ويتصور- أيضا- باعتبار النحيب» فقد تبين بهذا أن معرفةالمعئ فى 
الجملة لا تستلزم معرفته تفصيلا؛ لأن المعرفة الأولى توجد ممن له علم بوضع الألفاظ 
لغة؛ لأنه يقف بذلك على حقيقتها فى الجملة بخلاف الثانية وهى المستفادة من الحد 
المنطقى» وتسمى الأولى تصور مجموعء والثانية بجحموع تصورات» فيحتاج إلى الثانية 
بعد الأولى» وبذلك يظهر الفرق بين الحد وامحدود» وقد تجهل الجملة من دلالة لفظ من 
الألفاظ فتبين بدلالة لفظ آخر بالإحمال- أيضا- ثم يسأل عن التفصيلء وقد يبين 
التفصيل من أول وهلة زيادة للفائدة» أو لعدم حصول لفظ يدل إحمالاء فعلم بذلك أن 
معن التعريف مطلقا التنبيه على أن المع الفلان المعلوم للمخاطب هو المراد من هذا 
اللفظ» فتم على كل حال اكتساب علم من جهة أن هذا المعى جسهل أن التفصيل 
المعلوم بألفاظ أخرى هو هذاء وأن المع المعلوم بلفظ آخر جملة هو هذا- تأمل واللَه 
تعالى أعلم. 

(وعن) معطوف على عا أى: ويطلب .من (العارض المشخص) أى : الأمر الذى 
يعرض ويوجب تشخيصا وتعيينا (لذى العلم) بحيث يتميز به عما سواه من الأفراد 
ذوات العلم» سواء كان ذلك العارض علما أو غيره كوصف (كقولنا: من في الدار) 
فإن هذا سؤال عن الوصف الذى يعين الشخص الكائن فى الدار من أهل العلم» فيجاب 
بزيد ونحوه مما يفيد تشخصهء كذلك الرحل الطويل الذى لقيته بالأمس عند تعينه يذه 
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الأوصاف» وسواء اتحد العارض- كما ف المثال الأول- أو تعدد- كما ف الثان- قيل 
ويدحل ف المشخص المشخص النوعى يعن اللغوى الشامل للصنف» فعلى هذا إذا قيل 
من فى هذا القصر؟ وقيل مثلا الإنسان الصقلى» وإذا قيل من فى السماء من أنواع 
العالمين؟ وقيل الملك- مثلا- كان تشخيصا بالعارض» وهذا بعيد من عبارة اللصنف»› 
وخر ج بالمشخص العارض الغير المشخحص» ككاتب» ونحوه. ثم إن من هاهنا لما كانت 
فى غاية الإيمام فلا إشعار فيها بخصوصية اجماب به» فإذا قيل: زيد» تصور السائل منه 
ذات زيد» كانت للتصورء ولو لزم من ذلك تصديق بكون حاص ف الدار» وأما قولنا: 
فيما تقدم أدبس- ف الإناء أم عسل؟ فابحاب به مستشعر من السؤال» فلم يزد اواب 
تصوره» ودا قلنا فيما تقدم إنه يرحع ف التحقيق إلى التصديق» وعلى هذا يقاس ما 
يأتى فى ما ونحوها. 

(وقال السكاكى يسأل بما عن الجنس) والمراد باجنس هنا: الم س اللغوى 
الشامل للنو ع» وسواء كان حقيقيا أو اصطلاحيا (تقول) فى الحقيقى (ما عندك أى: 
أى) جنس من (أجناس الأشياء عندك وجوابه) أى: وجواب ما عندك (كتاب ونمحوه) 
كفرس» وإنما قلنا حواب ما عندك؛ لأن قوله أى: أى أجناس الأشياء عندك» إنما أتى به 
للتفسير من جهة المعئ؛ لأن السؤال بأى إنما يكون عن التمييز فلا يطابق جوابه جواب 
ما عند إلا أن مين اسن يستشعر هة لجنس فف :نا غناك ابأئ جت عت دل 
تساحا لتلازم جواهماء وإلا فا حاب به عن أى هو أن يقال: شيء مكتوب أو شيء 
عاقل أو شيء ملبوس» ونحوه مما فيه ذكر المميز للجنس الموجود فافهم. 

وإنما قلنا المراد الخ؛ ليدخل فيه النوع الذى هو الماهية» والحقيقة» ولو كانت 
اصطلاحية نحو قولنا: ما الكلمة أى: أى جنس من أجناس الألفاظ هى؟ فيجاب بأففا 
لفظ مفرد مستعمل (أو عن الوصف) هو معطوف على قوله عن الجنس» أى: يسأل ما 
عن الجنس» وعن الوصف (تقول) فى السؤال عن الوصف (ما زيد) أى: أى وصف 
يذكر عند وصفه؟ فكأنه قال: هل يقال فيه كريم أو بخيل أو غير ذلك؟ وإنما قلنا 
كذلك؛ لأنه لو كان المعى ما وصفه لكان المناسب الكرم ونحوه- تأمل. 
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(وجوابه الكريم ونحوه) كالشجاع» والبخيل؛ والحبان» والأولى أن يقال: كريم 
بالتنكير» وقال السكاكى- أيضا- (و) يسأل يمن (عن الجنس) الكائن (من ذوى العلم 
تقول) ف السؤال عن الجنس من ذوى العلم (من جبريل) فتسأل عن جنس جبريل بعد 
العلم بأنه من ذوى العلم معن السؤال (أبشر هو أم ملك أم جئن) لأن السائل عن هذا 
يعلم أنه شخص» ويجهل جنسه» فيجاب بأن يقال ملك» فلم يسأل عن شخصه كما 
تقدم ويؤيد هذا قوله: 

أتوا نارى فقلت منون أنتم فقالوا الى. (') 

فقد سكلوا يمن وأجابوا بالجنس» ولو فهموا أن السؤال عن الشخص لقالوا 
فلان وفلان (وفيه نظر) أى: وف كون السؤال يمن يكون عن جنس ذوى العلم نظر؛ 
لأن المنقول أنه إنما يسأل به عن المشخص- كما تقدم» وأما قوله: فقالوا الجن» فليس 
جوابا عن السؤال مطابقة» بل تخطمة للسؤال؛ فكأنه قيل ليس كما تفن من أنا 
أشخاص الآدميين فنجيبك ا يعينناء وإنما نحن من جنس الجن» والتخطئة فى السؤال 
واردة» وإنما كلامنا فيما يقصد ف السؤال» وعلى هذا فهذا السؤال لا يقال فيه ملك 
كما اقتضى ذلك كون المعن أبشر هو أم ملك أم حئ» وإنما يقال فيه لتشخيصه من 
بين أشخاص العقلاء ملك يأتى بالوحى للأنبياء» ومعلوم أن العقل لا محال له هناء وإنما 
يرحع فى هذا إلى السماع. (و) يسأل (بأى عما يميز أحد المشتركين) يعن إذا كان ثم 
أمر يعم شيئين أو أشياء بحيث وقع فيه الاشتراك, اريك تميق أحد' الشين أو الأشياء 
المشتركة (ف أمر يعمهما) أو.يعمها فإنه يسأل بأى عما بميز المبهم» الذى هو صاحب 
الحكم؛ لأن العلم بالمشترك فيه وهو الأمرء العلم مع العلم يثبوت الحكم لأحد 
المشت ركين أو المشتركات لا يستلزم ضرورة علما بتمييز صاحب الحكم من الشيئين أو 
الأشياء» فيسأل بأى عن المميز فى ذلك» وسواء كان الأمر المشترك فيه الذى قصد 
التمييز فيه هو ما أضيف إليه أى أم غيره فالأول (نحو) قوله تعالى حكاية عن المشركين 


(١)البيت‏ من الوافرء وهو بلا نسبة في لسان العرب (سرا) وخزانة الأدب 21717/5 2158 والدرر 7517/5. 


<A“ 


ف سؤاهم اليهود أي الْفَرِيقَيْن خَيْرٌ مَهَامَ2'7 فقد اعتقدوا أن المسئول عنهما ثبتت له 
الخيرية» والفريقية تصدق على كل منهماء ولم يتميز عندهم من ثبتت له الخيرية 
لعمومهاء وذلك ظاهر فسألوا عما بميز الفريق الذى ثبتت له الخيرية» فكأنهم قالوا نن 
حير أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فسر أى الفريقين بقوله (أى أنحن أم 
أصحاب محمدو8) فيقع با مميز» ووجود المميز هنا بوجود الكافرين حال كوهم قالئلين 
هذا السؤال» أو يعيئ بالكافرين المصدوق» وذلك بأن يقال أنتم أو بوجود المؤمنين حال 
كوم غير قائلين لهذا السؤالء والمراد بالمؤمنين المصدوق- أيضا- بأن يقال فى الجواب 
أصحاب محمد يي ومعلوم أن قول المحيبين وهم اليهود أنتم ميزء لتعين الموصوف 
بالخيرية بالإضمارء وهم- لعنة الله- عليهم مراءون فى هذا الجواب كاذبون» ولو قالوا: 
أصحاب محمد ي وقع تمييز الموصوف بالخيرية» لتميزه بالصحبة» فيكون مطابقا للحق» 
وقولنا حال كوفم قائلين وحال كوهم غير قائلين حالان تقديران باعتبار المع بينا مما 
من صدر منه هذا السؤال» ولو أسقطناه, وقلنا مثل كون الحواب أنتم أصحاب محمد 
كان أخحصرء وأوضحء والثان وهو ما كان الأمر المشترك فيه غير ما أضيفت إليه أى 
كقوله تعالى حكاية عن سليمان- على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- اكم 
يأتييني بعَرْشِهًا 7" فإن الأقرب فيه أن الأمر المشترك فيه هو كون كل منهم من جند 
سليمان ومنقادا لأمره ولو كان يمكن بالتكلف أن يجعل المشترك فيه مضمون المضاف 
إليه عع كون كل منهما مخاطبا بالإضمارء وقوله يعمهما كالتأكيد فى الاشتراك فى 
الأمر إذ لا يكون المشترك فيه إلا عاما (و) يسأل (بكم عن العدد) حيث يكون مبهما 
فيقع الجواب ما يعين قدره» حيث يكون على ظاهره» كما يقال: كم غنما ملكت؟ 
فيقال مائة وألفا- مثلاء وقد يكون السؤال بها عن العدد على غير ظاهره (نحو) قوله 


o ۶‏ م عص رك 


تعالى سل بني إِسْرَائِيل کم اتيتاهم من آية بينة# فآية قييز لكم» وكم 


(۱)مرع :۷۳۲ . 
(۲)النمل :۳۸ 
(۳)البقرة: ١1١؟.‏ 


Ao 


مفعول بآتيناهم» والتقدير كم آية آتيناهم أعشرين أم ثلاثين أم غير ذلك؟ وجر التمييز 
عن هنا للفصل بين كم ومميزها بفعل متعد» فلو لم تدخل من على التمييز لتوهم أنه 
مفعول للفعل» وقد تقدم هذا فى كم الخبرية هنالك» وإنما قلنا: إن السؤال على غير 
ظاهره؛ لأنه ليس القصد إلى استعلام دا غناف الات هة اين ارال آذ الله 
تعالى علام الغيوب» فلو أريد بحرد علم مقدار الآيات لتولى الله تعالى الإعلام بقدرهما 
لنبيه- صلى الله عليه وسلم- وإنما القصد التقريع» والتوبيخ على عدم اتباع مقتضى 
الآيات مع كثرنما وبيافاء أى: قل لهم ذلك ووبخهم به كما يقال لمنكر النعم كم نعمة 
أتفضل ما عليك ومع ذلك لم تشكر لى شيئاء قيل ويصح أن يكون السؤال على 
ظاهره» بأن يكون القصد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- أن يسأل بى إسرائيل حقيقة 
ليعلم من قبلهم مقدار الآيات؛ لأنه لم يكن يعلمها بلا إعلام وقد تكون الحكمة إنما هى 
فى علم مقدارها من قبلهم؛ لكن يدل للتقرير الأول قوله تعالى :ومن يدل نَعمَة 
الله“ الآية (و) يسأل (بكيف عن الحال) فيقال كيف وجدت زيدا أى: على أى 
حال وحدته» فيقال فى الجواب: صحيحاء أو سقيماء وليست ظرفاء ولو كان يقال فى 
تفسيرها فى أى حال وجدته؛ لأنه تفسير معنوى كما يقال فى تفسير الحال فى قولنا: 
جاء زيد راكباء أى: جاء فى حال ال ركوب وإنما هى بحسب العوامل» ففى لمثال 
السابق تكون حالاء أو مفعولاء وف قولنا كيف زيد؟ تكون خبراً. (و) يسأل (بأين عن 
المكان) فيقال أين حلست بالأمس؟ مثلاء والجواب أمام الأمير» وشبهه (و) يسأل (مى 
عن الزمان) ماضيا كان» أو مستقبلاء فيقال فى الماضى- مثلا- مى جئت؟ واللحواب 
سحراء أو نحوه» وف المستقبل مى تأتى فيقال؟: بعد شهر- مثلا. (و) يسأل (بأيان عن 
المستقبل) فيقال: إيان يثمر هذا الغرس؟ فيقال بعد عشر مثلا (قيل وتستعمل فى مواضع 
التفحيم) أى: عند تعظيم المسكول عنه» وقصد التهويل بشأنه (مثل) قوله تعالى يسال 
يان يوم الْقِيَامَة204 فقد استعملت أيان مع يوم القيامة» للتهويل» والتفخيم لشأن وقنه 


.7١1١:ةرقبلا)١١‎ 
.":ةمايقلا)7١‎ 


1 


من أحله ولا يضر الإخبار بأيان عن يوم القيامة؛ لأن المراد السؤال عن زمان وقوعه» إذ 
الكلام على تقدير المضاف أى: أيان وقوع يوم القيامة» فليس فيه إخبار بالزمان عن 
اليوم الذى هو كالحثة هناء وكذا الإشكال فى السؤال عن زمان وقوع اليوم الذى هو 
من أسماء الزمان؛ لأنه جوز أن يعتبر الوقت بوقوع خصوص» كما يقال: م يوم لقائى 
بفلان؟ لأن المراد ما يقع فيه» وأيضا يجوز أن يعتبر الأحص ظرفا للأعم» والعكسء 
والتفخيم هنا ولو كان الكلام حكاية عن الكافر الذى لا يعتقد وحود يوم القيامة 
فضلا عن تفخيمه» إنما تحقق؛ لأن هذا السؤال يقوله بناء على اعتقاد المخاطب استهزاء 
وإنكاراء ثم هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه أنها لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم 
كما قيل» ويحتمل أن يكون المراد أا تستعمل للتفخيم كما تستعمل فى غيره» وهو 
ظاهر كلام النحويين. 

(وأن) لها استعمالان يحتمل أن تكون فيهما حقيقة» فيكون من قبيل المشترك؛ 
وأن تكون محازا فى أحدهما (تستعمل تارة) أى: أحد استعماليها أنها فى بعض الأحيان 
تكون (ععنٰ كيف) وإذا كانت معن کیف» وجب أن يكون بعدها فعل (نحو) أى 
ومثال كوا معن كيف فيليها الفعل قوله تعالى إفأنُوا حَرئكم اى ششم)' أى: 
كيف شئتم» .معن على أى حال» ومن أى شق أردتم مقابلة وجنباء وغير ذلككء وف 
تعليق الأمر بالإتيان بالحرث المناسب لمشروعيته ما يشعر بعليته له» فيقتضى أن تعميم 
حال الإتيان إنما هو بعد أن يكون المأتى موضع الحرث» فيقتضى عدم الإذن فى الإتيان 
من الأدبار» إذ ليست محلا للحرث الذى هو طلب النسل» ويؤيد ذلك أن الله تعالى قال 
ف الآية الأحرى لإفأَنُوهُنَ مِنْ حَيْث أَمَرَكم الله" إذ يفهم منه أن ثم موضعا لم يؤمر 
بالإتيان منه» وغير الدبر مأمور به إجماعاء فلم يبق محل لم يؤذن فيه إلا الدبر» وإنما قلنا 
يحب أن يكون بعدها فعل حينئذ؛ لأنه لم يرد موالاة الاسم إياهاء إذ لم يسمع أن زيد 
على معئ كيف هوء وكيف هذه الى كانت أن .ععناها هى الاستفهامية» استعملت فى 


(١)البقرة:77.‏ 
(۲)البقرة: ۲۲۲. 
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الإحبار محازاء فإذا قيل افعل هذا كيف شئت فمعناه افعله على الحالة الى لو قيل كيف 
شعت أى: أى حال شعت لأحبت اء ومثلها أن فى هذا القصد» وقيل إا شرطية» 
فالمعئ إن شئتم فأتواء وحذف الحواب لدلالة فأتوا عليه فهو .معن كيف الشرطية» ‏ 
واختلف هل الفعل بعدها ف موضع جزم أو لا ككيف إذ ليست جازمة. (وأخرى) 
أى: واستعماها مرة أخرى أن تكون (معيئ من أين) فتتضمن الظرفية» والابتدائية» 
وذلك (نحو) قوله تعالى ‏ حكاية عن زکریا لیا مریم ى لك هذا أى 
من أين لك هذا الرزق الآتى كل يوم» وكان جد عندها فاكهة وقت فى غير أيامهاء 
وقد تكون بمعين أين فقط فتتضمن الظرفية دون الابتدائية كقوله: 
من أين عشرون لنا من أن 

أى: من أين عشرون لنا؟ وهو تأكيد لما قبله» فلم تتضمن معن من للتصريح 
ياء فتقرر هذا أن أن الي ليست ,عين كيف تكون ,.معين من أين» كما فى الآية» وععى 
أين فقط كما فى البيت» ويحتمل أن تكون بمعيئ أين فقط دائماء إلا أا تارة يصرح يمسن 
معها كما ف البيت» وتارة تقدر كما فى الآية على ما ذكره بعض النحاة. (ثم إن هذه 
الكلمات) الاستفهامية (كثيراً ما تستعمل) أى: تستعمل كثيرا (ى) مواضع أخرى (غير 
الاستفهام) الذى هو أصلهاء فتكون فى ذلك الغير محازا لمناسبة عمعونة قرينة دالة في 
المقام» وذلك (كالاستبطاء نحو) قولك المخاطب دعوته» فأبطا فى الجواب: ركم 
دعوتك) فليس المراد استفهامه عن عدد الدعوة لجهله بماء ولا يتعلق بها غرض فقرينة 
الإبطاء واستثقاله مع عدم تعلق الغرض بالاستفهام ومع جهل المخاطب بالعدد دالة على 
قصد الاستبطاء والعلاقة أن السؤال عن عدد الدعوة الذى هو مدلول اللفظ يمستازم 
الجهل بذلك العدد» والجهل يستلزم كثرته عادة» أو ادعاء» وأنه لا يحصره الإدراك مسن 
أول وهلة» وكثرته تستلزم بعد زمن الإجابة عن زمن السؤال» والبعد يستلزم 
الاستبطاءء فهو كابحاز المرسل لعلاقة اللزوم من استعمال الدال على الملزوم فى اللازم» 





(١)1آل‏ عمران:۳۷. 


(۲)الرحز لمدرك بن حصين في خزانة الأدب 287/7 وبلا نسبة في نوادر أبي زيد ص٠‏ 5. 
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ومثل هذا يتقرر فيما مثل به هنا أيضا من قوله:لإمَتَى صر اللوي"'(و) كالتعجب _ 
(نحو) قوله تعالى حكاية عن سليمان-على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-(لمًا لإي 
لا أرى الْهُدْهُد4)”" فإن الغرض من هذا الت ركيب التعجب؛ لأن الهدهد كان لا يغييب 
عن سليمان -صلى الله على نبينا وعليه وسلم- إلا بإذنه» فلما لم يبصره تعجب من 
حال نفسه» وعدم رؤيته» والمتعجب منه ف الحقيقة غيبته من غير إذن» وإنما ل يبحمل 
على ظاهره من السؤال عن حال نفسه عند عدم الرؤية؛ لأن الإنسان أعرف بحال نفسه 
غالبا فلا يستفهم عنها- كذا يقال: ولكن هذا فى الأحوال الى لا تخفى عن صاحبهاء 
كقيامه» وقعوده» وجحوعه» وعطشه» فلا يقال: ما حالى؟ أى: أنا قائم» أو قاعد, أو أنا 
جائع أو لا وأما إن كان من الأحوال المنفصلة» أو ما فى حكمها فيجوز أن يمستفهم 
الإنسان عنهاء كأن يقال: ما بالى أوذى دون سائر المسلمين» أى: ما السبب الذى 
صار متعلقا بى وحالا من أحوالى فأوجب إذايي» اللهم إلا أن يقال: إن الحال المنفصلة 
ليست ف الحقيقة حال الإنسان» ولما أمكن حمل السؤال فى الآية على الحال المنفصلة 
الى بمكن فيها الاستفهام» أحريت على الاستفهام الحقيقى عند بعض الناس» 
كالز مخشرى حيث قال: نظر سليمان- عليه السلام- إلى مكان المدهدء فلم يبصره 
فقال مالى لا أراه على معين أنه لا يراه لساتر تعلق به فمنعه من الرؤية مع وحوده أولا 
لساتر مع الحضورء بل لغيبته يعن فهو يسأل الحاضرين حقيقة عن السبب الذى تعلق 
به» فأوحب منع الرؤية فصار كحال من أحواله من ساتر مع حضوره» أو غيبته بلا 
إذن» ويدل على أنه سأل حقيقة عما خحفى عليه بناؤه» هذا الكلام على التردد» ثم لاح 
له أنه غائب» يعن لوحانا لا يوجب الحزم بالغيبة» ولذلك قال: فأضرب عن ذلك 
السؤال الذى كان على وجه الاحتمال» وتساوى الأمرين» وأخذ يقول أهو غائب» 
كأنه يسأل عن صحة ما لاح له فهذا الكلام من الزمخشرى يدل على أنه حمل الكلام 
على الاستفهام حقيقة بالوجه السابق- كما بيناء ووجه التجوز بناء على أن الاستفهام 


.7١ +:ةرقبلا)١(‎ 
.٠١ :لمنلا)١(‎ 
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للتعجب أن السؤال عن الحادى أى: عن السبب فى عدم الرؤية يستلزم الجهل بذلك 
السبب» والجهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجب وقوعا أو ادعاء إذ التعحب معيئ 
قائم بالنفس يحصل من إدراك الأمور القليلة الوقو ع» المجهولة السبب» فاستعمل لف ظ 
الاستفهام ف التعجب محازا مرسلا من استعمال الدال على الملزوم ف اللازم. (وكالتنبيه 
على الضلال نحو) قوله تعالى ((إقأَيْنَ َدَهَبُونَ)'" إذ ليس القصد منه استعلام مذهبهم 
بل التنبيه على ضلاهم» وأهم لا مذهب هم ينجون به» وكثيرا ما يؤكد هذا الاستعمال 
بالتصريح بالضلال» فيقال لمن ضل عن طريق القصد يا ذاك إلى أين تذهب قد ضللست 
فارحع» ويّهذا يعلم أن التنبيه على الضلال لا يخلو من الإنكار» والنفي»› والعلاقة بين 
التنبيه على الضلال والاستفهام أن ف الاستفهام تنبيه المنخاطب على المستفهم عنه» 
وذلك مستلزم لتوجيه القلب له وتوجيه القلب إلى الطريق الذى تراه واضح الفسادء 
والهلاك» والضلال مستلزم للتنبه إلى الضلال الذى هو لازم للتنبيه عليه فهوء بمجاز 
مرسل من استعمال الدال على الملزوم فى اللازم فى الجملة» وقد تضمن التنبيه على 
الضلال على وجه الاستفهام إشارة لطيفة إلى أن إدراك الضلال بمجرد التنبيه» وأن المنبه 
كأنه أعلم به حى أتى فيه بطريق الاستفهام الذى إنما يوجه لمن هو أعلم بالمستفهم عنه. 
(وكالوعيد كقولك لمن يسيء الأدب) معك (ألم أؤدب فلانا) وإنما يكون وعيدا (إذا 
علم) المخاطب المسيء للأدب (ذلك) التأديب فلا يحمل كلامك على الاستفهام؛ لأنه 
يستدعى الجهل؛ وهو عالم أنك عالم بتأديب فلان» بل يحمله على مقصودك من الوعيد 
بقرينة كراهية الإساءة المقتضية للزحر بالوعيد» والعلاقة كون الاستفهام عن شأن 
الأدب ف الإساءة مشعرا ومنبهًا على أنه جزاء الإساءة» لينسزجر عنهاء والتنبيه على 
ذلك الجزاء من المتكلم وعيد» فهو بمحاز مرسل من استعمال اسم الملابس فيما يلابسه 
باللزوم فى الحملة (وكالتقرير) ويكون لمعنيين أحدهما: التحقيق والتثبيت كقولك عند 
إرادة الانتقام أو اللوم والعزم على الشروع فيه لا على طريق الوعيد والتخويف أقتلست 
فلانا عع أنك قتلته قطعاً فلا نحاة لك من اللوم أو القتل» والعلاقة فيه أن الاسستفهام 
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مقتض لكون المستفهم أعلم بحيث لا ينكر» بل يحقق ما استفهم عنه فاستعمل فى 
التحقيق الذى لا ينكر توسعاء وجحازا بالملابسة اللزومية فى الحملة» كما تقدم. والآحر: 
حمل المحاطب على الإقرار وإلحاؤه إلى ذلك الإقراد وإلزامه إياه لغرض من الأغراض» 
كأن يكون السامع منكرا لوقوع ذلك الفعل من المحاطب» فتريد أن يسمعه منه مسن 
غير قصد لحقيقة الاستفهام المستلزم للحهل» أو يكون فى السماع منه تلذذ بسبب 
المراجعة فى الخطاب أو نحو ذلك ويكون (بإيلاء المقرر به الهمزة) معن أنك تجحعل 
الذى أردت أن تحمل المحاطب على الإقرار به مواليا للهمزة (كما مر) أى: كما ذكر 
فى حقيقة الاستفهام من أنك تحعل المستفهم عنه مواليا للهمزة» والإقرار أى: حمل 
المخاطب على الإقرار تابع له؛ لأن الجواب ف الاستفهام إقرار فالاستفهام مستلزم 
لحمله على الإقرار فى الحملة فاستعمل الاستفهام فى مطلق طلب الإقرار من غير سابق 
جهل بحازا مرسلاء فيعتبر فى التقرير ما يعتبر فى أصله» فإذا أردت حمله على الإاقرار 
بأصل الفعل» قلت: أضربت زيدا؛ لتحمله على الإقرار بصدور الضربء وإذا أردت 
حمله على الإقرار بالفاعل قلت: أنت ضربته؟ إذا كان الغرض الإقرار بالضاربء أو 
المفعول قلت: أزيدًا ضربت» إذا كان الغرض الإقرار بالمفعول» أو بالمحرور أف الدار 
صليت» أو الحال أراكبا حئت» وعلى هذا القياس» وحصت الممزة بإيلائها المقرر به؛ 
لأن التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيهاء بخلاف هل- مثلاء فتكون للتقرير بنفس النسبة 
الحكمية فقط» كما يقال: هل زيد عاجز عن إذاي؟ عند ظهور عجزه» وكذاما 
سواها من أدوات الاستفهام غير الهمزة» فإِهها للتقرير .ما يطلب تصوره مما ككم أعنتك 
ومن ذا ضربت منكم» وماذا صنعت معكم» عند قيام القرينة فى الكل» على أن المراد 
التقرير لا الإنكار- مثلا. (والإنكار) أى: يرد الاستفهام للإنكار حال كونه (كذلك) 
أى: كالإقرار فى إيلاء المنكر الهمزة» والعلاقة أن المستفهم عنه ججهول» والجهول منكر 
أى: منفى عن العلم؛ فاستعمل لفظ الاستفهام فى الإنكار ممذه الملابسة المصححة 
للمجاز الإرسالى ممعونة القرائن الحالية» فإذا أريد إنكار نفس الفعل» أوليت الهمزة 
الفعل كقوله: 


أتقتلنى والمشرى مضاجعى”" 

للعلم بأنه ليس المراد إنكار كون ذلك الرحل بخصوصه قاتلاء وإنما يقتله غيره؛ 
لأن المشرف المضاجع له وهو السيف المنسوب إلى مشارف» وهو موضع تصنع فيه 
السيوف» مانع من قتل ذلك الرحل» ومن غيره؛ لأنه معد لكل أحد لا له فقط» ولو 
كان المراد أن ذلك الرجل لا يصلح للقتل» وليس أهلا له كما قيل لم يذكر التحصن 
بالمشرق» وإذا أريد الإنكار للفاعل اول الفاعل» فيقال مثلا: أأنت قتلت زيدا» عند 
تحقق قتله وإنكار كون القاتل أنت» وإذا أريد إنكار المفعول» قيل: اع 
حالا. قيل- قلات فا ع أو کرو ا ان ان ق أو ظرنا ف اع 
أهل الخير حضرت» وقس على هذاء وفرض الإنكار فى الهمزة كما هو مقتضى التشبيه؛ 
لأن هذا التفصيل إنا يحرى فيها- كما تقدم- ف الإقرار» وأما غيرها فالإنكار كما 
تقدم فيه- أيضا- إنما هو فيما يطلب ماء فتكون هل لإنكار النسبة» كما يقال: هل 
امجحرم محسن لأحدء وكم لإنكار العدد» فيقال: كم يفعل الظالم من معروفء أى : لا 
يفعل شيئا من إعداد المعروف» ويقال: من ذا يريد من هو ظالم» وماذا يشتهى المريض» 
وقس على هذا. زومت أى: وما حادت فيه الممزة للإنكار قوله تعال اليس الل 
بكاف عَبْدَه20 فليس المراد به الاستفهام» بل المراد إنكار ما دخلت عليه الهمزة» وهو 
النفى» فيكون المراد الإثبات (أى الله كاف عبده)؛ وذلك لأن إنكار النفى نفى لذلك 
النفى (ونفى النفى إثبات) إذ لا واسطة بينهماء إذ الكلام رد على ما يتوهم من الكفرة 
أن الله تعالى ليس بكاف عبده. (وهذا) المعن وهو: تحقيق أن الله تعالى كاف عبده وهو 
(مراد من قال إن الهمزة فيه) أى:ق أليس الله بكاف عبده (للتقرير) أى: لحمل 
المخخاطب على الإقرار (تما دخله النفى) وهو الله كاف (لا) لحمله على الإقرار (بالنفى) 
وهو ليس الله بكاف عبده» وإنغا صح ف الآية هذا التقرير؛ لأن الرد على من عسى أن 
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يتوهم أنه ليس بكاف» أو على من نزل منزلته» فيتقرر بإقرار المخاطبين بأن الله 
كاف لاستلزامه إنكار النفى» أى: نفيه بحيث يظهر بذلك الإقرار أنه لا سبيل إلى 
الإقرار بغير الإثبات؛ لظهوره لكل أحد ولو لمعاند» فعند الإلجاء إلى الإقرار لا يكون إلا 
بذلك الإثبات» فاستفيد من هذا الكلام أن التقرير يستلزم إنكار غير امحممول على 
الإقرار به» وأنه لا يحب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالى للهمزة» بل بمايعلمه 
المخاطب» فيكون بالإثبات» ولو وليها النفى كما ف الآية» ويكون بالنفى» ولو وليها 
الإثبات كما فى قوله تعال:أألت قُلْتَ للئّاس اخذوني وأممي إِلْهَيْن من دون 
ام6 فإن الهمزة فيه للتقرير ما يعلمه نى الله عيسى- على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- والذى يعلمه هو أنه ما قال لهم اتخذون, لا أنه قال لهم ذلك فإذا أقر عيسى 
ما يعلم وهو أنه ما قال ذلك» انقطعت أوهام الذين ينسبون إليه ادعاءه الألوهية 
وكذهّم إقرار عيسى- على نبينا وعليه الصلاة والسلام- فقامت الحجة عليهم» وهذه 
الآية مما حرج عما تقدم من أنه يلى المقرر به الهمزة؛ لأن المقرر به فيها نفس النسبة؛ إذ 
ليس المراد إظهار أن غير عيسى قال هذا القول دون عيسى» بل المتبادر بيان أنه لم يقله 
تكذيبا للمدعين» لا أن غيره قاله دونه هوء ثم قول المصنف والإنكار كذلك يتضمن أنه 
إذا أريد إنكار الفعل جعل مواليا للهمزة» فيقال لإنكار صوم الدهر - مثلا: أصمت 
الدهر» ولا كان لإنكار الفعل صورة أحرى لا تلى فيها الهمزة الفعل؛ أشار إليها بقوله 
(ولإنكار) أصل (الفعل صورة أخرى وهى) أن يلى الحمزة معمول الفعل المنكر» ثم 
يعطف على ذلك المعمول بأم» أو بغيرها (نحو) قولك (أزيدا ضربت أم عمرا) وإنما 
تكون صورة هذا الكلام لإنكار أصل الفعل إذا قلته لمن يردد الضرب بينهما) أى: بين 
زيد وعمروء وترديده الضرب بأن لا يعتقد تعلقه بغيرءماء وذلك لأن الفعل إذا كان 
منحصرا ف تعلقه هما فى نفس الأمر تقول ف إنكار التصدق: أعلى أهل بلدك تصدقت 
أم على غيرهم؛ لأن التصدق منحصر تعلقه فى أهل البلد» وغيرهم. أو فى زعم 
المحاطب كما ف المثال لزم من إنكار تعلقه مما انحصر فيه إنكار أصله؛ لأن الفعل لابد 
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له من محل يتعلق به فإذا نفى محله لزم نفيه» ويهذا الاعتبار صار إنكار التعلق كناية عن 
إنكار أصل الفعل» فالهمزة استعملت هنا استعمال الكنايات» وعلى هذاقوله 
تعالى :لأقل آلذَكَرَيْنٍ حَرُم أم الاين ما اشكَمَلَّت عَلَيْهِأرْحَامٌ الألتييين)7" فإن 
الغرض إنكار أصل التحريم لما فى بطون الأنعام» وليس له فيما فى بطون الأنعام بحلل 
ومحرم كما عليه الكفرة» وههنا شيء» وهو أنه إن أريد أن موالاة الممزة للفعل ف 
الإنكار تدل على نفى أصل الفعل» ولو ذكر معه المفعول؛ وموالاتما المفعول تدل على 
نفيه عن المفعول المذكور خاصة. إلا فى صورة الترديد كما هو ظاهر عبارته؛ لأنه لم 
يصح؛ لأنه مى ذكر المفعول تقدم أو تأخر لم يدل إلا على نفى الفعل حال كونه 
متعلقا بذلك المتعول»تو[ت أريد أن للوالاة ندل قرط أن لا بذک مع معم وك وين 
الفاعل لم يتجه قوله ولإنكار الفعل صورة أحرى؛ لأن هذا الحصرء أعئن حصر الضرب 
مثلا- فى مفعولين أو أكثر يوجب إنكار أصل الفعل» ولو فى حال موالاة الفعل حال 
كونه متعلقا بالفعول» وإذا لم يكن حصر فالإنكار للفعل المتعلق بذلك المفعول- تقدم 
ذلك المفعول أو تأخر- لا لأصل الفعل» فكيف يجعل التأحير دائما لإنكار أصل الفعل؟ 
والتقدسم للانكار بشرط الحصرء فالتقدمم والتأخير حينئذ متساويان» فكيف يخص التقددم 
بكونه صورة أخرى مع الحصر؟ والفرض أن الصورة مع التأخير- أيضا- بشبحرط 
الحصرء والحاصل أن حصر التعلق لابد منه» ولى الفعل أم لا عطف عليه بأم وشبهها أم 
لا حيث أريد نفى أصل الفعل؛ وإن لم يكن حصر لم يفد نفى أصل الفعل تقدم 
المعمول أو تأخرء نعم إذا قيل مثلا أزيد أضربت احتمل أن يراد ما ضربت زيدا بل 
غيره على وجه الأرجحية» وأن يراد ما ضربت زيدا من غير تعرض لما سواه وإذا قيل: 
أضربت زيدا احتمل على وجه التساوى نفى ضرب زيد فقط مع ضرب الغير- تأمل. 

(والإنكار) ف الجملة يكون على أوجه؛ لأنه (إما) أن يكون (للتوبيخ) أى: 
التعيير والتقريع على أمر قد وقع» ولذلك يقال الإنكار التوبيخى يتضمن التقرير أى 
التبيت والتحقيق» ولذلك فسر التوبيخ مما يقتضى الوقوع بقوله (أى ما كان ينبغى أن 
يكون) ذلك الأمر الذى كان؛ لأن العرف أنك إنما تقول ما كان ينبغى لك هذا يا 
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فلان» إذا صدر منه» وذلك (نحو) قوله لمن صدر منه عصيان (أعصيت ربك) كأنك 
تقول ما هذا العصيان الذى صدر منك؟ فإنه منكر؛ لأنه لم يكن ما ينبغى أن يصدر 
منك ولتضمن الإنكار التوبيخي للوقوع والتقرير يقال في أمثلته إا للتقرير معن أنه 
يفيد التحقق والثبوت» وليس المراد بالتقرير فيه حمل المخاطب على الإقرار لغرض من 
الأغراض» بل المراد التقرر والتحقق الذى يقتضيه التوبيخ (أو) يكون للتوبيخ على أمر 
خيف وقوعه بأن كان المخاطب بصدد أن يوقعه» فيكون المعئ أنه إلا ينبغى أن يكون) 
هذا الأمر الذى أنت أيها المخاطب بصدد عمله» وقصده (نحو) قولك لمن هم بالعصيان 
ولما يقع منه: (أتعصى ربك) فكأنك تقول هذا العصيان الذى نويت لا ينبغى أن يصدر 
منك فى الاستقبال» وهذا التوبيخ لا يقتضى الوقوع بالفعل كما هو ظاهرء ولكسن 
يقتضى كون المخاطب بصدد الفعل» فالتقرير لا يتصور فيه إلا باعتبارأن ماهو 
للوقوع كالواقع» (أو للتكذيب) عطف على قوله إما للتوبيخ أى: الإنكار إما أن يكون 
للتوبيخ بوجهيه؛ وإما أن يكون للتكذيب ف الماضى (أى لم يكن) معن أن المخحخاطب 
إن ادعى وقوع شيء فيما مضى» أو نزل منزلة المدعى» أتى بالاستفهام الإنكارى 
تكذيبا له فى مدعاه ف المضىء وذلك (نحو) قوله تعال:(أفأصفاكم ربكم بِالْبَبينَ 
وَانَحَدَ مِنَ الْمَلائكة إناثا 8" أى: لم يفعل هذا الذى تدعون أى: لم يخصصكم 
بالنبيين» ويتخد من الملائكة بنات» كما هو مقتضى اعتقادكم لتعاليه عن الولد مطلقا. 
(أو) للتكذيب ف المستقبلء أو ف الحال أى: (لا يكون) .معن أن المخاطب إذا ادعى أو 
نزل منزلة من ادعى أن أمرا من الأمور يقع ف المستقبل» أو فى الحال أتى 
بالاستفهام الإنكارى تكذيبا له فيما ادعى وقوعه فق الاستقبال» أو فى الحال (نحو) قوله 
ل لأنْْمُكُمُوهَا وشم لها كارهُون) فالكفرة ادعوا أنهم يلزمون ما يكرهون» أو 
نزلوا منزلة من ادعى ذلك لنسبتهم للرسل حرصا لا ينبغى فى زعمهم أى 
أنازمكم هذه الحجة أى العمل بالشرع الذى قامت عليه الحجة والبرهان, أو أنازمكم 
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قبول الحداية باتباع الشرع الذى قامت عليه البينة» والحال أنكم لتلك الحجة والهداية 
كارهون» والتقييد بالكراهة للتأكيد؛ لأن إلزام قبول الاهتداء أى: العمل بالش رع لا 
يكون إلا حال الكراهية؛ .معن أنا معشر الرسل لا يقع منا ذلك الإلزام» وإنفهاعلينا 
الإبلاغ لا الإكراه» إذ لا إكراه فى الدين» وهذا يناسب عدم الأمر بالجهادء وإنما قتنا 
كذلك؛ لأن الإلزام إن لم يكن معناه الإلزام بالجهاد كان معناه التكليف بالقبولء ولا 
يصح نفيه لوقوعه» وهو ظاهر إن كان معناه لا نخلق لكم القبول حال الكراهة» 
والرسل لا يكون منهم إلزام يهذا المعيى كرهواء أو أحبواء وعلى هذا يكون الختطاب 
لإسقاط مثارات العداوة الموحبة لنفرة الكافرين أو لإظهار عدم حاجة الناصح إلى قتال 
المنصوح؛ لأن المنفعة للمنصوح؛ فإنك إذا نصحت رجلا ثم أحسست منه بالإبايةة, 
فقلت له: لست أقهرك على قبول نصحىء ولا أقاتلك على تركه؛ وإنما على إبلاغ 
النصح» كان ذلك أدعى للقبول؛ لما فيه من ترك الانتصار على عدم السماع والقبول» 
ومن إظهار أن لا حاجة له فافهم لثلا يقال يفهم منه الترخص ف التكلييفء وترك 
المبالغة فى الغرض» وقد تبين .ما تقرر أن التوبيخ يشارك التكذيب ف النفى» ويختلفان فى 
أن النفى فق التوبيخ متوجه لغير مدخول الممزة» وهو الانبغاء» ومدخ وها واقع» أو 
كالواقع» وق التكذيب يتوجه لنفس مدخوهاء فمدخوفا غير واقع فافهم. 

(و) ك(التهكم) أى: يكون حرف الاستفهام لغيره كالتهكم وهو الاستهزاء 
والسخرية» فهو إما معطوف على الاستبطاء بناء على أن المعطوفات إذا تعددت إنما 
تعطف على ما عطف عليه أولماء وأما على الإنكار بناء على أن كل واحد منها يعطف 
على ما يليه» وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية عن الكافرين فى شأن شعيب- على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام- أصلائك نامرك أن نرك ما يَعْبْدُ آباؤا) فليبس 
المراد به السؤال عن كون الصلاة آمرة ما ذكر» وهو ظاهر» بل قصده ,- لعنة الله 
عليهم- الاستخفاف بشأن شعيب فى صلاته» فكأفهم يقولون: لا قربة الك توحب 
احتصاصك بأمرنا وفينا إلا هذه الصلاة الى تلازمهاء وليست هى ولا أنت بشي 
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وكذا الاعتبار صارت الصلاة كما يشك فى كونه سببا للأمر» فنسب الأمر لها بجزازا 
عقلياء كما تقدم أن فى هذا الت ركيب بحازا إسناديا وفيه- أيضًا- باعتبار آلة الاستفهام 
لغوى» والعلاقة أن الاستفهام عن كون الصلاة آمرة يناسب اعتقاد المخاطب أنها آمرةء 
واعتقاد ذلك يقتضى الاستهزاء بالمعتقد, إذ ليست مما يأمر أو ينهى فهو من الممحاز 
المرسل لعلاقة اللزوم فى الجملة. (و) ك«التحقير نحو) قولك (من هذا) لقصد احتقاره 
مع أنك تعرفه» والعلاقة أن المحتقر من شأنه أن يجهل لعدم الاهتمام به» فيستفهم عنه 
فبينهما اللزوم فى الجملة» والفرق بين التحقير والاستهزاءء أن التحقير فيه إظهار حقارة 
المحاطب» وإظهار اعتقاد صغره أو قلته؛ ولذلك يصح ف غير العاقل- كما يقال- ما 
هذا الشيء» أى هو شيء حقير قليل» والاستهزاء فيه إظهار عدم المبالاة بالمستهزأ به 
ولو كان عظيما فى نفسه» ورا يتحد محلهما ولو اختلف مفهومهما لما بيببهما من 
الارتباط فى الجملة» لصحة نشأة أحدهما عن معن الآاحر (و) كل(التهويل) أى: 
التفظيع» والتفخيم لشأن المستفهم عنه» لينشأ عنه غرض من الأغراض» وذلك (كقراءة 
ابن عباس) -رضى اله تعالى عنهما- قوله تعالى : لإو لَقَد جيتا بني إِسْرَائيل من الْعَذْاب 
الْمُهين* مِنْ فِرْعَوْن”'' فقد قرأ من قوله من فرعون (بلفظ الاستفهام» وذلك بأن 
قرأها بفتح الميم (ورفع) أى: مع رفع (فرعون) فيكون فرعون مبتدأء ومن الاستفهامية 
حبره» أو من مبتدأء وفرعون بره على الرأيين فى الاسم بعد من الاستفهامية» فحقيقة 
الاستفهام فيها غير مراد» وإما المراد تفظيع أمر فرعونء والتهويل بشأنه وهو مناسب 
هنا؛ لأنه لما وصف عذابه بالشدة زيادة فى الامتنان على بى إسرائيل بالإنحاء منه» هول 
بشأن فرعون» وبين فظاعة أمره» ليعلم بذلك أن العذاب المنجى منه غاية فى الشدةء 
حيث صدر ممن هو شديد الشكيمة عظيم فى عتوه» وشدة الشكيمة عبارة عن: كماية 
التكبر والتجبر» وعدم اللين بشيء من الأشياءء فكأنه قيل: نحيناهم من عذاب من هو 
غاية فى الشدة والعتو والفسادء وناهيك بعذاب من هو مثله» ولا كان الغرض مسن 
التهويل بشأن فرعون غاية تأكيد شدة العذاب الذى بحا بنو إسرائيل منه» أكد أمره 
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زيادة ف تعريف حاله» وف التهويل بعذابه بقوله تعالى :لله كان غالا( فى ظلمسه 
(من المسرفين) فى عتوه فكيف حال العذاب الذى يصدر من مثله؟ ولا كان الأمر المائل 
من شأنه عدم الإدراك حقيقة» أو ادعاء لزم من ذلك أن من شأنه أن يكون مهولا 
يسأل عنه» فبين التهويل والاستفهام ملابسة» فاستعمل لفظ أحدهما فى الآحر مجازا (و) 
ك(الاستبعاد) أى: عد الشيء بعيداءو الفرق بينه وبين الاستبطاء أن الاستبطاء: عد 
الشيء بطيئا فى زمن انتظاره» وقد يكون محبوبا منتظرا أو الاستبعاد عد الشيء سد 
حسا أو معئ» وقد يكون منكرا مكروها غير منتظر أصلاء ورا يصلح امحل الواحد 
هما ولو اختلف مفهومها. والاستبعاد (نحو) قوله تعالى لإأَى لَّهُمْ الذكْرَى وقد جَاءهُم 
رَسُول بين" 3 ولوا عَنْة7'' فإن الاستفهام الحقيقى لا يصح من علام الغيوب مع 
منافاته للجملة الحالية» فإن مثل هذا الكلام عرفا إنما يراد به الاستبعاد» فهو بدليل قرائن 
الأحوال للاستبعاد لذكراهم» فكأنه قيل: من أين لهم التذكر والرجوع للحق والحال 
امم حاءهم رسول يعلمون أمانته» فتولوا وأعرضواء .معن أن الذكرى بعيدة عن حاهم» 
وغاية البعد النفى لذلك فسر تفسيرا معنويا مما يقتضى النفى والإنكارء بأن قيل كيف 
يتذكرون ويتعظون ويفون .ما وعدوه من الإيمان إن كشف العذاب عنهم وقد جاءهم 
ما هو أعظم؛ وأدخل فى وحوب الأذكار من كشف الدخان؛ وهو ما ظهر على يد 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الكتاب المعجز» وغيره من المعحزات؛ فلم 
يذكروا بل أعرضواء وإنما قلنا: تفسيرًا معنويًا؛ لأنه تقدم أن أن إذا كانت معن كيف 
لم يلها إلا الفعلء والعلاقة أن المهول به بعيد الإدراك» فمن شأنه أن يكون بحجهيولا 
فيسأل عنه» وإنما نبهنا على العلاقة فى استعمال الاستفهام لغيره» لاستبعادهم إياه- 
فليتأمل. 
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الأمر 

(ومنها) أى: ومن أنواع الطلب (الأمر) وهو إذا أريد به هذا النوع من الكلام 
كما هنا يجمع بأوامر وهو حقيقة فيه» وإذا أريد به الفعل وهو محاز فيه» يبجمع بأمورء 
ومن إرادة الفعل به قوله تعالى:لأوشَاوَرَهُمٌ في الأمْرِ7" أى: ف الفعل الذى تعزم 
عليه» ويعرف مرادا به المعيئ الأول بأنه: طلب فعل غير كف طلبا كائنا على جهة 
الاستعلاءء فخرج عن الطلب الخبر» وخرج بالفعل النهى بناء على أن المطلوب به ترك 
الفعل» وخحرج بغير كف النهى- أيضا- بناء على أن المطلوب به فعل هو كف, فالنهى 
يخر ج عن التعريف على كلا التقديرين» وخرج بقوله على جهة الاستعلاء الدعاء 
والالتماس؛ لأن الأول من الأدن» والثان من المساوى بخلاف الأمر فيشترط فيه طلب 
الآمر العلو» ومع طلب العلو: أن يعد نفسه عاليا بإظهار حالة العالى لكون كلامه 
على جهة الغلظة والقوة» لا على جهة التواضع والانخفاض» فسمى عرفا ميله فى كلامه 
إلى العلو طلبا له» سواء كان عاليا فى نفسه أو لاء وقلنا: فيشترط فيه الخ» ليخرج بذلك 
ما يصدق عليه أنه طلب على جهة الاستعلاء كالتمئ والعرض والاستفهام حيث يكون 
كل لطلب الفعل استعلاء؛ لأنه لا يشترط الاستعلاء فيهاء وإنما يشترط ف الأمرء وأورد 
على هذا التعريف عدم تناوله لنحو كف ودع وذر ونحوه» فيفسد عكسه» ولكن هذا 
الإيراد بناء أن التعريف للأمر النفسى واللفظى معاء أو يراد به اللفظى ققطء وهو 
المناسب هنا؛ لأن الكلام فى الإنشاء لغة» وهو لفظىء وأما أن يريد به النفسى على ما 
عند الأصوليين فلا إيراد» لكن لا يحتاج إلى زيادة قوله غير كف؛ لأن الطلب النفسى 
للفعل هو الأمر اصطلاحاءولو دل عليه لا تدع الفعل ونحوه» وطلب الترك تمى؛ ولو 
دل عليه كف» واترك ونحوه» وزيادة من زاد بناء على إرادة النفسى مدلول عليه بغير 
كف اصطلاح منه غير مسلم» نعم إن اعتبرت الحيثية فى الحد مطلقا لم يرد النقض على 
التعريف؛ لأن الكف له حيئيتان» إحداهما: حيثية كونه فعلا من جملة الأفعال المقدورة. 
والأحرى: حيثية كونه كفا عن فعل آخرء فإذا اعتبرت الحيثية الأولى فكف يصدق 
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عليه» ولو كان فعليا أنه طلب فعل كسائر الأفعال» ولا يصدق عليه أنه طلب كف عن 
فعل آحر فهو النهى» فلا يخرج الأول» ولا يدحل الثان» فصح التعريف» إذ كأنه قيل: 
طلب فعل من حيث إنه فعل وكف من ذلك ولا تدع الفعل فى فهو طلب كف عن 
فعل آخرء أى: طلب كف عن الكف المتعلق بالفعل» والكف عن الكف يحصل 
بالفعل» فهو من حيث إنه كف عن فعل آخر لا يصدق عليه أنه طلب الفعل من حيث 
هوء ولكن على هذا لا يحتاج إلى زيادة قوله غير كف- كذا قيل- ولا يخفى ما فيه من 
التعسف» إذ يمكن أن يقال فى قولنا كف ولا تدع الفعل طلب كف» فيمكن أن يعتبر 
فيهما معا و حده» فيكون فعلا أو بالنظر إلى متعلقه فيكون كفا عن فعل- تأمله. 

ثم إن الأصوليين احتلفوا فى وضع صيغة الأمر» فقيل: وضعت للوجوب فقطء 
وهو مذهب الجمهورء وقيل: للندب فقطء وقيل: للقدر المشترك بينهماء وهو بمحرد 
الطلب على وجه الاستعلاء» وقيل: هى مشتركة بينهما بأن وضعت لكل منهما 
استقلالاء وقيل: بالتوقف» أى: عدم الدراية» وهو شامل للتوقف فى كوفا للوجوب 
فقطء أو للندب فقطء والتوقف فى كوفا للقدر المشترك بينهماء أو مشتركة بينهما 
معي أنا لا نعين شيئا ما ذكر» وقيل: هى مشتركة بين الوحوب والندب والإباحة 
وقيل: للقدر المشترك بين الثلاثة» أى: الإذن فى الفعلء؛ ولا لم تفد الدلائل قطعا لشيء 
ما ذكر لم جزم المصنف بشيء منهاء ولكن أشار إلى ما هو الأظهر عنده لقوة أمارته 
فقال: (والأظهر) من تلك الأقوال (أن صيغته) أى: الأمرء والإضافة بيانية أى: الصيغة 
الى هى الأمر؛ لأن الكلام ف الصيغة- كما تقدم- لا فى الكلام النفسى؛ إذ لا يناسب 
هناء ثم لما كان المراد بالصيغة هنا ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان 
ذلك الدال اسما أو فعلاً أشار إلى بيان ذلك بقوله: (من) الصيغة (المقترنة باللام) فمن 
لبيان أنواع الصيغة (نحو ليضرب زيد) فهم من هذا أن الصيغة الدالة على طلب الضرب 
هى الفعل» واللام قرينة على إرادة الطلب به» ويحتمل أن يكون المجموع من اللام 
والفعل هو الدال (و) من (غيرها) أى: غير المقترنة باللام (نحو) قولك (أكرم عمرا) 
هذه الصيغة فعل محض وقولك (رويد بكرا) هذه اسم فعل أى: أمهل بكرا فرويد 


تصغير إروادا مصدر أرود .معين؛ أمهل تصغير ترخيم استعمل اسم فعل تمعن أمهل. 
(موضوعة) خبر قوله والأظهر أى: الأظهر أن الصيغة المذكورة بأنواعها موضوعة 
استعمال الأمر للاستعلاء 

(لطلب الفعل استعلاء) وقد تقدم أن المراد بالاستعلاء هنا طلب العلو. عى 
عد الآمر نفسه عالياء بإظهار الغلظة سواء كان عاليا فى نفسه أم لاء واعلم أنك إن 
دققت النظر فى قولهم- مثلا- صيغة الأمر موضوعة لتدل على طلب الفعل» وجدته لا 
يخلو عن بحث؛ لأنه إن أريد بالطلب الكلام النفسى كان لهذه الصيغة الإنشائية حينشقذ 
معن خارحىء» فتكون خبراء وإن أريد به الطلب اللفظى فهو نفس الصيغة- تأمل. 

وإنغا كان الأظهر أن الصيغة موضوعة للطلب المذكور (لتبادر الففهم عند 
سماعها) أى: سماع تلك الصيغة (إلى) فهم (ذلك) الطلب وهو الطلب على وجه 
الاستعلاء» وقد تقرر أن تبادر المعيى من اللفظ إلى الفهم من أقوى أمارات كون ذلك 
اللفظ حقيقة فيه» وهذا الذى استظهره المصنف مخالف لمذهب الجمهور - كما تقدم- 
من افا حقيقة فى الوحوب» ثم التبادر المذكور يرد عليه أن البجاز الراحح يتبادر معناه 
من اللفظ» ولا يدل ذلك التبادر على كونه حقيقة؛ لأن التبادر أصله كثرة الاستعمال» 
ويجاب بأن التبادر فى المحازات افتقر فيه إلى قرينة مصاحبة» فلا إيراد؛ لأن التبادر فى 
الحقيقة لا يفتقر إلى القرينة» وإن ل يفتقر فيه إلى ذلك فهو حقيقة عرفية» وههنا بحسث. 
وهو أن التبادر من غير معرفة الوضع محال» فإذا عرف الوضع عرفت الحقيقة من المحاز؛ 
لأن الأول بلا قرينة» والثان .ممصاحبتهاء فلا يستدل بالتبادر على الحقيقة؛ لأن معرفقها 
سابقة على التبادر» وقد يجاب بأن السابق على التبادر مطلق معرفة الوضع لا الوضع 
الذى يتضمن الفرق بين الحقيقة وابجاز» ولا نسلم أن مطلق معرفة الوضع يدل على 
الحقيقة» لصحة أن يدرك أن هذا اللفظ موضوع لكذاء ولو لم يعلم كون الوضع 
بالقرينة أو لا فالتبادر بكثرة الاستعمال يدل أن هذا الوضع مشلا حقيقة دون ذاك- 
تأمله. 


استعمال الأمر للإباحة 

رولك مل هة الأمر ریا فرطب ا و اللاي دب 
أن الأظهر كوفها حقيقة فيه» فيلزم عليه أن تكون بحازا فى ذلك الغير (كالإباحة) وذلك 
(نحو) قولك (جالس الحسن أو ابن سيرين) .معين أنه يباح لك أن تجالس أحدهصماء أو 
كليهماء وأن لا تحالس أحدهماء وتفارق الإباحة التخيير الذى له نحو هذا التركيب بأن 
لا جوز الجمع بين الأمرين ف التخيير دون الإباحة» وظاهره أن مفيد الإباحة هو الصيغة 
لا أو وأو كأنه على هذا قرينة» وعند النحويين أن مفيد الإباحة أو» والتحقيق أن 
المستفاد من الصيغة مطلق الإذن» والمستفاد من أو الإذن فى أحد الشيئين مثلاء وما وراء 
ذلك من جواز الجمع بينهماء وتركهماء فبالقرائن- تأمله. 

والعلاقة بين الطلب والإباحة الموجبة لاستعمال لفظه فيها مطلق الإذن العام 
فهو من استعمال الأحص ف الأعم بحازا مرسلاء وهذه العلاقة ولو كانت عامة يتقوى 
اعتبارها فى المباح بالقرائن 
استعمال الأمر للتهديد ) 

(و) ك(التهديد) أى: التخويف .عصاحبة وعيد مبين أو بجمل (نحو) قوله 
ال ل(اعملوا ما شِئكج0'" أى: فسترون جزاءه أمامكم فهو يتضمن وعيدا بحملا وإنما 
كان قدديدًا للعلم بأنه ليس المراد أمرهم أن يفعلوا ما شاءواء وقرائن الأحوال تدل على 
أن المراد الوعيد لا الإ*مال» والتهديد مع الوعيد المبين كأن يقول السيد لعبده: دم على 
عصيانك فالعصا أمامك» ثم التهديد أعم من الإنذار؛ لأن الإنذار لا يخلو من اعتبار 
زيادة على التخويف؛ لأنه إما تخويف مع إبلاغ كما قيل فى نحو قوله تعالى (إقل تَمَنعُوا 
فان مَصيركم إلى انار“ فصيغة تمتعوا مع ما بعدها تخويف بأمر مع إبلاغه؛ وإما 
تخويف مع دعوة لما ينجى من المحوف» وهو قريب من الأول» ويشترط فى الدعوة أن 
تكون نصا؛ لأن كل تخويف مبلغ قبل وقوع المحوف يتضمن الدعوة للتهيؤ لما ينبعى 


(١)فصلت:٠١1.‏ 
(1)إبراهيم: ۲۰ . 


منه» ثم إن شرط ف المنذر أن يكون مرسلاء فالفرق بينه وبين التهديد واضح» وهو 
ظاهر قوم الإنذار تخويف مع إبلاغ» وإن لم يشترط وهو المتبادر؛ لأنه يقال لمن أعلم 
قوما بأن جيشا يصحبهم أنه أنذرهم» ولو لم يرسل بذلكء فالظاهر أن يقال فى الفرق 
تخويف المتكلم مما يكون من قبله تمديد وما يكون مطلقا إنذار» ولكن على هذا يكون 
الإنذار أعم- تأمل- ف هذا المقام» والعلاقة بين الطلب والتهديد ما بينهما من نسبة 
التضادء وغذا يقال التهديد لا يصدق إلا مع الحرم والمكروه. 
استعمال الأمر للتعجيز 

(و) ك(التعجيز) أى: إظهار العجز نحو قولك لمن يتوهم أن لى وسعه أن 
يفعل فعلا ما: افعله أى: فإنك لا تستطيع (نحو) قوله تعالى [فأئوا بسُورة مِنْ مثله) 
إذ ليس المراد به أمرهم حقيقة على وجه التكليف بالإتيان e‏ وإنما المراد 
إظهار عجزهم عن الإتيان؛ لأنهم إذا حاولوا بعد ماع الصيغة ذلك الإتيانء ولم 
بعکنهم» ظهر عجزهم» ولا يقال لم لا يكون من التكليف» وغايت ه أن يكون من 
التكليف با محال؛ لاستحالة وجود الإتيان من المثل» والتكليف با محال جائز أو واقع؛ لأنا 
نقول القرائن هنا تعين إرادة التعجيز لإقامة الحجة عليهم فى ترك الإيمان» والعلاقة بين 
الطلب والتعجيز ما بينهما من شبه التضاد فى متعلقهماء فإن التعجيز فى المستحيلات» 
والطلب ف الممكنات ثم المحرور أعمئ من مثله يحتمل أن يتعلق بالفعل الذى هو فأتواء 
ويتعين حينئذ أن يعود الضمير فيه لعبدناء فيكون المعيئ فأتوا من هو مثل عبدنا فى كونه 
أميا لا يكتب بسورة مما يأتى به عبدناء وهذا يقتضى وحود مثل عبدنا فى كونه أميا لا 
يكتب» وهو صحيح» ولا يصح أن يعود الضمير على هذا لما نزلنا؛ لأنه يلزم أن 
يكون المعن فأتوا ثما هو مثل ما نزلنا من الكلام البليغ بسورة» وهذا يقتضى أن 
يوحد مثل المنزل فى البلاغة» وهو غير صحيح؛ لأنه ليس فى طوق البشرء وإنما قانا 
يقتضى وجود مثل ا المزل؛ لأن هذا هو المفهوم من مثل هذا الكلام عرفا فإنك إذا 
قلت: ائتئ من الحماسة -وهى شعر الشجاعة- ببيت» أفاد وحود الحماسة» وحمله على 


.7؟:ةرقبلا)١١‎ 


مثل معين ائتئى برحل أو جناح من العنقاء على معن أن العنقاء لم توحد» فلا يوحجد 
رجلهاء ولا جناحهاء احتمال عقلى لا يرتكب ف تراكيب البلغاء بشهادة الذوق 
والاستعمال» فلهذا يتعين أن يكون الضمير على هذا التقدير عائدًا لعبدنا لا لما نزلناء 
ولا يخفى أن هذا إنما يتم بناء على أن إعجاز القرآن لكونه خارجا من طوق البشرء 
وأما إن بنينا على أنه ى طوقهم» وصرفوا عنه» لم يفتقر لهذاء واعلم أن ما ذكر من 
اقتضاء ذلك التقدير وجود المثل إنما هو إن حمل على أن المقصود الإتيان بجزء من أجحراء 
الشيء» فإن المتبادر حينئذ وجود ذلك الشيء» وأما إن حمل على معن طلب الإتيان 
بفرد من أفراد مدحول من» فلا يسلم عدم صحته فى تراكيب البلغاء عرفاء كما يقال: 
ائتيى من هذا النوع بفرد» فإنك لا تحده على معن أنه لا فرد له فإنه صحيح» فافهم- 
والله أعلم- ويحتمل أن يتعلق محذوف على أنه صفة لسورة» فحينئذ يصح أن يود 
الضمير لعبدناء أو لما نزلناء فيكون المعيئ على الأول فأتوا بسورة كائنة من مثل عبدنا 
ف الأمية وعدم الكتابة» فيكون من ابتدائية» وعلى الثاى فأتوا بسورة من وصفها اما 
من مثل ما نزلناء أى: من جنسه» وحقيقته» فتكون من تبعيضية للبيان وهو صحيح؛ 
لأن المعجوز عنه حيئئذ هو السورة الموصوفة بصفة هى كونها من مثل المنزل» أو مسن 
مثل عبدناء ومعلوم أن الذى يفهم من مثل هذا الكلام عند امتناع الإتيان بالمأمور أن 
الامتناع لعدم المقدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه؛ كما يقال: اتی كونب مليوس 
للأمير» فملبوس الأمير موحود» وامتنعت القدرة عليه» أو لعدم القدرة على 
الموصوف؛لانتفاء وصفه» فيلزم امتناع الإتيان به بذلك القيد» كما يقال: ائتى بشوب 
فيه أربعون ذراعاء والفرض أن لا ثوب موصوف بمذا الوصف» وكلا المعنيين يصحان 
عرفا؛ لأن الوصف فى حيز المأمور به فيفهم أن الامتناع لامتناع الوصف أو لامتشتاع 
تناول الموصوف» لعدم القدرة عليه بخلاف ما تقدم» فيتعين أن يكون لعدم القدرة عليه 
مع وحوده» وكلاهما على هذا التقدير ف المثال صحيح بناء على أنه ليس فى الطوقء» 
فيكون الامتناع لعدم إمكان وحود السورة من مثل عبدناء ولكن يراد على هذا فل 
عبدنا مثله فى مطلق البشرية» أى: من غير شرط الأمية لعجز الكل» أو بناء على أنه 


0۰ 


للصرفة» فيكون الامتناع لعدم القدرة على تناول الموصوف» ولكن على هذا الأخير لا 
يكون هذا بخلاف ما تقدم فى صحة العموم فى الضمير» لصحته فيما تقدم بهذا 
الاعتبار - أيضا- كما أشرنا إليه آنفاء والمحكم فى الفرق بين هذاء وما تقدم» والذوق 
والاستعمال. 
استعمال الأمر للتسخير 

(و) ك(التسخير) أى: التبديل من حالة إلى أحرى فيها مهانة ومذلة وذلك 
(نحو) قوله تعالى وتوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ27 أى: صاغرين مطرودين عن ساحة القرب 
والعز» ووصف القردة به لتأكيد ما تضمنه معناه» والفرق بينه وبين التكوين أى: 
التسخير» تبديل من حالة إلى أخرى أحس منهاء والتكوين إنشاء من عدم لوحود. 
ويوجحد استعمال الأمر فيه كقوله تعالى كر فَيَكُونْ76' والتعبير عن الإيجاد بكن إيماء 
إلى أنه يكون فى أسرع لحظة» وأنه طائع لما يراد» فكأنه إذا أمر ائتمر» ويحتمل أن يكون 
التكوين أعم بأن يراد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن» ويراد بالتسخير ما تقدم. 
استعماله للإهانة 

(و) ك(لإهانة) وهى إظهار ما فيه تصغير المهان» وقلة المبالاة به (نحو) قوله 
تعال :(إكُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدَض4”” وكذا قوله تعالى لإذق إك أت الْعَزيز 
الْكريم76؟ وإنها قلنا: إن الأول للتسخيرء والثان: للإهانة» لظهور أن ليس المراد أمرهم 
بكوم قردة أو حجارة» إذ ليس ذلك مما يكلف به وكذا ليس ادى دق الاسر 
بالذوق للعذاب؛ لأن الكافر حال الخطاب بالصيغة فى غصص الذوق ومحنه» والفرق 
بين التسخير» والإهانة اللذين دلت على إرادقما القرائن فى الأمرين» أن التسخير ييحصل 
فيه الفعل حال إيجاد الصيغة» فإن كوفم قردة أى: مسخهم وتبديلهم بحال القردة» واقع 


. 1٠١ :ةرقبلا)١(‎ 
(۲)البقرة:۱۱۷.‎ 
.٠ ٠ (۳)الإسراء:‎ 


(4)الدحان: 5 4. 


حال استعمال الصيغة» والإهانة لا يحصل فيها الفعل أصلاء لوجوده وقبل» بل الغرض 
منه إظهار أن لا محل لهم ف المراعاة» وتحقيرهم بإظهار قلة المبالاة» والتحقير قريب من 
الإهانة» وقد استعمل فيه الأمر ف قوله تعالى- حكاية عن موسى -صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم- (ألقرا ما اشم مُلْقون0" أى: أن ما جكتم به من السحر حقير بالنسبة 
للمعجزة» وإنما قلنا قريب؛ لأن كل محتقر فى الاعتقاد أو فى الظاهر فهو مهان فى ذلك 
الاعتقاد» أو الظاهر أى: مذلل» ولو كانت الإهانة بالقول» أو بالفعل غالباء والاحتقار 
كثيرا ما يقع فى الاعتقادء والحاصل أنه إن شرط ف الإهانة وهى التصغير إظهار ذلك 
قولا أو فعلا- كما أشرنا إليه فيما تقدم- فهى أخص من مطلق التحقيره وإن لم 
يشترط فهما شيء واحدء والعلاقة بين الأمر والتسخير والإهانة مطلق الإلسزام» فإن 
الوحوب إلزام المأمورء والتسخير والإهانة إلزام الذل والحوان» والصيغة فيهما تحتمل أن 
تكون إنشاء أى: إظهارا لمعناهما أو إخبارا بالحقارة» والمذلة» فكأنه على هذا قيل فيهم 
هم بحيث يقال فيهم أهم أذلاء محتقرون ممسوخحون» وكوفا للاخبار فى الإهانة أف هر 
منه فى المسخ- فتأمله. 
استعمال الأمر للتسوية 

(و) ك(التسوية) بين شيئين هما بحيث يتوهم المخاطب أن أحدهما أرحح 
كقوله تعالى:لإقل ألفقوا طَوْعًا أو كَرْهًا أن يُتَقَبَلَ مك26" فإنه رعا يتوهم أن 
الإنفاق طوعا مقبول دون الإكراه» فسوى بينهما فى عدم القبول وكذا (نحو) قوله 
تعالى لإفاصْبرُوا أو لا تَصْبروا 06" فإنه رعا يتوهم أن الصبر نافع فدفع ذلك بالتسوية 
بين الصبر وعدمه» ويمثل بهذا للتسوية ف النهى» فالصيغة فى امحلين ليس المراد يما الأمر 
بالإنفاق» ولا الأمر بالصير» بل المراد كما دلت عليه القرائن التسوية بين الأمرينء 


والفرق بين التسوية والإباحة أن الإباحة يخاطب ها من هو بصدد أن يتوهم المنع من 


.8٠١ :سنوي)١(‎ 
.ه7:ةبوتلا)7١١‎ 
.١ 5 (5)الطور:‎ 


الفعل» فيخاطب بالإذن ونفى الحر ج» كما ف قوله تعالى:"وإذا حللقتم فاصطادوا" 
والتسوية يخاطب بما من هو بصدد أن يتوهم أن أحد الطرفين المذكورين فى محلهما مسن 
الفعل ومقابله أرحح من الآخر وأنفع» فيرفع ذلك» ويمسوى بينهماء والأقرب أن 
الصيغة فى التسوية إخبار دون الإباحة» وتحتمل إنشاء التسوية» وإخبار بالإباحة علسسى 
بعد» والعلاقة بينهما وبين الأمر نسبة المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك وإباحة 
كل منهما يضاد إيحاب أحدهماء وتزيد الإباحة بعلاقة مطلق الإذن. 
استعمال الأمر للتمى 

(و) ك(التمئ) أى: طلب محبوب لا طماعية فيه؛ والأمر طلب على وجه 
الاستعلاء» ولاختلافهما كانت الصيغة جازا فى التمئ على ما مر عليه فيما استظهره- 
كما تقدم» والعلاقة بينهما واضحة بناء على جواز التجوز بطلب ف آخر وذلك (نحو) 
قول امرئ القيس: 

(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى)» 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل ٠‏ 

المراد بالانحلاء: الانكشاف وبالإصباح: ظهور ضوء الصباح» فكأنه يقول: 
انكشف أيها الليل الطويل طولا لا يرحى معه الانكشاف» ولذلك صار الأمر بالانجحلاء 
تمنياء وإرادة الطول الذى لا ينتهى ف الليل عند الحبين مشهور معلوم؛ ولهذا قال 
الشاعر. 

وليل المحب بلا آخر 

ولا ظهر أن ليس المراد أمر الليل بالانكشاف إذ ليس مما يؤمر ويخاطب بذلك» 
حمل على التمئء ليناسب حال التشكى من الأحزان والهموم وشدقا إذ لا يناسبها إلا 
عدم الطماعية فى انحلائه؛ لأنها لكثرها ولزومها الليل بعد الليل معها نما لا يزول» وإغما 
قلنا كذلك لما جرت به العادة» أن من وقع فى ورطة وشدة يتسارع إلى نفسه اليأسء 


(١)البيت‏ من الطويل لامرئ القيس في ديوانه ص8 2١‏ والأزهية ص٠۲۷‏ وخزانة الأدب 2777/7 23317 وأورده 


محمد بن على الترجان في الإشارات ص7١ .١‏ 


ولذلك يتشكى مظهرا لبعد النجاة» :وأما لو كانت مرحوة الانكشاف لم تسستحق 
التشكى من ليلها الملازمة له» وقوله: 
وما الإصباح منك بأمثل. 

أى: أفضل» كلام تقديرى على هذاء فكأنه يقول: هذا الليل لا طماعية فى 
زواله؛ لكثرة أحزانه ولزومها وشدقا بظلمته فلا تدنكشف بانشكافه» وعلى تقدير 
الانكشاف فالإصباح لا يكون أمثل منه» للزوم الأحزان على كل حال. 
استعمال الأمر للدعاء 

(و) ك«لدعاء) وهو الطلب على وجه التضرع والخضوع» وذلك (نحو) 
قولك: لإرب اغَفِرْ لي) ويكون من الأدن إلى الأعلى» فلو قال العبد لسيده- على 
وجه الغلظة:- أعتقئ: كان أمراء ولذلك يعد الأمر من العبد سوء أدب؛ لأن الأمر لا 
يكون إلا مع استعلاء كما تقدم- ولكن أورة غلى اشتراط الاستعلاء ‏ مسمى الأمر 
قوله تعالى- حكاية عن فرعون-لإفمَاذا امرون فقد استعمل الأمر فى طلب ليس 
فيه استعلاء؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به من غييره لادعائه 
الألوهية. 
استعمال الأمر للالتماس 

(و) ك(الالتماس) وذلك (كقولك لمن يساويك رتبة) أى: ف الرتبة (افعل) 
كذا مثلا حال كون ذلك القول كائنا (بدون الاستعلاء) المعترر فى الأمرء وبدون 
التضرع المعتبر فى الدعاءء ولا يرد أن يقال: المساواة تناف الاستعلاء» لأنا نقول: المناف 
للمساواة هو العلو لا الاستعلاء» فإن الاستعلاء- كما تقدم:- هو عد الآمر نفسه عاليا 
بكون الطلب الصادر منه على وجه الغلظة» كما هو شأن العلى» وهذا المعى- أعئى 
جعل الآمر نفسه عاليا فى أمره- يصح من المساوى» بل يصح من الأدن» فإن دعاوى 
النفس أكثر من أن تحصى» وظاهر ما تقرر أن مناط الأمرية فى الطلب هو الاسستعلاءء 


(1)الأعراف: ١١١‏ 
(۲)الشعراء: 8 7. 


ولو من الأدن» ومناط الدعاء فيه التضرع والخضوع ولو من الأعلى كالسيد مع عبده» 
ولا يكاد يتصور على حقيقته» ومناط الالتماس فيه التساوى مع نفى التضرع 
والاستعلاء» لكن ذكر فى الطول أن الالتماس يكون معه تضرع و تخضع لا يبلغ إلى 
حده فى الدعاء» وعلى ما تقرر إذا صدر الطلب من الأعلى إلى الأدن كالسيد مع عبده 
من غير استعلاء ولا تخضع لم يسم بواحد منها وهو بعيد. (ثم الأمر) أى: صيغته إذا 
استعملت فى شيء فاختلف ف المطلوب ها بعد الاختلاف ف كوا للرحوب فيه أو 
لغيره- كما تقدم- وبعد كون الراحح فيها أنها تسمى أمرا حقيقة» سواء كانت فيما 
استعملت فيه للوجوبء أو لغیره» فقيل: حقه مطلقا كونه مطلوباء فيمتثل بالفور أو 
بالتراخى» ولا يتعين أحدهما فى مدلوها إلا بقرينة (وقال السكاكى حقه الفور) .مع أنه 
إذا قيل: افعل فمعناه: افعل فوراء ولا يدل على التراخى إلا بقرينة» ومن انتفت 
انصرف للفور؛ (لأنه) أى: إنما قلنا حقه الفور؛ لأن كون المطلوب مما مطلوبا على 
الفور هو (الظاهر من الطلب) أى: لأن الذى يبدو للعقل بالنظر لاستعمال الصيغة هو 
الفور» فإن مقتضى الطبع فى كون الشيء مطلوبا أنه لا يطلب حى يحتاج لوقوعه فى 
الحين» كما إذا قلت: اسقئء فالمراد طلب السقى حيئئذ» وهذا شأن الطلب ف الجملة 
عند الإنصاف» وكل ما يعرض من غير هذا فليس من مقتضى الطلبء ألا ترى إلى 
الاستفهام والنداء فإن المستفهم عنه والمنادى إنما يراد الجواب بالأول فوراء وإقبال 
الثاى كذلك ولا يخفى أن بيان كون الفور هو الظاهر ما ذكر مشتمل على قياس 
الأمر على الاستفهام والنداء» وهو قياس ف اللغة» فإن لم يقس علي هما فلا معيى 
لدلالتهما على أن الأمر يعتبر فيه ما يعتبر فيهماء وأن كون الطلب للحاجة لا يخلو مسن 
إثبات اللغة بالعقل مع أن اختصاص البيان ما ذكر يقال فيه: إنما ذلك لقرينة العططش› 
وأنه لو كان مدلوله الفور لغة لاحتيج إلى زيادة الفور فى حد الأمر- تأمل. 

(ولتبادر الفهم) أى: وقلنا- أيضا- حقه الفور لتبادر الفهم (عند الأمر بشيء) 
أى: بفعل من الأفعال (بعد الأمر بخلافه) أى: بضده كما يظهر من التمثيل (إلى تغيير) 
متعلق بتبادر» أى: يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيير (الأمر) أى: تغيير المتكلم بالصيغة؛ 
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الأمر (الأول) بالثان (دون الجمع) أى: من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد الجحمع بين 
الفعلين المأمور بمما (وإرادة التراحى) أى: ومن غير أن يتبادر أن المتكلم أراد جواز 
التراحى فى أحد الأمرين» حى يمكن الجمع بينهماء وهذا يعلم أن الممع والتراخى 
متقاربان؛ لأنه م جاز التراخى أمكن الجمع؛ فأحد الأمرين أو كلاهما على التراخى» 
ويلزم من تغيير الأول كونه على الفور حيث غيره ما يعقبه» فيثبت به المطالوب من 
كونه على الفورء وإنما قلنا يتبادر منه التغيير؛ لأن المولى إذا قال لعبده: قم ثم قال له: 
اضطجع إلى المساء» يتبادر إلى الفهم أن الأمر بالقيام ساقط عنه بالأمر بالاضطجاع إلى 
المساءء ولا يفهم منه أنه أراد الجمع بينهما بتراخى أحدهما عن زمان الآحر» فإنك إذا 
قلت لرحل: قم للصلاةء ثم قلت له: ارقد إلى الوقت» فهم أن المراد من الأول قم الآن 
لتوهم الوقت» إذ لا مععئ للأمر قبله» ومن الثاى ارقد من الآن إلى الوقت (وفيه نظر) 
أى: وفيما ذكر مما بين به التبادر إلى التغيير نظر؛ لأنه لا يسلم التبادر عند اختلاف 
القرائن» فإنه لو قال له: قم» ثم قال: اضطجع» من غير أن يزيد إلى المساء أو قال له فى 
الثان: قم» من غير ذكر الصلاةء ثم قال له: ارقد» من غير ذكر وقت الصلاة لم يتبادر 
التغيير» وإنما فهم التغيير فى الأول ما جرت به العادة من أن مطلق القيام لا يراد به 
التأحير إلى الليل» ولا أمره بالاضطجاع المبدوء بوقت ورود الصيغة إلى المساء فهم تغيير 
الأول» ولو عن التراحى» الذى يمكن أن يراد به» وهو ما يقرب من زمن التكلم» وفهم 
ف الثاى- لو جرت به العادة- أن الإنسان لا يؤمر بالصلاة إلا عند وقتهاء والأمر الثان 
بين أنه لم يدحل وقتهاء وعلى هذا يكون ما بين به الفور تما دل بالقرينة» فلا يظهر به 
كون حت الأمر أن يكون للفور وإنما قدرنا جواز التراحى؛ لأن القول المقابل للفور هو 
جواز التراحى بإرادة مطلق الطلب» لا وقوع التراخى» .معين أنه لا يقول بأن حقه 
الدلالة على التراحى» بل حقه جواز التراحى» وإنما دلالته على مطلق الطلب الصادق 
بالتراحى والفور. 
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النهى 

(ومنها) أى: ومن أنواع الطلب (النهى) وهو: طلب الكف عن الفعل استعلاء 
من حيث هو كذلك» فلا ينتقض بكف؛ لأنه ليس طلبا للكف عن الفعل من حيث إنه 
كف عن فعل» بل هو طلب للكف من حيث إنه فعل؛ لأنه لما اقتصر عليه صار 
المقصود منه نفس الكف من حيث إنه فعل لا من حيث إنه كف عن فعل آخحر ولو 
كان لازما له ولا يخرج عنه لا نترك الفعل لأنه طلب كف عن فعل آخر هو السترك» 
وقد تقدم مثل هذا فى الأمر مع ما فيه. (وله) أى: وللنهى (حرف واحد وهو) أى: 
وذلك الحرف الواحد هو (لا الجازمة فى قولك) ابتداء (لا تفعل) يا له عن الفعلء 
حلافا لمن قال: إن من حروفه حرفا واردا فى موضع تصلح فيه كى كقولك: قيد العبد 
لا يفر» بحزم يفر بناء على أنه من جنس حرف الحزم» ولو كان معناه النفى. (وهر) 
أى: النهى (كالأمر ى) شأن (الاستعلاء) أى: عد الآتى بصيغة نفسه عالياء فإن كان 
كذلك فهو فى حقيقة» وإن وردت صيغته مع تخضع من الأدن فهى دعاءء وإن وردت 
من مساو فهى التماس» وإنما قلنا إن شرط كون صيغته هيا حقيقة الاستعلاء؛ لأن ذلك 
هو المتبادر» والتبادر أمارة الحقيقة؛ لأنه ناشى عن كثرة الاستعمال» فإذا كان بلا قرينة 
دل على الحقيقة» يعى- وكما قلنا فى الأمر هنالك- أن الأمر للطلب استعلاء» فشمل 
الندب والوجوب على ما اختار المصنف- خلافا للجمهور - فى كومًا للوجوب فقطء 
تقول ههنا- أيضا- هى لطلب الكف استعلاء» فيشمل التحريم والكراهة؛ وقيد التشبيه 
بالأمر بالاستعلاءء ليفيد أنه ليس فيه ما قيل فى الأمر بالنسبة إلى الفور والتكرار» فإن 
النهى للفور والتكرار جزما لأنه لدفع المفسدة فلشدة حاها لابد فيها من الفور وتكرار 
الكف» ليتحقق نفى المفسدة» قال السكاكى: والأشبه أن النهى والأمر إن وردا لقطع 
الواقع كأن يقال للمتحرك: اسكن أو لا تتحرك فمدلوهما المرة» وإن ورد الاتصالء 
فمدلولهما الاستمرار كأن يقال للمتحرك: تحرك أو لا تسكن ولا يخفى ماف قوله 
لاتصاله؛ لأنه فى معن الاستمرار» فكأنه قال: وإن أريد يمحماالاستمرار فهما 
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(وقد يستعمل) النهى .معن صيغته (فى غير طلب الكف) استعلاء الذى هو 
معناه الأصلى على قول من قال: إن مدلوله طلب فعل هو الكف عن الفعل بناء على 
أنه لا يكلف إلا بالفعلء لعدم القدرة على عدمه» والكف المذكور هو فل يحصل 
بشغل النفس بضد المنهى عنه» ويستدعى تقدم الشعور بالمكفوف عنه (أو) فى غير 
طلب (الترك) على وجه الاستعلاء الذى هو معناه الأصلى على قول من يقول: إن 
مدلوله طلب عدم الفعل» وهو المعبر عنه بالترك» بناء على أنه يكلف بعدم الفعلء أى: 
بتركه بناء على أن القدرة عليه بسبب القدرة على التلبس بضد !الهف هى؛ لأن العدم 
متحقق حينئذ» ولا يستدعى تقدم الشعور به» ولكن الحارى على اللسان أن الترك بمعيى 
الكف» فيستدعى تقدم الشعورء إذ لا يقال فيمن لم يخطر بباله فعل أصلا ولم يفعله أنه 
تركه» وعلى الأول وهو أن المكلف به الكف فلا يفعل مقتضى النهى إلا من استشعر 
المنهى فت ركه» فلا بمثل النهى من لم يفعل المنهى ذاهلا عنه» فيلزم إثمه ولا قائل به إلا أن 
يقال: الامتثال شرط الثواب» وشرط انتفاء الإثم يكفى فيه عدم الفعل» وعلى الشان 
وهو أن المكلف به عدم الفعل يكون من لم يفعل المنهى آتيا عقتضى النهى» ولكن لابد 
من الثواب من النية المستلزمة للشعورء ثم قولهم: إن كف دواعى النفس يحصل بشغلها 
بالضد يبطل يمن لا داعية له كالأنبياء» وأيضا حاصل كف الدواععى عدم العمل 
عقتضاها بسبب التلبس بالضد» وذلك هو حاصل القول الأخير فقد عاد الأمر إلى أنه 
لا قدرة فى النهى بسبب التلبس بالضد مطلقاء والإثم ساقط بعدم التلبس بالفعل المنهى 
ولو بلا شعورء والثواب لابد فيه من النية على كلا القولين» ولذلك قيل: إن القول 
' الأول قريب من الثان» وإن الخلف بينهما ما لا تظهر له ثمرة بينة- تأمله- ثم مثل للغير 
الذى تستعمل له صيغة النهى بقوله (كالتهديد) أى: التخويف والتوعد, وذلك 
ركقولك لعبد) لك (لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري) أى: اترك أمرى» وإنما كان تقديذا 
للعلم الضروري بأنك لا تأمره بترك امتثاله أمرك؛ لأن المطلوب من العبد الامتشثال لا 
عدمه» ودل على التوعد استحقاقه العقوبة بعدم الامتثال» والتهديد حبر فى الملعحئء إذ 
كأنه قال سترى ما يلزمك على ترك الأمرء والعلاقة بين النهى والتهديد استلزام النهى 
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للوعيد» ومن جملة ما تستعمل فيه الصيغة لغير ما تقدم الدعاء» بأن تكون من الأدن إلى 
الأعلى كقولنا: رتا لا تُوّاخذا)' والالتماس بأن تكون من المساوى كقولك" لا 
تعص ربك أيها الأخ» والعلاقة جرد الطلب» فهى من استعمال ما للأخص الذى هو 
طلب الكف استعلاء فى الأعم الذى هو مطلق الطلب. (وهذه الأربعة) يعن التمئى 
والاستفهام والأمر والنهى (يجوز تقدير الشرط بعدها) فيؤتى بالجواب بعدها بحزوما بإن 
المقدرة مع الشرط» وذلك لأن الأربعة تشترك فى الطلب حقيقة» وطلب الشيء يشعر 
بأنه غا طلب لأمر يترتب عليه غالباء وأما كونه مطلوبا لذاته فنادر» فيكون مضمون 
متعلق الطلب بناء على الغالب سببا فى ذلك المترتب» فصح تقدير ذلك المضمون شرطا 
ليكون ما ذكر بعده جوابه؛ لأن الشرط اللغوى سبب ف المعين» فيخرج ذلك الحواب 
بذلك المقدر» وهو الذى مر عليه المصنفء وقيل: الجواب محزوم بنفس متعلق الطلب؛ 
لأنه فى معن الشرط من غير حاجة لتقدير شرط أصلاء وقيل محزوم به لنيابته عن ذلك 
والشرط» وهما متقاربان» وإنما قال: يجور؛ لأنه يجوز أن يرفع ما بعدها على الاستئناف. 
ولو صح كونه جواباء ثم الشرط المقدر إما نفس مضمون المذكورء وإما لازمه» وقد 
مثل لما قدر فيه اللازم فى التميئ بقوله (كقولك) ف التمئ (ليت لى مالا أنفقه) جزم 
أنفق» فالتمئ وهو أن يكون له المال هو الذى يقدر فيه الشرط, لكن لما كان وحود 
لمال بالأرزاق عبر عنه به فقال فى تفسير الشرط (أى إن أرزقه أنفقه) وهو ظاهر (و) 
كقولك ف الاستفهام: (أين بيتك أزرك) ولا كان المراد من الاستفهام تعريف المسئول 
عنه» وهو مكان البيت» حي كأنه يقول عرفئ مكان بيتك قدر الشرط من معى 
التعريف فقال (أى إن تعرفنيه) أى: إن تعرفئ مكان بيتك أزرك فيه؛ لما تقدم أن 
المسئول عنه يكون سببا لما يترتب عليه فهذا ما قدر فيه اللازم نظرا للمسئول عنه» 
وقد يقال: إنه قدر فيه نفس المسئول؛ لأن الاستفهام سؤال التعريف» أى: طلب 
التعريف (و) كقولك ف الأمر (أكرمئ أكرمك) وظاهر أن المقدر ههنا شرط من 
الإكرام» ولذلك قال فى تفسيره (أى إن تكرمئ أكرمك و) كقولك ف النهى (لا 


.785:ةرقبلا)١(‎ 


“اوه 


تشتمين يكن خيرا لك) ولا كان المطلوب ف النهى الكف كان الترتب إنما هو على 
نفى النهى فلذلك قدر الشرط منفيا فقال: (أى إن لا تشتمئ) يكن خيرا» وذلك لما 
تقدم أن الطلب يقتضى أن المطلوب إن لم يكن طلبه لذاته فالأمر يترتب عليه» فإذا أتى 
بعد الطلب يما يصلح أن يترتب على المطلوب جزم جوابًا لشرط مقدر دل عليه ذلك 
المطلوب» أو جزم بذلك المطلوب» لاقتضائه ذلك المترتب كما يقتضيه الشرط» فضاب 
عن الشرطء أو تضمنه على ما تقدم من الخلاف فى موحب جزم الجواب» فذكر الشيء 
الذى يصلح للترتب على المطلوب بعد ذكر ذلك المطلوب» الذى هو مضمون جملة 
الطلب؛ يفهم ترتب ذلك الشيء على المطلوب من إثبات أو نفى» كما يترتب الجسواب 
عن ا ا ر چ قله فى ت لقي فقس :لا 
تشتم يقدر إن لا تشتم كما قال المصنف لا إن تشتم» وف أكرمئ يقدر إن تكرمئء لا 
إن لم تكرمئ؛ لأن الطلب كما قررنا لا يشعر بذلك» وقيل: يجوز تقديره مخالفا بدلالة 
القرينة» وعليه يجوز إذا قلت: لا تعص تعاقب بجزم تعاقب على تقدير: إن تعص 
تعاقب» وكذا إذا قلت: اترك الذنب تعاقب» فيقدر: إن لم تترك الذنب تعاقب ولكن 
تقدير الإثبات بعد النفى على هذا أشهر من العكس؛ لأن ف النفى تعرضا لذلك المثبت 
وهو المنفى. 

فإذا ناسب الترتب عليه كان قريبا بخلاف الإثبات» فلم يتضمن الشعور بالمنفى 
من حيث إنه منفى» ولا حيف أن يتوهم أن العرض أغفل» ذكر جزم الجواب بعده مع 
أنه وارد بين أنه داحل فى الاستفهام فقال: (وأما العرض) وهو طلب الشيء طلبا بلا 
حث ولا تأكيد (كقولك ألا تنزل تصب خيرا) يعن: وكذا التحضيض وهو طلبه مع 
تأكيد وحث» كقولك:ألا تنزل تصب خيرا (ف) هو غير حارج عما ذكر؛ لأنه 
(مولد من الاستفهام) لأنه لا يستفاد إلا من آلته» فهو داخل فى الاستفهام» وينبغى له 
أن يذكر أن الترجى إذا جزم الجواب بعده فلإلحاقه بالتمئ كما تقدم» فهو داحل 
حكما فى التمئى- أيضا- وإنما قلنا: إن العرض داحل ف الاستفهام؛ لأنك إذا قلت ألا 
تنزل تصب خخيرا- مثلا- فالحمزة فيه للاستفهام فى الأصلء ومنع فى الحال من إرادة 
الاستفهام كون عدم النزول فى الحال وف الاستفهام معلوما بقرينة من القرائنء أو 
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نزل منزلة المعلوم» أو كون السؤال عنه لا يتعلق به الغرض» والاستفهام إنما يكون 
عن المجهول حالا أو استقبالا مع تعلق الغرض» ولا تعذر الاستفهام الحقيقى للعلم. أو 
لعدم تعلق الغرض» حمل على الإنكار بقرينة إظهار محبة ضد مدخوطاء ومعلوم أن إنكار 
النفى يتولد منه طلب ضده ومحبته؛ فتضمن الكلام طلب النزولء؛ وعرضه على 
المخاطب» ولكن يرد على هذا أن الطلب الذى هو العرض ل يتولد من الاستفهام 
الحقيقى الذى نحن بصدده. وإنما تولد من محازيه الذى لم يذكر أن الجواب تجزم بعده- 
تأمله. 

ثم ذكر أن تقدير الشرط لا يختص ببعدية الأمور الأربعة السابقة فقال (ويجوز) 
تقدير الشرط مع الإتيان بالجواب (فى غيرها) أى بعد غير هذه الأربعة (لقرينة) دلت 
على ذلك وذلك (نحو) قوله تعالى:(إأم ادوا مِنْ دونه أَولِيَاء اله هْوَ اولي“ 
فقوله تعالى فالله هو الولى جواب شرط مقدر (أى: إن أرادوا أولياء بحق) فالله هو الذى 
يحب أن يتولى وحده» ويعتقد أنه هو المولى والسيد لا يشاركه أحد ف ذلك والقرينة 
وجود الفاء الحوابية فى الحملة مع دلالة أداة الاستفهام فى الحملة قبلها على إنكار اتخاذ 
سواه تعالى أولياء» فيفهم منه صريحا أن من أراد اتخاذ سواه تعالى فهو فى ضلال 
وهلاك» ويفهم منه ضمنا أن من أراد ما لا نواء معه» وأراد الاستمساك بالعروة الك لا 
تنفصم؛ فليتخذ الله تعالى وليا دون غيره» فحذف الشرط وأتى بلازم االجواب ف 
موضعه» فأصل الكلام على هذا إن أرادوا أولياء بلا بطلان» أى: بلا فساد وخلل 
وصفاء وذاتاء وحالاء ومآلاء فليتخذوا الله تعالى وليا؛ لأنه تعالى هو الول المنفرد 
بالقدرة العامة؛ والمشيئة التامة» والعزة الباهرة» وصح الحواب .ممضمون الجملة» لكونه 
علة للجواب كما قدرناء وعلى هذا لا يرد أن يقال لا يصح الحواب بالجملة الامية 
عن الشرط لمضيه ودلالتها على الدوام» مع أن إرادة الولى لا يكون سببا فى كون الله 
تعالى هو الولىء وإنما قلنا: إن هذا ليس مما تقدم؛ لأن الاستفهام الحقيقى لا يصح هناء 
وإنما المراد به الإنكارء .معن لا ينبغي أن يتخذوا غير الله تعالى وليا؛ ولأحل أن هذا مععئ 


.5:ىروشلا)١(‎ 


هاه 


الكلام قيل: لم لا يصح أن يترتب؟ فالله هو الولى علىهذا المععى» فتكون الفاء للتعليسل› 
والتسبيب» فكأنه قيل لا ينبغى أن يتخذ من دون الله ولياء بسبب أن الله هو الولى 
والسيد» فلا يتخذ غيره» فحينئذ لا يحتاج إلى تقدير الشرط المذكور» كما لا يقدر فى 
قولك- مثلا- لا ينبغى لك أن تعبد سوى الله تعالى» فالله هو المعبود» أى: إنما كان لا 
ينبغى لك ما ذكر بسبب أن الله تعالى هو المعبود بحق» وعطف الحملة السببية على 
مسببها موجود» ويأتى ما يعرف منه ذلك- إن شاء الله تعالى - فى الفصل والوصل» 
ورد بأن الكلام إذا كان .عن كلام آخر لا يلزم فيه أن يكون كهو ى كل شيء» 
لجواز أن يخالفه فى بعض اللوازم» فإنك إذا قلت- مثلا- أتض رب زيدا. على أن 
الاستفهام للإنكار لم يصح أن تعطف عليه قولك: فهو أخوك بالفاء» وإنما يصح فييه 
وهو أحوك على الحالية» مع أنه عع لا تضرب زيداء وهذا الكلام أعئ قولك: لا 
تضرب زيداء لما كان إخبارا فى المعئ؛ لأنه معن لا ينبغى أن تضرب» يصح أن تعطف 
عليه الجملة المذ كو رة» فتقول: لا تضرب زيدا فهو أحوككء بلا تقدير شرط» والشاهد ف 
صحة هذا الكلام, وهو لا تضرب زيدا فهو أحوك دون أتضرب زيدا فهو أحوك» 
الذوق الناشئ عن تتبع الاستعمال» ونوقش هذا التنظير بأن أتضرب زيدا إنكار لنفسس 
الضرب» وقولك: لا ينبغى» أى: لا يليق أن تضرب زيدا الذى هو معن المفسر به» 
وهو لا تضربء إذ الإنكار معناه النفى» ولو فسر هنا بالنهى تحوزا كما أشرنا إليه 
إنكارا للانبغاء وللياقة الضرب» وهما مختلفان فلم يتحقق كوهما.معى» حن يتحقق 
بذلك أن الكلامين قد يكونان .معن ويختلفان فى اللوازم والاستدلال» حيث بطل فيه 
هذا التنظير يعود دعوى» ثم منع قولنا: أتضرب زيدا فهو أحوك» على أن تكون الجملة 
للعطف قد لا يسلم كما ف قوله: 
أحاولت إرشادى فعقلى مرشدى. 

إذ لا يحسن التقدير هناء ولكن هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه إنما ادعى جواز 

التقدير» وإنما يرد على من حمل كلامه على وجوب التقدير- تأمله والله أعلم. 


°۱٦ 


النداء 


(ومنها) أى: ومن أنواع الطلب (النداء) وهو طلب الإقبال حسا أو معسى 
بحرف نائب مناب ادعو» سواء كان ذلك الحرف ملفوظا كيا زيده أو مقدرا 
(كو9يُوسْفْ أغرض عَنْ هَذَا)”" ولا يحزم الفعل بعده جوابا؛ لأن مفاد الحرف 
ومدلوله أدعوء وأما الإقبال فهو مطلوب باللزوم؛ لأن الإنسان إنما يدعى للإقبال فليس 
فيه ما هو كالتصريح بالشرط كما ق الطلب السابق» بخلاف ما لو صرح بالفعلء 
فقيل: أقبل» جاز جزم الفعل بعده جوابا بأن يقال- مثلا- أعلمك؛ وهذا مما يعلم به أن 
الشيء الضمئئى ليس كالصريح» وأيا وهيا من حروفه للبعيد» وقد ين زل القريب 
كالبعيد لغفلة أو نوم» أو لتنزيل المنادى منزلة ذى غفلة لعظم الأمر المدعو له حت 
كأن المنادى غافل فيه مقصرء. فيستعملان له فتقول- مثلا- هيا فلان يأ للحرب عند 
حضوره» وأى واهمزة منها للقريب» وقد ينزل البعيد كالقريب» لحضوره ف القفنب» 
فصار كالمشهود الحاضر كقوله: 

أحبيب القلب عنى لا تزول 

وأما يا منها فقيل: تكون هما معا وقيل مختصة بالبعيد» فلا تستعمل فى القريب 
إلا لتنزيله منزلة البعيد» إما لاستبعاد الداعى نفسه عن حال المنادى كقولنا: يالل 
مع أنه أقرب إلينا من حبل الوريد» إما لاستعظام الأمر المدعو له» حي كان المنادى 
مقصر فى أمره غافل عنه- كما تقدم- كقولك: يا هذا قم على لسان الد فى أمر 
ربك» ولو كان المنادى كذلك» وإما للحرص على إقباله فصار إقبال المنادى كالبعيد؛ 
لأن النفس إذا اشتد حرصها على الشيء صارت كل ساعة قبل وقوعه فى غاية البتعد. 
فتقول: يا غلام بادر بالماء فأنا عطشان» وإما لبلادته فكأنه بعيد لا يسمع. فتقول: تنسبه 
أيها الغافل» وإما لانحطاط شأنه فكأنه بعيد عن مجلس الحضورء فتقول: من أنت يا 


(۱)یوسف:۲۹. 
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هذا. (وقد تستعمل صيغته) أى صيغة النداء (فى غير معناه) الأصلى وهو: طلب الإقبال 
وذلك. 
استعمال النداء في غير معناه كالإغراء 

(كالإغراء) وهو الحث على لزوم الشيء كما (فى قولك لن أقبل) إليكء أو 
إلى من حضر معك حال كون ذلك المقبل (يتظلم) أى: يظهر ظلم الغغعر له وبث 
الشكوى به (يا مظلوم) فإنك لا تريد بقولك: يا مظلوم إقباله حسا أو معئ» الحصوله. 
وإنما أردت إغراءه وحثه على زيادة التظلم الذى هو بث الشكوى» وكثيرا ما يؤكد 
المراد بالتكرار فيقال: يا مظلوم يا مظلوم فى حال تظلمه إظهارا لرحمته وتحريكا لدعايته 
عل اک ير كر کله على و ادام ار عا تضهن اه اذا 2 ال نينا 
مظلوم اشتك فهذا موضع الشكوى» والعلاقة بين النداء وبين الإغراء المستعمل هو فيه 
أن الإغراء ملزوم للإقبال إذ لا معى لإغراء غير المقبل معن بأن يكون بحيث لا يسمع. 
استعمال النداء في غير معناه للاختصاص 

(و) ك(الاختصاص) وهو فى الأصل معلوم» وف الاصطلاح: أن يؤتى .عتما 
يدل على تخصيص حكم معلق بضمير التكلم بشرط أن يكون الدال على ذلك 
التخصيص صورة منادى أو معرفا بأل أو بالإضافة أو بالعلمية» أما صورة المنادى فكما 
(فى قوم أنا أفعل كذا أيها الرحل) فإن أيها الرحل أصله أن يستعمل دالا على 
تخصيص المعين لطلب الإقبال منه» ولو كان هو المتكلم عند قصد تحريد منادى من 
نفسه مبالغة كما هو الأصل ف هذا المثال» ثم نقل لمطلق التخصيص لا بقيد كونه 
لطلب الإقبال» فهو كابحاز المرسل» فيفيد تخصيص مدلوله المعبر عنه بالضمير بحكم 
ذلك الضميرء ولما نقل من النداء التزم فيها حكم المنقول عنه من بناء» أى: على الضمء 
كالنكرة المقصودة» واتباع الحلى بأل إياها بالرفع على أنه صفة من جهة المعين» فهذا ما 
يتبع فيه الرفع البناء» ولو كان محله فى الحالة الراهنة النصب على المفعولية بتقدير فل 
هو أخحص على أن الجملة حالية» ولما كان اسم الاختصاص فى محل النصب على 
المفعولية وعامله جملة حالية صح أن يفسر معن تلك الجملة مع معموهما بقوله (أى) 


°۱۸ 





أفعل ذلك (مخصصا) أى: مختضا (من بين الرحال) وأما المعرف بأل فكقولك: نحن 
العرب أسخى من بذل» والجملة فى نحو هذا المثال استثنافية إذ لا يصح نصب ال حال عن 
المبتدأ» وأما الإضافة فنحو قوله- صلى الله عليه وس لم-"نمن معاشر الأنبياء لا 
ور وأما بالعلمية على وجه الندور فكقوهم: 


بنا تيمًا يكشف الضباب 


الحكم الترفع» كما فى قوهم: نحن العرب أقرى الناس للضيفء أو المسكنة كقولك: أنا 
أيها المسكين أطلب المعروف أو جحرد تأكيد مدلول الضمير كقولك: أيا أيها الرحل 
أتكلم ,مصالحى. وتستعمل صيغة النداء مجازا فى أشياء منها الاستغاثة نحو قولنا: يا لله 
أى: يا الله أغثى فى شدائد الدنيا والآخرة فى كفايتهاء والعلاقة بينهما مطلق التورجه 
اللازم للنداء» الذى هو: طلب الإقبال؛ لأن المستغاث قد وقع التوجه إليه أو هو من 
استعمال ما للأعم ف الأحص» حيث استعمل ما لمطلق طلب الإقبال» الذى هو: النداء 
فى طلب الإقبال بخصوص الإغاثة» ومنها التعجب كقولك عند شهود كثرة الماء: يا 
للماء» والعلاقة مشاقة المتعجب منه المنادى ف أنه ينبغى الإقبال على كل منهماء ومنها 
التحسر والتحزن كما فى نداء الأطلال والمنازل والمطايا ونحو ذلك» كنداء المتوجع منه 
والمتفجع عليه» والعلاقة فى هذه الأشياء كون كل ينبغى الإقبال عليه بالخطاب كالمنادى 
للاهتمام بماء وامتلاء القلب بشأفا (ثم) لفظ (الخبر) الذى تقدم أنه هو ما دل على 
نسبة خحارجية تطابق أو لا تطابق» (قد يقع) جازا (موقع الإنشاء) الذى هو: الكلام 


الذى لا نسبة له خار جاء وإغما تو جحد نسبته بنفسه) ووفوع الخبر موقع الإنشاء (إماأ/) أن 


(١)الحديث‏ متفق على صحته بلفظ "لا نورث ما تر كناه صدقة" أما بهذا اللفظ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
1 فد اک اف اة وهر قزري اله ری لعفل "رن" لكان ارج ای طرق 
ابن عيينة عن أبى الزناد بلفظ "إنا معاشر الأنبياء لا نورث..." الحديث أخر جه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة 
عنه» وهو كذلك في مسند الحميدى عن ابن عيينة» وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه» وأورده اليثم بن كليب في 
مسنده من حديث أبى بكر الصديق باللفظ المذكور» وأخرحه الطبراق في الأوسط بنحو اللفظ المذكور» وأخرجه 
الدارقطى ني العلل" من رواية أم هانئ عن فاطمة عن أبى بكر الصديق بلفظ "إن الأنبياء لا يورثون". 


°۹۹ 


يكون (لمإفادة (التفاؤل) كأن يقصد طلب الشيء» وصيغة الأمر هى الدالة عليه» ‏ 
فيعدل عنها إلى صيغة الماضى الدالة على محقق الوقوع»› تفاؤلا لتحققه» كمايقال: 
وفقك الله إلى التقوىء ولا كان من أسباب التحقق الطلب استعملت صيغة ذلك 
المسبب فى ذلك السبب» لعلاقة اللزوم فى الجملة (أو) أى: وإما أن يكون (لإظهار 
الحرص فى وقوعه) وإظهار الحرص مما يستدعى الامتثال لما تضمنه من الث على 
الوقوع (كما مر) فى مبحث الشرطء وهو أن الطالب إذا عظمت رغبته فى شيء يكثر 
تصوره إياه؛ لأن محبوب الوقوع لا يزول عن الخاطر غالباء فرعا يخيل إليه حاصلا فيعبر 
عنه بصيغة الحصول بناء على ذلك التخيل» فالتعبير بصيغة الحصول يفهم منها تخيل 
الحصول الملزوم» لكثرة التصور الملزوم لكثرة الرغبة المقتضية للمبالغة فى الحمسث على 
الامتثال» وإذا اقتضى المقام الحث على التمكن من المطلوب على وجه المبالغة توصل إليه 
كهذا التعبير» وذلك كقولك: رزقئ الله لقاءك, ثم إن إظهار الحرص مع التفاؤل لا تناف 
بينهماء فالبليغ إحضارهما فى التعبير بصيغة المضى عن الطلب» وإليه أشار بقوله: 
(والدعاء بصيغة الماضى من البليغ) كأن يقال رحمك الله (يحتملهما) أى: يحتمل التفاؤل 
وإظهار الحرص» .معن أنه يحتمل أن يريد التفاؤل بوقوع الر<حمة للمخاطب قصدا 
لإدحال السرور عليه» أو يريد إظهار الحرص ف الوقوع» حيث عبر بالمضى لكثرة 
التصور الناشيع عن كثرة الرغبة قضاء لحق المخاطب» حيث كان ما ينفعهفى هذه 
المنزلة بالنسبة للمتكلم أو يريدهما معاء وإنما قال من البليغ؛ لأن غير البليغ إنما يقول 
ما يسمع من غير أن يراعى هذه الاعتبارات فى موارد المقامات» والمراد ببالبليغ من 
يراعى ما ذكر؛ لأن له قوة عليه» ولو لم تكن له قوة فى سائر الأبواب بناء على تجزئ 
البلاغة كالاجتهاد. (أو) أى: وإما أن يكون (لحمل المخاطب على) تحصيل (المطلوب) 
لا بسبب إظهار الرغبة بل (بأن يكون) أى: بسبب كون المخاطب (ممن لا حب أن 
يكذب) أى: أن ينسب (الطالب) إلى الكذب» فيكذب مبئ للمجهول بتشديد الذال» 
كقولك لصاحبك: يا فلان أنت تأتينا غداء مكان ائتئ غداء ولابد؛ لأنه لما كان ممن لا 
يحب أن ينسب إلى الكذب وقد عبرت ف الإتيان بصيغة الخبر» فإذا ل يأت غدا كان 


OY ٠ 


سببا فى كون كلامك بحسب الظاهر كنبّاء وكثيرا ما يؤكد هذا القصد بعد قوله: أنت 
تأتيناء بقوله: إياك أن تكذبئ ف هذا المقام يا فلان» والعلاقة فى هذين- أيضا- السببية 
والمسببية» لوجود مطلق التحقق بالخيال فى الأول والدعوى ف الثانن ولما فرغ من أنواع 
الإنشاء وما يستعمل فيه كل منها أصالة وتفريعاء وذلك ليس فيه بيان أحوال جميع 
أجزاء الحملة الإنشائية» نبه على أن الاعتبارات المذكورة للخبر فى الأبواب السابقة 
يحرى الكثير منها فى الإنشاء فقال 

(تنبيه الإنشاء) الذي لابد له -أيضا- من مسند إليه ومتعلقات إن كان المسند 
فعلا أو ما في معناه» وهو الأصل في الإنشاء ومن نسبة بينهما يما تتم الفائدة (كالخبر فى 
كثير ما ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة) المعقودة لأحوال الإاسناد والممسند إليه 
والمسند ومتعلقات الفعل» والقصر ف النسبة أو فى التعلق. 

(فليعتبره الناظر) أى: فليراع الناظر فى أحوال الكلام ذلك الكثيرء الذى وقع 
فيه الاشتراك بين الخبر والإنشاء بالنسبة إلى الإنشاء حسبماعرفتفالنسبة للخبر-- فيما 
تقدم- فإن من له نور البصيرة وقوة الإدراك لا يخفى عليه اعتباره في الإنشاء كا لخر - 
مثلا- تقول هنا كما تقدم الكلام الإنشائي -أيضا- إما مؤكد كقولنا: اضرب اضرب 
ف تأكيد الأمر بالضرب» لاقتضائه المقام» أو غير مؤكد كقولنا: اضرب» بدون تکرار» 
والمسند إليه فيه إما حذوف كأن يقال عند السؤال عن زيد بعد ذكره: هل قائم أو 
قاعد؟ أو مذكور كأن يقال ابتداء هل زيد قائم أم لا؟ إلى غير ذلك من كونه مقدما أو 
مؤخحراء كقولك ف التقديم: هل زيد قائم؟» وف التأخير» هل قائم زيد؟ وكونه معرفا 
كالمثال» أو منكرا كهل رحل قائم أو امرأة؟ وكذا المسند اسم كقولك: هل زيد قاعد؟ 
أو فعل أزيد يسافر غدا؟ مطلق كالمثالين» أو مقيدمفعول كهل أنت ضارب عمسرا؟ أو 
شرط هل أنت قائم إن قام عمرو؟ ومتعلقات المسند إن كان فعلا أو معنا إما مؤخرة 
كالمثال» أو مقدمة كهل زيدا ضربت؟ مذكورة كالمثال» أو محذوفة كهل أنت معط؟ 


والتعلق والنسبة إما بقصر كلا تضرب إلا زيدا ولا يضرب إلا زيد» بناء على أن هذا 
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فى أو بغير قصر كلا تضرب زيداء وليضرب زيد عمرا والاعتبارات- أيضا- كما 
تقدم- فتقول ف تعريف المسند إليه بالإضمار كهل أنا نائل مرادا منك؛ لأن المقام 
للمتكلم» أو الخطاب كهل أنت قائم؟ أو الغيبة كهل هو قائم؟ والتأكيد؛ لأن المحاطب 
بصدد الامتناع من الامتثال كبادر بادر لمن نصحك عند إبايته النصح» والحذف؛ لأن 
الذكر كالعبث كأن تقول- كما تقدم فى سؤالك- عن زيد بعد ذكره- هل عال أو 
جاهل؟ وعلى هذا فقس» وقال فى كثير؛ لأن بعض ما تقدم لا يحرى فى باب الإنشاءء 
ككون المسند جملة فإنه يحرى ف الخبر دون الإنشاء إذ لا يكون ف الإنشاء إلا منمردا 
كذا قيل» وفيه نظر لصحة أن يقال: هل زيد أبوه قائم؟ فإن قيل هو ف تأويل هل قام 
أبو زيد قلنا وكذا فى الخبر نعم التأكيد» لظن حلاف الحكم أو للإنكار؛ لا يحرى هنا 
وا ری انا کد لوجي آرت كما أشنا لهت :فزن فل هدا الي القاضر هر تى 
يتعلق بعلم المعان؛ لأنه هو الذى أشير فيه إلى الأحوال الى تراعى لمطابقة الكلام 
لمقتضى الحال» وأما جميع ما بسط فى هذا الباب ما سوى ذلك» وكذا فى باب القصر 
فمرجعه إلى بيان أصل المع ف البابين» وإلى بيان أصل الاستعمال» وخسلاف ذلك 
الأصل» وذلك وظيفة النحوء أو اللغة قلت: قد تقدم مثل هذا البحث مرارا وحوابه أن 
معرفة الاستعمال المعتبر تتعلق بعلم المعان من جهة أن ذلك هو الملتزم» ولا تخرج عنه 
لعدم الموحب» وذلك هو فائدة ما ذكر وهو ظاهرء ولم يذ كره لوضوحه وعلمه من 
غيره» وهذا القدر من علم المعان» وأيضا جميع ما فصل ف هذا الباب كتقدم التصور 
على الحكم لعدم استيفائه فى فن آخحر» ولما كانت الاعتبارات مفصلة ف الخبر لم 
يفصلها هناء وأصل الإنشاء المحكوم عليه يحتاج إلى تفصيله ليتعين أصل المراد؛ لملا تنتفى 
الفصاحة الى هى أصل البلاغة» ومثل ذلك يقال ف باب القتصرء أعن فى سبب 
تفصيله- تأمل والله أعلم. 


الفصل والوصل 

(الفصل والوصل) قدم فق الترجمة ذكر الفصل على ذكر الوصل؛ لأن الفصل 
مرجعه إلى عدم العطف» والوصل مرجعه إلى العطف كما سيأتى فى تعريفهما. 

ومعلوم أن عدم العطف الذى هو الفصل أصل إذ لا يفتقر فيه إلى زيادة شيء 
على المنفصلين» والعطف الذى هو الوصل يفتقر فيه إلى وجود حرف مزيد ليحصل» 
وما يفتقر فيه إلى زيادة حرف فرع عما لا يفتقر فيه إلى شيء؛ إذ ما لا يفتقر فيه إلى 
شىء مزيد كالذاتى» وأيضاً العدم فى الحادث سابق على وجوده؛ وأيضا حيث كان 
لابد منهما فما يقتضى وجود الوصل بعد الفصل أحسن لا فيه من التفاؤل مما يقتضى 
العكس لا فيه من التطيرء وكان الجارى على هذا أن يقدم الفصل على الوصل ف 
التعريف أيضاء لكن الوصل بمنزلة الملكة» والفصل بمنزلة عدمهاء وإنما قلنا: بمنزلة 
الملكة وعدمها لا أنهما ملكة وعدمها حقيقة؛ لأن عدم الملكة نفي شيء عما من شأنه 
أن يتصف بذلك الشيء» والفصل ترك العطف» وذلك يقتضى سبق الشعور به» والعدم 
لا يقتضى ذلك. 

وأيضا قيل: إن عدم الملكة نفى الشيء عن الشخص القابل له والجملتان 
المنتفى عنهما الوصل لا يقبلان الوصل بشخصهما بل جنسهما؛ لأن القطع واإحب لى 
البلاغة» نعم إذا بنينا على أن الملكة ما نفى عما يقبله جنسه أو ما نفى مع إمكانه» ولو 
كان غير لائق؛ لأن المنقطعتين من الجمل يمكن فيهما الوصلء ولو كان غير لائق كان 
. الوصل ملكة على هذا حقيقة» أو لأن الملكة معن موجود تتصف به الذات الموجودة 
والعدم نفيه عن تلك الذات القابلة» والفصل والوصل إثبات الشيء ونفيه ف الجملة إذ 
هما عارضان اعتباريان لنوع من الكلام» ولو كان متعلقهما وجوديًا ولا كان الوصل 
منزلة الملكة يبهذا الاعتبار» والفصل منزلة عدمها؛ والأعدام إنما تعرف يملكاتها بدا 
ف تعريفهما بذكر الوصل حلاف ما فى الترجمة فقال: 


تعريف الفصل والوصل 

(الوصل) فى الاصطلاح: (عطف بعض) جنس (الجمل على بعض) وإنما قدرنا 
"حنس"؛ ليشمل بالصراحة العطف الواقع بين جملتين فقط وبين جمل (والفصل ت ركه): 
أى: ترك عطف بعض الحمل على بعض» وهذا يفهم منه عرفا وجود مايمكن أن 
.يعطف ويعطف عليه فترك فيه العطف» فلا يرد أن يقال:"يصدق الترك فى جملة واحدة" 
ثم قد تقدم أن الترك مشعر بالقصد» وهو المناسب للأمور البلاغية؛ لأا لا تحصل إلا 
بالقصد» فجعله فيما تقدم كمقابل الملكة لملابسة العدم ف الجملة» وظاهر تعريفهما 
أنهما أعئ: :الفصل والوصل لا يجريان ف المفردات» واتحاد شرط العطف وعدمه فى 
المفردات والجمل يقتضى تساويهما فى جريان الفصل والوصل» وقد صرح بذلك 
حلاف ظاهر عبارة المصنف, ثم أشار إلى تفصيل فى موقعهما فقال: 
أحوال الوصل والفصل للاشتراك في الحكم 

( فإذا أتت) أى: جاءت (جلة بعد) جملة (أحرى فالأولى) يعيئ: السابقة عبن 
الآتية ليشمل كثرة الجمل» فإن كلا منهما سابقة عما بعدهاء ولو لم تكن أولى لا تخلو 
تلك الأولى (إمّا أن يكون لما حل من الإعراب) بأن تكون فى محل رفع كالخبرية: أو 
سی لفرت أو جر کات ليها ری .يكرت ال من رابا کور 
ف غير ما ذكر كالاستئنافية (وعلى) التقدير (الأول) وهو أن يكون للأولى محل من 
الإعراب (إن قصد) على ذلك التقدير (تشريك الثانية لها) أى: جعل الثانية مشاركة 
للأولى (ى حكمه) أى: فى حكم الإعراب الذى هو الرفع, والنصبء والخفض»› 
والجزم .والمراد بالحكم هنا: الحال الموجحب للإعراب» مثل كوا حبر مبتدأ فإنه يوحب 
الرفع» أو كوفها حالاً فإنه يوحب النصبء أو كوفها صفة فإنه يوحب الإعراب الذى ف 
المتبو ع أو نبو ذلك ككوفا مضافا إليها فإنه يوحب الخفض (عطفت) جحواب إن أى: 
إن قصد تشريك الثانية لها فى الحكم عطفت تلك الثانية عليهاء أى: على الأولى؛ لأن 
العظف يدل على التشريك حيث يكون بالحرف المشرك (كما ف المفرد) فإنه مق قصد 
جعله مشا رکا لمفرد آخر قبله فى حكمه بأن يقصد أن يكون فاعلا كالذى قبله أو 
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مفعولاء أو نحو ذلكء كأن يكون مجحروراء أو مضافا إليه وجب عطفه عليه فى 
الاستعمال الأغلب والمواقع الكثيرة» وإا قلنا: "فى الاستعمال الأغلب"؛ لأهم جوزوا 
ترك العطف ف الأخبارء وكذا فى الصفات المتعددة مطلقا؛ بل هو الأحسن فيها مالم 
يكن فيها إيهام التضاد فالقسم الأول كقوله تعالى «المَلك اقوس السّلاه الْمُؤوْمِسنُ 
المُهَيْمِنُ لْعَزِيز الجار الْمَتَكبي0" رالنان كقوله تعالى هُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظاهِرٌ 
وَالْبَاطِن ”". 

وإعما استحسن العطف عند إيهام التضاد كما ف المثال الثاى ليفهم الجمع. 
ونفى التناقض» وهذا ف المفردات» وأما الجمل فم قصد التشريك وجب العطف» 
والفرق بينهما كون الصفات المفردة كالشيء الواحد في الموصوف؛ لعام استقلاها 
بخلاف الحمل» وقيل: الفرق بينهما وجود الإعراب ف المفردات فيدل على حكم هو 
مفاد عطفها بخلاف الجمل» ورد بأن المفردات قد لا يظهر إعرابهاء وقد تكون مبنية» ثم 
أشار إلى شرط قبول العطف بعد قصد إعطاء الحكم للثانية فقال: إن أردت شرط قبول 
العطف (فشرط كونه) أى: كون عطف الثانية على الأولى» أو عطف مفرد على آخر؛ 
لأن الحكم فيهما واحد (مقبولا) فى باب البلاغة (بالواو) أى: إنما يشترط ما يذكر LL‏ 
فيما إذا كان العطف بالواو. 

(ونحوه) أى: ونحو الواو ما يقتضى التشريك ف الحكم مثل الفاء وثم حى 
بناء على أنما تعطف ما الجملء أو مطلقا؛ لأن الشرط يعتبر فى المفردات أيضا (أن 
يكون) أى: شرط القبول أن يكون (بينهما) أى: بين المتعاطفين من مفردين أو جملتين 
(جهة جامعة) أى: وصف له خصوص يجمعهماء ويقرب أحدهما من الآحر» ولا يكفى 
مطلق ما يجتمعان فيه؛ لأن شيئين لابد أن يجتمعا فى شيء» حى الضب والنون فإإفهما 


يجتمعان فق الحيوانية» وعدم الطائرية مثلاء ولا يكفى فق قبول عطفهما حى يراعى ما 


(١)الحشر:77.‏ 
(۲)الحدید:۳. 
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هو أحص كالضدية بينهماء ويأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وذلك (نحو) قولك فى 
الجهة الجامعة للجملتين اللتين هما محل من الإعراب (زيد يكتب ويش عر فالكتابة 
والشعر بينهما جهة جامعة لا تخفى هى كون كل منهما صناعة بيانية أوجبت تقارفما 
ف القوة المفكرة عند أرباما (أو) زيد (يعطى ويمنع) فالعطاء والمنع بينهما جهة جامعة 
هما فى القوة المفكرة أيضا هى ما بينهما من التضاد الموحب للتلازم العادى بينهما 
كاللازم والملزوم؛ لأن الضد أقرب حضورا بالبال عند حضور مقابله» ونحو قولك فى 
الجهة الجامعة للمفردين: جاء زيد وابنه» وتكلم عمرو وأبوه بخلاف ما لو قيل فى 
الجملتين: زيد يكتب ويعطى» أو يشعر ويمنع» وف المفردين: حاءن زيد وحمار» أو زيد 
وعمرو» وحيث لا صداقة بينهما ولا عداوة فلا يقبل؛ لأنه كالجمع بين الضب والنون» 
وظاهر قوله ونحوه كما قررناه أن هذا يشترط ف العطف بالفاء» وثم وحى مثلاء ولس 
كذلك؛ فإن هذه الأحرف لا معان زائدة على مطلق الجمع من الترتيب الحسى أو 
العقلى مهلة فى الحسى» أو بدوفاء فإن تحققت تلك المعاى حسن» وصح العطف ها بلا 
شرط أخرء وإلا بطل العطف. فلهذا قيل: إن زيادة "ونحوه" حشو مفسد لاقتضائه 
الشرط فى غير الواو» وليس كذلكء ويحتمل -على بعد- أن يعطف على "مقبولا" 
فيكون التقدير وشرط كونه مقبولاء وكونه نحو المقبول وجود الجامع» ومع كونه نحر 
المقبول على هذا: أن لا يبلغ النهاية بأن يكون مستحسنا كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن 
الول يشمن السحمو و ا راا و علق بعد كما كردن ' ظ 

ويحتمل أن يعطف على الضمير فى "كونه"» فيكون التقدير: وشرط كون نحوه 
مقبولا. ويكون الضمير فى نحوه عائدا على العطف بين الجملتين» ونحو ذلك العطف هو 
العطف ف المفردين فيكون إشارة إلى ما أدخلناه فى كلامه الذى هو العطف ف 
المفردات» ويحتمل أن يريد بنحو الواو ما يستعمل مرادفا ها كأو والفاء فى بعض 
الصور» وعلى هذا لا يكون حشوا مضرًا وإنما شبه المصنف عطف الحملة على الى لما 
حل من الإعراب بالمفرد؛ لأن الجملة الى لها محل من الإعراب فى موضع المفرد كذا 
قيل. ورد بالحملة المخبر بها عن ضمير الشأن فإها ليست ف محل مفرد» وأحيب بأن 
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المراد أن ذلك هو الأصل والغالب (وهذا) أى: ولأحل أن شرط قبول العطف بالواو لى 


الجملة الى ها حل من الإعراب وق المفرد أن يوجد الجامع (عيب على أبى تمام قوله) 


زعمت هواك عفا الغداة كما عفا عنها طلال باللوى ورسوم 
١لا‏ والذى هو عام أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم) ؤ 
ما زلت عن سنن الوداد ولا غدت نفسى على إلف سواك تحوم 


وقزله: "لو" فى لا ادعتة تة من الدراس وذه؟ بذليل قوله "رعمت هرا 
إلخ" وقوله: "ما زلت" جواب القسم. والغداة: ظرف لعفاء والطلال فى الأصل: جمع 
طل وهو المطر غير الوابل والمراد به هنا مكان نزوله؛ لأنه تندرس فيه معاللله وهو 
فاعل عفاء ورسوم معطوف عليه فجمع أبى تمام بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى لى 
العطف غير مقبول؛ إذ لا جامع بينهما سواء جعل ذلك من عطف المفرد وهو الظاهر؛ 
لأن أن تؤول مع مدخوها بالمفرد» أو حعل من عطف الجمل بناء على أن أن مع 
مدخوطاً :ولو كانت ف تأويل القرة ساذة مسد مفعؤل غلم والفعولان أضلهما ال د 
والخبر» وعلى هذا يكون ف تأويل عطف الحملة على أخرى باعتبار الأصل؛ وإنما عيب 
سواء كان من عطف المفرد أو الجملة؛ لأن الشرط فى حسنهما معا وجود الجامع» ومن 
انتصر لأبى تمام يقول الجامع حيالى لتقارهُما فى خيال أبى تمام أووهمى وهو ما بينهما 
من شبه التضاد؛ لأن مرارة النوى كالضد لحلاوة الكرم» وقيل غير ذلك. ولا يخفى ما 
ف ذلك من التعسف البارد. 
الفصل لعدم الاشتراك في الحكم 

(وإلا) يكن ما تقدم بأن لم يقصد تشريك الحملة الثانية للأولى يعن السابقة مع 
اللاحقة كما تقدم (فصلت) تلك الثانية (عنها) أى: عن الأولى؛ لأن عطف الشيء 








و سے 


١١)الأبيات‏ من ديواك أبي ۉ|م)TAYT<TA1(‏ وموطن الشاهد ق دلائل الإعجاز ))١١/7(‏ ومعاهد التنصيص» وأبو 
وعقود الجمان (۱۷۳). 
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على الشيء بالواو وشبهها يوجب التشريك فى الحكم. فإذا لم يقصد وحب تركه 
لاقتضائه حلاف المراد» وحاصله: أن الجملة الى لها محل من الإآعراب إن لم يقصد 
تشريك الثانية للأولى فى حكم إعرابما وجب ترك العطف ف الواو وما يش بههاء وإن 
قصد فإن وجد الجامع عطفت وإلا وجب الترك أيضا فى باب البلاغة؛ فآل الأمر إلى أن 
المعتبر فى باب البلاغة فى الحقيقة هو وجود الجامع» فلو جعله محل التقسيم كان أنسسب؛ 
لأن منع العطف لعدم قصد التشريك تكفل به النحو فافهم, ثم مثل لما لم يقتصد فيه 
التشريك فوجب فيه ترك العطف. فقال وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية لجال المنافقين 
(لزوإذا خَلوًا إلى شَيّاطينهم)) أى: وإذا أفضى المنافقون إلى شياطينهم من الكافرين 
ف خلوة عن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- (لإقالُوا») لشياطينهم (لإإنا 
معَکم) بقلوبنا ومن حهتكم فى عداوة المسلمين بالثبات على الكفر (#إِتَما ئخن 
مُه ٍُونَ4)بالمسلمين فيما نظهر لحم من المداراة قال تعالى ((اللهُ يستهزئ بهم“ 
بمجازاتهم باللعن» والطرد عن الرحمة فى مقابلة استهزائهم بالمؤمنين ودين الإسلام فقوله 
لإنا مَعَكمْ) ف موضع نصب بقالوا فهو محكى به و (لم يعطف الله يستهزئ بهم على 
إنا معكم) الذى هو محكى لقالوا (لأنه) أى: لأن قوله تعالى الله ليَسْتَهْزِئ بهم من 
قوله تعالى» (وليس من مقولهم) فلو عطف عليه اقتضى كونه مقولا هم» ولیس كذلك 
ففصله بترك العطف, وإما قال لم يعطف لإيَسْتَهْرِئ بهم) على لإا معكم) ولم يقل 
م يعطف على لإإنَمَا حن مُسْتَه ون لأن لإإِنّمَا حن مُسَتَهْزٍئون4 تابع ل_لإإنا 
مَعَكُم) والعطف على المتبوع هو الأصل. 
ولو كان حكم التابع فى العطف عليه حكم المتبوع فيلزم لو كان معطوفا على 
التابع كونه مقولا لهم أيضاء وتبعية 9إإذمًا تحن مُسْمَهِئُون لإا كم إما على 
التأكيد؛ نظرا إلى أن الاستهزاء بالإسلام نفى ل ونفى الإسلام يقتضى النبات على 
الضد الذى هو الكفر وهو معن إنا معكي» وإما على البدلية الاشتمالية؛ لأن من استهزاً 
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بالإسلام فقد حقره» وتحقير الإسلام تعظيم للكفر» وهو مقتضى إنا معكم» ويحتمل أن 
تكون الحملة استثنافية فكأنه قيل لهم: إذا كنتم معنا فكيف تقرون لأصحاب محمد 
بتعظيم دينهم واتباعه؟ فقالوا:[ نما َحْنْ مُسلتهزئون) وليس ما ترون منا باطنياء فلو 
مان غلم ابا اا ف ف لأن الجملة الاستثنافية لا تكون إلا مقولة 
لقائل المستأنف عنهاء وقد علم أن التأكيد فيه رفع توهم التجوز أو السهو أو غير 
ذلك» والبدل فيه بيان المشتمل عليه بالصراحة» والاستئناف فيه بيان المسئول عنه في 
السؤال المقدر فإن أراد من قال: إمما بيان أن فيها مطلق البيان اللغوى فناكء وإن أراد 
عطف البيان الاصطلاحى فليس بظاهر لتوقفه على وجود الإيمام الواضح فى الجملة 
الأولى ولم يوجد فيها ظاهرا تأمله. 
الوصل بغير الواو من حروف العطف 

(وعلى) التقدير (الثان) وهو أن لا يكون للأولى محل من الإعراب (إن قصد 
ربطها بما) أى: ربط الثانية بالأولى ربطا كائنا (على معئ) حرف (عاطف سوى الواو) 
كالفاء وثم (عطفت) جواب إن أى: إن قصد الربط المذكور عطفت تلك الثانية على 
الأولى (به) أى: بذلك الحرف العاطف الذى هو غير الواو من غير مراعاة أمر آحر 
يشترط فى ذلك العطف» وإنما لم يشترط فى غير العطف بالواو شرط زائد على جرد 
مفادها؛ لأن معانيها تخصوصة تكفى ف الإفادة عند قصدها. 

فأما "حى" فإذا قلنا: إا لا تعطف إلا المفردات فأمرها واضح؛ باعتبار الجممل 
لخروجها عن حكمهاء وأما المفردات ولو وجب اعتبار الجامع فيها كالجمل فهى فيها 
لعطف الجزء على الكل» ولا يكون ذلك الجزء إلا غاية فى الرفعة» كمات الناس حسي 
الأنبياء» أو فى الدناءة» كرزق الناس حن الكافرون» وهذا المعى أحص من مطلق 
الاحتماع فى الحكم فهو كاف فيها؛ فلا يطلب جامع آخر. 

وإذا قلنا: إا تعطف ما الجمل أيضا فمضمون الحملة المعطوفة مها يجب أن 
يوجد فيه ما روعى ف المفرد فيكفى ف الإفادة» وذلك واضح. 


وأما "لا" فهى لنفى الحكم عما بعدها ولا يكون إلا مفردا أو منزلته» فإذا 
قلت: جاء زيد لا عمرو أفادت نفى البجيء الثابت لزيد عن عمرو» وذلك كاف فق 
حسن الكلام وانتظامه فلا يطلب فيه شيء آخر بشهادة الاستعمال والذوق. ۰ 

وأما "أو وأما" الى .معناها عند مصاحبة الواو فمعانيهما المعلدمة كافية فى 
الإفادة من الشكء والإبهام» والتخيير» والتقسيم» والإباحة» سواء فى ذلك الجمل 
والمفردات؛ لأن المع المراعى فيهما واحد ف الأمرين» وإذا استعملت "أو" مشلا ف 
الإضراب فهى لاستعناف كلام آخر لا عاطفة» كما فى قوله تعالى:9[ كلمح لمر أو 
هُوَ اقرب فيخرج عن هذا الباب. 

وأما "لکن" فهى لإثبات الضد وذلك كاف فى الحسن كما تقدمق لا 
وكذا "بل" حيث كانت عاطفة فهى ف الحمل لتقرير مضموفاء وف المفردات لتقرير 
الحكم بعد الإثبات والأمر» ولإثبات الضد بعد النفى والنهى» وذلك أيضا كاف 
بشهادة مواقع الاستعمال والذوق. ۰ 

وأما "الفاء وم" فهما ولو شاركتا الواو فى مطلق الجمع لكن لكل منهما مع 
حاص إذا وجد فى الت ركيب كفى» فالفاء للتعقيب» وثم للمهلة (نحو): قولك (دخل زيد 
فخرج عمرو أو) دحل زيد (ثم حرج عمرو) فقوله (إذا قصد التعقيب) عائد للعطف 
بالفاء وقوله (أو) قصد (المهلة) عائد لثم هذا أصلهما وقد تكون الفاء للتعقيب الذكرى 
كقوله تعالى #إادخلوا أَبْوَاب جهنم خالدين فيها فبئس موی الممَكبرِين)" وفيه 
عطف مفصل على بحمل كما ف قوله تعالى #وَكَمْ من قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهًا بَأسُنَا 
اا أو هّمْ قائلون»”. 

أما وجهه فى الأول: فهو أن ذكر الشيء يناسبه إجراء مدحه أو ذمه مسواء 


كان حكم مدحه أو ذمه متقدما فى نفس الأمر» أو متأخرا. 


(١)النحل:۷۷.‏ 
(۲)الزمر:۷۲. 


(۳)الأعراف: 5 
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وأما فى الثائ: فلأن تفصيل الشيء يناسب بعد إجماله ولو اقترن الحكمان» 
وكذا "ثم" قد تكون لاستبعاد مضمون ما بعدها عما قبلهاء ولو اقترن مضموهما كما 
ف قوله تعالى استَغْفِرُوا ركم ثم توبُوا إ6 فإن الاستغفار مع التوبة الى هى 
الانقطاع إلى أمر الله -تعالى- ك اال رات ررغ سفت رة فن ار 
على الاستغفار ب"ثم" إيماء إلى أن منزلة الانقطاع إلى الله -تعالى- با لمعن المذكور 
أعلى من الاستغفار باللسان» وقد تكون بحرد التدرج فى درج الكمال» وبيان الخال 
الذى هو الأولى من ذلك الكمال بالتقدم كقوله”©: 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده 

فإن سيادة الجد والأب سابقتان؛ لكن أتى بثم لتدرج الممدوح بمدارج الكمال 
مع بيان الأولى منها بالتقسم؛ لأن الأولى بالإنسان سيادته ثم تليه سيادة أبيه» ولو كان 
سيادة الكل مدحا له فتقرر هذا أن العطف بغير الواو موجب لحصول فائدة تغى عن 
طلب خصوصية جامعة بين المتعاطفين» وتلك الفائدة هى حصول معان تلك الخروف 
بخلاف العطف بالواو» فليس فيه إلا محرد الاشتراك. فإن كان للجملة الأولى محل من 
الإعراب ظهر المشترك فيه وهو الحكم كما ف المفردات فتقرر للعطف ها فائدة» وإن لم 
يكن لها محل ل يظهر المشترك فيه فاحتيج إلى جامع مخصوص يكون مشتركا بين 
الجملتين جامعا هما وإنما قلنا خصوص؛ لأنه لا يكفى مطلق الجامع» والأصح العطف 
فى كل شيء» وذلك الجامع يتوقف على معرفة كمال الانقطاع» وكمال الاتصالء 
وشبه كل منهماء والتوسط والتفريق بين هذه من أدق الأمور؛ ولذلك قيل: إن باب 
الفصل والوصل هو مرجع البلاغة بالمعن» إذ فى قوة مدركه الصلاحية لإدراك ما سوا 
ولصعوبته قيل: إن فيه تسكب العبرات» ولكن هذا الكلام مشتمل على ما يقتضى 
كون الجملة الى لها محل من الإعراب غير مفتقرة إلى جامع» وقد تقدم ما يخالف ذلك» 
وقد يجاب بأن مقتضاه عدم الافتقار إلى الجامع الذى يحتاج فيه إلى معرفة كمال 
(۱)هود:۰٩.‏ 
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الانقطاع وكمال الاتصال» كما أشرنا إليه فى التقرير وهو صحيح؛ لأن الجملة الى ها 
محل منزلة المفرد فلا يحتاج فيها إلا إلى جامع واحد كالمفرد» بخلاف الى لا محل ها 
تعتبر نسبتها وما يتعلق بها من المفردات» ويراعى فى تلك النسبة ما ذكر من كمال 
الانقطاع والاتصال وغيرهماء ولهذا حصصوا التفصيل بالحملتين اللتين لا محل لهماء فلو 
كان ذلك التفصيل جارياً فى القسمين لم يكن وجه لتخصيصه عا لا محل له فافهم. 

ويرد هنا أن يقال: الواو تفيد الاشتراك فى حصول مضمون الجملتين خارجاء 
وهو أحص من مطلق الاشتراك فى شيء ما كالاشتراك ف الإمكان» إذ لو قيل 
مثلا:"يعطى زيد يمنع" بلا عطف احتمل أن يكون "بمنع" رجوعا عن الإخبار "بيعطى' 
وإذا عطف وقيل: "زيد يعطى ونع" أفاد حصوهما بالنصوصية» فلم لا يكون هذا 
القدر كافيا فى العطف بالواو كسائر الحروف؟ وأجيب بأن هذا القدر موأحودد ف ثم 
والفاء أيضا. فلم تختص به الواو فلم يكف» وأيضًا الجمل المشتركة فى مطلق الحصول 
لا ماية لها فلابد من خصوصية أخرى فاحتيج إلى ما تقدم لتحصيلها؛ فلذلك صعب 
الفصل والوصل كما تقدم» ثم فى البحث والجواب بحث ظاهر. 

أما البحث: فلأن احتمال ما لا عطف فيه للرجوع لا يسقط أغلبية ثبوت 
معنن الحملتين خارجاء والكلام كله مبئ على الأغلب. 

وأما الجواب فلأن مشاركة الحروف فيما ذكر لا توحب طلب خصوصية 
أحرى» بل توحب أن يقال: فيلزم الاكتفاء فى الحروف هما ذكرء فيقال حينئذ: نتقول 
.موجبه وهو الكاق فى سائر الحروف كلها فالأولى فى الجواب عن البحث إذا سلم أن 
يقتصر على آخره بأن يقال: الاشتراك فيما ذكر فى غاية العموم كالاشتراك فى الخبرية 
وإمكان معناهما فلا يكفى» والأصح العطف ف كل شيئين كما تقدم. نعم إفادة الحرف 
لاجتماع حصول مضمون الجملتين خارجا- أعين: الجحملتين اللتين لا محل لهمما من 
الإعراب- هو أول فائدة العطف فيهما فهو .كنزلة إفادته الاشتراط فى الحكم فى اللتين 
هما حل من الإعراب وذلك لا يكفى فلابد من حصوصية أخرى فيهماء كاللتين همها 
محل من الإعراب كما تقدم. فافهم. 


oY 


الفصل لعدم الاشتراك ف القيد 

(وإلا) يقصد ربط الثانية بالأولى على معن عاطف سوى الواو» وذلك صادق 
بصورتثين: 

إحداهما: أن لا يقصد ربط أصلا؛ وذلك بأن لا يراد احتماعهما فى الحصول 
الخارجى» كما إذا أحبر يجملة ثم تركت ف زاوية الإهمال» فأخبر بأخرى كقولك: 
"زيد قائم" ثم أضربت عنها فقلت: "بل عمرو قاعد"» وهذه الصورة أمرها ظاهرء ولذا 
م يتعرض لحا فى الجواب. 

والأخرى: أن يقصد الربط بينهما بأن يقصد اجتماع حصول مضموفما 
خارجا؛ لكنه على معن عاطف هو الواو (ف) حينئذ (إن كان للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه) أى: إعطاء ذلك الحكم «للثانية)» بأن قصد اختصاص الأول به (فالفصل) هر 
الواحب» وإنما وجب الفصل؛ لأن الوصل وهو العطف يقتضى التشريك فى حكم 
الأول» وهو نقيض المقصود على هذا الفرض فقوله: "وإلا شرط وجوابه" الشرط الان 
مع حوابه وذلك (نحو) قوله تعالى #(وإذا خَلَوَا) إلى شياطينهم قالوا إن َعَم إا 
حن مُسَهِئُونَ" الله يَستهْرَئُ بهم" فإن جملة "قالوا" مقيدة بظرف هو إذا معي 
أهم إنما يقولون: إنا معكم فى حال خلوقم بشياطينهم» لا فى حال وحود أصحاب 
محمد -صلى الله عليه وسلم- فم يعطف) جملة (لإاللَهُ يَسعَهْزِئ بهم) على) جملة 
(لإقَاُوا) وقوله (لئلا یشار که) تعليل للنفى أى: انتفى العطف لفلا يشاركه أى: 
لتنتفى مشاركة الثانية للأولى (ق الاختصاص) بذلك (الظرف) وهو إذا وإنما قلنا: إن 
الظرف مختص .عع أنهم إنما يقولون إنا معكم إذا خلواء لا فيما إذا كانوا مع غير 
شياطينهم (لا مر) وهو أن تقدم المعمول يفيد الاحتصاص سواء كان المعمول مفعولاً 
اا أو غير ذلك فلو عطف جملة لإاللهُ يَسْتَهْرِئُ بهم على جملة 
لإقَالوا إا مَعَكم) أفاد العطف تشريك الحملتين ف الاختصاص بالظرف فيكون المعيئ: 
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لا يستهزئ الله -تعالى - يمم إلا إذا خلواء كما أنهم لا يقولون إلا إذا خلوا؛ لأن ذلك 
هو حكم العطف» والاستهزاء يهم دائم» فلا يتقيد بحال الخلو» وقد علم أن هذا إا 
يتجه بناء على أن الجملة الأولى مختصة بالظرف كما تقرر» بحيث لا يوحد مضموففا 
عند انتفاء الظرف» ومضمون الثانية دائم فتنافياء وأيضا لو فرض عدم احتصاص الأولى 
بالظرف» ولكن الظرف ذكر لفائدة أحرى» بحيث يعلم مثلا أنهم يقولون ذلك خلوا أو 
لاء فلا يصح منع العطف على الأولى؛ لأن الدوام المقصود منها لا ينافيه ذكر القلرف 
للأولى؛ لأنها على هذا الفرض دائمة أيضا ولهذا يرد هاهنا أن يقال: إنغمايكون 
الاحتصاص المذكور ف الكلام إذا كانت إذا ظرفاء فيلزم من تقديمها على العامل وجود 
الاختصاص كتقدم سائر المعمولات» وأما إذا كانت شرطا فتقدمها لاقتضائه الصدرية 
فلا يتحقق الاختصاصء فالعطف لا يوجب حلاف المراد» لصحة الدوام فى الأولى أيضا 
وقد أجيب بجوابين مآلهما واحد. 

أحدهما أن إذا الشرطية الظرفية فى الأصل» وإنما توسع فيها باستعمالها شرطية» 
وإذا كانت ظرفية فى الأصل أفاد تقديمها الاحتصاص» ولو كانت شرطية نظرا للأصل 
وحاصله التزام كون التقسم للاحتصاص فيها ولو كانت شرطية نظرا لأصلها. 

وثانيهما أنا بعد أن نسلم شرطيتهاء وعدم كون الظرفية أصلا لها تقول: إها لو 
كانت شرطية هى اسم فضلة تحتاج إلى عامل وهو هنا 'قالوا" لا الشرط الذى هو خلوا 
إذ ليس المراد قطعا أن لهم وقتا يخلون فيه» وإذا وقعت خلوتم فى ذلك الوقت نشأ عن 
ذلك قولهم فى غير الخلوة أيضا؛ لأنهم منافقون» وإنما يقولون فى الخلوة فالمعى على ما 
علم من الخارج أنهم يقولون ذلك فى وقت خلوقم وإذا كان معمولا "لقالوا" وقد تقدم 
عليه لشرطيته أفاد .مفهومه أن القول ليس فى وقت الخلوة» فيلزم مسن العطف على 
"قالوا" كون المعطوف مقيدا بحكم المعطوف عليه بشهادة الذوق والاستعمال؛ فلذلك 
إذا قلت: "يوم الجدمعة سرت وضربت زيدا" على أن ضربت معطوف على سرت أفاد 
احتصاص الفعلين بالظرف» بخلاف ما إذا أخر المعمول وقيل: سرت يوم الجمعة 
وضربت زيدا فلا يدل على اشتراك الفعلين فى الظرف» فضلا عن اخحتصاصهما به 
ولكن لا يخفى أن الحواب الثاني تحقيق لكون تقديم الشرط يفيد الاحتصاص؛ نظ را إلى 
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أنه معمول كالظروف» فآل أمره إلى اعتبار ظرفيته فهو قريب من الأول؛ وإنما يفترقان 
ف رعاية أصالة الظرفية له ثم نقل أو وضع شرطا ولكن وقع فيه العمل كالظرف» وهذا 
التفريق لا تظهر له ثمرة» ثم إن هاهنا شيئا آخر: وهو أن القيد الصالح للأولى ولو لم ٠‏ 
يكن على وجه الاختصاص ينبغى أن يمتنع العطف معه؛ لئلا يتوهم التقييد به فلم حص 
المنع بالقيد الذى تعين فيه التخصيص حن يحتاج إلى هذا البحث وأجوبته؟ وأيضا 
احتصاص الحملة الأولى بقيد يقال فيه "أى:" دليل على أن عطف الثانية عليها يفيد 
مشاركتها فيه» فهب أن الأولى احتصت فما المانع من عطف الثانية من غير اختتصاص؟ 
فإن العطف إنما يدل على التشريك فى حكم الإعراب» لا فى القيود فإن قهيل اللغة 
جاءت بالتشريك ف القيد المتقدم دون المتأخرء كان ذلك إن صح مغنياعن هذا 
التطويل فليذكر من أول وهلة, ثم هذه الآية قد تقدم ذكرها؛ لبيان وجه امتناع عطف 
جملة "الله يستهزى هم" على جلة "إنا معكم" وذكرت هنا لبيان وجه امتناع عطفه 
على جملة "قالوا" لمناسبة امحلين إذ المنع هنا بالنسبة لما لا محل له» وهو 'قالوا" وهنالك 
لا له محل وهو "إنا معكم" إذ هو معمول"لقالوا" كما تقدم (وإلا) بأن لم يكن للأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية وهو صادق بصورتين: 

إحداهما: أن لا يكون للأولى حكم أصلا كقولك "بالأمس خرج زيد ودحل 
صديقه" فقوله: وإلا معطوف على قوله: "فإن كان للأولى" إذ فيه شرط مقدر» وهذا 
الشرط جوابه الشرط مع جوابه بعده» وإليه أشار بقوله (فإن كان) حينئذ (بينهما) أى: 
بين الجملتين (كمال الانقطاع) وسيأتى تفصيله (بلا إيهام) يحصل عند فرض وقوع 
الفصل .معن أن الحملتين إذا فصلتا لم يحصل فيهما إيهام حلاف المراد؛ بل يظهر المراد 
مع الفصل (أو) كان بينهما (كمال الاتصال) ويأتى الآن تفسيره أيضا (أو) كان بينهما 
(شبه أحدهما) أى: شبه أحد الكمالين» وذلك بأن لا يحصل بينهما كمال الانقطاع» 
ولكن بينهما ما يشبه كمال الانقطاع وسيبين فى التفصيل بعد- ولا يحصل بينهما 
كمال الاتصال أيضاء ولكن كان بينهما شبه كمال الاتصال» ويأتى بيانه أيضا. 
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(فكذلك) هو جواب الشرط قبله» وقد تقدم أن الشرط وجوابه جواب الشرط 
الأول أى: فإن كان أحد هذه الأقسام الأربعة أعين: كمال الانقطاع بلا إيهام 
وشبهه» وكمال الاتصال وشبهه؛ فالفصل واحب كما وجب فيما إذا كان للاأولى 
حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية» ففهم من هذا أن مانع الوصل خمسة أمور ترحع إلى 
المغايرة التامة وما التحق ها والمناسبة التامة وما التحق يماء وإنفماقلنا كذلك؛ لأن 
المخالفة فى الحكم كالمغايرة التامة فإذا انتفى ذلك وجب الوصل» ودخحل فى كمال 
الانقطاع» ما إذا كان للأولى حكم قصد إعطاؤه للثانية» فظاهره وجحوب القطع 
كقولك "جاء زيد وقت الصلاة مره يها" وعليه يفوت معه المقصود من إعطاء الحكم. 

قيل: ويجمع بينهما بأن يصرح بالحكم فى الثانية فيقال ف المثال المذكور "مره 
ما فيه" أى: الوقت» ولك أن تقول يدحل هذا القسم فى كمال الاتصال» وفى الشبهين 
أيضا كقولك فى كمال الاتصال "ارحل الساعة لا تقيمن فيها" فيجمع بين القطع 
وذكر الحكم» كما قيل فى كمال الانقطاع تأمل. 

ولم يقيد كمال الاتصال بنفى الإيهام مع حواز وروده فيه كقولك لمن قال ما 
مدحت: لا مدحت فإن "لا" إذا كانت لنفى نفى المدح»› فتكون جملة "مدحت" تأكيدا 
للجملة المنفية بلا من حيث إها منفية بعد نفى فعادت إتباتاء فوصل مدحت بلا يوهم 
أن المراد الدعاء بنفى المدح .ععى: لا جعلت ممدوحاء وإذا كان الغرض إثباته وجب أن 
يقال كما قيل فى كمال الانقطاع "لا ومدحت" ثم إن وجه القطع فى مذه الأقسام 
ظاهر: 

أما فيما إذا لم يقصد إعطاء الحكم للثانية فظاهر؛ لأن العطف يوحب فهم 
الخطأء والغرض من الكلام فهم المراد منه» والبليغ لا يرتكب ما يوهم حلاف المراد: 

وأما فى كمال الانقطاع فلأن العطف بين الجملتين الشديدتى المناسبة كعطف 
الشيء على نفسه» ولا معن له ضرورة نعم يرد ف المفردات وما يلتحق يما على أن 
حرف العطف مستعار للتفسير لا للعطف. 
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وأما فى الشبهين فلالحاق كل منهما بصاحبه وقد ظهر بهذا أن الوصل لابد فيه 
من التوسط بين المغايرة التامة والمناسبة التامة» وما التحق بذلك وهو كمال الانقطاع 
مع الإيهام» ويحصل هذا التوسط وما ألحق به بنفى ما تقدم وإليه أشار بقوله: (وإلا) 
يكن شيء مما تقدم» وذلك بأن لا يكون بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام» ولا يكون 
بينهما كمال الاتصال» ولا يكون بينهما شبه أحدهماء ونفى ما ذكر يشتمل على 
شيئين على ما عند المصنف أن يكون بينهما التوسط بين الكمالين» وما التتحق هما 
(فالوصل) واجب لوجود سببه وانتفاء مانعه؛ لأن العطف يقتضى مغايرة من جهة 
ومناسبة من جهة وما يلتحق بذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم» وذلك أن العطف فى 
المغايرة التامة جمع بين متناقضين» وفى المناسبة التامة كالجمع بين الشيء ونفسه. 

والحاصل من هذا أن الجملتين اللتين لا محل هما من الإعراب إن كان للأولى 
منهما حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية منع العطف وقد تقدم» وإن لم يكن للأولى حكم 
لم يقصد إعطاؤه للثانية إما بأن لا يكون ثم حكم, أو يكون وقصد إعطاؤه» ففى ذلك 
ستة أقسام: أن يكون بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام حلاف المراد عند الفصلء وأن 
يكون بينهما كمال الاتصال» وأن يكون بينهما شبه كمال الانقطاع المذكورء وأن 
يكون بينهما شبه كمال الاتصال» وأن يكون بينهما التوسط بين الكمالين وبين 
الشبهين» وأن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام. 

فالأربعة الأول يحب فيها القطع كما بين اللتين لأولاهما حكم لم يرد إعطاؤه 
للثانية والاثنان الباقيان من الستة يجب فيهما الوصل» وقد تقدم وجه ذلك» وعلى ما 
أشرنا إليه من أن الإيهام في كمال الاتصال والشبهين يوجب الوصل تكون أقسام 
الوصل خمسة أشار المصنف إلى تحقيق الأقسام على ظاهر ما عنده فقال: 
الفصل لكمال الانقطاع 

(أما كمال الانقطاع) الذى يكون بين الجملتين (ف) يحصل (الب) أحل 
(احتلافهما) أى: الجملتين (خبرًا وإنشاء) أى: اختلافهما فى كون إحداهما نه 
والأخرى إنشاء (لفظا ومعين) .معن أن إحداهما خبر لفظا ومعئ» والأخرى إنشاء لفظا 
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ومعئ» فهذا هو كمال الانقطاع الذى يمنع العطف عند انتفاء الإيهام» ولكن كون ما 
ذكر مانعا من العطف بالاتفاق إنما هو باعتبار مقتضى البلاغة» وما يحب أن يراعى 
فيها. 

وأما عند أهل اللغة ففيه الخلاف» ومن منع فلا إشكال» ومن جوز كأن يقال 
مثلا:"حسبي الله ونعم ال وكيل" بناء على أن إحدى الحملتين خبر» والأحرى إنشاء 
فتجويزه إذا م تراع البلاغة» كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن الجائز لغة ما لم يكن نادرا ينائي 
البلاغة» وإن أريد أن الفصل عند كمال الانقطاع واحب في مقام ممتنع في آخرء فهذا 
نما لم يذكروه» ولم يتعرضوا له أصلا؛ بل صريح كلامهم أى: كمال الانقطاع هو 
كمال الفصل» فالأقرب أن يقال: البيانيون على القول بامتناع الوصل الذى هو العطف 
فى كمال الانقطاع الذى هو كون إحدى الجملتين خيرا والأخرى إنشاء تأمله. 

ثم مثل لكمال الانقطاع فقال (نحو) قوله (وقال رائدهم)”'' وهو الذى يتقدم 
القوم لطلب الماء والكلاً للنزول عليه ولا يكون غالبا إلا عريفهم (أرسوا) أى: أقيموا 
هذا المكان الملائم للحرب» وهو مأخحوذ من أرسيت السفينة حبستها ف البحر بالمرساة 
وهى حديدة تلقى ف الماء متصلة بالسفينة فتقف» وقد تطلق المرساة بفتح اليم على 
البقعة الى رست فيها السفينة (نزاوها) أى: نحاول أمر الحرب» ونعالجها: أى: نحتال 
لإقامتها بأعماها وتمام البيت: 

فكل حتف امرئ يجرى بمقدار 

أى: لا بمنعكم من محاولة إقامة الحرب .مباشرة أعمالها حوف الحتف» وهو 
الموت فإن المرء لا يحرى عليه حتفه إلا بقدر الله وقضائه» باشر الحرب أم لاء فلا الجبن 
ينجى منه حى یرتکب» ولا الإقدام يوجبه حم يجتنب. 

وحاصله: الأمر بإقامة أمر الحرب والتشجيع على لقائها بسبب العلم بأن 
الشجاعة لا توجب حتفا كما أن الحبن لا ينجى منه؛ لأن الأمور كلها بالمقادير ومنها 
الحتف فقوله: "أرسوا" جملة إنشائية لفظا ومعن وقوله "نزاوها" جملة خحبرية لفظا 


(١)البيت‏ للأحطل في خزانة الأدب (۸۷/۹)» ومعاهد التنصيص(١/٠۲۷)»‏ وبلا نسبة في شرح المفصل (01/7). 
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ومعئ» ولم يعطف الثانية على الأولى» لكمال الانقطاع» وف هذا المثال شيء؛ لأنه إن 
كان كما قيل: قوله: نزاولها رفع الفعل فيه؛ لأن الغرض جعل مضمون الثانية علة 
للأولى» فكأنه قيل له: لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال: نزاولها أى: لنزاول أمر الحرب» 
إذ لو أراد تعليل الثانية بالأولى لحزم فيكون التقدير: إن وقع الإرساء نزاولا أي: إن 
وقع كان سببا وعلة لمزاولتها؛ لأنه لا تمكن مزاولتها إلا بالإرساء فيكون الكلام على 
حد قوله:"أسلم تدخل الجنة" أى: إن أسلمت كان سببا لدخول الجنة» كان ذلك 
مقتضيا بنفسه ترك العطف من غير مراعاة كمال الانقطاع؛ لأن الجملة حينئذ تككون 
استثنافية منقطعة عما قبلهاء ولا يصح عطفها على المستأنف عنها على ما يأتى إن شاء 
الله تعالى فى شبه كمال الاتصال» وإن كان نزاوها جملة أجنبية ليست علة لما قبلهاء 
وليس ما قبلها علة لما فغير ظاهر؛ لأن الكلام لا ينتظم إلا ما قرر أولا كما لا يخفىء 
اللهم إلا أن يقال لهذا الكلام جهتان وجود الإنشائية والخبرية» وهو كمال الانقطضاع 
الموجب للفصل» وهو المدعى ف التمثيل» ووجود الاستئنافية» وهو مانع من العف 
أيضاء ولا يخلو من تعسف» وينبغى أن تتنبه إلى ما أشرنا إليه من أن كون الجملة الأولى 
علة يوجبها الجزم» وكون الثانية علة يوجبها الرفع» أمران متلازمان؛ لأنه إذا كان 
الحامل على الأمر بالإرساء مزاولتهاء كان نفس الإرساء سبب امحاولة» إذ هى مآل 
الإرساء؛ وإنما احتلفا بالاعتبار على حسب ما يقتضيه الجزم فيقدران الشرط» وهو 
سبب أقوى» أو الرفع فيقدر السؤال عن العلة انحاب يماء وهى علة تالية» فافهم. 

ثم إن جملى "أرسوا" و"نزاوها" فى هذا الشطر معمولتان لققال» فالأولى 
منهما لما حل من الإعراب» و كلامنا هنا فيما لا محل له من الإعراب» فالتمثيل غير 
مطابق» وقد أجيب بأن المثال باعتبار المحكى عنه والجملتان باعتباره لا محل ممالا 
باعتبار الحكاية» ورد بأنه تعسف لظهور أن المثال: إغا هو هذا الشطرء والجملتان فيه 
معمولتان» وعليه فالمثال نجرد ما فيه كمال الانقطاع لا بقيد كوهما مما لاحل له من 
الإعراب» والتحقيق كما قال بعض الحققين: إن المثال باعتبار المحكى عنه» فاالجملتان مما 
لا محل لهما؛ وذلك لأن الغرض التمثيل مما أوجب فيه كمال الانقطاع الفصل» 
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والجملتان اللتان ل هما محل من الإعراب لا يوجب كمال الانقطاع فيهما فصلا؛ لأهما 
ف معن المفرد فلا تراعى فيهما النسبة الى بما يتحقق كمال الانقطاع الموحب للفصل؛ 
ولذلك صح العطف ف المحكيتين مع وحود كماله فيهما باعتبار أصلهماء كما فى قوله 
تعالى لإوقالوا حسبتا حَسنبتا الله ونم الوكيل) وقيل كما قدت الأشارة ل ا وجب 
الفصل ف المغال لشدة ارتباط الثانية بالأولى فصارت كنفسهاء إذ هى علة ها وعطف 
الشيء على نفسه ممنوع حى ف المفردات» إن لم يؤول بالتفسير كما تقدم» فالتمثيل 
على موجب القطع لكمال الانقطاع إنما هو باعتبار المحكى؛ ليصح كون كمال 
الانقطاع هو الموجب للفصل. 

فتحصل مما تقرر فى سابق الكلام ولاحقه أن منع العطف بين الإنشاء والخبر 
له ثلاثة شروط: أن يكون بالواو» وأن يكون فيما لا محل له من الإعراب من الجممل» 
وأن لا يوهم حلاف المراد؛ وذلك ظاهرء ثم إن اعتبار الحكاية لتكون الأولى لها محل 
ورد عليه: أن الذى فى محل الإعراب هو مجموع الجملتين؛ لأن كلا منهما جزء امحكى 
وجزء المحكى لا محل له من الإعراب» كالموضوع فقط أو المحمول فقط» وقد يجاب عن 
هذا بأن الجزء التام الفائدة حكمه حكم الكلء بخلاف غير السام ثم قد احتلف 
النحويون فى المحكى هل هو ف محل المفعول المطلق؟ أو المفعول به؟ فإذا قيل قلت: 
'الحمد لله" فالحمد لله نوع من القول فالقول مفعول مطلق أو هو مفعول به إذ يقال: 
هذا الكلام مقولى» ولا يقال ف المصدر فى نحو قولك:"قلت قولا" هذا الول أعى 
المصدر مقولى» والأقرب الأول» ولو رجح بعض الحققين الثان (أو معينى) أى: يحصل 
كمال الانقطاع لأجل اختلافهما خبرًا أو إنشاء لفظًا ومعين» أو لاختلافهما معئ 
(فقط) وذلك بأن تكون إحداهما خبرا معن والأخرى إنشاء معين» بشرط أن تكونا معا 
إنشائيتين لفظا أو خبريتين لفظا فهو معطوف على قوله: "لفظا ومع" وزدنا فقط 
لعلا يدحل القسم السابق فى هذا؛ ولذلك ناسب قولنا: "بشرط أن تكون إخ" ثم مفل 
باللتين كانتا حبريتين معا لفظا بقوله: (نحو: مات فلان رحمه الله فجملة مات فلان 


(١١)آل‏ عمران:۱۷۳. 
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حبرية معين» ورحمه الله إنشائية معن ولفظهما معا خبر» فلاختلافهما ف المعئ لم 
يعطف إحداهما على الأحرى» والقسم الأول أخروى بالنسبة لهذا ولم يمثل .ما يككون 
لفظهما معا إنشاء وهما مختلفان معئ» لقلة وحوده » وذلك كقولك عند ذكر من 
كذب على البى -صلى الله عليه وسلم- ليتبوأ مقعده من النار لا تطعه أيها الصاحب 
(أو لأنه) أى: يحصل كمال الانقطاع لأجل اختلافهما خبرا وإنشاءء أو لأن الشأن 
فيهما (لا جامع بينهما) فقوله: "أو لأنه" معطوف على قوله: "لاختلافهما" وقوله: "لا 
جامع بينهما" حبر ضمير الشأن وهو الماء فى "لأنه" والجامع الذى انتفى تحقق كمال 
الانقطاع الموحب لنع العطف هو معلوم (كما سيأتى) فى محله عند تفصيله إلى عقلى 
وخخيالى ووهمى» وقوله: "أو لأنه جامع بينهما" يعن مع كوفما لم يختلفا فى معن الخبرية 
والإنشائية؛ بل هما حبريتان معا معين أو إنشائيتان معاء وإنما قلنا كذلك؛ لكلا يدحل 
القسم الأول ف هذا أيضا كما تقدم فيما قبل ثم مالا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع» 
إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط كقولك "زيد طويل وعمرو قصير" حيث لا جامع 
بين زيد وعمرو من صداقة وغيرهاء ولو كان بين الطول والقصر جامع التضاد كما 
يأتى» وإما عن المسندين فقط كقولك "زيد طويل وعمرو عالم" حيث لا صداقة بين 
زيد وعمرو وعيرثما. 
الفصل لكمال الاتصال 

(وأما كمال الاتصال) الذى يكون بين الجملتين فيمنع من العطف» إذ عطف 
إحداهما على الأخرى معه كعطف الشيء على نفسه (ف)يتحقق ذلك الكمال بينهما 
(ل) أجل (كون الثانية مؤكدة للأولى) تأكيدا معنوياء بأن يختلف مفهومهماء ولكن 
يلزم من تقرر معن إحداهما تقرر معن الأخرى أو تأكيدا لفظيا بأن يكون مضمون 
الثانية هو مضمون الأولى» فيؤتى بالثانية بعد الأخرى (لدفع توهم تجوز أو غلط) أى: 
لأحل أن يدفع المتكلم توهم السامع التجوز فى الأولى فتنزل الثانية منزلة التتأكيد 
المعنوى ف المفردات؛ لأنه إنما يؤتى به لدفع توهم التجوزء أو يدفع توهم السامع الغلط 
ف الأولى» فتنزل الثانية منزلة التأكيد اللفظى ف المفردات فإنه إنما يؤتى به لدفع 
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توهم السهو أو الغلط» فالأولى وهى الى تنزل منزلة التأكيد المعنوى؛ لاختلاف 
مفهومهما (نحو) قوله تعالى: (لإلا ريب فيه) بعد قوله تعالى إالم* ذلك 
الْكتاب4 فإنه إذا بى على أن ذلك الكباب جلة مستقلة» يكون "لا ريب فيه" تأكيدا 
له على ما سيقرر المصنف "وا" حينغذ طائفة من الحروف» لا يعلم معناها بناء على 
أا من سر الكتاب» كما روى عن الصديق أنه قال :"لكل كتاب سر وسر القرآن 
حروف أوائل السور" أو يعلم بناء على أن كل حرف مقتطع من كلمة» واتحموع فى 
موضع جملة مستقلة» فال همزة من الحلالة» واللام من جبريل» والميم من محمد» فكأنه قيل 
"الله نزل جبريل بالوحى على محمد صلى الله عليه وسلم" أو أنه اسم للسورة وهو 
حبر مبتدأ مضمر أى: "هذه السورة الم . 

وأما إن بى على أن ذلك الكتاب حبر ليس جملة مستقلة إما بإعراب "لا ريب 
فيه" حبر ذلك الكتاب» أو بإعراب "ذلك الكتاب" حبرا عن "ال" بناء على أنه اسم 
للسورة فكأنه قيل: هذه السورة المسماة "با" هى ذلك الكتاب الموع ود بإنزله 
للإعجاز» فلا يكون لا ريب فيه جملة مؤكدة لحملة قبلهاء وذلك ظاهر» ولكن هذا 
الوجه الثان أعيئ: إعراب ذلك الكتاب حبرا عن "الم" بناء على أنه اسم السورة لا يخلو 
من التكلف ف إطلاق الكتاب على السورةء ثم أشار إلى كون "لا ريب فيه" كالتأكيد 
المعنوى لحملة "ذلك الكتاب" فقال: (فإنه) أى: فإن الشأن هو (لا بولغ فى وصفه 
ببلوغه الدرحة القصوى ف الكمال) أى: لما وقعت المبالغة ف وصف الكتاب بصفة هى 
بلوغه فى الكمال إلى الدرجة القصوى» أى: البعدى ف الرفعة فقوله "ببلوغه متعلق 
بوصفه» والدرجة معمول البلو غ» وف الكمال متعلق ببلوغه أى: بلوغه فى الكمال إلى 
الدرجة القصوى فبولغ فى وصفه بذلك البلوغ ثم المبالغة ‏ الوصف المذكورء وهو 
بلوغه النهاية فى الكمال حصلت (بجعل المبتدأ) اسم الإشارة الذى هو (ذلك) لأنه 
صيغة تدل على بعد المشار إليه» والبعد يراد به بعد التعظيم» ورفعة النزلة؛ والعلو 
على التناول والإدراك» كما دلت القرائن على ذلك هنا فأفاد عظمة الكتاب» وعظمته 
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بتحققه بحقائق البعد عن مظنة الريب بظهور وجاء هديا مع أن اسم الإشارة يدل على 
كمال العناية بتمييزه كما تقدم فى باب اسم الإشارة» وكمال العناية بالتمييز إنما يكون 
لحكم اختص به المشار إليه» مما بمدح به فيعتئ بتمييزة» لثلا يقع ليس فى مدحه ووهم 
ف إنفراده ممجده, والحكم البديع للكتاب: هو ما يناسبه من الكمال ف حقيقته. 
وظهور سر هداه» فأفاد يهذا الوجه أيضا بلوغ النهاية فى الكمال» فقوله "بجعله" متعلق 
بقوله "بولغ" كما أشرنا إليه فى التقرير (و) حصلت تلك البالغة أيضًا ب (تعريف الخبر) 
الذى هو الكتاب (باللام) وذلك؛ لأن تعريف الجزأين فى الجملة الخبرية يدل على 
الانحصار كما يقال:"حاتم هو الجواد" أى: لا جواد إلا حاتم إذ جود غيره بالنسبة إلى 
جوده كالعدم؛ فكأنه قيل: "لا كتاب إلا هذا الكتاب" أى: هو الكامل الذى يستأهل 
أن يسمى كتاباء حي كأن ما عداه ليس بكامل بالنسبة إلى كماله» أو ليس بكتابء 
ولو كان ذلك الغير كتابا كاملا فى نفسه. وهذا الكلام الذى قرر به هذا الحصر ليس 
فى ظاهره سوء أدب» إذ لم يصرح بوصف الكتب الى وقع الحصر باعتبارها بالنقصان» 
ولا فى باطنه؛ لأن الملك الأعظم له أن يفضل ما شاء من كتبه على غيره بالمبالغفة 
الحصرية وغيرهاء نعم لو ميت فيه الكتب ووقع الحصر من غير الملك الأعلى لزم سوء 
الأدب» أو وقع الحصر من غيره تعالى» ولو لم تسم الكتب فافهم. 

(حاز) هو جواب لا أى: لما بولغ فى وصفه بالكمال جاز بسبب تلك المبالغفة 
المتقدمة (أن يتوهم السامع قبل التأمل) فى حال الكتاب (أنه) أى: أن قوله "ذلك 
الكتاب" المفيد للمبالغة فى المدح (مما) أى: من الكلام الذى (يرمى به جزافا) أى: على 
وجه المحازفة أى: ممعي أنه ما يؤتى به من غير ملاحظة مقتضياته» ومراعة لوازمه» 
ومفاد أجزائه بروية وبصيرة؛ فإن المجحازفة فى الشيء عدم الإحاطة بأحواله» وإنما كانت 
المبالغة المذكورة مما جوز معه توهم المحازفة لما جرت به العادة غالبا أن المبالغ في مدحه 
لا يكون على ظاهره؛ بل يخر ج على حلاف مقتضى ظاهره» إذ لا تخلو المبالغة غالبا 
من تحوز وتساهل (ف)لما جاز بسبب تلك المبالغة توهم السامع اجازفة فى الكلام وأنه 
على حلاف ظاهر مقتضاه (أتبعه) أى: أتبع "لا ريب فيه" "ذلك الكتاب" فالضمسير 
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النائب المستتر يعود على "لا ريب فيه" والمنصوب الظاهر يعود على "ذلك الكتاب” 
ولفظ "أتبع" مب للمجهول (نفياً لذلك) التوهم أى: جعل "لا ريب فيه" تابعا المملة 
"ذلك الكتاب" لينتفى بنفى الريب توهم كون الكلام الذى هو ذلك الكتاب لا يراد به 
مقتضى ظاهره الذى هو كونه فى فاية الكمال ف الحداية» حي كأن غيره بالنسبة إليه 
ليس كتابا؛ وذلك لأن كمال الكتاب كما تقدم باعتبار ظهوره ف الاهتداء به» وذلك 
بظهر حقيته» وهو مقتضى الحملة الأولى» ونفى الريب أى: نفى كونه EEE‏ 
بمعين أنه بعيدٌ عن الحالة الى توجب الريب فى حقيته لازم لكماله فى ظهور حقيته» ولو 
احتلف مفهومهما ولازم معن الثانية معن الأولى كانت الثانية منزلة التأكيد المعنوى 
لا اللفظى» وهذا ظاهر» ولكن ههنا شيء وهو أن توهم کون الكلام ما يرمى به جزافا 
إنما يصح لو صدر هذا الكلام عن غير علام الغيوب» فكيف يقال: يجوز أن يتوهم أن 
هذا الكلام ما يرمى به حزافا ويمكن أن يجاب بأن المراد أن هذا الكلام لو كان من 
غيره لتوهم ما ذكرء فأحرى معه "لا ريب فيه" دفعا لذلك على قاعدة ما بحب مراعاته 
فق البلاغة العرفية» باعتبار المحلوق؛ لأن القرآن ولو كان كلام الله تعالى حار على 
القاعدة العرفية الجارية من الخلق تأمل. ۰ 
(فوزانه) أى: فمرتبته لا ريب فيه مع ذلك الكتاب (وزان) أى: مرتبة (نفسه) 
مع زيد (فى) قولك: (جاء زيد نفسه) وهو التأكيد المعنوى» والوزان مصدر وازنه 
يوازنه» جمعيئ: ساواه؛ ولا كان الموازن للشيء فى مرتبة ذلك الشيء أطلق المصدر على 
طا ال هة غار مرملا أو حفيفة عرفية»: وغلى هذا فلس الوزان الغان عقنسما رادا 
فى الكلام» ويحتمل أن يطلق على الموازن كما قيل فيكون الثان مقحماء وهو ظاهر. 
وعلم من قوله "فوزانه الځ 3 اا لست اکا ا ف الاصطلاح» 
وهو ظاهر؛ لأنه فى الاصطلاح إنما يكون بألفاظ معلومة مع أنه تابع» وذلك يقتضى 
الحلية فى الاعراب» والحملتان هنا لا محل هما فالمراد أنها مثل التأكيد فى حصول مثل ما 
يحصل منه» ومثل هذا يقال ف كون الجملة بدلاً وبياناً وسيأتى وجه عدم اعتبار كوا 
بمنزلة النعت» ثم أشار إلى الجملة الى هى يمنزلة التأكيد اللفظى» وهو القسم الناننى 
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من قسمي الجملة التأكيدية فقال: (و نحو) قوله تعالى (هدى) بناء على أنه حبر هبقلا 
مضمرء وأن التقدير "هو" أى: الكتاب هدى (للمتقين) وأما إذا بنينا على أنه خبر عن 
"ذلك الكتاب" بعد حبر "هو لا ريب فيه" أو أنه مبتدأء أو الجرور قبله حبرء أو أنه 
حال والعامل اسم الإشارة» فلا يكون نما نحن بصدده» وتعلق الحداية بالموصوفين 
بالتقوى إما على معئ الزيادة» أى: هو نفس زيادة الهدى للمتقين على هداهم» والهدى 
هو الدلالة على سبيل النجاة» فيكون المع أنه يدهم على ما لم يصلوا إليه من معان 
التقوى» أو على معن أنه هدى للذين من شأفهم التقوى» وهم الذين يستمعون الخحق 
ويقبلونه» ولو كانوا فى الحالة الراهنة غير موصوفين بالتقوى» فيراد بالمتقين من هم 
ضالون ولكن يصيرون لقرهم من القبول متقين» لسماع الكتاب بخلاف المطبوع على 
قلوبمم» وإطلاق الوصف على مقاربه موجود» فق كلام العرب» كقوله -صلى الله عليه 
وسلم- "من قتل قتيلاً فله سلبه””'2 فإن تسليط القتل على القتيل إنما صح» باعتبار أن 
المعيى الذى يصير قتياا بعد قتله» وإلا ففى حال محاولة قتله ليس بقتيل وإنما يصير قتيلا 
بعد الفراغ من تسلط القتل عليه» ومنه "الحج يمرض المريض" أى: يوجب المرض لقابله 
(فإن معناه) أى: و إنغا قلنا: إن جملة "هو هدى" كالتأكيد اللفظى ل"ذلك الكتاب"" 
الكتاب لاتحادهما معين؛ لأن معناه أى: معن "هو هدى" (أنه فى المداية بالغ) أى: أن 
الكتاب بلغ فى مدارج المداية (درجة) من وصفها أنها ١لا‏ يدرك كنهها) أى: لا ييلغ 
حقيقة تلك الدرجة بتمامهاء .معن أنه مشتمل على البينات الى لوضوحهاء ونصوع 
دلالتها بحيث يهتدى ما المنصف بأدن نحة» وتضمحل معها الشبه» فلا يتوهم ها 
صحة» كما قيل لبعضهم: فيم لذتك؟ فقال: 3 ينه ردك ااا وشبهة تتضاءل 
افتضاحاً فلما بلغ إلى هذه الحالة فى الاهتداء به» ودل على ذلك التنكير المفيد للتفخيم 
والتعظیم» أى: له هدى واضح على الحق ودلالة عظمى على هدم الباطل من أصلههء 
صار شديد الملابسة للهدى» كثير الاتصاف به (حى كأنه هداية محضة) ولذلك أخسبر 


١١)جزء‏ من حديث أخر جه البخحاري(؟7 4 ١؟)2)‏ وي مواضع أخخر من صحيحه) ومسلم .)۱۷١۱(‏ 
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عنه بالمصدر فقيل: هو هدى" ولم يقل "هو هاد" كما يقال: "رحل عدل" مبالغفة ف 
العدل حي كأنه نفس العدل (وهذا) المدلول لحملة "هو هدى" وهو بلوغ الكتاب 
للنهاية فى الحداية» حى صار كأنه نفس المداية (هو معئ) قوله تعالى (ذلك الكتاب) 
بناء على أنه جملة مستقلة؛ (لأن معناه) أى: ذلك الكتاب (كما مر) أى: كما تقدم 
آنفا ف تفسير المراد منه أنه هو (الكتاب الكامل)» ولما أريد إثبات قاية كماله عرف 
الجزآن ليفيد الحصرء وأن كمال غيره بالنسبة إليه كلا كمال؛ لأن ذلك وسيلة للهداية 
وإنما قلنا المراد كماله فى الحداية لا كمال آخر؛ (لأن) حصر الكمال فيه المستفاد من 
تعريف الحزأين مبالغة يفيد نفى الكمال عن غيره» وإنما يعتبر فى مقابلته ما هو من 
جنسه من الكتب السماوية» وقد تقدم أن ذلك من الملك الأعظم» فلا يكون فيه نتقص 
وسوء أدب» وإذا كان المعتبر فى مقابلته لتحقيق الحصر الكتب السماوية قال: ركتب 
السماوية بحسبها) أى: بحسب المداية وقدرها يقال: افعل هذا بحسب عمل فلان أى: 
على عدده وقدره» (تتفاوت) يتعلق به بحسبها والتقديم للحصرء أى: لا تتفاوت الكتب 
السماوية إلا بحسب المداية؛ لأن الغرض من الإنزال ف الأصل هو المداية إلى الحق» 
فينبى على ذلك كل غرض آخر دنيوى أو أخروى» وقوله (ى درجات الكممال) لا 
يخلو من إطناب قريب من الحشو؛ لأن المراد كما تقدم الكمال فى الهداية فكأنه قال: 
إنما تتفاوت بحسب الكمال ف الحداية فى درحات الكمال ف الحداية إلا أن يراد مها 
مطلق الكمال والشرف ف العقول» تأمله. 

ظ وإذا كان التفاوت ف الحداية وجب حمل الكمال على الكمال فى الهداية» وللا 
كان مدلول ذلك الكتاب أنه الكتاب لا غيره» وظاهره محال بل الغرض وصفه 
بالكمال بق الهدايةة ومدلول هو هدى أنه تفس افد وهو ال أيضاء ورف الفسرض 
كونه كاملاً فى إفادة المداية اتحدا فى عدم إرادة الظاهر وق إرادة الكمال فى الحداية؛ 
فلهذا صار هو هدى كالتأكيد اللفظى (فوزانه) أى: فمرتبته بالنسبة لذلك الكتابء» 
(وزان) لفظ (زيد) الثانى (ق) قولك: (حاء زيد زيد) فى اتحاد المععى لدفع توهم الغلط 
والسهو؛ لأن التأكيد اللفظى إنما يؤتى به لدفع توهم السامع أن ذكر زيد الأول على 
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وجه الغلط أو السهوء وإنما المراد عمرو مثلاء ولذلك خصصنا "لا ريب فيه" بكونه 
لدفع التجوز كالتأكيد المعنوى وهو "هدى" بكونه لدفع الغلط والسهو كال تأكيد 
اللفظي» ويمكن على بعد أن يكون كل منهما لدفع الغلط والتجوزء ففى الأول يراد 
دفع التجوز فى ذكر زيد مع أن الجائى رسول زيد مثلاً والغلط فى ذكر زيد لا عن 
رسوله المقصود وف الثاى دفع التجوز فى ذكر زيد دون رسوله» أو الغلط بذكره دون 
عمروء والاصطلاح على التقدير الأول» وإنما اعتبر أن المآل فى "لا ريب فيه" تحقيق 
كمال الحداية حعله ممنزلة تكرار اللفظ لمعن واحد فكان التأكيد اللفظى أو البيان 
والخطب فى مثل هذا سهل. 

وأما التأكيد بنفس تكرار اللفظ فلم يتعرض له إذ لا يتوهم فيه صحة العطف» 
ثم ما ذكر إنما هو فى وجه امتناع عطف جملة هو هدى على ذلك الكتاب» وأما وجه 
ترك العطف على لا ريب فيه فلم يتبين بعد؛ لأن الامتناع إنما هو فيما بين التأكيد 
والمؤكد لا فيما بين التأكيد وتأكيد آخرء وقد وجه بأن لا ريب فيه لا كان تأكيدا 
تابعا لما قبله صار كهوء فلما امتنع العطف على ما قبله امتنع عليه لشدة ارتباططه يما 
قبله» فالعطف عليه كالعطف على ما قبله وفيه مالا يخفى إذ لو تم حسن ترك العطف 
فيما بين كل تأكيد وآخر بل فيما بين سائر التوابع تأمل (أو) لكون الحملة الثانية (بدلا 
منها) أى: بدلا من الأول فهو معطوف على قوله "مؤكدة للأولى" فكوا بدلا مسن 
موجبات كمال الاتصال ثم الذى يتحقق به الاتصال ثلاثة أقسام: القسم الأول: ندل 
الكل من الكل و لم يعتبره فى الجمل الى لا محل لما من الإعراب؛ لأنه لا يفارق الجملة 
التأكيدية إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلى مضمون الثانية فى البدلية دون التأكيدية» وهذا 
المع لا يتحقق فى الحمل الى لا محل لها من الإعراب» إذ لا نسبة تتققلء وبعضهم 
اعتبره» ونزل قصد استئناف إثباقا منزلة نقل النسبة فأدخله فى كمال الاتصالء 
ومثل له بقول القائل: "قنعنا بالأسودين» قنعنا بالتمر والماء" فإذا قصد الإخبار بالأولى ثم 
بالثانية؛ لأن الأولى كغير الوافية بالمراد» لما فيها من إيهام ماء والمقام يقتتضى الاعتناء 
قان الجر به ف اة من شرف الكرن أو اضر للق کت مدل ا 
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والقسم الثابئ: بدل البعض من الكل» والقسم الغالث: بدل اشتمال وقد اشترك هذان 
الأخيران فى كون المبدل منه غير واف بالمراد» حى فى البدل الإفرادى فإنك إذا قلت 
"أعجبئ زيد" لم يتبين الأمر الذى منه أعجبك» وإذا قلت وجهه تبين» وهو بعض زيد 
فكان عذال النعض و وزة اكاك "عسي ا يديا" وک وا ی و 
فكان بدل اشتمال على ما تقرر» وهذا يعلم أن البدل الاتصالى لا يخلو من بيان ووفاءء 
و يقتصر على البدل فى جميع الأقسام دون المبدل منه» مع أن الوفاء بالبدل؛ لأن مقام 
البدل يقتضى الاعتناء بشأن النسبة إلى المعيى» وقصدها مرتين أوكد ولا يقال فحينقفذ 
يكون فى البدل بيان فيلتبس بعطف البيان؛ لأنا نقول: عطف البيان لا يتبين فيه المراد 
من المعطوف عليه والبدل فهم معه معن المبدل منه إلا أنه لم يوف بالغرض» كما 
طهر من أمقلة كل متهساء وايقا الان ن البدل ا قد بالات بل المقضوة قر 
النسبة» وعطف البيان المع به فيه هو التفسير والإيضاح لا تقرير النسبة» فافهم. 

ولما لم يعتبر المصنف بدل الكل لما تقدم كما م يعتبر النعت فى الجمل الى لا 
محل لها؛ لأن المنعوت يستدعى كونه متصورا محققأ وحده» بحيث يصح الحكم عليه 
بالنعت والجملتان من حيث إهُما جملتان بأن لا ينقلا إلى باب التصورء لا يصح 
الإخبار بإحداهما عن الأخرى؛ لأن المخبر به لا يستقل بالإفادة وكل جملة تستقل 
بالإفادة» اقتصر على بدل البعض والاشتمال فأشار إلى وجه الحاجة إلى اللدل كما 
اكوريا إليه فقال: وإنما يحتاج إلى الإتيان بالثانية بدلا عن الأولى؛ (لأنما) أى: لأن الأولى 
(غير وافية بتمام المراد) كما فى بدل البعض والاشتمال فإن المراد فى ا لحمل الإخبار 
بالبعض أو بالمشتمل عليه والإجمال والعموم الأول لا يفى بالمراد» وقد تقدم وجه عدم 
الاقتصار على البدل دون المبدل منه» كما أن المراد فيهما فى المفردات تحقق النسبة إلى 
البعض» أو إلى المشتمل عليه والأول غير واف به على الخصوص (أو كغير الوافية) كما 
فى بدل الكل» فإن الغرض منه فى المفردات تحقيق النسبة لدلول اللفظ القان لنكتة 
وتقوية ذلك بالنسبة للأول لغرض من الأغراض» ولا كان المقصود الثان بالذات صار 
الأول كغير الواق» وتخصيصنا ما هو كغير الوا بالمفرد يفيد أن قوله "أو كغير الوافية" 
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مستدرك؛ لأن الكلام فى الجمل؛ وبدل الكل لا يحرى فيها كما مشى عليه الصمنف» 
وقد يجاب بأن قوله أو "كغير الوافية" حيث اختص ببدل الكل كما أشرنا إليه من 
التكميل لأقسام الشيء استطراد بالنسبة إلى غير مذهبة» وأما إذا بنينا على أنه يحرى فى 
الجمل كما تقدم فنقول: والغرض منه فى احمل الإخبار بالتفصيل» وتقويته بالإجمالء 
ولا كان هنا مظنة أن يقال هب أن الأولى غير وافية كل الوفاء بالمراد فلم لا يقتصر 
عليها وكولا لفهم المراد إلى السامع فقد يتعلق الغرض بالإيهام فيسقط فيه الأفهام؟ أشار 
إلى أن البدل إنما يؤتى به ف مقام يقتضى الاعتناء بشأنه فتقصد النسبة مرتين فى الجمل» 
والمنسوب إليه من حيث النسبة مرتين فى المفردات» وبمذا يعلم أن مقام البدل لابد أن 
يشتمل على ما يقتضى الاعتناء كما أشرنا إليه فيما تقدم» فقال (والمقام) أى: وكون 
الأولى غير وافية والحال أن المقام (يقتضى اعتناء بشأنه) أى: بشأن المراد يوجب الإتيان 
بالجملة البدلية فلا يستغين عنها بالأولى والمراد بالمقام هنا حال المراد ولذلك قال: وإنما 
يقتضى حال المراد الاعتناء بشأنه (لنكتة) فيه» وتلك النكتة کک تطلوبا ف نفسه) 
ففى الحقيقة المراد بالمقام الذى يقتضى الاعتناء هو تلك النكتة» ولكن تساهل فى بسط 
العبارة» ومثال المطلوب ف نفسه يأتى فى كلام المصنف فى قوله تعالى "أمدكه" أ 
آخره (أو) ككونه (فظيعا) والفظيع إنما يؤتى به لقصد التقريع والتوبيخ» فاقتضى ذلك 
الاعتناء به فيقصد مرتين مثاله أن يقال لامرأة تزنن وتتصدق ریا "لا تجمعى بين 
الأمرين لا تزن وتتصدقى" ولا تخفى فظاعته ولكن هذا المثال بناء على وروده فى الجحمل 
ف بدل الكل (أو) ككونه (عجيبا) فيعتى به لإعجاب المخاطب قصدا لبيان غرابته 
وكونه أهلاً لأن ينكر أن ادعى نفيه هوء أو ليقتضى منه العجب أن ادعى إثباته» وذلك 
كقوله تعالى بل قَالُوا مِثل مَا قال الأولون* قَالُوا أَئِذَا مِبْنَا وكنًا ثُرَابَا وَعِظَامًا اشا 
َمَبَعُوئُونَ))7"' فإن البعث بعد صيرورة العظام ترابا عجيب عند منكريه» ومن عجائب 
القدرة عند مثبتيه» وهذا أيضا مثال لبدل الكل» وهكذا مثلوا ولك أن تقول: كيف 
يصح التمثيل به مع أن الإتيان به ف الآية لرد إنكارهم» ولنفى مبالغغهم ف التعحب 
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المودى إلى الإنكار؛ إذ لا عجب مع شهود النشأة الأولى؟ ففى المثال شيء نعم لو مشل 
بأن يقال مثلاً: قال زيد قولا قال "يهزم الجند وحده" لكان اا فتأمله (أو) ككونه 
(لطيفا) أى : E‏ ا فيقتضى ذلك الاعتناء به؛ لإدحال ما يستطرف فى أذهان 
السامعين حيث يقتضى المقام بسطهم» كقولك لغائص يريد الغناء "غوص وغناء كيف 
سرن ونقر مزمار؟ ولا تخفى لطافته وتأويل البدل والمبدل منه حى يكونا جملتين 
ثانيتهما بدل من الأولى- أن يقدر الكلام جمعت بين متنافيين: جمعت بين كيف سرن» 
ونقر من مزمار” فافهم. 

ثم مثل لأحد القسمين اللذين اقتصر عليهما وهو بدل البعض فقال (نحو) قوله 
مال حكاية عن قول فى الله هود على نينا وعليه الصلاة والسلام لقوب: الوا 
لذي (أَمَدكم بم تَعْلَمُونَ* أَمَدَكُم عام وبني" فإن المرادم من هذا الخطاب 
(التنبيه على نعم الله تعالى) والمقام ا واهتماما بشأن ذلك التنبيه لكونه 
مطلوباً فى نفسه؛ لأنه تذكير للنعم لتشكرء وهو ذريعة لغيره كالإيمان والعمل بالطاعة 
(والثان) يعن قوله: «(أمدكم بأَنْعَام وبين (أوف بتأديته) أى: بتأدية المراد الذى هو 
التنبيه على النعم» وإنما كان الثان 0 (لدلالته عليها) أى: على تلك النعم (بااتفصيل) 
حيث ”ميت بنوعها (من غير إحالة) أى: بغرا E‏ 
المعاندين) لكفرهم إذ ريما نسبوا تلك النعم إلى قدرهم جهلاً منهې وإنما ينسبون ا 
أحرى مثلا إليه تعالى كالإحياء والتصوير (فوزانه) أى: فمرتبة قوله: [أمَدّكم بلع ام 
وبين إل بالنسبة لقوله: لأأَمَدَكُمْ بمًا تَعْلَمُونَ (وزان) أى: مرتبة قولك (وحهه) 
بالنسبة لزيد (ق) قولك (أعجبئ زيد وجهه) وإنما كان وزانه مع ما قبله كوزان وجهه 
مع زيد؛ لأن الوجه من زيد بعضه فكان أمدكم بأنعام وبنين مع أمدكم مها تعلمون 
كالوجه من زيد (لدخول الثان) يعن مضمون لامد كم عام وبين إل رف الأول) 
عن لإأَمَدَكُمْ بما َعْلْمُونَ)؛ لأن قوله: لبم َعْلْمُون€ يشمل الأنعام والبنين» وجنات 
وعيون» وغير ذلك من العز والراحة وسلامة الأعضاء والبدن ومنافعهاء وههنا شيء 
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لابد من التنبيه عليه وهو أن قوله أمَدٌكم بألعَام وبين" وجنات وعُيُون) إن كان 
هو المراد فقط من الحملة الأولى» كانت الثانية بدل بعض» ر اتب عي 
جميع النعم المعلومة لهم وإن أريد ما هو أعم لم تكن الثانية بدل بعض» بل من ذكر العام 
بعد الخاص» فلا تكون أوق لأن الأولى أوق من جهة إفادة العموم والثانية أوى من 
جهة التفصيل تأمل ثم مثل للقسم الثاى من هذين وهو ما تكون فيه الجملة الثانية بدل 
اشتمال فقال ( نحو قوله: 

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا 2 وإلا فكن ف السر والجهر مسلما)” 

أى: أقول له حيث لم يكن ظاهرك وباطنك سالا من ملابسة ما لا ينبغى فى 
شأنناء فارحل عنا ولا تقم فى حضرتناء فلم يعطف "لا تقيمن" على جملة "ارحل"؛ لأن 
لا تقيمن بالنسبة إلى ارحل بدل اشتمال وإلى بيان ذلك أشار بقوله (فإن المراد به) أى: 
بقوله: ارحل (كمال إظهار) كمال (الكراهة لإقامته) أى: لإقامة المتحدث عنه لديهي 
ومعلوم أنه ليس المراد أن ارحل موضوع لكمال إظهار كمال الكراهة؛ وإنفهما وضع 
لطلب الرحيل» لكن لما كان طلب الشيء عرفا يقتضى غالبا حبته» ومحبة الشيء تستازم 
كراهة ضده وهو الإقامة هنا فهم منه كراهة الإقامة» والدليل على أن الأمر أحرى على 
مقتضى هذا الغالب» و لم يرد به جرد الطلب الصادق بعدم كراهة الضد قوله 'وإلا 
فكن فى السر الخ" فإنه يدل على كراهة إقامته لسوئهء لا لأنه مأمور بالرحيل مع عدم 
المبالاة بإقامته وعدم كراهتهاء بل لمصلحة له فيه مثلاء ولما كانت هذه الكراهمة قد 
يفيدها غير اللفظ من الإبماء والإشارة والحال كان إفادتها باللفظ وافيا رى لكن قول 
(لا تقيمن أوفى) منه (بتأديته) أى: تأدية كمال إظهار كمال الكراهةء وإنما كان لا 
تقيمن أوفى (لدلالته عليه) أى: على كمال إظهار كمال الكراهة (بالمطابقة) القصدية 
العرفية (مع) ما فيه من (التأكيد) بالنون» وإنغا زدنا القصدية العرفية لما أشرنا إليه فى 


(١)الشعراء: ۱۳٤١۹۳۳‏ . 
(۲)البيت بلا نسبة في الإشارات للجرحاني ص(۱۳۲)› وكذا نحزانة الأدب (/۷. ۲« 0138 ومجالس تعلب 
ص(۹1)» ومعاهد التنصيص (۲۷۸/۱)» وعقود الجمان ص(۱۸۷). 
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قوله "ارخل" من أنه لم يوضع لذلك» وكذا لا تقيمن» وإنما وضع للنهى عن الإقامة 
لكن يكون مع قصد الكراهة دائمًا باعتبار الاستعمال العرق» ويدل على الكمال ف 
الكراهة التأكيد بالنون فإنك إنما تقول: لا تقيمن عندى إذا أردت ازتحاله» وبعده على 
وجه الكراهية الشديدة» لا على وجه مطلق النهى الصادق بعدم المبالاة بالإقامة. 

والحاصل أن الغرض من قوله "ارحل ولا تقيمن" إظهار الكراهية على وحه 
الكمال لا مطلق كفه عن الإقامة الصادق بعدم الكراهية» بل الكراهية هى المقصودة 
بالذات سواء وجد معها ارتحال» أو لم يوجد لعارض» كما إذا منع منها مانع» والدليل 
على ذلك فى ارحل الاستعمال الغالب مع قوله "وإلا فكن إل" وف "لا تقيمن" 
الاستعمال العرق دائما مع زيادة نون الت وكيد وقوله وإلا فكن إلخ؛ ولما كانت دلالة لا 
تقيمن على هذا المقصود أوق لما ذكر وهو مع ذلك ليس بعض مدل ول ارحل ولا 
نفسه» بل هو ملابسه للملازمة بينهما صار بدل اشتمال منه (فوزانه) أى: فمرتبة لا 
تقيمن مع قوله ارحل (وزان) أى: مرتبة (حسنها) مع الدار (ق) قولك: أعجبتئ الدار 
حسنها وإنما قلنا: وزانه وزان حسنها (لأن عدم الإقامة) الذى هو مطلوب بلا تقيمن 
(مغاير) كما ذكرنا (للارتحال) الذى هو مطلوب بقوله: ارحل فلا يكون تأکیدا لفظيا 
ولكن هذا لا يخرج التأكيد المعنوى وإنما الذى يخر ج به عنه كون الثاى أوق كما أشرنا 
إليه؛ لأن التأكيد المعنوى لدفع توهم التجوزء لا جرد الإفادة على وجه يكون فيه المفيد 
أوق (و) هو أيضا (غير داحل فيه) فلا يكون بدل بعض وهو ظاهرء بناء على أن الأمسر 
بالشيء لا يتضمن النهى عن الضدء وهو الأقرب وإلا ففيه بحث. 

(مع ما بينهما) أى: بين مدلول الثانية والأولى» من عدم الإقامة والارتحال (من 
الملابسة) اللزومية» كما أشرنا إليه فيما تقدم أيضاء فكان بدل اشتمال» وقد علم نما 
أشرنا إليه من أن قوله:"ارحل ولا تقيمنٌ" لا يدل كل منهما على كمال إظهار كمال 
الكراهية؛ بالوضع أن محل الوفاء وعدمه» هنا هو ما يقصد من الجملة عرفا لا مدلوفماء 
ولو كان تسميتها بالبدل الاشتمالی» باعتبار أن مدلولها ليس بعضا ولا کلاء كما قرر 
الصنف» وقد تقدم وجه عدم اعتباره البدل الكلى فى الجمل الى لا *خحللهامن 
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الإعراب» وأن ذلك لكونه لا يحصل التمايز بينه وبين التأكيد»- أعئ الجملة الى 
مفهومها مخالف لمفهوم الأولى- وقد اتحد مصدوقها إلا بقصد نقل الحكم إلى مضمون 
الثانية. ولا يتحقق ذلك ف الجملة الي لا محل لها من الإعراب وتقدم أن بعضهم نزل 
استغناف حكمها منرلة التقلء فحوّز وروذه وإغا قلنا أعئ الحملة إل لأن مُتحسدى 
المفهوم لا تتصور بينهما البدلية أصلاء إذ من شرطه اختلاف المفهوم» لا يقال قوله: 
ارحل لا تقيمن محكيان بالقول» فليسا مما لا محل لهماء لأنا نقول: إن الكلام باعتبار 
الحالة المحكية عنهماء وهما فى تلك الحالة لا محل لهما- كما تقدم فى أرسو نزاوطا-» 
وفهم من قوله (أوق) أن الأولى فى القسمين- أُعن بدل البعض وبدل الاشتمال- وافية 
أيضا لكن الثانية أوق. أما القسم الأولى فظاهر؛ لأن الأولى دلت على المذكور بالعموم 
أيضًا؛ وإنما فاتتها الثانية بالخصوص وأما فى القسم الثاى فلما أشرنا إليه من أن إفهام 
الكراهية يكون بغير اللفظ» فإفادة ذلك باللفظ واف لكن الثانية» وهى لا تقيمنّ أو 
وهذا يقتضى أن المصنف ل يمثل لغير الوافية؛ والأولى حمل الكلام على ما قررنا أولاء 
من أن غير الوافية هى الى أعقبت ببدل البعض والاشتمال؛ لأنه لا يفهمالمراد إلا 
بالبدل» إذ لا إشعار للأعم بالأحص» ولا للمجمل بالمبين» وأن الى هى كغير الوافية 
هى الى أتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره فى الجمل؛ لأن مدلول الأولى هو مدلول 
الثانية مصدوقا ولو اختلف المفهوم؛ وذلك لأن المصدوق أكثر رعاية من المفهوم؛ وعليه 
يكون قوله: أو تفصيلاً باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء المقصود فى الحالة 
الراهنة. وإنما قلنا: حمل الكلام على هذا أولى؛ لأن غير الوافية هى اليئ صدر بها 
فيصرف التمثيل لها وتكون الى هى كغير الوافية كالمستطردة باعتبار ما لم يذكره ههو 
وذكرة القن ر أيه لو كان افص عانا لدل الف والاغمال غل آنا 
ليس لغير الوافية؛ بل للوافية لاقتضى أن بدل الاشتمال والبعض فيهما ما الأولى فيه لا 
وفاء فيها أصلاً ولا يكاد يوحد فى بدل الاشتمال والبعض ما هو غير الوافية أصلا؛ لأن 
الوفاء بالعموم والإجمال لازم هما تأمل. 


نم قد علم مما تقدم أن وجه منع العطف ف التأكيد؛ كون التأكيد مع الموكد 
كالشيء الواحد وعثله علل المنع فى بدل البعض والاشتمال» والأولى كما قيل: إن المنع 
فيهما لكون المبدل منه فى نية الطرح عن القصد الذاتى» فصار لو عطفت عليه على ما 
م يذ كر. 

وأما التعليل بالاتحاد فلا يتم مع كون المبدل منه كالمعدوم إذ لا يتحد ماهو 
منزلة المعدوم بالموحود» مع أن البعض من حيث هو والمشتمل عليه من حيث هو لا 
اتحاد بينه وبين ما قبله» ولكن على هذا لا يكون هناك ما يحقق بينهما كمال الاتصال 
كما هو فرض المسألة تأمل. 

(أو) لكون الثانية (بيانا ها)- أى: للأولى- فهو معطوف على قوله مؤكدة 
أى: ومن جملة ما يوجد فيه كمال الاتصال أن تكون الثانية بيانا للأولى (لخفائها)- 
أى: لخفاء تلك الأولى - من غير أن يقصد استئناف الإخبار بنسبتها كما ف المبدل وإنما 
المقصود بيان الأولى لما فيها من الخفاء وذلك (نحو) قوله تعالى (لإفوَسُوّس إِلَيّوِ)) ضمن 
وسوس معن ألقى» فعدى بإلى فكأنه قيل: فألقى إليه (إالشَيْطان) وسوسة فهذه جملة 
فيها حفاء؛ إذ لم تتبين تلك الوسوسة فبينت بقوله: (لقَالَ يا آدم هَل أذدلك عَلَى 
شجَرَة الْخُلْدٍ ومَلْكٍ لا يَبْلَى4) ومعلوم أنه لو اقتصر على قال ليكون بيانا فى المفردات 
م يتم؛ وإنما تم البيان بذكر الفاعل ومتعلقات الفعل» كما لا يخفى (فإن) أى: إنما كان 
قوله: لإقال يا آده) بيانا لقوله: لإفوس وس اله الكيطان)) لأن (وزانه) أى: مرتبته مع 
ما قبله (وزان عمر) مع أبو حفص ( ف قوله: 

أقسم بالله أبو حفص عمر)“ ما مسها من نقب ولا دبر 

والنقب ضعف أسفل الخف ف الإبل والحافر فى غيرها من خحشونة الأرض 
والدبر معلوم» ولا كان لفظ أبو حفص كناية يقع فيها الاشتراك كثيراء احتيج إلى بيان 
مدلوله باللفظ المشهور وهو عمر وكذلك وسوسة الشيطان بينت بالجملة بعدها مع 
متعلقاتها لخفائها. 


0( البيت لأعرابي كما في عقود الجمان ص(75١).‏ 
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هذا تمام ما ذكر من التوابع فى كمال الاتصال» وقد تقدم وجه إلغاء النتعمت 
والبدل الكلى» وبعضهم اعتبر الكلى فى كمال الاتصال» ويرد على ما قرر فى البيان أن 
الوحه الذى ألغى به النعت أن تم منع به عطف البيان» لصحة الحكم به على المبين» وأن 
الوحه الذى به صح البدل يصح لثله عطف البيان لأنه كما قيل: إن الفرق بينه وبين 
التأكيد حاصل» بقصد الاستئناف فصح البدل يقال: إن الفرق بين التأكيد وبين عطف 
البيان» يحصل بقصد بيان الأولى فصح عطف البيان فيتحقق بذلك التعارض بين علة 
الجواز والمنع» فى عطف البيان فتأمل. < 

ثم إن ظاهر أول كلام المصنف فى كل مما ذكر من التوابع أن الجملة الثانية هى 
من جنس ذلك التابع» حقيقة» وظاهر قوله فى كل منها فوزانه وزان كذا أا ليست 
تابعا حقيقة» بل ما يفيد منها ما يفيد ذلك التابع من جهة القصد» يلحق بذلك التسابع 
فى عدم صحة العطف وهو الأقرب؛ وذلك لأن التابع اصطلاحا يستدعى إعرابا تقع فيه 
التبعية» مع أن بعض تلك التوابع تخصوص بألفاظ معلومة وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم 
ف التأكيد. 
الفصل لشبه كمال الانقطاع 

(وأما كوما) أى: كون الحملة الثانية (كالمنقطعة عنها ) أى: عن الحملة الأولى 
فيجب فصلها عنهاء كما يجب الفصل بين كاملى الانقطاع» (ف) يحصل ذلك (لكون 
عطفها) أى: عطف الثانية (عليها) أى: على الجملة الأولى (موهما لعطفها) أى: موقعا 
ف وهم السامع أنها معطوفة (على غيرها) ثما لا يصح لعدم قصد العطف عليه؛ لإيجابه 
الخلل فى المعى»- كما سيتضح ف المثال- ولا كان إيهام العطف على غير المقضصود 
مانعا من العطف» ونفى الجامع» وكذا كون إحداهما إنشاء والأخرى خبرا مانعا مهن 
العطف أيضا وقد تقدم أن الجملتين اللتين لا جامع بينهماء أو بينهما الاحختلاف فى 
الخبرية والإنشائية بينهما كمال الانقطاع صارت الحملتان اللتان بينهما مانع الإيهام 
شبيهتين باللتين بينهما كمال الانقطاع» فى وجود المانع فى كل من الفريقين ولم بمعل 
اللتان بينهما مانع الإيهام ما بينهما كمال الانقطاع مع مشاركتهما همال وحود 
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المانع؛ لأن مانع الإيهام عارض يمكن دفعه بالقرينة بخلاف ما بينهما كمال الانقطاع. 
فالمانع فيهما ذاتى لا يمكن دفعه» (ويسمى الفصل) أى: ترك العطف (ل)أجل (ذلك 
قطعا) إما من تخصيص الخاص باسم العام اصطلاحا؛ لأن كل فصل قطع» وإما لأن فيه 
قطع توهم حلاف المراد (مثاله) أى: مثال الفصل لدفع الإيهام المسمى بالقطع (قوله: 

وتظن سلمى أننى أبغى ها بدلا أراها فى الضلال قیی' 

فإن جملة "أراها" حاصل معناها "أظنها" فهى مع جملة "تظن سلمى" متحدتا 
المسندين. والمسند إليه فى الأولى محبوب» وق الثانية حب» وذلك شبه التضايف» فبين 
الجملتين مناسبة باعتبار المسندين والمسند إليهما معا لكن منع من العطف إيهام عمف 
حلاف المراد» إذ لو عطفت لتوهم أنها معطوفة على قوله أبغى» فيكون المعئ أن سلمى 
تظنئ موصوفا بوصفين: أحدهما: أن أبغى ما بذلاء والآخر: أن أظنها يم فى أودية 
الضلال» فيفوت الإخبار بأما أحطأت ف ظنها أن أبغى مها بدلاء وذلك أن الشاعر 
قصر حبه عليها فأراد أن يخبر حزما بأها تهيم فى أودية الضلال فى هذا الظن» لا أن يخبر 
بظنها أنه موصوف بالوصفين. 

ففى العطف إيهام الخلل ف المعى لكن المناسب على هذا أن يحمل أرى على 
معى أتيقن» فلا يكون نفس الظن الكائن ف الحملة الأولى» فلا يتحد المسندان واللجواب 
أن اليقين أحص من الظن فالاتحاد لازم لاشتمال الأول على مطلق الرححان الكائن فى 
الثان مع زيادة» ول يعتبر ما فى القطع من إيهام الخبرية فى جملة: "أراها" أو التأكيد 
ونشبه ذلك مما يحتمل أن يحتمل لها فى المقام؛ لأن أصل الحملة الاستئناف» فتحمل عليه 
إلا لدليل قوى» ولم يوجد بخلاف العطف» فلابد من معطوف عليه والمتبادر أنه هو 
الأقرب الذى هو جملة أبغى فتقوى الإيهام فيه دون الفصلء ثم المناسبة 'المتتتة ههنا 
حلاف المناسبة المثبتة فى باب الوصلء فلا يرد أن يقال الفصل لا تكون فيه مناسبة؛ لأنا 
نقول: المناسبة الى لا تكون فيه هو المصححة للعطف ببخلاف الى معها الإيهام الملماق 


))5"١(ص البيت لأبي تمام أورده محمد بن علي الجرحان فى الإشازات+ص(79١)) غير:منسوبء والمفقتاح‎ )١( 
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للعطف» فيصح وحودها مع منع العطف» كما في المثال وكما في قوله تعالى: الله 
يَسْتهزئئ بهم لم يعطف على بجموع جملة الشرط والحواب الي هي قوله تعالى: وأذا 
خَلَوا إلى شَيَاطينهمْ فَالُوا إا مَعَكُمْ لفلا يتوهم أنه معطوف على جملة قالوا أو 
جملة "إنا معكم" فيفيد الأول الاختصاص بحال الخلوة» والثاى كونه مقول الكفرة وكل ٠‏ 
ذلك غير صحيح وليس المانع من العطف فيه كون الأولى جملة الشرط ولا يصح 
عطفهاء ولا العطف عليها ولا المانع انتفاء الجامع وذلك لصحة العطف على جملة 
الشرط والحزاء معا كقوله تعالى 9[ فإذًا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا 
يَستَقْدِمُونَ”'فقرله ولا يَسْتَقَدِمُونَ) معطوف على بجموع الشرطء والجزاء لا على 
الجواب» إذ لا معن لقولنا: "إذا جاء أحلهم لا يستقدمون" وصحة العطف ف قوله 
على لوََاُو ولا أنسزل عليه ملك وأو أن ملكا لضي لامر ولوحود 
الجامع فإن الاستهزاء فى الثانية موافق ف المعى لقولهم فى خلوافهم إذ قولهم ذلك استهزاء 
واستخفاف بحق المؤمنين بالله تعالى» والاستهزاء بالمومن بالله تعالى استهزاء بجانبه تعالى 
فى نفس الأمر فالاستخفاف ف الحملة مشترك بين الجملتين» والمسند إليهما بينهما 
مناسبة العداوة الى هى كالتضايف» وهذا يقتضى أن الجامع إنما يعتبر بين جملى الجواب 
والمعطوف» وهذا هو الموافق لجعل حجملة الشرط فضلة كسائر الفضلات فلا يعتبر ها 
حامع» لكن هنا شيء لابد من التنبيه عليه وهو أن الجامع إذا لم يعتبر إلا بين اللجواب 
والجملة المعطوفة فقد آل الأمر إلى أن العطف إنما هو على الجواب» فيعود امحذور وقد 
يماب بأن العطف على الجواب إنما هو مع إدراج الشرط» وجعله كالحزء من الجواب لا 
أنا عطفنا على الجواب من حيث إنه جواب الشرطهء إذ يقتضى ذلك تقدير الشرط 
للمعطوف فيتحقق المحذورء ويرد حينئذ أن يقال: إذا جعل الشرط مدرجا فى جملة 
المعطوف عليه وهو الجواب حي كأنه فضلة من الفضلات المعدودة فى حيزه عاد تقليمه 
مفيدا لتقييد المعطوف به كما تقدم» فيعود امحذور والجواب أنه كذلك لكن قد يتتفى 
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التقيبد لمانع واضح كما ف قوله تعالىلإولا يَسَْقَدِمُونْ فحيث لم يتضح المانع منع 
للإيهام كما فى قوله تعالى: الله يَسحَهَزِئ بهم فافهم ثم أشار إلى وجه آخر مانع من 
العطف فق قوله: أراها فى الضلال هيم بقوله (ويحتمل الاستئناف) يعن أن قوله: "أراها" 
يحتمل أن يكون غير استئناف بأن يقصد الإخبار يما كما قبله من غير تقدير سؤال 
يكون جوابا عنه» فيكون المانع من العطف هو الإيهام السابق» ويحتمل أن يكون 
استئنافا بان يقدر سؤال يكون هو جوابا عنه» فكأنه قيل؛و كيف تراها فى ذلك الظن» 
فقال: أراها مخطئة تتحير فى أودية الضلال والغلط» فيكون المانع كون الجملة كالمتصلة 
ما قبلها لاقتضائه السؤال أو تنزيله منزلة السؤال. 

والجواب ينفصل عن السؤال لما بينهما من الاتصال» كما أشار إلى تحقيق ما 
هى كالمتصلة لأحل ذلك بقوله: 
الفصل لشبه كمال الاتصال 

(وأما كوما) أى: كون الجملة الثانية (كالمتصلة بها أى: بالجملة الأولى 
(«ف)يتحقق (لكوفا) أى: الحملة الثانية (جوابا لسؤال اقتضته) الحملة (الأولى) لكوفا 
بحملة فى نفسهاء باعتبار الصحة؛ كما ف المثال السابق لأنّ الظن يحمل الصحة وعدمها 
أو محملة السبب أو غير ذلك ما يقتضى السؤال كما يأتى وإذا كانت الأولى تقتضى 
السؤال (ف)هى (تنزل منزلته) أى: منزلة السؤال لأن السبب يتنزل منزلة 
المنسس لكونه ملزوما له ومقتضيا له (فتفصل) الثانية حينئذ (عنها) أى: عن تلك 
الأولى» المقتضية للسؤال المقتضى للجواب الذى هو الثانيةء وفصلها عنها حينئذ كما 
يفصل) أى: كفصل (الجواب عن السؤال) لما بينهما من الاتصال والربط الذاتى المناق 
للعطف المقتضى للحاحة إلى العاطف وبعضهم يجعل منع العطف بين الحواب والسؤال 
لما بينهما من كمال الانقطاع؛ إذ السؤال إنشاء والجواب إخبار وقد ورد على منع 
العطف على الجملة الى هى كالسؤال قوله تعالى:لإومَا كان امْيَطْفَار إِيرَاهِِمَ 
أيه" بعد قولدلإما كان لي وَين آمنُوا إل إذ هو فق تقدير: ول استغفر 
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إبراهيم لأبيه وقد عطف الحواب بعد تقديره؟ وأجيب بأن الواو للاستئناف لا للعطف 
وبغير ذلك تأمله وحاصل ما ذكر المصنف أن الموجب للفصل بين الجملتين تتزيل 
الأولى منزلة السؤال» فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال بالنسبة إلى الجواب ‏ 
الذى هو تلك الثانية فى منع العطف وعلى هذا لا مدل للسؤال فى المع فى الحالة 
الراهنة» ولو كان هو الأصل ف المنع وقال (السكاكى) ف(ينزل ذلك السؤال 
المقتضى للأولى ويفهم بالفحوى أى: قوة الكلام باعتبار قرائن الحال (منزلة) السؤال 
(الواقع) بالصراحة» ويجعل الكلام الثاى جوابا عن ذلك السؤال» فحينئذ يقطع عن 
الكلام الأول إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر وهذا يقتضى أن موجب المنع 
كونه حوابا لسؤال مقدر وقد تقدم ما يقتضى أن الموحب هو تنزيل الأولى منزلة 
السؤال» ويمكن أن يجعل الكلام على معن أن السؤال يقدر كالواقع للنكت المذكورة 
بعد وأما الفصل فلتنزيل الأولى منزلة السؤال؛ وإن كان كلاهما يصلح سببا 
للقطع» وتنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع ليقع هذا الكلام جوابا له يكون (لنكتة) 
هى (كإغناء السامع عن أن يسأل)» تعظيما له» أو شفقة عليه (أو) هى كإرادة (أن لا 
يسمع منه) أى من ذلك السامع (شيء) من الكلام تحقيرا له وكراهية لكلامه» أو كأن 
لا يقطع كلامك بكلامه فيفوت انتساق الكلام المراد أن لا ينسى منه شيء؛ أو لقلا 
يكون مكافئا لك فق الحاورة بل حسبه السماع» وهذا من معئ التحقير» بل هو أعم 
لصحته بدون التحقير كما بين الوالد والولد لقصد تأدبه لا لتحقيره» أو كان يقصد 
تكثير المعئ مع قلة اللفظ بسبب ترك العاطف وتقدير السؤال» وغير ذلك مثل التنبيه 
على فطانة السامع» وأن المقدر عنده كالمذكور أو بلادته وأن الجواب لا يفهمه إلا 
بالصراحة مثلا ثم إن ما ذكر المصنف من تنزيل الأولى منزلة السؤال ليس فى كلام 
السكاكى» وكأن المصنف رأى أن قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن 
السؤال لزم كون الأولى منزلة بمنسزلة السؤال؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضى 
إلحاق المقطوع عنه» الذى هو الأولى بالمقطوع عنه؛ الذى هو السؤال وإلا كان القطع 
لا من جهة الاتصال المنسوب للجواب والسؤال بل من جهة أخرى وفيه ححث؛ لأن 
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تشبيه القطع بالقطع لا يقتضى تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه» لصحة كون القطع 
من وجود ربط يشبه ذلك الربط» مع كون المقطوع عنه فى أحد الربطين سبياء والآحر 
سبب السبب مثلاء ولا ينزل أحدهما منزلة الآخر إلا في جرد الربط وهو مستشعر 
من تشبيه القطع بالقطع من غير حاجة لتشبيه أحد المقطوع عنهما بالآحر» ولهذا يصح 
هنا أن يجعل كون الحملة الأولى منشأ السؤال الذى هو سبب الجواب كافيًا فى القطع؛ 
لأنما سبب السبب من غير حاجة لزيادة تنزيلها منزلة السؤال وتشبيهها به كما 
أشار إليه صاحب الكشاف حيث جعل الاستئناف كالجارى على المستأنف عنه 
وكالمتصل به ولهذا لا يصح عطفه عليه لما بينه وبينه من الاتصال ولو كان على تقدير 
السؤال إذ لو نزل المستأنف عنه .منزلة السؤال لم يصلح كون الجواب كاالجارى 
عليه إذ لا يحرى الجواب على السؤال على أنه وصف له» فقد اكتفى محرد الربط 
الحاصل بالنشأة» ولم يعتبر تشبيهه بالسؤال ولا تشبيه الاستئناف بالجحواب لا يقال 
الاكتفاء مجرد كونه منشأ السؤال» فصار سبب السبب ينافيه حعل السؤال كالمذ كور 
على ما قال السكاكى؛ لأنا نقول: تقدم أن جعل السؤال كالمذكور ليس للقطع بل 
لنكت أخرى تقدمت ولك أن تقول تنزيل الأولى منزلة السؤال للقطع» أو كوففا 
منشأ للسؤال للقطع» أو تقدير السؤال كالمذكور للقطع مالحا واحد. والاعختلاف ف 
الاعتبار والتعبير والتلازم حاصل ف الكل فأى فائدة لهذا الاحتلاف تأمل فى هذا المقام. 

(ويسمى الفصل) أى : ترك العطف (لذلك)» أى : لأحل كون الجملة الى لم 
تعطف جوابا لسؤال اقتضته الأولى (استثنافا) تسمية للازم باسم الملزوم؛ لأن الاستئناف 
الذى هو الإتيان بكلام مستقل فى جميع أحزاء تركيبه عما قبله يستلزم قطعه أى: ترك 
عطفه على ما قبله (و كذا) تسمى تلك الحملة (الثانية) نفسها استئنافا تسمية للشيء 
باسم ما يتعلق به؛ لأن الجملة لابسها الاستئناف وتعلق بماء ولذلك يقال فيها: مس تأنفة 
أيضا. 
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أنواع الاستئناف 

(وهو) أى: هذا الاستئناف فيه (ثلائة أضرب) أى: ثلاثة أقسام (لأن) المنبهم 
على السامع إما: سبب الحكم الكائن فى الحملة الأولى على الإطلاق .معن أنه جهل 
السبب من أصله» وإما: سبب خاص .معن أنه تصور نفى جميع الأسباب إلا سبب 
خاص تردد فى حصوله ونفيه. وإما: غير السبب بأن ينبهم عليه شيء ما يتعلق باللجملة 
الأولى ف(السؤال) على هذا (إما) أن يكون (عن سبب الحكم مطلقا) أى: من غير 
تقدير لسبب خاص لحهله بصورة السبب أصلا (نحو قوله: 

قال لى كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل)""' 

فقوله عليل حبر مبتدأ محذوف, أى: أنا عليل وهو جملة اقتضت سؤالا (أى ما 
بالك) أى ما حالك (عليلا)» والسؤال عن حال العليل بعد العلم بعلته يوحب كون 
الع ما سبب علتك إذ لا يبقى ما يسأل عنه من أحوال العلة بعد العلم يما إلا سببها 
فيقدر هذا السؤال المفيد هذا المعئ (أو) يقدر (ما سبب علتك) والعرف المعتاد أن 
السؤال فى نحو هذا الكلام» إنما هو عن السبب مطلقاء فإنه إذا قيل فلان مريض لم 
يتصور منه إلا بحرد المرض ويبقى السبب مجهولا فيقال ما سبب مرضه فيكون السؤال 
تصورياء معن أنه يطلب تصور السبب فلا يكون المقام مقام التتأكيد فى الحواب» إذ 
ليس السؤال على وجه التردد ف ثبوت سبب خحاص» إذ لا يتصور ف ذلك شيء آخر 
من الأسباب سوى المرض يتردد فيه هل ثبت أولا فيكون السؤال عن وحود سبب 
حاص تصور فيطلب ثبوته ويتردد فيه» كأن يقال هل سببه كذا أو لا أى: هل ثبت 
هذا السبب من أسباب المرض أو لا فيقتضى المقام التأكيد فى الجواب فإذا كان نحو هذا 
الكلام لا يفهم منه عادة مطلق سبب خحاص مناسب يتردد فيه فأحرى هذا السبب 
الخاص الذى هو السهر والحزن» فهما جديران بأن لا يتردد فى ثبوت أحدهما لأفما 
أبعد الأسباب فى إحداث المرض» نعم إذا وقع المرض فى جهة غلب فيها سبب حاص 
فيمكن أن يتردد فى ثبوته فيقال فيه هل سبب مرضه أكل الفاكهة الفلانية أو لا مشلا 


(١)البيت‏ في الإشارات والتنبيهات للجرحان ص(4")» ومعاهد التنصيص(١/١١٠).‏ 
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فيكون الجواب هو أن يقال مثلا: إن سببه أكل تلك الفاكهة» واحتمال أن يكون قوله: 
سهر دائم خبرا بعد خبر بتأويل أو مبتدأ وخبر فكون الحملة كالبدل ما قبلها تعسف لا 
يتبادر من الكلام فلا يرتكب (وإما) أن يكون عن سبب خاص يتصور من ختصوص 
هذا الحكم فيكون المقام مقام أن يتردد فى ثبوته» وذلك (نحو) قوله تعالى-حكاية عن 
يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لإومًا رئ تفسي إن النفس لأمُارة 
بالسسّوء”'' فإن الحكم ينفى تبرئة النفس من طهارقاء وتبعيدها عن شهواتا ولذاهفا 
يتبادر منه أن ذلك لانطباعها فى أصلها على طلب ما لا ينبغى» وأمرها به فكان المقام 
مقام أن يتردد فى ثبوت أمرها بالسوء بعد تصوره ف(كأنه قيل) لم قلت ذلك (مل) 
لأن (النفس أمارة بالسوء) ويدل على أن المقام مقام التردد التأكيد فى الجواب (و) هذا 
نقول (هذا الضرب) أى: هذا النوع من السؤال المقدر (يقتضى تأكيد الحكم) فى 
الجواب لأنه تردد فى النسبة بعد تصور الطرفين (كما مر) فى أحوال الإسناد الخبرى من 
أن المخاطب قد ينزل منزلة المتردد الطالب إذا قدم إليه ما يلوح بالخبر» فيستشرف 
استشراف المتردد فحينئذ بحسن تقويته .عو كد. 

والمستحسن فى باب البلاغة كالواحب (لآومَا رئ نفسي) يلوح بالخبر كما 
رر زا حملن عا كان امقام فيه مقام'التردة المقتضيى لتقدير السؤال لا وحتوده لبا 
ظهر من أن التردد بالفعل لم يتحقق لأن حال الأنبياء عند من عرف زكاتها يبعد التردد 
فى كون نفسه تأمر بالسوء أو لاء لكن لما نفى تبرئة النفس عن موجبات نقصافهها صار 
المقام مقام التردد» باعتبار أصل مفاد فافهم. 

(وإما) أن يكون ذلك السؤال (عن غيرهما) أى: عن غير السبب المطلق وعن 
غير السبب الخاص» بل عن حكم آخر يقتضى المقام السؤال عنه وذلك (نحو) قوله 
تعالى (ِلإقَالُوا سّلامًا )7 أى: نسلم عليك يا إبراهيم سلاما وعند الإخبار بخطاب أحد 
مخاطبا ما قد يتعلق الغرض ,عرفة ما قاله ذلك المخاطب فكأنه قيل فماذا ((قال)) 
إبراهيم فى حواب سلامهم أى: سلام الملائكة فقيل فى الجواب عن هذا السؤال قال 
(۱)يوسف:۳٥.‏ 


(۲) الذاريات: 5 7. 
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إبراهيم فى جواب اللائكة (إسّلام) برفع سلام على أنه مبتدأ حذف خبره فاستفيد 
منه أنه حياهم بتحية أحسن؛ لأن سلامه واقع بالجملة الاسمية المفيد للدوام والثبوت 
وسلامهم بالفعلية؛ لأن نصب لفظ سلام بتقدير الفعل كما بينا ومو تفريق بين 
الجملتين واضح إن تكلم المتخاطبان بالعربية وإن تكلما بغيرها فيمكن اعتباره فى تلك 
اللغة .مما يرادف مفيده فى العربية» ومعلوم أن السؤال هنا ليس عن السبب بل عن غير 
ثم هذا الغير أيضا إما أن يكون السؤال فيه على وجه العموم كما ف الآية وقد تقدم أن 
السؤال العام يكون طلبا للتصور فلا يؤكد ولذلك لم يؤكد هناء جريا على مقتضى 
الظاهر وبناء على أن الحملة الاسمية لا تفيد التأكيد إلا.مؤكد كما اختاره بعضهم» أو 
يكون على وحه الخصوص» كما أشار إلى مثاله بقوله: (و) كرقوله: زعم 
العواذل)'''- جمع عاذلة- أى: جماعة عاذلة لا جمع عاذل إذ لا يجمع بفواعل» ويدل 
على إرادة الجماعة لا إمرة عاذلة مثلا قوله بعد (صدقوا) أى: أفراد تلك الجماععة فى 
زعمهم أنى فى غمرة (ولكن غمرتى) ليست كغيرها من الغمرات والشدائد فإفها غالبا 
تنجلى وغمرتى (لا تنجلى) أى: لا تنكشف فقوله: صدقوا حواب سؤال مقدر لأن 
الزعم مطية الكذب» فيفهم أن ما زعموه يحتمل الصدق وعدمه فكأنه قيل: أصدقوا فى 
ذلك الزعم أم لا؟ فقيل: صدقوا ولقائل أن يقول إذا تصور من الكلام الأول الصدق 
فيما زعموا وتردد هل واقع ذلك الصدق أم لا؟ أو كان المقام مقام تردد فيجب التأكيد 
بأن يقال إهم لصادقون مثلا وقد يجاب بأن السؤال المقدر لما كان فعلا أتى بالحواب 
مطابقاء والتأكيد تقديرى معه .كثل القسم أى صدقوا والله مثلاء أو يقال ليس كل 
سؤال يۇ كد جوابه» بل إذا ضعف بابتناء عن شك كما هنا لم يؤكد» وفيه أن الزععم 
مطية الكذب فالأنسب الظن فى حلاف الحكم» وذلك يقتضى التأكيد تأمل. 

(و) نعود (أيضا) إلى تقسيم آخر فى الاستئناف باعتبار إعادة اسم ما استؤنف 
عنه الحديث والإتيان بوصفه المشعر بالعلية» وإن كان الاستئناف ف ذلك لا يخلو أيضا 
من كونه جوابا عن السؤال عن السبب أو عن غيره الذى هو حاصل التقسيم السابق 
فنقول: 

)١(‏ البيت أورده الجرحان في الإشارات ص(550١)»‏ بلا عزو والطيبى ف التبيان ص(47١)؛‏ وف عقود الجممان 
ص(۱۸۲)» وق شرح شواهد المغئى (۸۰۰/۲)» ومعاهد التنصيص (۲۸۱/۱)»ومغێ اللبيب (۳۸۳/۲). 
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(منه) أى: من الاستئناف الذى نحن بصدده (ما) أى: استكئناف (يأتى) أى 
يحيء (بإعادة) أى مع إعادة (اسم ما استؤنف عنه) أى: أوقع الاستئناف عنه فقوله: 
استؤنف مبئ للمجهول والنائب هو المحرور وحذف المفعول الذى له الأصالة بالنيابة 
انفضا راالظهيون امراف والأعي اعون اديت عة وا ذف قزل الفحل فلار 
فأنيب المحرور أو المصدر المفهوم من استؤنف كما قررنا بتأويل استؤنف بأوقع» وذلك 
نحو قولك لمخاطب قد أحسن إلى زيد (أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان) فقولك 
له أحسنت إلى زيد يستشعر منه السؤال وهو إن قدر السؤال من المخاطب وهل زيد 
حقيق بالإحسان» أم لا؟ وهذا السؤال من المخاطب يجوز أن يكون على ظاهره إذ لا 
يلزم من الإحسان العلم بالاستحقاق وأن يكون امتحانا”' فيه العجزء لا الصدر. وم 
يكن الس سف عجن اماف فاد 
حذف الاستئناف كله 

(وقد يحذف الاستئناف كله) أى جلة الاستئناف بأسرهاء فلا يبقى منها صدر 
ولا عجز ويكون الفصل بين امحذوفة وما قبلهاء وهو ترك العطف تقديريا وإنها قلنا 
كذلك لأن الفصل الحقيقى إنما يكون بين الملفوظينء ثم الاستئناف المحذوف كله على 
قسمين لأنه (إما) أن يكون حذفه (مع قيام شيء) آخر (مقامه) أى مقام ذلك 
الاستئناف المحذوف» لكونه يدل على ذلك المحذوف. (نحو) قوله يهجو بن أسد فق 
انتمائهم لقريش وادعائهم أمُم إخوقم. 

(زعمتم أن إخوتكم قريش 2 فم إلف وليس لكم إلاف)" 

وبعده. 


أولئك أومنوا جوعا وخوفا 2 وقد جاعت بنو أسد وخافوا 


(١)كذا‏ حاء السياق في المطبوع دون التعرض للحديث عن صدر الاستقناف وحذفه» في حين تحدث عنه كل من 
العلامة سعد الدين التفتازاق في شرح السعد على التخحليص» وهاء الدين السبكى في عروس الأفراح. وكذلك 
العلامة الدسوقى في حاشيته على السعد, فلعل سقطا وقع من الناسخ» أو سهوًا حدث للمصنف رحمه الله. 

(۲) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير فى لسان العرب (ألف) وتاج العروس (ألف) وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقی ص(545١)»‏ وبلا نسبة فى قذيب اللغة (©/7075). 
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فقوله: زعمتم أن إخوتكم قريش مشعر بأن القائل لم يسلم له ما ادعى.ء إذ 
الزعم كما ورد مطية الكذب لكن قد يستعمل بحرد النسبة لا لقصد التكذيب فليس 
فيه تصديق ولا تكذيب صريح فكان المقام مقام أن يقال: هل صدقنا عندك فى ذلك أم 
كذبنا فكان الجواب: كذبتم فحذفه وأقام مقامه لهم إلف» وليس لكم إلاف أى: لهم 
مؤالفة الرحلتين» للتجر رحلة فى الشتاء لليمن» ورحلة فى الصيف إلى الشام» وليس 
لكم ذلك فافترقتما فى الأخوة» لعدم تحقق التساوى ف المزايا والرتب» وهذا دل على 
كذبتم» إذ لو صدقوا فى ادعاء الأحوة لاستووا مع قريش ف مؤالفة الرحلتين» والإلسف 
مصدر الثلاثى وهو ألف والإيلاف مصدر الرباعى» وهو آلف وكلاهما .معن ولا دل 
قوله لهم إلف إلخ على كذبتم صار كالبيان له فأقيم مقامه ولك أن تعتبر فيه أن يكون 
استئنافا» جوابا لسؤال آخر مقدر بعد الاستناف المحذوف؛ لأن كذبتم المقدر 
كالمذكورء لدلالة قرينة الزعم» فكأنه قيل: لماذا قلت كذبنا فقال لأن لهم إلف وليس 
لكم إلاف» والمآل فى القصد واحد. إلا أن الاعتبار الأول يجعل قوله لهم الف بيانا 
للمحذوف» لدلالته عليه واستلزامه إياه من غير تقدير سؤال آخر وهو يجعله بكونه 
سببا للكذب» ومبينا له بالدلالة حوابا عن سؤال عن علة ادعاء الكذب فالمآل واحد 
والاعتبار مختلف, تأمله» فالاستثناف المحذوف هنا وهو كذبتم أقيم مقامه لهم إلف إل 
كما قررنا (أو) يكون حذف ذلك المحذوفء. لا مع قيام شيء مقامه بل (بدون ذلك) 
وذلك بأن يكتفى بمجرد القرينة على امحذوف (نحو) قوله تعالى انعم الْمَاهِدُونَ" 
فإن المخصوص فيه محذوف (أى: نحن) وإنما قدر السؤال لأن نعم مع فاعلها لإبمامه 
بصدد أن يسأل معها عن المخصوص كما قررنا آنفا. فيجاب بالمخصوص وإذا دلت 
عليه القرينة حذف كما دلت عليه هنا ولكن إنما يكون ما حذف فيه المجموع (على 
القول) السايق» وهو قول من يجعل المخصوص بالمدح خبر مبتدأ محذوف» فيكون 
التقدير: هم نحن. 
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وأما على قول من يجعله مبتدأ أو ما قبله خبراء فليس من الباب» وهو ظاهر 
ولما فرغ من موجبات الفصل وهى أربعة أحوال كما تقدم» وهى كمال الانقطاع بلا 
إيهام» وكمال الاتصال وشبه الأول» وشبه الثاى شرع ف الحالتين الموجبتين للوصل» 
وهما ما ليس فيهما أحد الأحوال الأربعة بأن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مسع 
الإيهام أو يكون بينهما التوسط كما تقدم. فأشار إلى الحالة الأولى منهما بقوله: 
الوصل لدفع الإيهام 

(وأما الوصل) الذى يجب مع كمال الانقطاع (لدفع الإيهام فهو كقوهم) ف 
الحاورات عند قصد النفى لشيء تقدم مع الدعاء للمخاطب بالتأييد (لا وأيدك الله). 
فقولهم لا نفى لمضمون كلام أخبر به أو لمسئول عنه» كأن يقال: أنت أسأت إلى فلان 
فيقال: لاء أى: ما أسأت إليه ويقال هل الأمر كما زعم فلان فيقال: لا أى ليس الأمر 
كما زعم وقوهم أيدك الله دعاء بالتأييد للمخاطب. فلا تضمنت جملة خبرية» وأيحندك 
الله جملة إنشائية وبينهما كمال الانقطا ع لكن لو لم تعطف الثانية على الجملة المقدرة. . 
وقيل: لا أيدك الله لتوهم أن هذا الكلام دعاء على المخاطب بنفى التأييد» فوجب 
الوصل» لعطف الثانية على الأولى» لدفع هذا الإيهام. وهذا نظير الفصل لدفع الإيهام 
الكائن ف الوصل كما تقدم فى قوله: (أراها فى الضلال تميم) وهذا كله على أن الواو 
هنا عاطفة» وقيل إها لدفع الإيهام» ولا تسمى عاطفة. وقد تبين من هذا أن المعطوف 
عليه فى هذا التركيب بناء على أن الواو عاطفة هو الكلام المنفى مضمونه بلا ولا 
غات إل كله تش ل رت علا كما فوم مي حن التي عليه الفط رف 
عليه فى هذا الت ركيب» فاحتاج ف التمثيل إلى كلام حكاه عن الثعالى مشتمل على قوله 
(قلت لا وأيدك الله) فجعل المعطوف عليه هو جملة (قلت) فمثال المصنف على هذا 
على تقدير» ويلزمه بذلك اختلال المثال وعدم وضوحه إذ لم يأت بالمعطوف عليه وهو 
قلت» وهذا الفهم المحوج إلى الزيادة فى المثال» يرد بوجهين: أحدهما أن الذى جرى به 
الاستعمال العربى» والقصد الغالى» كون ما بعد لا من مقول القائل» ف المعئ: قلت 
لاء وقلت أيدك الله وهذا يقتضى عطف أيدك الله على مضمون لاء لا على قلتء 


وليس المعين: قلت لا فيما مضىء ثم أنشأ يقول: الآن أيدك الله كما هو مقتضى عطفه 
على نفس قلت» لأن العطف عليه يقتضى خروجه عن حيز قلت وأنه غير محكى به 
كما لا يخفى فإن هذا المعئ ولو أمكن لا يقصد عرفا فى الغالب. 

والوجه الثاى وهو أقوى أن العطف ف مثل هذا الكلام واحب» ولو لم يتقدم 
فيه قلت ولا قدر أصلاء لعدم تعلق الغرض به» لانتفاء مناسبته للمقامء فلابد من 
معطوف عليه» وهو مضمون لا فلو كان كما زعم ذلك الفاهم» اختص العطف عا فيه 
جملة قبل ولا وهو واضح البطلان» ثم أشار إلى الحالة الثانية بقوله: (وأما) الوصل الذى 
يكون (ل) أجل (التوسط) وهو أن لا يكون بين الجملتين أحد الكمالين» ولا شبه 
أحدهما (فا)يتحقق بين الجملتين (إذا اتفقتا) أى فيما إذا اتفقتا (خبرا أو إنشاء لفظفلا 
ومعيئ) أى: اتفقتا فى أحدهما ف اللفظء والمععئ معا (أو) اتفقتا حبرا أو إنشاء (معى 
فقط) أى: ف المععى فقط دون اللفظ (بجامع) أى: مع وجود الجامع فى ذلك الاتفاق» 
بأنواعه؛ لأنه إذا لم يوجد الجامع كان بينهما كمال الانقطاع» كما مر. فقوله وأما 
بفتح الهمزة» عطف على أما الأولى وقوله للتوسط» متعلق بعقدر» كماقررنا وقد 
تصحف ف نسخة بعض الناس بكسر الهمزة» فأحوجه الأمر إلى تقدير معطوف عليه 
قبلهاء فصار تقدير الكلام هكذاء وأما الوصل فإما لدفع الإيهام وإما للتوسط فبقيت 
الفاء فى قوله: فكقوهم وق قوله: فإذا اتفقتا ضائعة وبقيت إذا بلا حواب فى قوله: فإذا 
اتفقتا إن كانت شرطية» أو بلا متعلق ظاهران» كانت بحرد الظرفية فاحتاج إلى جعل 
الفاء فى قوله: فكقولهم مؤخرة عن تقدم. وإن المعطوف عليه امحذوف» زحلقت عنه 
الفاء فأدحلت على كقوهم, وإلى تقدير الحواب» أو متعلق الظرف. وى ذالك من 
التعسف والخبط لما فيه من الحذف الغير المعهود مع العجرفة ما لا يخفى» وكل ذلك 
أدى إليه كسر الحمزة فى إماء فوجب عده تصحيفا. وقد اشتمل كلام المصنف» على 
ثمانية أنواع من الاتفاق» وكلها من باب التوسط وذلك لأن الاتفاق ف المع إما مع 
مطابقة لفظ كل من الحملتين للمعئ المتفق فيه» وفيه قسمان: مطابقة لفظيهما للمعئى 
الإحبارى» ومطابقته للمععئ الإنشائى أولاء مع مطابقة اللفظ. وفيه ستة أقسام؛ لأن 
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المعين إن كان حبريا واللفظ مخالف» فإما أن تكون المخالفة» فى لفظ الحملتين معاء بأن 
يكون لفظهما معا إنشاء أو فى لفظ إحداهماء بأن يكون إنشائيا والأحرى خبرا فإما أن 
تكون المخالفة الأولى» أو الثانية فهذه ثلاثة أقسام فيما إذا حالف لفظ الجملتين معناهما 
والفرض أن المع خبرى وإن كان المع إنشائيا واللفظ مخالف فكذلك لأن المخالفة إما 
ف لفظهما معا بأن تكونا خبريتين» أو فى الأولى بأن تكون خبرية» أو فى الثانية كذلك 
فهذه ثلاثة» إلى ثلاثة» إلى القسمين الأولين» المحموع ثمانية. 

فأما أوها: وهو أن تتفقا حبرا لفظا ومعئ: ف(كقوله تعالى: لإيُخَادِعُونَ الله 
وهو خَادعُهُم06')) .فهاتان جملتان» خبريتان لفظا ومعين» واالجامع بينهماء اتحاد 
المسندين لأنهما من المخادعة معا. وكون المسند إليهماء أحدهما مخاد ع» والآخر مخادع» 
فبينهما شبه التضايف» أو شبه التضاد, لما تشعر به المخادعة من العداوة والتقابل. (و) 
كقوله تعالى أيضا: إن الأَبْرَارَ في تعيم* وإن الْفجَّارَ لي جَحِيم)””“فهاتان جماقان 
خبريتان» لفظا ومعئ أيضاء إلا أن أولى لمشال الأول فعلية وهاتان امعيتان فعا والجامع 
بين هاتين» شبه التضاد بين الأبرار والفجارء اللذين هما المسند إليهما وبين الكون. فى 
النعيم» والكون فى الجحيم, اللذين هما المسندان. 

(و) أما ثانيهما: وهو أن تنفقا إنشاء لفظا ومعن فك(قوله) تعالى: كوا 
وَاشْرَبُوا ولا سرفوا)”فقوله: لإوَاشرَبُوا ولا سرفوا) جملتان إنشضايتان» لفظا 
ومعين» معطوفتان على مثلهماء والجامع بينهما اتحاد المسند إليه فى كلهاء وتناسب 
المسند فيها وهو الأمر بالأكل والشرب» وعدم الإسراف» لما بين هذه الثلاثة من 
التقارن فى الخيال. 

ر( أما باقى الأقسام. وهى الستة الى يقع فيها التخالف بين اللفظ والمععئ» ف 
الجملة» فالقسم الذى هو أن تكون الحملتان إنشائيتين معن مع كون الأولى» خبرية 


.١ 57 النسماء:‎ )١( 


(۳) الأعراف: 71 


1ه 


لفظا والمعطوفة إنشائية» هو ك)ما فى (قوله) تعالى: [وإذ أَخَذا مياق بني مايل 
لا تعدو إلا الله وَبالْوَلِدَيْن إخسًائا وذي الْقَربَى والْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وقولوا 
للناس ستا6 فجملة: قولوا معطوفة على جملة لا تعبدون» وهما إنشائيتان معن. أما 
جملة: قولوا فأمرها واضح وأما جملة #لا تَعبُدُونَ ولو كان لفظها حبرا فهى إنشائية 
معبئ إذ هی فى (أى: لا تعبدوا) فهذا مثال لقسم ما كانت فيه الأولى حبرية لفظا 
ومعين والثانية إنشائية لفظا. وأما القسم الذى هو أن تكون الحملتان إنشائيتين معئ؛ 
وهما خبريتان لفظاء فيحتمل أن يستخرج من هذا المثنالء وذلك أن معن قوله: 
لوَبالْوَالِديْنِ إحْسَانَاغ إما أن يقدر خبريا لفظاء ويكون معطوفا على قولهلالا َعْبُدُونَ)) 
فيكون التقدير: لا تعبدون وتحسنون أى: (وتحسنون) بالوالدين إحسانا (معئى 
أحسنوا)» وعليه تكونان إنشائيتين معئ» خبريتين لفظا: ويترجح هذا التقدير بوجهين: 

أحدهما: موافقة المعطوف عليه لفظاء والآخر الإهاء إلى المبالغة فى تأكيد 
الطلب» حى كأن المخاطب سار ع» أو يسارع إلى امتثال» فهو خبر عنه يمذا الاعتبارء 
لا مأمور» إظهاا لكمال الرغبة. كما تقول لإنسان حال كمال رغبتك» فى الامتشال 
أنت تذهب إلى فلان تقول له كذا وكذا وأنت تتوب من هذا الذنب مكان اذهب 
وتب إظهارا لكمال الرغبة حيث عد الذهاب والتوبة» كالواقعين المتسارع إليهما. 
وكالموعود بوقوعهماء وذلك أن المرغوب» يتخيل واقعا أو سيقع» فيخبر عنه. ويحتمل 
أن يكون وجه المبالغةء الإبماء إلى أن الأليق بحال المحاطب» أن لا يؤمر يمذاء بل الأليق 
به أن يخبر به عنه» لكون ذلك أنسب بحاله والأولى أن يتصف به. 

(أو) يقدر ذلك المتعلق بصيغة الأمر أى: (وأحسنوا) بالوالدين إحسانا موافققا 
لأصل معناه» وعليه يكون عطفه على لا تعبدون كعطف قوله: قولواء والجامع بين هذه 
احمل إما باعتبار المسند إليه فواضح لاتحاده فيهاء وإما باعتبار المسندات» فلأن تخصيص 
الله تعالى بالعبادة والاحسان للوالدين وقول الحسن للناس اتحدت ف أا مأمور يماء 
وأحذ الميثاق عليهاء ويمكن أن يكون الجامع فيها خيالياء باعتبار المكلفين المخاطبين 
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بالتكاليف الشرعية وإذا فهمت هذا تبين لك على الاحتمال الأول» أن فى الكلام مثالا 
لقسمين ما تكون فيه الجملتان إنشائيتين معن فقط» أحدهما أن تكون الأولى خبرية 
فقطء والثاى أن تكونا معا خبريتين وبقى على المصنف القسم الثالث من هذا القسم» 
وهو أن لا تكون الأولى إنشائية لفظا دون الثانية كما بقى عليه ثلاثة أقسام: المتفقين فى 
الخبرية معن فقط» ولنمثل لهذه الأربع» ولو لم تكن الأمثلة كلها من شواهد العرب» 
تكميلا للفائدة لقصد التصورء فأما مثال ما تكونان معا إنشائيتين معئ» والأولى إنشائية 
لفظا دون الثانية فكقولك: قم الليل وأنت تصوم النهار» وأما مثال الخبريتين معن مع 
كون الأولى إنشائية لفظا فقطء فكقوله تعالى :(إألَمْ يُوْحَذْ عَلَيْهِمْ ميئاق الاب أن لا 
يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا ما فيه" فإن درسوا معطوف على ألم يؤحذ وهو 
ولو كان إنشاء بوجود الاستفهام فل تأويل أحذ إذ الاستفهام للإنكار» والجامع بين 
المسندين اتحادهما إذ معن أحذ ميثاق الكتاب إعلامهم .عا فيه التلازم مع التزامهم إياه 
وذلك مرجع الدرس ويحتمل أن يكون الجامع» التلازم بين الأحذ والدرس» كتلازم 
المتضايفين. وأما المسند إليهما فظاهر اتحادهما وأما مثالهما مع كوفما معا إنشائيتين لفظا 
فكقولك ألم آمرك بالتقوى وألم آمرك بترك الظلم» وأما مثالهما مع كون الأولى خبرية 
لفظا فقط فكقولك أمرتك بالتقوى وألم آمرك بترك الظلم. 

ثم أشار إلى تحقيق الجامع وأقسامه فقال (والجامع) الذى تقدم أن نفيه يمنع 
وقوع العطف (بينهما)أى: بين الجملتين (يجب أن يكون) ذلك الجامع محققا (باعتبار 
المسند إليهما) أى: بالنسبة إلى المسند إليهماء (و) أن يكون محققا (باعتبار اللسسندين) 
أى: بالنسبة إلى المسندين أيضا. فقوله (جميعا) عائد إلى المسند إليهما كما هو عائد إلى 
المسندين» والمراد أن المسند إليه فى الجملة الأولى لابد أن يتحقق بينه وبين المسند إليه فى 
الثانية جامع» والمسند فى الأولى أيضا لابد أن يتحقق جامع بينه وبين المسند ف الثانية 
وظاهره الاكتفاء بذلك» وأنه لا عبرة بالجامع باعتبار المتعلقات ولعله كذلك إن لم يكن 
القيد مقصودا بالذات فى الجملتين» فانظره فعلى هذا لا يكفى جامع بين المسند إليهما 
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فقط ولا جامع بين المسندين فقط ولا جامع بين متعلقى المسندين من باب أحرى» كما 
اقتضى ذلك كلام السكاكى ف بعض كلامه وسيأتى الجواب عنه إن شاء الله تعالى فإذا 
وحد الجامع على الوجه الذى ذكر المصنف صح العطف (نحو) قولك: (يشعر زيد 
ويكتب) فالمسند إليهما ف الجملتين متحدان والمسندان وها الشعر والكتابة بينهما 
جامع خيالى لتقارهما ف خيالات أصحاهماء فصح العطف بينهما (و) كذلك يصح ف 
نحو قولك: (يعطى زيد وينع) لاتحاد المسند إليه فيهماء وتناسب العطاء والمنع بجكم 
التضاد أو كون أحدهما عدما والآخر ملكة على ما يأتى من أن الضدين كالمتضايفين 
عند الوهمء فبينهما جامع وهمى فإذا اتحد المسند إليه فيهما كما ف المثالين لم يطلب 
جامع آخر وراء ذلك الاتحاد» وإن لم يتحدا فلابد من مناسبة خاصة بينهماء ولا يكفى 
كوهما إنسانين أو قائمين أو قاعدين مثلا على ما سيأتى وإلى ذلك أشار بقوله (و) نحو 
قولك: (زيد شاعر وعمرو كاتب) و نحو: (زيد طويل وعمرو قصير) فإن العطف ف 
الأولين والثانيتين صحيح (لناسبة) أى: عند تحقق مناسبة خاصة معلومة (بينهما) أى: 
بين زيد وعمروء ولح ينبه على المناسبة بين المسندين للعلم مما مما تقدم وإنما زاد لمناسسية 
يعن خاصة كما قررنا لما أشرنا إليه من أن مطلق المناسبة فى شيء ما كالجرمية 
والحيوانية» بل والإنسانية مثلا كما تقدم لا يكفى بل لابد من أمر خحاص» كصداقة 
معلومة بين المسند إليهما وعداوة وأحوة وعلم وإمارة وشجاعة وتو ذلك وإلا لم 
يصح العطف وإليه أشار بقوله (بخلاف) قولك (زيد كاتب وعمرو شاعر) ولو 
حصلت المناسبة فيه بين المسندين» فلا يصح العطف فيه حيث أتى بذلك القسول 
(بدوها) أى المناسبة الخلصة (بينهما) أى: بين زيد وعمرو بأن لا يكونا صديقين ولا 
أحوين ولا غير ذلك من المناسبة الخاصةء ولوجوب اعتبار المناسبة الخاصة منعوا العطف 
ف نحو قولك: خحفى ضيق وخاتمى ضيق مع اتحاد المسندين لأنه لا مناسبة خاصة بين 
الخف والخاتم» ولا عبرة عمناسبة كوهما معا ملبوسين لبعدهما ما م يوجد بينهما تقارن 
فى الخيال لذلك ولغيره» أو يقصد ذكر الأشياء المتفقة فى الضيق من حيث هى أشياء 


ضيقة فيجوز العطف لأن المعئ حينئذ هذا الأمر ضيق وذلك الأمر ضيق فقد عاد الأمر 
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إلى الاتحاد فى الركنين وهذا الاعتبار صح الجمع بالاتحاد فى المسند أو ف المتعلق حيث 
يكون القصد بالذات إلى الاتحاد فى ذلك المسند وذلك المتعلق لعوده لما ذكر كقولك 
ضرب زيد عمرا وكلمه خالد وقعد معه بكر؛ لأن المعى حينئذ مؤلاء الأشخاص 
استووا فى تعلق فعلهم بعمروء فعاد ذلك إلى الاتحاد ف الأركان» وبه يفهم قول من قال 
يكفى الجامع الذى هو المسند أو المتعلق تأمله (وبخلاف) قولك (زيد شاعر وعمرو 
طويل) فإن العطف فيه لا يصح (مطلقا) أى: سواء كانت مناسبة بين زيد وعمرو» من 
صداقة وعداوة مثلا أو لم يكن لأا بعد وجودها لا تكفى فى صحة العطف لعدم 
وجود المناسبة بين المسندين» وهما الطول والشعرء وذلك ظاهر. 

إن لسكا تك کے ق إل عل ررق رال وغ اا کا 
مغيرا لعبارته قصدا لإخلاصها وسنبين ما يلزم المصنف من الفساد على ذلك التغيير بعد 
الفراغ من شرح كلامه» ولكن ينبغى لنا أن نمهد تمهيدا لذلك التقسيم يتبين المراد به 
قبل الشروع فى شرح كلامه فنقول: 

زعم الحكماء أن القوى الباطنية المدركة أربعة: القوة العاقلة» والقوة الومية» 
وقوة الحس المشترك» والقوة المفكرة» فأما القوة العاقلة فزعموا أنها قائمة بالنفس أو 
بالقلب» تدرك الكليات والحزئيات المحردة عن عوارض المادة المعروضة للصور والأبعاد 
كالطول والعرض والعمق» لأا محردة ولا يقوم يما إلا المحرد» وزعموا أن لما حزانة هى 
العقل الفياض المدبر لفلك القمرء وأما الوممية فهى القوة المدركة للمععان الجزئيات 
الموعفودة ق. اخس سات يشرط أن تكون تلق المدر كات ال تات لا ادق إلى 
مدركها من طرق الحواس وذلك كإدراك الصداقة والعداوة وكإدراك الشاة معن هو 
الإيذاء فى الذئب مثلا. ولذلك يقال إن البهائم لها وهم تدرك به كما أن للها حسا 
وتحكم تلك القوة بأحكام كاذبة» ثم تلك القوة أعئ الوهمية قائمة بأول التجويف 
الآخر من الدماغ وذلك أن للدماغ تحاويف أى بطوناء وأحدها فى مقدم الدماغ» 
وآحر فى مؤخره» وآحر فى وسطه فزعموا أن الوهم قائم بأول التجويف الآخر» وله 
حزانة تسمى الذاكرة والحافظة قائمة موحر تحويف الوهم وأما الحس المشترك وهو 


الذى تتأدى إليه الصور المحسوسة الحزئية من الحواس الظاهرة فهو قوة قالمة بأول 
التجويف الأول من الدماغ وتحكم بين تلك الصورة المتأدية إليها كالحكم بأن هذا 
الأفتفر هر شس ها كلو متلق ويسرن بالصور ما مك إذراكه خض اوسن 
الظاهرة ولو كان مسموعا ويعنون بالمعانن الجزئية المد ركة للوهم ما لا يمكن إدراكه يما 
وحزانته الخيال» وهو قوة قائمة بآحر ذلك التحويف أععئ تحويف الحس المشترك» فتبقى 
فيه تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك وأما المفكرة فهى قوة تتصرف ف الصور 
الخيالية وف المعانى الحزئية الوهمية وهى دائما لا تسكن يقظة ولا مناماء وإذا حكمت 
بين تلك الصور وتلك المعاى فإن كان حكمها بواسطة العقل كان صوابا وإن كان 
بواسطة الوهم والخيال كان غالبا كاذباء كالحكم بأن رأس الحمار ثابت على حثة 
الإنسان والعكس» ولا ينتظم تصرفها بل تتصرف بها النفس كيف اتفق وهى إنما تسمى 
مفكرة فى الحقيقة إن تصرفت بواسطة العقل وحده أو مع الوهم» وإن تصرفت بواسطة 
الوهم وحده أو بالخيال وحده أو بمماء حصت باسم المتخيلة أو المتوهمة ولم يذكروا لها 
خزانة بل خزائنها حزائن القوى الأحر» وقد تقرر يبهذا أن هناك ف الباطن سبعة أمور: 
القوة العاقلة وخزانتهاء والوهمية وخزانتهاء والحس المشترك وخزانته» والمفكرة. وما 
أعين هذه السبعة ينتظم أمر الإدراك وقد صرح بعض الحذاق من المحققين بأن النفس 
هى المدركة بواسطة هذه القوى» وأن نسبة الإدراك إليها كنسبة القطع إلى السكين ف 
يد صاحبه» وهذا كله عند الحكماء واستدلوا على تعدد هذه القوى بأن الآفة إذا 
أصابت محل تلك القوى ذهب إدراكها المخصوصء وأما الليون من أهل السنة 
فيجوزون هذا التفصيل والتعدد على وجه العادة والجعل من الله تعالى» ويجوز عندمم 
أن يكون المدرك هى القوة الواحدة وتسمى يمذه الأسامى باعتبار تعلقها بتلك 
المدركات وحكمها بتلك الأحكام فهى من حيث حكمها بالأحكام الكاذبة» وإدراك 
المعانى الحزئية» وهم ومن حيث إدراك الصور الظاهرية من الحواس حس مشترك» 
وخيال ومن حيث التصرف الصادق» متعقلة ومن حيث التصرف الك اذب متخيلة 


ومتومة فإذا تقرر هذا فنقول: 


7و0 


إن السكاكى لما قسم الجامع إلى عقلى ووهمى وخيالى» وذكر أن ذلك يحصل 
بأن يكون بين الحملتين ما يجمعهما ف القوة المفكرة جمعا من جهة العقل» أو من جهة 
الوهم» أو من جهة الخيال» قال فى العقلى هو أن يكون بين الجملتين اتحاد فى تصور 
مثل الاتحاد فى المخبر عنه أو فى الخبر أو فى قيد من قيودهما كالحال والتمييز وانمحجرورء 
فقوله: مثل الاتحاد فى المخبر عنه إلخ ظاهر فى أن المراد بالتصور فى قوله اتحاد فى تصور 
هو المتصور لا نفس التصورء وذلك يقتضى أن احملتين يكفى فى الجامع بينهما الاتحاد 
فى واحد من هذه الأشياء؛ لأن قوله تصور منكر لا يشهد إلا .متصور واحد وقد صرح 
السكاكى نفسه بأن الجامع لا يكفى حن يكون بين المسند إليهما والمسندين جميعاء 
ولذلك حكم بامتناع حفى ضيق وخاتمى ضيق لعدم الجامع بين الخف وا لام كما 
تقدم وقد أجيب عن السكاكى بأن مراده أن أحد الاتحادين كاف حيث يوجد الجامع 
الخيالى بين الحزأين الآخرين وأن ذكر الاتحاد فى القيد استطراد لرجوعه إلى أحد هذين» 
وأحيب أيضا بأن كلامه هنا فى بيان الجامع فى الجملة» لا فى بيان القدر الكاق بين 
الجملتين لأنه ذكره فى موضع آخر وهو راجع إلى الأول وسيأتى البحث فيه وقد يجاب 
أيضا بأن مراده أن الاتحاد فى واحد كاف حيث يقصد الاجتماع فيه بالذات وتعلق 
الغرض بالاتحاد فيه كما تقدم أنه يجوز أن يقال حفى ضيق وخاتمى ضيق» حيث يكون 
القصد بالذات إلى اجتماع الأمرين فى الضيق تأمل. 

وأما المصنف فحمل كلامه على ظاهره ورأى أنه ختل وأنه ينبغى أن يجعل 
مكان الجملتين فى كلامه شيئين فإذا جعلت اللام فى ذلك للعموم كان المعين أن كل 
شيئين من الحملتين يحب الجامع بينهما فيقتضى ذلك وجود الجامع بين كل ركنين كما 
تقرر» بخلاف الحملتين فإنا بعد أن معل اللام للعموم فى ذلكء لا يقتضى عموم الجامع 
لكل ركنين كما لا يخفى ورأى أن يجعل مكان قوله تصور بالتنكير التصور بالتعريف 
على أن يراد به مفهومه الحقيقى المشار إليه باللام وهو نفس الإدراك لا المتصور كما 
اقتضاه كلام السکاکی» وسيأتى لزوم الخلل فى كلام المصنف آخرا فلنشرح نحن كلامه 
على ما يطابق كلام السكاكى لوقو ع الجواب عنه؛ ثم ننبه على ظاهر كلام الصنف 


وعلى الخلل فى كلامه فنقول: قد عرفت أن المصنف غير عبارته فلنردها إلى أصلها ولو 
م يقصده المصنف تغافلا عن تبديلهاء وفرارا من الخلل اللازم آخرا على ظاهرها لأنه 
يمكن ردها لكلام السكاكى» فلا يبطل آخرها فنقول على هذا معى الشيئين فى قوله 
الجامع العقلى 

(الجامع بين الشيئين إما عقلى) الحملتان فكأنه يقول كما عند السكاكى» 
الجامع بين الجملتين إما جامع عقلى» وهو أمر بسببه يقتضى العقل اجتماع الجماقين 
أعين معناهما عند المفكرة» الى هى المتصرفة الآحذة كما تقدم من غيرها ما تتصرف فيه 
بالتركيب والحل» وعلى وجه الصحة أو البطلان» وأنت خبير بأن الذى أوجب الجمع 
عند المفكرة» هى قوة العقل المدركة لا خزانتها وسيأتى ما يوافقه فى الوهم ويخالفه ف 
الخيال ونشير هناك إلى جوابه ثم أشار إلى تفسير الجامع العقلى فقال وذلك اللجامع 
يحصل (بأن يكون بينهما) أى بين الجملتين (اتحاد فى التصور) أى فى متصور من 
متصورات الحملة» فاللام فى التصور مثلها فى قوم ادحل السوق حيث لاعهدء, 
وإطلاق التصور على المتصور معهود وقد تقدم أن المراد بيان مطلق الجامع لا المقدار 
الكافى فى الجملتين» لا يقال الاتحاد فى التصور يرفع التعدد المحوج إلى الجامع لأنا نتقول 
إذا قلنا مثلا زيد يكتب ويشعرء فمع قولنا يشعر مسند إليه به حصل التعدد ولو اتد 
المدلول فالتعدد امحوج إلى الجامع موجود ف الصناعة اللفظية والاتحاد فى المدلول أقوى 
جامع بين اللفظين المعتبرين فى الجملة فإن قيل ما ذكر فى الاتحاد يمكن الخروج به عن 
البحث عند اختلاف ركنين من الجملتين» لوجود مطلق الاختلاف المصحح للعطف 
وأما عند الاتحاد فى الركنين معا فقد صارت الحملة الثانية نفس الأولى» فكيف يتحقق 
الاحتلاف الموجب لطلب الحامع قلنا: لابد من الاحتلاف بوجه ماء وإلا كانت الثانية 
تأكيداء فلا يصح العطف وقد ذكر بعضهم أن الاحتلاف يحصل ولو بقصد المبالغفة» 
والتأكيد ف الثانية كما فى قوله- صلى الله عليه وسلم: "لا آذن ثم لا آذن" وقوله 


(١١)أخرحاه‏ ف الصحيحين. 


ن/اسهة 


تعالى :لكلا سَوْف تَعْلَمُونَ* ثم كلا سف تَعْلّمُون7" وفيه نففر لأن الكلام فى 
مصحح العطف بالواو فالأقرب أن الاتحاد لا يستقل بأن يوجد فى الركنين معا عند 
العطف بالواو تأمل. 

ثم حقق الجامع العقلى بوجود الاتحاد» كتحقق الجنس بالنوع كما يقال: يوجد 
الحيوان بوجود الإنسان» لا يقال كون المسند إليهما أو المسندين متحدين معى 
وكوفما متناسبين بأى جامع عقليا كان أو وهميا أو خياليا إنما يقتضى احتماع ذينك 
المتناسبين عند المفكرة لأنهما هما اللذان جمع بينهما العقل أو الوهم أو الخيال» ولا يلزم 
من ذلك اجتماع مضمون الجملتين الذى هو النسبة الحكمية. والمطلوب اجتماع 
مضمون الحملتين» لا اجتماع المفردات الموجودة فى الحملتين لأن الجملتين هما اللقان 
وقع فيهما عطف. فيطلب الجامع بينهما لا المفردات إذ لا عطف فيها حى يطلب 
الجامع بينهما لأنا نقول إذا تحقق الجامع بين المفردات فالنسبة من حيث هى متحدة 
وإغما تختلف باعتبار المفردات» فإذا تحقق تناسب المفردات تحقق تناسب النسبتين فى 
الجملتين» فصح العطف للاجتماع عند المفكرة حى ف النسبة تبعا للمفردات الى يقصسع 
ما التخالف أو التناسب فافهم. 
جامع التماثل 

(أو) يكون بينهما (تماثل) ف الحقيقة كأن يقال: زيد كاتب وعمرو شاعر فبين 
زيد وعمرو تمائل فى الحقيقة الإنسانية فكأنه قيل الإنسان كاتب والإنسان شاعر م 
أشار إلى وجه كون التماثل جامعا بقوله (فإن العقل) أى إنما قلنا أن العقل يجمع بين 
المتمائلين» عند المفكرة لأنه أعيئ العقل (بتجريده المثلين) أى المتمائلين فى الحقيقة (عسن 
المشخخصات ف الخارج) مثل اللون المخصوص بين زيد وعمروء والمكان املخصوص 
والمقدار المنحصوصء وغير ذلك من المشخصات الخارجية (يرفع التعدد) يتعلق به قوله 
بتجريده» أى يرفع العقل التعدد الكائن بين زيد وعمرو مثلا بسبب بحريدهما عن 
المشخصات الخارجية» فحينئذ يصيران شيئا واحدا عند المفكرة كالتحدين» وإنها 


.٤ 37 :رئاكتلا)١(‎ 


يصيران متحدين إن كان المحرد مشتركاء أما إن انتزع من هذا كل ومن هذا أحر لم 
يرتفع التعدد كأن ينتزع من هذا إنسان فاحر ومن هذا عكسه» ولكن لا يصيران حينئذ 
مثلين فى ذلك المنتز.ع» والكلام عند تمائلهما فيه وبه علم أنه ليس كلما انستزع كلى 
ارتفع التعدد. وقد علم تما قررنا أن المثلية فيما بين المختلفين فى المشخصات والاتحاد 
فيما بين لفظين اتحد مدلوههما وأشار بقوله لأن العقل بتجريده إلى آخره إلى أن العققل 
شأنه إدراك الكليات» وإغا يتحقق كون المع كليا بتجريده عن المشخصات الخارجحية 
وذلك لأن العقل على زعم الحكماء محرد عن المادة أعيئ العناصر الأربعة ولواحقها فلا 
يرتسم فيه إلا الكلى اجرد عن الأمور الخارجية أو الجزئى اجرد كما تقدم» فهو بذاته 
لا يدرك الحزئى الجمسمان؛ لأنه معروض لعوارض تناف التجريد» فلا تناسب العقل 
اجرد بخلاف الكلى أو الجزئى اجرد وإنما يدرك الجزئى الجسمان» بواسطة آلة الحس أو 
الوهم وإئما قلنا بالآلة لأنه يحكم على الجزئيات بالكليات» والحكم فرع التصور وعند 
المليين أن العقل يدرك كل شيء بواسطة أو بغيرها لأنا لو تنزلنا للتجريد والانطباع 
امتنع إدراك العقل ما فيه انطباع مطلقا أى بالآلة وبغيرها؛ لأنه لا يدرك حي يرتسم فى 
المدرك» ولو بعد الآلة. وقيد المشخصات بالخارحية لأن الذهنية كفصول الماهية الي با 
يتحقق التمايز بين الكليات» وها تتخصص ذهنا لا يمكن التجريد عنها ومثال التمائل 
فى الموضوع تقدم» وف ا محمول قولك: زيد كاتب وعمرو كاتب فإن كتابة زيد وكتابة 
عمرو ولو اختلفتا بالشخص حقيقتهما واحدة, فإذا ا المضشخصة 


ا يقتضى أن كل شيئين بينهما 
تمائل بأن تكون حقيقتهما النوعية واحدة تحقق الجامع بينهما بذلك التماثل» فعلى هذا 


ماق اکان ودر کا الت کر ولو لم يكن بينهما صداقة ولا 
عداوة» ولا غيرهما وقد تقدم ما يخالفه فقد نصوا على أنه لابد من مناسبة زائدة كما 
تقدم. وقد يجاب بأن المراد هنا بالحقيقة النوعية» ما هو أحص منهافى اصطلاح 
الحكماء وذلك بأن يتحدا فى الحقيقة بشرط إدحال وصف زائد فيهماء فمعيئ تماثل زيد 
وعمرو ف الحقيقة كون كل منهما إنسانا صديقا لآحر» أو عدوا له أو أميرًا مثله أو نحو 
ذلك» ولا حجر فى الاصطلاح وقد اعتبروا مثل هذا فى باب التشبيه كما سسياأتى 


/ا/اه 


فجعلوا الوجه الذى يقع به التشابه والتماثل فيه خاصا لا يكفى فيه المطلق العام» فإذا 
قيل زيد كعمرو» ولم يكف أن يقال فى الحيوانية وف الإنسانية» بل فى وصف حاص 
زائد على ذلك كالكرم والشجاعة»ء فكأنه قيل فى الإنسانية مع الشجاعة فيتقوى بذلك 
ما اعتبر هنا لأن لباب الجامع تعلقا بباب التشبيه من حيث استدعاء كل منهما مشتركا 
فيه» فيكون ما اعتبر فى أحدهما معتبرا فى الآحرء لانتقال الذهن بذلك من أحد المعنيين 
للآخر وبه علم أنه ليس من الجامع إلغاء الخصوصية بل الغرض كل الغرض الجمع به 
بين المحتصين» كما فى التشبيه فافهم وقد يقرر الجواب بوجه آخر قريب من هذا وهو 
أن المراد بالتمائل هنا الاشتراك فى وصف خاصء وكلاهما ینای ظاهر كلام السكاكى 
لأن الظاهر من الحقيقة النوع لا وصف خاص وحده» ولا هو الحقيقة اللهم إلا أن يقال 
الاتحاد فى الحقيقة هو الجامع إلا أنه تارة يكفى ذلك كما تقدم فى زيد كاتب وعمرو 
كاتب» وتارة لا يكفى لتعلق الغرض ف الإفادة جما هو أخص فلا يكفى إلا بشرط 
وصف زائد» ولم يتكلم على الوصف الزائد اتكالا على بيانه فى محل آخر تأمله. 
جامع التضايف 

(أو) يكون بين الجملتين (تضايف) فى ركن من أركافماء وحقيقة التضايف 
بين شيئين أن يكون تعقل كل منهما متوقفا على تعقل الآاحر» وذلك (كما) أى 
كالتضايف الذى (بين العلة والمعلول) فإن الأمر الذى يصدر عنه آخحر يكون ذلك الأمر 
علة لذلك الآحر وذلك الآخر معلول له سواء صدر عنه استقلالا بأن يكون علة تامة 
كحركة الإصبع لحركة الخاتم فيه أو صدر عنه بواسطة بأن يكون علة تحتاج إلى الي 
- كالنجار للسرير يصدر عنه بواسطة الآلة وكالنار للاحراق بواسطة اليبوسة وانتفاء 
البلل» ثم التضايف ف العلة والمعلول إنما هو فيما بين مفهوميهما لا بين ذاهما إلا أن 
تعتبر الذات بالنسبة إلى كوا علة والأخرى معلولا فيجوز أن تعطف جملة العلة على 
جملة المعلول» فيقال مثلا العلة أصل والمعلول فرع أو يقال هذه العلة موجودة» وذلك 
المعلول موجود عنها أو يقال نظرا لما يصدق عليه كل منهما هذا النجار صانع والسرير 
مصنوع وفيه شيء لأنه لا يلزم من فهم النجار من حيث إنه نجار فهم خصوص 
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يفن عند العد قبل فناء آخرء والأكثر هو الذى يفئ عدد آخر قبله» ومعلوم أن كسلا 
منهما لا يفهم إلا باعتبار الآخرء فيجوز أن يقال هذا العدد الأقل لزيد وذلك الأكثر 
لصاحبه. وإنغا سمى جمع الاتحاد والتمائل والتضايف عقليا لأن العقل يدرك الأمور على 
حقائقها ويثبتها على مقتضاهاء والجمع بمذه محقق فى نفس الأمر لا يبطله التأمل» 
وينسب إلى العقل» بخلاف الجمع بالأمر الوهمى كما سيأتى فى الجممع بين البيساض 
والصفرة فإنه مبئى على جعل أن ما اختصت به الصفرة أمر عارض وأن الاشتراك فى 
الحقيقة محقق بينهما فإنه عند التأمل يتحقق أهما نوعان لا يجتمعان فى حقيقة واحدة» 
بل هما ضدان ولما كان من شأن الوهم إدراك الأمور لا على حقيقتها وتقريرها لا على 
مقتضاها نسب نحو هذا الجامع إلى الوهم ولذلك يقال الجامع إن كان هو الاقتران ف 
الخيال فهو خيالى؛ لأن أصل التقارن كثرة ورود الصور على الحس المشترك وإلا فإن 
طابق ما فى نفس الأمر بأن كان الجمع به حقيقيا فهو عقلى» وإلا فهو ومى» ثم شار 
إلى الوهمى فقال: 
الجامع الوشمى 

(أو) جامع (و*مى) عطف على قوله عقلى» ويععى بالجامع الوهمى, الأمر الذى 
بسببه يحتال الوهم به ويروج فى اجتماع الأمرين اللذين حاول الجمع بينهماء فهذا 
بحتال به الوهم ويجمع به وإذا حلى العقل ونفسه ونظر فيه لم يجمع بينهما به» وذلك 
الجامع الوهمى يحصل (بأن يكون بين تصوريهما) أى بين متصورى الحملتين» فالراد 
بالتصور المتصور كما تقدم (شبه تمائل) والمراد أن كون التصورين بينهما شبه التمائل 
هو نفس الجامع؛ فحصول الجامع بهذا الكون كحصول الجنس بالنوع والمشاية 
المذكورة يحكم مما الوهم على وجه الحازفة ثم يجعلها كالتمائل فى الجمع مما وذلك 
(كلون بياض وصفرة فإن الوهم) أى وإنما قلنا إن لون البياض والصفرة بينهما شبه 
التمائل لأن الوهم (ييرزهما) أى: يظهر اللونين (فى معرض) أى: فى صفة وفى حال 
(المثلين) اللذين بينهما حقيقة نوعية وافترقا بالعوارض؛ لأنه يسبق إلى الوهم أن الصفرة 
والبياض إنما افترقا بوصف عارض زائد فى الصفرة دون البياض مثلاء وسبب ذلك أن 
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الأضداد تتفاوت» والبياض والصفرة ولو كانا ضدين لكن ليس بينهما من الضدية ما 
يون البياض والسواة بل متها كمايق السواة و اة فق إل ار اماف 
الحقيقة شيء واحد فيحكم بالجمع بينهما عند المفكرة كالمثلين» وإذا حكم العقل ممذا 
فهو تابع للوهم وإلا فهو عند الملاحظة الحقيقية يحكم بأنُما نوعان متباينان داحلان 
تحت جنس هو اللون فيجوز أن يقال على هذا: هذا الأصفر حسن» وذلك الأبيض 
أحسن منه» لوجود الجامع الوهمى فإن قيل: فهل يمتنع العطف عند الملاحظة العقلية أو 
يجوز تغليبا للملاحظة الوهمية مطلقا. قلت: الأقرب الحواز عند الغفلة العقلية» واالمع 
عند عدمها كدخول اللام على العلم للمح الأصل ومنعها عند عدمه» فانظره. 
(ولذلك) أى ولأحل أن ما بينهما شبه التماثل عند الوهم يحتال الوم فى جمعهما 
بذلك عند المفكرة» فيصح العطف أى: ولأحل ذلك (حسن الجمع) بالعطف (بين 
الثلاثة) المتباينة» لتخيل الوهم فيها تمائلا كما تخيل فى البياض والصفرة وهى (الق) 
وجدت (ق قوله) يبمدح المعتصم وسماه بكنيته أبا إسحق إثلاثة تشرق الدنيا"" أى 
تضيء (ببهجتها) أى: بحسنها ونورها (خمس الضحى وأبو إسحق والقمر) فهذه الثلاثة 
عند النظر والتأمل متباينة» بناء على أن الشمس كوكب فارى مضىء لذاته» والقمر 
كوكب ليلى مطموس لذاته مستفاد نوره من نور غيره وهو الشمس» وأبو إسحق 
إنسان عم هداه وغناؤه فى زعم الشاعر جميع العالمين» بحيث يشبه عموم هداه ونفعه 
بعموم نور الشمس ف التوصل إلى الأغراض لكن يسبق إلى الوهم تمائلها فى الإشراق 
وأا نوع واحد إنما تمايزت بالعوارض» أما التوهم فيما بين القمر والشمس فواضح. 
وأما فيما بينهما وأبى إسحق فلكثرة تشبيه عموم النفع والغناء بنور الشمس» حي صار 
بحيث يتوهم أن له إشراقا يهتدى به فى المحسوسات» فأبرزها الوهم فى معرض 
المتمائلات ولذلك عطف بعضها على بعض» وهذا المثال ولو كان من عطف المفسردات 


)١(‏ البيت فى الأغاى ص(٠۸)»‏ ل ترجمة محمد بن وهب وفيه اخحتلاف يسير "ببهجتهم" بدل "ببهجتها" وهو لف 
شرح عقود الجمان ص(۱۸۷) منسوب لأبى تمام» وبلا نسبة فى تاج العروس )٠٠٠/٠٠(‏ (شرف). 


OA ° 


يصح الاستشهاد به؛ لأنه يشترط الجامع فيهاء والجامع الوهمى موجود فيهاء ويصح أن 
يكون الجامع بين الشمس والقمر خياليا. 
جامع التضاد 

(أو) يكون بين ما يتصور فى الحملتين (تضاد)» وهو التقابل بين أمرين 
وجوديين حرج به العدميات والقدم والحدوث والوجودء والعدم ونفيه ويزاد هنا على 
محل واحد للاحتراز عما يقول المعتزلة من جواز التضاد مع قيام المتمائلين بغغير امحل 
الواحد. كما قالوا فى الإرادة والكراهة» وفساد ذلك معلوم فى محله» ويزيد من أدحل 
الإضافيات فى معئئ الوجود وسماها أضدادا من جهة واحدة» ليخرج القرب والبعد فى 
محل واحد باعتبار شيئين» ومن لم يسمها زاد من غير أن يتوقف تعقل أحدهما على 
تعقل الأحر فيخر ج القرب والبعد فى شيء واحد باعتبار شيء واحد» والحمل قد يسراد 
به ما يقوم به الشيء فى الحملة» فتدحل المادة وهى ايولى باعتبار عروض الصورة مها 
وقيامها بماء فعلى هذا تدخل ف التضاد الأنواع المتنافية من الجواهر ومن أراد إخراجها 
جعل مكان امحل الموضوع» وهو مخصوص بالجوهر ذى الصورة» فلا يتقابل عليه إلا 
الأعراض فتخر ج الأنواع وتبقى المعاى وذلك (كالبياض والسواد) فإهما يتقابلان على 
الحرم وهذا مثال للضدين المحسوسين (و) ك(لإيمان والكفر) وهذا مثال للمعقولينء 
إلا أن التمثيل هما إنما هو بناء على أن الكفر وجودى» فالإبمان تصديق النبى- صلى الله 
عليه وسلم- بكل ما علم بحيئه به بالضرورة» كالوحدانية والبعث والرسالة. والكفر 
على هذا ححد شيء من ذلك وأما إن فسر الكفر بعدم التصديق بشيء من ذلك 
فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة» كما لا يخفى ومعئئ التصديق إذعان النفس وقبوها 
لذلك مع النطق باللسان» فهو على هذا من الانفعال وهو كذلك عند الحققين من 
المناطقة. فالتكليف به تكليف بأسبابه بينهماء ويرد على الأول وهو كونه وجوديا 
بوت الواسطة» فمن لم يذعن ولم يجحد فليس .عؤمن ولا كافر كالشاك والجاهل» 
ويجاب بأن من لم تبلغه الدعوة فليس كلامنا فيه» ومن بلغته بأن دعى للاعتقاد فإن 
جحد فلا إشكال وإن شك فهو جاحد للجزم أى لوجوبه إذ كأنه يقول لا أحزم أى 
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لا يحب الحزم فلا واسطة على هذا ولو على القول بأن الكفر جحود. ولكن على هذا 
يلزم دخول الاعتراف بوجوب الحزم فى حقيقة الإيمان تأمله» وإذا كان الضدان مما 
يتحقق بينهما جامع وهمى على ما سيتقرر فيجوز أن يقال السواد لون قبيح والبياض 
لون حسن والإيمان حسن والكفر قبيح لوجود الجامع الوهمى فى ذلك (و) كرما 
يتصف ها) أى: يتصف بتلك المذكورات من حيث إنه يتصف ها كالأسود والأبيض 
والمؤمن والكافر» فإن كل اثنين متقابلين منها يعدان ضدين من حيث الاشتمال على 
الضدين بخلاف ذوات تلك المتصفات من غير إشعار بالأوصاف فليست من باب 
التضاد فى شيء كزيد وعمروء وإذا كان زيد أسود وعمرو أبيض فيقال على هذا 
الأسود ذهب والأبيض جاء والمؤمن حضر والكافر غاب لوجود الجامع الو#مى فى 
ذلك. 

(أو) يكون بين المتصورين ف الحملتين (شبه تضاد) وذلك بأن لا يكون 
أحدهما ضد الآحر ولا موصوفا بضد ما وصف به الآحر» ولكن يشتمل ويستلزم كل 
منهما معن يناف ما يستلزمه ويشتمل عليه الآحر» وهو قسمان ما يكون ف المحسوسات 
(كالسماء والأرض) فإن السماء جرم مخصوصء تنوسى فيه معن السمو والأرض حرم 
مخصوص فليس بينهما تضاد لاما حرمان فليسا معنيين تواردا على حل واحد وم 
يشعر أحدهما بوصف أشعر الآخر بضده كالأسود والأبيض فإن قلنا إن السماء لا 
إشعار فيها للسمو فلا إشكالء وإن اعتبرنا الإشعار فالأرض لا تشعر بالمقابل ولكن 
يستلزم كل منهما معن يناف ما يستلزمه الآخر» فالسماء تستلزم غاية الارتفاع. 
والأرض تستلزم غاية الانخفاض فهما يشبهان الضدين» لاستلزامهما ما به التنافق ولم 
يكونا من الضدين لعدم كون ما به التناق جزأين هما كما فى الأسود والأبيض» والمراد 
بالسماء جميع السموات لا أدناها حى يقال ليس فيها غاية الارتفاع وكذ الأرض» 
والقسم الثاى ما يكون فى المحسوسات والمعقولات معا (كالأول والثاق) فإن الأول هو 
الذى يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير» والثاى هو الذى يكون مسبوقا 
بواحد فهما يشبهان ما عدا من الضدين كالأبيض والأسود من جهة اشتمالهما على 
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وصفين لا يجتمعان وهما المسبوقية بواحد وعدم المسبوقية أصلاء ولم يجعلا تما عد مسن 
الضدين كالأبيض والأسود. أما على مذهب من يشترط ف الضدين أن يكون بينهما 
غاية الاحتلاف» فلا إشكال فى نفى الضدية عنهما لأن الثالث والرابع أشد مخالفة 
للأول من الثاى» وأما على مذهب من لا يشترط كما تقدم فيخرحان عن الضدية 
باشتراط الوجود ف الضدين والأول من مفهومه العدم لأنا قلنا فيه ولا يكون مسبوقا 
بشيء أصلاء فليس وجوديا لأن الوجودى ما لا يشتمل مفهومه على عدم والأبيض 
والأسود ليس من مفهومهما العدم. فإذا تحقق بشبه التضاد وجود الجامع الومى» فيقال 
السماء مرفوعة لنا والأرض موضوعة لنا والأول سابق والثان لاحق» وشبه ذلك 
لوجود الجامع الوممى فيما ذكر» ثم أشار إلى وجه كون التضاد وشبهه جامعا وهميا 
بقوله (فإن الوهم ينزهما) أى التضاد وشبهه (منزلة التضايف) عند العقل» .معي أن 
العقل لما كان لا يخطر عنده أحد المتضايفين الأحطر الآخر وبذلك الارتباط جمعهما 
عند المفكرة فالوهم كذلك ف الضدين وشبههماء فالمعن أنه يجمعهما عند المفكرة 
سيب أن حطور أحدهما عنده يلزمه غالبا خطور الآخر فحكم باجتماع هما عند 
المفكرة تنزيلا لغلبة الخطور مع الآخر منزلة عدم الانفكاك كالمتضايفين (ولذلك) 
الارتباط الوممى (تحد الضد أقرب خطورا بالبال) عند المفكرة (مع الضد) الآحر من 
سائر المغايرات الغير المتضادات بعضها مع بعض» فلذلك لا تجمعهما المفكرة بالوهم 
لعدم غلبة خطورها مع ما يغايرها مما سوى الضدء والسبب فى ذلك أن المقابل للشيء 
فيه ما يشعر .عنافاة مقابله» فيستنشق منه ذلك المقابل والوهم لا يبحث عن صحة وجود 
أحدهما بدون الآخر فلهذا حكم الوهم بالاجتماع» وأما العقل فيميز بين الربطين لأنه 
كثيرا ما يستحضر الضد دون مقابله» بخلاف المتضايفين ويخالمه الوهم لاتساعه 
ومحازفته» فيلحق الضدين بالمتضايفين لقرب حضور هذا مع هذا وقد جع ل المصنف 
موجب الاجتماع بالجامع عند المفكرة هنا الوهم دون خزانته» وهى الحافظة كما تقدم 
فى العقلى» وجعل موجبه ف الخيالى الخزانة وإليه أشار بقوله (أو) جامع (خيالى) وهو 
أمر بسببه يقتضى الخيال اجتماعهما عند المفكرة» وقد عرفت فيما تقدم أن الحس 
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المشترك هو القوة المدركة للصور الحسية» وأن الخيال حزانته فكان المناسب حيث حعل ‏ 
القوة الى جمعت بين الشيئين عند المفكرة» هى القوة المدركة فى العقلى» والو*همى أن 
يجعلها كذلك ف الخيالى» فيسميه حسيا لكن تساهل فجعلها هى الخيال الى هى الخزانة . 
للحس إشارة إلى أن هذه القوى يمكن أن ينسب حكم المدركة منها إلى خزانتتهاء 
والعكس من جهة أن هذه القوى كما قيل بمنزلة المراءى المقابل بعضها لبعض» فهى 
يرتسم فى كل منها ما ارتسم فى الآخرء ثم فسر الجامع الخيالى على نمط ما تقدم ف 
العقلى والوهمى بقوله وذلك (بأن يكون بين تصوريهما) أى: متصورى الحملتين على 
ما تقدم من أن التصور يطلق على المتصور (تقارن فى الخيالى) الذى تقدم أنه خزانة 
الحس المشترك» وذلك التقارن لابد أن يكون (سابقا) على العطف» ولابد له من سبب 
عادة مرجعه إلى المخالطة والمثافنة» وتلك المثافنة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأمكنة» فتكون لشخخص دون آخرء وف زمان دون آخرء وف مكان دون آخر. وإلى 
ذلك أشار بقوله (وأسبابه) أى: أسباب التقارن فى الخيال (مختلفة) لأا ولو كانت 
راحعة إلى خالطة ذوات تلك الصور الحسية المقترنة فى الخيال تختلف أسباب تلك 
المخالطة بعينهاء فيلزم صحة وجودها لشخص دون أخر. مثلا إذا تعلقت همة إنسان 
بصناعة الكتابة أوجب له ذلك مخالطة آلاقها من قلم ودواة ومداد وقرطاس» وإن تعلقت 
بصناعة الصياغة أوجب له ذلك مخالطة أمورها من سبائك الذهب والفضة وآألاتما وإن 
كان من أهل التعيش بالإبل -مثلا- أوجب له ذلك مخالطتها أمورها من رعيها فى 
حصب ناشئ عن المطر المنظور فيه إلى السماء ومن الإيواء ما إلى حل الرعى والحفظ 
كالجبال» ثم إلى الانتقال يما إلى أرض دون أخرى طلبا للكلاء فتقترن الصور المذكورة 
لكل فى خيال مخالطهاء فيصح عطف بعضها على بعض باعتبار من اقترنت فى خياله. 
ورعا كانت المقارنة على وجه الترتيب» كما فى حال مخالطة الإبل فيصح العطف على 
وجه الترتيب؛ لأنه كذلك تحتمع عند المفكرة فإذا عكس ترتيبها لم بحسن لما فيه من 
التخليط الغير المألوف (ولذلك) الاحتلاف ف الأسباب (اختلفت الصور الثابّة) أى: 
ال من شأهها أن تثبت (ف الخيال) وأشار بقوله (ترتبا وضوحا) إلى أن المعتلف 


28 


باحتلاف الأسباب هو ترتب تلك الصور ووضوحها باعتبار الخيالات» وفسر الترتب 
بارتباط الصور فى الخيال بحيث لا تنفكء فإذا كانت فى خيال كذلك فرعا كانت فى 
خيال آخر لا تجتمع أصلاء وفسر الوضوح بأن لا تغيب عن الخيال كصور المحبوبين فى 
حيال النمحبين» فإذا كانت كذلك فى خيال فرعا كانت فى أخرء لعدم وجود سبب 
حضورها ما لا يحضر أصلا والأولى أن يفسر الترتب عا أشرنا إليه بأن يكون حضورها 
فى خيال على وجه لا يكون فى آخرء كذلك وإنما قلنا ذلك لأن الصو المقترنة فى 
الخيال بعد فرض تقارها لا تنفك فى ذلك الخيال» فوضوحها فى خيال يقتضى عدم 
انفكاكها فيه» فلا يكون لاختلاف التفسير فائدة لصحة أن يفسر كل منهما ما ذكر 
للآخرء ولو كان الوضوح أعم من عدم الانفكاك إن أريد الوضوح فى متحد بحيث لا 
يفرض فيه الانفكاك» ولكن ليس كلامنا فيه لأن الكلام فى تعدد الصور ليعطف بعضها 
على بعض» بخلاف ما إذا حمل الترتب على الحضور على وجه مخصوص»ء فقد تشسترك 
الخيالات فى وضوح تلك الصور فيها لكن ترتبها فى بعضها حلاف ترتبها فى غير ذلك 
البعض» فاختلف الترتب مع الوضوح بهذا الاعتبار» ولو كان يمكن على بعد أن يسراد 
بالوضوح الوضوح المخصوص بذلك الخيال فينبغى عن ذكر الترتب أيضا بأنها بذالك 
الترتب لم تتضح فتقول فى بيان ما ذكر على ما حملنا عليه كلامهم ذكر الإبل فى الآية 
الشريفة أولا ثم السماء ثم الجبال ثم الأرض ف غاية المناسبة لوجود الجامع الاقتراى على 
وجهه كما أشرنا إليه آنفا ولو وقع العطف ف غير القرآن بذكر الأرض أولا ثم الجبال 
ثم السماء ثم الإبل لم يحسن؛ لأن تلك الصور لم تقترن فى خيالات أصحابها على ذلك 
الوحه» فلم تتضح فيها كذلك وإنما فسرنا الثابتة فى الخيال بالق من شأهًا أن تثبت ليعم 
الاحتلاف كل جملة بل كل فرد من أفراد الصورء وأما لو فسر ذلك بالثبوت الفعلى لم 
يتأت الاختلاف إلا بتعدد المقترنات الواقعة فى الخيال كما لا يخفى ثم أكد الوصية على 
الجامع وعلى معرفته» فقال (ولصاحب علم المعان فضل احتياج) أى حاجة أكيدة (إلى 
معرفة الجامع) وذلك لأن علم المعان معياره باب الفصل والوصلء .معن أن من أدركه 
كما ينبغى لم يصعب عليه شيء من سائر الأبواب» بخلاف العكس ولذلك يقال فيه 


همه 


على وجه المبالغة هو معظم أبواب علم المعانن فإذا كان بتلك المنزلة وأنهيمنزلة 
معظم أبواب علم المعانى بل .منزلة كله لسهولة إتقانها عند إتقانه والجامع به يتحقق 
الفصل والوصلء تأكدت حاجة صاحب هذا العلم إلى معرفة الجامع (لاسيما) أى لا 
مثل الحامع (الخيالى) ف التأكد بمعيئ أنه أوكد أنواع الجامع (فإن جمعه) أى إنما قلنا 
الخيالى أوكد لأن جمعه إنما يأتى ويدرك (على بحرى) أى: على جريان (الإالف) أى: 
الشيء المألوف (والعادة) أى: المعتاد ومعين الحريان وقوع ذلك المألوف من الصورء 
والمعتاد منها وقوعا متكررا ف الخيالات والنفوس. فبذلك يحصل الاقتران االذى هو 
الجامع» وقد تقدم أن ذلك الوقوع الحاصل بالمخالطة يحتاج إلى سبب وأن السبب 
يختلف باحتلاف الأشخاص والأغراض والأزمنة والأمكنة» ولما كانت الأغراض المؤدية 
إلى المخالطة لا تنحصر فأتت تلك الأسباب الحصر فالصور الخيالية لا ينحصر اختلافها 
باعتبار الخيالات» فيصح أن يكون كل ما يفرض منها فى خيال دون آخر» ولهذا تحجد 
الشيء الواحد قد يحضر ويراد تشبيهه بصور من الصور الحسية المخحزونة فى الخيال» 
فيشبهه كل شخص بصورة مخالفة لما شبهه به الآخر لأن الملحق به لكل هو الحاضر ف 
خياله كما روى أن صاحب سلاح وصاحب صياغة وصاحب بقر ومعلم صبية» طلع 
عليهم البدر بعد التشوف إليه» فأراد كل تشبيهه بأفضل ما فى خزانة خياله فشبهه 
السلاحى بالترس المذهب الموضوع بين يدى الملك» والصائغ بالسبيكة المدورة من 
الإبريز» والبقار بالحبن الأبيض يخرج من قالبه» ومعلم الصبيان برغيف أحمر يصل إليه 
من بيت ذى مروءة وثروة» فالصور الى من شأفها حصولهما ف الخيال اختلفت ف 
حضورها ف الخيالات .معن أنها وحدت فى خيال دون آخر فإذا عطفت باعتبار من لم 
يوحد عنده اقترانها كان العطف فاسدا إلا أنه يبقى النظر هنا ف المعتبر خياله هل المراد 
حيال المتكلم أو السامع أو هما معا والأقرب أن المعتبر السامع لأنه هو الذى يراعى 
حاله ف غالب الخطاب ثم إنا قد فسرنا الجامع العقلى بالأمر الذى يقتضى العقل به 
الاحتماع عند المفكرة» ولم نشترط كونه مدركا للعقل بأن يكون كلياء بل يكون 
عقليا ولو كان جزئيا يدرك ف الأصل بالوهم والخيالى بما يقتضى الخيال الاحتماع 
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عندها به ولم نشترط كونه صورة تدرك بالخيال بعد الحس المشترك» بل يكون خيالياء 
ولو كان عقليا بكونه كليا أو وهميا بكونه جزئيا لا يدرك بالحواس» والوهمى ما يحتال 
بسببه الوهم فى الجمع عندهاء ولم نشترط كونه مدركا بالوهم بأن يكون جزئيا غير 
محسوسء بل يصح أن يكون عقلیا بأن يكون كليا مثلا أو خياليا بأن يكون صورة 
كسائر الصور الحسية» وبذلك التفسير يندفع ما يقال من أن تماثل شيء معين لشيء 
معين وتضايفه له ليس مما يدرك بالعقل» لاختصاصه بالكليات كما تقدم وقد جعل 
التماثل والتضايف مطلقا حامعين عقليين وكذا التضاد بين الضدين والشبيهين ممما 
ومرجع ذلك إلى الحس» فالبياض والسواد مثلا حسيان وكذا الشبيهان بالمئلين» 
كالبياض والصفرة حسيان» فحق الجمع بذلك أن يكون خياليا» وكذا التقارن عقلى إذ 
لا بحس فحقه أن يكون عقليا أو ومميا ووجه الاندفاع أن المراد بالجوامع فى هذه القوى 
ما تتوصل به كل قوة إلى الجمع عند المفكرة لا ما يدرك بتلك با لخصوص وهو ظاهرء 
غير أنه يرد عليه أن يقال التوصل إلى الجمع إنما يكون بإدراك المتوصل به وكيف 
تتوصل قوة من تلك القوى إلى جع المتعاطفات بشيء لا يدرك بماء والجواب أن هذه 
القوى لا يختص إدراكها بما احتصت بهء بل تدرك غيره أيضا لكن بعد أن تأحذه عن 
السابق إليه وهو قوته المختصة بإدراكه أولاء ولذلك يحكم العقل على الجزئيات» 
ويحكم الوهم على الكليات أو الحسيات» ويحكم الخيال على المعاى بعد تصوير الوهم 
إياها بصور المحسوسات» والحكم على الشيء فرع تصوره. فالجامع العقلى على هذا ما 
يقتضى بسببه العقل الجمع ولو سبق إليه الوهم لكونه.مدركا له با لخصوص أولا فأخذه 
منه العقل؛ والجامع الوهمى ما بحتال بسببه الوهم ولو سبق إليه الخيال لكونه خصوص 
الإدراك به أولا أم سبق إليه العقل لكونه كذلك بالنسبة إليه ثم أحذه الوهم من 
أحدهماء والجامع الخيالى هو ما يتعلق بالصور الخيالية ولو كان عقليا أو وميا فى أصله» 
ولا يخفى أن هذا الجواب يخالف ظاهر ما قرر الحكماء فى مدركات تلك القوى. وقد 
استشعر بعض الناس هذا البحث باعتبار الجامع الوهمى فقال إن الضدين حسيان» و كذا 
الشبيهان بمماء فكيف يجعلان وهميين» بل حقهما أن يكونا خياليين» وهذا البحث عند 


التأمل ضعيف؛ لأن الجامع ليس هو نفس الضدين» كما لا يخفى وقد أحاب عنه »ما 
ظهر به عدم وروده وهو ما صرحوا به كما قلنا من أن الجامع هو التضاد مشلا 
ومشايكته» وهما معنيان جزئيان غير حسيين وليس الجامع صورتا الضدين أو صورتا ما 
يشبههما حى يرد ما ذكر» ولكن فى هذا الجواب بحث من جهة أخرى؛ وهو يؤخذ ما 
أشرنا إليه قبل وذلك أنه إن أراد أن التضاد مطلقا جزئى فلا يصح؛ لأن تضاد كلى 
لكلى كلى لا حزئی» وكذا التشابه فلا يكونان جامعين وهميين كما قال وإن أراد 
مضادة هذا هذا على المعنيين وأنه بذلك يكون وهميا لكونه جزئيا من مدركات الوهمء 
حينئذ لزم أن ممائلة هذا لهذا ومضايفة هذا لهذا أيضا وهميان» فكيف جعلا عقليين 
لأفما على هذا من مدركات الوهم فإن لم يحمل الجامع على ما ذكرنا توجه الإشكال 
بأن يقال أى فرق بين التضاد ومشايمته والتمائل والتضايف حى جعل الأولان وهميين 
على الإطلاق من غير تفريق بين جزئيهما وكليهماء والاخران عقليين من غير تغريق 
بين كليهما وجزئيهماء مع أن الجزئى فى البابين مدرك الوهم والكلى مدرك العقل فإذا 
جعل جامع كل منهما ما يدرك به لزم التحكم فى إطلاق كون التضايف والتمائل 
عقليين» وإطلاق كون التضاد والتشابه وهميين» فالصواب ما قدمنا فق الحواب» وف 
كلامهم ما يتعين به أن ليس المراد بالجامع المنسوب لبعض هذه القوى ما يدرك بتلك 
القوى» وذلك أن الجامع بين الصور الخيالية هو تقارهًا قطعا لا نفسهاء وتقارها معئيئ 
من المعانن يدرك بالعقل» فعلم بذلك أن المراد بالجامع ما لتلك القوة تعلق به فى التوصل 
أو له تعلق بمدركها وقد أشرنا إلى هذا بقولنا آنفا والجامع الخيالى هو ما يتعلق بالصور 
الخيالية وإنما حملنا كلام المصنف على ما فى المفتاح بأن فسرنا الشيئين بالجملتين 
والتصور بالمتصور؛ لأن حمله على ظاهره يؤدى إلى الخلل فى قوله الوهمى أن يكون بين 
تصوريهما شبه التماثل أو نفس التضاد. وق قوله فى الخيالى أن يكون بين تصوريهما فى 
الخيال تقارن» وإنما كان فيه الخلل لأن من المعلوم أن التضاد إنما هو بين نفس معئى 
البياض والسواد مثلاء لا بين تصوريهما أى العلم بمما والتقارن إنما هو بين نفس الصور 
الخيالية لا بين تصور تلك الصور أى العلم ياء وحملنا كلام المصنف على ما ف المفتاح 
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إغا هو جرد تصحيح المعن فقط وإلا فمراده إنما هو ظاهر كلامه وذلك لأنه رأى أن 
كلام السكاكى يقتضى الاكتفاء يجامع بين مفرد من جملة ومقابله فى الأخرى» فعصبر 
بالشيئين ليعم المفردات كما تقدم» فمراده بالتصور حينئذ نفس معناه الذى هو نفس 
الإدراك لا المدرك إذ يكون التقدير على هذا الجامع بين كل مفردين هو أن يكون بين 
ذينك المفردين والمتصور هو نفس ذلك المفرد» فهو من إضافة الشيء إلى نفسه وتأويل 
الشيء باللفظ ليراد بالمتصور معناه عجرفة وتعسف إذ الجمع إنما هو بين المعانى فلا 
ينسب للألفاظ فإذا أريد بالتصور معناه لزم ما ذكرء على أن لفظ التصور مستدرك 
حن ف قوله اتحاد فى التصور لأنه يكفى أن يقال كان بين الشيئين اتحاد ولا يحتقاج إلى 
أن يقال كان بين الشيئين اتحاد فى التصورء وبا ذكرنا يعلم أن المصنف لا يجاب عنه 
بتفسير كلامه بكلام السكاكى لأن ظاهر العبارة ينافيه» ويلزم عليه أن تغيير العبارة إلى 
ما فيه الحشو لا فائدة فيه حينئذ ومع ذلك فقد صرح بالبحث ف عبارة السكاكى» فلا 
معن لحمل كلامه على ما يعترضه على غيره» ثم نفس التغيير بالشيئين لولا ما أريد به 
الآيل إلى الاعتراض ل يتعلق به حلل لإمكان أن يراد به الجملتان نعم يرد على عبارة 
السكاكى ما ذكر المصنف وأشرنا إليه فيما تقدم من أنه يقتضى الاكتفاء با لامع فى 
مفردين وقد نص هو بنفسه على عدم الاكتفاء» كما تقدم فى خحفى ضيق وخائمى 
ضيق» وقد أحيب عنه كما تقدم بأنه إنما تكلم هنا على نفس الجامع فى الجملة لا على 
قدر الكاف منه لذكره إياه فى موضع آخرء وورد على الجحواب أنه إذا قيل الجامع بين 
الجملتين إنما يفهم منه عرفا ما يصحح عطف إحداهما على الأخرى؛ ولا يفهم منه 
بعض اللجامع بين الجملتين الذى هو حاصل الحواب» فالأولى أن يجاب كما تقدم بأن 
الاتحاد فيما ذكر مثلا يكفى فى الجمع أن تعلق الغرض والقصد الذاتى بالاتحاد فيه» فإذا 
قلت خحفى ضيق وخاتمى ضيق وكان القصد ذكر الأشياء الموصوفة بالضيق من حيث 
هى أشياءء كفى الاتحاد المذكور إذ حاصل المعئ هذا الشيء وذلك الشيء ضيقان وأما 
إن كان القصد إلى الجملة الأولى برأسها ثم عرض إرادة عطف الأخرى عليهاء فلابد 
من الجامع فى ال ركنين» وقد تقدم هذا وأعدناه هنا للمناسبة وللزيادة فى البيان تأمل. 
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ثم إن العطف بين الحملتين لا يقتضى تمائلهما فى الاسمية والفعلية كما يقتضى 
تمائلهما فى الخبرية والإنشائية بل تمائلهما فى ذلك المستحسن فقطء فينبغى ارتكابه إلا 
لمانع وإلى هذا أشار بقوله: ظ ظ 
حسنات الوصل 
(ومن) جملة (محسنات الوصل) أى: العطف بين الجملتين (تناسب الجملقتين) 
بأن تكونا متماثلتين (فى الاسمية) أى: فى كون كل منهما اسمية (و) فى (الفعلية) بأن 
تكون كل منهما فعلية (و) بعد كوهما فعليتين فينبغى كون تينك (الفعليتين) متناسبتين 
(ف المضى) بأن يكون فعل كل منهما ماضيا (و) فق (المضارعة) بكونه فيهما مضارعل 
وإنما قلنا من جملة إعاء إلى أن ثم ما بحسن غير ما ذكر كالاتفاق فى القيد. والاتفاق ف 
طريق ذلك القيدء بأن يكون فيهما جملة أو مفردا. وفهم من قوله من محسنات أن ذلك 
إنما يعتبر بعد وجود الجامع المصحح فإذا أردت موافقة ما يستحسن فلا تعدل عن ذلك 
التناسب (إلا لمانع) منه» ويتبين لك إمكان التناسب وعدمه بأن تعلم أن النسسبة بين 
المسندين على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المقصود منها تجريدها عن الخصوصيةء 
والآحر أن يكون المقصود خصوص الدوام والثبوت» أو حصوص التجدد» والآحر أن 
يكون المقصود نفس النسبة فى ضمن أى: حصوصية» فالأولى وهى الى تقتصد من 
حيث بحريدها عن الخصوصية بأن يراد مطلق الحصول تتعين الاسمية فى جملتيهماء فيقال 
زيد قائم وصديقه حالس لأن الاسمية هى المفيدة لهذا المعى بناء على أنها لا تفيد الدوام 
إلا بالقرائن» أو تتعين الفعلية فيهما بناء على أن الفعلية لا تدل على أكثر من مطلق 
الثبوت» فهذه لا محل للاستحسان فيها لتعين المعئ واتحاده فيها والثانية هى الي تقصد 
بخصوصها لا محل للاستحسان فيها أيضًا لأنه إن قصد الخصوص ف الجملتين كأن 
يقصد التجدد هما معا أو الدوام فيهما معا فظاهر. فيقال فى القصد الأول مثلا: قام 
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زيد وقعد صاحبه» ول الثاى: زيد كاتب وصاحبه شاعر بناء على إفادة الاسمية الدوام» 
وكذا إن اختلف الخصوص المقصود فيهما فيقال قام زيد وصاحبه قاعد فهذان القسمان 
فيهما مانع من مراعاة التناسب المستحسن؛ لأنه تارة يحب التوافق وتارة يحب التخالف» 
فلا استحسان وأما الثالثة وهى الي تقصد فى ضمن أى خصوصية فهذه هى الى يتصور 
فيها الاستحسان» فتقول زيد قائم وصاحبه قاعد أو قام زيد وقعد صاحبه سواء 
قصدت فى خصوص أى الزيادتين فيهما أو فى إحداهما لأنه تمكن المناسبة الأخرى فيها 
إلا أنه يرد أن يقال لا يمكن تناسبهما فى الفعليتين وقد مثلوا يهماء وإنما قلنا لا يحمكن 
لإفادتمما التجدد الذى هو الخصوصية ولا يسلم إفادتهما مطلق الثبوت فقطء والجواب 
أن التوافق المستحسن حاصل بذلك» وكون ذلك موافقا للبلاغة أو لا شيء آخرء ومن 
الخصوص الذى ينع من الاتفاق المستحسن أن يقصد التجد فيهما معا لكن مع 
المضارعة فى إحداهما والمضى للأخرى فتقول: قام زيد ويقعد صاحبه إذا أريد تحدد 
حصول القعود ف المستقبل والإخبار بتجدد القيام فيما مضى ومنه أن يقصد تقييد 
إحداهما بالشرط مثلا والأخرى يراد إطلاقها؛ لأنه تقدم أن من المستحسن إتفاقهما فى 
الشرط وق عدمه وذلك كقوله تعالى: لإوقَالوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ ملك ولو زلا 
مَلَكَا لَقَضِيّ الأمْرُ”" فإن جملة ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر معطوفة بشرطها 
وجزائها على جملة قالوا ممتعلقهاء ولا يخفى الجامع بينهما لأن الأولى تضمنت أن 


نزول الملك فيما يقولون يكون على تقدير وجوده سبب بحاتهم وإعاهم وتد . 2 





الثانية أن نزوله سبب هلاكهم وعدم إعانمم» وسوق الحملتين لإفادة غرض واحد 


)1 الأنعام:۸. 


يتحقق فيه الجامع عند السبك مما يصحح العطف عندهم حن ف الحملتين اللتين لفظ 
إحداهما حبر ولفظ الأحرى إنشاء» فأحرى الشرطية وغيرهاء ولا يخفى تحقق الجامع ما 
ذكر من التأويل؛ لأن الغرض من سوقهما بيان ما يكون نزول الملك سببا له فقد 
اشتركتا فى هذا المععى وإن كان الصحيح ما أفادته الثانية فى نفس الأمر وكقوله تعالى 
فى عكس هذا فاا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعة ولا يستقدِمُون) فإن جملة 
إلا يَسْتَقَدِمُونَ4 كما تقدم معطوفة على الحملة الأولى بشرطها وحوامها لا على 
خصوص الحواب من حيث هو جواب» إذ يصير التقدير فإذا جاء أجلهم لا 
يستقدمون» ومعلوم أن هذا لا يرادء وقد تقدم أن العطف فى هذا على الجواب لكن مع 
تقدير الشرط من جلة المتعلقات الى فى حيزه» فكأنه قيل لا يستأخرون عند الأحل ولا 
يتقدمون عليه قطعاء وقد تقدم الجواب عن إفادة التقدعم الاشتراك فى القيده ولا يخفسى 
الجامع بين هاتين» وقيل إنه معطوف على الحجواب من حيث إنه جواب وأنه مقيد 
بالشرط» والغرض تأكيد عدم الاستئخار عند الأحل» حيث سوى بينه وبين المعلوم 


وهو عدم التقلم. 
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ولا فرغ من باب الفصل والوصل فى الجمل وهو متضمن لاقتران إحدى 
الجملتين بالواو وعدم.اقترانها ناسب ذكر الحملة الحالية؛ لأا تقترن ببالواو فتكون 
كالموصولة فى الصورة الظاهرة» ولو كان واوها لغير عطف ولا تقترن كما فتكون 
كالمفصولة فجعل البحث عن الجملة الحالية» كالرتاجة لباب الفصل والوصل لتلك 
المناسبة زيادة للفائدة فقال: 


تذنيب 

وهو فى الأصل جعل الشيء ذنابة للشيء» والذنابة بضمم الذال العجمة 
وكسرها مؤخر الشيء ومنه الذنب وهو ذيل الحيوان» فشبه بذلك الجعل ذكر مث 
الجملة الحالية» وأنما تكون بالواو تارة وبدوما أخرى عقب ذكر الفصل والوصل» 
وجعل هذا البحث من حيز الفصل والوصل للمناسبة السابقة» وهى كونه فى الصورة 
كالفصل والوصل بل وق المععى من جهة حصول الربط بالواو كالعاطفة» مع ما قيل من 
أن أصل واو الحال العطف» ووجه الشبه بين الجعل وذكر البحث فى إيحاد الشيء 
متصلا بآخر الشيء اتصالا يقتضى عده من أجزائه» وكونه أدناها لقصد التكميل ثم 
استعير لفظ المشبه به للمشبه الذى هو ذكر بحث الجملة الحالية متصلا ببحث الفصل 
والوصل استعارة تحقيقية هذا هو الذى ينبغى أن يراعى فى أصل هذا اللفظء ولكن 
استعمل هنا فى متعلق ذلك الذكرء وهو الألفاظ المسطرة المترحم لما ثم أشار إلى تحقيق 
أحوال الجملة الحالية مهدا لذلك فقال: (أصل الحال المنتقلة) يعن الكثير الراحح فيهاء 
وهذا كما يقال أصل الكلام الحقيقة أى: الكثير الراجح أن يكون حقيقة والمرحوح أن 
يكون بمحازاء ولم يرد بالأصل القاعدة والدليل أو غير ذلك مما يراد به فى غير هذا 
الموضع كذا قيل والأولى أن يراد بالأصل مقتضى الدليل» كما يرشد إليه التعليل بعد 
وهو قوله لأنها فى المع حكم إلم. 

(أن تكون بغیر واو) أى: مقتضى الدليل أن تكون الحال بغير واو ويسمى 
على هذا مقتضى الدليل أصلا لابتنائه على الأصل الذى هو الدليل واحترز بالمنتقلة من 
اللازمة لصاحبها سواء وردت بعد جملة فعلية» كقولهم: خلق الله الزرافة يديها أطضول 
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من رحليهاء أو اسمية كقولحم: هذا أبوك عطوفاء فللزومها لا يبحث عنها لظهور عدم 
حاجتها إلى وصل الواو» ولو قال غير المؤكدة ليخرج نحو لا تعث فى الأرض مفسدا ما 
تكون مؤكدة» ولو لم تكن لازمة كان أحسن, لأن هذه أيضا لظهور ارتباطها بالمؤكد 
لا يحتاج فيها إلى ربط بالواو» فلا يبحث عنها هنا وإنما قلنا إن أصل الحال المنتقلة أن 
تكون بغير واو (لأنها) معربة» والإعراب يدل على الربط فلا تفتقر بالأصالة إلى الواو؛ 
لأا (ف المع حكم على صاحبها) فإنك إذا قلت: جاء زيد راكبا. أفاد أن زيدا 
موصوف بابجيء حال وصفه بالركوب وف ضمن ذلك أن الركوب ثابت له 
فالركوب بالنسبة إلى صاحب الحال الذى هو زيد حكم له لثبوته له (كالخبر) بالنسبة 
إلى المبتدا. ظ | 
فالحال والخبر متساويان فى أن كلا منهما يقتضى الكلام كونه عارضا ثاببا 
لمعروض وإن اختلفا فى أن المقصود الأصلى من الت ركيب بالنسبة إلى الخبر ثبوته للمبتدأء 
بخلاف الحال فليس مقصودا من الت ركيب» بل المقصود حكم آخرء كابجيء فى الثال 
والحال قيد له وإنما استفيد ثبوته بطريق اللزوم العرضى (و) لأنها فى المع أيضا (وصف 
له) أى: لصاحبهاء لأن الكلام يقتضى اتصاف صاحبها بما حالة الحكم لتكون قيدا له. 
فصارت ف اتصاف صاحبها ها (كالنعت) فى اتصاف المنعوت به فى كون كل منهما 
وصفا لموصوف وقيدا لمقيد» لكن يفترقان فى أن المقصود جعل الحال قيدا لحكم 
صاحبها لاقترافهما فى صاحب الحال فإذا قلت جاء زيد راكبا أفاد أن زيدا موصوف 
. بامجيء وأن اتصافه بذلك ابجيء إنما هو فى حال اتصافه بال ركوب» بخلاف النعت فإن 
المقصود منه جعله قيدا لذات ا محكوم عليه لا قيدا للحكم. 
فإذا قلت جاء زيد العا م فالمقصود تقييد نفس ذات زيد بالعلم لا تقييد حكمه الذى 
هو الجيء» ولذلك يصح بالأصالة أن يكون نحو الأبيض والأسود من الأوصاف الى لا 
يتقيد وجودها بوجود الأحكام نعتاء بخلاف الحال فالأصل فيها أن لا تكون كذلك 
لأنما قيد للحكم الذى أصله العروض والثبوت بعد الانتفاء» فلا ينبغى إلا أن تكون مسن 
الأوصاف الى تثبت بثبوت الأحكام وتنتفى بانتفائهاء فإذا كانت الحال مشل الخبر 
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والنعت فكما أن الخبر والنعت يكونان بدون الواو» ولو كانا من جنس الحملة لا مسن 
جنس المفرد» فكذلك الحال ينبغى أن تكون بدون الواو وأما الأخبار والنعوت الى 
أوردها بعض النحويين مصدرة بالواو إذا كانت جملاء وذلك كالخبر فى باب كان 
كقوله: 
أضحى وهو مشمول 
وكقوله: 
أمسى وهو عریان. ٩‏ 

وكالنعت الذى صدرت حملته بالواو المسماة بواو تتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف» كقوله تعالى: أو كَالِْي مَرَ عَلَى قَرْبَةٍ وهي خاوية عَلَى عُرُوشِهَا)!" 
وقوله تعالى: لإسَبْعَة وثامئهُم EG‏ فإما أن يقال فى نحو أضحى وأمسى إفهما 
تامان» .معن دحل فى الضحى والمساء والجحملتان بعدهما حاليتان» ويقال فى جملة وههى 
حاوية وجملة وثامنهم كلبهم أنهما حاليتان» بناء على ورود الحال من النكرة مطلقاء 
وهو ضعيضف» أو بتقدير مسوغ فلا ترد هذه على منع ورود الجمل الخبرية والنعتية 
بالواو» وإما أن يقال إن ذلك من التشبيه بالحال والإلحاق ما لورودها بعد ماقد 
يستقل» كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر» فلا يرد الاعتراض بماء لأنما على طريق التشبيه 
والإلحاق» فلم تخرج عن الأصل لذاتما (لكن حولف) الأصل لمذكور» وهو كون الحال 
بغير واو كما فى الخبر والنعت» وذلك بأن تكون بالواو (إذا كانت) تلك الحال (جملة) 
مستقلة بالإفادة» كأن تكون مركبة من فعل وفاعل» ومن مبتدأ وخبر (فإنهًا) أى: إنما 
حولف ذلك الأصل ف الحال الى هى حملة؛ لأنها أى: لأن الجملة إذا نظر إليها (ممن 
حيث هى) أى: من حيث إا (جملة مستقلة) حبر اسم إن» يعن أن الجملة إذا نظر 


(١)البيت‏ لشهل بن شيبان ف أمالى القالى »)۲٠١/١(‏ وحماسة البحترى ص(55)» والحيوان (5/5١41)؛‏ وخزائنة 
الأدب »)٤۳۱/۳(‏ وسمط اللآلى ص(۷۸٥٠٠٤۹)»‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص( .)١‏ 
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إليها من حيث الوصف الأصلى فيها وهو كوا جملة تكون بذلك النظر مستقلة 
(بالإفادة) لأا إنما وضعت ف الأصل بناء على وضع الجمل» أو استعملت لتفيد فائدة 
يحسن السكوت عليهاء فتكون مستقلة بالإفادة» وإذا لم تستقل» بأن توقفت إفادتًا على 
شيء آخر فلعروض ربطها بغيرهاء فالحملة الحالية منها من حيث هى حالية» تفتقر إلى 
کون آخر تكون هى قيدا له» ولا تستقل بالإفادة من تلك الحيثية لأنما إنما سيقت حينئذ 
لتكون قيدا لغيرها فإذا قلت: حاء زيد وعمرو يتكلم فجملة قولك وعمرو يتكلم مها 
حهتان» جهة كوا حالاء وجهة كوا جملة من مبتدأ وخبر (ف)من الجهة الأولى لا 
تحتاج إلى رابط ومن الجهة الثانية -الى هى الأصل- (تحتاج إلى ما يربطها بصاحبها) 
الذي ات قدا عد كود ونا اا إل رابطة س أن ااال د 
الإضافة إلى الغير المقصودة» وروعيت هذه الحالة امحوجة للربط لأا ألزم» والأولى 
عارضة فتحتاج إلى آلة تتحقق بها ويتحقق ها ربطها (و) إنما تبين ما ذكر حاجتها إلى 
ما يصلح للربط ف(كل من الضمير) أى: ضمير صاحب الخال (والواو صالح )ذلك 
(الربط) واحتلف ف أيهما أقوى فى الربط» فقيل الواو لأا موضوعة لذلك» إذ هى فى 
أصلها للحمع» كما قيل إن أصل هذه الواو الحالية العاطفة» وقيل الضمير لدلالته على 
المربوط به» وإليه أشار بقوله (والأصل) أى: الكثير الذى ينبغى ارتكابه بحيث لا يعدل 
عنه إلا إذا مست الحاحة إلى مزيد ارتباط» فيعدل عنه حيئئذ إلى الواو (الضمير) أى: 
الأصل ف الربط هو الضمير وإنما قلنا إنه الأصل (بدليل) أن الربط فى الحال (المففردة) 
يكون به دون الواو كقولك: جاء زيد راكبا (و) كذا فى (الخبر) ولو كان جملة 
كقولك: زيد أبوه قائم (و) كذا فى (النعت) كقولك: مررت برجل أبوه فاضل» فققد 
تبين أن الربط بالضمير أكثر مواقع فدل ذلك على أنه الأصل فيما يحتاج إلى الربط 
وظاهره أن الحال المفردة مربوطة بالضمير» وقيل لا تفتقر إلى ربط لأا دالة على 
صاحبها بالوضع. فالضمير فيها آل إليه الاشتقاق الموجب لتحمل الضمير» ثم ما ذكر 
من كون الضمير أصلا للربط وكون الواو يؤتى ها عند الحاحة إلى مزيد الارتباط» قد 
يدعى أن فيه شبه التدافع» لأن كون الواو تدل على مزيد الارتباط» وكون الضمير هو 
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الأصل وأوسع موقعا يدل على العكس» اللهم إلا أن يلتزم أن كثرة المواقع لا تدل على 
تأكد الربط» على أنا نقول إن كان مع الحاحة إلى مزيد الارتباط أن الجملة الحالية قد 
يكون ارتباطها عا هى قيد له مظنة الإنكار» فتستعمل الواو لإفادة تأكيد الربط لوضعها 
لذلك عمت صحة وجودها جميع الجمل» فيشكل الأمر حينئذ بالنسبة إلى الجمل الى 
يجب فيها الواو والى يجب فيها الضمير» لأن الصواب حينئذ إسقاط الوحوب فى موضع 
خصوص» بأن يقال إن احتيج إلى تأكيد الربط جيء بالواو مطلقاء وإلا فلا مطلقاء 
وهم لا يقولون ذلك وأيضا قد يحتاج إلى مزيد ارتباط فيما فيه الضمير فلم يتعدل إلى 
الواو وحدها لفرض وجوب الضميرء وهذا قد يجاب عنه بأن المراد لا يعدل عن 
الاقتصار على الضمير إلى الواو وحدها أو مع الضمير إلا للحاجة إلى مزيد الربط وإن 
كان معن الحاحة المذكورة أن بعض الحمل يتأكد الربط فيها دون بعض لذائهاء فمعلوم 
أن الى فيها الضمير أدن من الى لا ضمير فيهاء فتتعين لهذه الحاجة فحينقذ يكون 
صواب العبارة أن يقال: إن وجد الضمير فذلك وإلا عدل إلى الواو» ويرد عليه أن 
يقال: ما من جملة إلا ويمكن تقدير الضمير فيهاء ولا فرق عندهم بين وحود الضمسير 
وتقديره» فلا محل للواو على هذا وأيضا يبطل هذا المعئ فى الجمل الى جتمع فيها الواو 
والضميرء تأمل فى هذا المقام. 

ثم أشار إلى تفصيل محل انفراد الواو والضمير» ومحل اجتماعهما وقد تقدم أن 
ذلك يعكر على تعليل كون وجود الواو لمزيد الارتباط» فقال (فالجملة) الى يراد جعلها 
چا ران خلت غو و اج أ رفن جا جالا طبه ان ا و ةف 
الضمير لفظاء ولا تقديرا كقولك: جاء زيد وعمرو يضحك (وحب فيها الواو) كالمثال 
إذ لا حصل للربط المقصود حينئذ سواءء فلا يجوز أن يقال: حرجت زيد ضاحك 
بدون الواو إلا على قلة» بناء على جواز تقدير الواو أو على تقدير الضمير أى: زيد 
ضاحك وقت خروجىء وفيه تعسف. 

نعم قيل: يجوز عدم تقديرهما معا حيث ظهر الربط كأن يقال: عرست نة 
بالباب والفرق بين الحملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى الحالية إلى الربط 
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بالواو ول يحر فيهما أن الخبرية جزء الجملة» وذلك كاف ف الربط فلم تناسبها الواو 
الى أصلها للعطف الذى لا يكون للخبر والنعتية» تدل على معن ف المنعوت فصارت 
كأهُا من تمامه فلم تناسبها الواو أيضا بخلاف الحالية فلكوما فضلة مستغيئ عنها فى 
الأصل» تحتاج إلى ربط فإذا لم يوجد الضمير تعين الواو؛ ثم لما بين وحوب الواو في 
الخالية عن الضمير إذا كانت حالا وليست كل جلة خالية عن الضمير تقع حالاء 
فيجب الواو فيهاء بل من الجمل الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالا ومنها مالا 
يصح» أشار إلى بيان ذلك فقال:(وكل جملة خخالية عن ضمير ما يجوز أن يتتصب عنه 
حال يصح أن تقع حالا عنه بالواو) يعن أن كل جملة حلت عن ضمير الاسم الذى 
يصح أن ينتصب عنه الحال» بأن يكون ذلك الاسم فاعلا أو مفعولاء حقيقة أو تقديرا 
معرفا أو منكراء مع مسوغ يصح أن تكون تلك الحملة حالا عن ذلك الاسم بالواو 
فإذا قلت: رأيت زيداً ف المفعول الحقيقى» وهذا زيد ف التقديرى إذ هو فى تقدير أعئن 
زيدا بالإشارة فزيد اسم يصح أن يجى منه الحال فإذا أتيت بجحملة حلت عن ضميره 
كقولك: وعمرو يتكلم حاز أن تقع هذه الجملة حالا بالواو عن هذا الاسم» وهو زيد 
بأن تقول رأيت زيدا وعمرو يتكلم أى: رأيته فى حال کون عمرو يتكلم. واحترز 
بقوله يجوز أن ينتصب عنه الحال من المبتدأ والخبر على الأصح» ومن النكرة بلا مسوغ 
فلا جى الحال من واحد منها أصلا لا يقال هذا من الإخبار بمعلوم؛ لأن جواز انتصاب 
الحال عن الاسم هو جواز وقوع الحال الذى هو الحملة المذكورة عن ذلك الاسم لأنا 
نقول جواز ورود الحال عن الاسم في الحملة أعم من جواز وقوع الجملة الخالية عن 
الضمير حالا عن ذلك الاسم فهو مفيد فائدة خاصة» كما يقال: كل إنسان يصح أن 
يقاتل على الفرس فهو يصح أن يقاتل على هذا الفرس بعينه» فهذا كلام مفيد عند 
توهم السامع أن الفرس الخاص لا يصح القتال عليه. 

نعم لو قال كل جملة خالية عن ضمير ما يصح أن تقع حالا عنه كان من 
الإخبار.معلوم ومن هذا فرح قال: يصح أن ينتصب عنه حال فى االجملة لا تلك 
الجملة بعينهاء ثم لو قال ذلك لزم عدم صحة استثناء الجملة المصدرة بالمضار ع؛ لأن 
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الإخبار بصحة وقوع الجحملة حالا إذا كان عن جملة يصح أن تقع عينها حالا لم يصح 
أن يستثى منها مالا يصح إلا أن يكون الاستثناء منقطعا كما لا بخفى» وعدل عن أن 
يقول: وكل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال يصح أن تقع حالا عنه مع أنه 
أحص؛ لأن الإخبار فى هذا الت ركيب إنما هو بالصحة الى لا تستلزم الوقوع» ومادام 
وقوعها حالا لم يحصل لا يسمى صاحب حال إلا مجازا ثم إنه كان يكفيه من هذا 
التطويل والتعقيد أن يقال ورود الحملة حالا بالواو وحده جائز» إلا فى كذا وكذاء ولا 
أخبر بأن كل جملة خلت عن ضمير ما يجوز ورود الال عنه يصح أن تقع حالا بالواو 
عنه استثى من ذلك المصدرة بالمضارع المثبت» كما أشرنا إليه فققال: (إلا) الجملة 
(المصدرة ب)الفعل (المضارع المثبت نحو) قولك: (جاء زيد ويتكلم عمرو) فإن هذا 
الكلام إنما يجوز على أن يكون جملة يتكلم عمرو معطوفة على جملة جاء زيد وحود 
الجامع» ولا جوز على أن تكون جملة ويتكلم عمرو حالا من زيد لكوفما خالية عن 
ضميره» وهى مصدرة بالمضارع المثبت فيمتنع ذلك (لما سيأتى) الآن مع علتهء من أن 
الجملة المصدرة بالمضارع المثبت يجب ربطها بالضمير فقط» ويمتنع ربطها بالواو وإا 
قل ان مع اناما ان اهر ناكار عقيل لاض اجان في 
المتحمل؛ لأن التعليل الآتى يقتضى امتناع ربط المضار ع المثبت مطلقا بالواو» ولو كان 
الكلام ثم فى حصوص المتحمل ودخل ق قوله كل جملة حلت عن ضمير ما يجيء الحال 
منه الدملة الإنشائية والشرطية؛ وإنما لم ينبه على خروجهما للعلم بأن الكلام فى الجممسل 
الصالحة لكوها أحوالا والإنشائية لا تصلح إلا بتقدير قول يتعلق ها فإذا قلت: جاء زيد 
هل ترى فارسا يشبهه لم يصح أن يكون جملة هل ترى إل حالا إلا بتقدير مقولا فيه 
(هل ترى) إلخ والشرطية لتصدر الشرط فيها لا تكاد ترتبط بشيء قبله إلا أن قوى فى 
التصدر كالمبتدأًء والمنعوت» بخلاف صاحب الحال لصحة تقدم الحال عليه فى الجملة, 
فلا ترتبط به الجملة الشرطية لتصدرها والحملة الحالية بالواو فقط لا تتقدم. 

فإذا قلت: جاء زيد إن سأل يعطىء لم جز أن يكون قولك إن مسأل يعطى 
حالا إلا بتقدير» وهو إن سأل يعطى فتكون ابتدائية وعلى هذا فقول القائل مثلا: أكرم 
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العالم وإن أساءء ليس إن أساء جملة الحال» على أن إن شرطية بل كلام مستأنف 
وجوابه حذوف أى: وإن أساء فهو يكرم» فكأن القائل قال: وهو يكرم إن أساء فقال: 
. وإن أساء فهو يكرم وقيل إما حالية وليست إن شرطية أى: أكرمه فى حال إساءته أى: 
فأحرى فى غيرهاء فالغرض من الكلام التعميم لا الشرط كقولهم: اضرب زيدا إن 
ذهب وإن مكث فليست إن شرطية فيه» بل المقصود فيه أيضا التعميم أى: اضربه فى 
كلتا الحالتين لامتناع أن يشترط فى حكم من الأحكام شيء وضده (وإلا) تخل الجملة 
عن ضمير صاحبهاء بأن اشتملت على ضمير يمكن أن ترتبط به» فهى حيكذ إما أن 
تكون اسمية أو فعلية» والفعلية إما ماضوية أو مضارعية» والمضارعية إمامصدرة 
بالمضارع المثبت» أو بالمضارع المنفى» وبعض هذه الأقسام يتعين فيه الواو مع ذلك 
الضمير» وبعضها يجب فيه الضمير فقط» وبعضها يستوى فيه الأمران» أعئئ: وجود 
الواو وانتفاءهاء وبعضها يترحح فيه أحدهما فأشار إلى تفصيل ذلك وإلى بيان سببه 
فقال (فإن كانت) الجملة المتحملة لضمير صاحبها (فعلية والفعل) أى: والحال أن الفعل 
فيها (مضارع مثبت امتنع) حواب إن أى: إن كانت كما ذكر امتنع (دخوففا)) أى: 
دول الواو عليها وذلك (نحو) قوله تعالى (لإوَلا تمن تمستَكرٌ7' على قراءة الرفع فى 
تستكثر» فيكون المعن لا تمتن بشيء تعطيه حال كونك تعد ما تمن به من العطاء كثيراء 
فلا جوز أن يقال لا تمنن وتستكثر وأما على قراءته بالجزم على أنه جواب النهى فليسس 
ما نحن فيه وهو ظاهر (لأن الأصل) أى: وإنما امتنع دحول الواو على الجحملة ذات 
المضارع المثبت؛ لأن الأصل ف الحال هى الحال (المفردة) وأصالة المفردة إما .معن كثرة 
ورودها دون الجملة» وإما ععى أن الحال فضلة» وكوها فضلة يقتضى إعرايها بالنصب 
والإعراب يقتضى الإفراد لعراقة المفرد أى: تأصله فى الإعراب» وإِنما تعرب الحملة حملا 
لتطفلها على المفرد بوقوعها موقعه كما فى الخبر والنعتء, وإنما تأصل المفرد فى 
الإعراب؛ لأنه هو الحتاج إليه للتمييز كما تقرر فى محله» وإذا كانت الحال المفردة هى 
الأصل (وهى) فى أصل وضعها (تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارن) حصوها رلا 
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جعلت) الحال (قيدا له) ويعين بالصفة هنا المع القائم بالغير لا الصفة النحوية» أما 
دلالتها على الصفة المقارنة لما جعلت قيدا له» فلأكما وضعت لتدل على الميئة الخاصطلة 
للفاعل أو المفعول فى حال التلبس بالفعل كما تقدم ف المثال» والهيئة معن قائم بالغيرء 
وكوها فى حال التلبس بالفعل المقيد بما هو معن المقارنة» وقولنا مثلا: جاء زيد غير 
راكب» دال على هيئة هى غير الركوب, وعلى تقدير التزام أنه لا يدل على الميئة بل 
على نفيهاء فنقول: ما تقدم هو الأصلء. ووجود الحال على غير ذلك كما ف المشال 
نادر» وأما كون تلك الصفة غير ثابتة فلأن كلامنا إنما هو فى الحال المنتقلة» والانتقال 
يقتضى عدم الثبوت والدوام» وإذا كان الأصل هى المفردة وهى تقتضى ما ذكر (وهو) 
أى: المضارع المثبت يفيد ما ذكر (كذلك) أى: كالحال المفردة امتنعت فيه الواو كما 
امتنعت ف المفردة» وذلك لشبهه ما فى إفادته ما تقدم» أعن أنه دال على حصول صفة 
غير ا اذلف اهل اا تقال قدا لدو كما وله الفروةا عل :للق 
ولا كانت دلالة المضار ع على الصفتين وهما حصول صفة غير ثابتة» وكون 
ذلك الحصول مقارنا لما جعلت الحال قيدا له فيها بعض الخفاء أشار إلى بييان ذلك 
فقال: (أما الحصول) أى: أما دلالة المضارع على الحصول المذكور» وهو حصول صفة 
غير ثابتة (ف)يحصل الأمران أعين: كون الصفة حاصلة وكوها غير ثابتة (ل) أجل 
(كونه فعلا مثبتا) من جهة كون المضارع مثبتاء يفيد الحصول لمضمونه ووقوعه لا نفى 
ذلك المضمون لعدم الناق» ومن جهة كونه فعلا يفيد عدم ثبوت ذلك الحصول وعدم 
دوامه» وذلك لأن الفعل فى أصل وضعه يدل على التجدد المقتضى للعدم» أما إفادته 
الحصول من جهة الإثبات فواضح. وأما إفادته عدم الثبوت والدوام من جهة كونه فعلا 
والفعل يفيد التجدد ففيه نظر؛ لأن غاية ما فى التجدد الوجود بعد العدم والمطلوب هو 
الانتفاء بعد الوحودء والفعل لا يدل على ذلك وقد يجاب بأن الفعل يدل على التجدد 
وقنا فوقتا وى ضمن ذلك الانتقال وعدم الثبوت» ويرد بأن ذلك ليس أصلا فى الفعل 
بل الدلالة عليه بالقرائن» وقد يجاب أيضا بأن المع الذى تقرر فيه سبق العدم الذى هو 


مدلول الفعل غالبه الانتفاء والانتقال» لاسيما فى أفعال المحاورات اليئ هى أفعال 
الحوادث» فبئ ذلك الأمر على ذلك الغالب. 

(وأما المقارنة) أى: وأما دلالة المضارع على المقارنة بين ذلك الحصول وما 
جعلت الحال قيدا له (ف)تحصل تلك المقارنة (ل)أجل (كونه) أى: الفعل (مضارعا) 
والمضارع يكون للحال الذى هو زمان النطق به» كما يكون للاستقبال وذلك يقتضى 
مقارنة مضمونه لذلك الزمان ولو قيل بأنه فى أحدهما مجحازاء وبقولنا وذالك يقتضى 
مقارنة مضمونه لذلك الزمان يعلم ما فى ادعاء إفادة المضارعة للحال المفيدة للمقارزنة 
من البحث؛ لأنه يستفاد منه أن الحال الذى يدل عليها المضارع وتفيد مقارنة معناه له 
هو زمان التكلم وحقيقته أجزاء متعاقبة» هى أواخر الماضى وأوائل المستقبل وهذا عند 
التوسع والتساهل» وإلا فالحال هو الجزء الذى يصادف تمام النطق» وإنما قلنا تمام النطق؛ 
لأن الكلام لا يعتد به بدون تمامه فهو المعتبر ولولا هذا الاعتبار لقيل الحال هو الأحزاء 
من الزمان الى تصادفها أجزاء النطق» وإذا علم أن هذا هو الحال الذى يفيده الملضارع 
وأن هذا إنما يفيد مقارنة مضمونه لوقت التكلم فهم أنه لا يدل على الحال الي هى 
حال مقارنة معن الصفة لحكم الفاعل والمفعول الذى نحن بصدده. والجواب عن ذلك 
بأن الحال فى الحملة يستروح منه معن المقارنة لا يفيد؛ لأن التعليل يصير وميا لا 
حقيقياءفلا يثبت به مشاية المضارع المثبت للحال الذى عللنا به امتناع الواو فيه وإذا 
تحقق أن المضارعة لا دحل لا فى الحال المفيدة للمقارنة الى نحن بصددها إذ هى حال 
مقارنة معن الصفة لمضمون الفعل الذى جعلت قيدا له فى فاعل أو مفعول» سواء كان 
ذلك الفعل ماضيا كقولك: جاء زيد راكباء أو مضارعا كيجيء راكبا حالا أو استقبالا 
علم أنه ينبغى أن يعدل فى تعليل امتناع الواو فى المضارع المثبت إلى علة أحرى» كأن 
يقال امتناع الواو فيه؛ لأنه على وزن اسم الفاعل لفظا أى: عدد حروفه كعدد حروف 
اسم الفاعل» والساكن فيه فل مقابلة الساكن فيه والمتحرك كذلك كقولك: يحكم 
وحاكم وهو على تقديره ف المعئ؛ لأن كلا منهما يصح أن يستعمل مكان الآحر 
مضيا وحالا واستقبالا فتقول: أنا حاكم مكان أحكم» ويقع ذلك كثيرا ولو كان قد 
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يدعى فى أحدهما أنه فى ذلك المعئ مجحاز وهذا التعليل كاف؛ لأن الغرض ضبط ما تقرر 
بتعليل مناسب» وذلك ظاهرء ثم إنا إذا نظرنا إلى التعليل المشار إليه فيما تقدم للرب ط 
بالواو» وهو أنه إما يعدل عن الضمير إليه عند وجود الحاجة إلى مزيد الربط لم ينطبق 
مع هذا الكلام إلا إذا فسرت الحاحة إلى مزيد الربط بعدم مشاقة الحال المفردة وفسر 
عدم الحاجة بالمشايمة والتفصيل الآتى بمكن حمله على ما يساعد دلك» وقد تقدم 
مبحث فى مقتضى ذلك التعليل فليراجع. 

وإنما قلنا لم ينطبق مع هذا الكلام إلى آحره؛ لأن مقتضى ما تقدم أن الواو 
يؤتى ها مع الحاحة إلى الربط سواء شاهت تلك الحملة المفرد أولا إذ لا تناق الحاحة 
مشاقة المفرد ومقتضى هذا الكلام سقوط الواو عند المشايمة» كانت الحاجة إلى الربط 
أولا فلم يطابق ما تقدم هذا إلا إن رد إليه كما ذكرنا بأن تفسر الحاجة بعدم المشاية 
وعدم الحاجة بالمشايهة» ولا ورد ما ظاهره يناقض ما نقرر» وهو أن الجملة المصدرة 
بالمضارع المثبت لا ترتبط بالواو أصلا أشار إلى الجواب عن ذلك فقال: 

(وأما ما جاء من) ما يوهم حلاف هذا نحو قول بعض العرب: (قمت وأصك 
وجهه) أى: فى حال كون صاكا أى: ضاربا وجهه فإن ظاهره ارتباط ذلك المضارع 
المثبت» وهو أصك بالواو (وقوله: فلما حشيت أظافيرهم)“ أى: حشيت أن يصيبونى 
بأظافيرهم أى: أسلحتهم (نحوت وأرهنهم) أى: بحوت منهم بنفسى حالة كون راهنا 
لهم (مالكا) وهو اسم رجل كما قيل أو اسم فرس فقوله: وأرهنهم جملة حالية مصدرة 
بالمضارع المثبت» وقد ربطت بحسب الظاهر بالواو وزيادة على الضمير (فقيل) هو 
جواب أما أى: وأما ما ورد من نحو المثالين فعنه أحوبة» فقيل فى الجواب عن ذلك أن 
الواو نما دحلت ف الحقيقة على المبتدأ» ولو كانت بحسب الظاهر إنما دحالت على 


(١)البيت‏ لعبدالله بن همام السلولى في إصلاح المنطق (7196771)) خزانة الأدب (75/94)؛ الشعر والشعراء 
»)٠٠١/۲(‏ ومعاهد التنصيص »)۲۸٠١/١(‏ ولسان العرب (رهن)» ومام بن مرة فى تاج العروس (رهن)» وبلا نسبة 
ف الجئ الدان ص(514١)‏ ورصف المبان (١47).؛‏ ومع الموامع .)١147/١(‏ ) 


e 


المضارع المثبت فالكلام (على حذف البتدأ) فالجملة اسمية (أى) قمت (وأنا أصك و) 
بجوت و (أنا أرهنهم). 

وهذا كما قيل ف قوله تعالى- حكاية عن موسى على نبينا وعليه الصسلاة 
والسلام- ليا قَوْم لم ؤذُوكني وقذ تَعْلمُون ٽي رَسُول الله يكم 'وقيل إن الآية 
ليست على تقديره» بناء على أن الواو يجب دخولا على المضارع المدحول لقد فلا 
يحتاج لتقدير وإذا كان ما ذكره على تقدير المبتدأ اندفع ما يتوهم؛ لأن الجملة حينشذ 
غير مصدرة بالمضارع المثبت» لكن ورد عليه أن الجملة الاسمية إذا وردت حالا روعى 
فيها معن التجدد من جهة المععين» فتدل على حصول صفة غير ثابتة وقد وحد فيها 
المضار ع الدال على المقارنة فتتم فيها العلة المانعة للواو لوجود المشايهة بذلك للمفردة» 
كذا أشير إليه ولا يخفى أن التجدد ف الاسمية عارض حينئذ لا مدلول لها حي تكون 
كالمضارعة فى مشاقة المفرد» وهذا الجواب عما ورد من مثل ما ذكر وهو تقدير المبتدأ 
هو مرتضى ابن مالك (وقيل) أيضا فى الجواب عن ذلك (الأول) يعن قو لهم: قمست 
وأصك وجهه (شاذ) لا يخرم القاعدة المبنية على الأكثر والآية الكريمة على هذا خارجة 
عما ذكر بوجود قد الموجبة لدحول الواو» فيكون الكلام إنما هو فيما صدر بالمضارع 
لبت بلا وقد ولكن برد عليه قوله تعال :قاو ين ما ازل علي وک رون 
بِما وَرَاءه7" أى: قالوا ذلك والحال أنهم كافرون ما وراءه وقوله تعالى:(( إن اليس 
كَفَرُوا وَيَصٌدُونَ عن سَبيلٍ الله" أى: كفروا حال كوفهم صادين عن سیل الله 
فيتعين الجواب بتقدير المبتدأ أو بجعل الفعلين .معن المضى على أن الواو عاطفة؛, كما 
يأتى فى الحواب الثالث (والثان) يعن قول الشاعر: بجوت وأرهنهم (ضرورة) لا تفرم 
القاعدة المبنية على التوسعة. 


)١(‏ الصف:ه. 
١3)البقرة: .5١‏ 
(7)الحج: 75 . 


(وقال) الشيخ (عبد القاهر) فى اللحواب عما ذكر (هى) أى: الواو (فيهما) 
أى: ف قولهم: قمت وأصك وقوله: نحوت وأرهنهم (للعطف) لا للحال فليس المىئ 
قمت صاكا وجهه فق الأولى» ولا المعى فى الثااى نحوت راهنا لهم مالكا بل المع على 
العطف والمضارع معن المضى (والأصل) فيهما قيل تحويل صيغة المضى قمت و 
(صككت) ونحوت (ورهنت) بعطف صككت على قمت ورهنت على بحوت ثم 
(عدل) عن لفظ الماضى المذكور (إلى) صيغة (المضارع حكاية للحال) أى: إنما عدل 
إلى صيغة المضار ع لقصد حكاية الحال» ومعين حكاية الحال أن يقدر العن الماضى 
حاضرا الآن أو يقدر المتكلم نفسه حاضرا فيما مضى» فيعبر عن ذلك المعئى بصيغة 
الحضور وهى صيغة المضار ع؛ لأا تدل فى الأصل على أن المعئى موجود حال التكلم» 
وإنما يعتبر ذلك إذا كان ذلك المعئ فيه غرابة وإعجاب فيقصد إلى إحضاره ليتعبجب 
منه عا بمكن وهو الصيغة كما يقال: تعرض لى الأسد فأضربه بالسيف فأحهز عليه 
قصد الإحضار هذا المعى الغريب ليتعجب منه وهو الإجهاز بالسيف على الأسد 
المتعرض» وإذا كانت الواو للعطف ل يرد ما ذكر على القاعدة (وإن كان) الفعل 
مضارعا (منفيا) عطف على معن قوله: إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت إذ هو فى 
تقدير: فإن كان الفعل مضارعا مثبتا فعطف عليه» وإن كان منفيا. 

وقوله: (فالأمران) حوابه أى: فالأمران جائزان يعن على السواء ولا ترجيح 
لأحدهماء ويعن بالأمرين: الإتيان بالواو وت ركه وبعضهم رجح الترك والمراد بالنفى هنا 
النفى .ما أو بلاء لا النفى بلن؛ لأا تخلص للاستقبال» والجحملة الحالية يجب بحريدها عن 
علم الاستقبال كحرف التنفيس ولن» وإنما أوجبوا تجريدها عن علامة الاستقبال؛ لأن 
كوما حالية وصف ذاتى لها وحرف الاستقبال يحقق لها كوففا استقبالية والحالية 
والاستقبالية متنافيان فى الجملة فكرهوا أن يقارن وصفها الذاتى ما يوجب منافاته لى 
الجملة» وإنما قلنا فى الجملة, لأن الحالية ف الجملة الفعلية واستقباليتها لا تناف بينهما ف 
الحقيقة إذ المراد بحاليتها كونها تضمنت قيدا وقع حكم الفاعل أو الملفععول فى حال 
وجود ذلك القيد وهذا لا يناف الاستقبال لصحة التقييد بالمعئى الاستقبالى والماضى 


والحالى فيقال: يجيء زيد غدا راكبا وحاء أمس راكبا وهو حاضر الآن راكباء وإنما 
يناف الاستقبال حال التكلم والحال هذه لا تدل على وقت التكلم فتقرر أنهم إنما كرهوا 
الجمع بين متنافيين فى الحملة ولو كان لا تناف بينهما فى الحقيقة باعتبار الحالة الراهمنة 
كذا ذكر هذا المعين ويرد بأن هذا التناق الوهمى إن روعى بين لفظ الحال ولفظ 
الاستقبال» فلم يوجدا معا وإن روعى بين معن الحال ومعئ الاستقبال» فهو موحود فى 
الفعل المضارع المجعول حالاء ولو لم يتصل بعلامة الاستقبال» ولذلك قيل ف التعليل إن 
الفعل المجعول حالا قيد للعامل فى صاحب الحال بجميع أجزائه الدلالية» فإذا دل على 
حدث استقبالى أفاد أن ذلك العامل مقيد بحدث استقبالى باعتبار ذلك العامل» معن أن 
المقيد كأنه يقول يقع مضمون ذلك العامل فى حال كونه مقيدا بوقوع حدث هو كذا 
بعده» وإذا دل على حدث ما ضوى فكذلكء فإذا قلت: يجيء زيد سي ركب كان المعى 
إذا وقع جحيئه فإنه يقع فى حال تقييده بوقوع ركوبه بعد ذلك البجيء» وإذا قلت: جاء 
زيد ركب كان المعئ أن بحيئه وقع فى حال كونه مقيدا بركوب قبله» والتقييد مما فيه 
القبلية والبعدية ينافى وضع الحال؛ لأنها للمقارنة» ولذلك شرط ف الفعل الماضى اتصاله 
بقد المقربة للمقارنة فتصحح ال حالية لجرها إلى الاتصال وتأول المنفى الماضى يما يقتضى 
المقارنة على ما سيأتى وشرط التجريد من علامة الاستقبال. 

والحاصل أن المعتبر فيما يفهم من عرف العربية فى الفعل الذى هو الحال 
مدلوله الماضوى أو الاستقبالى» باعتبار ما حعل قيدا له لا باعتبار زمن التكلم فإنه ملغى 
الاعتبار فى الفعل؛ والتقدم والتأحر فى الحال ممنوع, فوجبت قد ف الماضى لتحصل 
المقارنة أو ما يحرى جحراها» والتجريد من علم الاستقبال لتحصل أيضا وهذا التعليل تام 
إن سلم أنه يفهم ف العربية أن الاستقبال والمضى ف الفعل الواقع حالا إِنما هما باعتبار 
العامل وأن قد تقرب له» وهو محل نظر فيتأمل. 

ثم مثل للأمرين الحائزين على السواءء أعين: الإتيان بالواو وتركه فى المضارع 
المنفى» فقال: الأول (كقراءة) ابن ذكوان) في قوله تعالى: اسيم ولا تتبعان سبيلا) 


بالتخفيف) أى: بتخفيف النون فى لا تتبعان فإنها تكون حينئذ نون الرفع ولا تكون لا 
ناهية بل تكون نافية فتكون الحملة حالية بالواو لا معطوفة إذ هى خبرية حينكذ ولا 
تعطف على الأمر الذى هو إنشاء وإذا كانت حالية كان المعئئ فاستقيما فى حال 
كونكما غير متبعين سبيل الذين لا يعلمون» ومعلوم أن الحال مؤكدة؛ لأن الاستقامة 
تتضمن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون» وأما مله فى قراءة التخفيف على أن النون 
هى النون الخفيفة الساكنة للت وكيد كسرت للساكن قبلها أو على أنها ثقيلة حذفت 
منها المدغمة» فمما لا ينبغى التعريج عليه لضعف ارتكابه» إذ ذلك مما لا دليل على 
صحته إذ هو تقدير عقلى محضء وإنما قال على قراءة ابن ذكوان؛ لأنه على قراءة العامة 
بالتشديد ليس ما نحن بصدده إذ تصير لا ناهية فيعطف فعل النهى على فعل الأمر قبل 
وهو استقيما. 

(و) الثان: وهو الفعل المضارع المنفى الوارد جملة حالا بلا (نحو) قوله تعالى: 
(لإومًا لَنَا لا ومن باللو)”'"أى: أى شيء يثبت لنا ويتقرر فى حقنا ويكون مانعا لا 
من الإبمان فى حال كوننا غير مؤمنين بالله تعالى أى: لا مانع لنا من الإهان فى حال 
انتفائه» بل ذلك إن وقع فبلا سبب» فالعامل فى الخال هو العامل فى اجحرور الذى هو 
الخبر» وصاحب الحال هو الضمير الجرور فالفعل المنفى بلا جملة حاليية» ولم يتصل 
بالواو كما ترى» ثم أشار إلى علة جواز الأمرين» وأن ذلك يرجع إلى ما علل به فيمما 
تقد غلك ما فة من البحة» وهو مشافته للمقره فين أن فة طرفا هن المشافة:وببه 
حاز الترك وطرفا من عدمه وبه جاز الإتيان يما فإن نظر إلى المشابمة سقطت الحاحة إلى 
مزيد الربط فسقطت الواو وإن نظر إلى عدمهاء جاءت الحاحة فجاءت الواو وهذا هو 
المنظور إليه فيما يأتى من التفصيل ولا تكافأت الجهتان جاز الأمران على السواءء على 
أن الذى ينبغى على هذا أن لا تخيير بل يرتكب أحد الوجهين باعتبار النظر ولكن لم 
يراع ذلك؛ لأن القصد تعليل ما وحد ما ينضبط به لا التعليل الموحب للإيحاد فققال: 
وإنغا جاز الأمران (لدلالته) أى: المضارع المنفى (على المقارنة) لما تقدم أن الفعل من 


.۸ 4 المائدة:‎ )١( 


كونه مضارعا) يدل على الحال المستلزم للمقارنة» وقد تقدم أنه أمر وهمصى (دون 
الحصول) أى: ولم يدل على حصول صفة» وإنما دل بالمطابقة على نفيها وإن كان نفى 
الصفة يستلزم حصول ضدها لكن المعتبر فى التعليل هو المطابقة» الى هى الأصل فإذا 
قلت مثلا: جاء زيد ولا يتكلمء فالذى دل عليه قولك ولا يتكلم بالمطابقة» هو نفى 
الكلام وإن لزم منه ثبوت السكوت فلا يعتبر بكون الدلالة عليه التزامية» وحيث شابه 
الحال المفردة بإفادة المقارنة ولم يشابمها بعدم إفادة حصول صفة روعيت الجهتان فجاز 
الأمران اللذان كل منهما مقتضى جهة, كما ف المثالين. 

(وكذا) أى: وكما يجوز الإتيان بالواو وتركه ف المضارع المنفى يجوز الإتيان 
بالواو وتركه أيضا (إن كان) أى: الفعل الذى صدرت به الجملة الحالية فعلا (ماضيا 
لفقلا وفعي فا رارم كان ذلك الفعل ماضيا (مععئ) فقط كما إذا كانت صيغته صيغة 
المضارع ولكن نفى ما يرده فى المعن ماضويا والذى يرده ماضويا هو لم ولا فالأول 
وهو الذى يكون ماضيا لفظا ومع مقترنا بالواو (نحو قوله تعالى) إخبارا عن ن الله 
زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام (للأئى يَكُونَ لي غلام وقد بلغي الكِبر)4)”" 
أى: كيف يوجد لى غلام مولود والحال أن بلغ الكبر» وامرأتى عاقر والسؤال ليس 
على وجه الشك ف المقدور بل سؤال فرح وتعجب فجملة بلغن الكبر جملة حالية» 
وفعلها ماض اقترنت بالواو وغير مقترن» نحو قوله تعالى:(آ أو جَاءوكم حَصِرَت 
صْدورهُم) فجملة حصرت صدورهم» جملة حالية وفعلها ماض لم يقترن بالواوء 
أى: حاؤ کم فى حال كوهم حصرت صدورهم» أى : ضاقت عن قتالكم مع قومهم أو 
قتال قومهم معكم. 

والثاى وهو أن يكون الفعل ماضيا معن فقط» بأن نفى بلم أو لما في هأربعة 
أقسام: المنفى بلم مع الواوء والمنفى بها بدون الواو والمنفى بلما مع الواو» والمنفى مها 
بدون الواوء وقد مثل للأقسام الثلاثة الأول ولم يبمثل للرابع وكان ذلك لعدم وحذدان 


(۱) آل عمران: .4٠١‏ 
(۲) النساء: ٠‏ ۹. 


مثال مما يستشهد به ولكن يقتضيه القياس» فأما مثال الأول وهو النفى بلم مع الواوء 
فأشار إليه عاطفا له على ما تقدم بقوله (و) ك(قوله) تعالى حكاية عن مريم عليها 
السلام (إأى يَكُون لي غلام ولم يَمْسَسْني بشو" أى: كيف يكون لى لام 
والحالة أى أعلم حينئذ أن لم يمسسئى بشر فيما مضىء وهذا التقدير يعلم أن العامل فى 
الحال إن قيد بحال يعلم مضيها أى: يسبقها ذلك العامل وجب تأويلها هما يفيد المقارنة 
وأن من نص على أن ذلك جائز ولم يبين فكلامه ظاهرى مخالف لأصل وضع الخال 
وأما الثاق وهو المنفى بلم بدون الواو فأشار إليه بقوله (و) ك(قوله) تعالى:(لإفائقابُوا 
بنغمَةٍ مِنَ الله وفضل لَمْ يَمْسَسْهُم سُوء)”'"أى: انقلبوا فى حال كوم لم يمسسهم 
سوء فى ذلك الانقلاب» وأما الثالث وهو المنفى بلما مع وجود الواو فأشار إليه 5 
(و) كر قول تعال:( اَم حسم أن دلوا الْجنّةَ وما يأتكم مَل الْذِينَ خَلَوا من 
نیکم ی: أ نهم وجول لئة ر اك ما اک ی ااا وای 
قبلكم» وأما الرابع وهو أن يكون منفيا بلما دون الواو فلم يمثل له كما ذكرنا وقد 
استشهد له بقوله: 

فقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر لما يعتقب9©) 

ثم أشار إلى العلة فى حواز الأمرين أعين الإتيان بالواو وتركه ف الماضى المثبست 
وف الماضى المنفى فقال: 

(أما) الماضى (المثبت ف)جواز الأمرين فيه (لدلالته على الحصول) المتقدم وهو 
حصول صفة غير ثابتة فاللام فيه للعهد وقد تضمن هذا الكلام شيئين: كون اللحاصل 
صفة» و كون تلك الصفة غير ثابتة أى: غير دائمة وإِنما أفاد هذين الشيئين (لكونه فعلا 


مثيتا) فمن كونه ثابتا لا منفيا يفيد الحصول ومن كونه فعلا والفعل يقتضى التحدد 


.5١ مريم:‎ (1) 

(۲) آل عمران:٤۱۷.‏ 

.7١ ٤:ةرقبلا‎ )۳( 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب )٥۷۷ »٥۷۲/١١(‏ (قول) وتاج العروس (قول). 


1٠۹ 


المستلزم للعدم» يفيد عدم الثبوت فيشبه الحال المفردة فى دلالته على حصول صفة غير 
ابتة (دون المقارنة) فلم يشبهها فيها إذ لا يدل على تلك المقارنة (لكونه) فعلا (ماضيا) 
فلا يدل على الحال المتضمنة للمقارنة» كما يدل عليها المضارع فحصول الملشافة فى 
الحصول المذكور يقتضى سقوط الواو» وعدم حصول المشاة ف المقارنة يقتضى الإتيان 
بالواو (ولهذا) أى: ولأجل انتفاء إفادته المقارنة المبعد له عن كونه كالحال الأصلية 
(شرط) فيه أعئ: الماضى المثبت (أن يكون مع قد) حال كوفا (ظاهرة أو) حال كوفما 
(مقدرة) فالظاهرة كقوله تعالى -حكاية عن زكريا عليه السلام- اى کون لي غلام 
وقد لني كبر والمقدرة كقوله تعالى: (لإأو جَاءوكم حَصِرت صُدُورفُم)) أى: 
قد حصرت وإنما شرط قد ف الماضى ليقرب ها من الحال المقتضية للمقارنة» ورد بأن 
مراد المقارنة لا مقاربة تلك المقارنة والأصح ذلك ف الماضى المحرد عن قد؛ لأنه إنها 
يدل على التقدم عن الحال لا على البعد منها. 

نعم وحود قد أوكد فى تلك المقاربة لكن التأكيد لا يدل على الوجوبء» 
ويشترط ف الماضى الموالى لقد أن لا يكون مواليا ل"إلا" أو متلوا بأو فلا يقال: ما 
حاء إلا قد ضحكء ولا: لأضربنه قد ذهب أو مكث وهذا التعليل لجواز الأمرين حار 
على مقتضى ما تقدم» ولا يخفى عليك ما فيه من البحث كما تقدم, إذ االحال الي 
انتفت عن الماضى ويدل عليها المضار ع وتقرب قد إليها وهى زمان التكلم» حلاف 
الحال الى نحن بصددها وهى بيان أن زمان حصول الصفة هو زمان حصول مضمون 
العامل فى ذين» فإِها تصح مضيا واستقبالا كما تصح حال التكلم» بل هذه الحال الى 
نحن بصددها رعا بعدت قد عنها كما إذا قلت: جاء زيد ف السنة الماضية قد ركب 
فإن بحيئه فى السنة الماضية فى حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمن التكلم الذى 
هو مفاد قد والجواب عن ذلك كما تقدم» وهو الذى ف المطول بأن المراد أن المضنى 
والحال فى الجملة متنافيان» فأتى بعقد المقربة للحال فى الجملة تقدم رده وأنه وهمى 
حض وتقدم أن الأولى فى الجواب اعتبار المضى باعتبار العامل فى الحال والتقريب بقد 
باعتباره» وتقدمت الإشارة إلى حفائه وكذا لا يخفى البحث كما تقدم فى كون الفعل 
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إنما يستلزم بتجدده سبق الانتفاء لا تأخره الذى هو المراد من عدم الثبوت» وقد تقدم 
فيه الجواب ولا يخلو من ضعف. 

(وأما) الماضى (ينتفى) بلما أو غيرها (ف)جواز الأمرين فيه أعئ: الإتيان 
بالواو وت ركه إنما هو (لدلالته) أى: الماضى المنفى (على المقارنة) فأشبه بتلك الدلالة 
الحال المفردة لدلالتها عليها (دون الحصول) فلم يشبهها فيه لعدم دلالته عليه فمن 
حيث الإشباه بالمفردة فى المقارنة» ار را ات لل نه 
الإشباه فى الحصول الذى وجد ف المفردة يستدعى الإتيان يما. 

(أما الأول) أى: أما دلالته على المقارنة (فلأن) النفى على هذا الفرض إما أن 
يكون بلما أو بغيرها وأيا ما كان تلزم المقارنة أما لما فالأمر فيها واضح لأن (لما) إا 
هى (للاستغراق) ق النفى فيما مضى إلى أن يتصل بزمن الحال» وهو حال التكلم فإذا 
قيل: لما يقدم زيد فالمعيئ أن زيدا انتفى عنه القدوم فيما مضى واستمر إلى الآن أى: إلى 
وقت التكلم» ولا يجوز أن يقال لما يقدم بالأمس» وقدم الآن؛ لأن وضعه لما لإفادة 
الاتصال بزمن التكلم على وجه التأكيد والقصد الأصلى فلا يقبل التخصيص بغيره. 
كما فى النفى بغيرهاء كما يأتى وقد بنينا على أن ما يدل على زمن التكلم- وهو 
الحال- يفيد المقارنة على ما فيه من البحث السابق. 

(و) أما (غيرها) أى: غير لما كلم وماء فدلالته على المقارنة (ل)ما فيه من 
(انتفاء متقدم) على زمن الحال وهو وقت التكلم (مع) زيادة (أن الأصل) أى: الأمر 
الكثير فى ذلك النفى بعد تحققه (استمراره)؛ لأن الكثير.فيما تحقق وثبت بقاؤه» لتوقف 
عدمه على وحود سببه» ونفى السبب أكثر من وجوده؛ لأن العدميات أكثر فيظن ذلك 
البقاء مالم يظهر مغير» وسيأتى زيادة تحقيق لذلك واحترزنا بقولنا مالم يظهر مغير نما 
إذا ظهر فلا يكون الأصل بقاءه» كما إذا شوهد انتفاء ذلك النفى» فلا يدل على 
المقارنة» ويعلل حينئذ جواز الأمرين بعلة أخحرى ولأجل صحة وجود المغير فى غير لما لا 
يكون قولك مثلا فيما إذا لم يضرب زيد بالأمس» وعلم ضربه الآن م يضرب زيد 
أمس لكنه ضرب اليوم تناقضاء بل يكون تخصيصا لذلك الأصل وإن كان الأصل بقاء 
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النفى الواقع إلى زمن التكلم (ف)حينئذ (تحصل به) أى: بالنفى الموصوف بأن الأصل 
بقاؤه أو بكون الأصل فيه بقاءه (الدلالة عليها) أى: تحصل بالاستمرار الدلالة على 
المقارنة (عند الإطلاق) من التقييد عا يدل على التغيير وانقطاع النفى وإنما حصلت 
المقارنة بالاستمرار إلى زمن التكلم لأنا بنينا على أن الدلالة على حال التكلم كمافى 
المضارع تدل على المقارنة» وقد علمت ما فيه فإذا قلت حاء لم يتكلم أو ما تكلم أفاد 
المقارنة للنفى» بسبب كون الأصل استمراره (بخلاف) الماضى (المثبت) فلا يفيد 
الاستمرار المقتضى للمقارنة لا وضعا ولا استصحاباء كما ف الماضى المنفى أما عدم 
إفادته ذلك وضعا فظاهر (فإن وضع) أى: لأن وضع (الفعل) كائن (على) قصد 
(إفادة) مطلق (التجدد) الذى هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء» فإنك إذا قلت: ض رب 
مثلا كفى فى صدقه وقوع الضرب فى جزء من أجزاء الزمان بخلاف ما إذا قلت ما 
ضرب فإنه يفيد استغراق النفى للجميع أجزاء الزمان إما لمراعاة الأصل كما تقدم وإاما 
لأن الفعل حينئذ كالنكرة المنفية بلا فى سياق النفى» فإذا لم يشهد الفعل لمثبت إلا 
عطلق التجدد والماضى فرد من أفراد الفعل لم يفد أزيد من ذلك وضعا وهو الاستمرار 
بخلاف المنفى (و) أما عدم إفادته ذلك بالاستصحاب كما يفيده النفى ف (تحقيقه) أى: 
بيانه (أن استمرار العدم) الذى هو مفاد الماضى المنفى (لا يفتقر إلى) وحود (سبب) بل 
إلى نفى وجود السبب فسهل فيه الاستصحاب المؤدى إلى المقارنة (بخلاف استمرار 
الوجود) الذى هو مفاد الماضى المثبت فإنه يفتقر إلى سبب موجود لا إلى نفى السببء 
ما تقرر أن العدم فى حق الممكن يكفى فيه نفى السبب؛ لأنه أصل له ووحوده لابد له 
من سبب موجود» وأما استمراره ليفيد فيه وجودا إِثْر وجود فلابد له من سبب موجود 
مستمر ليجدد الوجودات» فصعب فيه الاستمرار فلهذا ل يعتبر فى المثبت الاستصحاب 
واعتبر ف المنفى وعلى هذا لا يرد أن يقال: كما أن المنفى يدل على حصول نفى الفعل 
واستصحب» لأن الأصل بعد تحقق الشيء استمراره كذلك المثبت يدل على حصول 
الفعل فيستصحب؛ لأن الأصل بقاؤه مالم يظهر مغير وذلك لأنا نقول الاستصحاب فى 
الإثبات صعب لما ذكر بخلاف النفى» فاعتبر دوامه بالأصل ولم يعتير فى المنبت وإنما 
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اعتبر الدوام لأحدهما دون الآحر ولم يعتبر مطلق التحقق فى كل منهماء لأنهم قصدوا 
أن يكون الإثبات والنفى على طرق النقيض» ولا يتحقق التناقض بينهما إلا باعتبار 
أحدهما عاما والآخر جزئيا وجعل العموم فى النفى لسهولته كما تقدم» وإذا ورد النفى 
على النفى حعل النفى الوارد عاما والمورود عليه جزئيا كالإثبات ليتحقق التناقض 
فتحقق بهذا أن لا مقارنة ف المثبت» لعدم استصحابه لزمن التكلم ونحن بنينا على أن 
مقارنة زمانه هو المعتبر على ما تقدم فيه ولكن فيه الحصولء وأن المنفى فيه المقارنة 
لاستصحابه لزمن حال التكلم وليس فيه حصول صفة» بل نفى حصوفهها وإلى بيانه 
أشار بقوله: 

(وأما الثالئ) يعن عدم دلالته على حصول صفة (فلكونه) أى: الفعل المذكور 
(منفيا) والمنفى إنما يدل النفى فيه بالمطابقة على نفى صفة لا على ثبوتماء وكون الثبوت 
حاصلا باللزوم غير معتبر فتقرر يمذا أن المنفى يشبه الحال المفردة فى إفادة المقارنة» 
فاستحق بذلك سقوط الواو ولا يشبهها ف الدلالة على حصول صفة غير ثانية» 
فاستحق بذلك الإتيان يما فجاز الأمران فيه كما جاز ف المثبت وقد علم ما تقرر أن 
الدلالة فيه على المقارنة حيث نفى بلما أقوى منهاء حيث نفى بغيرها سواء قلنا إن 
النفى بغيرها إنما أفاد الاستغراق بالأصالة كما مشي عليه المصنف أو قلنا إا أفاده 
لكون الفعل فى معن النكرة فى سياق النفى» وهو أولى» وذلك لأن الدلالة على 
الاتصال بزمن الحال فى النفى بلما مقصود وضعا متأكد القصد» كما مر ولذلك يقال: 
إن الاتصال بزمن التكلم فيها قطعى بخلاف النفى بغيرهاء فهو بالالتزام الأصلى أو 
بالوضع من غير تأكد» قصد الدلالة فالدلالة فيه ليست قطعية» بل ظنية بالأصالة أو 
بطريق العموم هذا كله إنما هو إن كانت الحملة الحالية فعلية. 

(و) أما (إن كانت) الحملة الحالية (اسمية فالمشهور) عند علماء العربية (حواز 
تركها) أى: ترك الواو فيهاء ويتضمن جواز الترك جواز الإتيان بما؛ لأن االحواب فى 
الأصل يقابل الوجوب والامتناع ونص على جواز الترك لأنه هو المختلف فيه وأما 
الإتيان فلم يقل أحد بامتناعه فى الحملة الاسمية إلا لعارض كما سينبه عليه» وإنما جحاز 
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الترك ف الحملة الاسمية (لعكس) أى: لأحل أنها تحقق فيها عكس (ما مر ف) الفعل 
(الماضى المثبت) والذى مر ف الماضى المثبت هو دلالته على حصول صفة غير ثابتة دون 
المقارنة» وعكسه الموحود ف الحملة الاسمية هو دلالتها على المقارنة من جهة إفادقا 
الدوام والثبوت المقتضى للاستمرار حن فى زمن التكلم» وقد بنينا على أن المقارنة 
يقتضيها الحصول زمن التكلم على ما فيه من البحث؛ من غير أن تدل على حصول 
صفة غير ثابتة؛ لأن الفرض دوامها فلا يمكن عدم الثبوت فتشبه المفردة» من جهة إفادة 
المقارنة وذلك يستدعى سقوط الواو» ولا تشبهها من جهة عدم دلالتها على حصول 
صفة غير ثابتة» وذلك يستدعى وصلها بالواو» فلما أن وجد فيها الداعى لكل منهما 
حاز الأمران كما مر ف غيرها وذلك (نحو) قولك فى سقوطها (كلمته فوه إلى ف) أى: 
حال كون مشافها له» ويجوز أن يقال وفوه إلى فى بالواو بلا إشكال وأما وحوب 
سقوطها ف الاسمية المعطوفة على المفردة كقوله تعالى:8[ فجاءها بأستا بيا ا أوهُم 
قَاِلُونَ”'2 فلعروض كراهية الجمع بين واو الحال الى أصلها للعطف» إذهى للربط 
الذى هو كالعطف» وحرف العطف الذى هو أو وورد على ما ذكر من التعايل ف 
الجملة الاسمية وهو أنما تدل على المقارنة دون الحصول نحو: جاءن زيد وعمرو يتكلم 
ما أخبر فيها بالمضارع المثبت» فإنه يدل كما تقدم على الحصول والمقارنة معا» فينتقض 
ما ذكر فى الحملة الاسمية وقد يجاب بأن التعليل ناظر إلى أصل الحملة الاسمية وذلك 
كاف؛ لأن هذه الأمور بيان لعلل ما وقع جرد الضبط بالمناسبة» لا بيان للأمور المثبتة 
للأحكام وإلا فكل ما ذكر المصنف محتمل عند التحقيق كما تقدم. 

وورد أيضا أن كون الحملة الاسمية للدوام والثبوت يقتضى خروج الكلام عما 
نحن بصدده؛ لأن الكلام فى الحال المنتقلة وأما غيرها فقد تقدم امتناع الواو فيها مطلقا؛ 
وقد يجاب أيضا ما أشير إليه من أن ذلك منظور فيه للأصل واكتفى بذلك على وجه 
التوسع» وإلا فكوها منتقلة بمنع ذلك الأصل (وأن دخوها) هو عطف على قوله حواز 
أى: المشهور جواز الترك» والمشهور أيضا أن دخول الواو فى تلك الحملة الاسمية (أولى) 
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من تركها فيها (لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها) أى: وإنما 
قلنا دحوها أولى؛ لأن الجملة الاسمية ليس فيها دلالة على عدم الثبوت للصفة» بل على 
النبوت والدوام لهاء لكوفا اسمية وذلك مفادها مع زيادة ظهور الاستئناف فييها دون 
الفعلية فإن الفعلية ولو كانت مستقلة» لكن حاصلها الفعل والفاعل» ولك حاصل 
الحال المفردة المشتقة بخلاف الاسمية» فقد يكون جزآها حامدين» فلا يكون حاصلها 
كحاصل المفردة الى لا استئناف فيهاء فكان الاستئناف فيها أظهر منه فى الفعلية وإذا 
بعدت عن المفردة من دلالتها على الثبوت والدوام» ومن ظهور الاستئناف (فتحسن) 
فيها حينئذ (زيادة رابط) هو الواو لظهور انفصاها على العامل فى صاحب الحال» 
والانفصال يحتاج إلى مزيد ربط بخلاف الاتصال وذلك (نحو) قوله تعالى:(إقَلا تَجْعَلُوا 
لله ألدادا وأشم تَعْلَمُون4)”''فجملة لإوَأَكُمَ تَعْلَمُونَ جملة حالية مصدرة بالواو على 
وحه الأولوية» وقوله: تعلمون» يحتمل أن يكون المراد به وأنتم من أهل العلم والمعرفة 
أى: ومن شأن العا م التمييز بين الأشياء» فلا يدعى مساواة الحق للباطل» فيكون 
بمنزلة اللازم إذ لا يطلب له مفعولا حينئذ» ويحتمل أن يكون المراد وأنتم تعلمون ما 
بين الله تعالى وبين الأنداد الى تدعوها من التفاوت الكلى؛ لأنهم مخلوقون عجزة والله 
خالق قادر فكيف تجعلوفهم أندادا له وقد صرح المصنف فى هذا الكلام بمشهورية حواز 
ترك الواو فى الجملة الاسمية من غير تفصيل بين ما فيه ظرف مقدم» وما لاء وبين ما 
فيها حرف ابتداء مقدم وما لاء وبين ما عطفت على مفرد وما لاء ومن غير أن يشترط 
ف الجواز ظهور تأويلها بالمفرد. ظ 

وكلام الشيخ عبد القاهر يخالف ذلك فإنه حكم فى غير المبمدوءة بالظرف. 
وغير المبدوءة بحرف الابتداء وغير المعطوفة على مفرد بوجوب الإتيان بالواو فيمتنع 
تركها إلا لظهور التأويل بالمفرد وأشار المصنف إلى كلامه فقال: (وقال عبد القاهر: إن 
كان المبتدأ) فى الجملة الاسمية الحالية (ضمير ذى الحال وجبت الواو) فيها سواء حين 


(۱) البقرة: 77 . 


11° 


كانت مبدوءة بضمير ذى الحال كان خبر ذلك الضمير فعلا (نحو) قولك: (حاء زيد 
وهو يسرع أو) كان خبره اسما نحو قولك: جاء زيد (وهو مسرعع)؛ لأن المضارع 
وفاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره» فتجب الواو فى الحالين» وذلك لما تقرر أن أمر 
الواو وجودا وعدمًا فى الجملة يدور على كوما ليست فى حكم المفردة» أو فى حكمها 
فالجملة لا يترك فيها الواو حي تدحل فى جملة العامل بأن تكون من متعلقاته ومن 
قيوده وصلته» وتنتظم إليه فى إثباته وتقدر تقدير المفرد فى أن لا تستأنف ها إثباتا زائدا 
على إثبات العامل» بل تضاف إليه كما ق المفردة» معن أنك إذا قلت: جاء زيد راكباء 
فالمثبت هو الجيء حال ال ركوب» لا بحيء مقيد بإثبات مستأنف لل ركوب كماهو 
مقتضى أصل الحملة الحالية» فإذا كانت الجملة.منزلة هذا المفرد فى عدم استتئناف 
إثبات لها بل أدحلت ف ثبوت العامل» كقولك: جاء زيد يسر ع» فإن المقصود الحكم 
بإئبات الجيء حال السرعة لا الحكم بإثبات بحيء فقيك باثنات ف انق للسسترعة) 
سقطت الواو لما تقدم أن المضارع مع فاعله فى تأويل اسم الفاعل وضميره» وإن م 
تكن عنزلة المفرد أتى يما وذلك كال صدرت بضمير ذى الحال فإما لا يمكن إدخاهها 
فى حيز العامل إدحالا تكون فيه كالمفردة فى أن لا يستأنف ها إثبات» فإنك إذا قلست: 
حاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع لم تستطع أن تدعى أن السرعة لم تستأنف لما 
إثباتا زائدا على إثبات المحيء؛ لأنك أعدت المسند إليه بذكر ضميره المنفصل كان 
عنمزلة إعادة لفظه فقولك: وهو يسر ع» بمنزلة وزيد يسرع وإعادة لفظه إنما تكون 
لقصد استئناف إثبات حديث عنه إذ لو لم تقصد ذلك الاستئناف لوحب أن تقول 
مسرعا أو يسر ع؛ لأن المضارع كالوصف فمن أول وهلة يكون داحلا فى ثبوت العامل 
كما قررناه آنفا» ولو قصدت هذا المعئ -أعئ: ضمها إليه ضم المفردة- كنت قد 
ت ركت المبتدأ.مضيعة وجعلته لغوا فى البين أعيئ: فيما بين الحال وعاملها؛ لأن القصد 
حينئذ إلى نفس تلك الحال المفردة الى ليس لما فى صيغة التركيب إثبات زائد على 
إثبات عاملها. 
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فقولك: وهو مسر ع» إذا لم تقصد فيه استئناف الإثبات بمنزلة مالو قلت 
جاء زيد وعمرو يسرع أمامه» ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاماء ولا أنشأت للسرعة 
المنسوبة لعمرو إثباتا وإنما أتيت يمتعلق من متعلقات الكلام أعين: المتعلق الذى لا يمكن 
استقلاله عن تقرير نسبة العامل فيه. ) 

فتقرر بهذا أن الجملة الاسمية لما كانت لقصد استئناف اللنسبة والاستئناف 
يشتمل على الانفصال» والانفصال فيها يستدعى إذا جعلت حالا ربطها بالواو كان 
القياس فيها ربطها بالواو ليحصل وصلها ما قبلها فإن عدل عن الواو فلضرب من 
التأويل كما ف قوله تعالى:بياًا أو هّمْ قائلون)“ بترك الواو فيها لتأويل أن الواو 
كحرف العطف فلا يجتمع مع حرف عطف آخرء أو لضرب من التشبيه بالمفرد كما 
ف قولك: كلمته فوه إلى ف؛ لأنه يتبادر منه أن المعيئن مشافهاء وكذلك قوله 
تعالى:لأوقُلَْا اهبطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عدو أى: متعادين وهذا التأويل لا بحسن فى 
نحو: جا ريد هو ر عه رانك دران غاد رر ف یت ولك 0 ارا 
فيه ليس باستخراج معن من الجملة يعبر عنه بالمفرد قد باح به السياق فعدل عنه مى 
فى الجملة كالتصريح بعداوة بعضهم بعضا المفيد للتفريع على التعادى من الإبعاض مع 
شمول الجنس لمم بخلاف قولنا: متعادين» فليس صريحا فى ذلك ولو اقتضاه وإنما التأويل 
بإسقاط الضمير الذى هو كالتكرار فلا فائدة للانيان به ثم تأويله بالإسقاط» بحلاف 
التأويل فى الحملتين إنما هو من جهة المعئ المدلول عليه بالسياق وليس سهل الإحراج» 
إذ ليس بإسقاط ما هو كالتكرار وقوله: أى: قول القائل حاء زيد وهو يسرععء 
عنزلة: جاء زيد وزيد يسرع» وهو يمنزلة: جاء زيد وعمرو يسرع أمامه مشتمل 
على تشبيه حاء زيد وهو يسرع ما كرر فيه لفظ زيد أو ذكر موضع الضمير أحنبىء 
ومعلوم أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به وذلك يقتضى أن ما ذكر فيه لففظ صاحب 


. 1 :فارعألا)١(‎ 
."٠:ةرقبلا)۲(‎ 


الحال أو ذكر موضعه أحنى أقوى فى منع الواو تما ذكر فيه الضمير المنفصل وظاهر 
كلام المصنف خلافه. 

فإن قيل: الجملة الحالية فى موضع المفرد دائما فكيف يتحقق كون بعضها فيها 
استئناف نسبة والاستئناف موجب للواوء وبعضها فيها مشاية للمفرد المسقطة للواو 
وإمكان المفرد فى موضع كل جملة ظاهر حي إنك إذا قلت: جاء زيد والشمس طالعة 
فهو تأويل جاء زيد مصاحبا لطلوع الشمسء بل تقول حينئذ -إذا كانت فى موضع 
المفرد- فأى فائدة للعدول إلى الجملة أصلا (قلت) أما العدول إلى الجملة فعند تعلق 
الغرض بمفادهاء كما إذا كان المقام مقام إنكار تقرر مضمون الحملة فيعدل إلى الجملة؛ 
لأا أقوى دلالة على ثبوته كما تقدم» وأما تحقق كون بعضها أظهر ف الاستعناف دون 
بعض» فيحتاج إلى الواو فى البعض الأول دون الثاق» فال كان ف تأويلها محل من 
جهة أن المقصود بالذات فيها هو النسبة أو حهة بعدها عن التأويل معن ولفظا لدم 
إشعارها بذلك المؤول به تظهر أولويتها بحال الجمل الذى هو الاستئناف؛ وال سهل 
تأويلها لدلالة السياق عليه وعلى قصده لا يظهر ذلك فيهاء فقربت من حال المفرد 
وهو عدم الاستئناف فليتأمل. 

ثم قال الشيخ عبد القاهر: (وإن جعل نحو) قولك: (على كتفه سيف) مما تقدم 
فيه الظرف أو ابحرور على اسم مرفوع (حالا) أى: إذا وقع موقع الخال كأن يقال: 
جاء زيد على كتفه سيف (كثر فيها) أى: كثر فى تلك الحال (تركها) أى: ترك الواو 
لعلة ستذكرء وذلك (نحو) قول بشار (إذا أنكرتئ بلدة)20 أى: أنكرن أهلها بأن 
أنكروا فضلى وم يعرفوا لى حقى (أو نكرتها * خرجت) من تلك البلدة الى أنككرن 
أهلها (مع البازى) أى: حرجت منها فى بقية من الليل» وكين عن الخروج ف بقية من 
الليل بالخروج مع البازى؛ لأنه كما قيل أبكر الطيور ف خروجها من وكورهاء وقوله: 


)0( الت أورده محمد بن على الجر حان ف الإشارات ص(" 2)١7‏ والنت ف ديوانه ص 14/7١‏ ) بر 
ص(/5 »)١‏ والتبيان ص(١7١).‏ 
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(على سواد) حال مؤكدة أى: حرجت فى ذلك الوقت حال كوف ملتبسا بشيء من 
الظلمة من غير أن أنتظر إسفار الصبح. 

ولا شك أنه مثل قولك على كتفه سيف فى تقدم امحرورء وتأخر اسم مرفوع» 
وفى إعرابه احتمالان: 

أحدها: أن يجعل فاعلا بالظرف لاعتماده على صاحب الحال وعلى هذا 
فالظر ف إما مقدر باسم الفاعل أو بالفعل. 

وثانيهما: أن يجعل مبتدأ وامجرور قبله خبره قال الشيخ عبد القاهر: الورجه 
الأرجيم من هذين أن يجعل فاعلاء ورجح هذا الوجه لاستلزامه نفى تقددم مسا أصلء 
التأحير قال: وينبغى ههنا خصوصا أن الظرف ف تقدير اسم الفاعل دود الفعل اللهم 
إلا أن يقدر فعل ماض بقد. 

قال المصنف ف الإيضاح: ولعله إغا احتار تقديره باسم الفاعل لرجوعه بذلك 
التقدير إلى الحال المفردة ال هى الأصل قال: ولذلك كثر ترك الواو يعن؛ لأن التقدير 
الجالب إلى الأصل راجح فيتر حح موجبه وهو ترك الواو قال: وإفا حوز التقدير 
بالماضى بحيئها بالواو قليلا بخللاف الضار ع» فلم يجوزه إذ لو قدرت به لم جر بالواو 
أصلا؛ لأنه مضار ع مثبت مثبت كما تقدم» وفى كلامه نظر؛ لأنه إن أراد أن تقدير المفرد 
ومنع المضارع لعلة أ ادر فو سک لفق :فلم کن دوا ارو نا لصنت 
ورد عليه أن نحو: : على كتفه سيف إن كان خبرا أو نعتا كأن يقال: : زيد على كتفه 
سيف ومررت برحل على كتفه سيف فالأصل فيهما الإفراد فينبغى على هذا أن يقدر 
فيهما لهذه العلة أيضا وهى كون أصلهما الإفراد فلا يبقى معن لقوله» وينبغى أن يقدر 
ههنا خصوصاء لأنه ينبغى أن يقدر فى غير ذلك أيضاء فالواحب أن يبين سبب التقدير 
بالإفراد فى خصوص الحال لا سبب يعمه وغيره إذ لا يطابق كلامه ورد عليه أيضا أن 
تحويز تقدير المضار ع لا يمنع وحود الواو؛ لأنه عند وجود الواو يقدر بالماضى لا 
بالمضار ع وعند انتفائه يقدر بالمضار ع إن شنا ولو كان تحويز تقدير ما يمتنع معه الواو 


فاا من الواو ولمنع بحويز مدير اسم الفاعل؟ لأن الواو ممتنعة مع وحوده بالأخرى» 
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وقد تبين ا ذكر أن لا مانع من تقدير المضارع؛ فى نحو على كتفه سيف إن جعل 
الاسم مرفوعا على أنه فاعل ففيه حينئذ أربعة أحوال: حواز تقدير المضارع» وحواز 
تقدير اسم الفاعل -وهو أرحح لنزوعه إلى الأصل- وجواز تقدير الماضى؛ وحواز 
تقدير الجملة الاسمية فعلى التقديرين الأولين تمتنع الواو ؛ لأن اسم الفاعل مفردء 
والمضارع المثبت مثله فى المنع وعلى الأحيرين لا تجبء بل تجوز لحواز الواو فى الجملة 
الاسمية و الماضى لاسيما مع قد وما يمتنع على التقديرين مع رححان أحدهما لكونه 
الأصل وجوز سقوطه على تقديرين آخرين كان الراحح والأكثر تركه وهذا هو الذى 
يظهر أن يقال فى تعليل كثرة سقوط الواو لا تقدير الحال بالإفراد فقطء ولو كان 
مناسبا أيضا كما بينا؛ لأن هذا مشتمل عليه وزيادة وقد علم أيضا مما تقرر أن وح 
ترحح الشيخ لتقدير الإفراد فى صوص الحال دون الخبر والنعت لم يتبين بعد فليفهم. 

ثم ما ذكر من كثرة سقوط الواو من مثل على كتفه سيف إذا كان حالا إنما 
هو إذا كان صاحب الخال معرفة كما مثلناء وأما لو كان نكرة لوحبت الواو لفلا 
يلتبس الحال بالنعت كقولك: جاءن رجل طويل وعلى كتفه سيف فتجب الواو هكذا 
وإلا كان نعتاء وقال الشيخ عبد القاهر أيضا: (ويحسن الترك) أى: يحسن ترك الواو من 
غير وحوب ف الحملة الاسمية (تارة) أى: فى بعض الأحيان (ل) أجل (دخول حرف 
الابتداء) على تلك الحملة الامعية وإعما حسن ترك الواو فيها حينئذ؛ لكراهية احتماع 
حرفين فيها وقيل: لأن دحول الحرف يحصل به نوع من الارتباط فإن عين أن بض 
الأحرف ف أصلها يفيد معن الارتباط» كتشبيه ما قبلها ما بعدها فى كأن مشلا أو 
تعليل ما قبلها ما بعدها كما فى إن مثلا-» فهذا لا يعم الحروف لورود حسن التراك 
فيما ليس فيه ذلك كلا التبرئة كما ف قوله تعالى:لإواللَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَب لكر“ 
على أن هذا ا معن منتف عن هذه الأحرف حال كون جملها أحوالا إذ لا يخفى أن 
احملة الحالية لا يشبه يماء وإن عى أنها سدت مسد الواو الرابطة فكأفها ربطت» فقد 
عاد ذلك ف التحقيق إلى الاكتفاء بالحرف عن الواو كراهية لاحتماعهماء فالتعليل 





. ٤١ (1)الرعد:‎ 
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الأول أقربب» ثم استشهد لما ت ركت فيه الواو استحسانا لوجود حرف الابتداء فقال: 
(كقوله) أى: كقول الفرزدق (فقلت عسى أن تبصریی) ‏ حال کون (كأنها بئ) 
حال كوفهم كائنين (حوالى) أى: فى جوانى وق أكناق للنصرة (الأسود) خبر عن بى 
(الحوارد) أى: الغضاب؛ لأن أهيب ما يكون الأسد إذا غضب فحوارد جمع حارد مسن 
حرد بكسر الراء إذا غضب» فجملة بى حوالى الأسود الحوارد جملة حالية استحسن 
فيها ترك الواو لوجود حرف الابتداءء وهو كأنما ولولا دخول كأنما عليها ما حمسن 
ترك الواو وقد تبين ما قررناه قبل قوله حوالى أنه ظرف ف موضع الحال من بى 
والعامل فيه كأنما لما فيه من معن الفعل إذ هو .عع أشبه (و) يحسن ترك الواو فى الحملة 
الاسمية تارة (أحرى ل) أجل (وقوع) تلك (الحملة الاسمية) الواقعة حالا (بعقب) أى: 
بإثر حال (مفردة) وذلك ( كقوله: 
والله يبقيك لنا سالا برداك تبجيل وتعظيم)”") 

فقوله: سالما حال مفردة من الكاف فى يبقيك» وقوله: برداك تبجيل وتعظيم 
جملة حالية واردة بعد حال مفردة» فترك فيها الواو لعلا يتوهم أنها عاطفة لتلك الجملة 
على مفرد» والأقرب أن تركها لمناسبة ما قبلها وهى المفردة إذ لا يؤتى يما معهاء وأما 
عطف الحملة على المفرد لأنها كانت بتأويله فليس .همنوع ولا مستقبح وقوله: برداك 
أى: ملبوساك وثناه باعتبار لفظى التبجيل والتعظيم المخبر يما عنه مبالغة» ولو كان 
معناهما واحدا واستعارة لفظ اللبوس للوصف معروف للظهور فى كل منهما. 

الاإيجاز والإطناب والمساواة 
قال (السكاكى) ف الاعتذار عن ترك تعريف الإيجاز والإطناب من هذه الثلاثة 


تعريفا يعين القدر لكل منها بحيث لا يزيد ولا ينقص (أما الإيجاز والإطناب فلكو هما 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه (747/1)» وفيه "اللوابد" مكان "الحوارد" وأساس البلاغة ص(۷۹) (حرد) والحيوان 
(/917)» ومعاهد التنصيص »)۳٤١/١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص(١ ٠‏ 0)» ومقاييس اللغة (017/5). 

(۲)البيت لابن الرومى على بن العباس بن حريج الشاعر العباسى فى التخليص ف علوم البلاغة» والإيضاح فى علوم 
البلاغة بتحقيق د.عبدالحميد هنداوى. 
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نسبيين) يعن أنهما من الأمور النسبية كالأبوة والبنوة» وهى الى يتوقف تعلقها على 
تعقل غيرهاء فإن الكلام الموجز إنما يدرك من حيث وصفه بالإيجاز بالقياس إلى كلام 
آخر أكثر منه» وكذلك المطنب إنما يدرك من حيث وصفه بالإطناب إلى كلام آخر 
يكون أقل منه وإنما قلنا من حيث كذا إلى آحره فيهما؛ لأنه لو نظر فى كل منهما مسن 
حيث إنه جملة أو جملتان أوله متعلقات أولا لم يكن نسبياء وهو ظاهر (لا يتيسر الكلام 
فيهما) أى: أما الإيجاز والإطناب فلا يتيسر الكلام فيهما لكونهما نسبيين (إلا بترك 
التحقيق) يعن التنصيص ف التعريف على ما يفيد أن هذا القدر المحخصوص هو الإيجازء 
وهذا هو الإطناب» ودخحل ف التعريف الرسم ولو بذكر مقدار يقاس عليه» وأراد بنفى 
التيسر نفى الإمكان ونفى الإمكان إنما هو إذا أريد بالتحقيق ما ذكرء وهو تعيين مقدار 
لا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ لأن ذلك موقوف على كون المضاف إليه متحد القدرء 
فيقال: ما زاد على هذا القدر فهو إطناب وما نقص فهو إيجاز والمنسوب إليه الإيجحاز 
والإطناب غير متحد فق القدرء فلذلك تحد الكلام الواحد بالنسبة إلى قدر إيجهازاً وإلى 
قدر آخر إطنابا ويهذا يعلم أن بحرد كوهما نسبيين لا يكفى ف امتناع التحقيق 
المذكور» بل لابد مع ذلك من اختلاف المنسوب إليه كما ذكرنا فافهم. 

وأما إذا أريد بالتحقيق ذكر ما يضبط أحدهما فى الجملة» فهو ممكن وهذا هو 
الذى يعترضه المصنف .ما يأتى» وليس مراد السكاكى وبذلك يعلم ضعف الاعستراض 
الاتى كما علم ضعف كلام السكاكى بدون زيادة كون المنسوب إليه مختلفا كما 
أشرنا إليه وإذا كان مراد السكاكى ما تقدم فلا يمكن التحقيق الذى هو التنصيص على 
ما يتعين به المقدار فوجب ترك ذلك التحقيق لتعذره ثم إنه لا محالة يقاج إلى شيء 
يضبطهما ف الحملة» وضبط المنسوب بضبط المنسوب إليه والمنسوب إليه قد عرفت أنه 
غير منضبط على وجه التحقيق فليطلب أقرب الأمور إلى الضبط لتقارب أفراده» والو 
تقرر فيه التفاوت أيضا وقد وجد وهو الكلام العرق» فإن تفاوت أفراده متقارب 
ومعرفة مقداره مع ما فيه من التفاوت الخفيف فى كل نازلة لا تتعذر غالبا فليين عليه 
وإليه أشار بقوله (والبناء على أمر عرق) وهو معطوف على ترك أى: لا يتمكن الكلام 
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فيهما إلا بترك التحقيق» وإلا بالبناء على أمر عرق» وعطف البناء على أمر عرق على 
ترك التحقيق لأنه هو أقرب ما يمكن به الضبط امحتاج إليه فى اللجملة ثم بين الأمر العرق 
ما يرفع عنه بعض الإجمال بقوله: (وهو متعارف) أى: المتعامل به فى عرف (الأوساط) ‏ 
من الناس وهم الذين ليسوا فى غاية البلاغة ولا فى غاية الفهاهة» وهى العى والعجز ف 
الكلام (أى: كلامهم) يعئ: الأوساط (فى بحرى عرفهم) أى: عند جريائهم على عادهم 
(ف تأدية المعاى) الى تعرض لهم الحاجة إلى تأديتها فى الحوادث اليومية (وهو) أى: هذا 
الكلام المتعارف بين الأوساط (لا يحمد) من أولئك الأوساط رف باب البلاغة) أى: 
عند البلغاء لعدم رعايتهم مقتضيات الأحوال من اللطائف والاعتبارات (ولا يذم) منهم 
عند البلغاء أيضا؛ لأنهم محمولون لعموميتهم على عدم رعايتهم مقتضيات الأحوال» 
وذلك أن العامة تكثر حاجتهم للمعان فلا ينتبهون للطائف» وإنما يأتون من الكلام مها 
يؤدى أصل المعئ بالدلالة الوضعية وبألفاظ كيف كانت فى عدم المراعاة للطائف» وإنما 
يشترط فيها إيصال الغرض الوضعى لقضاء الأوطار ووجود الدلالة الملخرحة للها عن 
حكم النعيق» وبقوله ولا يذم من الأوساط يعلم أنه يذم من البلغاء إن لم تتراع فيه 
مقتضيات الأحوال» ررقوله لا ند مهم يفل أيضا أنه عمد من عرف عبد 1[ ا 
والعدول إليه لنكت تناسب» ولكن حيئئذ لا يكون متعارف الأوساط الذى يقاس به 
الإيجاز والإطناب على ما يأتى فى التعريف؛ لأن العدول إلى ذلك القدر لنكتة تناسب 
ذلك القدر إما عما هو أقل منه» فيكون إطناباء أو عما هو فوقه فيك ون إيجازاء أو 
يكون مساواة مطابقة لمقتضى الحال بناء على أن العدول لما ذكر عن غغيره يوجب 
الإيجاز أو الإطناب أو تصح معه المساواة وبما ذكر يعلم أيضا أن الكلام إنما ينحصر ف 
الممدوح والمذموم بالنسبة إلى صدوره من غير أهل العرف الذين ليمسوا من البلغاء 
فافهم. 
تعريف الإيجاز والإطناب 

ثم عرف الإيجاز والإطناب باعتبار المتعارف مرتبا له على ما تقدم فقال: 


(فالإيجاز) يقال فى تعريفه بناء على أنه لا يتيسر الكلام فيه إلا بالبناء على أمر عرق هر 
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(أداء المقصود) أى: ما يقصده المتكلم من المع (ب)عبارة (أقل من عبارة المتعارف) 
السابق وهو متعارف الأوساط وإضافة عبارة إلى المتعارف بيانية أى: أقل من العبارة 
الى هى متعارف الأوساط (والإطناب) يقال فى تعريفه -أيضا بناء على ذلك أيضا- 
هو: (أداؤه) أى: المقصود (ب)عبارة (أكثر منها) أى: من العبارة الى هى المتعارف, 
ويهذا علم أن السكاكى لا يمنع تعريف الأمر النسبى مطلقاء وإنما يمنعه على وحه 
خصوص حيث يتعذر كما تقدم؛ لأن النسبة لا تمنع تعريفا لائقا بذلك النسى» كما 
يقال فى البنوة هى كون الحيوان متولدا من نطفة آخر من نوعه من حيث هو كذلكء 
ولم يذكر أن المساواة من الأمور النسبية والأقرب أنما منها إذ لا تعرف إلا بالنسبة إلى 
نفى الإطناب والإيجاز فإن كون الكلام مساويا إنما يعرف بكونه ليس فيه زائد على 
المتعارف ولا نقصان عنه. 

ثم أشار إلى كلام آخر للسكاكى ف الإيجاز ققال: (ثم قال) السكاكى 
(الاختصار) الذى هو نفس الإيجاز السابق (ل)أجل (كونه نسبيا) كما تقدم (يرجع) 
فى تعريفه (تارة) أى: فى بعض الأحيان (إلى) اعتبار (ما سبق) وهو متعارف الأوساط 
فيقال كما تقدم الإيجاز أن يؤتى بالكلام حب هو أقل من المتعارف فى ذلك المعئ (و) 
يرجع ف تعريفه تارة (أخرى إلى) اعتبار (كون المقام) الذى أورد فيه الكلام الموحز 
(خليقا) أى: حقيقا وجديرا بحسب الظاهر (ب)كلام (أبسط مما ذكر) أى: من ذلك 
الكلام الذى أتى به المتكلم فى ذلك المقام» .عع أن الكلام الذى أتى به الكل قد 
اقتضى المقام بحسب الظاهر أبسط منه وأكثر فالكلام الموجز على هذا هو كلام أقل 
ما يقتضيه المقام بحسب الظاهرء وإنما قلنا بحسب الظاهر إشارة إلى أن الكلام الموحز 
لمأتى به ف ذلك المقام لابد أن يقتضيه المقام بحسب التحقيق» لكونه من الإيجاز المعخبر 
ف البلاغة. وإن اقتضاء ذلك المقام لما هو أبسط إنما هو بحسب ظاهر المقام لا بحسب 
الاعتبار الباطئ وقد تقدم أن المقام يقتضى ظاهرا وباطناء مثلا قوله تعالى: حكاية عن 
زكريا عليه السلام رب إِنَي وَهَنَ الْعَظْم” مني واشتَعَل ارس شِيبًا4”''هو أكثر من 
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المتعارف» وهو يارب شخت فلا يكون إيجازا باعتبار التفسير الأول ولكنه إيحاز باعتبار 
الثان؛ لأن ظاهر اقا شخي اط نه إذ قر مقام التشكى بانقراض الشباب وإلمام 
المشيب» وهو أشد شيء يشتكى منه لمن يدفع عوارضه الاستقبالية ودد الفوائت 
الماضية وذلك يقتضى ظاهرا أبسط مما ذكرء كأن يقال وهن عظم اليد والرحلء؛ 
وضعفت جارحة العين» ولانت حدة الأذن إلى غير ذلك» لكن باطن المقام يقتضى 
الاقتصار على ما ذكرء ليتفر غ لطلب المقصود فبين التفسرين عموم من وجه يجتمعاد 
فيما لو قيل: رب شخت فإنه أقل من مقتضى الحال لاقتضائه أبسط منه» لكونه مقام 
التشكى من إلمام المشيب وانقراض الشباب على ما تقدم» وأقل من المتعارف أيضًا وهو 
يا ربى شخت بزيادة حرف النداء وياء الإضافة وينفرد الثاى وهو كونه أقل ثما يقتضى 
المقام فى قوله تعالى:-مثلا- #رب ني وهَنَ العَظم مِنّي ) إل إذ يقتضى اللقام كما 
تقدم أكثر منه» والمتعارف أقل منه كما لا يخفى وينفرد الأول وهو كونه أقفل من 
المتعارف بنحو قول الصياد: غزال عند خوف فوات الفرصة» فإنه أقل من المتعارف» 
وهو هذا غزال وليس أقل ما يقتضى المقام؛ لأنه يقتضى هذا الاختصار كما تقدم أول 
الكتاب» وذلك ظاهرء ولا يخفى عليك إجراء هذه النسبة أعين: نسبة العموم من وحه 
على التفسيرين فى الإطنابين أيضا. وقد علم ما قررنا أن المراد عا ذكر فى كلام المصنف 
الكلام الذى يذكره المتكلم فى ذلك المقام ويأتى على أنه موجزء وقيل المراد به ما ذكره 
آنفا وهو التعارف» فكأنه يقول ف الإيجاز يرجع أيضا إلى كون المقام يقتضى أبسط من 
المتعارف»ء فالإيجاز على هذا ما كان أقل من مقتضى المقام بشرط أن يقتضى المقام أكثر 
من المتعارف» ويلزم عليه أن ما كان أقل من المتعارف وقد اقتضى المقام قدر المتعارف 
لا يكون إيجازا ولم يعرف هذا قائل إذ هو تحكم محض. فالتفسير لما ذكر يماذكر 

(وفيه) أى: وفيما ذكر السكاكى من أن كون الشيء نسبيا يوحب عسر 
التحقيق فى تعريفه وعدم إمكانه (نظر) وذلك (لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضى تعسر 
تحقيق معناه) بالتعريف» إذ كثيرا ما تحقق امعان النسبية فى التعاريف وذلك بأن تعرف 
تعريفات تليق هاء كما تقدم فى تعريف البنوة مثلا ومثلها الأبوة والأحوة وغيرهمصا 
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والجواب ما تقدم من أن مراد السكاكى بالتعريف الممنوع التعريف المقتضى تعيين 
المقدار» بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص لتوقف ذلك كما تقدم على اتحاد المنسوب إليه 
وقد تقدم أن عبارته لا تفى بالمقصود» والدليل على هذه الإرادة كما تقام تعريفه 
للإيجاز والإطناب بعد حكمه بالتعسر الذى هو الامتناع لا يقال التعسر لا يقتضى 
الامتناع» فيكون التعريف لاقتحام ذلك التعسر ويبقى نظر المصنف لأنا نقول المتعسر ما 
لم يبن على أمر عرق ولمم يعرفه على غير ذلك البناء؛ لأن الواقع عدم إمكانه كما 
حررناه فتعين الحمل على ما ذكر فتم الجواب دفعا للبحث وقد تقدم التنبيه على 
الحاصل من الجواب (ثم) ما ذكر أيضا السكاكى وهو (البناء على المتعارف) ف 
التعريف لمما (و) كذا البناء فى التعريف لمما على (البسط الموصوف) ما تقدم بأن يقال 
ف البناء على المتعارف كما تقدم الإيجاز أداء المقصود بأقل من المتعارف والإطناب 
أداؤه بأكثر» ويقال ف البناء على البسط الإيحاز أداء المقصود بأقل مما يقتضيه المقام 
والإطناب أداؤه بأكثر منه فيه بحث أيضا إذ ذاك ف الحقيقة (رد إلى الجهالة) والمطلوب 
من التعاريف الإخراج من الجهالة لا الرد إليهاء وإنما قلنا فى الأول هو من الرد إلى 
الجهالة؛ لأن تصور التعريف متوقف على تصور جميسع أجزائه الإضافية وغيرها 
والمتعارف المذكور ف التعريف حينئذ لم يتصور قدره ولا كيفه» من تقددم وتأخير وغير 
ذلك» فيزداد بذلك جهله ولو كان الكيف لا يتعلق به الغرض هنا إلا أن اللمجهل به 
يزداد به حهل الشيء فيكون التعريف المذكور فيه لفظ المتعارف مجحهولا وكذا الثان إنما 
قلنا فيه إنه من الرد إلى الجهالة؛ لأن كون المقام يقتضى كذا وكذا لا أقل ولا أكثر مما 
لا ينضبط» فلا يكاد يعرف لتفاوت المقامات كثيرا ومقتضياتًا مع دقتها والجواب عن 
الأول أنا لا نسلم أن المتعارف غير معروف» بل يعرفه كل أحد من البلغفاء وغيرهم 
وذلك لأن الألفاظ قوالب المعان» فهى على قدرها فمن عرف الوضع عرف أى: معئى 
يفرغ فى هذا القالب من اللفظ. وأى معن يفرغ فى ذلك للعلم بأن المعئ الذى يكون 
على قدر اللفظ هو ما وضعه له مطابقة» وذلك سهل مدرك لمدرك الوضع ولو كان 
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عاميا فإن إدراك هذا القدر شأن كل أحد يطيق الحاورات؛ لأنه لا دقة فيه بل إنما يحتاج 
فيه إلى معرفة الوضع فقط. 

نعم التصرف ف اللطائف والدقائق الزائدة على أصل الوضع» شأن البلغاء 
والمحققين» ولا يتوقف المتعارف واستعماله على ذلك فالمتعارف معروف للفريقين عند 
كل حادثة» فيقاس به ويصح التعريف به. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والجواب عن 
الثاى أنا لا نسلم أيضا عدم معرفة البلغاء لمقدار ما يقتضيه كل مقام عند عروض النظر 
فيه» فيكون التعريف .ما فيه البسط الموصوف معروفا بحسب البلغاء» لكن يقال التعريف 
حينئذ مستغئ عنه لمعرفة البلغاء للإيجاز» إلا أن يقال عرفوا معناه لا امه وفيه تعسف» 
وعلى هذا فلا رد إلى الجهالة فيهما للعلم بالأول مطلقا وف الثاى عند البلغاء فليفهم. 

ثم لما بحث المصنف فيما ذكره السكاكى ف الإيجاز والإطناب وف ضمن ذلك 
المساواة أشار إلى ما ارتضاه مما يشتمل على تعاريف هذه الثلاثة فقال: (والأقرب) إلى 
الفهم ما قال السكاكى (أن يقال) فيما يشمل بيان كل منها (المقبول من طرق التعبير 
عن المراد) هو (تأدية أصله) أى: أصل المراد والإضافة بيانية أى: الأصل الذى هو المراد 
(بلفظ مساو له) أى: مساو لأصل المراد» وذلك بأن يؤدى بما وضع لأجزائه مطابققة» 
وهذه التأدية هى المساواة فهى تأدية المراد بلفظ مساو (أو) تأدية أصل المراد بلفظ 
(ناقص) عن المراد بأن يؤدى بأقل ما وضع لأجزائه (واف) بذلك المراد» وسيأتى امحترز 
عنه بقوله: واف» وهذه التأدية هى الإيجاز فهو تأدية أصل المراد بلفظ ناقص واف 
وتأتى أمثلته. 

(أو) تأدية أصل المراد (بلفظ زائد عليه) بأن يكون أكثر ما وضع لأجزائه 
مطابقة (لفائدة) ويأتى محترز قوله لفائدة وهذه التأدية هى الإطناب فهو تأدية أصل 
المراد بلفظ زائد عليه لفائدة» وظاهره أن المساواة والإيجاز لا يتقيدان بالفائدة وفيه نظر؛ 
لأنهما حينعذ لا يكونان من البلاغة» فالأولى تقييدهما يما أيضا ويراد بها ما يعم كون 
المأتى به هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كما ف المساواة» حيث لا توحد فى المقام 


مناسبة سواها وقد تقدم أن العدول عن الإطناب إليها يصيرها إيجازا وعن الإيجاز إليها 
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يصيرها إطنابا نظرًا إلى أن المعتبر فيهما مقتضى المقام وذلك عند اقتضاء المقام إياهاء 
لخطاب من لا يناسبه سواها. وقد تقرر ما ذكر السكاكى والمصنف أن بين الإطضاب 
والإيجاز واسطة هى المساواة» وقيل الإطناب تأدية أصل المراد بزائد لفائدة وغير ذلك 
إيحازء وعليه فلا واسطة وإنما قدرنا بعد قوله والأقرب قولنا إلى الفهم لأنا لو قدرنا إلى 
الصواب كان اعترافا بأن ما قاله السكاكى قريب إلى الصواب أيضاء إلا أن هذا أقرب 
على أنه يلزم فيه أن ما أتى به ليس بصواب» بل قريب منه اللهم إلا أن يراد بالقرب إلى 
الصواب التمكن منه وكثيرا ما يعبر بالقرب من الشيء عن كونه إياه كقوله تعالى 
لإاغدِلوا هُو اقرب لِلتَقَوَى)” “فإن العدل داحل ف التقوى» وعليه فيصح تقدير إلى 
الصواب على أن تقدير إلى الفهم لا يتم إلا هذا التأويل أيضاء أو يراد الأقرب إلى 
القبول. 

وحاصل ما أشار إليه المصنف منطوقا ومفهوما أن هنا حمس طرق؛ لأن المراد 
إما أن يؤدى بلفظ مساو أولاء والثاى إما ناقص أو زائد» والناقص إما واف أو غير 
واف» والزائد إما لفائدة أم لا فهذه خمسة المقبول منها ثلاثة» وهى: ما أدى بلفظ 
مساوء أو بناقص مع الوفاءء أو بزائد لفائدة وما أدى بناقص بلا وفاء» وهو الإاحلال 
غير المقبول» وما أدى بزائد لا لفائدة غير مقبول وفيه قسمان: الحشو والتطويل فعادت 
الطرق بتقسيم الخامس منها ستة» ثلاثة مقبولة وثلائة غير مقبولة» فأشار إلى هذه الثلاثة 
وإلى إخراجها هما قيد به المقبول من الإيجاز والإطناب فقال: (واحترز ب)قوله (واف 
عن الإخلال) وذلك لأن المراد بالوفاء أن تكون الدلالة على ذلك المراد مع نقصان 
اللفظ واضحة فق تراكيب البلغاء بادية لا حفاء مماء والإخلال أن يكون اللفظ ناقصا 
مع حفاء الدلالة بحيث يحتاج فيها إلى تكلف وتعسف فلا يرد أن يقال إذا وحدت 
قرائن الدلالة اعتبرت فتكون مقبولة» وإن لم توجد فلا دلالة أصلا حى تكون مقبولة 


أولا والجواب أن القرائن لابد منها لكن قد يكون الفهم واضحاء وقد يكون الفهم 
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منها تعسفا وتكلفا خفائها وبعد الأحذ منها كما يشهد صادق الذوق بذلك فى شاهد 
الإحلال المشار إليه بقوله: (كقوله) أى: الشاعر: 
(والعيش خير فى ظلال النوك) ”2 

أى: الحمق والجهالة وعبر بالعيش ف الظلال عن العيش نحت ذلك الحمق 
والاطمئنان فى العيش إلى مقتضاه (من) عيش (من عاش كدا) أى: مكدودا متعوبا فهو 
مصدر ف معن المفعول» فقوله: العيش على حذف الوصف (أى) العيش (الناعم و) 
قوله: عاش يتعلق به بحرور محذوف أى: خير ممن عاش (فى ظلال العقل) أى: تحت 
العقل وتأملاته» فأصل الكلام على هذا العيش الناعم فى ظلال الحمق خير من العيش 
الضيق المتعوب صاحبه فى ظلال العقل» ولا يفهم هذا المراد حن يتأمل فى ظاهر 
الكلام وأنه لا يصح لاقتضائه أن العيش ولو بالنكد مع الحمق خير من العيش بالنكد 
فى ظلال العقل» وهو غير صحيح لاستوائهما فى النكد وزيادة الثانن بالعقل الذى من 
شأنه التوسعة وإطفاء بعض نكدات العيش» فيصحح الكلام بالتقدير المذكور فجاء 
إخلالا لكونه غير واف لعدم تبادر المراد منه» وقيل إن الكلام على ظاهره وأن المراد 
تفضيل عيش الحمق مطلقا على عيش العقل مطلقا وزيادة قوله كدّاء كال تأكيد بناء 
على أن عيش الحمق ليس إلا ناعما وعيش العقل ليس إلا نكدا؛ لأن الأول يتنعم ما 
وحد لا يضيق على نفسه لشيء والثانن يتأمل فى العواقب والافات وخحوف الفناء 
والممات فلا يجد للعيش لذة ولو كان بحسب الظاهر ناعماء فكن بالعيش المكدود 
صاحبه عن العيش العقلى» وكين عن العيش الناعم بالعيش الحمقى ورد بأن هذا التعسب 
مع العقل مطلقا ولو تقرر فى نفسه عند العقلاء وأقروا بصحته إنما يصدر من العقل 
النادر فلا يقصد فق الحاورات؛ لأن الكثير أن العيش الناعم يوحد مع العقل فالمقصود ما 


تقدم. 


)١(‏ البيت للحارث بن حلزة فى ديوانه ص(۷٤)»‏ وجمهرة اللغة ص(١١٠)‏ والأغان »)٤٤/١١(‏ ومجة احالس 


»)۱۸۷/١(‏ والشعر والشعراء ص( »)۲١‏ وشعراء النصرانية (411)) وكتاب الصناعتين ص(1882575). 
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(و) احترز (ب)قوله (لفائدة عن التطويل)وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد 
لا لفائدة بشرط أن لا يتعين المزيد وذلك (نحو قوله: وقددت)“ أى: قطعت والضمير 
فيه يعود على الزباء» وهى امرأة ورثت الملك عن أبيها (الأديم) أى: الجلد (لراهشيه) 
أى: إلى أن وصل القطع للراهشين وهما عرقان فى باطن الذراع يتدفق الدم منهما عند 
القطع (وألفى) أى: وجد (قوها كذبا ومينا) والضمير ف ألفى يعود على المقطوع 
راهشاه وهو جذية الأبرش» والبرش ف الأصل نقط تخالف شعر الفرس ثم نقل للأبرص 
وسمى به ذلك الرجلء ولعله لذلك» والمين هو الكذب ولا شك أن أحدهما كاف فى 
المعيى» و لم يتعين المزيد لصحة المعيئ بكل منهما فزيادة أحدهما تطويل إذ لا فائدة له ولا 
يقال الفائدة التأكيد؛ لأن التأكيد إنما يكون فائدة إن قصد لاقتضاء المقام إياه وليس 
مقام هذا الكلام مقتضيا لذلك كما لا يخفى؛ لأن المراد منه الإخبار بأن جنيمة غدرت 
به الزباء وقطعت راهشيه وسال منه الدم حي مات وأنه وجد ما وعدته به من تزوجه 
كذباء وذلك أن جنية الأبرش قتل أباها فسكتت حي استوثق ملكها فبعثت إليه بأن 
ملك النساء لا يخلو من ضعف فأردت رجلا أضيف إليه ملكى وأتزوحه فلم أحد كفؤا 
غيرك فاقدم إلى لذلك فقدم مصدقا لها وقد أعدت لأحذه فرسانا فلما حضر أحاطوا 
به فأدحلته بيتها وأمرت بشد عضديه كما يفعل بالمفصود» فقطعت راهشيه وأمرت 
بإحضار طشت يسيل فيه الدم فاسترسل به الدم حي مات وغرضها ف موته يبهذا الوجه 
التمكن من إشفاء الغيظ فيه باللوم وهو فى سبيل الموت» وروى أنما لما عزمت أن تفعل 
به ذلك كشفت له عن باطنها وهو مملوء شعرا فقالت له: ما ترى عانة عروس أو عانة 
آحذ بالثأر» فقال بل آحذ بالثأر فاستيأس من الحياة» وها قصة فى ذلك مشهورة؛ ولا 
يقال يتعين المين للزيادة فلا يكون من التطويل؛ لأن لفظ الكذب جاء فى محله وااثفانى 
معطوف؛ لأن المراد بعدم التعين كما تقدم أن أيهما استعمل فى موضع الآحر فى 
ذلك التركيب كفى من جهة المععى» ولا عبرة بالتقدىم والتأخير وإلا لم يوجد تطوريل 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد ف ذيل ديوانه ص(۱۸۳)» والأشباه والنظائر »)۲١۱۳/١(‏ والدرر (7/7/5)» والشعر 
والشعراء »)۲۳۳/١(‏ ولسان العرب (مين)» ومعاهد التنصيص )١ ./١(‏ وبلا نسبة في مع الموامع (1957/9). 
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أصلا ولا ما يحتاج إليه للقافية والوزن» وإنما العبرة بأصل المعى ف التركيب وهو يصسح 
بكل منهما (و) احترز أيضا بقوله لفائدة عن (الحشو) وهو أن يزاد ف الكلام زيادة بلا 
فائدة بشرط تعين تلك الزيادة» فالفرق بين الحشو والتطويل على هذا تعين الزيادة 
وعدمها ثم الحشو لما تعينت فيه الزيادة تصور فيه قسمان: 

أحدهما: ما يسمى بالحشو(المفسد) لإفادته معن فاسدا وذلك (كالندى) وهو 
الكرم (فى قوله) أى: المنبى (ولا فضل فيها) ”“ أى: فى الدنيا (للشجاعة والندى وصير 
الف لولا لقاء شعوب) بفتح الشين وهو من أسماء المنية» ميت بذلك للتشعب أى: 
التفرق بها وهو علم على جنسها فهو ممنوع من الصرف صرفه للضرورة» وقد علم أن 
لولا حرف امتناع لوحود» امتنع جواها لوجود شرطهاء وجوابها نفى الفضل من الدنيا 
المدلول عليه بقوله: ولا فضل فيها والشرط وجود لقاء الموت» فكأنه يقول لولا لقفاء 
الوت ما كان فضل للشجاعة ولا للصبر ولا للكرم فيكون وجود لقاء الموت مانعا مسن 
نفى الفضلء ونفى النفى إثبات فيؤول حاصل المع إلى أن وجود لقاء اموت مقتض 
فضل الشجاعة وفضل الصبر وفضل الكرم» ولو انتفى الموت لم يثبت فضلء وهذا ا لمعن ِ 
-أعى استلزام وجود الموت لفضل الشجاعة ونفيه لنفى فضل الشجاعة- صحيح؛ لأن 
الإنسان مى علم أنه لا يموت ل يبال بالاقتحام للشدائد للنصر على الأعداءء وهذا 
المع يستوى فيه الناس جميعا فلا فضل على تقديره لأحد على أحد ف الشجاعة 
بخلاف ما إذا علم أنه يموت ومع ذلك يقتحم فلا يكاد يوحد هذا الملمئ إلا لأفراد 
قلائل من الناس فيثبت لمم الفضل باختصاصهم .ما لا طاقة لكل أحد عليه» وكذا الصبر 
على شدائد الدنيا لو انتفى الموت لم يكن له فضل؛ لأن الناس كلهم إذا علموا أن لا 
موت بتلك الشدة صبروا حرصا على فضيلة نفى الحزع» إذ لا يفضى إلى الموت الذى 
هو أعظم مصيبة وما دوا جلل» ومع ذلك لابد أن تزول عادة بخلاف ما إذا علم 
الإنسان أن تلك الشدة رعا أفضت إلى الموت الذى هو أشد الشدائد» ومع ذلك يصبر 
عليها وإن أدت إلى الموت فهذا لا يتصف به إلا القليل من الناس فيثبت له الفضلء» 


.)١ البيت لأب الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (۷۳/۲)» وأورده محمد بن على الرجان فى الإشارات ص(17‎ )١( 


4 


ولكن هذا المععئى فى الشجاعة أبين؛ لأن هذا لا يتم فى الشدة إلا على تقدير عدم دوامها 
وهو غير لازم من نفى الموت؛ وذلك؛ لأن الصبر على الشدة الدائمة ما لا يثبت إلا 
للقليل تأمله. 

وأما الندى فالمتبادر أن فضله فى نفى الموت لا فى وحوده؛ لأن الإنسان إذا 
علم أنه لا يموت ومع ذلك يتكرم حى يبقى معدماء والعدم ما يؤدى إلى فضيحة 
ومقاساة شدائد دائمة» فالكرم مع نفيه لأحل ذلك ليس إلا للنادر فيثبت له الفضلل»› 
وأما وحود الموت فهو الحامل على الكرم لكل أحد؛ لأن المال الذى يترك من شأن 
العاقل بذله لثلا يبقى لوارثه بعده فلا فضيلة وهذا مما يكثر مرتكبه» فلا فضل فيه وقد 
وجه ذلك بأن نفى الموت مما يوجد رجاء الانتقال من عسر إلى يسر ومن فقر إلى غسنى 
حسبما جرت به عادة الزمان الطويل» من تقرر ذلك الانتقال فيه وذلك مما يحمل على 
الكرم لكل أحد فينتفى الفضل عن الكرم على تقدير نفى الموت ويثبت له على تقدير 
وحوده بطريق المفهوم ورد بأن حوف الشدة أعظم من رجاء الخلف» فلا يكون رجاؤه 
مسهلا للإكرام عند انتفاء الموت لصحة وجود الشدائد ودوامها وهى أولى أن تراعى» 
وأما الجواب بأن المراد بالندى الكرم بالنفس فهو ضعيف لعوده إلى الشجاعة حينشذ 
فيكون فق الكلام تكرار مع أن الأصل عدم استعماله لذلك المعئ» فتقرر يهذا أن زيادة 
الندى فى هذا الكلام حشو مفسد للمعئ» وورد هنا أن الندى ليس بزيادة لفظ لمن 
مدلول لغيره حي يكون حشواء بل إتيان بلفظ لعناه إلا أنه فاسد فى المقام والحشو من 
القبيل الأول» كالتطويل لما تقدم من أنه لا يفرق بينهما إلا فى التعين وعدمه وقد يجاب 
بأن المراد بالزيادة بالنسبة إلى الحشو أن يؤتى .ما لا يحتاج إليه سواء كان ذلك المأتى به 
مدلولا على معناه بغيره أم لا. 

(و) ثانيهما: أعئ ثاى قسمى الحشو هو ما يسمى بالحشو (غير المفمسد) 
للمع. وذلك (كقوله) أى: زهير: 


بحرن 


(وأعلم علم اليوم والأمس قبله) ولكننى عن علم ما فى غد عمى'"' 

فقوله قبله حشو لأن الأمس يدل على القبلية لليوم وقد تعين للزيادة إذ لا 
يصح عطفه على اليوم كما عطف الأمس» فيكون التقدير: وأعلم علم قبله بالإضافة إلا 
بالتعسف وأيضا المناسب حيث أراد الجمع بين الثلاثة أعئ.الغد واليوم وغيرهما أن 
يذكر الأمس؛ لأنه هو المستعمل كثيرا فى مقابلة كل من الغد واليوم لا لفظ القبل 
فيتعين للزيادة» فلا يقال هو كالمين بالنسبة إلى الكذب وهو غير مضر إذ لا ييطل 
بوجوده المعئ» وقد ورد هنا أن زيادته.منزلة زيادة الأذن واليد مثلا فى قول القائل: 
سمعت بأذن وكتبت بيدى؛ لأن السمع ليس إلا بالأذن والكتب ليس إلا باليدء فكما 
لم يجعلا وما أشبهما حشوا كذلك القبل. 

وأحيب ما أشرنا إليه فيما تقدم وهو أن زيادته ليست لقصد فائدة التأكيد عند 
حوف الإنكار أو وجوده أو تحويز الغفلة ونحو ذلك بخلاف زيادة اليد والأذن فى المثال 
فلقصد التأكيد فى مقامه. وقيل إنه للتأكيد لملا يتوهم أن علم اليوم قسيم علم الأمس 
لمضيه» فبين أن المضى وعلم اليوم لا بمنعان من علم الماضى بطريق التأكيد دفعالمذا 
الوهم وفيه تكلف. 

ولا فرغ المصنف من ذكر الإيجاز والإطناب والمساواة ما يفيد تعريف كل 
منهاء شرع فى تفصيل أمثلة كل منهاء وف بيان تفاصيل الإيجاز والإطناب الكثيرة وم 
يعين لكل منها مقامه فى كل مثال اكتفاء ما تقدم» مما يفيد أن مقام المساواة هو مقام 
الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه» ومقام الإيجاز هو مقام حذف أحد 
المسندين أو المتعلقات» ومقام الإطناب مقام ذكر ما لا يحتاج إليه فى أصل الى لما 
يقتضيه كقصد البسط حيث الإصغاء مطلوب» ونحن نشير إلى ما ينبغى :ذكره فى كل 
مثال منها فبدأ بالمساواة لكوفا أصلا يقاس عليه الإيجاز والإطناب» فقال (المساواة) قد 


تقدم أنها لفظ أتى به ليدل على معناه بتمامه من غير أن يكون ناقصا عن أجزاء الى 


(١١)البيت‏ لزهير بن أن سلمي ق ديوانه ص(۲۹)»› وشرح المعلقات السبع ص(59)) وأورده عمد بن على الجرجان 
ف الإشارات ص(4 4 )١‏ ولسان العرب (عمى) وتهذيب اللغة .)١٠١/۳(‏ 
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المراد ولا زائدا وإنما قلنا ها أصل يقاس عليها مع أا نسبة أيضا يتوقف تعقلها على 
تعقل غيرها؛ لأن تصورها من حيث ذاتها لا يتوقف على شيء بمعين أن إدراك أن هذا 
دال على مجموع ما وضع له فقط من غير تعرض لأكثر من هذا لا يتوقف على شي 
ومن هذا الوحه يقاس عليهاء وإنما يتوقف تعقلها من حيث وصفها بالمساواة المعتبرة 
اصطلاحا وهى أنها لفظ ليس فيه إيجاز أى: نقصان عن الأصل ولا إطناب أى: زيادة 
عليه ولا يحتاج إلى القياس عليها من هذا الوحه» ولكن لقائل أن يقول ماأنكره 
المصنف على السكاكى يرجع إليه كلامه؛ لأن التأدية بلفظ مساو يتعين أن يكون المراد 
ممساواته الوضعية» وهى إنما تعرف بالعرف اللغوى الذى يعلمه الأوساط؛ لأغم إنما 
يتحاورون همقدار ما يفيده الوضع فقد عاد الأمر إلى الإحالة على العرف. 

وقد يجاب بأن معرفة الوضع لا تتوقف على العرف فانظره فالمساواة هى (نحو) 
قوله تعالى (لإولا جيئ أى: لا ينزل(الْمَكْرُ السّّئ) وهو من جانب الحق أن 
يفعل بالعبد ما يهلكه(9آإلا بأَهْيد)) إلا .مستحقه بعصيانه وكفره فهذا الكلام مساواة؛ 
لأن المععئى قد أدى ما يستحقه فى الت ركيب الأصلىء والمقام يقتضى ذلك؛ لأنه لا 
مقتضى للعدول عنه إلى الإيجاز والإطناب وقيل: إن فى هذا الكلام إيجازا بحذف المستئى 
منه أى: لا يحيق المكر السيع بأحد إلا بأهله» وأجيب بأن تقدير الممستئئ فى الكلام 
المفرغ نحو هذا إنما اقتضاه أمر لفظى لا معنوى ولذلك لو ذكر فق غير القرآن العرير 
كان تطويلاء ولا يخفى ما فى ظاهر هذا الجواب من الإجمال والدعوى» وأما الإاجمال 
فقوله اقنضاه أمر لفظى لا معنوى» فإنه إن لم يؤول لم يظهر؛ لأن المقتضى للتقدير كون 
اللا ن اركب تيد الاتتراج كنا أا مرك رع ذلك فافتطى ذلك ققدي ال ب 
ليقع الإخراج منه» وهذا التصحيح الآخر أمر معنوى أى: حتاج إليه لتصحيح المعى 
وأما الدعوى فقوله: لو ذكر كان تطويلا؛ لأن الخصم يقول لو ذكر كان مساواق 
وليكن المراد بالأمر اللفظى مالا تتوقف إفادة المععئى عليه ف الاستعمال وإنها جر إلى 
تقديره مراعاة القواعد النحوية الموضوعة لأصل سبك تراكيب الكلام» وسماه أمرًا لفظيا 


.٤۳:رطاف‎ )۱( 
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لعدم توقف تبادر المععئ المقصود على تقديره؛ أو لأن المعى المقصود وهو الحصر لولا 
لفظ إلا لاستفيد بدون المقدر إذ لو قيل إنما يحيق المكر السيئ بأهله لم يحتج للتقديرء 
ولكن فيه بحث يأتى والمراد بالمعنوى ما يتوقف عليه تبادر المعئ المقصود فى الاستعمال» 
ولا شك أن الكلام المفرغ لا يتوقف التبادر فيه على هذا التقدير» وقيل أيضا إن فى 
الآية إطنابا بذكر السيئ بعد المكرء فإن المكر لا يكون إلا سيئاء (و) المساواة أيضا (نحو 
قوله) أى: النابغة فى النعمان بن المنذر: 

(فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع)( 

شبه النابغة الملك فى حال سخطه وهَوْلِهِ بليل فى عمومه الأماكن» وبلوغه كل 
موطن ف أسرع لحظة بحيث لا يفلت منه أحد لسعة ملكه وبسطة يده» ولكونه فى كل 
بلد طائعون يردون إليه الحاربين فقال: إنه لا ينجيه من الملك موضع نأى أى: بعد وإن 
توهمه واسعا عن مكان الملك وتقدير الجواب للشرط فى نحو هذا التركيب لا يحتاج إليه 
من حهة إفادة المع حي يكون إيجازا لتقدم ما يدل عليه وإنما يحتاج إليه بالنظر إلى 
الصناعة اللفظية كما تقدم. 

فلو ذكر أيضا هنا كان تطويلاء ويرد على ما ذكر من كون الصناعة اللفظية 
هى الى اقتضت التقدير دون المعبئ أن يقال إن أريد أن اللفظ الحتاج إليه فى صناعة 
التركيب إنما يكون حذفه إيجازا إن ل يتبادر المعى بدونه لزم عدم تبادر المعى من 
الإيجاز كله وهو فاسد إذ من الإيجاز ما يتبادر منه المعى بالقرينة» وإن أريد أنه إنما 
يكون حذفه إيجازا إن لم يمكن تحويل الت ركيب إلى ما يفيد المع بدونه فهو فاسد أيضا 
إذ ما من تركيب إلا ويمكن تحويله إلى ما لا يحتاج فيه إلى ذلك اللفظء وإن أريد أنه إنما 
يكون حذفه إيجازا إن وجب استعماله فى التركيب بدون القرينة وإنما يسقط فى بعض 
الأحيان للقرينة فهو فاسد أيضا؛ لأن ذكر المستئئ منه حيث يقصد وذكر الجواب كثير 


بل واحب بدون القرينة» وإنما يحذف للقرينة وإن أريد شيء آخر فلم يظهر بعد. 


)١(‏ البيت للنابغة فى ديوانه ص(05)» ولسان العرب (طور) (نأى) وكتاب العين (۳۹۳/۸)» وتاج العروس (نأى) 


وأورده محمد بن على الخرحان ف الإشارات ص(575١).‏ 
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وقد يجاب بأن المراد أن ما جرى عرف الاستعمال بالاستغناء عنه بلا قرينة 
حارحة عن ذلك الكلام المأتى به يكون تقديره مراعاة للقواعد المتعلقة باللفظ. فلا 
يكون حذفه إيجازا والمستثى منه والجواب مستغين عنهما فى ذلك التركيب وإنما يحتاج 
إليهماء ويكون حذفهما إيجازا إن قصدا وما حرى العرف بذكره بحيث لا يستغئ عه 
ف نفس التركيب إلا بقرينة خارجية فيكون حذفه إيجازا للحاجة إليه فى الى وقد 
تقدمت الإشارة لهذا المععئ فليتأمل. 
ثم الإيجاز قد ينظر فيه إلى كثرة معناه بدلالة الالتزام والتضمن الحاصل بالعموم 
من غير أن يكون فى نفس التركيب حذف» ويسمى هذا الاعتبار إيجاز القصر لوحود 
الاقتصار ف العبارة مع كثرة المعين» وقد ينظر فيه إلى أن الت ركيب فيه حذف ويسمى 
إيجاز الحذف وإلى ذلك أشار بقوله (والإيجاز) من حيث هو (على ضربين): 
إيجاز القصر 
الضرب الأول:(إيجاز القصر) أى: ما يسمى بإيجاز القصر (وهو ما) أى: الكلام 
الذى (ليس) ملتبسا (بحذف) ف نفس تركيبه ولكن فيه معان كثيرة اقتضاها بدلالة 
الالتزام أو التضمن وذلك (نحو) قوله تعال: (لإولكم في القَصَاص حَياة4 فان معناه) 
أى: ما قصد أن يفيده ولو بالالتزام (كثير ولفظه يسير) وذلك أنه لما دل بالمطابقة على 
الحكم بأن القصاص كانت فيه الحياة للناس» استفيد منه أن الحياة الكائنة فى القصاص 
ليست اتفاقية» وإلا ساواه كل شيء فى صحة اتفاق وحود الحياة فيه فتؤولق وجه 
كونه سببا للحياة» فاستفيد من حقيقته الى هى أن يقتل القاتل ظلما أن ذلك إنما هو لما 
حبلت عليه النفوس من أن الإنسان إذا علم أنه إن قتل َيل وحده ولا يقتل غيره فيه لم 
يترحص ف أن يفعل ما يتلف به نفسه فحيئئذ ينكف عن القتل فتحصل له الحياة» 
ومحصل معه للذى يعزم على قتله» والحياة الثانية بهذا الوجه غالبية لا كلية لإمكان 
الإقدام من السفيه على إتلاف نفسه» ثم هذا الميئن يستوى فيه جميع العقلاء 


.٠۷۹:ةرقبلا‎ )١١( 
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فعم ثبوت الحياة جميع الناس وهذا المعئ كثير استفيد من لفظ موجز وسيشير المصنف 
إلى مطالب أخرى تستفاد منه فيكثر ها معناه. 

ولكن إنما يكون من إيجاز القصر إذا قدر أن المعى أن لكم فى نفس القتل 
بالقتل عند وجوده بشرطه تلك الحياة» ويكون اعتبار نفس القتل لذلك؛ لأن به يظهر 
الانزجار كل الظهورء وذلك لأن الإنسان إذا شاهد القتل بالقتل كان ان زجاره 
أشد مما إذا لم يشاهده» وفيه بعد وكذا إذا أريد بالقصاص الحكم به محازاء وأما إذا أريد 
ولكم فى مشروعية القصاص حياة وهو المتبادر فهو نما فيه إيجاز الحذف ثم الفرق بين 
إيجحاز الحذف الآتى والمساواة ظاهر» وكذا الفرق بين مقاميهما كما تقدم. 

وأما الفرق بين إيجاز القصر والمساواة وبين مقاميهماء فهو: أن الممساواة ما 
جحرى به عرف الأوساط الذين لا ينتبهون لإدماج المعاى الكثيرة فى لفظ يسير والإيجاز 
بالعكس ومقام المساواة كثير مثل أن يكون المخاطب ممن لا يفهم بالإيجاز أو لا يتعلق 
غرضه بإدماج المعان الكثيرة» أو لكون المععئ نفسه لا يتحمل الكثرة ومقام الإيحاز 
كمتعلق الغرض بالمعان الكثيرة» ويكون الخطاب مع من يتنبه لفهمها ولا يحتاج معه إلى 
بسطه. 

وقد تقدمت أيضا الإشارة إلى هذا فى قوله فى صدر الكتاب وكذا خطاب 
الذكى مع خطاب الغى وقد أطنبت ف هذا المقام؛ لأنه من السهل الممتنع. 

وقوله (ولا حذف فيه) يعئ ليس ف قوله تعالى :(إولَكُمْ في الْقِصّاص حََاة) 
حذف شيء يفتقر التركيب إليه فى تأدية معناه» وأما تقدير متعلق ابمخرور من فل أو 
اسم فاعل فلأمر لفظى كما تقدم أى: لمراعاة القاعدة النحوية المتعلقة بالتراكيب» وهو 
أن امحرور لابد له من متعلق ولم يحتج لتقديره لعدم احتياج إفادة المعى فى العرف إليه» 
وهذا ظاهر فإنه لو قيل: زيد كان ف الدار» كان تطويلا فى عرف الاستعمال؛ لأن 
الواحب إسقاطه» وقد تقدمت الإشارة هذاء ثم إن المعوئ المشار إليه فى الآية الكريمة قد 
نطقت العرب بكلام قصدا لإفادته على وجه الإيجاز فأراد المصنف أن يفرق بين الكلام 
القرآى والكلام الذى حرى ف ألسنتهم» ليبين الفضل بين الكلامين والفرق بين 
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العبارتين فقال (وفضله) أى: وفضل قوله تعالى:لإوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاة) يعين: 
الأوجه الى يحصل ها فضله (على ما) أى: على الكلام الذى (كان عندهم أوجز كلام 
فى هذا المعى وهو) كون القتل بالقتل بمنع القتل» فيثبت به الحياة (وهو) أى: وذلك 
الكلام الذى هو أوجز كلام عندهم فى هذا المع قوهم (القتل أنفى) أى: أكثر نفيا 
(للقتل) من تركه أو من غيره (بقلة) حبر قوله وفضله أى: وفضله حاصل بقلة (حروف 
ما يناظره) أى: ما يناظر قوم القتل أنفى للقتل (منه) أى: من قوله تعالى:لإوَلَكُمٌ في 
الْقِصّاص حَيّاة© فالضمير فى يناظره عائد لقولهم» وف منه عائد لقوله تعالى وإنغا قال 
منه لأن قوله تعالى : لإولَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة لا يقابل كله قوم القتل أنفى للتعلء 
وإنما يقابله منه قوله تعالى:إفي الْقِصّاص حَيّاة وأما لكم فلم يوجد ف قولهم التفل 
أنفى للقتل ما يقابل به» إلا لو قيل مثلا: القتل أنفى للقتل عن الناس. 

وإذا عدت الحروف المنطوق با فيما يقابل قولهم وجدت فيه عشرة بدون 
التنوين؛ لأنه لا يثبت إلا فى الوصل فلا يعتبر فى المقابلة» وإن اعتبر كانت إحدى عشر 
وعدد ما فى قولهم أربعة عشرء وأما الحروف المكتوبة فلا عبرة بما؛ لأن الكلام فى النطق 
وبه يكون الكلام موجزا أولا (و) حاصل فضله أيضا ب(النص على المطلوب) وهو 
ثبوت الحياة» بخلاف قولهم: القتل أنفى للقتل» إنما يدل على المطلوب باللزوم من جهة 
أن نفى القتل يستلزم ثبوت الحياة المنفية بوجوده (و) حاصل فضله أيضا برعا يفيده 
تنكير حياة من التعظيم) بيان لما أى: يحصل الفضل --أيضا- هما يفيده التنكير الذى هو 
التعظيم المفيد لعظمة الحياة فى القصاص» وإنما عظمت الحياة الحاصلة بالقصاص 
(ل)أجل (منعه) أى: منع القصاص إياهم (عما كانوا عليه من) الإقدام على (قتل 
جماعة) ظلما (بواحد) بخلاف قتل الجماعة القاتلين بالقصاص فليس ظلما لتشتنزيلهم 
منزلة الواحد ف المباشرة» وحصول الموت عنهم فلا يمنع منه القصاص» إذ ليس ظلماء 
وإنما بمنع من قتل الجماعة ظلما فيحصل لهم بهذا الحكم عن القصاص حياة عظيمة هى 
حياة الجماعة الى كانت تقتل ظلما بواحد» وذلك بانزجار القاتل عن القتل وبعد 
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حصول قتل جماعة بواحد بأن لم تنزجر فيمنع من قتل جماعة غير قاتله» بخلاف ما 
كان ف الجاهلية قبل القصاص. 

(أو) من (النوعية) فهو معطوف على التعظيم أى: يحصل الفضل كما يفيده 
التنكير من التعظيم» أو ما يفيده من النوعية بناء على أن التنوين فى الحياة يصح فيه 
التعظيم والنوعية» ثم بين معن النوعية بقوله (أى) ولكم فى القصاص نوع حياة» وذلك 
النوع هو (الحياة الحاصلة للمقتول) أى: الذى يقصد قتله لا الذى حصل فيه القتل» إذ 
لا حياة له حينئذ (و) الحاصلة (للقاتل) أى: للذى يريد القتل لا الذى حصل منه القتل؛ 
لأنه يقتل قصاصا فلا حياة له وإنما المراد أن الإنسان إذا عرف أنه يقتل إن قتل انكف 
وارتد ع عن قتل من حطر بباله قتله فيحصل (بالارتداع) الواقع منه حين علم أنه 
يقتضى منه إن قتل هذا النوع من الحياة» وهى حياة هذا الكاف والمكفوف عنه» 
بخلاف قوهم القتل أنفى القتل فليس ما فيه ما يدل على عظمة ولا على نوع إلا 
بتكلف دلالة الالتزام فى النوعية (و) حاصل فضله أيضا ب(اطراده) أى: باطرادولكم فى 
القصاص حياة» وذلك بأن يتقرر معناه دائما لأن مشروعية القصاص تكون سببا من 
غير السفيه» بخلاف قوهم القتل أنفى للقتل قد يكون متقرر المعئى بأن يوجب القتل نفى 
القتل كما إذا كان على وحه القصاص المشروع وقد يكون أدعى للقتل كما إذا وققع 
ظلما كقتلهم غير القاتل وذلك لأن ظاهر العبارة يحتمل المعنيين» بخلاف القتصاص (و) 
حاصل فضله أيضا ب(خلوه عن التكرار) إذ ليس ف قوله تعالى:لأوَلكُمْ في القصاص 
حَيّاة4 لفظ مكرر. بخلاف قوهم القتل أنفى للقتل لتكرار لفظ القتل فيه ومالا تكرار 
فيه أحسن مما فيه التكرار»ء ولو كان لا يخل بالفصاحة. 

(و) حاصل فضله أيضا ب(استغنائه عن تقدير محذوف) لما تقهم أن تقدير 
متعلق الظرف لرعاية قواعد العربية المتعلقة بأصل الألفاظ وإلا ففى الاستعمال لا 
يتوقف عليه المععى» بل يسقط دائما حن إنه لو ذكر كان تطويلا فلا تقدير فيه بخلاف 
قوم القتل أنفى للقتل فيحتاج ت ركيب الكلام إلى أن يقدر أنفى من تركه لأن متعلق 
اسم التفضيل لا يستغن عنه فى إفادة المعئى فى الت ركيب إلا بدليل (و) حاصل فضله 
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أيضا بوجود النوع المسمى ف البديع بالمطابقة) وهى أن يجمع بين معنيين بينهما 
تقابل فى الحملة. 

ولا شك أن القصاص ضد دائما للحياة» فيقابل ف الحملة وحودهاء وإنما قلنا 
ف الجملة لأن الذى ثبت له الحياة ليس هو الذى يقتل قصاصا ولكن هذا الوحه قد 
يقابل من الجانب الآحر بأن فيه إثبات القتل ونفيه فى الحملة أيضاء ولا يقال يقابل هذا 
عا فيه من رد العجز على الصدر وهو من أنواع البديع كما يأتى؛ لأن حصوله بالتكرار 
يوهنه» وإنما يحسن كل الحسن إذا حصل بغير تكرار فلا يعدل المطابقة. 
إيجاز الحذف 

(و) الضرب الثاين من الإيجاز (إيجاز الحذف) أى: ما يسمى إيجاز الحذف لأن 
حصوله بحذف شيء من الكلام (وامحذوف) أقسام لأنه (إما جزء جملة) وأراد بجزء 
الجملة هنا بدليل ما سيأتى ما يعم الجزء الذى يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره فدحلت 
العمدة كالمبتدأ والخبر والفاعل والفضلة كالمفعول؛ ولذلك أبدل من اللجزء قوله 
(مضاف) ثم مثل لما فيه حذف الجزء المضاف» وهو مفعول بقوله (نحو) قوله تعالى: 
(#إواسأل الْقريّة)'" فإن هذه الحملة حذف منها جزء هو المضاف والتقدير واسأل 
أهل القرية وهذا بناء على أن القرية لم يرد ما أهلها بحازا مرسلاء وإلا فلا حذف (أو) 
جزء جملة (موصوف) فهو معطوف على مضاف وكلاهما بدل» ولم يجعلا نعتين لفلا 
يازم حعل ما عطف بعدهما وهو قوله صفة وشرط نعتين» لأن المعطوف على النعت 
نعت وذلك لا يصح فيهما لعدم اشتقاقهماء فجعل الكل بدلا ليصح الإعراب فيههما 
جميعا ثم مثل لما حذف منه الموصوف بقوله: 


(أنا ابن جلا) وطلاع الثنايا مت أضع العمامة تعرفويئ() 


)١١‏ يوسف:۸۲. 
(۲) البيت أورده محمد بن على الجرجان فى الإشارات ص(۹٤١)»‏ وهو لسحيم. بن وئيل الرياحى فى الاشتقاق 
ص(4 »)٤۲‏ والأصمعيات ص(١۷)»‏ وخزانة الأدب(١/١٠٠٠» »)۲٠٠٠٠٠۷‏ والدرر »)494/١(‏ والشعر والشعراء 
(547/1)» وبلا نسبة فى أمالى الحاحب ص(55 5)) ونخزانة الأدب »)٠١۲/۹(‏ ولسان العرب (ثى)؛ (حلا). 
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فقوله جلا نعت لموصوف محذوف (أى) أنا ابن (رحل جام أى: ظهر ‏ 
وانكشف أمره واتضح بحيث لا يجهل» أو كشف معالى الأمور وبينهاء فعلى الأول لا 
يكون متعديا وعلى الثاى لا يكون لازماء والثنايا جمع ثنية وهى العقبة» والمراد بكونه 
طلاع الثنايا ركوبه صعاب الأمور لقوة رجوليته ورفعة مته وشدة شكيمته» فلا ميل 
إلى الأمور المنخفضة لأن المعالى لا تكتسب إلا من الصعاب يقال: هذا ربحل طلاع 
الثنايا أى: ركاب صعاب الأمور وقوله: مى أضع العمامة تعرفون» يحتمل مى أضع 
على رأسى عمامة الحرب- وهى البيضة أو المغفر- تعرفون وشجاعي ولا تنكروا 
تقدمى وغناى عنكم» ويحتمل مى أضع العمامة عن وجهى الساترة له عرفقتمونء ولا 
تحهلوا وحهى لشهرتى وهذا بناء على أن جلا جملة من فعل وفاعل حذف موصوفه 
بناء على أن حذف الموصوف بالجملة يجوز من غير اشتراك كون الموصوف بعض اسم 
متقدم بحرور من أو بفى» كقولك: ما منهم تكلم أو ما فيهم نحا أى: ما منهم أحد 
تكلم وما فيهم أحد بحا. كما شرطه بعضهم» وأما إذا بنينا على اشتراطه فجلا ييؤول 
كما قيل على أنه اسم رجل نقل مع ضميره المستكن وسمى به» إذ لو نقل بلا ضمير 
لصرف» لأن الوزن لا يختص بالفعل» وفيه على الوجه الأول -أيضا- ما يدل على أن 
الموصوف بالجملة لا يشترط كونه مرفوعا كما قيل (أو) جزء جملة (صفة نحو) قوله 
تعال: (لإوَكَانَوَرَاءهمْ مَك يَأعْدُ كل سَفِيئةٍعَصب)'''فقوله سفينة موصوف بصفة 
محذوفة (أى) يأحذ كل سفينة (صحيحة ونحوها) أى: ونحو هذه الصفة» .معن أن المقدر 
إما صحيحة وإما نحو ذلك ثما يؤدى هذا المعئى كصالحة وسالمة» وغير معيبة وجيدة 
و نحو ذلك وإنما قلنا إن الوصف محذوف (بدليل ما قبله) وهموقورل #فاردت أن 
أَعِيبَهَا؛ لأنه يدل على أن تعييبها مانع من أخذ الملك إياها فيفهم أنه إنما يأحذ السالمة؛ 
لأنه لو كان يأحذ كلا من المعيبة والسالمة لم تكن فائدة لعيبها (أو) جزء جملة (شرط) 
فإن حذف الشرط جائز (كما مر) فى آخر باب الإنشاء فى قوله. 


)١(‏ الكهف:79. 


وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها فيكون الفعل بعدها بجزوما بذلك 
الشرط المقدر كقولك ف التمئ منعها: ليت لى مالا أنفقه. أى: إن أرزقه أنفقه وف 
الاستفهام: أين بيتك أزرك؟ أى: إن تعرفنيه أزرك» فهذا ما حذف فيه الشرط (أو) 
جزء جملة (حواب شرط) ثم حذف جواب الشرط (إما) أن يكون (ججرد الاحتصار) 
فرارا من العبث لظهور المراد وذلك (نحو) قوله تعالمى: ((إوَإذَا قيل لَهُمْ اقوا ما بن 
أَيْدِيكم4)”''ما قد يحصل من عذاب الدنيا كما فعل بغي ركم (لأوَمًا خلفك م مما 
يكون وراء موتكم ووراء بعثكم من عذاب الآخرة ((إلْعَلَكُمَ تُرْحَمُونَ) بإنجائكم من 
العذابين» فهذا شرط حذف جوابه (أى أعرضوا) وإنما قلنا إن أعرضوا جوابه (بدليل ما 
بعده) وهو قوله تعالى :وما أيهم مِنْ آيةِ من آيات رهم إلا كائوا نها 
عر ضِين6(''ولا تخفى دلالته على ذلك الجواب. 

قيل الفرق بين حذف الجواب هنا حيث جعل من الإيجاز وبين حذفه فى قوله: 

وإن خلت أن المنتأى عنك واسع" 

حيث جعل ذكر الجواب فيه من التطويل» أن الجواب هنالك دل عليه متقدم 
فأغئ عرفا عن إعادته وهنا دل عليه متأحر فانظره (أو للدلالة) أى حذفه إما يجرد 
الاختصار وإما للدلالة (على أنه) أى: جواب الشرط (شيء) عظيم (لا يحيط به 
الوصف) أى: لا يحصره وصف واصف بحيث يكون فوق كل ما يذكر فيه من الوصف 
وذلك عند قصد المبالغة لكونه أمرا مرهوبا أو مرغوبا فى مقام الوعيد أو الواعدء 
. والقرائن تدل على هذا المع ويلزم من كونه يذه الصفة فيما يظهره المتكلم ذهاب 
نفس السامع إن تصدى لتقديره كل مذهب» فما من شيء يقدره فيه إلا ويحتمل أن 


يكون أعظم من ذلك. 


)١١‏ يس:85. 

(۲) يس:21. 

(۳)عجز بيت أورده محمد بن على الجر حان فى الإشارات ص(55١)»‏ وهو النابغة بن النعمان وصدره. 
فإنك كالليل الذى هو مدركى.. 
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وهذان المعنيان أعئ كونه لا يحيط به الوصف وكون نفس السامع تذهب فيه 
كل مذهب فتتحير مفهومهما مختلف ومصدوقهما متحد قد يقصدها البليغ معاء وقد 
يخطر له أحدهما فقط ولتباينهما مفهوما عطف الثاق بأو ققال (أو لتذهب نفس 
السامع) ف تقديره (كل مذهب ممكن) فيحصل الغرض من كمال الترغيب أو الترهيب 
ولا تفاقهما مصدوقا مثل مما معا مثال واحد فقال (مثالهما) قوله((إولَوْ ترَى إذ وقفوا 
عَلَى انار فهذا شرط حذف جوابه» إظهارا لكونه لا يخيط به الوصفء أو 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكنء وتقديره: لرأيت أمرا فظيعا مثلا. وهو يحتمل 
أن يكون مثالا مما على البدليةء أو مثالا لاحتماعهما حيث تقصد إفادهقما معا ثم 
تقدير الجواب بما ذكر فيه شيء وهو أن عظمة الجواب وفظاعته موجودة وللومع 
التصريح وقد يجاب بأن الجواب شيء مخصوص حذف لإظهار فظاعته» وقويل السامع» 
وأما ما ذكر فهو تقدير معنوى» فإن السيد إذا قال لعبده: والله لمن قمت إليك يا 
فاجر. وسكت عظم عليه الأمر» وذهبت نفسه كل مذهب ف التقدير. ومعلوم أن 
الجواب الذى يقدره السيد عذاب مخصوص» حذفه لما ذكر ثم ما ذكر المصنف من أن 
حذف الجواب يكون لأجله لا يختص به بل يحذف لغير ذلك كاختبار تنبه السامع 
واختبار مقدار تنبهه ونحو ذلك كتخييل العدول إلى أقوى الدليلين» كما تقدم أول 
الكتاب بالنسبة إلى أحد الركنين (أو غير ذلك) هو عطف على مضاف أى: المحذوف. 
إما أن يكون جزء جملة هو مضاف أو كذا وكذا أو يكون جزء جملة غير ذلك. 

وقد تقدم أن المراد بجزء الجملة هنا ما يعم الفضلة وأحد المسندين وغير ما ذكر 
كالمسند إليه والمسند والمفعول غير المضاف» كما مر ذلك ف الأبواب السابقة» 
وكالمعطوف مع حرف العطف (نحو) قوله تعالى: (لألا يسوي منكم م من أثفق مِنْ قبل 
الفح وقاتل4)”" فهذا الكلام ذكر فيه المعطوف عليه» وحذف المعطوف (أى ومن 
أنفق من بعده وقاتل) والمعطوف عليه هو من أنفق من قبل الفتح» والمعطوف امحذوف 


, الأنعام:/7‎ (1) 
.٠١ :ديدحلا)1١(‎ 


هو من أنفق من بعده» كما قرر (بدليل ما بعده) أى: ما بعد هذا الكلام وهو قوله 
تعالى :رليك أَغظَمْ دَرَجَةَ مين الْذِينَ فقوا مِنْ بعد فإنه دليل على أن الذى لا 
يساوى الإنفاق قبل الفتح هو الإنفاق من بعده لبيان أن الإنفاق الأول أعظم (وإما 
جملة) عطف على قوله: إما جزء جملة أى: المحذوف إما حزء جملة» وإما جملة تامة. 
وأراد بالجملة ما يستقل بالإفادة بحيث لا يكون جزأ من كلام آخحر لا ما يت ركب من 
الفعل والفاعل والمبتدأً والخبر مطلقاء ولو كان ف تأويل المفرد والدليل على هذه الإرادة 
كونه عد من أجزاء الجملة الشرط والجزاء» فإهما يتركبان من الفعل والفاعل والمبتداً 
والخبر» ومع ذلك جعلهما جزء جملة فدل ذلك على أن مراده ما يستقل بالإفادة 
ويحسن السكوت عليه» ولو عرض له فى الحالة الراهنة ترتيبه بالفاء أو ترتب شيء عليه. 

(مسببة) نعت الحملة أى: إذا كان المحذوف جملة فتلك الجملة إما أن يكون 
مضموفا مسببا (عن) سبب (مذكور) وذلك (نحو) قوله تعالى: ( لِبُحِقَ الْحَقَ وَيْنْطِل 
لباطل))"“فإحقاق الحق وإبطال الباطل المذكور سبب حلفت جملة قبل مضموفا 
مسبب عنه (أى فعل ما فعل) من تقوية المؤمنين ونصرقم.؛ وتضعيف الكافرين 
وخحذلانهم, لهذا السبب وهذه الغاية الى هى إحقاق الحق أى: إثبات الحق الذى هو 
دين الإسلام» وإبطال الباطل الذى هو دين الكفر. 

(أو سبب المذكور) أى: وإما أن يكون مضمون تلك الجملة المحذوفة سبب 
لذ كور فهو عطف على قوله مسببة» فهو نعت إذ هو فى تأويل مسبب بكسر الباءء 
يعن أن الحملة امحذوفة إما أن تكون مسببة عن مذكور كما تقدم أو تككون مسببة 
لذكور (نحو) قوله تعالى: لإفقلنَا اضرب بِعَصّاكَ الْحَجَرَ)7"(فانفجرت) أى: فضربه ها 


.١٠١ :ديدحلا)١١‎ 
الأنفال:۸.‎ )۲( 
." ٠١ البقرة:‎ )۳( 
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فقوله تعالى إفَانْفَجَرّت4 جملة مذكورة حذفت قبلها جملة مضموئمها سبب 
لمضمون هذه المذكورة وهذا (إن قدر فضربه بما) كما قدرنا فيكون قوله فضربه جملة 
مضموها سبب لمضمون فانفجرت» وهو مذكور وهو جائز فيصح التمثيل (ويحوز أن 
يقدر) الكلام على وجه آخر فلا يكون ما نحن فيه» وذلك بأن يجعل فانفجرت جوابا 
لشرط محذوف فيكون التقدير (فإن ضربت ها فقد انفجرت) وعلى هذا التقدير يكون 
هذا الكلام ثما حذف فيه شرطء وهو جزء الجملة كما تقدم لا جملة تامة» ولكن كون 
الجواب ماضيا يناف استقبال الشرط الذى هو الأصل فإما أن يؤول على مععئن المضارع 
فى مضمونه بنفسه» أو يؤول على تقدير الحكم كما قال ابن الحاجب ترتب اللحجواب 
على الشرط إما باعتبار معناه كل"إن" قام زيد يقم عمرو وإما باعتبار الحكم ك إن 
تعتد على بإكرامك الآن فقد أكرمتك بالأمس أى: فاحكم الآن بإكرامك أمس أى: 
فأثبت إكرامى لك معتدا به» ولهذا قالوا فيما تحقق مضيه كقوله تعالى:9[ إن يرق ققد 


م کو سمس 


سے رص 


سَرّق أخ لَهُ من قبل أنه على تأويل» فهو يساوى أخا له من قبل أى» فنحكم 
بمساواة أيه فى السرقة الكائنة منه قبل وهذه الفاء أعمئ: الفاء فى نحو (فانفجرت) مها 
يقتضى الترتيب تسمى فصيحة» لإفصاحها عا يقدر قبلها قيل: يجب إن ”ميت فصيحة 
أن تكون عاطفة على محذوف كما ف التأويل الأول» وقيل: إنما تسمى فصيحة على 
تقدير الشرط لإفصاحها أى: دلالتها على الشرط» وقيل: تسمى بذلك على التقديرين 
أعين: تقدير الشرط» وتقدير المعطوف عليه (أو غيرهما) معطوف على قوله مسببة أى: 
إما أن تكون الحملة المحذوفة مسببة أو سبباء أو تكون غير المسببة. 

والسبب (نحو) قوله تعالى : لإفنعُم الْمَاهِدُونَ7"'فإن هذا الكلام حذفت فيه 
جملة ليست مسببة ولا سببا والتقدير هم نحن (على ما مر) فى بحث الاستئناف من أنه 
حذف فيه المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص بالمدح حبر مبتدأ محذوفء أو 


)١١‏ يوسف:لالا. 


. ٤۸:تايراذلا‎ )۲( 
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وأما على قول من يجعل المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبر فالكلام مما حذف 
فيه جزء الحملة (وإما أكثر) أى: المحذوف إما جزء الجملة أو الجملة» وإما أكثر من 
الجملة الواحدة ومن جزئهاء فهو معطوف على قوله إما حزء الجملة ومعلوم أن كونه 
أكثر من الحملة يستلزم كونه أكثر من جزئهاء وإنما ذكرناه زيادة للبيان (نحو) أى. 

ومثال ما حذف فيه أكثر من جملة واحدة قوله تعالى حكاية عن صاحب 
السجن لما ذكر الملك رؤياه فتذكر صاحب السجن يوسف وأنه يعبرها(إأنا اكم 
بتَأُولِهِ فأرسلون* يُوسُفْ4)”''فإن هذا الكلام حذف فيه أكثر من جملة واحدة لا 
يستقيم المععى إلا به» ثم أشار إلى تقديره بقوله (أى) فأرسلون (إلى يوسف لأستعيره 
الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال يا يوسف) فقد ظهر أن هنا جملا عديدة متعلقاقها ودليل 
امحذوف ظاهر؛ لأن نداء يوسف يقتضى أنه وصل إليه وهو متوقف على فعل الإرسال 
والإتياء إليه ثم النداء محكى بالقول والإرسال معلوم أنه إنما طلب للاستعبار فحذف كل 
ذلك للاحتصار للعلم باحذوف. لملا يكون ذكره تطويلا لعدم ظهور الفائدة فى ذكره 
مع العلم به. ) 
وجها الحذف - 

ثم أشار إلى أن الحذف إما مع قيام شيء مقام المحذوف وإما بدون ذلك فقال: 

(والحذف) يعى لحزء الجملة بدليل المثال» مع أن قيام الشيء مقام غيره 
يستدعى أن للمحذوف محلا (على وجهين) أى: يكون ذلك الحذف على وجهين: 

أحد الوجهين. اللذين يكون الحذف عليهما هو: ظ 
الأول 

(أن لا يقام شيء مقام) شيء من (امحذوف) بأن لا يوحد شيء يدل عليه 

ويستلزمه فى مكانه» بل يكتفى فى فهم امحذوف بالقرينة اللفظية أو الحالية (كما مر) فى 
الأمثلة السابقة مغل قوله تعالى:(إلا توي ِنْكُم من فق من قبل الح وقائل)7" إذ 
)١(‏ يوسف:50. 


.٠١ (۲)الحدید:‎ 
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لم يعطف عليه شيء يدل على المعطوف الحذوف» الذى هو ومن أنفق من بعده وكذا 
(أنا ابن جلا) إذ لم يذكر موصوف ينزل منزلة الموصوف امحذوف. 
الغا 

(و) الوجه الان نما يكون معه الحذف هو: (أن يقام) شيء مقام امحذوف نما 
يدل عليه ويستلزمه متعلقه أو مضمونه وذلك (نحو) قوله تعالى: («أوإن يكذبُوك فقذ 
كُذَبَتَ رسُل مِن قبْلك))'فقوله تعالى:لإفْمَدْ كذَبَتَ رسُل من قَبْلِكَ أقيم مقام 
الجواب واتصل بالفاء مثل الجواب» وليس جوابا؛ لأن الجواب يترتب مضمونه على 
مضمون الشرط» وتكذيب الرسل سابق على التكذيب الذى هو مضمون الشرط هناء 
وإما هو نائب عن الجواب لدلالته عليه لكونه سببا فى متعلق مضمون الجواب أى: (فلا 
تعزن واصبر) فإن نفى الحزن والصبرء متعلق النهى والأمر اللذين أحدهما هو الحواب. 

وفهم من قولنا ما يدل عليه ويستلزمه متعلقه أو مضمونه أن الذى يقام مقام 
الحذوف لا يكون أجنبيا بحيث لا يدل عليه ولا يقتضيه وهو ظاهر من المثال. 
أدلة تعيين الحذوف 

(وأدلته) أى: أدلة الحذف (كثيرة منها) أى: من أدلته 
أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر على تعيين الحذوف 

(أن يدل العقل عليه) أى: على الحذف (و) يدل (المقصود الأظهر) أى: كون 
الشيء مقصودا أظهر (على تعيين المحذوف) وهو لفظ ذلك المقصود الأظهر وذلك 
(نحو) قوله تعالى: (لإحُرْمَتَ عَلَيْكم الْمَيتَّ4)''“فإن مدلوله تحريم ذوات الميتة» والعقفل 
يبحكم بأن الظاهر لا يراد لما علم أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات والأعيان» وإنما 
تتعلق بأفعال المكلفين» فوجب أن يكون فى الكلام حذف. فإما أن يقدر "حرم عليكم 
أكلها والانتفاع ها أو تناوها أو التلبس ما أو قرباما أو نحو ذلك" والمقصود الأظهر مما 
يقدر هنا التناول الشامل للأكل والشرب لا لألباما. 


(۱) فاطر: 4. 
)١١(‏ المائدة:7. 


وما كان هذا هو المقصود الأظهر نظرا إلى العرف والعادة ف استعمال هذا 
الكلام» فإن المفهوم عرفا من قول القائل حرم عليكم كذا تحر تناولها لأنه أثمل وأدل 
على المقصود بالتحرع» فالمعئ بالعادة والعرف الذى يتبين به المقصود الأظهر كون 
الشيء يفهم من الاستعمال كثيرا ويقصد لخصوصية فيه» بخلاف العادة الآتية فهى تقرر 
أمرا آخحر فى نفسه من غير نظر لدلالة الكلام عليه عرفاء كتقرر كون الحب الغالب لا 
يلام عليه فلا يرد على ما سيأتى فكون الشيء هو المقصود الأظهر عرفا ديل على 
إرادته وفيه أن فهم ذلك الشيء حينئذ إما بالقرائن الحتفة بالكلام عند الاستعمال» وإما 
بنقل اللفظ لهذا المعئ عرفا. 

فعلى الأول لا يختص قولنا كون الشيء مقصودا أظهر يدل على إرادته كمذا 
المعيى؛ لأن هذا المعى أعئ كونه مقصودا أظهر يصدق فى كل تعيين فيه احتمالان 
فأكثر فلا معن لتخصيصه ما دلت عليه القرائن» وعلى الثان لا معن له أيضا؛ لأن 
الكلام تعين حينئذ معناه بالوضع العربى» فلا معن للاحت ياج ف التعيين إلى كونه 
القصود الأظهر بل نقول كون الشيء مقصودا أظهر هو معن تعين ظلهوره ف الإرادة 
والدلالة. 

فأى معن لهذا الكلام ثم الدلالة على تعيين المحذوف تتضمن الدلالة على 
الحذف. فالدليل على التعيين دليل على الحذف والمدرك لذلك هو العقل ويدفع هذا بأن 
المراد أن العقل قد يدل وحده على الحذف حن لو لم يوجد الدليل الآحر لاستقل 
ويفتقر فى الدلالة على التعيين إلى شيء آحر» ككونه مقصودا أظهر وقد يستقل ف 
الأمرين على ما فى ذلك من البحثء ثم هذا بناء على الحق وهو أن التحريم إنما يتعالق 
بالأفعال لأنه تكليف: والتكليف لا معى لتعلقه بالذوات وإن بى على أنه يتعلق 
بالذوات كما يقول الحنفية فلا حذف ف الكلام» ولا يخفى ما فى عبارة المصنف من 
التسامح وهو جعل الدلالة من الأدلة» فإما أن يكون قوله أن يدل مقحما والأصل منها 
العقل» وإما أن يقدرء ودلالة أدلته كثيرة» ولكن تقدير الدلالة قبل الأدلة ف معن الحشو 
أيضا بل هو غاية فى البرودة لأن المقصود تقسيم الأدلة لا دلالتها كما لا يخفى وإما أن 
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عل الصدر السك هن أن يدل بمعين الفاعل فكأنه يقول منه دليل العقلء فتكون 
إضافته إلى العقل من إضافة الصفة إلى الموصوف»ء ولا يخفى ما فيه من التعسف_أيضا- 
ومن أجل الاحتمال الآخر والأول لم بحرم بأنه على التقدير. 
أن يدل العقل على مطلق الحذف وتعيين الحذوف 

(ومنها) أى: ومن أدلة الحذف الخاص (أن يدل العقل عليهما) معا أعئى على 
مطلق الحذف وتعيين المحذوف» .معن أن العقل استقل فى إدراك الأمرين وقد علمت أن 
إدراكه الثاى يستلزم الأول دون العكس» ولا يخفاك ما فى هذا الكلام نما تقدم وكذا ما 
فى ما بعده ثم مثل لما دل فيه العقل على الحذف والتعيين فقال (نخحو) قوله تعالى: 
لوَجَاءَ رلك وملك صقا ص0" فالعقل يدرك امتناع انجيء من الرب تال 
وتقدس بالدليل القاطع من غير توقف على قرائن فى العبارة أصلاء ويدل على تعيين 
المحذوف المراد أيضا (أى أمره أو عذابه)؛ لأن العقل إذ تأمل أن ذلك ف يوم القيامة م 
يجد ما يناسب يوم القيامة الموعود به للحساب والعقاب والرحمة إلا أن يقدر أمره 
الشامل للعذاب» أو يقدر عذابه؛ لأنه هو الموجب للتهويل والتخويف المقصود من 
الآية؛ فقد دل العقل على أن أحدهما لا بعينه هو المقدر» وذلك هو المراد بالتعيين هنا. 

وق هذا الكلام شيء من وجهين: 

أحدهما: أن إدراك العقل لكون المقدر أحد هذين لا تستقل فيه دلااته بل 
يحتاج إلى قرائن مثل كون هذا يوم القيامة الذى لا يناسبه إلا ما ذكر فهذا نما دل فيه 
غير العقل» لما تقدم لنا أن المدرك هو العقل فى الكل لكن إن كانت دلالته لا تستقل 
نسبت الدلالة لذلك الشيء المستعان به» ولا يخفى عدم استقلال العقل هنا. 

والآخر: أنا إن حوزنا تقدير الأحص ف مقابلة الأعم لأن الأمر أعم من 
العذاب» لم ينحصر المقدر فيما ذكر لصحة أن يقدر وجاء نمى ربك أو جاء جند ربك 


القائم بتعذيب العاصى أو عبيذه القائمون بذلك كالملائكة وأيضا تعدذدير الأمر أولى 
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وأظهر لشموله كما ف آية لحُرَمَت" عَلَيْكُمْ الْميَْة فإن تقدير التناول لشموله أظهر 
كما تقدم. 
أن يدل العقل على مطلق الحذف وتدل العادة على تعيين الحذوف 
(ومنها) أى: من أدلة الحذف الخاص (أن يدل العقل عليه) أى: على مطلق 

الحذف (و) تدل (العادة) المقررة لا العادة فى استعمال الكلام كما تقدم (على التعيين) 
أى: تعيين المحذوف وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز فى خخطابها النساء 
اللاتى نها ق يوسف (إإفَدَلِكُنَ الْذِي لمي فيه) فإن يوسف لما حرج علي هن 
وذهلن من ماله فقطعن أيديهن» وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 
O‏ و 

جهة إدراكه أن اللوم لا يتعلق بالذات وإنما يلام سد دق ¿ أفعالهء كما 
بودي 

فإن قيل إدراك العقل لعدم تعلق التحريم بالذات ظاهر بالاستدلال العقلى بعد 

العلم بأن التحرم من جنس التكليف بل قد يدعى أنه ضرورى وأما إدراكه لعدم تعلق 
اللوم يما فإنما ذلك من جهة أن العرف جار على أن الإنسان لا يلام إلا على أفعاله 
فيعود الإدراك إلى العادة كما يأتى فى ترك اللوم على الحب (قلت) بل هو ضرورى 
أيضا إذ لا يصدر غيره إلا من الأحمق فالمراد بالإدراك العقلى ما يستقل فيه الدليل 
لعقلى» كنفى ابجيء عن الرب تعالى» أو يكون من الأمور الى يقر يما كل أحد بلا 
دليل ولو كان مستنده عمل العرب» بخلاف ترك اللوم على الحب الغالب فإنما يد ركه 
الخواص باعتبار عادة المحبين» فإذا تقرر أنه لابد من تقدير قبل الضمير فى فيه ولا يدرك 
العقل وحده ما وراء ذلك فالمقدر فيه احتمالات (فإنه) أى: الكلام الذى وقع فيه 
الحذف ريحتمل) ثلاثة احتمالات؛ لأن اللوم تقرر أنه لا يقع إلا على فل الإنسان 
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والكلام الذى وقع به اللوم وهو قوهن لإامرَاَةَ لعي راود فاا عَنْ ئفسه قَذ شَعَفَهَا 
حْبا إئا رها في ضّلال بين“ مشتمل من أفعال اللوم على فعلين. 

أحدهما: 525 والآخر: حبها فيحتمل أن يقدر (ف حبه لقوله تعالى) 
حكاية عن اللوائم (قد سَعَفْهًا حُبًا)أى: أصاب حبه شغاف قبلها وهو غشاؤه كناية 
عن إحاطة حبها له بقلبها ح أحاط بشغافه. 

وقيل المع أصاب باطن قلبها وقيل وسطه (و) يحتمل أن يقدر (فى مراودته 
لقوله تعالى) حكاية عن اللوائم أيضا (لأرَاود فتَاهًا عَنْ تفسه) و) يحتمل (أن يقدر ىق 
شأنه حي يشملهما) أعين الفعلين المذكورين فى اللوم» وهما الحب والمراودة (و) لكن 
(العادة) المتقررة عند المحبين (دلت على) التقدير (الثانى) وهو فى مراودته ولك (لأن 
الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة) عند امحبين (لقهره إياه) أى: لقهر لحب 
صاحبه وإنما يلام عليه عند غير امحبين غفلة عن كونه ليس بنقص. فإن لام عليه احخبوب 
فللوازمه» وأما من كف عن لوازمه الردية فلا لوم عليه. وإذا امتنع تقدير نفس الحب م 
يقدر بخصوصه ولا ما يشمله كالشأن فتعين تقدير فى مراودته» وهذا ظاهر فى عدم 
تقدير الحب» وأما عدم تقدير الشأن فليس بظاهر لصحة تقديره باعتبار الشق الصحيح 
ما يشتمل عليه وهو المراودة. 
أدلة تعيين الحذوف: 
الشروع في الفعل. 

(ومنها) أى: من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف 
(الشروع ف الفعل) وذلك (نحو) قولنا (بسم الله) فإن الجار يدل بالعقل بعد إدراك 
أصل وضعه أنه لابد له من متعلق» والشروع فى فعل من الأفعال يعين المحذوف (فيقدر) 
حصوص لفظ (ما حعلت التسمية مبدأ له) فإذا أريد الأكل قدر آكل بعد ببسم الل 
وإذا أريدت القراءة قدر أقرأ بعد بسم الله وهكذا وتقدير حصوص لفظ ما جعلت 
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التسمية مبدأ له هو الأقرب؛ لقرينة ابتدائه بخصوصه ونسب إلى البيانيين وقيل يجوز 
تقدير أبتدئ ف الكل ونسب للنحويين» وكون إدراك أن الجار والنجرور لابد له من 
متعلق بالتصرف العقلى» لا يناق كون التقدير أمرا لفظيا فى نحو قولنا: لك الأحر؛ لأن 
المراد بكونه لفظيا كما تقدم أن إدراكه لا يحتاج ف تبادره إلى ذلك التقدير لا أنه لا 
يقتضيه العقل أصلا. 
الاقتران 

(ومنها) أى: ومن أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف 
(الاقتران) أى: مقارنة الكلام الذى وقع فيه الحذف حال من الأحوال وذلك (كقولهم 
للمعرس) أى: المتزوج (بالرفاء) أى: الالتعام والاتفاق (والبنين) فإن الجار يحكم العقل 
بعد علم وضعه بأنه لابد له من متعلق» ومقارنة هذا اللفظ للاعراس يدل على أن 
المتعلق به المحرور هو أعرست» والباء ف بالرفاء للملابسة أى: أعرست ملابسا للالتقام 
مع زوحتك» وملابسا لولادة ل معها. ولفظ هذا الكلام إخبار» والمراد به الدعاء 
أى: جعلك الله مع زوجتك ملتئما والدا للبنين. 

ولا يخفى أن المقارنة أعم من جعل البسملة مبدأ الشيء» فلو اقتصر على 
المقارنة وحعل جملة البسملة من أمثلتها كان أوضح. 
الإطناب 

(والاطناب) الذى تقدم أن من جملة أسراره بسط الكلام حيث الإصغاء 
مطلوب, وأنه هو أن يزاد ف الكلام على أصل المراد» وهو المساواة لفائدة يحصل بأوجه 
أوجه الإطناب 
الوجه الأول 

(إما بالإيضاح بعد الإيهام) أى: ببيان شيء ما من الأشياء بعد إيهامه يكون 
(ليرى) أى: ليرى السامع (المعيئ) والمراد بالرؤية هنا الإدراك (ف صورتين مختلفتين) 
إحدى الصورتين ما أوجب فهمه على وجه الإقام» والأخرى ما أوحب فهمه على 
وجه الوضوح كما يظهر من التمثيل وإدراك الشيء من جهة الإهام ثم إدراكه من حهة 
التفصيل إدراكان والإدراكان علمان وعلمان حير من علم واحد» وأصل هذا الكلام 
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أن رجلا نبه ابنه على شأن الطريق لما سلك به طريقا غير ما ينبغى فقال له ابنه: إن 
عالم فقال ذلك الرحل: وعلمان خير من علم واحد أى: إضافة علم إلى علمك ثم صار 
مئلا للمشاورة وإنها تنبغى لما فيها من اجتماع علمين» وكذا البحث فى كل شيء بحيث 
لا يستقل فى ذلك الشيء بعلم واحد. فإن قيل حاصل هذا أن الإجمال ثم التفصيل فيه 
إيهام علمين» مع أن المعلوم واحد لتضمن التفصيل الإجمال وهذا يعد نما يستظرف 
كالبديع المعنوى» فكيف يعد من المعاقى قلت: قد يكون المقام مقام إدراك الشيء على 
حقيقته والإحاطة بجوانبه كمقام الافتخار بالعلم» أو مقام التعلم والتعليم بحيث لا يقع 
فيه جهل بوجه ماء ولا حطأً من المتكلم أو السامع فيناسبه تعلق علمين من جح هتين أو 
إيهام علمين إن قلنا بخلاف ذلك وليس هذا من باب التمكين ولا من باب كمال اللذة 
الآتيين على ما يتبين (أو ليتمكن) أى: الإيضاح بعد الإبهام يكون ليرى المعئ ف 
صورتين» أو ليتمكن المعئ الموضح بعد إهامه (فى النفس) أى: فى نفس السامع (فضل 
تمكن) وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التمكن» لكون المعئى ينبغى أن يملا به القلب لرغبة 
أو لرهبة» أو أن يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء أو عمل به أو نحو ذلك. 

وإما كان فى الإيضاح بعد الإهام فضل التمكن؛ لأن الإشعار به إجمالا يقتضى 
التشوق له» والشيء إذا جاء بعد التشوق يقع فق النفس فضل وقوع ويتمكن أى تمكن؛ 
وهذا مقتضى الحبلة (أو لتكمل) أى: يكون الإيضاح بعد الإبهام لما تقدم ويكون 
لعكمل (لذة العلم به) أيضا؛ لأن الإجمال يشعر به فيقع التشوق له كما تقدم. فإذا نيل 
بالتشوق والشوق كان ألذ بخلاف ما إذا نيل بلا شوق وطلب. 

والفرق بين التمكن واللذة فى العلم بحسب مفهومهما واضح ولو كان التشوق 
بالإجمال سبب كل منهما ومقام الأول كما تقدم» ومقام الثاى كإمالة نفس السامع إلى 
ما يلقيه المتكلم حيث يأتى به بهذا الطريق فيكون حديث المتكلم ما يراد ويرغبء لا ما 
يكره وينفر عنه فتأمل هنا فإن المقام سهل ممتنع. 


ثم مثل لما يحتمل المعانى الثلاثة بقوله (نحو) قوله تعالى حكاية عن موسى على 
بينا وعليه أفضل الصلاة والسلام (لإرب اشرح لي صَّذْري]”" فان اشرح لى) أى: 
ووجه الإجمال فيه ثم التفصيل أن قوله اشرح لى (يفيد طلب شرح شيء ما لسه) أى: 
للطالب» وذلك لأن ابمحرور نعت محذوف أى: اشرح شيئا كائنا لى» وعلى هذا فطلب 
شرح شيء على وجه الإجمال واضح ويحتمل وهو الظاهر؛ لأن الأول يستدعى تقديراء 
والأصل عدمه أن ا محرور متعلق باشرح» فيفيد أيضا أن ثم شيئا يشرح له؛ لأن الشرح 
له يستدعى مشروحا أيضا. فإن قيل: فحينئذ يكون ذكر كل فعل متعد من باب 
الإيضاح 17 الإبكام فإذا قيل اضرب أفاد أن ثم مضروبا ماء ثم إذا قيل زيدا أفاد إيضاحا 
لهذا الإكام» ولا قائل به قلنا: طلب المتكلم الفعل لنفسه المستفاد من ذكر الجحرور» 
يقتضى أنه طلب فعلا خصوصا .متعلق تعين عند المتكلم؛ لأن الغالب إدراك الإنسان 
المصالح الخاصة بنفسه بخصوصهاء فيستفاد من ذكر الجرور أن ثم مفعولا خصوصا عند 
المتكلم من أحله ومصلحته طلب الفعل لنفسه» فيتقرر أن ثم مبهما تبين بقوله صدرى 
فهو من باب ذكر مبهم ينتظر بيانه. بخلاف ما إذا طلب مطلق الفعل لا لنفسه فيحتمل 
أن يجعل لازما لعدم تعلق الغرض .مفعول خاص؛ لأن الفعل غير المخصوص بأحد لا 
يشترط فيه إدراك المصلحة فيه الخاصة بالمفعول» ويحتمل أن يجعل متعدياء فيكون ذكر 
المفعول بعد من باب ذكر شيء قد ينتظر قبل إهامه لا من باب بيان شيء بعد إهامه. 

والحاصل أن تخصيص المطلوب بالطالب يفيد تعينه عنده وإنما يتعين .تعلق هو 
المفعول» لعلم الإنسان بأحوال نفسه غالبا وتعلق غرضه بمصالحه الخاصة غالبا فيككون 
ذكره بعد إيضاحا بعد إكام» وعدم تخصصه بالطالب لا يفيد ذلك» لاحتمال اللزوم أو 
التعدى المنتظرء وذلك نحو قول القائل: افعل لى. يتبادر منه أن ثم مفعولا مبهماء وافعمل 
بدون لى لا يتبادر منه ذلك وهذا مذوق ذوقا يؤيد ما قررناه فليتأمل» فإن فيه دقة ما 
فإذا تقرر أن اشرح لى يفيد شرح شيء ما للطالب (و) فى ذلك إهام للمطلوب فقوله 
(صدرى يفيد تفسيره) أى: تفسير ذلك الشيء المبهم فكان فيه إيضاح بعد إقام؛ إما 


(١)طه:زه‏ ؟. 


ليرى المععئ فى صورتين مختلفتين» أو ليتمكن المبين فى قلب السامع أو لتكمل لذة العلم 
به على ما تقدم وف هذا شيء فإن المخاطب بمذا الكلام هو الرب تعالى وتققدس ولا 
يناسبه أن يخاطب بعلمين على أنما بالنسبة إليه كما تقدم حير من علم واحدء ولا أن 
الخطاب هما فيه التمكن فى قلب السامع» ولا .ما فيه كمال لذة العلم للمعغخاطبء ولا 
يقال المراد أن الكلام لو حوطب به غير الرب تعالى أمكن فيه ما ذكر؛ لأن أصل 
الكلام أن يؤتى به لما أراده المتكلم به وإلا لم يوثق .عفاد الكلام لإامكان تحويله إلى 
مقصود آخرء بل الجواب أن المراد هنا لازم ما تقدم لعدم إمكان ظاهره» فإن من لازم 
سوق الكلام لعلمين» الاهتمام به المستلزم للتأكيد فى السؤال» وكمال الرغبة فى الإجابة 
وكذا سوقه للتمكين واللذة من لازمه الاهتمام المستلزم لكمال الرغبة ف الإحابة» 
وكمال الرغبة والتأكيد فى السؤال مناسبان ف المقام» لأن بالإحابة يتمكن السائل من 
الامتثال على أكمل وجه» كما لا يخفى فليفهم. 


باب: نعم 

(ومنه) أى: ومن الإيضاح بعد الإهام (باب نعم) فشمل ما هو للمدح كنعم 
الرحل زيدء وما هو للذم كبئس الرحل أبو جهل لأن الباب صادق عليهماء وإنما يكون 
باب نعم ما فيه الإيضاح بعد الإيهام (على أحد القولين) وهو قول من يجعل المخصوص 
مبتدأء والجملة قبله خبر» فليس مما نحن فيه إذ لا إبمام لأن التقدير (زيد نعم الرحل) 
وهو واضح (إذ لو أريد) أى: وإنما كان باب نعم من باب الإطناب الذى فيه إيضاح 
بعد إكام لأنه لو أريد (الاختصار) أى: عدم الإطناب الصادق بالمساواة (كفى) أن 
يقال (نعم زيد) فلا يكون إطنابا بل مساواة. 

وقد علم بهذا أن الاحتصار يطلق على المساواة» وأراد بقوله نعم زيد. أن يبين 
أصل المساواة -لو أريدت- لا أن هذا الكلام يحوز أن يقال فى العربية. وهذا الإيضاح 
بعد الإيمام الكائن من باب نعم» يصح أن يقصد به إراءة المع فى صورتين مختلفتين ف 
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مقامه» وأن يراد به زيادة تمكين الممدوح ف القلب» وذلك من زيادة مدحه وأن يراد به 
كمال لذة العلم» حيث يراد به إمالة السامع لهذا الكلام» فتتم محبتهللممدوح. والأقرب 
فيه الثاى (ووجه حسنه) أى: حسن باب نعم» وهو ما يراد به مدح عام للتوصل به 
لخاص أو ذم كذلك (سوى ما ذكر) أى: ووجه حسنه حسنا زائدا على ما ذكر من 
الإيضاح بعد الإكام الكائن لأحد الأسرار السابقة. 

(إبراز) أى: إظهار (الكلام) الكائن من باب نعم (ف معرض الاعتدال) أى: 
ف زى الاستقامة من غير أن يكون فيه ميلان محض الإيضاح» ولا لمحض الإخام 
والاعتدال الكائن فى باب نعم إنما هو من جهة أنه ليس من الإيضاح الصرفء لما فيه 
من الإيجاز بحذف المبتدأ والخبر» ولا من الإيمام الصرف لما فيه من الإطناب بذكر 
الماخصوص الذى وقع به الإيضاح» وإن شئت قلت الاعتدال من جهة أنه ليس مسن 
الإيجاز امحض للإطناب بالإيضاح بعد الإيام» ولا من الإطناب احض للإيجاز محجذف 
جزء الحملة. والوحه الثاى أقرب» لأن الأول حكن إحراؤه فى كل ما فيه إيضاح بعد 
إهام» إذ ليس من الإيضاح الصرف ولا من الإبمام الصرف نعم يزيد هذا الباب بكون 
عدم الإيضاح الصرف فيه بسبب لزوم الإيجاز فيه الحاصل بالحذف (و) وجه حسنه 
أيضا سوى ما ذكر (إيهام) أى: ما فيه من إيهام (الدمع بين المتنافيين) وهو الإيحاز 
والإطناب. 

و الوحهان أعئ: بروز الكلام فى معرض الاعتدال وإيهامه أن فيه الجحمع 
بين متنافيين» مفهومهما مختلف ولو تلازما صدقا. ولا شك أن كلا الوحهين مما 
يستظرف وتستلذه النفوس» إذ الجمع بين متنافيين كإيقاع ا محال فهو مما يستغرب. 
والاعتدال ما يستحسن فإن قيل: فهما حينئذ من البديع أو المعان قلت: يمكن الأمران 
عناسبة المقام» بأن يقتضى مزيد التأكيد ف إمالة قلب السامع للاصغاء» أو يقصد محرد 
الظرافة والحسن وإِئما قال إيهام» لأن حقيقة الجمع بين متنافيين إنما تكون بأن سين 
أمران يمتنع اجتماعهما على ذات واحدة من حهة واحدة» وذلك محال لا يقع» وإنماى 
الكلام إيهامه لا إيقاعه إذ البيان متعلق بالخصوص وهو جزء جملة. 1 
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والإبهام متعلق بفاعل نعم فقد انفكت الجهة. وإن شئت قلت لأن الإيحاز 
بحذف البتدأ والإطناب, بذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه. فقد انفكت الجهة أيضاء وهذا 
المقرر فى باب نعم وهو أنه من الإيضاح بعد الإبهام ظاهرء إن كان المعيئ على أن 
الممدوح الجنس من أجل المخصوص فقد أيهم. 

ثم ذكر وإن كان على أن الممدوح جميع أفراد الجنس الذين منهم اللخصوص 
فالمتبادر خرطه فى سلك ذكر الخاص بعد العام بغيز عطف» ولمعئ الأول أقرب بل 
أوجب؛ لأن الثاى لا يخلو عن مراعاة معى الأول وكذا يظهر فيه الإيضاح بعد الإيهام 
إذا أريد باسم الجنس واحد من ذلك الجنس هو المخصوص كما قيل. 
التوشيع 

(ومنه) أى: ومن الإيضاح بعد الإهام (التوشيع) أى: ما يسمى بالتوشيع» وهو 
فى اللغة لف القطن المندوف. وشبه تثنية الاسم أو جمعه بندف القطن من جهة عام 
كمال الانتفاع؛ لأن التثنية والجمع فيهما من الإبام ما بمنع النفع بالفهم أو يقلله» وشبه 
البيان بعدهما بلفه لكمال الانتفاع بلفه فى لحاف أو غيره. والبيان لتثنية أو الدمع يكمل 
به الانتفاع فيهماء فعلى هذا لا قلب ف التوشيع اصطلاحا وهو كما أشرنا إليه (أن 
يؤتى فى عجز الكلام) وينبغى أن يزاد أو فى أوله أو فى ومسطه (مشئن) أو بجموع 
(مفسر) ذلك المثى (باسمين) أو ذلك الجمع بأسماء (ثانيهما) أى: ثانى الاسمين فى الشىئ 
(معطوف) والزائد على الأول فى الحمع معطوف. 

ثم مثل للتوشيع ف المثئ بقوله (نحو یشیب ابن آدم وتشب معه خصلتان 
الحرص وطول الأمل) “فقول صلى الله عليه وسلم الحرص» وطول الأمل» بيان للمشيئئى 
الذى هو الخصلتان وقيل: إن ف التوشيع الاصطلاحى قلبا؛ لأنه ندف ملفوف لا لف 
مندوف؛ لأن المثى هو الملفوف ومثال الجمع أن يقال: إن فى فلان ثلاث خصال رفيعة: 
الكرم» والشجاعة؛ والحلم. وتخصيص التوشيع بعجز الكلام اصطلاح ل يظهر له وجه» 
ولذلك قلنا ينبغى إلى آخره؛ لأن الإيضاح بعد الإبهام حاصل عا كر أولا ووسطا 


.)٠١٤۷( ومسلم‎ »)1٤۲١( أخرحه البخاري‎ )١( 


وآخرا وكأنه روعى أنه أكثر ما يقع فى تراكيب البلغاء. ولا يخفى جريان الأسرار 
السابقة فى هذا التوشيع من تقدير علمين فأكثر» والتمكين فى النفس» وكمال لذة العلم 
الوجه الثاائ: ذكر الخاص بعد العام 

(وإما بذكر الخاص بعد العام) عطف على قوله إما بالإيضاح أى: الإطناب إما 
بالإيضاح بعد الإيهام» وإما بذكر الخاص بعد العام يعن على سبيل العطف وإنما يذ كر 
الخاص بعد العام على سبيل العطف (للتنبيه على فضله) أى: فضل الخاص المذكور بعد 
العام؛ لأن ذكره منفردا بعد دخوله فيما قبله إنما يكون لمزية فيه (حى كأنه ليس مسن 
جنسه) أى: ليس من جنس العام (تنزيلا) أى: إنما جعل كالمغاير للعام (ل)تنزيل 
(التغاير فى الأوصاف) الكائنة فى الخاص» ويها حصلت المزية (منزلة التغاير فى الذات) 
بمعين أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام» ما له من الأوصاف الشريفة أو الرذيلة صار 
كأنه شىء آخر مغاير لأفراد العام بحيث لا يشمله ذلك العام» ولا يعلم حكمه منه 
وبذلك صح ذكره على سبيل العطف المقتضى للتغاير» وقيدنا ذكره بكونه على سسبیل 
العطف؛ لأنه هو المفتقر لما علل به من اعتبار التغاير» وأما ذكره على سبيل البدلية أو 
غيرها ما ليس بعطف» فلا يفتقر إلى ذلك؛ لأنه متصل هما قبله على نية طرح الأول 
أولاء فكيف يعتبر فيه ما يوجب كونه جنسا آخر. 

ثم مثل لذكر الخاص بعد العام على الوجه المذكور فقال: (نحو) قوله تعالى: 
لحَافِظُوا عَلَى اللات وَالصّلاة الْوُسْطَى))”"2أى: الفضلى من قولهم هو أوسط 
القوم أى: أفضلهم وهى صلاة العصر عند الأكثر. وقيل الصبح» هذا إذا ذكر عام ثم 
ذكر فرد منه كما ف المثال وأما إذا ذكر ما يتناول المعطوف بالبدلية كأن يقال جحاءن 
رحل وزيد أو رحال وزيد وعمرو وخالد» فهل يكون من هذا الباب أو لا فيه نفر 
وقد مثل ابن مالك لذكر الخاص بعد العام بقوله تعالى: وتكن مِنكم أَمّة يَدْعُونَ إلى 


)١(‏ البقرة:۲۳۸. 


الْخيْرِ ويَأمُرُونَ بالمغروف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ)0" فإن الدعاء إلى الخير أعم من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وفيه شيء فإن الجملة فى معئ النكرة» فغاية ما يتحقق 
منها مطلق الدعاء إلى الخير وأيضا الدعاء إلى الخير محصور فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. فأين العموم إلا أن يكون باعتبار كل منهما على الانفراد» وهو حلاف 
ظاهر كلامه فليتأمل. 
الوجه الثالث: التكرير لنكتة 

(وإما بالتكرير) أى: الإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وإما بتكرار 
المذكور (لنكتة) وإِنما قال لنكتة؛ لأن التكرار م كان لغير نكتة كان تطويلاء فلظهور 
التطويل فى عدم النكتة ف التكرار نبه عليها فيه؛ فالإيضاح بعد الإبمام وذكر اللمخناص 
بعد العام» لابد فى كل منهما من نكتة» ثم مثل للنكتة الموحودة فى التكرار بقوله 
رکتأکید الإنذار فى) قوله تعالمى: (لإكلا سَواف تَعْلَمُونَ * ثمّ كلا سف تَعْلَمُون)7" 
فكلا للردع والزحرء وهى هنا للردع والزجر عن الانهماك ف الدنيا وللتنبيه على الخطاً 
ف الشغل يها عن الآخرة وقوله: سف تَعلمون) إنذار وتخويف أى: ستعلمون ما 
أنتم عليه من الخطأ إذا عاينتم ما أمامكم من لقاء الله تعالى» وأهوال المحشر. وتكسراره 
بالعطف إنما هو لتأكيد هذا الإنذار المناسب لتأكيده» إذ لعل الانسزجار والشغل 
بالاخرة الدائمة يقع به قبل الفوات. 

(وف) العطف برثم دلالة على أن الإنذار الثان) الذى اعتبره المتكلم أوكدء 
وهو ف رعايته وقصده (أبلغ) كما يقول القائل: أقول لك لا تفعل ثم تتقوى قريحته 
على النهى بأبلغ من الأول فيقول: ثم أقول لك لا تفعل» وبيان ذلك أن أصل ثم إفادة 
التراحى» والبعد الزماق وقد استعير للتراحى» والبعد المعنوى. .معن أن المعطصوف قد 
تكون مرتبته أعلى أو أدن مما قبله» فتستعمل فيه تنزيلاً للتفاوت ف الرتبة مسزلة 


التفاوت ف الزمان» كما تقول ف الأول مثلا أحب زيدا ثم أحب عمرا تعن ماهو 


(١)آل‏ عمران:4 .٠١‏ 
(۲) التكاثر:7”) 1. 


أعلى وف الثاى يهان زيد ثم يهان عمروء تعن هما هو أدن فقد استعملت ثم فى جرد 
التدرج فى درج الارتقاء والانحطاط ومنه الحديث (من أولى الناس بالبر يا رسول الله؟ 
فقال: أمك, فقيل: ثم ماذا؟ قال: أمك فقيل: ثم ماذا؟ قال: أبوك)”'/لأن المراد أن مرتبة 
البر بالأب أدن من مرتبة البر بالأم» لا أنه بعده فى الزمان كما لا يخفى وإذا كان 
كذلك فدحوها على الجملة المذكورة» يؤذن بأن مضموفا أعلى عند المتكلم» فلذلك 
دلت الآية على أبلغية الإنذار المضمون للجملة الثانية؛ لأن الأبلغية علو ف المرتبة فى 
قصد المتكلم ووجه الشبه بين البعدين التفاوت بين مشتركين فى أمر حاص ف الجملة› 
sg‏ كر يه N‏ المي كراد سال 
-حكاية عن صاحب قوم فرعون: يا قوم لبون أَهْدِكُم سَبيل سّبيل الرشَاد* يا ا قوم | إِنْمَا 
هذه الْحَيّاة الدُنيا ES‏ ا a‏ لاء الف أفسناة بون 
القائل عن التهمة ف النصح» حيث كانوا قومه وهو منهم» فلا يريد لهم إلا مايريد 
لنفسه فتضمن تكراره تأكيدا لنفى التهمة. 

ومن نكته أن يكون معيئ متعلق الفعل المكرر مختلفا» واللفظ الدال على ذلك 
المتعلق واحد؛ لأن فى تكراره إفادة التنبيه على كل معن بخصوصه والمقام يقتضيه كقوله 
تعالى : لإقبَي آلاء ربّكما كيان فإنه كرر ذلك إثر ذكر النعم فى السورة» والنعه 
المذكورة مختلفة» والمقام يقتضى التنبيه على كل نعمة» ليقام بشكرها بخصوصها وأما 
ذكره بعد ذكر حهنم» وإرسال الشوظ من النار فبالنظر إلى أهما إنما ذكرا للزحر عن 
المعصية» فعادا نعمة من حيث الانزجار بمماء ولذلك عقبا بقوله تعالى فبأى آلاء 
ربكما تكذبان كسائر النعم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲)غافر:۳۹-۳۸. 


(۳)الرحہمن:۱۳. 
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الوجه الرابع: الإيغال 

(وإما بالإيغال) عطف على الإيضاح أى: الإطناب يحصل إما بالإيضاح وإما 
بكذا وإما بالإيغال وأصله من أوغل ف البلد إذا أسرع السير فيها حن أبعد فيها 
وأدخلها مداخلة القطع لكثيرها واختلف فيه اصطلاحا (فقيل) هو خصوص بالشعر 
فعليه يقال فى تعريفه (هو حتم البيت بما) أى: بحملة أو غيرها ثما (يفيد نكتة) لا يتوقف 
أصل المع عليها بل (يتم) أصل ذلك (المعى المراد (بدونهًا) أى: بدون تلك النكتةةء 
وإنما قال: يتم إلى آخخره إشارة إلى أن النكتة فى الحملة لا تختص ما يتم المعى بدونه بل 
يجوز أن يتوقف عليها كما يتوقف أحيانا على بعض الفضلات وهذا التعريف يدل على 
أن الإيغال اسم للمعئ المصدرى لا للفظ المختوم به» وقد يطلق عليه ولذلك يقال: هذا 
اللفظ أو هذه الحملة إيغال. ثم لتلك النكتة بقوله (كزيادة المبالغة) فى التشبيه الحاصطلة 
بتشبيه الشيء ما هو غاية فى وجه الشبه الذى أريد مدح المشبه بتحققه فيه وذلك كما 
(ف قولهها) أى: قول الخنساء فى مرثية أخيها صخر مادحة له فى تحقيق الاقتداء به لف 
المعالى (وإن صخرا لتأتم) “ أى: لتقتدى رالمداة) أى: الذين يهدون الناس إلى المراشد 
والمعالى» فكيف بالمهتدين (به) أى: بصخر ثم بينت كماله ق وصف الحداية بإلحاقه مها 
هو النهاية فى الاهتداء حسا بقوها (كأنه) أى: صخرا (علم) أى: جبل مرتفع. ولا 
شك أن فى إلحاقه بالجبل المرتفع. الذى هو أظهر المحسوسات ف الاهتداء» به مبالغة فى 
ظهوره ف الاهتداء» ثم زادت المبالغة بوصف العلم ار أ ورا دلج 
العلم (نار) لأن وصف العلم المهتدى به بوجود نار على رأسه أبلغ فى هوره فى 
الاهتداء ما ليس كذلك» فتنجر المبالغة إلى المشبه الممدوح بالاهتداء به» وعلى هذا 
فتكون الإضافة فى قوله كزيادة المبالغة على أصلهاء ويحتمل أن تكون بيانية أى: الزيادة 
الى هى المبالغة بناء على أن التشبيه لا مبالغة فيه إذ هو حقيقة لا بجاز. والخطب فى مثل 


)١(‏ البيت للخنساء فى ديو اما ص(١8)‏ ويروى: 
أغر أبلج تأتم الحداة به 
وهو في المصباح ص(١۲۳)»‏ وتاج العروس (صخر)» وجمهرة اللغة ص(148). 
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هذا سهلء فالمبالغة فى التشبيه ترحع إلى الإتيان بشيء يفيد كون المشبه به غاية فى 
كمال وجه الشبه» الكائن فيه» فينجر ذلك الكمال إلى المشبه الممدوح بوجه الشبه. 
وأما تحقيق التشبيه فيرجع إلى زيادة ما يحقق التساوى بين المشبه والمشبه به 
حى كأفهما شيء واحد لظهور الوجه فيهما بتمامه بسبب ذلك المزيد» فصار من 
ظهوره فيهما كأنه حقيقتهما وما سواه عوارض» من غير إشعار بكون المشبه به غاية فى 
الوجه. لعدم قصد تعظيم الوجه فى المشبه به ليجر ذلك إلى عظمته ف المشبه وإليه أشار 
بقوله (و) ك(تقيق التشبيه) أى: بيان أن وجه الشبه تحقق فيما بين المشبهين لا 
اختلال فيه بالنسبة لأحدهما دون الآخرء فجاءت المبالغة كما تقدم. وتحقيق التشبيه 
المشار إليه هو كما رف قوله) أى: امرئ القيس (كأن عيون الوحش"”' المصطادة لنا 
(حول) أى: قرب طرف (خبائنا) أى: خيامنا. فالمراد بالخباء جنس الخيام الصادق 
بالكثير بدليل قوله (وأرحلنا) وهو من عطف التفسير (الجزع) خبر كأن» وهو بفتح 
الجيم الخرز اليمان» وهو عقيق فيه دوائر البياض والسواد» شبه به عيون الوحش بعد 
موتا وذلك أن عيون الوحش أعئ الظباء والبقر تظهر ف حياتا سوداء كلهاء وهى لا 
تخلو فى نفس الأمر من بياض» فإذا ماتت ظهر بياضها الذى كان غطى بالسواد من 
الحياة فتشبيه عيون الوحش بالجزع فى الشكل واللون» ظاهر ولكن الح زع المتقفب 
يخالف العيون مخالفة ما فى الشكل فزاد قوله (الذى لم ينقب) ليحقق التشابه ف الشكل 
بتمامه. فهذه الزيادة لتحقيق التشبيه أى: التساوى ف وجه الشبه» وليس هذا من المبالغة 
السابقة كما يتوهم إذ لم يقصد علو المشبه به فى وجه الشبه» ليعلو بذلك المشبه المللحق 
به فقد ظهر الفرق بينهما كما تقدم» والمراد من هذا الكلام أهم كانوا يصطادون 
الوحش كثيراء وكثر أكلهم لتلك الوحوش» وتركهم لأعينها حول أخبيتهم» فصارت 
بتلك الصفة كذا فى شرح ديوان امرئ القيس» وبه يرد على من زعم أن المراد أن 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فل ديوانه ص(۷٠۲)»‏ ولسان العرب (حزع)» وأساس البلاغة (حزع)» وتاج العروس 
(حزع) وكتاب العين .)5١5/١(‏ 
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الوحش ألفهم لطول سفرهم» واستقرارهم ف الفياق» فلا تفر منهم فتظهر أعينها بتلك 
الصفة حول أخحبيتهم. وها هنا أمران لابد من التنبيه عليهما: 

أحدهما: أن زيادة قوله الذى لم يثقب» وقوله فى رأسه نار لإفادة معئى كل 
منهما على أنه وصف لما قبله كسائر النعوت الى تزاد معانيهاء وليس معن كل منهما 
مستفادا ما قبله. فإن كان الإتيان بالنعت عند الحاجة إليه مساواة» فهذان منه وإلا لزم 
كون النعت إطنابا إن كان لفائدة» أو تطويلا إن لم يكن بل ويلزم كون سائر 
الفضلات كذلك» والآخر أنه على تقدير كوفما ليسا من المساواة» فمفادهما ينبغى أن 
يبين وحه كونه من المعاى لا البديع فإن تحقيق التشبيه مثلا إنما يتبادر منه زيادة الحمسن 
فى معن الكلام وظرافته» فهو بالبديع أجدر. ويقال مثله ف المبالغة ف التشبيه. 

والجواب عن الأول: أن النعت وشبهه من سائر الفضلات» إن أتى للمعئى 
الذى وضع له فقط» ويكون مدرجا للأوساط من الناس» كان مساواة» وإن أتى به 
لمعن دقيق» يناسب المقام لا يد ركه إلا الخواصء ولا يستشعره إلا أهل الرعاية 
لمقتضيات الأحوال كالبالغة فى التشبيه المناسبة فى قوله: ف رأسه نار كان إطنابا ولا 
نسلم أن ما أتى به للاطناب» يحب أن يكون مستفادا مما قبله. بل إذا أتى بالشيء لمعناه 
وفيه دقة فى المقام مناسبة, لا يأتى به لأحلها الأوساط من الناس وإنما يتفطن له البلغاء 
وأهل الفطنة» وقصد الإتيان به لذلك كان إطنابا ولو أوجبنا فى الإطناب أن يكون 
معناه مدلولا لما قبله» حرج كثير ما أوردوه فى هذا الباب عن معن الإطناب ويمذا 
يجاب عن كل ما كان من هذا النمط مما يذكره المصنف بعد. 

والجواب عن الثابىئ: أن مناسبة المبالغة للمقام ظاهرة لأا زيادةق مدح 
المرئى» وذلك مناسبة لرثائه وزيادة التوجع عليه وأما تحقيق التشبيه» فحسن الكلام به 
وظرافته» يناسب مقام المفاخرة والإرباء على الأتراب فى الشعر والنثر» ويناسب مقام 
إمالة النفوس لمدح الشاعر أو الثائر على شعره ونثره فمن هذا الوجه وما يشبهه يكون 
من المعاى» وبه يعلم أن البديعيات إذا قصد بها مناسبة الأحوال الى أوردت لأجحلهاء 


عادت معان والمعاى إذا ذهل عن تلك المناسبات فيهاء وأتى يما لأجل ظرافتها فققطء 
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كانت بديعيات وقد تقدم التنبيه على مثل هذا غير ما مرة فليتنبه له ليتنصل به عما يرد 
من مثل هذا فيما يأتى. 

نعم يقال إذا كان هذا الإيغال من المعان الى يراعى فيها مقتضيات الأحوال 
فلا وجه لتخصيصه بالشعر فلهذا قيل بعد الاحتصاص» وهو القول الثاى وإليه شار 
بقوله (وقيل لا يختص بالشعر) وعليه يقال ف تعريفه هو ختم الكلام ما يفيد نكتة يتم 
الع بدوفا (ومثل) لذلك ف غير الشعر (بقوله تعالى): قال يا قوم الَبعُوا الْمُرْسَلِينَ 
يعوا مَن لا يَسالْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مهدو فقوله وهم مهتدون ما يتمالمعين 
بدونه» للعلم والقطع بأن الرسل المأمور باتباعهم مهتدون» ولكن فيه زيادة حث على 
الاتباع» وزيادة ترغيب فى الرسل» من جهة التصريح بوصف هداهم فإن التصريح 
بالوصف المقتضى للاتباع فيه مزيد التأثير على ذكره ضمئاء وزيادة الحث على الاتباع 
لا تخفى مناسبته بل نقول: إن قوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا من هذا المععئ» للعلم بأن 
الرسول لا يسأل أحرا فيكون إطنابا لنكتة الحث المذكور. 

الوجه الخامس: التذييل 

(وإما بالتذييل) أى: والإطناب يحصل إما بالإيضاح بعد الإهام» وإما بكذا 
وإما بالتذييل» وهو فى الأصل جعل الشيء ذيلا للشيء (و) فى الاصطلاح: (هو تعقيب 
الجملة بجحملة) أى: جعل الجملة عقب (أخرى) وسواء كان لها محل من الإعراب أم لا 
وسيأتى فى الشرح ما يقتضى أن الحملة الى حعلت تذييلاء يشترط أن لا يكون ها محل 
من الإعراب ثم وصف الحملة المجعولة عقب أخرى بقوله (تشتمل) أى: من وصف 
تلك الحملة المذيل ما أا تشتمل (على معناها) أى تشتمل تلك الجملة المعقب مما على 
معن الأولى المعقبة (ل)قصد (التوكيد) بتلك الحملة الثانية» وذلك عند اقتضاء المقام 
للتأكيد فبينه وبين الإيغال عموم من وجه فيجتمعان فيما يكون فى ختم الكلام» لنكتة 
التأكيد بحملة كما يأتى ف قوله تعالى :لإْجَرَينَاهُمٌ بم كَفِرواومَل بجازى إلا 
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اكمور "فهر إيغال من جهة أنه حتم الكلام عا فيه نكتة» يتم لمعن بدونما وتذييل 
من جهة أنه تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها للتأكيد وينفرد الإيغال فيما يكون 
بغير جملة ولغير التأكيد كما تقدم فى قوله الجزع الذى م يثقب» وينفرد التذييل فيما 
يكون فى غير حتم الكلام للتأكيد يحملة كقولك مدحت زيدا أثنيت عليه ما فيه 
فأحسن إل ومدحت را انيت عليه حرق ها لتم ف اء 
ضربا التذييل: 
ضرب لم يخرج مخرج المثل: 

(وهو) أى: التذييل المذكور (ضربان) أى: نوعان: 

(ضرب) أى: نوع منهما (لم يخرج مخرج المثل) وذلك بأن لا يستقل بإفادة 
المراد» بل يتوقف على ما قبلهء وإئما لم يخرج المتوقف مخرج المثل؛ لأن الل وصفه 
الاستقلال لأنه كلام تام نقل عن أصل استعماله» لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول 
كما يأتى ف الاستعارة التمثيلية كقوهم: الصيف ضعيت اللبن» فإنه مستقل فى إفادة 
المرادء وهو مثل يضرب لمن فرط ف الشيء ف أوانه وطلبه فى غير أوانه. ثم مثل هذا 
النو» وهو التذييل الغير المستقل بقوله (نحو) قوله تعالى: (لأجََيَْاهُمْ بما كَفرُوا وهل 
يُجَازَى إلا الكفور#) وإنما يكون هذا المثال من هذا الضرب (على وجه) وهو أن يجعل 
لمعن وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوصء وهو إرسال سيل العرم وتبديل الحنتتين إلا 
الكفور» مثل آل سبأ؛ لأنه إن تؤول على هذا الوجه ارتبط معئ وهل ي جازى إلا 
الكفور حيث أريد الجزاء المعين ما قبله» فلا يجرى مجرى المثل فى الاستقلال. 

ولابد أن يقع اختلاف بين نسب الحملتين» فيخرج التكرار كما تقدم فى كلا 
سوف تعلمون» ثم كلا سوف تعلمون» فإن قوله تعالى :جَرَيْنَاهُمٌ بمَا كفروا) 
ومضمونه أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهم ومعلوم أن الحزاء بالكفر عقاب كما 
دلت عليه القصة» ومضمون قوله تعال: وهل يُجَازى إلا الْكفُور) أن ذلك العقاب 
)١(‏ سبأ:17» وفيها "يجازى" بالياء والكفور بالرفع؛ وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وابن عامر وعاصم لل 
رواية أبى بكر. (كتاب السبعة فى القراءات لابن بجاهد ص(5515). 
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المحصوصء لا يقع إلا للكفور. وفرق بين قولنا جزيته بسبب كذا وبين قولنا ولا يحرى 
بذلك الجزاء إلا من كان متصفا بذلك السبب ولتغايرهما يصح أن يجعل النان علة 
للأول» فيقال جزيته بذلك السبب لأن ذلك الجزاء لا يستحقه إلا من اتصف بذالك 
السبب ولكن اختلاف مفهومهما لا يناف تأكيد أحدهما بالآخر للزوم بينهما معي 
والتأكيد الواقع فى جعل الكفر سبب لذلك الحزاء مناسب هنا لما فيه من الزحر عنه 
المناسب للتقبيح لشأنه على وجه التأكيد. وإنما قال على وجه لأنه إن تؤول على وجه 
آحر» وهو أن يراد» وهل يجازى أن يعاقب مطلق العقاب إلا الكفور, لا يفيد كونه 
عقابا خصوصا حرى بحرى المثل فى الاستقلال» فيكون من الضرب الثان الآتى لعدم 
ارتباطه ما قبله لا يقال فحينئذ لا يكون ما قبله» لعدم دلالته على معناه لأن الأول 
تضمن عقابا خصوصاء والثان مطلق العقاب لأنا نقول الحصر يقتضى أن لا أعقاب إلا 
الكفور مطلقا فيصدق هذا بالعقاب المتقدم» ولو لم يتقيد به وصدقه به يوحب تأكيده 
فق الحملة. 

قيل: إن الوحه الثان مبى على أن الجزاء يطلق على المقابلة بالفعل» إن حيرا 
فخير وإن شرا فشر ولو كان فى معئ مقابلة الكفر كان هلاكاء وهذا يقتضى أن الوجه 
الأول مبئ على أن الحزاء يراد به العقوبة فقط. وهذا البناء لا تظهر له صحة» لصحة 
أن يكون ال معن على أن الجزاء يراد به العقاب» وهل يعاقب ذلك العقاب فيكون من 
الأول» أو يكون المعيى وهل يعاقب مطلق العقاب فيكون من الثان» ولصحة أن يكون 
المع على أن الجزاء يراد به المكافأة ف الجملة وهل يكافؤ بتلك المكافأة المخصوصة إلا 
الكفور فيكون من الأول أيضا أو يكون المع وهل يكافو بالشر مطلقا إلا الكفورء 
فيكون من الثاى وغايته أن المكافأة على الثاى تتقيد بالشرء وتدل عليه المقابلة بالكفر 
ولا حذور ف ذلك ولا تتوقف إرادة العقاب ما على الجملة الأولى حى تكون من 
الأول جزما؛ لأن ذكر الكفور يدل على تلك الإرادة فصح الاستقلال فليتأمل. 


ضرب أخرج مخرج المثل 

(وضرب) أى: نوع آحر (أحرج مخرج المثل) بأن لا يقصد بالجملة الثانية 
المذيل بها حكم موقوف على الحملة الأولى» بل يقصد مما حكم كلى أى: غير متقيد 
بالجملة الأولى حى يكون كجزئى معين لتعلقه بشيء يشار إليه» كالشخص بل يكون 
منفصلا عما قبله جاريا مجرى الئل فى وصفيه» وها الاستقلال كما بيناء وفشو 
الاستعمال؛ لأن ذلك شأن الأمثال هذا هو المتبادر من إلحاق هذا الض رب بالمثال. 
والحق أن المشترط فى جريانه مجرى المثل» هو الاستقلال كما بينا عند التفريق بينه وبين 
القسم الأول بالتوقف على ما قبله وعدمه. وأما فشو الاستعمال فلا دليل على 
اشتراطه فيه ثم مثل لهذا القسم بقوله (نحو) قوله تعالى: (لإوقل جاء احق وزهَق 
بطل إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقَا7"ولا يخفى أن الجملة الثانية» وهو إن الباطل كان 
زهوقا لا توقف لمعناها على الأول» وقد تضمنت معن الأولى» وهو زهوق الباطل أى: 
اضمحلاله وذهابه ومفهوم النسبتين مختلف؛ لأن الثانية اسمية مع زيادة تأكيد فيهاء 
فصدق عليه اسم الضرب الثاى من التذييل وتأكيد زهوق الباطل مناسب هناء لما فيه 
من مزيد الزجر عنه والإياس من أحكامه الموجبة للاغترار به. 

وقد اجتمع الضربان ف قوله تعالى:9إومًا جَعَلنَا يشر مِن قبْلِكَ الْخْلَد أفإن 
مت فَهُُ الْحَالِدُونَ" كل تفس ذَائقَة اْمَت)7" فحملة كل تفس ذَائِقَةُ القت 
من الضرب الثاني لاستقلاها و3 ظاهر وجملة (أقْإن مت فهُم الْخَالِدُونَ) من الأول 
لارتباطها ما قبلها؛ لأن الفاء للترتيب على ما تقتضيه الأولى إذ كأنه يقال أينتفى ذلك 
الحكم الذى هو أن لا حلود لبشر بالنسبة إليهم» فيترتب أنك إن مت فهم الخالدون, 
والاستفهام للإنكار أى: لا ينتفى ذلك الحكم فلا يترتب أنك إن مت فهم الخالدون. 


)1غ( الاسراء: ١م.‏ 
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قسمة أخرى للتذييل 

(وهو) أى: التذييل مطلقا ينقسم (أيضا) قسمة أحرى» ودل على أن المراد 
التذييل الأصل دون القسم الثان منه» ولو كانت الأمثلة الآتية إنما جرت عليه لفظة 
أيضا؛ لاما تدل على الرحوع إلى القسمة وإنما تقدمت فى مطلق التذييل وهذاهو 
المتبادر ولو كان يمكن بالتكلفء أن يكون المع وهو أى: القسم الثان ينقسم أيضا 
زيادة على قسمة التذييل مطلقا لكن المععئ الأول هو المراد لتبادره من لفظة أيضاء ومن 
توهم المع الثاى نظر إلى المثال وراعى الاحتمال المذكورء وإنما انقسم مطلق التذييل 
قسمة أخحرى؛ لأنه تقدم أن نكتة التأكيد حيث يقتضيه المقام فهو حينئذ. 
التذيبل لتأكيد منطوق 

(إما) أن يجيء (لتأكيد منطوق) الحملة المتقدمة والمراد بالمنطوق هنا أن تشترك 
ألفاظ الحملتين فى مادة واحدة ولو كانت النسبة فى نفسها مختلفةه بأن تكون فى 
إحداهما اسمية مؤكدة» وفى الأحرى فعلية» لا أن يكون لفظ الجملة الأولى نفس لف _ظ 
الثانية حى يقال ليس هنا تأكيد منطوق. وقد تقدم ما يدل على أن هذا هو المراد ويدل 
على ذلك ما أشار إلى التمثيل به هنا أيضا بقوله (كهذه الآية) وهو قوله تعالى:9! وَقُلٌ 
جَاء الْحَقّ وزهَق الْبَاطِلٍ إن الباطل كان رَهُوقَا) فإن الموضوع ف الحملتين واحدىء 
والمحمول من مادة واحدة» وهو الزهوق فقوله إن الباطل كان زهوقا منطوق فى الجملة 
الأولى على هذا. 
التذييل لتأكيد مفهوم 

(وإما) أن يجيء (لتأكيد مفهوم) أى: مفهوم الجملة الأولى بأن لا تشترك 
أطراف الحملتين فى مادة واحدة» مع اتحاد صورة الجملتين فى الاسمية والفعلية أولاء 
وذلك بأن تفيد الجملة الأولى معن ثم يعبر عنه يحملة أخرى مخالفة فى الألفاظ والمفهوم 
للأولى وذلك كقوله (ولست)(' بفتح التاء على أنه ضمير المعحاطب (عستبق) أى: 
)١(‏ البيت للنابغة لى ديوانه ص(55)؛ وأورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات ص(50١)‏ وهو لى قصيدة 
يعتذر فيها للنعمان بن المنذر. 
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لست تبقى (أخا) لنفسك تدوم لك مودته» وتبقى لك مواصلته حال كونك (لاتلمه) 
من لم شيء جمع بعضه إلى بعض (على شعث) أى: لا تضم ذلك الأخ إليك على ما 
فيه من الشعث» وهو فى الأصل انتشار الشعر» لعدم تعاهده بالإصلاح والدهن» فتكثر 
أوساخه واستعير هنا للأوساخ المعنوية» وهى الأوصاف الذميمة الموجبة للتفرق والترك 
ووجه الشبه الاستقباح» وعدم الحريان على النمط المستحسن فمنطوق هذا الكلام على 
ما أعربنا جملة لاتلمه من أا حال من التاء أن الإنسان إذا كان على هذه الحالة» وهو 
أنه لا يضم إليه من يطلب مودته وأحوته على ما فيه من الخصال الذميمة» فلا يبقى 
لنفسه أحا ف الدنيا وإنما قلنا فى الدنيا لأن النكرة فى سياق النفى تعم» ومعلوم أنه الو 
وحد فى الدنيا مهذبون كثيرون ذوو أخلاق طيبة مرضية لم يقصد هذا الكلام على 
عمومه؛ لأنه بعد أن يكون هذه الحالة بأن لا يضم إليه أخا بشعث يجد أخخا آحر مهذبا 
فلا يصدق أن يكون ذا الوصف فلا يبقى لنفسه أخا فلزم من معن هذا الكلام أنه لا 
مهذب الأحلاق من أهل الدنياء إذ ليس الحديث عن أهل الآخحرة» ثم أكد هذا اللعسى 
اللازم للمفهوم من هذا الكلام بقوله (أى: الرجال المهذب) والاستفهام للإنكارء 
فمعناه لا مهذب الأخلاق ف الدنيا من الرحال» وتأكيد نفى الكمال من الرجال 
مناسب ف المقام؛ لأن فيه مزيد الحث على الصبر على الحفاء من الإخوان» لثئلا ييقى 
الإنسان بلا أخ وذلك لثلا يتوهم أن ترك الصبر على الحفاء ربعا كان معه وحود أخ» 
فيكون مهذبا ف الأصل فلا يحتاج معه إلى الصبر وإنما جعلنا هذا المفهوم الذى دل على 
قصده قوله أى: الرجال المهذب مترتبا على ما أعربنا به جملة لاتلمه على شعث؛ لأنا 
لو جعلناها نعتا لأخ أو حالا منه لوروده بعد نفى» لم يتضح من الكلام ذلك الملفهوم 
لأنه يصير المعين حينئذ كل أخ موصوف بأنه على شعث» أو كان على حال كونه على 
شعث لا تبقيه لنفسك إن لم تلمه على شعثه» ولا شك أن هذا المعئ لا يقتضى أن لا 
مهذب وإنما يقتضى أن غير المهذب لابد معه من الصبر» وأما غيره فلا يحتاج معه إلى 
الصبرء فيصبح ولو لم يبق غير المهذب أن يبقى المهذبء وإنما قلنا غير واضح لأنه قد 
يدعى أنه مفهوم باعتبار ما جرت به العادة فى حال الرجال لكن دلالة العادة على 
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العموم أى: لا مهذب من الرجال لا تنفع فى كونه غير مفهوم من اللفظ» وكلامنا فيما 
يفهم من اللفظ ليكون ما بعده تأكيدا نعم قد تجعل العادة قرينة فيفيد ما ذكر على بعد 
وعدم وصوح. 
الوجه السادس: التكميل 

(وإما بالتكميل) أى: يكون الإطناب إما بالإيضاح وإما بكذا وإما بالتكميل 
(ويسمى) هذا النوع من الإطناب (الاحتراس أيضا) أى: زيادة على تسميته بالتكميل 
أما تسميته بالتكميل فلتكميله المعن بدفع حلاف المقصود عنه» وأما تسميته بالاحتراس 
فهر من باب حرس الشيء حفظه» وهذا فيه حفظ المع ووقايته من توهم خلاف 
اللقصود؛ لأن ما أتى به فيه يحترز به عن خلاف المقصود (و) لهذا يعرف بأنه هو أن 
يؤتى فى كلام يوهم حلاف المقصود .ما) أى: بقول (يدفعه) أى: يدفع ذلك الإيهام, 
سواء كان ما أتى به فى وسط الكلام» أو فى آخره وسواء كان جملة أو غيرهاء فيكون 
بينه وبين الإيغال عموم من وجه لاجتماعهما فيما يكون فى الختتم. لدفع حلاف 
المقصود وانفراد الإيغال فيما ليس فيه دفع حلاف المقصود» كمال قولما: وإن 
صخيرا...إلح وانفراد التكميل ما فى الوسط كما ف قوله: فسقى ديارك إلخ ويكون بينه 
وبين التذييل عموم من وجه إن صح جامعة التأكيد الكائن بالتذييل» لدفع الإيهام 
لزيادة التكميل ما يكون بغير جملة وزيادة التذييل ما يكون محرد الت وكيد الخالى عن دفع 
الإيهام» وإن لم يجعل التوكيد مجامعا لدفع الإيهام فهما متباينان» والحق ثبوت الفرق بين 
دفع ما يوهمه الكلام وبين دفع توهم السامع أن الكلام باز أو دفع غفلته عن 
السماع» أو دفع السهو. فلا يستلزم التذييل التكميلء فالتكميل أعم من التذييل مطلقاء 
وأيضا لو فسر يما يقتضى عمومه بالإطلاق للتذييل لاستغيئ به عنه» وهو يباين التكرار 
والإيضاح مباينة الإيغال والتذييل هما. وقد مثل لما فيه دفع حلاف المقصود وهو غير 
جملة فى وسط الكلام فقال (كقوله) أى: كقول طرفة: 
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(فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة قمى) 

فقوله: صوب الغمام أى: نزول المطرء فاعل سقى وقوله: غير مفسدها حال 
منه مقدمة على صاحبها ولما كان نزول المطر قد يؤدى إلى الفساد بدواممه» كما ) 
را لذلك قوله: دبمة لأا هى المطر الدائم زاد قوله غير مفسدها دفعا لذلك» وقوله 
قمى معن تسيل» ثم هذا إنما هو إذا أريد بالصوت النزول وأما إذا أريد به أن يكون 
على قدر النفع كما قيل» كان الكلام من التتميم» وسيأتى إذ لا إيهام ولكن هذا 
حلاف المعلوم المشهور فى الصوب, ورد على هذا الكلام أيضا أن الدعاء بالسقى 
وقرينة المدح» تدل على أن المراد ما لا يضر فلا يوهم خلاف المقصود» ورد بأن الكلام 
يستحسن فيه الاحتراس فى الحملة ولو بالنظر إلى أصله نظرا إلى عدم التعويل على 
القرائن» فيناسب الإتيان ما يدفع ما قد يتوهم لاسيما وذكر الديمة والديار يؤيد الإيهام 
لأن السقى النافع هو ما يكون للزرع» والخطب ف مثل هذا سهل؛ لأن ذلك يعتبر فيه 
ما يعرض ف الحال ولذلك إذا اعتبر المراد فى مثله لم يؤت بالاحتراس كما فى قوله: 

ولازال منهلا بجرعائك القطر. 

ثم مثل لما فيه دفعه وهو فى غير وسط فقال عاطفا على قوله. 

(ونحو) قوله تعالى فى مدح فريق من المؤمنين» وهم قوم أبى موسى الأشعرى - 
كما ورد فى الحديث:[فَسوف يأتي اله بقَوم بهم ويُجبوئة أَذلّةٍ عَلَى 
اْمُؤِِْينَ4)”"“فإن الوصف بالذل للمؤمنين» ولو کان القصد به المدح يما يدل على 
موالاة المؤمنين ومعاملتهم هما يرضيهم لكن رعا يتوهم نظرا إلى ظاهر لفظ الذل من غير 
مراعاة قرينة المدح أن ذلك لضعفهم وانتفاء قوكهم» فدفع ذلك التوهم بقوله (لإأرَة 
عَلَى الْكَافِرِينَ4) فأفاد لهم القوة والعزة وذلك يستلزم أن ذم للمؤمنين؛ لتواضع منهم 





)١(‏ البيت للطرفة فى ديوانه ص(15 2)١‏ والمصباح ص١( )١ ١‏ ومعاهد التنصيص ))١57/١(‏ وبلا تةق لحان 


العرب (صمى). 
١؟)هذا‏ سهو من الناسخ»› أو الشارح سر حمه الله -» والصواب: الآية وقد يكون هنا حذف فيكون التقدير: الحديث 
القرآن عن هؤلاء القوم. 


فيه المائدة: ؟ ©. 
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هم وليس ذلك من ضعفهم. ونفى قوم والتواضع إنما يكون من رفعة وإفهايكون 
بدوها الضعة لا التواضع وإذا كان التواضع عن رفعة» فالذلة الى وصفوا بها ناشئة عن 
العطف والرحمة؛ لأن الذلة الصادرة عن الرفيع ليست كذلك إن كانت مدحا وإلا 
كانت مكرا وخديعة» ولما استلزمت هذه الذلة معى العطف ضمنت معناف فعديت 
بعلى لأن العطف يتعدى بعلى وعلى هذا يكون التجوز فى تضمين الفعل وعلى على 
باهاء ويجوز أن لا يراعى التضمين فى الذلة بل تبقى على معناهاء وإن فهم من القرائن 
أكها عن رحمة ثم يتجوز ف استعمال على موضع اللام للإشارة إلى معناها الذى اقتضنه 
القرائن» وهو أن ذلك عن رفعة لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» والمعنيان 
ابحوزان متلازمان صحة» والفرق بينهما وحود التضمين ف الفعل على الأول وانتفاؤه 
على الثان. وإنما استعمل الحرف فى موضع آخر فإن قيل: قوله تعالى أعزة على 
الكافرين يدل على معن مستقل لم يستفد مما دل على أصل المراد ما قبله» فكيف كان 
إطنابا قلنا: ليس شرط الإطناب أن لا يكون فيه معن مستقل» بل يجوز وجود الإطناب 
إذا استقل لفظه وكان فى إفادته دقة مناسبة لا يراعيها إلا البلغاء دون الأوساط من 
الناس» ودفع ما يتوهم بزيادة وصف العزة على الكافرين من هذا القبيل لا مما يد ركه 
الأوساط حب يكون مساواة. وقد تقدم مثل هذا وأيضا قد بينا أن الوصف بالذلةء 
حيث عديت بعلى فيه إشارة إلى أن لهم عزة بالنسبة لغير المؤمنين» فالوصف بالعزة 
أفاده ما قبله نوع إفادة فليتأمل. 
الوجه السابع: التتميم 

(وإما بالتتميم) أى: يحصل الإطناب إما بكذا وإما بكذا وإامابما يسمى 
بالتتميم (وهو) أى: التتميم (أن يؤتى فى كلام) من وصف ذلك الكلام أنه (لا يوم 
حلاف المقصود بفضلة) وهو ما ليس أحد المسندين من الفضلات المعلومة» كالمفعول 
والخال واجحرور والتمييز والتوابع» وليس المراد ما يتم أصل المعى بدونه حى تدحل 
الجملة الزائدة على أصل المراد كما قيل» وإنما لم يكن هذا هو المراد لوجهين: 


بهن 


أحدهما: أن كون الشيء ما يتم أصل المعن بدونه ونعى بلع متعارف 
الأوساط لا يختص اشتراطه بالتتميم» فمى كان هو المراد بالفضلة كانت مستدركة؛ 
لأن كلام الإطناب كله أتى فيه بفضلة بهذا الاعتبار. 

وثانيهما: أن المصنف مثل فى الإيضاح للتتميم بقوله تعالى:لإلن الوا البرٌ 
حى فقوا مِمًا تُحبُّون) فقوله ما تحبون ليس فضلة بهذا الاعتبارء فلا يكون 
8 ۲ : : اي . 4 5 
شي ' والمصنف جعله من التتميم وإنما م يكن فضلة بهذا الاعتبار لأن الإنفاق نما 
يحبون الذى هو المقصود بالحصر لا يتم أصل المراد بدونه» إذ لا يصح أن يقال حيث 
أريد هذا المعئ حن تنفقوا فقط دون مما تحبون» فتعين أن مراده بالفضلة بعض هذه 
الفضلات» ولا شك أن مما تحبون بعضها لأنه بحرور. ولكن هذا الوجه الثان لا يخلو 
عن بحث لأنه إذا لم يجعل مما تحبون نما يتم أصل المع بدونه» لم يكن إطنابا أصلاء 
فيكون التمثيل به فاسدا من أصله فلا يستشهد به فيجب حيث جعل إطنابا» أن يدعى 
أن أصل المعن حى تنفقوا أى: يقع منكم إنفاق وزيادة نما تحبون» ولو كان باعتبار 
القصد محتاجا إليه لا تكون من المساواة؛ لأن ما زيد لأحله من النكتة لا يدركها 
الأوساط وقد تقدم أن ذلك هو مناط الإطناب وإنما قلنا أن المقصود به أمر لا يدركه 
ويراعيه إلا البلغاء؛ لأن فيه الإشارة إلى أن نيل البر لا يكون إلا بغلبة النفس» وتحميلها 
المشاق بالإنفاق من المحبوب المشتهى بخلاف مطلق الإنفاق» ولو كان فيه أحر لا يبلسغ 
لهذا المع وبه يعلم أن كون الشيء مقصودا فى الكلام بحيث لا يتم المراد من حيث إنه 
مراد للمتكلم إلا به لا يناق كونه إطنابا فليفهم. 
الكلام معه حلاف المراد بخلاف التكميل» ومباين للتذييل إن شرطنا فى االجملة أن لا 
يكون لها محل من الإعراب؛ لأن الفضلة لابد أن تكون فى محل من الإعراب وإن لم 
نشترط ف الحملة أن لا يكون لما محل من الإعراب كان بينه وبين التذييل عموم من 
وحه لاحتماعهما فى الجملة الى ها حل من الإعراب وانفراد التتميم بغير الجملة 


(١١)آل‏ عمران:57. 
(۲)كذا حاءت فى المطبوع بالرفع على أن كان تامة. 
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والتذييل بال لا محل لها من الإعراب» وأما الإيغال فبينه وبين التتميم عموم» من وجه 
مثل ما ذكرء لأنهما يجتمعان ف فضلة لم تدفع إيهام حلاف المقصود» وينفرد الإيغفال ‏ 
بالجملة الى لا محل لها وما فيه دفع إيهام حلاف المقصود» وينفرد التتميم .كما يكون فى 
أثناء الكلام نما ليس لختم شعر ولا لختم كلام وقوله (لنكتة) تصوير وزيادة بيان لأنه 
كما يشترط ف الفضلة المأتى ما أن تكون لنكتة كذا كل ما حصل به الإطنابء وإلا 
كان تطويلاء ثم مثل للنكتة فقال وتلك النكتة (كالمبالغة) فى المدح المسوق له الكلام 
وذلك (نحو) قوله تعالى فى مدح الأبرار بإطعام الطعام («(وَيُطْعِمون العام على 
حُبّهِ)'''وإنما يكون زيادة الفضلة الى هى الجرور هنا من المبالغة المذكورة (فى وحه) 
مذكور فى الآية الكرية وهو أن يكون الضمير فى حبه عائدا على الطعام» فيكون المعئى 
ويطعمون الطعام على حبه الناشئ عن الحاجة إليه» فهذا أبلغ ف المدح من محرد إطعسام 
الطعام» ولو كان مدحا أيضاء وذلك لأن الإطعام مع الحاحة يدل على النهاية فى 
التنزه عن البخل المذموم شرعاء وأما إن أحريت الآية على وجه آخرء وهو أن يكون 
الضمير عائدا على الله تعالى» ويكون على للتعليل فيكون التقدير ويطعم ون الطعام 
لأحل حب الله تعالى» فلا يكون المحرور مما يفيد نكتة المبالغة» بل لأصل المراد إذ لا 
مدح بإطعام الطعام» إلا أن يكون لله تعالى فهو مما يكمل أصل المراد هذا إذا روعى 
المدح الكائن بالنظر إلى أهل الدنيا بل يقال فيه نكتة مطلقا لأن إطعامه حيث وحدت 
الغفلة بأن لم يقصد الرياء ولا محبة الله تعالى» مما بمدح به شرعًا لما فيل إن الكرم 
الطبيعى مما يترتب عليه الثواب» ولو بلانية فتأمله. 
الوجه الثامن: الاعتراض 

(وإما بالاعتراض) أى: يحصل الإطناب إما بكذا وإما بكذاء وإما عا يسمى 
الاعتراض (وهو) أى الاعتراض (أن يؤتى فى أثناء الكلام) ويعئن بالكلام تجموع 
المسندين مع المتعلقات والفضلات ولو بالعطف» لا ما يت ركب من المسندين فققط (أو) 


يؤتى (بین كلامين متصلين معيئن) أى: متصلين من جهة المعئ» ويعثئ ات اھ أن 
(1) الإنسان:۸. 
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يكون الثانن بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه» كما ينبئ عن ذلك 
التمثيل الآتى (بحملة) واحدة وهو متعلق بأن يؤتى أى: هو أن يؤتى بجملة واحدة فى 
أثناء الكلام أو بين الكلامين (أو) يؤتى فيما ذكر (بأكثر) من جملة واحدة» من وصف 
تلك الجملة أا (لا محل ها من الإعراب) وكذا من وصف تلك الجحمل حيث تعددن» 
أن لا محل ههن من الإعراب حزما وإنما قلنا حزما ليعلم أن ما يقال من أن الاعتراض» 
من حيث انه نعت مثلا يكون له محل ومن حيث انه اعتراض لا محل له کلام فاسد 
(لنكتة) أى: يشترط أن تكون تلك الحملة والجمل لنكتة (سوى دفع الإيهام) فخسرج 
بعض صور التكميل» وهو ما يكون بجملة أو أكثر ف الإثناء؛ لأنه لدفع الإيهام وأما 
البعض الآخر وهو ما يكون آخرا فهو حارج من كون هذا ف الإثناء» ومثل للنكتة الى 
هى غير دفع الإيهام فقال وذلك (كالتنزيه) لله تعالى المناسب (فى قوله تعالى 
9وَيَجْعَلونَ لله الات سبْحَاه ولم ما يَشْتَهُون7')6'فقوله تعالى: سبحانه جملة إذ هو 
مصدر منصوب بفعل مقدر من معناه أى أنزهه تعالى تنزيها وهو ف أثناء الكلام؛ 
لأن قوله:[ولهم ما يَشْتَهُونَ معطوف على ما قبل قوله سبحانه. 

وقد تقدم أن إثناء الكلام يشمل ما بين المتعاطفين» أى: يجعلون لله تعالى 
البنات» ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور أى: يثبتون ذلك وتعدى فعل الفاعل 
المتصل إلى ضميره المتصل جائز إن كان بحرف الجر» ولو كان من غير أفعال القالوبء 
ويحتمل أن يتأول الجعل مما يرجع به إلى أفعال القلوب» والتنزيه هنا غاية فى المناسبة 
لزيادة تأكيد فى عظمته تعالى» وبعده عما أثبتوه فتزداد به الشناعة فى قولهم المقصود 
بياها فى نسبة البنات إليه تعالى ونسبة البنين لأنفسهم؛ لأن سوق الكلام لبيان هذه 
الشناعة والتنزيه الواحب يؤكده مع أن التنزيه عند ذكر النقص مناسب مطلقاء 
ولو لم يكن لتأكيد الشناعة» ولو أعرب لهم ما يَشْتَهُونَ4 جملة حالية» بأن يكون 
التقدير ويجعلون لله البنات» والحال أن لهم ما يشتهون من البنين» لم يبلغ منزلة إفادة 
هذه الشناعة المستفادة من العطف المؤكدة بالتنزيه» وذلك لأن المعى حيشذ أهضم 


)١(‏ النحل:/اه. 
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اعتقدوا النقص حال كوفم موصوفين بالكمال وليس فيه إلا أنهم ما قاموا بحق الشكر 
حيث تكلموا بالباطل مع أن سيدهم جعلهم بحال الكمال فى الأولادء فليس فيه من 
الشناعة ما فى نسبتهم ما هو غير كامل لسيدهم ونسبتهم ما هو كامل لأنفسهم 
وجعلهم البنين لأنفسهم» .معن نسبتهم لأنفسهم استحقاق البنين أو نسبتهم تحقفق 
وجود البنين لهم وقد علم من تفسير هذا اللقب كغيره» ما يأتى وما تقدم» أن أصلل 
تلك الألقاب المعان المصدرية وأن إطلاقها على الألفاظ بالتبع. وقد تقدم التنبيه على 
مثل هذا فى أول الألقاب. 

(و) ك(الدعاء) المناسب للحال (ف قوله) أى: فى قول عوف الشيبان يشكو 
ضعفه (إن الثمانين) “ سنة الى مضت لى من عمرى (وبلغتها) أى: وبلغك الله إياها 
(قد أحوجت ”معى) لما ثقل بمضيها (إلى ترجمان) وهو من يفسر ليسمع ما يقال بأحبهر 
من الصوت الأول: والترجمان يجمع على تراحم كزعفران وزعافر وهو بفتح التاي 
ورعا ضمت لضمة الحيم فقوله: وبلغتها دعاء للمخاطب بإبلاغه ثمانين سنة والواو فيه 
واو الاعتراض» وليست عاطفة ولا حالية» ورا تلتبس بالحالية لصحة معن كل منهما 
ف المقام ويكون الفرق بينهما بقصد التقييد للعامل ف الحالية» والتنبيه على أمر مستقل 
مناسب ف الاعتراضية كما ف قوله تعال: ثم انَُحَذَتُمُ الهخل من بده وأشم 
ظَالِمُونَ* ثم عفرا عنكم#" فإن قدر أن المعى اتخذتم العجل حال كونكم ظالمين 
بوضع العبادة فى غير محلهاء كانت لتقييد العامل فكانت واو الحال» وإن قدر وأنتم قوم 
عادتكم الظلم حي يكون تأكيد لظلمهم بأمر مستقل لم يقصد ربطه بالعامل ولا كونه 
ف وقته كانت اعتراضا فالفرق بينهما دقيق كما لا يخفى من التركيب فجملة وبلغتها 
اعتراضية وهى دعاء والنكتة فى الحقيقة كون الدعاء للمخاطب ثما يسره ويستجلب 
إقباله حيث دعاله ما يتمناه كل أحد من طول العمر» وازدادت مناسبته بإيجاده عند 
ذكر الثمانين الى هى من طول العمر مع مناسبة إن ما ادعى من ثقل السمع إذا بلغها 


)03( البيت لعوف بن محلم الشيبان» وأورده محمد بن على الجرحان فق الإشارات ص(57 .)١‏ 
(۲) البقرة: .672©1١‏ 


107 


المحاطب صدقه فى ذلك تصديقا حسياء ولا يقال فى هذا الدعاء دعاء بالضعف فلا 
يناسب ما سيق من أجله من إدخخال السرور على المخاطب لأنا نقول: إن الغبطة فق 
طول العمر يتروج معها ذلك الضعف لعدم إمكانه إلا به (و) كب«التنبيه) للمخاطب 
على أمر يؤكد الإقبال على ما أمر به ما فيه مسرته (ف قوله) أى: الشاعر 

(واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ما قدر)“ 

فإن قوله: أن سوف يأتى مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن مستكن بعدها أى: 
واعلم أن الشأن هو هذاء وهو أن كل ما قدر سوف يأتى. وأمر المحاطب هذا العللم 
وهو أن المقدر لابد منه طال الزمان أو قصر؛ لأن ذلك ما يسهل عليه الصر 
والتفويض» وترك منازعة الأقدار ف أمره» حيث علم أن ما قدر الله يأتيه وإن لم يطابه 
وما لم يقدره لا يأتيه وإن طلبه. 

وهذا الأمر المأمور بعلمه أكد الأمر بالتنبيه له بالجملة الاعتراضية وهى قوله 
فعلم المرء ينفعه؛ لأن هذا مما يزيد تنبيها على طلب العلم حيث أفاد إن علم الإنسان 
بالشيء ينفعه فجاء فى غاية المناسبة. فالنكتة فيه التنبيه على أمر يؤكد الإقبال على ما 
أمر به كما تقدم» والفاء فيه اعتراضية ومع ذلك لا تخلو هنا عن شائبة السببية إذ كأنه 
يقول: وإنما أمرتك بالعلم بسبب أن علم المرء ينفعه» وإذا علم أن الاعتراض هو ما 
يكون بجملة لا محل لها من الإعراب ف الأثناء علم أنه يباين التتميم؛ لأن التتميمإنما 
يكون بفضلة» والفضلة لابد لها من امحل والاعتراض لا محل له فهذا تباين فى اللوازم» 
وهو يؤذن بالتباين فى الملزومات» ويباين التكميل أيضاء لأنا شرطنا فى التكميل أن 
يكون لدفع ما يوهم حلاف المقصودء وف الاعتراض أن يكون لغير ذلك الدفع فتباين 
لازماهما فلزم تباينهما ويباين الإيغال أيضا؛ لأنه شرط ف الإيغال أن لا يك ون إلا فى 
آخر الكلام وشرط ف الاعتراض أن لا يكون إلا فى أثناء الكلام؛ أو بين كلامين 


.)١57(ص أورده محمد بن على الجرحان فى الإشارات‎ )١( 
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ومن هنا علم أن الكلام الذى يختمه الإيغال لابد أن يرتبط ما بتعده ارتباط 
كلامى الاعتراض» ويشمل بعض صور التذييل لأن الشرط ف التذييل كونه بجملة 
عقب أخحرى» بقيد كوما للتأكيد» من غير اشتراط كون تلك الجملة المعقب ما لما محل 
ومن غير اشتراط كوفا بين كلامين متصلين أم لا. فقد دخلت فيه الصورة الى تكون 
فيها الجملة لا حل لها وحاءت بين كلامين» والاعتراض يشملها؛ لأنه يكون بين 
كلامين متصلين لا حل له والنكتة يجوز أن تكون هى التوكيد فى الاعتراض فيكون بينه 
وبين التذييل عموم من وجه لاحتماعهما ف هذه الصورة» وانفراد التذييل بما لا يكون 
بين كلامين متصلين وانفراد الاعتراض ,ما لا يكون للتأكيد» وبعض الناس فهم أن 
التذييل لما لم يشترط فيه أن يكون بين كلامين متصلين اختص بكونه لا بین كلامين 
متصلين فيباين الاعتراض لاختصاصه بكونه بين كلامين متصلين» وهذا غلط فاحش؛ 
لأن عدم اشتراط الشيء ليس هو باشتراط لعدمه» فقولنا التذييل لا يشترط فيه كونه 
بین كلامين متصلين ليس شرطا لكونه فى غير المتصلين» كما لا يخفى فهو كما لم 
يشترط فيه الكون بين المتصلين لم يشترط فيه الكون بين غيرهماء وهو واضح ويكون 
بينه وبين الإيضاح والتكرير عموم من وجه أيضا إذ لم يشترط فى نكتته كونها غيرهماء 
ولا اشترط فيهما كوفما بغير الجملة الى لا محل اء ولا كوففما فى غير التوسط 
المذكور ف الاعتراض» فيجتمع مع الإيضاح فيما يكون ف الأثناء بالجملة الى لا محل 
هاء وينفرد الإيضاح فيما يكون بغير اللجملة أو بالق لها محل أو فى الآحر وينفرد 
الاعتراض فيما يكون لغير بيان الإيضاح ومع التكرير فيما يكون للتقرير والتوكيد 
بالجملة الى لا محل ها فى الأثناء» وينفرد الاعتراض فيما يكون لغير ت وكيد والتكرير 
فيما لا يكون ف الأثناء فتأمله لتتم به النسبة بين الاعتراض» وبين جميع ما تقدم. 

ثم أشار إلى مثال من هذا الاعتراض وهو ما كان أكثر من جملتين بين كلامين, 
لما فيه من بعض الخفاء فقال (ومن) جملة (ما حاء منه) أى: من الاعتراض حال كونه 
واقعا (بين كلامين) وقد تقدم أنه لابد أن يكونا متصلين (وهو) أى: والاعتراض نفسه 


TYA 


الواقع بين الكلامين (أكثر من جملة) واحدة (أيضا) يعن أنه أكثر من جملة كما أن 
الواقع ذلك الاعتراض ف أثنائه أكثر من جملة واحدة. 

(قوله تعالى) هو مبتدأ خبره الجرور الذى هو قوله وما حاء أى: ومن جملة ٠‏ 
الاعتراض الآتى على الوصف المذكور ما جاء فى قوله تعالى: (لفَأنُوهُنَ من حَيِْث 
مركم الله إن الله بُح جب التَوَابِينَ وبحب الْمُمَطهرينَ * اؤ کم حَرث لكم)''"فقوله 
عاك ا اعتراض بين كلامين أحدهما قوله: 
فا فَأنُوهَُ مِن حَيْث أَمَرَكُمْ اللّهُ). وكانهما قواه: لإنسَاوْكُم خرث كم رما 
متصلان على ما سنبين الآية وهذا الاعتراض أكثر من جملة لأن إن الله بحب 
التَوَابِينَ وبحب الْمْتَطْهّرينَ# جلة أحرى» بناء على أن المراد بالجملة» ما اشتمل على 
المسند والمسند إليه ولو كانت الثانبة فى محل المفرد هنا إذا قدر كما هو الظاهرء أنها 
معطوفة على جملة لإيحب التوَابِين© وأما إذا بنينا على أن المراد بالجملة» وهو الأقرب 
ما يستقل بالإفادة فإنما يتبين كونه أكثر من جملة إذا قدر عط فل وبحب المُتَطّهرين) 
على مجموع (إن الله جب لابين اها بتقذير الضمير على أنه ميقدا أئ: وهو ينب 
المتطهرين» أو بدون تقديره» لأنها ليست فى محل مفرد حينئذ ولو احتوت على ضمير 
عائد على ما فى الأولى وأما إذا قدر على هذا البناء عطفها على يحب التوابين» فلا يخفى 
أنه ليس هنا جملتان وإنما قلنا إن جملة فأتوهن من حيث أمركم الله مع جملة نساؤكم 
حرث لكم كلامان متصلان؛ لأن الثانية بيان للأولى وإلى ذلك أشار بقوله (فإن) أى: 
إنغا كانا متصلين؛ لأن (قوله: لإنسَاوٌ كم حَرث لكم) يفيد الإخبار عن النساء أن 
ملحقات ممحل الحراثة الحسية فى طلب ما ينمو ومنهن بإلقاء ما هو كالبذرء وف 
كومن أصلا لذلك النمو وتلك النشأة؛ وف ذلك تنبيه على الغرض الأصلى منهن» وهو 
طلب الغلة منهن وهو النسل» كما تطلب الغلة من المحرث الحسى فإذا فهمت الحكمة 
الأصلية وهى طلب النسلء الذى هو أهم الأمور منهن لما فيه من بقاء النوع الإنسانى 
المترتب عليه تكثير خيور الدنيا والآخرة» فهمت أن الموضع الذى يطلب منه ذلك 


(۱) البقرة: 207575 ۲۲۳. 
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النسل هو الذى يطلب الإتيان منه شرعا لتلك الحكمةء فلزم من هذا الكلام فأتوهن من 
مكان الحرث وهو أن مكان الحرث معلوم» وهذا المفهوم من هذا الكلام (بيان لقوله) 
تعالى (لإأفَأَنُوهُنَ مِنْ حَيّْث أَمَرَكُمُ اللَه) لما فيه من الإجمال؛ لأن حيثية الإتيان فيه 
مبهمة فيكون تعلق الأمر بالإتيان من تلك الحيثية مبهما. وقد فسر يبهذا اللازم وهو 
فأتوهن من مكان الحرث» فهذا الكلام باعتبار هذا اللازم له بيان للأول فيكون متصلا 
معه وهو حينئذ إما أن يجعل عطف بيان له حقيقة بناء على جواز وروده فى الجمل الى 
لا محل لهاء أو يجعل مثله فى إفادته ما يفيد كما تقدم فى باب الفصل والوصلء وإذا 


1 


ل 


كان متصلا معه كان ما بينهما وهو قوله تعال إن الله يحب التَوَابينَ ويُجبا 
الْمْتَطَهّرِينَ4 اعتراضا والنكتة فيه الترغيب فيما أمروا به الذى من جملته الإتيان من 
مكان الحرث والتنفير عما هوا عنه الذى من حملته إتيامن من غيره؛ لأن الإخبار .محبة 
الله للتائب عما فى عنه إلى ما أمر به والمتطهر من أدران الالتباس بالمنهى بسبب التلبسس 
بالتوبة إلى المأمور مما يؤكد الرغبة فى الأوامر وترك النواهى. 

ومن جملة نكت الاعتراض زيادة تأكيد فى أمر متعالق للشيئين بالنسبة 
لأحدهماء لمزيد أولوية ذلك الأحد منهما. كما ف قوله تعالىاإووصِيّنَا الإنْسّان بِوَالِدَيْهٍ 
حمل امه وهنا على وَْنٍ وَفصالَُ في عَايْنٍ أن اشكر لي ولوالتب كان 
اشكر لي وَلِوَالِدَنِكَ4 باعتبار الوالدين بيان وتفسير لوصينا الإنسان بوالديه وجملة: 
حَمََُ أ وهنا على وهن قصال في اي اعتراض يفيد تأكيد شكر الوالدة 
وهى أحد الأمرين علق فنا التوصية بالشكر لدلالته على أن الوالدة لها مزيد التعالق 
به» وشدة الارتباط بمشقة القيام به» فاستحقت بذلك أولويتها بالشكر قضاء لحقها 
وأداء لشكر فعلهاء وق عطف شكر الوالدين على شكره تعالى إهاء إلى أن شكر 
الوالدين متأكد على حقوق سائر العباد وأن شكره تعالى أوكد من كل حق» وأحق أن 
يقدم حي على الحق الذى يحمل عليه غالب الشفقة والرحمة. 

ومن نكت الاعتراض: الاستعطاف والمطابقة كما فى قول أبى الطيب: 


.١ لقمان:؛‎ )١( 
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وخفوق قلب لو رأيت غيبه يا جنتی لرأيت فيه جهنم“ 

فإن يا جنى اعتراض بين الشرط والجواب» للمطابقة بين الجنة وجهنم 
ولاستعطاف محبوبه بالإضافة إلى الياء وتسميته جنة ليرق له فينجيه من جهنم» الى فى 
فؤاده بالوصال. ظ 

ثم إن النسبة المبينة للاعتراض باعتبار الألقاب السابقة إنما هى بالنسبة لما قاله 
قوم فى تفسيره» وهو الذى مر عليه المصنف آنفاء وأما إن اعتبرت نسبته فيما قااله فى 
تفسيره قوم آحرون» فلا يكون الأمر كذلك وإليه أشار بقوله: (وقال قوم قد تكون 
النكتة فيه) أى: ف الاعتراض (غير ما ذكر) آنفا والمذكور آنفا هو أنها تكون غير دفع 
إيهام حلاف المراد» وغير دفع الإيهام إنما يغايره نفس دفع الإيهام. فالنكتة فيه على هذا 
تكون نفس دفع الإيهام وتكون غيره (ثم) القائلون بتعميم النكتة فيه عع أفها تكون 
دفع الإيهام كما تكون غيره افترقوا فرقتين (جوز بعضهم) أى: فرقة منهم (وقوعه) 
أى: وقوع الاعتراض (آخر) أى: فى آخر (جملة) من وصف تلك الحملة أا (لا تايها 
جملة متصلة بما) أصلا بأن لا يؤتى بعد الاعتراض بجملة على أكما بدلء أو بيان أو 
تأكيد لما قبله أو عطف عليه فيكون الاعتراض على هذا فى آخر الكلام بحيث لا تكون 
بعده جملة أصلاء أو تكون بعده» ولكن ليس بينها وبين ما قبلها اتصال معنوى أو 
لفظی» كما يكون بين كلامين متصلين معن أو لفظا. 

وهذا الاصطلاح كما قيل مذكور فى مواضع من الكشاف فالاعتراض -على 
مذهب هذه الفرقة- يقال ف تعريفه: هو أن يؤتى فى أثناء الكلام أو فى آخره أو بين 
كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل ها من الإعراب لنكتة سواء 
كانت دفع الإيهام أو غيره وزيادة قوله لنكتة على هذا التصوير لا للإحراج؛ لأن 
الاطناب كله لنكتة بخلاف التعريف السابق» فزيادة حصوص نكتة غير دفع الإيهام 
لإخراج ما ليس كذلك من أنواع الإطناب» وذلك ظاهر» وعلى هذا التعريف تكون 
نسبته لما تقدم مخالفة لنسبته له السابقة فأشار إلى بيان بتعض تلك المخالفة فقال 


.)١87(ص البيت لأبى الطيب المتنى فى كتاب الإيضاح بتحقيق د. عبدالحميد هنداوى‎ )١( 
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(فيشمل) الاعتراض هذا التفسير المقتضى لصدقه على ما لا حل له من الإعراب من 
الجمل المؤكدة لما قبلهاء سواء كانت فى آخر الكلام» أو فى أثنائه (التذييل) بجميع 
صوره لأن التذييل يشترط فيه أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب» ولو لم يذكره 
المصنف صراحة فيما تقدم وقد أشار إلى اشتراطه بالأمثلة؛ لأن جملته فيها لا حل لها من 
الاعراب فيكون معناه على هذا تعقيب جملة لأخرى لا محل لما من الإعراب للتأكيد 
والاعتراض على هذا صادق عليه إذ لا يخرج عنها ما يكون فى آخر الكلام لعدم 
اشتراطه فيشمله جميعاء ويزيد عليه ما ليس للتأكيد وعليه يكون ذكر التذييل مع شمول 
الاعتراض له؛ جرد بيان أن بعض صور الاعتراض وهى الى تكون النكتة فيها الت وكيد 
تسمى باسمين وإلا فكان ينبغى الاستغناء بالاعتراض عنه وأما إذا بى على ما اقتضاه 
ظاهر تفسير المصنف للتذييل» فإنه يكون بين الاعتراض وبينه عموم من وجه 
لاجتماعهما فيما لا محل له من الإعراب وهو للتأكيد» وانفراد الاعتراض مما ليس 
للتأكيد والتذييل ما له حل» وقد تقدم مثل ذلك ف التفسير الأول. 

(و) يشمل هذا التفسير أيضا (بعض صور التكميل) وقد تقدم أنه يباينه على 
التفسير الأول فيكون بينه وبين الاعتراض على هذا عموم من وجه لاجتماع هما في 
الصور المشمولة للاعتراض» وهى ما يكون بجملة لا حل لها من الإعراب فإن التكميل 
كما تقدم يجوز أن يكون بجملة وبغيرها والجملة فيه تكون نما له محل» ومما لا محل له 
فإذا لم يشترط فى الاعتراض أن تكون النكتة غير دفع الإيهام صدقا فيما فيه دفع الإيهام 
- وهو جملة لا محل لحاء وينفرد الاعتراض ما يكون لغير دفع الإيهام من ابجمل والتكميل 
بغير الجملة وبا لما محل وأما النسبة بينه وبين سائر الألقاب وهى التتميم والإيغفال 
والإيضاح والتكرير على هذا التفسير فتؤخذ من تفسير كل منهماء فأما الذى بينه وبين 
التتميم فالتباين؛ لأن التتميم كما تقدم لا يكون إلا بفضلة» والفضلة لابد أن يكون لما 
محل من الإعراب بأن تعرب لفظا أو تقديرا والاعتراض على هذا التفسير لم يزل بشرط 
كونه جملة لا حل لما من الإعراب فتباينا لاستلزام التتميم محلية الإعراب» والاعتراض 
عدمها وأما الإيغال فالنسبة بينه وبين الاعتراض العموم من وجه؛ لأنه لم يشترط فى 
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الاعتراض كونه فى الأثناء» أو بين كلامين متصلين» ولا كونه فى غير الشعر و لم يشترط 
ف الإيغال كونه بغير جملة» ولا كونه مما له حل» فجاز أن يجتمعا فيما هو ختم الشعر 
أو الكلام بجملة لا حل ها. 

وينفرد الإيغال بالفضلة غير الحملة» و بالجملة الى لها حل» وينفرد الاعتراض كما 
ليس ختما بل هو ف الأثناء أو البين وأما الإيضاح والتكرير فكذلك لاجتماعه معهما 
ف الجملة الى لا حل لها وهى الإيضاح أو التأكيد وينفرد الاعتراض عنهما ما يكون 
لغير التأكيد والإيضاح وينفردان عنه عا يكون مفرداء أو له محل من الإعراب (و) جوز 
(بعضهم) أى: بعض القائلين بأن الاعتراض لا يشترط فى نكتته أن تكون غير دفع 
الإيهام» بل يجوز أن تكون نفس دفع الإيهام (كونه) أى: جوز ذلك البعض كون 
الاعتراض (غير جملة) يعن من غير تحويز كونه آخرا فيكون الاعتراض عند هؤلاء مو 
أن يؤتى فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معن بجملة أو غيرها لنكتة سواء كانت 
دفع الإيهام أم لا (فيشمل) الاعتراض هذا التفسير الأخير (بعض صور التتميم و) بعض 
صور (التكميل) وهى الصور الى يقع التتميم» أو التكميل فيها بين كلامين متصلين» أو 
فى أثناء الكلام» فحينئذ يكون بينه وبينهما عموم من وجه» لاجتماعه معهما فى هذه 
الصورة المشمولة له» وانفراده عنهما عا يكون لغير دفع الإيهام» وهو غير فضلة 
وانفرادهما عنه ما يكون آخراء وهو جملة لدفع الإيهام بالنسبة للتكميل أو فضلة بالنسبة 
للتتميم. 

وأما نسبته على هذا التفسير من سائر الألقاب» وهى التذييل والإيضاح 
والتكرير والإيغال» فهى ظاهرة مما تقدم من تفاسيرها أيضاء أما الإيغال فبينه وبين 
الاعتراض على هذا التفسير التباين؛ لأنا شرطنا فيه أن يكون ف الأثناء أو البينء 
وشرطنا فى الإيغال أن يختم به الكلام أو الشعر وهما لا جتمعان» وأما التذييل فبينه وبينه 
عموم من وجه فيجتمعان فيما يكون ف البين أو الأثناء» وهو جملة لا حل لهها على 
تفسير التذييل بذلك أو مطلقا إن لم يفسر بذلك على ظاهر تفسير المصنف كما تقدم 
وينفرد الاعتراض ما يكون لغير الت وكيد» أو يكون فضلة» وينفرد التذييل ما لا يكون 
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ف أثناء الكلام ولا بين الكلامين» بل يكون آخرا وكذا بين الإيضاح والتكرير فيجتمع 
معهما فيما لا يكون ف البين» أو ف الأثناء للإيضاح أو يكون تكرارا للتأكيد لأنه لم 
يشترط ف التكرار كونه آخراء كما لم يشترط فى الإيضاح. وينفردان عنه ما لا يكون 
ف البين ولا فى الأثناء وينفرد عنهما ما لا يكون غير إيضاح وتأكيد» وذلك ظاهر فهذا 
تفسير تمام الكلام فى تفسير الألقاب السبعة وف بيان النسبة بينهاء وهى الإيضاح 
والتكرير والإيغال» والتذييل والتكميل والتتميم والاعتراض. 

ولم أتعرض فيما تقدم لذكر الخاص بعد العام لظهور أمره بالنسبة إلى سائرها 
وذلك لظهور مخالفته غير التتميم والإيغال والاعتراض» وملاقاته هذه الثلاثة فى بض 
الصور وإنما تنزلنا لبيان النسبة بينها جميعا ليعلم ما يصح الاستغناء به عن غيره باعتبار 
المعان ولتزداد البصيرة فى فهمها وتنشحذ القريحة فى تفصيلها وبالله التوفيق. 

ثم أشار إلى أن الإطناب يقع بغيرها فقال عاطفا على ما تقدم (وإاما بغير 
ذلك) أى: الإطناب يجعل إما عا تقدم من معان الألقاب السبعة» وإما بغير ذلك فهو 
معطوف على قوله: إما بالإيضاح بعد الإبهام» ثم مثل لما كان الإطناب فيه بغير دلك 
فقال: كقوله تعالى: (#الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حول يُسبَحُونَ بِحَمْدٍ رهم" 
أئ: يسبحون ملسن بالكمد» بأن يقولوا: سبحان الله وعمده (الإويؤمتون نوك أئ: 
برهم (فإنه) أى: فإن الشأن والأمر هو هذا الكلام وهو قوله (لو احتصر) أى: لو وقع 
الاختصار والمراد بالاختصار هنا المساواة؛ لأنه يطلق عليها كما تقدم (لم يذكر) قوله 
تعالى: (لأْويُوممُونَ به#) ولو لم يذكر كان مساواة» ولهذا قلنا إن المراد بالاختصار هنا 
المساواة» وإنما قلنا إن زيادة ويؤمنون به إطناب (لأن إعافهم) معلوم (لا ينكره) أى: لا 
يجهله من يخاطب هذا الكلام وهو (من يثبتهم) فلا حاجة إلى الإخبار به للعلم به عند 
المخاطب (و) لكن (حسن ذكره) أى: ذكر قوله تعالى إويُوْمُِونَ به (إظهار شرف 
الإيمان) المدلول لحملة يؤمنون به لأا سقيت مساق المدح فأتى بتلك الجملة لإظهار 
شرف مدلوها (ترغيبا فيه) حيث مدح به الملائكة الحاملون للعرش ومن حوله؛ ولا 


)١١‏ غافر:لا. 


00 


كانت فيه هذه النكتة كان إطنابا لا تطويلاء وهذا كما يوصف الأنبياء بالصلاح لقصد 
المدح به مع العلم بصلاحهم» ترغيبا فى الصلاح قيل: يحتمل أن يكون للرد على 
المحسمة؛ لأن المدح يشعر بخروجه عن الإبمان بالمعتاد فكأنه» يقال هم تمدو حون بالإبمان 
به كما ينبغى من كوفهم نزهوه عما يعتاد» إذ ليس على الأوضاع الجسمية القريبة إلى 
الإدراك كما آمن به على ذلك الوجه الفاسد من لم يهتد يبمديهم وإنما قلنا: إن الخطاب 
بهذا الكلام لمن يثبتهم ليكون ذكر الإبمان إطنابا للفائدة السابقة؛ لأن غيرهم لا ينتفع 
بهذا الخطاب فلا يقصدون به» إذ لا يحملهم ذلك على الرغبة ل الاقتداء ممم» ف 
التسبيح والإبمان على وحهه» والاستغفار لمن فى الأرض بخلاف من يثبتهم فيخاطب به 
ليقتدى بهم فيما ذكر» وكون هذا الإطناب من غير الأوجه السبعة ظاهران جعلت 
الواو للعطف ف: ويؤمنون به لأن كل ما تقدم لم توجد فيه واو عطف» إلا فى عطف 
الخاص على العام وليس هذا منه» وينبغى لنا أن نعرضه على كل من المعانى السبعة حى 
يتبين ما فيه» فى اعتبار كل منها أما أنه ليس من الإيضاح ولا من التكرار فواضح. إذ 
ليس لفظة تكرار لما قبله ولا إيضاحا لإهام قبله وأما أنه ليس من الإيغال فلآنه ليس 
حتما للشعر» ولا للكلام كما هو الإيغال إذ قوله تعالى :لويس َفْفِرُونَ لمن في 
الأرْض)''. عطف على ما قبله فليس نن الختم» وأما أنه ليس مسن التذييل فلعدم 
اشتمال جملته وهو يؤمنون على معن ما قبلها بل معناها لازم لما قبلها. ومقتضااه أن 
ذكر اللازم بعد الملزوم من الإطناب ولك أن تلترمه حيث يكون اللازم ظاهرا لنكتة» 
كما فى هذا المثال» وأما إنه ليس من التكميل فإنه ليس لدفع الإيهام كما فى التكميلء 
وأما أنه ليس من التتميم فلأنه ليس فضلة» وهو ظاهرء وأما أنه ليس من الاعتراض 
فمشكل إذا بنينا على ما تقرر من أن من جملة الاتصال بين الكلامين» أن يكون الشانى 
معطوفا على الأول ولا شك أن جملةلوَيَستَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرض) معطوفة على 


م لا بير 


جملة ليُسبَّحُونَ فيكون ما بينهما اعتراضاء والانفصال عن ذلك بأن الواو للعطف, لا 


(١)الشورى: 2٠‏ وقد حلط الشارح بين آية غافر والشورى وصواب الاستشهاد أن يذكر قوله تعالى : لوَيسْتَغْفِرُون 
لِلذِينَ آهُوا). 
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يتم إلا بتعين كوا كذلك وليس ,كتعين لاحتمال أن تكون اعتراضية. نعم لمتبادر 
كوهًا للعطف فيخر ج عنها كما أشرنا إليه آنفا فافهم. 

ثم إنه قد تقدم أن وصف الكلام بالإيجاز» يكون باعتبار أنه أدى به المعى حال 
كونه أقل من عبارة المتعارف مع كونه وافيا بالمراد؛ ووصفه بالإطناب يكون باعتبار أن 
المعين أدى به مع زيادة فيه على المتعارف لفائدة. وأشار هنا إلى أنه يوصف هما باعتبار 
قلة الحروف كثرقا وإن كان كل منهما مساواة لحريان العبارتين معا ف المتعارف» 
فالأكثر حروفا منهما إطناب باعتبار ما هو دونه عند البلغاء. والأقل منهما إيجاز باعتبار 
أن ثم ما هو أكثر منه عند البلغاء. وإلى أن الإطناب والإيجاز يوصف هما الكلام تمذا 
الاعتبار أشار بقوله: 
الإيجاز والإطئاب النسبيان 

(واعلم) أيها الطالب للعلم (أنه) أى: الشأن هو قوله (قد يوصف الكلام) فى 
اصطلاح القوم (بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه) بالنسبة إلى كلام آخر (وقلتها 
بالنسبة إلى كلام آحر مساو له) أى: لذلك الكلام الأقل والأكثر حروفا (ف أصل 
المعيى) فيقال للأكثر منهما إطناب وللأقل إيجاز وإن تساويا فى أصل المعيئنء؛ وذلك 
(كقوله) أى: كقول أبى تمام (يصد) أى: يعرض (عن الدنيا) الى فيها الراحة والنعمة 
بالغ (إذا عن) أى: عرض وظهر له (سؤدد) أى سيادة ورفعة فى غير تلك الدنياء 
وتلك الراحة والنعمة. وتمامه ولو برزت أى: ظهرت تلك الدنيا فى زى- أى: فى صفة 
عذراء ناهد- أى: واقفة النهدين أى: يعرض عن الدنيا طلبا للسؤدد» ولو كانت الدنيا 
على أحسن صفة تشتهى ها؛ لأن المرأة أقوى ما تشتهى أن تكون عذراء ناهذا (و) 
ك(قوله) أى: كقول الشاعر الآحر (ولست) بضم التاء على أها للمتكلم» بدليل أن 
ما قبله للمتكلم وهو قوله: 


و “f‏ ا )1( 
وإنى لصبار على ما يصيبى وح أن الله أن على ال" 
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(بنظار) أى: 2 لأن فعالا يراد به فاعل» كما هنا إذ لا يناسب أمثلة 
المبالغة هنا (إلى حانب) أى: إلى جهة (الغيئ) وأراد بالغئ المال ولازمه من الراحة 
والنعمة» وعدم النظر إلى حهة الغئ أبلغ ف التباعد من جرد الإحبار بالترك (إذا كانت 
العلياء) أى: لا ألتفت إلى الغى إذا رأيت العز والرفعة (قى جانب الفقر) وأراد بالفقر 
عدم المال ولازمه من التعب والمشقة ولا شك أن حاصل الشطر الأول وهو قوله يصد 
عن الدنيا إذا عن سؤدد أنه يطلب الرفعة» وإن مع ترك راحة الغن ونعمته إلى مشقة 
عدم الدنيا وتعب فقدافهاء لعلو همته وطلبه للمعالى وميله للسيادة والشهرة» وهى مع 
التعب أحب إليه من الراحة والغى مع الخمول» وهو حاصل هذا البيت فالشطر الأول 
إيجاز بالنسبة لهذا البيت والبيت إطناب بالنسبة إليه وإن كان يمكن أن يدعى أن كلا 
منهما مساواة باعتبار ما حرى ف المتعارف وأن مثل العبارتين معا يحرى ف المتعارف» 
ومثل هذا الإيجاز يجوز أن يكون إيجازا بالتفسير السابق» وأن يكون مساواة بل وأن 
يكون إطنابا. وكذا الإطناب يمذا التفسير يجوز أن يكون إيجازا بالتفسير السابق» أو 
إطنابا أو مساواة هذا إذا نظر إلى هذا الحاصل فيستوى المقصود من الشطر والبيت وإن 
اعتبر مثل ما أشرنا إليه من كون البيت» دل على عدم الالتفات وعدم النظر إلى حانب 
الغئ عند عروض العليا فى حانب الفقر وهو أبلغ من جرد الصد والترك بالفعل للغئى 
عند طلب المعالى مع أن البيت فيه تصريح بالفقر. 

والأول إذا اعتبر قو له ولو برزت إل كان فيه ترك الدنيا عند ذلك وإن مع 
أحسن زى كان ف المعنيين حلاف» ما لكن مثل هذا الاختلاف ضعيف لا يخرج أصل 
الهئ عن الاتحاد لاستلزام ما فى كل منهما ما أشير إليه فى الآخر» مع أن الزائد على 
الشطر فى الأول لا يقابله شيء من الثاى صراحةء ولذلك جعل الشرط والبيت من هذا 
القبيل فافهم. 
(ويقرب منه) أى من هذا القبيل» وهو ما حصلت فيه المساواة ف المعيى مع كون 
إحدى العبارتين إيجازا فيه لقلة الحروف والأخرى إطنابا لكثرقا لا لزيادة فيه لفائدة 
(قوله تعالى لإلا يُسآل عَمًا قعل وَهُمْ يُسْألُونَ4)”"أى: لا يسكل عن فعله سؤال 
إنكار» بأن يقال لم فعلت. ويدخل فى عدم السؤال عن الفعل عدم السؤال عن الحكي» 
بأن يقال لم حكمت لأن الحكم تعلق القدرة بإظهار مدلول الكلام الأزلى» وهم 
او ل E‏ إذ للسيد أن ينكر على عبده ما شاء (وقول 
الحماسى) أى: الشخص المنسوب إلى الحماسة» وهى الشجاعة. 
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(وننكر إن شنا على الناس قوهم)"» ولو لم يظهر موجب لإنكاره لنفاذ 
حكمنا فيهم وتمام رياستنا عليهم» (و) الناس (لا ينكرون القول) أى: قولنا (حين 
نقول) ولو ظهر فيه ما لا يريدون ولا يوافق أهواءهم؛ وحاصله أن رياستنا وعزتنا على 
الناس أوحبت أن ننكر قول من شئنا على أى وجه قاله بأن نتجاسر عليه» فنرد قوله 
بحيث لا ينفذ له» ولا يتجاسر أحد على قولناء ولا يقدر على إنكاره ورده عليناء فمععى 
بيست يشبه أن يكون معن الآية» ومع ذلك اختلف اللفظ احتلافا بعيداء وتفاوت 
تفاوتا بينأء فكانت الآية إيجازا بالنسبة إلى البيت؛ وإنما قال يقرب» ولم يقل منه؛ لعدم 
شاوی الآية» وقول الحماسى ف تام أصل المعئ؛ لأن الآية نصت على جميع الأفعالء 
الت إنما فيه الأقوال» ولو لزم من عدم القدرة على إنكار الأقوال عدم القدرة على 
إنكار الأفعال» لكن النص ف الشيء أبلغ على أنا نقول لا يلزم من عدم إنكار الأقوال 
عدم إنكار الأفعال؛ لأن الأفعال أشد» فقد يترحص ف ترك إنكار الأقوال دوفاء ولا 
يقال والآية ليس فيها إلا الأفعال؛» لأنا نقول تقدم شمول الأفعال للأقوال؛ لأن الأقوال 
المدركة من جانب الحق أفعال؛ لأنما عبارة عن تعلق القدرة بإظهار مدلول الكلام 
الأزلى» كما تقدم فتشمل الأقوال وأيضاً الموجود ف الآية نفى السؤال» وف البيت نفى 
الإنكار ونفى السؤال أبلغ؛ لأنه إذا كان لا ينكر. ولو بلفظ السؤال» فكيف ينكر 
جهاراً بخلاف نفى الإنكار فقد يكون هو المستعظم المتروك دون الإنكار بسورة 
السؤالء ومع ذلك ما فى الآية صدق وحق وما فى البيت دعوى وحرق» فقد تبين أن 
معن الآية أحف وأعم وأعلى؛ وكيف لا يكون كذلك والله عز وجل أعلم؛ فكلامه 
عقتضيات الأحوال احص وأولى. 

وقد تم الفن الأول وهو علم المعان» وللّه الحمد على التوفيق والتيسير 
والتسديد وهو المسئول بفضله المسدد أن يعين ويسدد لتمام الفنين الباقيين على أكمل 
وجه بجوده وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 





)١(‏ البيت للسموأل اليهودى من قصيدة مطلعها: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. 
وأورده محمد بن على الجرحانى ف الإشارات ص( .)5١ ٠١‏ 
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